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( بسم الله رحن ارح ) 
الجد لته وصلى الندعل سيد نا مدوآ له وسحبه (قوله حالا) فيهان الحال لايكون نشاءمع ا نهذابيان لمنى الباءوالا لكان الباء التمدية 
الجر دة والغرض انهاللاستعانة أوالتبركوأيضا الانشاء لس ثا بتافى نفسه لانهمعنى عارض للتكلم فكيف يثبت لغيرهعلى وجهالقيدية 
والصواب عندى ان يقالا ن القصود من قرله سم الهالخ انشاء الاستعانةومىفصد ذلك كانت الجلة بعامها انشائية لانك أنشأت البرك 
أو الاستعانة ف التأليف بذ كرالاسم فكانالعنى أستعين مثلا بم الله فى التأليفعلى ان ذلكانشاء وأنتاذا قلتذلك انشاءأنشأت 
الاستعانة فى التأليف ول خرعنهوذلك کا انم وربلانشاء الاستكثار والتقليل فاما دخلاعلىماله نسبةغير نسبة النكثير والتقليل . 
صيراه انشائيا . فى الرضى تماوجب تصديرمتضمن معن الانشاءلأنهمؤئرفى الكلام مخ رج لوعن الخبرية فاولاتصديرهلأمكن ان عمل 
السامع اججلة على معناهاقبل التغييرفاذا جاء الغيرفى آخرهاتشوش خاطره لانه يجوز رجو عمعناهالىماقبلومن ال اة مؤثرا فما و جوز 
بقاؤه على حالهفيترقب جبلة أخرى يؤثرذلك المؤئر فيها اھ فأنتتراء حك بأ نالعى الانشائى اذارجع الى ماقبله أثرفيه وأخرجه عن ا بر بے 
فكذاماهنا.وصادمن قالانها انشاء وخر باعتبار ب نلأنهاذا قطع النظرعن المتعلق لفاقبله خبر واذانظراليهفهوانشاء وأماأنالأولخير 
والثاانشاءفلاعكن مع تعديةمعنى العامل الخبرى اليه فظه ر أن‌القول اا انشائية تبعالانشاء التعلقهوالسديد واندفع الاشكالبرمته 
(قول الشارح النحرير الجدلله) اع ان الكلام ان كان لنسبةالمفهومةمنه الحاصلة فى الدهن خار عن مداوله أى حاصل بين الطرفين مع 
قطع النظر عندلالة اللفظوالفهم ( 1) منه محتمللآنتطابقهالنسبةأولانطابقهفخبر وان اريك ن كذلك بأنلايكون ل خارج 
أصلا كاقسام الطلب فانها | 
دالة على صفات نفسية قائمة 
بالنفس قيام العرض بالحل 
ليس لمامتعلق خارجى»أو 
کون له خارج لكن لا 
حمل الطابقةواللامطابقة 

كصيغ العقود فان هما نسبا 
خارجية نوجد ذه الصيغ 
وليست لما نسبة حتملة 
لأنتطابقهاالنسب المدلولة 
أولا تطابقهالاتهالحصولهاءهامطا بق قطعافا نشاءوهذا قر بالحدودو ا خصرهافقدحدا د دكش ر 


سم الله الرحمن الرحيم وصلى الندعلى سيدنا مدو آله وصححبه وس تسلما (قوله سم الله رحن الرحيم) 

الكلام على البسم|ةشهي رلاحاجة الىالاطالة به . واتمانذ كر هنا تحقيق احبر والانشاء فى الجلة المقدرة مها 
السملةأعنى قو لناأؤل مستعيئا أومتيركابسم اللدالخ. فنقوللاشك أن قولنا مستعينا أو متبركا حال 

لكك كحك تل للق اتن ل ايز لجسا لجا E E‏ 


برةذ کر ٽف تصر م 
ابن الحاجب وشرحه العضدى وغيرهاذا لكلام الانشاى حيئئذ جب أن يكون محضرا لتلك الصورة القائمةبالنفس ليترتبعليها مقتضاهامن 
وجود أوعدم. ثم صيغ الانشاء اما بأصل الوضمكاضر بأو بالنقل كبعت ونعمو بس اذاقصد بهاحدوث المت على ماقال الزعخشری انها 
نقلت لمان انشائية و يدل عليه الاستعال اذلامعنى للانشاء الاالكلام الدىلاخار جل أوله خار جلاعتملالطابقة وعدمها وهذه 
كذلك اتفاقا والا لاحتملت الصدق والكذب . قالالعضد شرا لماقاله ابن الحاجب الصحيح انهاأى نحو بعت واشتر يت وطلقت 
انشاء لصدق حد الانشاء عليها وهو أنالاندل على الحم بنسبة خارجية فان بعت لايدل على بيع آخرغيرالبيع الدى بقع بهوأيضافلابوجد 
فيه خاصية الاخباروهواحتال الصدق والكذب اذلو حم عليه بأحدها كان خطأ فطعاءوأيضا لوكان خبرا لكان ماضيا واللازم 
منتف أما اللازمة فاوضع الصيغة لهمنغير ورود مغيرعليهولانهلوكان مستقبلا لوبقع كالوصر حبهوأماا تنفاءاللازم فلا نهل وكان ماضيا 
1 يقب التعليق لاأنهتوقيف أمرعلى أموانهمايتصورفمال بقع بعدلكنه يقبلهاجناعا وأيضا فانا نقطع بالفرق بسن هخبراوانشاء ولد لكاوقال 
لارجعية طلقتك سثل فان أراد الاخبار لم .بقع طلاق آخر وان أراد الانشاءوقع . ومئ ل السعدفالتنقيح رداط صاحب التوضيح فقوا له 
ليس المراد بوضع الشرعصيغ العقود والحاول للانشاءأن الشر ع أسقطاعتبارمعنى الاخبار بالكلية ووضعه للانشاء أبثئداء بل الشرع 
فى جميع أوضاعهاعتبر الأوضاع اللغوية حتى اختار للانشاء ألفاظا ندل ثبوت معانيها فا حال كألفاظ الاضى والألفاظ الخصوصة 
الال فاذا قال أنت طالن وهو فالاغة للااخبار يجب كون الرأة موصوفةفيئبت الشر ع الايقاع من جبة سكام اقتضاءليصح 
هذا الكلام فيكون الطلاق ثابتا اقتضاء فهذا معنى وضع الشررعهذ,الصيغ للا 'نشاء + مقا العضد: واعمان الدى قالبأنه اخبار لم 


يفل انهاخبار عن خارج بل اخبارعماف الدهن وهوالوجب اه . قالالسيد مراده دفعالوجوهالذ كورة عن الخال فأما الأولان 
فلا نا لانسلم صدقحدالانشاء واتنفاء خاصة الأخبار وانما يكون ذلك اوليكن اخبارا عما فى الدهن غابته أنهيكونخيرا يع صدقه 
بالضر ورة كااذا أخبرأنفذهنه صورة كذا فلاعتمل الكذببدليل من خار ج مغهوم اللفظ. وأماالئالتفلا"نه ماض مى أنه نبت 
ذه تعليق الطلاق فالفابلالتعليق بالتحقيق هومافالدهن واللفظ اخبارعنه واعلام به.وأما الرابع فلانالقطع بالفرق الذكور انما 
هو فى الاخبارتماف الخار جوأما الفرق بينالاخبار والانشاء ماف الذهن فدقيقجدا د وتحقيقه انالانشاء معناه حدوث البيع بهذا 
اللفظ والاخبار معناه حدوث البيعيمافالدهن من الكلام النفسى الايقاعى الدىعيرعنه بهذا اللفظ فالنسبة القائمة بالنفس من 
حيث إنها مدلول اللفظ مطابقة لمامن حيثهىثابتةفىالنفس اه ولكن هذا لایتجه الااذ أخذت النسبة الى اعتيرلماخار ج أو : 
من حيث إنهامفادة باللفظ فقط لام نحي تإنهامفادة منهحاصلة فى الذهن كالوصدرنا به أولا وقدذ كرههكذا عبدالحكم فيحاشية 
الطوّل وهوالمق الطاب ق/وضع الكلاء لاصو رالدهنية . والقولبأندلالته علىالنسبة القائمة بالنفسينافيه كلامالشاك والجنون ومن 
تين خلاف ماأخير بهو هم ,لأ ندلالة الكلام صل النسبة القائمة بالنفس لا يقتضى قيامهابهافىالوا اقم كا نهلايقتضى حصول مضموهه فالخارج 
ان جعلمداوله النسبةالخارجية.هذا . وقد صرح العضد بأ نحل الخلا صيغ العقودونحوها اذاقصدبهاحدوث الحم كامر والظاهرأن 
الرادبه أن لايقصدبها الاخبارلأنهاصرائم لابعتيرفيها قصد الايقاع فى سلأا تقلت شرعا للانشاء أفادت معناها بلاقصد إيقاع 
أو برادبه قصداللفظ لمعناه ومنذلك صيغ الجدا نسل النقلفيها وقدرأيت عن بعضهم فيها حكاية فوليناز وم القصد أىقصد الانشاء 
وعدمه ولعل الا" ول مى عدم تسلم النقلفيهابناء طىماقالهبمئنانالقولبانه ‏ (۳) مشترك بينالاخبار والانشاء كصيع 
العقود ما لايلتفت اليه 
من فاعل أؤاف وقدتقرر أنالحالقيدؤعاملها فههنا مقيدوقيد والأولخبرلصدق حدالبرعليهوهو ||| الشرع إلىالانشاء للحة 
مایتحقق مداوله بدونذ کر دالهءولاشبهة انالتألي ف يتحققخارجابدونذ كر أؤلف والثاق انا" |[ الأحكام وإئبات اقل 
لصدق حد الانشاءعليه وهومابتحقق مدلولهيذ كردالافقط ولاشكا نكلامن الاستعانة والتبرك لإيتحقق AU‏ د 
مدلوله بدون ذ كر اللفظ الدالعليه وهوقولنامستعينا أومتيركافقد اتضح عل الخير قوالانشاليةفجة | ر 3 ورة 
السملةوسقط اسنشكال كونها إنشائية بأنشأن الانشاء أنلابتحقق مداوله بدون د كراللفظ الدال BE‏ ا 
. 5 كد ا N‏ گور کا ا ھگ ج انها أخيار استعملت فى 
عليه والأم هنال سكذاك لتحقق التأليف بدون ذ كرأؤلف وكونهاخير بة بأنالحبرشأنه E‏ 2 
دون د كرالافظ الدالعليه وماهنالسكذ لك لأن الاستعانة مثلالايتحقق مداولا بدون دك ر اللفظ الدال ا عارا لان فيد 
عله . انول بأن جم مها إنشائية نب لانعاءاتعلقغرسديد (قوأه افضاه) واف الشاج | ,ا كي 
09ب س ورب : ءمن جهه 
التقليل والاستسكثار والخبراتماهومابعدهما كانصعليه الرضىوالشر يففحواشيه وهوالطابق للاستعالفىالتكثير والتقليلاذهو 
دليل الوضع وقد نص عليه التفتازاىأيضا ولايضر أن ذلك ليس مداولا . و بعدماتقدمفالحق لاعن عل دى بصيرة جد ومن العجائف 
ماقيل إنالخبرلايازم أنحصل مداوله بدونه وأنيكون حكاية عنغيره فبعتونحوه خبر رتبالشارع مقتضاه أو ترتب عليه أمرآخر 
كالاستكثار إد كيف حتمل حينئدك الصدق والكذب وأظن ذلك القائل رای بعضماتقدمعن التوضيح تقلط عليه الأمر.ثم انقولك 
الجداه معناه المت على ادا نه نابت ته ولاش كأ نه باز مه اللدئاتكهالجدفاناستعملت فىاللازمكانتإنشائية بتامها والا فبلازمها وهو 
عمل القولين الختلفين. ومعنىإنشاء مضمون الل ةإنشاء الثناءعلى النّهبالمضمونو بحتم ل أن نكونخرية وبحصل الجدمها إذ الجل ار 
لايازمها الاخبار بلقد نكن التحسر والتحزن فيكو ن الغرص من هذه الملة الثنام والتحميدفيكون قائلهاحامداولاتخ رج بذاك عن 
كونهاحتملة امدق رالد بغراو راوسا E‏ وح خلال ع اكد ن درق او بقع والقول ,أمهاحكاية عن نفسها و یکن 
يصح الحم بأنه اللحمول وذلك الصداق ازم أن يتقدمعايهافلايتصو رأ نيكون نفسها كيف والنسبة اتماهى ف الحكابة دون الم عنه 
مع أله إنشاء فالتغابر بنممابالدات لابالاعتبار وكذاماقيلان الحكىعنهالتلفظ والحكاية اللفظ بلهوبمايقضى منهالعجى . هذاماعندى 
فىيهذا المقام و المالحادى ال ىالصرا 1 الستقم (قوا لالشارحطىإفضاله) خبر بعد خبر للنديه ملالس تحقاق الذاتى والوصئ معا 
والاستحقاق اللداتى مالايلاحظ فيه خسوص صفة حال يع بل يكون ف مقا بةالاتصاف با جيل مطلقا لامايتكون الذات البحث 


على افضاله 


جد للتفضلمثلافطر بقه الدوق(قوله لما أو ردعلىالتعبير)أىعلىتوجيبه الآنى(قولهفانه معتمل ا )لاضبرفيه فان المدعليهمن حيث 
متعلقه أعنیالانمم غایته انه هنالوحظ فيه شبئان وهوأقوی من ملاحظلةشیء واحد فالقوليأنالجدعل الفملأمكن منو ع (قوله خبر 
بمدخبر )فكأ نهقيل لجدلا جل الافضال '( 8 ) أىأحمدءلا جلالافضالفالعلة هناباعئة لاموجبة للححتى يقال انه اذاجمل 


أل اسستغراقية اقتضى 
احصارع اة بوتا مدل 
فى الافضال ول سكذلك 
وماأجيب بهم ن نا تجعل 
ألالجنس فلايرداذئيوت 
جنس الحمد لاأجل 
الافضال لاينافى ثبوته 
لغيره ففيه أنه لافرق بين 


الاستغراق والجنس فان : 


احصار اللاهية فى شىء 
يقتضى أنه لافردلهاسواه 
وكيف والاستغراق فرع 
الجن سكاحقق فموضعه 
و يصمح تعلقه بالنسبة ععی 


النبوتفيكونتعليلالاحم | 


بمعنى الثبوت وكذاععنى 
الابقاع وماقيلانه لادلالة 
للخبرعليه بد ليل خب رالشاك 
قانه لاحم فيه هذا المعنى 
قفيه أندلالة الخبرعليه 


لإيقتفى وقوعه کاس 


(قوله أوحال) فيهابهامأن ١‏ 


نبوتالحمداله مخنص به 
بناءعلى أن الاتتقالق الحال 
هوالغالب وان جعل لازمة 
ولا سح أن يكور ن سانا 
الباعث كا لاعنى فتأمل 
(قرلهوفيهأنتعلقهالج)فيه 
ومابعده نفل رظاهرفانالراد 
ذكره منحيث انه مود 
عليه تأمل (قوله اللهمال) 
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والسلاةوالسلام على سيدناحمدوآله . هذا 

الصنف فال جد با جلةالفعلية مع نوجپه لما كال التوجيه كاسيافى إمالأن‌ماذ كره ت كلف رعابة لجانب 
الصنف واما لما أوردط التعبير بالهأة الفعلية كاأوضحهأر بابالحواشىو إمالأنا اة الاسمية 
هى المبدوء بها الكتاب‌العز يزولاصيغةتعدلمابدى'به و وافقه فإيقاع الجد فمقابلة نعمة لأنه واج كا 
سيقول ولمبوافقهفىالتعبير بالنم بل قال على إفضاله لأمربن الأول أن يقاع | دف مقابلة الفعلالصادرمن 
الحمود لاشبهة فيه إذا جد هوالئناء عى الفعل اميل خلاف قولالصنف على نم فانه يحتمل أنتكون 
النعم جع نعمة بمعنى إنعام أو معن العم به بلهذا الثان ىقر ب لان الصدرجمعهقليلإذلا جمع إلااذاأر بد 
به الانواع الأمالثاتى الاشارة إلىانإحسانه بمحض الفضل منغيرايجابولاوخوبففيه رد ل العنزلة || 
ومن م رذ كرا الافضال على الانعام لا نالافضالهو الاحسان ى وجه الفضل . وقول الصنف فى نتم 
وان أول بالانعامات ليس فيه دلالة لأنها بمحض الفضل.وقولاطافضاله خير بعدخبر أوحال من 
الستكنف متعلقالبر.وقال سم متعلقبالجدورده شيخناععنه بأنه يلزمعليه عدمذ كرالحمود 
عليه لصيرو رنه حينتذ منج |ةصيغة امد وقالالا"حدن انهمتعلق بمحذوف والتقدير وحمدى لدط افضاله 
أىلاجل افضاله وفيه أنتعلقهبالجدلايازم منه ذلك كالاعخنى على متأم ل ىن الحمودعليهو بەقدیتحدان 


| ذانا ومختلفان اعتبارا كاقرره غير واحد . ومثال ذلك قولكز يدكر يم ثناءعليهلاجل ١‏ كرامه لك 


مودبه فلامانع من تعلقه بالحد (قوله والصلاة) هىمنالله النشريف والتعظم والتکر م . ومن 
الآدميين وال جن واللائكةالدعاء وان اختلف متعلقهاذصلاةاللائكة الدعاءبالاستغفار والرحمةلماورد 
منأن‌الرجل اذاجلس ينتظرالصلاةلمتزل اللائكة تصلىعليه تقول : اللهم اغفرلهاللهم ارحمه .وصلاة 
الآدميين وال جن الدعاء بالرحمةوالتعظم فاشاع م نأ نالصلاة من اله الرحمة ومن اللائحكة الاستغفار 
ومن الآدميين الدعاء مماظاهره خلافماقلناه يرجع الىماقلناه من أا من اللائكة والانس والجن 
الدعاء (قوله وآله) الآلله معنيان قريب و بعید : فالقري بأقار به من ببىهائمفقط عندنا و 
الذين تمتنع عليهمالزكاة » وعندالشافعى أقار بهمن بی هام والطلب ومتنع الزكاةعلى الجميع . والبعيدا تباعه 
مطلقا أىأنقياء أوغير ا تفياء على الاأصح خلافا من خصهمبالا”نقياء والرادفىمقام الدعاءالثاتى فلايرد 
على الشارح اهمال ذ كر الصح ب لدخوطم فى الآل دخولا أو ليا لاتصافهم بالنقوى بل يكالما بل سلك 
الشارح رحمه اه ونفعنا به النورية بذ كرالآل # وفيه ا نكل واحد من العنيين باعتبارأحد 
الامين فدعوء ىالتوريقغيرظاهرة . الهم الأأن يقال نهامن حيث أذ الآلمطلقاعن اعتبا ركونهفىمقام 
الزكاة أوالدعاء ولاشك أن العنىالقريبله حينئذأفار به َل لانهالتبادر (قوله هذا) الاشار> 
بهذا الىمافى الدهنسواءكان وضع الخطبة سابقا على الشرح أومتأخرا لاأن الشاراليه هو العانى 
لامها القصودة بالدات ولا يخنى أن العانى أمور ذهنية لاخارجية وأمماء الاشارة انما يشار بها 


سسس 


اشارة الىضعفه اذحبندلاقر بلة خنيةحتى نكوننورية وقيلانالراد 


ما 


انها خفية بالنسبة لبم الناسفالرادالخفاء ف الجا (قولەلا:پاالغسودةبالدات) أىلائها العم . وفيه ان اكلام ق مماءالىكتبولاشك 
أن غرض الصئفين يتعلق باللا والعنى جميما. الاأن يقال تعلقه باللفظ من حي ثا ديةالعی. هذا . و یمک ن أن کون الاشارةالنقو شو یک ى 
من باب ذ كرالدالوارادةالدلول 1 


( قولهم إن بنيناعط أ نالخ)ظاهر. «أنههنا نسميةللكتاب ولي سكذلك إذماهناحمل شرح طلىمداولاسم الاشارة فلعلالمراد أن ماهنا 
مبنى على ماقيل سما« الكتب (قولةكاهواحق) بناءعلى وجودالتعددالستلزم لسكلية فعدم اعتبارءمكابرة (قولهوع ىن اده ن لابقوم به 
الاامجمل) إنكان الرادقيامالمهمل أوالفصلمطلقا بقطع النظرعن زمن القيام فلاممنللخلاف فيه إذيقوم بهالأمرانمما بدليل نقسيمهم 
العم الى نفصيلى وإجمالى وان كان للراد قيام ذلك واستحضاره زمن الاشارة للاشارة إليه من حبث التفصيل اذالاشارة حينئد 
للرنب الحاضر ف الدهن وهذا هوالراد فلامعنى للخلاف فيهأيضا اذ العم بالكنه فىآن واحد انما يمكن فماله حقيقةمتأصلةوالألفاظ , 
ومعانها لبس تكذاك ولاداخلة تحتمقولةواحدة حى معها جنس وفصل واحد إذالعانى عبارة عن السائل والسئلةقد :نكو نملتثمة 
من مقولاتشتى ( قولهحذف مضافين ) أمامفصل فقتطابق اللبتدأ والخبر لمامممن أن الثفاوت الذهنى الىأمور متعددة مع ملاحظة 
تعددهاوترتها فىآنواحد غيرمكن وأما نوع فبناء على أنالاشارة اليه منحيث تعينه بال حل كاهوالظاهر أما اوأشيراليه لامن حيث 
تعين الحلفيكون واحدابالنوع وحيتتذلا-اجةاليه (قوهفلانالكرحقدفصل-ح  )0(‏ فيهمافىالذهن) منع عضهماشتراط 


ص س - الطابقة فى الاججمال 
ما اشتدت اليه حاجة التفممين مع الجوامع من شرح يحل ألفاظه والتفصيل نعم تشترط فى 


بالبصر تنبہا ع كال استحضارها فى الذهن وظهورهاف نظ رالعقل.ثم ان بنينا على أن أسماءالكشيمن |[ النذكيروالا نيثوالافراد 
قبيل عل الجنس كا هوالحق وعلى أن الدهن لايقوم به الا الجمل كان فى العبارة حاف مغن || والتئنيةوالججع (قولءفلان 
والاصل ومفصل وع 2 .اما قدير الأولفلانالشرح EK‏ العو بن باب إبا ومسسئلة لجبرعنة) كذا به 
مسثلة ا ا e‏ ع ا والشار أليه ا من أفرادها وصوابه الخيربه(قوله حقيقة 
ل 01 

له E LG‏ ا || كن ازل اراد سیل 


وان سينا على أن أمماء الكتب من قبيل علم الشخ صكاقيل به ومعناه أنالقائم بذهن الأشخاص 
متحد ذانا ولايضر تعدد عله على مافيه من النظر و بنينا على أن الفصل لايقوم بهن كان 
فى العبار : حذف الضاف الاولققط وان نبنا علىأنالفصليقوم بهم يكن فالعبارة حذف أصلا هذا 
تحر يرالقامفتأمل (قولهاشندت) تعمل اشتديممنى قوى وعظم و بمعنىتبياًمنقولهم اشتدت المطايا 
اذاتهيأت للسبر والمراد هنا الاولان فلاحاجة ادعوى أنفالسارة استعارة بالكناية وتخبيلا بأن 
شبت الحاجة بالطايا وذكر الاشتداد تخيلا (قوله التنفبمين) أى الحصلين للفهم شنا فشبئا كم 
تقيد هالصيغة (قوإه بجع الجوامع ال) انأر يدبه المعنى کان فكل من جمع الجوامع والشرح والألفاظ 
استعارة بالكناية بأنشبه جمعالجوامع بشىء معقودعليه غيره والألفاظ بشىءمعقود على غيره 
والشرحبانسان يحل ذلك العقد و إئبات الحل تخييل لكل من الثلالة . وان أر يدبه الألفاظ كان 
فى الكلام استعارتان تشبيه الشرح بانسان والألفاظ بشىء معقود على غيره و إنباتالحل تخييل. 
ويحتم ل أنلا يكون فالشرح استعار بل اسناد امل 0 جازعقلی و يحتمل أنيكون فك || يدعب (قوامستحدذائم 

استعارة تبعية بأن شبه بيان الألفاظ بحل الحبل أىفك طاقاته وحتمل أن يكون مجازا مسلا 0" 
للا ل ا ا أ يتنه الم ضوع ما 
الاسمواحدة الاأنالكلية وهىالصدق على كنير ين لما كانت من العوارض اذ الأخوذ بشرط لا شىء لا يكو نكليا الامع اعتبار 
كونهمعروضا للكلية فلاتلاحظ عندالوضع وكذلكالتعدد بتعدد الحل لستبرذلك عاماءالعر بية وهذالايناق أنه يتعددحقيقة بتعدد 
الحل إذالعرض يتشخص بمحله» فانقلتالتحقيق ان الماهية لانوجدخارجا ولافضمنالفردفكيف والقرآنمثلاموجودفالخارج 
ي قلتذاك فالماهية من حيث هى أو بشرط لابخلافهابلاشرط فائها نجام الشرط وهذا هوللطلق كاسيأنى تله عن‌السعد فتدبز فقد 
تحيرفيه الناظرون (فوله على مافيه من‌النظر ) منانالتعددحقيق لايمكنءدماعتباره وقدعامتابدفاعه (قولهو بفينا على أ نالفصل 
لابقوم1) يقتضى انه عل شخصى مععدمقيامه بادهن . ووجهبانهيكى فوضع الا ستحضاره ولو بوجه كلى . وفيهانالوضوع له 
حينئذ هوذلك الوجه من حيث انحاده بالسمى بناء ع ىأ العم بالوجه غيرالعل يذىالوجه . الاأنيقال هذا لايعتبرمعاماءالعر بية أيضا 
وعاعرر نالك اند فستالشكوك الىأوردهابعض الناظر بن فىهذاللقامفتدير (قولهأىالحصلينللغهمشيثافشيثا) لاتعلقلهذاغلوص 
شر حدفالاوىأنصيغة التفعلمعناها التكلف و يلزمهالا كلم والاتقان وللرادذاك االازم : 


البدللانه نكرة (قوله 
بلفظة هذا ال فيهانه 
حكاية لكلامالشارح فلا 
يضر فالمعول عليه مابعده 
(قوله على ألفاظ المؤاف) 
فيه خالفة لماقدمه من أن 
المشاراليه هوالمعاتى (قوله 
من قبي لعلم الشخص)أى 


فیکون‌ماهنامبنیاعل‌مانی 


(فوله من باب إطلاق الملزومعلىاللازم) أى بعداستعمالالحلفىمطلق النفسكيك العام للحبل وغيرهجازا بطر يق النشبيه أوا لجاز المرسل 
فقوله اذ الحل أىبالمعنى المجازى (قوله منعطفالخاص) الأولى منعطف اللازم كايفيده مابعده ثماللزوم الغرفى كاف كاهو رأى 
البيانيين وحل الألفاظ لايخاوغالبا عن بيان المرادفكونه فىبعض الصورلايقبينالمرادمع الحل لايضر وحينثذ لاوجه لجعله م نلف 
لمغابر (قولهبذ كرالشىءعلى الوجهالحق) الأولى بديانحقيقةالثنىءعلى الوجهالحق فانالمصنف قدذ كرالمسئاة والشارح ببنها + وقول 
الشار-م مراده قالالسعدوالسيد فىمبحث ا جازالعقلى ان الجازالعقلى لابختص بالسبة الاسنادية بليكون فىغيرها كالنسبة الاضافية 
ف مك ر اليل قال بعضهم أى اذاجعلت الاضافة على مى اللام بحلاف ماإذاجعلت علىمعنى فى فائهاحينئل حقيقة . وقال السعد فى شرح 
الفتاح ق حقيق قولهتعالى«يا أرض | بلعى ماءك» إضافة الماء الى الارض على سبيل لجاز تشبما لانضالالمام بالارض باتصالالملك بالمالك 
بناء على أن مداول الاضافة فى مثلهالاختصاص الملكى فتكون استعارة نصربحية أصلية جار بة فى التركيب الاضافى الموضوع 
للاختصاص ال كى قمثل هذا واناعتبر التجوز فى اللام و بنىالاتصال والاختضاص علها لاعلى التركيب فالاستعارة تبعية اه أى 
فهى علىالاول عثيلية كإيشعر به كلامه فيجرىالتشبيه بين هيئة اتصال الماء بالارض وهيئة اتصال الملك بالمالكو نستعارالمركب 
الاضاف من الثاىللا"ولوقالف الاضافة () لأدلىملابسة إنهاممازءةل قال السيداميئةالتركيبية فى الاضافة اللامية موضوعة 
ختصاص aaa) |_| ١‏ 
E‏ ويبين مراده و يحقق مساثله ويحرر دلاثله 
الضاف بأنه لإضاف اله أ من بابإطلاق الازوم علىاللازم فيراد عل الألفاظ بيان معانماإذا حل يازمه بيان العى(قولهو ببين مراده) 
فاخا ات ف وري | إستاد البيان الىالشرح جار اذ للبين إا عوالشارح اوائهشبهالشرحبانسان على طرق الاستمارة 
ملاب ة كانت عازا لر ا | الكنية وإثباتالتبيينلتخبيل . وقولهمادمعحتملأنيكون من باب الحذف والابصال والأصلمنه 
لاعقلياكانوهم لأن الجازى أوفيه ويحتملأنيكون من ازال حذف أىمادمؤلفه على حدواسأل‌القر ية و حتمل أن ف‌الضمبر 
الج اون : ا ى أ استعارةبالكناية وإنباتالارادة تخي لوعطف قولهو يبينصاده علىماقبله قيل منعطف ابحاص 
الس لپا الأ إلى على العام وقيلمنعطف الغابر. والح قأنيفالإنأر يدل الألفاظ بيانمعانها كانعطف قولهو يبين 
0 أجل نلاب ع ادهعلى ماقبله من‌عطف الخاص على العام لاستلزام حلالألفاظ بيان المرآد حينئذ وإن أر دعل 
این رن وع ي أ الألفاظ بيانالفاعلوالفعول والبتداواجرمئلا كان من عطف الثاير (قولهو عق مسائل)التحقيق 
9 8 0-0 56 فسرتارةباثبات المسثلة بدليلها وأخرى بيذ كرالثنىءعلى الوجه الحق یوان ليذ كر له دليل وكلاالمعنيين 
ا "ق محتملهنا وماذكره م نالتحقيقو بيان الراد ماهو اجحلة والافبعض السائل لريستد ليهاو بعضها 


0 11 َع | 0 
ى EE‏ 0 يزد فى ببامهاعلى ما كره الصنف + واعل أن السائل تطلق تارةجعىالنسبةالنامة فى القضية وهوالمناسب 
a‏ لقولهم السئلة مطلوب خبرى ببرهن‌عليه . وتطلق على مو ع القضية فان أر يدالأول فظاه ر و إن 
ی بدالئاق قدرمضاف فعمارته أى تحقق أحكام مسائله (3 لائله) أى علص اعا * 
اذا کرک الحرةا لاله ریدالثانی قدرمضاف فعبارته ای عقی احكام (قولهو عرردلائلہ) أى علصا عما يل 


باضافة الكوكب!الى المرأة السماةباخرقاءلظهور جدهاواجتهادهاف زمن طاوعة ی 
أىظهوره على دائرةالأفق اه وناقشهالعصام بمالايظهر . قال بعضهم والظاهر أنالاضافة لأدئىملابسةليست على معنىحرف هكر 
الليل ليس متها لآنه على معنى حرف لصح ةكونها على معنىفى على سبيل الحقيقة. حلاف الاضافةفىكوكب الخرقاء فانه لایصح أنيكون 
على معنى حرف أصلا عليسبيل الحقيقة فلاننافى بين نصر ع السيد بانالتىلأدتى ملابسة مجاز لفوى» ونصر حه بأنالاضافة فمكر 
اليل مجازعقلى ويظهر بناء على أنها مجاز لغوى أنها تمثيلية إذلاحرف حى نسكون تبعية على ماقال ذلك البعض . وفيه أن الجاز 
فيذلك مبنىعلى جعل أدلىملابسة بمنزلة ملابسة تامةسواء كان ازا لغويا أوعقليا ومى جع لكذلك فلابد من ملاحظةالحرف إذهو 
موجودفتركيب اللايسةالتامة النقولمنها فالظاهر أن نجرى الاستعارة التبعية أيضا بواسطة تشبيه أدنىملابسة بالملابسة النامة الى 
هى الاختصاص وكونالمنى الحقيق ليس على معنىحرف لايقتضى ذلك + والحاصلأنكل إضافة ليست على معنف اللام وجعلت 
علىمعناها مجازابأنكانت علىممنى فيحقيقة ککراللیل أومنكيا أرض ابلعى ماءك فی مجازعقلى ف الاسنادالاضافى باتفاق السعد 
والسيد وجوزالسع دكونها تميلية ف التركيب الاضافى أونبعية فىاللازم ولخالفه السيد فان) نوجداللابسةفاختلفا فبا فقال السعد 
مجازعقلى وقال السدلغوى ويظهر ان‌السعد لايمنع الجا اللغوى أيضا إذاعرفت هذا فيظهر أنقولهمماده أصلهامادا منه فيجرى 
فيه مامى فيا هو على معنى حرف 


(قوله وجهالدلالة) قال العضد وجه الدلالة فى القدمتين هومالأجإه ازمتهما التثيجة وهو أن الصغرى باعتبار موضوعها خنوص 
والكبرى باعتبارموضوعها >مومواندراج الخصوص ف العموم واجب فيندرج موضوع المغرى فى موضوع الكبرى فيثيت له 
مائبت له وهوعدولالكبرى تفيا أوإثباتافيلتقموضو عٌالمغرىوشمول 2 (۷) الكبرىوهوالنتيسية وذلكنحوالمام 

ص .مولت وکل ملب حادث 
على وجه سل للمبتدثین حسن الناظرين نفع الله به آمين « قال الصنف‌رجه‌الثتمالی ل[ بم الله فن الال أن نن 
الرعن الرحم . تَحْمَدك ألم ) أى نصصفك بجميع صفا ناشي ال إذا جد 6 قال الزغشرى فالفائق: || الؤلف فلذلك تقول العام 
الوصف بالجبيل وكل من صفاتهتعالى جيل ورعاية ججيعها أباغ ف التعظيم الوادماذ كر إذالراد به ايجاد إل مؤلف حم خاص بالعلم 
الحد لا الاخبار بأنه سيوجد . وحكذا قوله نصلى ونضرع الراد به إيحاد الملاة والضراعة |[ وكل مؤلف حادث حم 
لا الاخبار بإنهما سيوجدان . وألى بنون العظمة عام للعالم ولفيره فيلتق 
بوه الدلالة من التحربر الدى هو تخليصالرقبة منالرق ففى البكلام استعارةنصر بحيةنبعية بأن ل العام والحادث اه وقال 
شبه تخليص الدلائل من الشوائب الخلةبوجهالدلالة بتخليص الرقبةمنالرق بجامعإزالة النقص عن أف فى موضع آخر لابد فى 
كل وافادته الككال ثم شتق من تخليص الدلائل علص ويستعارلهحرر بتبعية استعارة التحرير الدليلمنمستازمللطاوب 
لتخليص الدليل. والدلائ ل جمع دلالة معن الدليل لاجمعدلمل لانفعيلا لاجمع على فعائل وأماجمع فعالة أل والا لم ينتقل الذهن منه 
على فعائل فقياسى.قالفالخلاصة : 2 وبفعائلاججعن‌فعاله + وشببه ذا تاء او مزاله اليه ولابدمن ثبوتهإلحكوم 
(قوأهعلى وجدالخ) تنازعه كلمن علو بین ويحفقويرر . وقولهسبل للبتدئين قد يقال كيف اق عليه لیکون | طاصل خر یا 
ذلكمع انشرحه هذاقدعجز تعن فهمه فول العاماء . وقديجاببانهقالذلك تواضعامنه رحمهالهتعالى ل واذلكوجب فيهالقدمتان 
ونفعنابه كاهو شأ نالفضلاءمن هضمأ نفسهم وعدمإنبائه لما الفضل أو ان‌الرادبالمبتدئين نو عخاص |[ لتنى* إحداها عن اللزوم 
منهموهم من لقو ةذ كاءوفطنة بحي ثيق ربمن النتهى فقوم مايلق البه.ولفظ البتدئينيرمم بياءينالاولى ||| والاخرى عن ثبوت 
غير منقوطةلانهاهمزةان كان من ابتدأ بالحمز وان كان من ابتدا بالاألف اللينةفير م اء واحدة (قوله الازوم اه فليتأمل(قوله 
حسن للناظر بن) أى التتطلعين أوأحاب النظر وا الاستدلال فالنظر اما نظر البصر أو البصيرة دصح | ممرشتومن تخليصا) 
أنيرادبالناظر بن أصحاب الناظرةوالبحث (قوله نفع الله به أمين) جملةخبر يةلفظا انشائيةمعنىإذالقصد |[ لاحاجة اليه كا هو ظاهر 
بها الطلب . وآمين اسم فعل ععیاستجب یسن خت الدعاء بها ولد اختمت بها ا خاتم رب أ (قولالشارح على وجه 
العاللين عتم مهادعاءالعبد (قوإهِى نصفكالخ) لر دالشار ح أزماذ كرهفمعنى نحمدكيدل عليه لفظ | سهل) وسهولة البيان 
تحمدكإذالذى يد لعليه الوصف با جيل فى سيول تشنك بالجیل کا ذل عليه كلام الفائق الذى لاتنافىصعو بة المقامفذاته 
ذكرهالشار ح واماذلك يؤخذمن مقدمتينخارجتين أشارالشارح الىأولاما بقوله وكل منِ صفات || فلا يشكل صعو بة كثير 
تعالى جميل والىثا ننشهما بقولهورعاية جميعها الال ولدذالم كتف بابراد كلزوارر ممشرى + وحاصل من مسائله (قوله اما نظر 
ماأشارا لهأ نه دك ثلاثة أشياءفىمعى نحمدك وهى قولهأى نصفك بجميع صفاتك فالاولى الوصف بالخيل ال اولاق 
والثانية كون كل من صفانه جبيلا والثالئة كون الوصف بجميعهالا ببعضها . ثماستدلعلى تلك الامود | السهولةالا أن براد لازمه 
الذ كورة بقوله إا دالخ وكانالقباس أن بقول أى نصفك بصفاتك | جخيلةجميعواليناسسٍ اد كره || الغالى وهو التأمل فيتحد 
الاستدلالا کنہاختصرالوضو ح (قولھالرادما كر ) نت للنعظيم وما فى قوله م ذ كر داش عل | مع ہیدہ (قول الشارج 
نحمدك (قولهإذ للرادبهالخ) علةلقوه ر ادبماذ 3 أى ماکان لمر ا يما ذ 1 لتم لان الراد ا )م ادع هدر 
إنشاءالجدلاالاخبار به وا لاشك أنمقامإنشاءاثثناء مقامتعظيم لاف 0 اعبار بانه سيحمد وکان ره تسر وشل 
الاولىتعبيره بانشاءيدل! حادلانالايجاد انمايسند للبارى جلجلاله وان نكل ف ذلك العلامة سم ا 


0 5 5-1 انه ٠‏ الىلاغة > لوه 
لاداعی‌اليه (قولهسيو جد) أىلانهلايكونحامداوخبراعن ذلك ادق آن‌واحد + وايضاحه أنيقال e‏ لم1 0 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۴ 


بناء أ فعل من المز يدتدبر (قولهوهىقولهأىا) مراده بيان الثلائة أولا إجمالا ولوقال وهو أى العنى لكان أولى وقوله فالأولى الأولى 
الأول الح ومعنى د كرهالثلاثةفىمعناه انهضمنهإياها (قوله كو نكل ا) اوجود الوصف بكل واحدة فى ضمن الوصف بالكل وكان 
القياس الافيه أنه اشارة الى أن الاضافةمنبإباضافةالسفةللوصوف (قولالشارحلالاخبار) أى وان حصل به الجسدلان للقاريقتضى 
الحل على الأ كل 


( قوله استحال الاخبار عنه ) ولا يمكن أن يحكون خبرا عن نفسه لان التصديق هو الصورة الدهنية النى يقصد بها الحا كاة 
عما ف الواقع ولا أجل ذلك صار احتال المطابقة واللامطاءقة من خواص التصديقات فان السورة مالم يقصد بها الحا كاة عن 
أمس واقع لاتجرى فيها التخطثة والتغليط كذا قيل وقد مس مافيه غناء ( قوله وهو العظمة ) هو الداولالحقيق للنون * فان 
قيل اللازم لابدل على الازوم لجواز كونه أعم + قلنا اللزوم المراد للبيانيين هو العرفى أو الغالبأوالدىلفر ينةأو بطر يق الادعاء 
فيدعى هنا مساواة الملزوم و عتمل أن تكون مستعملة فالتعظيم الدى هو المازوم بناءعلىأن الكنايةلفظ استعمل فىغبرماوضع له 
مع جواز ارادته معه + فان قيل الكنايةواجاز منعوارض الكلمةلاالحرف + قلنا الراد بالكلمة عند البيانيين ماهوأعم على 
أن الرضى لابقول باخراج ذلك عن تعر يف الكلمة ( قوله لابقال إظهار العظمة الخ ) الأولى النعظم و بعد ذلك لاحاجة الى 
جوابه مع قول الشارح امتثالا الح . ويمكن أن يكون هذا اعتراضا على قوله لصحة ارادةالعنى الحقيقبانهوجدهنا قر ينةنانعةوهو 
ازوم التركبة تدبر وقوله إظهار العظمة 2 (۸) الاولى التعظيم ( قوله لا يستعمل يمن ) وذلك لان وضعه الأأعم نفضيل 
لش عل عة ومع | ل 
والاضافة د كرالمفصلعليه لاظبار ملزومها الذى هو نعمة من تعظم الله له يتأهيله الم امتثالا لقولهتعال « واما بنممةربك 
ظاه رومع اللام هوی حم خدث » وقال ماتقدم دون محمد اللهالا خصر منه 

اللا الىمعى مذ كور قبل الذىهوالجد والخرقول ولا يصح الاخبار عنه الا بالنظر للاستقبالفاذاقالسيوجد دؤن بوجد أو 
لفظا أو حكما فى اللام || موجودوكذا القولفقولهسيوجدانإذالصلاة لكوهادعاء والضراعةلكوئها غاية السؤاليتحيل 
العهديةةفتكوناشارة الى || الاخبارعنهما حال التلبس بهمًا إذكلمنهما ومن الاخبارعنهما قول و ,ستحيلوجود قولين من قائل 
أفعل المذ كور معهالمفشل واحدفىزمن واحد فلابدمن تأخر زمن الخبرعنه عن زمن الاخبار الدى هو الحال فاندفع ماقيل ان 
عليه م اذا طلب شخان الضار ع صا للحالوالا تة ال ذل اقتصرالشارح فىتقدي ركونهخيراعلى أحد محتمليه وهو الاستقبال 
انر ا (قولهلاظهارماز ومهاالخ) # حاصلهأ نهأطلق اللازمهنا وهوالعظمة وأر بدا ازوم الدىهو التعظم ل 
91 فضلاى ذلك 1 دل ||| طريق‌الكنابة لاالجازلصحةارادةالمعنىالقيق‌هنا مع المعنى الكنالى بان برادهنا العظمة والتعظيم معا 
أى الشخص الدى نا | + لايقال إظهارالعظمة ت زكية للنفس والتهبقول فلاتز كوا أنفسك + لانانقول الت ركية المذهى عنها 
ا حصلت 0 “ | ماكانتر ياءوسمعة ونحونفرلاما كانت لنحواشهار نفسهليعل مقامه فى العل مثلا ليقصداداك ومان فيه 
E‏ من هذاالثاتى . وقولهلاظهار مازومهاعلةلقوله أفى وقولهالذىهونعمة نع تللازوم وقولهمن تعظيم التدله 
بيان ڵلازوم وقوله تاهيه متعلق بتعظم وقولهامتثالاعلةلاظهارفبوعلةالعلةوذلك تدقيق . ولاكان اللازم 
لغوا افىاارضى “٠‏ | هنامساويا لاروم صح البات ال لزومه(قو لهالا خصرمنه)أفعلالتفضيل المعرف بأل كا لضاف لايستعمل 
يعم بطلان ادل أن أل ||| من كاد كرءالنحاتفيؤول بأنالزائدة أوجنسية لامعرفة أو بأن من متعلقة بأخصر مقدرا مداولا 
جنسيةلامعرفة 4 د ||| عليه بالمذ كو راقبا مثل ذلك فقول الشاعر ٭ ولست بالا كثرمنهم حصى ٭ الببت قالشيخنا عفا 
3 78 4 7 0 لمعنه :وف التأو يل الأول نظر لانهيصيرحينئذ الاأخصرنكرة وهوقد نعت به تحمد الله وهو معرفة 
أل زائدة قو| ie‏ انط و Aas‏ اد * أل نتاف # 2 E U‏ 5 4 
م .0 | لان اللرادلفظه فيۇدىذلك لنمتامعرفة بالنكرة # قلت ويمكن أن جاب بجعله حينتذ حالا لانتا 
زهيرالم ذخر الداخر ينا (فوله كافيلمشلذلك) وقيلفالبيت انهامنالتبعيضية أىلستمن ينهم . للتلذذ 
(قوا لدو ق التو بل الاأولنظر ) قدعرف تأنفالثاق أيضانظرا (قولهفيؤدى ذلكالخ) قي ليدفع بانه نكرةمعنى فلاينافىاجراؤه مجرى 
العرفة نظرا الىاللفظ ولاعخفى أن القصودمن الوصسف ل إعضهم الوصف بالك رةو عصل المقصود بمحمو ع الاين 
لكن هذاثى آخر (قولهحالا) فيه انهل بوجدشرط مجىءالحالمن الضاف اليه وقيلهو بدلوفيه ان بدلية الشتق قليلةوٍ با لةفالاولى من 
هذا كلهأ ن آفعل هنا ليس التفضيل بلهو عى متجاوزفن لبست تفضيلية بلهىكالتى فى قولك بنت منز يد وانفصلت نة بلقت بأفمل 
الستعمل معن متجاوز بلانفضيل وجازذلك لان من النفضيلية تتعلق بأفعلالتفضيل بقر يب من هذا الم ألاتر ىأ ناذا قات ز بدأفضل 
من عمروفعناءز يد متجاوزف الفضل عن مم تبة مرو فن فم نحن فيهكالنفضيلية لافى مع التفضيل ومنه قول أمبرالؤمنينع ل رضى اللمعنه: 
ولمى با تعدك من نزول البلاء إجسمك والنقص فى قوتك أصدق وأوفى من أن نكذ ب كأوتغرك.أىهى متجاوزةتنفرط صدقها 
عن الكذ ب كذا فى الرضى ويؤيده أن أصل الاختصا ركاف فى أن يسال عزعلة العدولعنه ولاينوقف نكت ةالغدول على وجوه 


الاختصار فى العدول عنه كايفيده صبغة التفضيلفتدبر (قولدفاتو امل السر الخ)هذا نوجيه آخر لاوجه عله سرا لنوجيه الشارح 
(قول الشارح اذ القصد بها) أىالغرض منها الثناء وان كانت خبرية (قولهمعلام للّه) الى هى ل ملك لادلالة لماعل امي عأوالبعض اذ 
مداو ما اختصاص ثىءماأوملكه با ج رورفالا ولحي أن يول قوله مالك جيع الخ (قولهمن الخلق) قي د ذلك م اعاةلأصل تاك اج لةفان 


أصلها كأقال الزعخشسرى وغيره حمد اله حمداقالالزمخشرىولذلكقيلاباك نعبدالخج (۹) 


ا 


التلذذيخطاب الله وندائه . وعدل عن الجدلله الصيغة الشائعة للحمداذ القصدبها الثناء على اللهتعالى 
أنه مالك لجيع الجدمن املق لاالاعلام بذلكالذى هومن جلة الأصل ف القصد بالميرمن الاعلام 
عضمونه الى ما قاله لأنه ثتاء يجميع الصفات برعاية الأبلنية كا تقدم وهذا بواحدة منها وان 
م تراغ الأ بلغية هناك 

(قولهلتاذذ بخطاب الا ) قلت ولعلالسر فىذلك كو نحمده حيلئذ على وجه الاحسان الشار اليه 
بقوله صل الله عليه وسل «أنتعبدالته كأنك تراه» لايقالالقربالدالعليهالخطابينافيه البعدالدال 
عليهالنداء فقولهاللهم + لأناتقول لاتناق لان القربمنحيث استشعارالراقبة والبعد بعد مكانة 
أوالقرب بالاضافةلهتعالى لقوله2ونحن أق رب اليه من حبل الور يد» والبعدمضاف العبدمن حيث تكدره 
بالكدراتالبشربة (قولهاذالقصد باا) علة لاتضمنه قولهالصيغةالشائعة للحمد منكونها صيغة 
حمدووقع فعبارة بعض م نكت بأ نهعلةالعدولوهوسبققم (قولهمیع) أخذهمن لامالجدالتىرهى 
الاستغراق أوللجنسمع لام لله التىهى لللك فيفيدذلك قصرجميع أفرادالجد علىالله تمالى أما على 
الاستغراق فظاهر وأماعلى الجنس فلانهلوثبت فردمنهلغيره اوجدالجنس فيه فلابصدق انمالك لجنس 
الجد والواقع خلافه وكذا لوجعلت‌لام لته للاختصاص . واحترز بقوله من ای عن حمدالخالقفانه 
قديم متعال عن الاتصاف بالمماوكية ولوتجعللام لله للاختصاص حت دخل جميع أقسام الجد ويستغى 
حينتذعن قول من الخلقكان أ حسن (قولهلا الاعلام بدلك) عطفعلىقولهالثناء وامم الاشار ر جع 
لمدخولالباء فىقولهبأنه مالك ا أىلاالاعلام بأنهمالك يع الحامدالخ وف هذا إعاء الىأنجلة ا جد 
نه اذا كانت خبر بة لانفيد الجد وهوخلاف مااختاره جمع منالتأخرين من إفادتها ا جد لان الخبر 
بان انل تعالی مالك أوعتتص بالجدحامدلوصفه اللّهباميل فيكونماأتى بدحمدا #قلت وماأشارلهالشارح 
من أن الخبر بالجدليس عامدهوالدی أقولبه (قوإهالدىهوالخ) نعتللاعلام وقوله من جلة الاصل 
الخ أىان الاعلاممضمون الخبر أصلكلى تحنه جزئيات منها الاعلام عضمون قولنا الحدلله . ومنها 
.| الاعلاممضمون قولنازيدقام والاعلام بمضمون فولنا جاءعمرو اليغيرذلك فقوله الذىهو من جاة 
| الاصل الخ أىان الاعلاممضمون قولنا اده فرد م نأفراد الاصل ف القصد بابر وهو الاعلام 
عضمون الخبر # وايضاح هذا الدى أشارلهالشارح ان الب رميقصدمنه شيئانإفادة الخاطب | 
ويسمى فائدة.الجبر و إفادة الخاطب أنك عام بال ويسمى لازم الفائدة مثال الاول قولك ز يد 
قم لمن لم بعلم قيام زيد ومثال الثانى قولك من حفظ القرآن أنت حفظت القرآن والاول من 
الشبتين هوالاصل فالقصد ( قوأهمن الاعلام بمضمونه ) ببانللاصل ( قو الدمافاله ) متعلق 
يدل ( قوللا ئەثناء ) علةلعد ( قولةر عانة الأبلغية ) أىلانوضغ اللفظ كاتقدم مايفيدذلك 
والباء فيقولة برعابة للسببية (قوله وهذابواحدة) أىبصفة واحدة أىوهىملكية جميع الحامد 


فانه بیان جدھم قا قم المسدرمقام الفعل 


ل مضافا الىالثسول وعدلءه 
الىالرفع للدلا!ة على الات 
والدوام . والدليلعىذلك 
الاصل هوأن الاصل فى 
نسي ةالصدرالىالفاعل هو 
اخجلةالفعليةووجه ذلك انه 
لاإيصح مع القول بتناول 
الجدللقديم أنيكونإياك 
نعبد ساناله ولان أصل 
المفعولسديه مسد الفعل 
فليتأمل (قول الشارح 
لاالاعلام.ذلك) أى الذى 
هوفائدة الجر يعنى انه 
ليس الرادالاعلامعضمون 
الخبر بناء على انه معاوم 
ثابت إذ لا منعم سواه 
الا انه بوسيط أومن غير 
وسيط فيكون الاخبار 

حينئذ كقولكالسماءفوقنا 
لوفرض انهناك برقصد 
إخباره بل الغرض من هذه 
الجلةالشناءعلى التدذانهكثير| 
مانورد الجلة الخيربة 
لأغراضسوىافادةًا 
أولازمه كقوله تعالى حكابة 
عنام سأةغمران «ربانى 
وضعتهاأ تى » اظهاراللتحسر 
فاجلة مستعماة فى معناها 
الخبرى لكن لا للاعلام 


ر Ç‏ - جع الجوامع ل )ب لالتحسرفاناظهارخلافمابرجوهيلزمه التحسرفهى باعتبارمفوومهاحتم|ةالصدقوالكذب 


وان م تمل بإعتبار الغرض منهافهى خبر بةلاانشائية اذمدا راخبروالانشاءطمفهوماججلةفراد الشار حأ نهذه الجلة على تقديركوئها 
خيرابة خارجة عن الأصل في الخبر من الاعلاميمضمونهفالمتكلم بهابقالله عبر لامعل (قوله قلتوماأشار لدالخ) لاوجهاه نخالفتەما كاد 
أن يكون اجماعا مع لپوت استمال الخبر لفرض آخ رکا نقدمو يسمىلازم الفائدة اذ إعلام الخاطب بأن البرعال لاينفك عن اعلامه 
بمضمونه وانما الى ينذك قسدم ' 


(قوا له احتمل ارادة الكل) فر ض الكلام عدم مراعاة الأبلغية فكيف رادالکل فالأولى أن يقال اتتفاء رعاية الأبلغيةصادقبارادة 
اثثناء ببعض الصفات والثناء على وجه الاطلاق‌الصادق بالثناء بكل الصفات و ببعضهاو بعدذاك فالاعتراض مبنى على جعل بأ نتفسيرا 
لعدم للراعاة وهوغير متعين فيجوزآن يكون تقييدا قيدبهل ”نعل التوهم و يكن تأو بلعبارةالحشى فترجم لاقلنالك نمع نكلف زائد 
تأمل (قولالشارح فذلكالبعضأعم) لانالرادبعضلابعينه وترك البعض المعين مع صدق عدم عماعاة الجيعبه لعدمداع ف المقام 
للتعيين وعدم إشعارالصيغةبه (قولالشارح لصدفهبها) أى وحدها و بغيرها الكثيرأى وحده إذلوأر يد الصدق بمجموعهمالحتج 
للوصفبالكثرة إذهى مع افير أولى منها فقط كثر الفير أوقل وترك الصدق بالفير القليل لصرف المقام عنه (قول الشارح 
فى ابخلة) وهوما إذاصدقبها وحدها لابغيرها القليل ولذاقيد بالكثير فلا يقال إن تلك الواحدة عظيمة والثناء بالعظيم قطعا أبلغ 
بن الام عا عامل القليل )020( ( قول الشارحمن الثناءبه ) أى بذلكالبعض وانأر يدهالمينلالف النفس 

سس سس سه سس 3 


' إلعين فهو أمكن من غير إ٠ aE‏ 2 
المين الدى هوم فلا بأن يراد الثناء ييمض الصفات فذلك البمض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها و بنيرها الكثير 
يناف أن الثناء بالجع آمكن فالثناء به أبلغ من الثناء بها فى الخلة أيضاً نعم الثناء بها من حيث تفصيلها أوقع فى النفس من 
لأنه لاحاجة فيه الى © الثناء به (على نمَمر) جع نممة يعنى إنمام والتنكير للتكثير والتمظم . 

النعين فتأمل (قوله وقد ||| والاشارة بهذا لصيغة الجد لقه ( قوه ان براد اثناء ببعش الصفات) + قيل عليه اذا اتنفت 


يقالالخ) سياقهعلوجه 


الاعتراضٍ لايناسب إذ 


رعاية الأبلغية احتمل إرادة الكل كالبعض فم اقتصر على البعضر, # وأجيب بأن ما ذ كره 
اقتصار على الحقق وطرح للشكوك فتأمل (قوله فذلك البعض) أى من حيث إبهامه أعم 


الشارح معترض بذلك | مطلقا من هذه الواحدة لصدقه بها أى وحدها وبها مع غيرها و بغيرها مطلقا أى قليلا أ وكثيرا 


واماصادبيانوجهتنميز | وما اقتصرالشارح على الكبير لهأب هرمايةالأبلفية (قو]دفا) أىيالنسبةلبعض التقادير 
به تلك مع أنه لابرجحها أ دون بض إذعىتقدير إرادة تلك الواحدةبه لأباية (قوأهأبضا) هومصدرآض اذارجوعومفمول 
(فولدوفيه زلر)قبىوجيه ا مطلق حذف عامل أىأرجع ال الاخبار بكذا رجوعا أوحال حذف عاملها وصاحہا أى أخبر بكذا 
أن الفعلية لاتفيد الى أ راجعا الىالاخبار به . واا تستعمل بإنشيثين يينهمانوافق و يغنى كلمنهما عن الآخر فلابجوزجاء 
على وجه الاستمرار إلا | زيد أيضا ولاجاءزيد وقام عمرو أيضا ولا اختصم زيد وعمروأيضا اه زکریا ( قوله نعم الخ) 
عند احتفاف القرائن ب أ استدراك علىقوله أبلغدفعبه بوهم ا نأرجحية الثناء بدعلالثناء بها نكل وجه (قوله من حيث 


تفصيلها )أى تعيينهاالعبارةوذ كرها تصر عا وهذه الحيئية تعليلية ومعاولمائبوتالأوقعيةللثناءيها 


وهذا أبضا اذا كانت و ا 0 
خر بة لاإزنعاية وال زر أ ومعنى كونالثناء بهاأوقع اله أمكن فالنفس وقديقال التناءبها وانكانأوقع منحيث التعبين فالثناء 


تضد الا التحدد ععى 0 
: وقدبوجهأيضا اختيارالسنف الثناءباجلة الفعلية بقصدالمو افقة بين ا جدوالحمودعليهأى فم أن نعمه 


اوجود بم الس . وقي أا وقديوج يشا اخبارالمنف اتام ليان ٠‏ 
أن إفادة الاسمية الدوام تعالى لاتزالتتحدد وتترادف عليناوقتا بعدوقت عمد عحامد لاتزال تتجدد .كذاقیل وفيه نظر 


بين فتأمل (قولهعنی إنعام) أىلأن المد في الحقيقة انماهو طلىالانعام الى هومن أفعالهتعالى 


كذلك إذ وضعها لافادة ١‏ : 
ابوت تي وان عازن أ لاع تعره الاباعتبا ركونه أثرا عن الانمام وسادراعنه (قوأهلاتكثير والتعظم) التنكيرق ديرد 


إنشائية أفادت الوجود بعدالعدمأيضا فان كان المراد ييل ذلك فهوحاصل ف الفعلية ای 
دون‌الاسمية فتدبرهذا » وقداعترض الكالالشار ح بأ نالاسمية وانكانالمدفها بصفة واحدة فهىصفة تتضمن الثناءعليه حم 
صفاتهلانكل مد معناءكل ثناء جميل وكلمن صفاتهتعالى حميل . فوجه أ بلغي ةالفعلية حاصلفها ولايدعى أ بلغية غيرما افتتح القدبه 
كتابدعليه, لامنذهل عن منافاةذلك للاأدب اه وفيه أندمازالالجد فى الاسمية بصفة واحدة هى اختصاصه بك ل حمد اذالكلام فى 
مفهومالجإتوا شك أنها لانفيدأ كثرمن ذلك وأبلغيةغيرمافى الفرآن علىمافىالقرآنعند الانيانيه فىمقام ذلك الغير لاينافأ بلغية مافى 
القرآن فمقامه هو وفدأطال الحشى الكلامفيه فراجعه تستفد ( قولهالدى هومن أفعاله تعالى ) لانالجد إنما يكون على الفمل 
الاختیاری كاصرح بهالسعد فىحاشيةالكشاف وانكانقولالزمخشرى فىالكشاف الجدوا الح أخوانيفيد خلافه بئاء على ظاهره 
وكذلك كلا الفائقفا جد على ذاتالقه وصفانه باعتبارآن مادخلا ف‌الأفعال الاختيار ية قي ل أوانالمراد بالفملالاختيارى المنسون_ 
الىالفاعل الختارسواء كانعتتارا فيه أولا وفيه أأنهحينثذ يدخلالمدح ( قوف الاباعتبارالح) فووحينثف چازلة الفمل للاحظته فيه 


(قوله له حاجب عظيم) جوز عكس ماقال فى الحلين لأنه لاحمتاج فما يشين الاالى حاجب حقير خلا مابز ينفلا بمنعه عئهالاحاجب 
عظيم وقوله للتكثير الراد به بالنسبة للثال البالغة فى الكثرة لاستفادتها من جمعالكثرة تدبر (قوله صير المراد مثها الكثرة) أى 
وتنونها للبالغة فى الكثرة كتنوين نم فقول الشارحللتكثيرأى البالغة فيه لحصولأصاومن الصيغة (قول الشارح صل ةنحمد)أى 
متعلقة به باعتبار الاأنباتفان القيدالذ كور بعدالجلقد يكونقيد اللسندكافى ضر بتز بدابالسوط وقديكونقيدا لنبوتهكافى ضر بت 


زيدا قانما وقد >كون قيدا لاثباتهكافمانحنفيه فكأنه قيل أثبتهنذا الجد )١9(‏ 


أى انعامات كثيرة عظيمة مها الالهام لتأليف هذا الكتاب والاقدارعليه. وعلىملةحمد. واا 
جمد على النعم أىف مقا بلها لامطلقا 

التكثيركاق قو م ازله لابلا وقديرد التعظيم وللتحقير وقداجتمعافقوله: 

له حاجب عن كل أعس يشيئه ٭ وليسله عن‌ طالب العرف حاجب 

أىلهحاجبعظم يحجبه مابشينه ولیس يدنهو بينطالب العرف حاج ب قير وقدير دالتكثير والتعظم 
معا كاف قولهتعالى « وانيكذبوك فق د كذبترسلمن قبلك » أىرسل ذوو عدد كثير وآيات 
عظام وكاهنا (قوإِأى إنعامات كثيرة) انفلتالنعم جع مکار والانعاماتجمعقإة لكونه جموعا بالف 
وتاء وهومن قبيل جع القاةفلايناسب تفسبرالنع به + فالجواب انوصف الانعامات بقوله كثيرة صير 
الرادمهاالكثرة (قوله متها الإ ماما ) خص هدي نالشيئين بلك كردونسائر النعم لاقتضاء القام 
اھا (قوإدصاة تحمد) أى متعلقة به وهی بع لامالتعليل وقول بعض من كتبعل الشرحأراد بقوله 
صلة تحمد أنها ليست تعليلية لمافيه منسوء الأدبممدود اذلايازم من تعليل حصول الشىء بعلة فصر 
حصولهل نلك العلة لبوا زأنيكون للشىء أسبا بكثيرة وقال سم واتماقالوط صا تحمددفعا لتوهم 
أنقوا ل الصنف على نعم متعلقبالحمدمن قوله بوذن الحمدوتبعهشيخنا ولان بعدهذا الوه وانهلامعىله 
(قوله واتماحمدعلى الم الج) ظاهره أنالصنف مد الا حم مقيدا مع أن لقائل أن قول م 
لاجو زأنيكون الصنف علق الحمد أولا بضمير الاسم الكريم م يقولهعلى نعم اشار الى انه كاستحق 
الحمداذاته يستحقهلصفاته فيكون قد فى بالحمدين ونبهعل الاستحقاقين كأأشا رذ لك المولمسعدالدين 
فقول صاحبالتلخيص الممدثهعلىماأنم .وقديين سم أن كلام الصنفجارعلىهذا النوال وان عبارة 
الشارح لاتناف هذا بمافيه تعسف وتمحلفراجعه #فان فلت قدصرحوابآنالحمودعليه لابدأنيكون 
فعلا اختيار با ومقتضامعدمسحة حمد الله لذاته وصفات‌ذاته ا قل تأجيب عن الثانى بأنصفات الذات 
لا كانت مبداً لصفات الختيارية أزلتمئزلة الصفات الاختيارية . والرادبكونها مبدألها أن لما دخلا 
ما تحققما سوا ءكان دخل توقف أم لا فلا بردالنقض بنحوالسمع والبصر والحياة وصفات الساوب 
اكعدم الشر يك مثلا . وعن الأول بأن ذاته تعالى ما كانت جامعة جميع صفاتالكال فالحمد علا 
حمدعلى الصفات فتأمل . وقولهواتما حمدعلی النعم أرادعلى الانعامات ليوا افقماقبله واتماعبر به مجاراة 
لكلام المصنف ولعله مل ذلك قال واعاحمدعلى النم أىف مقا بلتهادو ن أن يقولوانماحمدق مقابلةالنتم 
معكونهأخصر . وقولشيخنا انما زادقوله أى مقا بلتهالانقوله واتماحمدعلىالنم ليس صر عا فان 
الحمد فىمقابلة النع لاه حتمل أن مى قوله حمدعلى النعم أوقع الحمد عليها بأنصيرها حمودة ولس 
عراد لايكاد يعقل و يقال!#الشارح فغنيةعن هذا الايهامعلى تسليمهوعن هذا التطو يل بأ نيقولبدل 


أعنى حمدك الخعلى مقا بلةالاتعامات 


أى فى مقابلتها كا صرح 
به الشارح فقوله أى فى 
مقابلتها بیان لع ی كونه 
صلةفاللقا بلةظرف اعتبارى 
فلابردسوء الأدب الآلى 
لا'نه انما برد اذاكان علة 
للثبوت أو الاثبات على 
فرض تسلم الثانىهذاهو 
اللاثقبالشارح وبمثل حل 
عبدالحكم عبار ةالتلخيص 
مقال:وماقيل انه تعليل 
لانشاءالحمدفكلمة على 
تعليلية خرو جعن الظاهر 
المتبادر بلاضرو رة(قوله 
مافيه منسوءالاأدب)فيه 
امهاعلةباعثة على الحمدلاعلة 
لثبوته وسوء الاأدب اما 
هو فالثانية دون الا ولى 
وكونهاصلةع ىكلام المعترض 
هو معن ماقدمناه فېو 
موافق للشارحالاأنتعليله 
بسوء الا دب منو ع فالا وى 
أن بعلل بام والمحشى فهم 
من كلام المعترض خلاف 
مراده وهو أن اطلاق 
التعليل سواء للاثبات أو 
الثبوت سوء أدب فدفعه 


8 Cra FETE E STE EEE ET E E EEF EEE Sa 
يمنع أن التعليل فيد الحصر ولايتوهم أحدالمحصر حى بوردو يدفع (قولهاشارةالخ) حيث/ يقل امد للنعم مع أنظاهر.العبارة ا جد‎ 


على الانعام فلا بدلاعدول من نكتة فأندفع ماقيلانهلامشتق هنا حتى يفيدالتعليق يهالعلية (قولجافيه تعسف) نه حاصله ان قول 
الشارح لامطلقا معناه انه م بجعل ڪل حمده مطلقا بل جعل بعضه على النعم ولا تعمسف فيه (قول الشارح أىفى مقابلتها) 
أشار به الى بیان معنى الصلة وانه متعلق بالاثبات حكمامى فهذا وجه ز بادته وما قاله الحئى لايفيد بيان وجهها وان كان توجيه 


شيخه لانفع 


(فوله لوفوعه واجبا) لاأن الخاطب به واحد لابعينه فهومنحيث تعينه غير واجبفان وقعنبينانهالواجبوسياً ىف الشارٍحعندفوله 
شكر النعوواجب مابؤخذمنهذلك (قولهوليس الى الخ)والا لاستغرق جميع أوقاتهفى أداءذلك الواجب ول نف طاقته بهاذ نعمهتعالى 
متوالية سماعلىالقول بتجدد الأعراض فانه أنم بالوجودالمتجدد. وفيه انهذا انمابرداوكانالواجبالحمدياللسانلكن الواج بالشكر 
ولامانع م ن أن يعتقدانهسبحانه مولللنعم وعروص الغفاة لابمنع استمرارالاعتقادكذاقيل . وفيه ان الكلام على تقدير وجوب الحمد 
اللغظ ی ۴اآشارل شيخ الاسلام ( قولالشارح ماهو شأنها ) فشأنهاى نفسها انالحمدعليمابؤذ نبز يادتها خمدالصن ف كذلك ثم ان 
الأصلفالقيدأنلايذ كر لبيان الواقعفاللائق ان يكون د كر ولفائدة ينها الشارح # وحاصلهاأن حمدى من جلة الحمدالستازم لاز يادة 
وقد أنيت به أداء ماهو واجب اء واج بآخرفا نندت بهجاءآخر وهكذافلافدرط الوفاءهذا هواللائق بقوله اهومن شأنهافقول 


الشارح فيقتضيانالجمدأىوجودهء (۱۲) ناء على ان الانيانبالأول ليرد امتئالالطلبوالخر وج منالواجب فكأنهقال 
أحمدعل النع لا'نا 

علها لأن الأول واجب والثانى مندوب ووصف النعم بماهوشأمها بقوله ( بوذن المحم ) عليبا 
هو الفرض فلا أقدرعل | (باذدادهًا ) أى يمل بزيادتها لأنه متوقف على الالهامله والاقدارعليه وهمامنجلةالنمم فيقتضيان 
أداء الواجب اذكل ر ق الحمد وهو مؤذن بالزيادة القتضية للحمد أيضاوهلم جرا 

يستازم نعمةفأحمدعليها أ ماقال وما حمد فمقابلة النعم بلالوجه ماذ كرناهفتأمل . وقوله أىفى مقابتها أىلفظا ونية وقوله 
الخروج من الواجب فاندفع لامطلقاأىلاحمداخالياع مكو نه فى مقابلة النعمةلفظاونية الوحمدحمدا مطلقالفظاونوىكو: تق مقابلة 
ماقيليمكن ان بوجدالئعمة | نعمة لكانحمدا مقيدالامطلقا (قوزهلأنالاأولواجب) أىانالحمدؤىمقابلة نعمة لفظا ونية أونية 


ولابوجدالحمدفتدبرحق 


ا 0 ف بقوله بدلا من‌قوله بماهوشأنها كانوهمه بع ضأر بابالحواشىذ كرمعناءالعلامة سم و يكن صحة 
ومامن ته م 2 || البدل بتقديرالمضافأى بدلولقولها فتأمله (قوله علبا)ذ كره عحاذاة لقولالصنفعل تمروليفيد 


صدق قول!اصنف بوذن 


الحمدا لاذ معناهيستازم ق ذكرهليفيدبه تقدم النعم المزادعليباعلىالنعمالمزادةاذ المزيدمتأخرالوجود عن المز يدعليه ولا حاجة ال 
ذلك لاالى غاية فكأ ندقال | ماقاله اذ مفاد کون ااج انشائية حصول النعم المحمود عليها بل وكذلك لو فرض كونهاخربة 


> مدمعلى نم لانقدرآن نی ولفظ الزيادة مشعر بتقدم المز يدعليه (قوله أى 6 و بحسب معناه اللأصلى والا 
مابتعلق بالحمدعاا(قوله فالمراديالايذان أن .هلدلالة التزامية على الز يادة كايفيده قولهلأنه متوقفا اذ المتوقف على شىء 


لا.عللق الحمد)فيه نظراذ : 7 4 
مطلق الحمديةذن يقر باد أ يؤذن ال مفوعه كانوهم بسشمن حثىقاله سم (قوله لاتهمنوقفالخ) انظرهذا فان مغاده أن 


بالطر يق الذىفىالشارح 
واما قد مها لكون كلام 
انف فما الاأنيقال 


الزيادة لاالىغابة كابينا (قوله ليغيدبه تقدمالنممالخ) لاوجدله اذ يمكن 


عل یکلام غيره فيه ونوقفه فأنهعر بىأنمعىهاتعال لابمنى الحبىء الحسى ولابمعنى الطلبحقيقة بل 


فقط واجببمعىاته رشاب‌علیه واب‌الواجب لوقوعه واجبا ولس المع ىأنه اذا نم الله على العبد نعمة 
جب‌عليه أن محمده بالحمد الذى ذكره وهواللفظي قالدز كر با (قو]هبماهوشأنها بقوله) الباءالأولى 
صلة وصف والما نبة ععى فى لأن الوه صوف مداول النعم والوصف مداولقوله بيؤذ نفظهر بهذا عدم حة جعل 


أنالمؤذنيااز بادة الحمدعلىالنعم لامطلقالحمد وحذفهالصنفاعتّادا علىقو| لدعلى نعم . وقالشيخنا 


مستازم لذلك الشىء الذى توقفعليه فقدتجو زف المسندالذىهو يؤذنباستعاله بمنى يدل لافىاسناد 


لاو جدحمدمطلق أصلااذمامن حمد الاوهومتوقف عل الالحامله والاقدارعليه وقديجاب بأنه لايازم 
كون الحامدملاحظاذلك بحمده (قوله وهل جرا) الأحسنفيه ماقالهالعلامة امال بن هشام بعداطلاعه 


فلا 


ان الحمد على نم ستحصل فائه لادليلعلىانالنم لابد أن نكون حاصلة و به تعلرمافى كلام الحشى بعد نم بالنظرلكلام الصنف 
كون الحامد ملاحظا ذلك انه يصحملاحظته والحمدعليه وهذاظاهر فىالالام وأما الاقدار فلايصح الاانقلنا القدرة سلامة الآلات 
' أما انقلنا هی‌العرض‌القارن فلایصح اذ لابوجد إلانهام الحمد كاهو بان وعلى الاوللايستازم الجدالزيادة بالطريق الذى ذ كره 
- الشارح لتحةنالسلامة قبل فاناعتبرالسلامةالفارنةفهىلانوجدالابالامفتدبر (قولالشارح فيقتضيان‌الحمد الخ) قيل يمكن 
أ أن بحمد على جميع النعم الواصلة والوستصل والقارنة اذ لادليل على أن‌الحمد لامكو نعل نعمة غير موجودة وحينئذ لايازم أن 
, ,ون لاغابة برقفعلبها وفيه انه إن أر يد ذلك بقطعالنظرعن كلام الصنف فلايضر وان كان بالنظرله اللدى بصدده الشارح 


ممنوع لقوله بؤذن بإزديادها اذ الواقع حينئك لبس ازديادا بل دخول مال بوجدف‌الوجودوذاكضامن الحيمود عليه فالمرادماعرفت 
ان حمدى هذا الدى هو من جمإة المد المستلزم لاينى بشكرها الدىهو واجب* فانقيل كان يكن الصن ف أن يحمدعلىماحصل وما 
يحصل ومنه الاقدار والالمام # قلتالواجبماكان ف مقاباة نعمة موجودة كايدلعليه كلامهم فى مسألةشكر النعم واجب ومراده 
الاتيان به . و بهذا عم وجه قول الشارح عليها بعدقوله بوذن الجداذالجدمطلقاواناستلزم الزيادة الاأنالراد ا فىلاأقدر على الوفاء با 
هو واجب وذلك انما هو الخد عليها لاعلى الدات وماقيل انه أتى به ليصح الاخبار فيه انهيكنى الر بطبالضمير بعد ( قوله و عى 
الخبر ) لاحاجة اليه مع صحة كونه عى الطلب . والعنى استمرأيها الخاطب على ذلك استمرارا أوحال كونكستمرابحلاف الشبهبهفان 


الحاجة داعية وهو افادة أن الخبر عنهحاصل ولابد كاهوشأن الأمور المتثل 2 )١#(‏ 


فلاغاية للنعم حتى بوقفبالجدعليها 2 وان تمدو ا نعمة الهلا حصوها» وازدادوزاداللازم مطاوعازادالتعدى 
تفولزاد الله النمم على فازدادت وزادت (ونصلىعلى بيك تحد) من الصلاة عليه الأمور بها وهی 
الدعاء بالصلاةأى الرحمة عليه أخذامن حديث «أمر نا لله ننم عليك فكيف صل عليك قالقولوا 
اللبم صل على تمد» ال رواء الشيخان الاصدره فمسلم . والنبى انسانأوحى اليه بشر عوان لم يؤمر 
بتبليغه فا نأمر بذلك فرسولآیضا أو وأمر بتبلينهوانلم يكنله كتاب أونسخ لبعض شر عمن 
ععنى الاستمرار على الشىء وععنى الخبر وعبرعنه بالطلب كافىقولهتعالى «ولنحمل خطانا کم» وقولهعز 
وجل فليمدد له الرحمن مدا. وجرا مصدر جره اذاسحبه يبقائهمصدر أوجعله-الام ۇکداولیس الراد 
الجر الحسبى بل التعميم كا ف السحب فقوم هذا الي منسحب علىكذا أى شام لله فكأنهقيل هنا 
واستمر ذلك فكل حمد بز يادةالنعم استمرار ا أومستمرا كايقالكان ذلك عام كذ اوهل جر اأى استمر 
ذلك فىبقية الأعوام اه القاضى زكر يا رحه التهتعالى (قوله فلاغاية الخ) تفر بع على قولدوهل” جرا 
والنفى كلمن الغاية والوقوف أىلاغاية ولا وقوف بالجد عليها أىعندها ‏ وأورد انه ان كان المراد 
الاستمرار على الخد بالفعل لزم أن لايخاو الشخص طرفة عينعن المد وهو لايصح وانكان المراد 
استحقاق تلك النعما لجدوان( نحصل بالفع لفق دوجد الوقوف علىغابة + وأجيب بأنالرادان شأن النعم: 
ذلك أ یکو نہا لاغاءة الحمدعليها بوقف عندها(قوڵه‌وازداداالخ) مغادعبارتهانازداد لایکون الا لازما 
فلذا ل يقيدهباللزومكاقبد زادوعندغير أنه ق ديكو نمتعدياوعليه قولهتعالى «و يزدادالدين آمنوا ايمانا» 
والشارح يعربايماناتمييزاحولاعن الفاعل ذ كره سم عن العلامة ناصرالدين اللقاتى + وأورد قولهتعالى 
«واذادواتسعا» قلت ويجاب بأنتسعامنصوب عل النيابةعن الفعول الطلق (قولهونصلى) حقه أن بز بد 
ونسمخروجا م نكراهة افراد أحدهاعن الآخر قالهزكريا ويمكن أن يكون نطق بهلفظاوم يئبته خطا 
(قوله من الصلاة عليه) أى مأخوذ منها وقوله عليهقيدأول حر إجللصلاة ذاتالأقوالوالأفعالوقوله 
الأمور بهاوهى الدعاء الخ قيدثان رج للصلاةعليه غيرالأمور بهافىحقنا . وهىصلاةاللّهعليهوهانان 
دعوتان استدلعابهمابالحديث'! ىذ كرهفهودليلع ىأ نصلاتناعليهم مور مهاوانمءناهاالدعاء لاقید 
الرحة إذلايدل الث على ما الدعاء تخصوص الرحمة وان كان معناها الدعاء بها أى الرحمة (قوله 


1 


الاصدره) أىوهر قوله أعسنا انان نصلىعليك (3وأهأووأعالخ) عطف على قوله وان لوص قبليغه 


( قوله ويمكنأن يكون, الخ ) 


مت كراهة الافراد 
خطانعم مک ن أنهجرى على 
طريق المتقدمين وقد 
جرى علها ابن ال جزری 
رادا على النووى (قول 
الشارح من الصلاةعليه) 
الأخذ انما هو من الصدر 
فقط الاأنهلما تضمن الفعل 
النسبة الىالفعولكالنسية 
الى الفاعل وكان ذلك بالتبع 
للصدر وهو لانسبة فى 
مفهومه انما تأقبالتقبيد 
قالمن الصلاةعليهأى من 
الصدر القيد مدلوله 
بحرف الجر لاالقيد 
بالاضافة كصلاة العصر 
مثلافخ رجت الصلاة يذلك 
العنى ندر ( قوله اذ لا 
يدل الحديث) بل مرجعه 
اللغة (قول الشارح رواه 
الشيخان)أى رو با غالبه 
بدليل مابعده (قول 
الشارحوالنبیالخ) بقل 


وهوا لأنماتقدم فر دوالقصد 


نعر يف مطاى النى كا يؤخذم نكلامه بعدلانالتعر يفلايكون الاللاهية الكليةاذالواحدبالشخص لانحد نمم هو وكاقالعبدالحكيم 
فى حواشی عقائد العضد تعر یف لفظى ولذا جازأخذ النوعفيه (فول الشارح أوحىاليه) أى ابتداء أو يمدايحائه لمن قبل بدليل أنه 
نعالى نص على أن اسمعيل أوحى اليه بقولهوأوحينالىابراهيم واسمعيل وأنه رسول بقولهواذ كرف الكتناباسماعيل الخ مع أن أولادابراهيم 
كانواعلى شر بعةأبموكذايقالفيمن بمدمومی من أنبباء بی اسرائيل فائهم بعثوا لنجديدمانسوهمن التوراة . و بهذااندفع اشكالكارة 
الرسلمع فلةالكتب و الصحف النزلةبالنسبة اليه (قول الشار حفانأعى ال ) ولومات قبل التبليغ كبعض,ثبياء بى اسرائيل(قولالشارح 
أو وأمس) أىانسان أوحى اليه بثنى«وأعى با به فأوعطف على التفسيرالا"ول والواوءطف على أوحى الحذوف ةمع معطوف أوادلالة ماسبق 
هذا هو اللائق خلافالحدى فس ماصنعه یقتضی دخول حرف على مثله(قولالشارح وان يكن له كتابأونسخ) أىكتاب يخصهبدليل 


ثيه بيوشع فانكان علىمافي لمن نبیاء بى إسرائيل فعنى هدا جميع من بعدموس ىمنأ نبياء نى إسرائيل ليسوارسلا(قولالشارحفانكان 
لهذلك فرسول) بشكل عليه إسماعيل حيئئذ النص على رسالتهمع عدم الكتاب ب والنسخ ولعل هذ اوجه قر يضهوالقول بأنإسماعيل وأمثاله 
كان رسولابمعنى يبلغ القصص والمواعظ دون الا"حكام الشرعية كاأشاراليه بعض عشى عقائدالعضد لايلتفت اليه ( قوله فليس بنىولا 
رسول) الا أن يكلف و يقالبالتغاير الاعتتبارىفانهمن حي ث تلق الوحى مبعوث ومن حيئعامهبماأوحى اليه مبعوث اليهفيصدق أنه 
مبعوث الىالخلق (قوا لالشارج وفى ثالثالخ) ينافيه ظاهرقوله تعالى وماأرسلنامن قبلكمنرسولولانى وماروىعن أفىذر أنه قال 
سألترسول الله عن عددالا ندياء قالماثةألفوآر بعةوعشرر و نألفاقات جار سلمنهم قال ثلا ئةوثلاثةعشرالى آخرهولعل هذاوجه ضعفه 


(قول الشارح باللهمز ) أىالكائن (غ98) ,لمم زأوكائناوألف الا ولااتعريف لاموصولةلا نهالشبوتكالمؤمنوالكافر (قول 
HS‏ س چڪ 
e‏ قبلهكيوشع فان کان له ذلك فرسول أيضا قولان فالننى أعم من الرسولعليهما وفى ثالث امهما 
ا د انى بمعنى وهومعنى الرسو لعل الاو لالشهور 'وقال نبيكدونرسولك لانالنى |کٹر استمالا ولفظه 
ار ۾ | بالهمز من النبأأىالميرلانالنبىمميرعن اللهو بلا همز وهو الآ كثر قيل انه خفف الهموز بقلب 
و قاو ار زتهياءوقيل انهالأسلمن‌النبوة بفتح النون وسكون الباء أىالرفمة لن النى مرفو ع الرتبة على 
وقراءة نافع فى حميم أ غيره منالحلق . ومد علممنقولمن اسم مفعول 
القران بالهمز الا أنه لما | (قوله قولان) خبر مبتد! محذوف أى ما قولان (قوله فالنى أعم اخ( أى عموما مطاتا أىوهو 
الرْم العربابدال الممة | بعنى الناتىمساوللرسول بالمنى الأول. وعلى الثانى ف ن أوحى اليه شرع يوليوص بتبلیغه فلس بنی ولا 
بالياء وادغامهالا أهلمكة | رسول بل ولى فقط وكذاعلىالثالك الى (قوله أ أ كثراستعالا) أى دورانا على الالسنةوانظر هل 
جنع على أندياءنحو سخى ||| المراد ألسنة الأصوليين أومطلقأهل الشرع (قولهرلفظه)أى من حيثهو باعتبارمادته تارةيستعمل 
وأسخياء ولس الراد أنه أ كذا وتار ةكذا ولابصحعودضميرلفظهعلى البموزفقط ولاعلىغيرالبموزفقط لاأنالمهموز لايكون 
اشن الى عمنى الخر f‏ مهموزا وغيرمهموز وكذا غير الهموزلاءكون غيرمهموزو مهموزا (قوله با همز )متعلق عحذوف 
أولا ثم أطلق على العنى أ نعت للفظه أو حال منهعلىرأىسيبو بهالجوز مجىء ال حال من المبتداء والأصلواشتقاقلفظه فحذف 
ال ر اطلاقا العام على الضاف وأنيب منابه الضاف اليه فالحال اتماهو من الضاف اليه ف‌الأصل وشرطهموجودكاهو بينوقوله 
الخاص كاتوهم فانه ل رشبت من النبأخيرالمبتد إأعنى لفظه (قوله لا أنالنى عبر )تملأ نيكونعليصيغةا سمالفاعل وأ نيكولعلى 
فعيل ععنى مفعل الا عند أ صيغة اسم المفعول لاأنه عبر إلاعاء اليه وه وأ نسب بالقول الشهور منالا 'قوالالثلاةالذ .كۆرةلوجود 
العش حمث قال الشاعر مأخذ النسميةفكل نى واوغيررسوللانمن ل يؤمبالتبليغ لابلزم أنيكر نغنرا لغيره اه زكر (قوله 
+ أمن رعحانة الداعى قيل انه مخفف امه موز ) فعلىهذا البى بدونالهمز مأخوذ من‌النبأوهو الخير (قوڵهوقيلانهالأصل) 
الس و ا عرفه ليفيد أنه أصلللبموز ولو نكره لنوهمأن كلافصلبرأسه فعلى هذ ايكون المهموزم ا خوذامن 
ع ا اف ري أ النبوة وهوخلاف قوله قبل من النبأ أوحاصلهأن جعل الم موز من النباوغيرالهموزمن النبوةلايتمشى 
0 ...و || على كو نأحدماأصلا للا خر ولهذاكانالأنسب أنيقول وقيل انهأصل بالتنكيرليفيدانكلا صل 
تن برأسه وكان الأنسب أن يقول قبلوقيل انهخففالمهموز بالواوليفيد أنالقائل باشتقاق المهموزمن 
0 أذ ا ا النبألايقول بفرعيته عن غبرالهموز كذايظهرفتأمل (قولهأىالرفعة) وقيل عليه الدىف كلام أهل 


القاموس والسسيق کک كذ ١‏ ق عا کے على تالالش د فق لالشار حلا ن‌النىعخبرالخ بيان لمناسبة 


٠. الم‎ 


فقط تماقيل على قوله لا أنالنى عبر بالفتتح أوالكس على أنفمرلاجمومفعول أوفاعل لیس بشیء :در (قولهوهواً نسب) لعدم التكلف 
خلافه بالكسرفانه مناسب بناءعلىأنه يكف ف مناط التسمية امكان الاخبارعن الدبماأوحاهاليهفىحق نفسه وأماباق الاقوالفالمناسيةفيها 
موجودة على كلا الوجهين ند بر (قولالشار حوقيلانهالا "صل)أى للهموراً بدلتالواوهمزة كاف أجو, «جمع وجهولكن يلزم أ نلا يكون 
المبموزمن النبأ بمعنى ابر بل من النبوة كاصإووصاحب هذ ا|القول يلزْمهفيكونخلافهفيهمامعا . و بهيندفع ماقيل أ نعدم” تعر ريش الاأصل 
أولى فتدبر (قول الشارح من النبوة) لعلهانماأخرهلقولسيبو يه ليس من أحدمن العربالاوهو يقول ننبأمسيامةالكذاب مهموزا غير 
أنهم تركوا الممزةف‌النى كاتركوها ف الدر بةوالخابية الاأهلمكةفاتهم يخالفونسائرالعر ب (قول قيلعليه) قي ل يقدرمضا ف أىذى الرفمة 
والنبوةبالواوأوالهمزكافى القاموس وقيلبالواولاغير و به يظهرآن قول الشارح من النبوةمتعلقبهمامعافالقول بأنه مخفف بناءعلى أن النبوءة 


بالممز أصل كالنبوة والقول بانه الأصل بناء على أن النبوة بالواو لاغير كايدلعليه كلام الجوهرى حيث ثالف باب الولو والباالنبوة 
والنباوة بالواو والباءما ارتفع من الارض فاذا جعلت النى مأخوذا من ذلك فأصله غير الهمزة اه فقول الشارح وقبل اله الأصل 
اشارة لقول الجوهرى وما قبله اشارة لقول غبرهوهما معا بناءعلى أنهمأخوذمن النبوة أىمن تلك المادة بقطعالنظرعن كونهمهموزا 
أولافتدبر و بهيندفع ماأطالبهالحشىوغيره والتعر يفف الأصل اشارةلأصلالأخوذ منالنبوة لاللا "صل الدى أخذمن النببجعنى الخركا 
وهم فيه بعض منرأىكلام شيخ الاسلام فاعترض عليه وتابمه الحنىعلىأنماذكره )١8(‏ زيادةعلى كونه قولابلا سند يفضى 


. . الى أن قوله وبلا مز 
الضف . سمى به نبينابالهام من الله تمالی تفاؤلا بأنهيكث رمد الحا قله لكثرة خصاله الجميلة ما روى لابعرفلهوجهفتدبر(قول 
فى الشير أنه قيل لجده عبدالطلب ‏ وقدمماءف سابع ولادته لوت أيه قبلما - لمسميت|بنك مدا ولیس الشارح لكثرة خصالهالخ) 
من أسماآبائكو لاقومك قال ر جوت أن يحمد ف السماء والارض وقدحةق النّدرجاءه كاسبق ف عامهتمالى هذامن جملة مدخول 
(هادى الامّةّ) أىدالها بلطف (لرَسَاوِمًا) يعنى لدين الاسلام الذى هو لتمكنه ف الو سول بها الرشاد | التفاؤلأوأنخصالهالجيدة 
وهوضدالغى كأنه نفسهو هذام أ خوذ من قولهتعالى2 وانكلنهدى الى صراظ مستقم»أىدينالاسلام | الكثيرة ظهرت قبل 
اللغةأنالنبو: ة الكان المرتفع لاالرفعة + وأجيببإن‌الشار ححاك ذلكأىقوله أى الرفعة عن صاحب أل النسمية (قولالشار حف 
القيل فهومنمقولالقيل فالمؤاخذة تنوجه على صاحب القيل لاعلىالشار مم قاله مم (قوإهالضعف) || السماءوالارض)هذاماخذ 
أى الك ررالعين بأن تقل الجر دالىباب التفعيللاالضعف الذى م تسم حروفه الاصول من التضعيف إإإ الكثرةو محل الاستدلال 


کس وظلةالهالقاضى كر يا + وحاصلهن‌المراد بالضعفهنا غيره بالمعنى التعارف عند عاماءالصرف 
(قولهبإلمام) الباءسببية وقول تفاؤلا علةثانيةالنسميةعلى حذف حرف العطف ولوقدم قوله تفاؤلا على 
قوله,الهام ليصيرالالهام سبباللتسمية والتفاؤلمعا كان حسنا ولا يصح أن يكون قوله تفاؤلا علة للعلة 
أعنى قولهبالمام كا هو واضح وقد يمكن أن يكون قوله تفاؤلا علةللنسميةالمسببةعن الالمام فهو علة 
لإعللمععلته أى تعليل الشىء القيد بعلة نبل ذلك التعليل وا ناستبعدهذاشيخنا . وقوله سمى به خر 
ثانعن قوله وم دأوهواستئناف وهوالأحسن (قوله كاروى) الكاف بمعنى اللام وقوله انه الخ بدل 
من ما وقوله وقد ماه -جملة حالية وقوله لموت أبيه علة لماه وفى الحقيقة علةلاسنادسمى الىضمير 
عبدالطلب وقوله ل سميتابنكالخ نائبفاعلقيل . وقولها بنكامامنمجازالحذ فأىابنا بنك أومجاز 


قوله رجوت ال (قول 
المصنف هادى الاأمة ) 
بدل لانعت لانه لاإيتعرف 
بالاضافةلكن ييلزمالبدل 
من البدل وقد جو زه بعضهم 
والكلام على المداية يطلب 
من حاشية الزاهددوالى 


1" التهذيب (قول الشارح 
الاستعارة با نشبه ابن الابن بالابنبجامع الحنو والشفقةوأطلق الا,نعلىابنالابن على طر يق الاستعارة || وهوضدالغى)لانهالاهتداء 
التصرعية(قوله رجاؤه) أىجوه(قوله بلطف) قيدفىمعن المدايةفقدفسرهاالراغببالدلالة بلطف |[ الى المطلوب والثى الضلال 
.قال وأماقولهتعالى فاهدوهم الى صراط المحم » فعلى انبتك (قو له يعنى لد ين الاسلام) أىفقدأطلق الرشاد ||| عنهفهما وجوللا نفكنا 
مرادا به دين الاسلام اطلاقا مبب على السبب لان دين الاسلام طر .يق موصلا رشاد کا أشار الى ا ضدين(قولالشارحوهذا) 
ذلك بقولهالذىهوالخ وأشار بقوله لمكن و بقوله كانه نفسه الىقوةالسببهناوشدةالعلافة ولإيرد أن أىالوصف المد كور أى 
التجوز باطلاق اسم المسبب على السبب كا هنا أوعكسه يتوقف على قوة السب بإذلاقائلبه بل مطلق || المداية الى الرشاد يمعنى 
السب كاف (قولهوهذا) أعاد صفه صل التهعلیه وسل بالمدايةلد ين الاسلام مأخوذمن قولهتعالىوا نك دين الاسلام ءأخوذ أى 
لتبدى الى صراط مستقيم أىدين الاسلام فقدشبه دين الاسلام بالصراط الستقيم امم الاصال فى مستفادمن قولهتعالى واانك 
كل وأطلق افر على الدين على طر يق الاستعارةاالصرحة فالجازف الآية محاز استعارة وفى عبارة لنهدى الى ضراط مستقيم 
المصنفممرسل وأيضابمكن أ نيراد بالرشاد فعبارة الؤلفحقيقتهوان كا نتعبارةالشار حلاتفيدذلك. أىدين السلا م إذلاشك 


الدىذ كرهالصنف على تفسيرالرشادفيه بمافسرهبهالشارح ولايعكرعليه أن التعبير فى الآيةعن دين الاسلام استعارة وف كلام الصنف مجاز 
مسل اواز بقاءالرشادفى كلامهعلى حقيقتهدون بقاءالصراط ف الآيقلأندعوىالشاررح مب على تفسيره بدي نالاسلام لاعلى بقائه 
على حقيقته وهذامعنىماقيلمعنى كلامالشار ح انهذا أىكلام المصنف بالمعنى الدى د كرناه مأخوذمن الآيةوالقصودترجيحماذكر فى 
شرحه بانهموافق ماف القرآن أوالمرادانالشارح ,الدىذ كرناماًخوذمن الق رآ نموافقهفهوأولى بشر حعبارةالمصنف وه يندفع ماأطال 
يدفى الآيات وتبعهفى بعضهالحشى فمنى عليه قوله فلع[ أرادالى آخرما كتبهفتأمل تعرف 


(قول اا صف وعلی 1 له) كر رالجاررعاية للا'دبلانالسكرار ستازم نكرارالمتعلق فيفيد! نالصلاة على الآلنو ع أخرولايخنى انافراده 
بصلاة أبلغ ف الأدبمن ‌التشري ك كذاقيل ومعناهأنالعامل وان كانواحدا الا أنه بلاحظ فيهالتعددفهواعتبارى فقط تدر (قول 
الشار ح۴ قالالخ) أىأقولفيهم )١(‏ كقالالأرعمى الواقمكايدلعليه فولالشافمىوقدتفيدهذهالكاف معن التحققكافى 
قوله تعای ربا ر ہیاک ا . : ش 
راق اال به أ (وعل لو هم كاقل الشافمى رضى العنه أقاربه الؤمنوزمن بنى هاشم والطلب ابی عبدمناف 
هنا وهو بعيد من امقام | لانهصل اله عليه وسل قسم سهم ذوى القربى وهو نخس اجس يبنهم تاركامنه غير هم من نی مهم نوفل 


تدبر (قولهمنتحرمعليهم | وعبدئمس معسؤالهم 4 رواءالبخارى وقالانهذهالصدقات اتماهىأوساخالناس وان مالا حل محمد 
السدقة)أىصدقةالفرض || ولا لآل عمد رواء مسلم . وقال لاأحل للك أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدى 
ولونذرا لمحلان صدقة || ان فى حس اجس مایکفیک أو یغنیک أى بل ينیک رواء الطبرانى فى معجمه الكبير 
الكل بدليل واه اها لي || فى الجلة أى من حيث مطلق التجوز وان كان فى عبارته مرسلا وفىالآية بالاستعارة ويصح ارادة 
أوسلخبناءعلىاناصل' ل || العنىالحقيق فعبارةالصنف فلاتجوزحينتذ ولابصحذلك ف الآية أومن حيثالوصف بالهداية فى كل 
و نیرادمم وكوناللبدى امدينالاسلام (قوهمن بی‌هاشم وامطلب‌الخ) قد استد ل الشارح على إثباتهذهالدعوى 
بض عمو ںہن * || وھ یکو نآ له صل اشّعليهوسم أفار +الؤمنين من بى هاثم والطلب بثلاثةأحاديث . أولها يفيد أن 
لايقال مغاد الثالثاخص | حمس امس لأفار به الؤمنينمن بنىهائم والمطلب . وثانيمايفيدحرمةالصدقاتعلى له . وثالئهايفيد 
من مفاد الثانى فهلا ||| أنمن محلم الصدقاتهم الذين قسم يدنهم مس امس فدل م وعہاعی‌أن؟ م أقار بدمن بنى هاشم 
اكتفى به * لانا تقول ||| والمطلب ويستنبط ذلك حينئذ قياس من الشكل الأول نظمه أن يقالهكذائ1 لاص اقهعليهوسم 
موضوع النتيجة .المدعاة | من تحرمعليهمالصدقةومن عر عليه الصدقة هي أقار به المؤ. منونمن بنىهائم والمطلبء ينتج :1 لهأقاريه 
لفظ الآل ولم .يصرح به | اللؤمنونمن بنىهائم والمطلب . دلي ل الصغرى الحديثالداتى نصا وكذا اثالث بناء علىأن 1 ل أصله 
سوى الثاتىمع افادته علة || أهل . ودليلالكبرى مو عالأولوالثالك . بيانهأنالثالثأفادحرمةالصدقةطأهل بيت ا لمستحقين 
حرمة:الصدقة عليهموان ق ساس ول بعلم منه من آهل يتهالموصوفونبحرمةالصدقةعليهموانهرستحقون س اجس فأفيد 


علات فألثالث بان هم فى | بالأولأنالمستحق جس الخس أقار بهالمذ كور رون و بالئال أن المستحق اذلكهم الآلالذين ترم 
غدل وات لصحةأن | الصدقةعليهم ولا يصح أن يكون دليل الكبرى الأول فقط ولاالثالثفقط هذاحاصلماأشاراليه 
يكون لاثغئء علتان إذ ولك أن تقر رالقياس علىوجه آخر ونظمه أن نقولهكذا: أقار بهسلى الّدعليه وسلا مؤمنون من بی‌هاشم 
لبستالعلقهنا حقيقيةبل أ والمطلب هم الختص بهم حمس الجس:ومن اختص بهم مس الس هم1 له الذدين نحرمعلهم الصدقة 


نتج أقار به المؤمنون من بی هاشم والمطلب هم آل اللدين تح رمعليهم الصدقة . دليل الصغرى الحديث 
الأول نصا ودليل الكبرى الحديثالثالث ود كرالثانى زيادة إيضاح لاشتاله على ذكر الآل صر عا 
وافادة للعلة المفيدة حرمةالصدقةعليهم وه ىكو نا أوساخالناس (قوله ولاغسالةالأبدى) عطف عى 
مقدرأىلا كثيراولاقليلا (قو هان لک ف حمس الخ) قضية الظرفية انهم لاستحقون حم س امس 
بعامهمع أنهم ستحقونه 0 وأجيب بان معناه ان کل منک ولاش كأن كلااماستحق بعضهو بان 
س اجس مفر دمضاف فيع مکل خمس خمس فصحت الظ ر فية قاله سم . ولاحاجةالىماقالهمن أصله فان 
من تأملموا ارد الكلم علأن المقصود من قولنا فىهذا الشىءمايكفيكأن‌هذا الشى«مستقلبكفايتك 
وافبما لاتنجاوزه كفايتك الىغيرهبحيث يقصرعن كفغايتك ولیس المرادمنه أن بعضه كافيك على أن 
0 راسم د ا د 
تقر القياس الخ) فيه لنبوة مع أنه يحتمل أن کون من كلام الراوى شا فى الواقع منه صل الله عليه وسل هل قوله»كفيتم 
انه عكس الدعى ( قوله فصحت‌الظرفية ) والسحيح 
قال سم لصحة ظرفية المفهوم العام لفرده فى الجلة ولعل المراد انه محتو عليه كاحتواء الظرف (فولهفانمن تأملالخ) حاصله جعل 
ما مصدرية أى ل كفاية (قوله لابكاد يتم) لا وجه له بل هو نام غايته ان هذه الظرفية قليلة فى كلام الفصحاء 


غالة مترتبة كأسيأى + 


ويرد بان الكلام فيمن 
ڪر معليه الصدقة اصالة 
لانبعاوائماحرمت علا موالى 
تناو لالآلهم حك على 


(قوله ولعل الشارح اطلع الخ ) يحتمل معذلكأنها للترديد اشارةالىأ نخس اس لاع ر جع نح دالأصرين الائن الاضرا بأظورفلذا 
حل الشارحعليه (قولهحعالضميرحع مر جعه) ومافيهمن الخفاء بزول,القريئةللثشروط استعماله معها على أنالحفاء انسل هنی صمير 
الغائ ب أماالخاطب فقديدعىأوضحيته عن العم للاشتراك فيه وتعين ضمي رالخطاب واذاقيلهوأعرفالعارف.هذا + بق أنكونجم 
الضمير حمس جعه بنافيهالضميرالراجع ال ىالنكرة فانهمعرفة علىماف الرضى الاأنيقالحكمه حكمه فعدءاستفادةالعنى والتعريف 
للاشارةإلعبود من الاسم الظاهر على سبيل الاجمال فليتأمل (قول الشارح اسم جع) فحوائى المای ان ام الجع لاواحدله وما 
لوجد من ذلك فاتفاق ولیس واحدهويو يده نانم ابجع مداوله الافراد مع الميئة الاجتاعية فلاعكن أنيكونله واحد اذ يوضع 
ماله احادلفوات الميئة فى الواحد وهى جزءالداول حلاف امع ول بجعا جمعا لأنفعلالدس من صيغه(قوله ننازعه الف ل والوصف) فخرج من 
اجتمع بغيرهصلى التدعليه وسلأو اجتمع به وهومؤمن بغيره فلاتئبت|هالصحبة اصطلاحا (فولالشار حمن اجتمع) عدلعنقولابنالحاجب 
راىلىشملالاعمی ولمبقيد الاجماع بزمن ليجرى ىكل قول كاسيأنى ف ىكتاب‌السنة انشاء انه تعالی وقدممؤمنا لتلىالحال صاحها 
وترك ومات على ذلك لأن‌من‌زاده أرا ادتعر يف الصحالى بعدانقراض الصحابة والرادهنا التعر يف مطلقا ٭ فانقلت حيثذىدخل 
من مات مس ند افيمن صلى عليه # قلت هوخار ج بعدم تأهاه اصلاة(قول الشار ح لنشمل الصلاةباقهم)هذا بناءعلى تفسيرهالآل . أمالوفسر 
بالانباع دخلت الصحابة دخولاأولياو يكون العطف تخصيصا بعد نعمم هناما 00 بشأنهم وحينئذ يكون ينهما 
0 العموم والخصوص المطلق 
حلافه على كلامه فانه 
الوجهى (قول الصنف 
ماقامت‌الخ) ظرف لنصلى 
والمراد ميلا نشاءالصلاة 
تلك الدةو تملا نهدظرف 
لتعلق الدعاء أعنى الرحمة 
(قول الصف ماقامت 
الطروس) أ مدةوجودها 
لما وحةظ"' ايإها ( قول 
الشارح أى الصحف ) 
فى القاموس السحيفة 
(# - جع الجوامع -ل) فيهوكذلك فالصحاح والصباح وحينثذ فهو نحوالورق بقيد انهيكتب فيهفالكتابة 
فيه والتقييدبهاداخلان فى المفهوم العنوانى خارجان عن الحقيقة والألفاظ موذوعة للحقائق دون عنواتها قال بهمينار فى التحصيل 
قديكون ثى«جزأ منمفهوم ثىء دون حقيقته فالعمىصفة بسيطة قائم ةبإلاجمى وحقيقته عدمخاص يعبرعنه بعدمالبصر فالبصر 
والتقييديهداخلانفىهذا المفيوم العنوانى وخارجانعن حقيقته البسيطة قال السيداازاهدوالألفاظ موضوعة للحقائق دونعنوائها اه 
ثم انالصنفرحه الحم بأ نالطروس حافظة للعانى ولاشك أن الورق الخاص العبرعنه بورق مكنوبفيه معخروجالقيد والنسبة 
عنهلاحفظ له للمنى نعم ينسب اليه الحفظ بواسطة حفط السطر بواسطة حفط اللفظ ولوكا نك ذلك لكان يمئزلة ان تقول أسأت ز يدا 
بواسطة اساءةابنه وأسأت ابنه فكان قولك وأسأت ابنه مستدركا لادلالة لمعلىأز يد ممادلعليه مدة بقاءالطروس فأرادالشار 
ره الله اصلاح ذلك بأنجملمداولالطرس مو ع نحوالورق والسطر مجازا بق رينة نسبةالحفظ اليهوعطف السطرعليهلماص أوحقيقة 
عرفية ولاشك أنالمجموع حافظ للمعنى باعتبارجزئه ولابازم أن يلاحظ فيهحفظ الورق بالواسطة حتى يلزمالاستدراك فاندفع ماقيل 
انالطرس امم للورق فقط فانهغفلة عن نحقيقالشار حر حه القه . وماقيلانماد العترض انالسطور داخلة فى الفهوم خارجة عن 
الحفيقة قفيه انالداخل والخار جكاعرفتالكتابة فيه والتقييد لاالكتوب . وبماذ كرنا أبضاظمرفساد مافيل الظاهر ا نالصين 
أراد بالطروس الورق بدو نكتابة منباب اطلاق السكل على الجزء فانه بدونها لاحفظ فيه للمماتى فليتأمل فلعله يندفع بهماأطال يه 
الناظرون ماتركناه خوف الاطالة 


والصحيح جو ازاضافته الى الضميركا استممله الصنف (وصحبه )هوام جع لصاحبه معنى الصحانى. وهو 
کاسیانی من اجةمع مو منا بسود نا دصل اللعليهوسم .وعطف الصحب على الآلالشامل لبعضهم لتشمل 
الصلاة باقهم )ا( مصدريةظرفية (قامت الما ر وس) أى الصحف.جم طرس بكسرالطاء(والسطور) 
أوبغنيكفتكون أوللشكوام ل الشارح اطلع على أنهامنكلاالنبوة (:,إهه الصحبح جوازاضافته 
الخ) لعل شهة من منعاضافة 1 لالى الضمير أنالآل انمايستعمل فى شرافء وذوى الخطر والفصح 
عن ذلك اعاهوالاسم الظاهرمافيهمناظهارالسمى والتنويهبذكره ولا كذلكالضمير لاشتفاقه من 
الاضار وهو الاخفاء ولذا يسم ىكناية وقد بمنع الحصر بان الضميرحم مرجعه دلالة وعدمها 
(قوأه لصاحبه) صرح بلاضافة فى الفردتبعا التصر بع بها فى اسم جمعه لأن‌المراد صاحب عخصوص 
وهوصاحبه صبى الله عليهوسل کاأشارادلك بقوله بمعنى الصحانى (قوه بسيد ناد صلی النّدعليه وسم) 
تنازعه الفعل والوصف وقولهاجتمع أى ولولريطل زمن الاجتاع بل مطلق الاجماع ولو لحظة كاف 
علافهفىحقغيره فلابد منطولالدة والفرق أنالاجّاع بهصلى الله عليه وسلم اللحظة الواحدة يوئر 
مالايؤئره الاجماع بغيره السنين ذوات العدد وقدكان صلىالله عليهوسم يأتيه البدوى الجلف فحين 


(فوله لان الطرس الخ) هذا لايفيد شيئا وقد عرفت حقيقة ال حال وفوله فا فيل الخ هذا القيل حن لكن ماببى.عليه من جمل 
صنيع الشارح غلطافاسد ماعرفت, أماجرد الهس بأ نهغلط فهوغلط (فولهاستعارة مصرحة) و يحتم لأنتسكونمكنية بنشهيه الألفاظ 
بذوىعيونباصرةبجامع أنكلايهدى الىالطلوب واضافة العيونالهانخييل والبياض والسواد ترشيح على كل والسطور والطروس 
تجز يد على كل لسكن فول الشارح كمبتدى بالعيون الباصرة يشير الى علاقة التصريحية فالباصرة امم نسبا أى ذوات البصر 


والالقالمبصرة وخيشذعمل 


دون التصر ية (قوله 
كقولهالصلاةواجبةالخ) 
الأولى كو جوب الصلاة : 
وحرمة شرب ا مر وأولى 
من هكشبوت‌الوجوبوالحرمة 
مدير (قول الشارح قيام 
کتب الملم) ی بالنوع کا 
هوظاهرهواعام ا نالعرض 
متوقف على الجوه رلقيامه 
هوالجوهرمتوقفعليهلان 
بقاءه مشروط به فجهة 
التوقف منفكدفلا دور 
ندبر (قول الشارح كا 
عبد) دفع به ان‌العلم قد 
يكون بالهام وتلق بن 
الشاع كام (فوله لان 
قوام الطروسبهما) أى 
متبط بوجودهماوم يقل 
والسطور بناءعلى ماسيقول 
( قوله و بتوقف وجوده 
عليه) أى فهاهوالعهودفلا 
برد وجودالعاى,المامأو 
نلق من أفواءالشاع(قوله 
قبامامئل قيامالخ) أىفى 
أن كلامه بقاء ما هو له 
وحفظه فلا يقدح أن 
البياض والسواد قأئمبما 
هوله قيام العرض بالمحل 


حلاف الطروس والسطوز لامعاتى اذهماليساعرضين لامعانی کاأن العا ی ليست 


)08 على خلاف ظاهره فتدبر ولاق حسن اضافة العيون للالفاظ على الكنية 


من عطف الجزء على الكل صرح به لدلالته على اللفظ الدال على العنى ( ليون الألفاظ ) أى 
للمعانى التى يدل علا باللفظ ويهتدى بها کا يهتدى بالعيون الناضرة وهى العلم البموث به النى 
الكر ¢ (مقام بيانيها) أىالطر وس (وسو اد ها( أى سطور الطروص. العبى نصلى مدة قيام كن 
الملمالن كور قيام نياشها وسوادها اللازمين لما وقيامها بقيام أهل العلم لأخذم إياممنها كاعهد 
وقيامهم الى الساعة لحديث الصحيحين بطرق لا تزال طائفة من أمتى 


الكتاب قالهالجوهرى وغيرهقماقيل انهغلط فاحش لان الطرس الورق والسطرحالفيه والحال ليس 
جزءالحلغلط فاحش (قوله منعطف الجزء طلالكل) أى وهوكمطف الخاص على العام حتاج 
الى بيان نكتةفىعطفهفلذا قالالشار ,صر حبه‌الخ أى صرح بالجزء مع اغناءالكل عنه ادلالته على 
اللفظ الدال على المنى الدىهوالاصل القصود بالذات فالتصر ع بهللاعتناء بشأنه بسبب دلالته على 
ماهوالقصودوهوالعى بواسطة تضمنه النقوش الدالة على الألفاظ الدالة على المعاى (قوأهالىيدل علها 
باللفظ ) أىفاضافةعيون الىالألفاظ فىكلام الصنف من اضافةالمدلول الى الدال (قولهو مهتدى بها 
الخ)فيهايماء ا ىأ نف التركيب استعارة مصرحة حيث شبتالعانى بالميون الباصرة بجامع الاهتداء 
بكل واستعيرلفظ العيونإلعاتى والقرينة اضافةالعيون للالفاظ فقولهو ميتدى بها اشارةالىوجهالشبه 
بين العاتى والعيون (قوله‌وهى العلم) ضميرهىيرجعللمعاتى والرادبالعم البعوث بهالنى الكريم صل الله 
عليه وسلم النسب التامة كقوله الصلاة واجبة وشرب ار حرام والوتر سنة مثلاوليس الرادبالعم 
اللكة ولا القواعد الكلية ولاالادراك لما كاهو واضح وقوله لعيون الألفاظ متعلق بقامت ومعى 
قامتوجدت وقولهمقام بياضها وسوادها الأصلماقامتالطروس والسطور لعيون الألفاظ قياما مثل 
قيام بياضها وسوادها فحذف الصدر وأقيمت صفتهمقامه أمحذفت وأقم الضاف اللبامقامها أمأبدل 
ع رأدفه وهومقام وانماشبه فيامالطروس والسطوراعاتى الألفاظ بقيام بياض الطروس وسوادها لما لان 
قوام الطروس هما لكو:هماعرضينقائمينبهالازمينماو باتتفامهماا تتفاؤهالأن انتفاء اللازميستازم 
اتنفاءالازوم وكذاقوام العنى,الطروس فوجه تشبيه قيامالطروس لمان اللفظ بقيام بياض الطروس 
وسوادها ما كونكل من القيامين بدقوام ماهوله و بتوقف وجودهعليه وتقدير كلام الصنف ونصلى 
على نديك مدمدة قيام الطروس والسطورامعانى الألفاظ قياما مثلقيام بياض الطروس وسواد السطور 
لمافقدأبدالصلاة لبقاءكتب العم كاسيقولالشار ح.وقولهأىسطور الطروس تفسيراضمير وسوادها 
والحامل للشارح على جعل ضمير بياضها الطروس وضمير سوادها للسطور تعبير الصنف بالطروس 
والسطور والافالطر سكام امم للصحيفة الشتملةعلى البياض والسواد (قولهوقيامهم الىالساعة) أى 


ظاهر بن 


أعراساقائمة ولا بالالفاظ انماعرضها الدلالة فتدبر ( قوله تعبير الصنف ) فوافقه حفظا للنكتة التقدمة ولذلك قال أى سطور 
الطروس ولهيقل السطور ولا ينافيه عود الضميرين الى الكتب فى قولهالعى نسلىالخ لأن الكتب عبارة عن الطروس والسطور 
وهذا حل لجمل العنى بدونملاحظة النكات ففطري قالأداء بعد أن بين ذلك (قول الشارحالىالساعة) أىقر بها أوالراد بها 
الر عاللينة الآنية قبلها فلايبق بسدها مؤمن ولامؤمنة | 


(قوله بمدةغايتاقيام الساعة)هذا بحسب مايخ من اللفظ لكن ليس المقصودمنهالتحديد والانقطاع عندقيامالساعة بلهوكناية عن 
الطول والاستمرار ثم انمدة القيام وان صدقت,الجيع الاانه لا أمحكن التخصيص ببعض المدة نص على مايدفعه بةولهقيام بياضها 


وسوادهافهومصدرمبينللنوع (قوله دون‌الحمد) # فان‌قیل اماخص )١8(‏ 


ظاهرين علىالمق حتى بای مرائ أىالساعة كا صرحبها فى بمض الطرق. قال البخارى وهم أهل 
العلم أىلابتداء الحديث ف بعض الطرقبقوله من» د اللدبهخيرا يفقبه فى الدين . وأبدالصلاةبقيام 
کتب الملمالذ کور لن كتابههذا امبدوءبماهى منهمن كتبمايفيم بهذلك المل( وتفرع )بسكون 
الصّاد بِصْئْط السنف 

فيكون الصنف قدأ بدالصلاة بمدة غايتها قيامالساعة فكأ نه يقول وسلى على نبيك ممدالىفيام 
الساعة * فان قيل تأ بيد المسنف صلاته الىقيامالساعة غيرمتأت #فالجوا بن الو بدبالمدةالمذ كورة 
صلاة الته تعالىعليه أى رحمته له مامي من أن الصلاة منا معناها الدعاءأىطلب الرحمة من انه تعالىله 
يلتم فالمو بد متعلق صلاةاللصنف وهوصلاة التدعليه أى رحمته المطاو بةمنه و يكن أن يکونا لۇ بد 
بالمدة المد كورة صلاة المصن ف التىهى الدعاء بها لكن على سبي ل الادعاء مبالغة قاله مم وانما أبد 
الصلاة ما كر دون الحمد لأناللّه عز وجل هوالغنىعن جميع خلقه فلابتتفع حمدحامدولابشكر 


لكونه عبداته محتاجاله تعالى وان كان الصلىعليه انما ينوى بصلاته عود نفعهاله فكان لتا بيدالصلاة 
فائدة دون ابيد الحمدقر ره شيخنا + قلت كونهتعالىغنياعن الخلقغيرمنتفع حمدم لابن فائدة 
تأي د حمده من حيث كثرة اتنغاع العبد بذلك بل الحمدمن أصلهوجميع العبادات انما يعود نفعها على 
العبدوكيف وال یقول «لأن شكرتلأز يد نک » وقدشاعالحمدشّحمدابواف نعمهو يكافى' مز بدوتحو 
ذلك من صيغ الحمد فقوادفلافائدة فى :أ بيد الحمدممنوع منعاظاهرا ولعلالوجه فيجعلالشارح التأبيد 
المذكورراجعاللصلاةدون الحم دن الجدقد حصلتأ بيده بقوله يوذ نالحمدبازديادهاعلي ما أوضحهالشارح 
هناك فتأملها فامهانكتة دقيقة (قوهظاهرين عل الحق) يحتملأنيكرنقواهعلى الحقخرا بعدخبر 
نال أوظرفا لغوامتعلقابظاهربنأىغالبين على الح قكتايةعن تمكنهم منه أوحالامن المستكن فىظاهربن 
ون نكو نط عن الباءوهوظرف لغومتعلق بظاهربنأيضا (قوله وه أهل العل)أىالطائفةالمذ كورة 
أهل العل (قوله بماهى منهالخ) أى بكلاموهوالخطبة وضميرهى للصلاة وضميرمنه يعودالى ما . وقوله 
من كتب مايفهم الخ خبران ولفظة ماواقعةعلىفن وضمير بهيعودالىما وقولهذلك العم أىالمبعوث به 
وله وتقدي ركلامه وأبدالصلاة بقيام كتبالعللآن كتابه هذا المبدوء بكلام تلك الصلاة منه من 
كتب فنيفهم به ذلك العم ونقر برماأشاراليه أن‌المصنف انما أبدالصلاة بقيامكتبالعل ول يؤ بدها 
بشىءآخركبقاء الد نيا ثا لمناسبة وهوأن كتابههذا لما كانمن الكتب التى يفهم بها ذلك العم 
ناسبأنيق بدالصلاةالتى اشتملتعايهاخطبة كتابه هذا بقيام تلك الكتب # و إيضاح كو نكتا به 
من كتبفن يفهم به ذلك العي إن الم المذ كور وهوامبعوث بهالنى الكر م عليه شرف الصلاةوالتسلم 
يفهم بعدةفنون كالنحو والبيان والأأصولولكل كتب وكتابالمصنف هذا من جملة كتب فن يغهم 
به ذلك العم وهوفن الاأصولهذا ايضاح كلامه نفعنا الله بعاومه آمين (قوأه بضبط الصنف) أى 
ولبسهو بالضاد المشددة المدغمة فيها التاء والراء الشددة. والا'صل تنضرع انباءالضبط المصنفوان 


شاكر وانماذلكعائد للعبد فلافائدة فىتأ بيد حمده بماذ كر بحلاف الصلاتعليه بره فانه يتتفعبها ٠‏ 


الصلاةلامكانتا بيدها بتأبيد المطاوبمنها 
9 وهوصلاةاللدسبحانه.قلنا 


حيث التعظم اللازم له أو 
الثواب الحاصل به وان 
بكن مداولا للحمد 
كدلالة صلاتنا على صلاة 
الله كذا قيل* وفيهأن 
المقصوه دنأ سدماهوه صلاة 
ولا شك أن الؤيد فى 
الثاتى صلاة الله لاف 
الأول (قوله فلا فائدة ) 
أى للحمود فتضمن 
عدمتا بيد الحمد الاشارة 
الى وصته تعالى بانه 
النى عن الخلق فاندفع 
ماقالەفان النكات لانمزاحم 
تأمل(قوله نو ع)ا ن کان 
المراد لافائدة أصلا أمااذا 
كان لافائدة للحمود فلا 
(قوله ولل الوجه الخ) 
فيه انماص لدس تأ بيدااتما 
هووصف النع المحمودعليها 
باستازامالحمدعلمماز يادتها 
المقتضيةلهوليس فىعبارته 
الحمدعب ىكل ز بادة وأراد 
الجمدعلىمافاتوماهو حاصل 
وما تحصل مع ابطالها المراد 
منقوله يؤذن الخ تقدم 
ردها فتذ رحق تعر فأنه 
لاحة لمافضلا عن الدقة 
(قولالشارح ظاهرن)من 


الظهور بى الغلبة أىغالبينغيرهمعلى الح قأى ثابتينعليه متمكنينمنه و يؤخذمنذ كرهبعدأنسبب الغلبة التمكن من الق فهو 
خبر بعدخبر ويمكن تعلقه بظاهر ين أىغالبينعليه لتمكنهم من انباعه والكلام فيهكافىعلىهدى (قولالشارح من حكتبمايفهم 
الخ) بان يتوصل بتلك القواعد الى استنباط الأحكام والاستنباط طر يق العلم الم كور فيارم من نا بيدكتبالعلم ودوامها تابيد 
مايفهم به # فان قلت ل عحملعيون الألفاظ على جميع ال معانى سوي المقاصد والوسائل قات المستحق لأن يسمى بالعيونهوالمقاصد 


( فولالشارح أىتعوة ق) | كان نضرعبالتعديدا بلغ (قولهأى نخضع ونذل) بان لمناء لغة وأمامعناءهنا فال ؤال خضو ع وذلة کا 
فسر به لتعينتعديته بعن | أشاراليه بقولهأى نسل كالخ (قولهف منع الوانع) مصدرمضاف الى مفعوله بمدحذف فاعله والأصل فى 


٠. 


(فولالشارح أى مخضم ونذل) نفسيرالضراعة لغة ول.يفسرها هنا بالسؤالوانكانهوالرادلقولهقمنع اذ هو يتعدى بنفسه فانيان 
المصنف يلفظا فى دليل على أن نضرع باقعلىمعناه اللغوى وإريذ كرالشارح بعدلفظ فى طلبحتى بون الى نخضع فطلب منع 
الوانع لأن هذه الجلة انشائية وان كانت خبر ب لفظا ومعلوم أن اضوع لايتوفف وجوده على لفظه لاف السؤال ثم ان الخضوع 


' لايكىى منع الموانع بلالسؤال فأشارالشارح رحمدالله بقوله م نالخضوع والذلة الى أنالمصنف يترك السؤال ب لأف به الا أنه 


جعاه خضوعا لأنهسؤْ الغا ةالسؤال (۲۰) ولايبلئها الا بالحضوع ف كا نهعینا لضو م فلذا سما خضوعاوبه يظهرقسادما ياوه 
هنا فتأمل ( قوله بیان 


لمعناء لغة الخ) غير واف 


| أىنخضع ونذل(الياكة ) يله (فمَمْع_الوارنعر) أى نسألكغاية السؤال من الحضوع والذلة أن 


بمرادالشارحعل ىأ نالبيان تمنع الوانع أى الأشياء التىتمنع أىتموق (عن[ كال )هذا الكتاب ( جع الجوايع ) محريرا 
بقوله من احضو عغير أ بقرينة السياق الذى اكاله لكثرة الانتفاع به فبا أمله خيور كثيرة وعلى كل خير مانع . وأشار 
سحيح وقد حقين ذلك أ بنسميته بذاك الى جمه كل مصنف جامع فيا هو فيه فضلا عن كل مختصر 


حلاف تمنع فانهكا جمدى أ منعكالموانع (قوإهأى تعوق) أشار بذلك الى أن الوانع فى كلام الصنف مضمنة مع العوائق ولذاعديت 
عن يتعدى بنفسهفيكون آ بعن والافالنع بتعدى بنفسه والتضمينقيامى (قولههنا الكتاب) أشار به الى أن جمع الجوامع 
ف كلامه ماهو تتتی | عللااسم جنس (قول تحر برا) هوتمييزحولعنالضافاليهوالأصل! کال تعر برجمعالجوامع (قوله 
عنه ولافادة الضراعة فى بقر ين ةالسياق) هى مايدل عى خصوص القصودمن سايق الكلام السوقلدلك أولاحقهكاهنا فان قوله 


الآنى وقوله الوارد وقولهالءالغ قر نة دالةعلىأ نهقدتم تأليفاوانا حتم لأ ندوصف بذّلك ماحيايفىذهنه 
لكنه خلاف الظاهر : وأماالسباقبالباءالوحدة فهومايتباد را ىالفهم من العبارة وان ,يكن مادا 
(قوله الذى | کاله الخ) دفع بهايرادن يقالقضيةقوله عنا كال جمع الجوامع أن يقولأنتمنع الانع 
بالافرادلأن الا كالثىء واحدفل جمعالانع . وحاصل الدفع أن الا كالالمذ كورمتضمنخيورا كثيرة 


منع العائق الذىهودون 
المانع فتستفاد الضراعة 


فليتا مل (قولهوالتضمين || كرة النتفعين به وع ىكل خيرمانع فلذاعبر بصيغة المع واماقالوطكل خيرمانع مع انهقديكون للخير 
فياسى) أماالبيانى فباتغاق || الواحد موانعاقتصارا عل الحقق (قِوإه لكثرةالاتتفاع به) علة مقدمةطل معاوًا والأصل الذى| كله 

واماالنحو فال كارن خيو ركثيرة لكثرة الاتتفاع به (قوله فما أمله)حالمن كثرةالاتتفاع وقصديذاك جوابٍسوال تقدبره 
على ما نقله أبو حيان فى 


من أينجاءاليهأنفىا كالدخيورا كثيرة فأجاب بأ نذلكفما يؤمإهو برجوه قي لالذى أمله هوكثرة 


الارنشاف (فولهعم)أ ىعلم الاتتغاع فالظرفيةفىقولهفم أمإدظرفية الشىءف نفسه . وأجيب بأ نالذى ؤم أمو ركثيرة وكثْرة الاتتفاع 
شخص او جنس وسيصرح || بعض منهايعنى أن الصنف ر هه الله تع لىيؤملفى! كاله کتابه مو را كثيرة كالقبول ودعاءالناسلهوكثرة 
بدفقوله وأشار بنسميته | اتتفاعهم هايم ليعاموكارة الاتتفاع خاص فالظرفية ظرفية الأع الاخص (قوأه الى جم هكل مصنف 
(قولالشارح جمعالجوامع)|!| الخ) أشار بذلك الىأن أل فا جوامع استغراقيةوأنأجزاءهذا المع افرادلاجموع (قولهفماهوفيه) 


جمع جامع على القياس أ لفظة مابراد بها الفن وضميرهو بودالى جمع الجوامع وضمي رف يعودالى ماوالتقدير أشارالى جمعه كل 
لانهءوصفغيرا العاقلوكذ! | مصنف جامع ف فن جمعالجوا امع قي هأى ف ذلك الفن (قوإْهفضلاعن كل مختصر) أى اذا كان جامعا 
ان كان جمع سبامعسة ى أ لكل مصنف جامع فمعه لكل ختصرأولىوفضلا مصدرمنصوب اما بفملحذوف هوحال من مصنف 
مقدمة أورسالةلكنالمتبادر أوصفة لهدواماعلى الحال. هذا وفی استعماله فى الاثبات کاهنا نظرلقول 0 تعمل الافالنق 
الأو لک يشيراليهقوله كل عوفلان لاعلك درا فضلاعندينار أىلايملك درا ولادينارا وانعدم الدينار أو من 


مصنف جامع (قولالشارحوعل ىكل خيرمانع) أى نوع منالمانعباعمبارأ نومانع من بع 
ذلك الخير وانتعددت أفراده فاأشارا ىا نه لولاهذا المعنى لكان الظاهر منع المانع بتعر يف ال جنس لأنالجن سف مقامالئ أ ولىمن 
الجمع اصدق نى الجمعمع بقاء الواحدفاندفع ماق سم (قولالشارحوأشار بنسميته الخ) يمى أندلالته عل هذا الجمع انماهى بطر بق 
الاشارة ولمح الممنى الأصلى الاضافى إذ لادلالة للوضعالعامىعلىأ كار من ال ا تمن حيثهى هی ثمهذا الذی‌أشارالیه ادعا قكقوله بعد 
البالغ من الاحادلة فلا بردمنع جمعهذلك فى أصولالدينو بأوغهذلك المبلغ فيه 


(فول الشارح بافراد فن)و بوجه بأنهجعلهماشيثاؤاحد الاشترااكهماف اصالتهماللا'حكامالشرعية وتوجهالتئنية فقوله بالأصلين بدفع 
بوهمعدم اشتاله على أصول الدبن (قولهمن اضافة الأعم الىالأخص)فيهأمها قبيحةالافماسمعكيوم الجعة وشهر شعبان وع النحووشجر 
أراكفلاحسن حيوان انسانوا نسانرجلفان حمل كل ذلك على مااختاره الشار حل عت ج الى سان القبيح وكثيراما حرج مشلوعل البيا نية الا 
أنفاعدتممفيهاأنيكون ينه ماموم وخصوص من وجه . والبنىهناطى البيان فلعل تلك القاعد ةأغلبية وقد يكون بب ماموم مطلقهذا . وما 
حمل علي هالشار حهوالوجه فان البيا نية جازاذلبستعلى معنى احرف واضافة الأعم الىالأخص قبيحةان لم خر ج على البيانية . وماقيل ان 


المتعارف اطلاق اللفظ مرادابه معناه لانفسه هذا عند الج على الى (١؟9)‏ 


يعنى مقاصد ذلك من الى »ا والحلاف فهادونالدلائل وأسعاء أصحابالأأقوال الايسيرامنهمافذ كره 
لنكتذ كرهاىآخرالكتاب (الاآن مف الاصول)بافراد فن وف نسخة بنثنيته وهى أوضحأىفن 


كان لفن الثاتى عل ببحثفبه عنالعقائد وهى متعلقة بالنفس قائمة بها جملجزءامن الفن الثاتى هذه 
المناسبة وهوكون كل منمامتعلقابالنف سكا أشار الشارحأذلك بقولهالحتتم اذخام ة الى «جزءمنهفصح 
الحصر ف الفنين فقط (قولهمن اضافةالمسمى الى الاسم) أىفالمراد من المضاف المعنى ومن المضاف اليه 
اللفظ وأراديماقالهدفع توهم ان ف قولناف نكذا اضافةالنىءالى نفسهوماقالهغيرمتعين بل بص حكونه من 
اضافة الاعم الى الاخص (قوله ومن ومابعدها الخ) فيه تساهلاذ البيانإمماهواجرور فقط ومثلوبقال 


دون اللفظ كقولك سميته بز يد والاسم 


وانكان أأصول الدين الا 
أنه قد قتصر على جزئه 


فتدبر (قولالشارحقضية 
أسول الفقه وفنأسول الدين انتم بمايناسبه من القصوف . والفن‌النو عوف نكذامناضافة السمى إل كلية) أى عحكوم فبا على 
الىالاس م كشهر رمضان ويوم اجيس ومن ومابمدهابيان لقو ل(بالقواعد الق وارطع_) قدمعليهرعاية | كل فردولابد أن تكون 
للسجع . والقاعدة قضية كلية NE‏ 
عدم ملكه الدرھم قال القاضی زكر يا.وفى عض التقار برأن بعضهم صرح بأتها تستعمل ف الائبات اذا كان الكلية لیس م 
مؤولا بالنى كاهنافان قولهالىجمعه الخ فىقوة قولنااتهلايترك شيئا الخ لکن الدىقرره شيخنا أنها | على الافراد واعا كايتهاآن 
تستعمل فىالائبات بلا شرط (قوله‌یعی‌مقاصد ذلك) دفعلمايتوهم فىبادى"الرأى أنه جع جميع مافى إل يكون الربط بين اللقدم 
تلكالمصنفات ولذا أتى بيعنىدو نأى التفسير بةجر با علیعادته من الانيان بها اذاكان مافسر به اللذظ أ والتالى رایع 
خلاف التبادرمنه (قوأه وهى أوضح) أىلأن التثنية نص فالمقصود لاف الفرد لأنهوانكاناسم الأوضاعوالا حوالالمكنة 
جنس دالا على الاهية بلاقيدمن وحدةأوغيرها فيصدق بالاثنين لكنهليس نصاف ذلك فيحتاج الى أ الاجتاع مع المقدم والح 
قرينة تعين القصود (قوله أصولالفقهالخ) أشار بهذاالىأناللام فى الأصوللتع ريف العبدوالعهود أ فيهابالتعليقوليسمقصودا 
هو أصول الفقه وأصولالدبن (قوله ا لخت بمايناسبهالخ)جوابعمايقالانالفنونالشتم ل عليباهذا اق ف مسائل العلوماذ لايبحث 
الكتاب ثلاثة لااثنان وهى ف أصول الفقه وف نأصولالدينوف نالتصوف فكيف حصرهاف اثنين أ فيه لعدم الحم بالاثنيات 
بد وحاصل ال جواب ان‌الفن إلثالث لماناسب الفن‌الثانى من حيث انهعل يتعلقباصلاحالنفس وتهذيبها أ وهذاعلىما اختارهالسيد 


منان الج ان المقدم 
والتالى. أما علىمااختاره 
السعد من أن ال 
فى الجزاء والشرط مزل 


الطرف فيمكن أن 

فىجعله المبين قوله بالقواعدالقواطع اذ هو ال جرور فقط وقد يقال فالاول ان أريد بالبيانمامداوكه |[ نكو قضية كليةوالجلية 
حقيقة الشىء المبين بالفتح فالنساهل واضحوانأر يديهمايبين بهحقيقة ذلك الثى«فلايخ أنمنه أ الالبة الطرفين والنالة 
مدخلية ذلك لأمبالدالة علىأن مابمدهاحقيقة الثىء E‏ (قوأهرءابةاسجع) كاك ||| امول لانسدس وير 
لاوس این مسل نک جام ین ینای یدمن ترصن | ور م ر ر 
كر خرف ا و نای کے ی ا و ر 


شرح الشمسية أن القضايا السالبة من القواعد وعلل ذلك بأن استنباط الفروع كا يون من‌الموجبات يكون من السوالك 


قال سم ولا يكن فى كلية القضية هنا جرد كلية موضوعها والا لدخل فيها الجزئية والطبيعية لكلية الموضوع فبهما فلا بد ىكون 
الأمى للوجوب قاعدة من حمل أل على الاستغراق 4 وفيهأن موضوع الطبيعية هو الطلق بأن يلاحظ الطلقمطلقا من غير 
أن يؤخذ الا مسلاق فيدا والا لايحكون المطلق مطلقا فوضوعها يجرى فيه أحكام العموم فقطكالكلية والجنسية والنوعية 
ونحوها فلا يصح فيه الانسان تانب ويصح الانسان نوع وقد قيدنا ما هنا بقولنا يتعرف منها أحوال جزئياتها وذلك انما 
يكون فالحصورةفانموضوعهاأخنمن حيث انه يصلح للانطباق على الجزئيات لاعلى أن يكون هذا قيدا له بل على نحو يصلح 


الانطباق كا قر ركل ذلك السيد الزاهدوالدوافى على التهذيب فلادخل للطبيعية ههنائم ان الحسكعلى ماهو التحقيق انماهوعلى الطبيعة 
من حيث الانطباق بالافراد كايؤخذ مامص وقيل على الافرادمن حيثتحقق الطبيعة فببافتدير (قولالشارح يتعرف) ف صيغة التفعل 
اشارة الى التسكلف فخرج القضيةالىفروعهابدبيةغبرحتاجة الى التخرن.يح فبكونذ كرهاف الف ن على سبيلالمبدثية لسائ لخ ر(قوله 
ونعرف جزئيات موضوعها) ويسمى ذلكالتعرف وهو الابراز منالقوةالىالفمل خخ يجا (قوله سهلة الحصول) لأن مولهاموضوع 
الكبرى (فوله بل كلها قطعية) فيه أنمنهامايستندالا"دلةالظنيةكالسمعيات ولذا وقع خلاف بين التسكلين فيراولريكفر بعضهم عضا 
(قول الشارح والعلم نابت لله) أى كل فردمنه بناءعلى أنهاضافة بين العالروامعلوم ولامحذور فىتغيره بتغير العام لأن هكا شرح المواقف 
تغير فىمفهوم اعتبارى وعلى أن موضو ع اكلام ذات اللدوصفاتهوالعلوم من حيث يثبتهعقائد دينيةعلى ماهو الحتارفالموافف وغيرها 
وهذه القضية فى مقابلة الحلاف فى (01919) أن عامه تعالى لايع جميع المفبوماتفن قائل لايعلم نفسه ومن قائللا بعلم شيثاأصلا 
ومن قائل لايعلم غيره ومن 0 ع 1 5 
قائل لاسقل غير الام ا بتعرفم ممأ حكام جزئيامهاحوالآمر للوجوب حفيقةوالملم ثا بت تعالى. والقاطعة بممنى اللقطو ع بها 
ومن قائل لايعلم الجزئيات كميشة راضية مناسناد ما للفاعل الى الفمول به 
المتغيرة ومن قائل لايعلم الاحمالثم التفصيل نكتة معنوية وعراعاة السجع لفظية والأولى مقدمةعلى الثانية وقد يقال نقديم 
ال جيع عى سلب الكل السكنة المعنوية ليس على اطلافه بل مالم يعارضهما ل بحسن نظم الكلام وانساق نسيجه ولاش كأ نفى 
والتفصيل فى ال اق أا تأخير البيان الاخلال بذلك (قوإه أ حكام جزئياتها) أى جزئياتموضوعها وتعرف جزئياتموضوعها 
فاندقع ماقيل ان العلم رب | هوأن تجعل القاعدةكبرى قياس ونضم الماصغرىسهلة الحصول ليننجالمطاوب كقولناأقيموا الصلاة 
واحدة لا كر فى فير | أ والأمس الوجوب حقيقة فأقيمواالصلاة الوجوبحقيقة (قولهنحو الأمالوجوبحقيقة ) هذه 
ف أن بكرن ع أ قاعدةمنأصول الفقه هد فانقيل قدم عند العثيل ال واعدمايتعاق,أصول الفقه على مايتعلقبأصول الدين 
القضة اللكليةرمافران | وعكسعندالقيل للقواطع » أجيب بأنه قدم فىالأول مايتعلق بأصول الفقهلتقدمأصول الفقه فى 
يؤل الى كل ی , تك الكتابولكونهالمقسود الاهم من وقدمف الثااق مايتعلق بأصول الدين لأن القسعية كثرفى أصول 
بالاستلتزام فبنى على أن أا الدين بل كلها قطعية على مايشبرالبهقوله الآنى فان من أصولالفقهمالبس بقطعى وري ذكرمئل ذلك 
الموضوع هوالئانى الاه أ فأصولالدين اه سم (قوأهوالعرنابت قه) هذءقاعدةم نأصول لدي نباعتبارمتعلةهاأى المعاومات اذ 
لاحاجة للتأو بل لا علمت أ وغيره منالصفات الدانيةأمر واحدلانكثرفيه كانقررف عله + فانقيلماالحامل للشاررحعلى القثيل 
أن الموضوعالمعلوم والعلم ألا بقولهالعم نابتقه الحو ج الأو بل باذ كروهلامشل ينفس القاعدةالتى هى متعلق العم وهى قولنا كل شى , 
معاوم َه #أجيب بأنالحامل(هعلى ذلك الننبيهعلى أن لصن كغيره أراد بالقاعدةأعمئمانسكون قاعدة 
بنفسهاأو مما تؤل اليه بدليل یله فن أصول الدب ن کاسیانی بقولهعامه شامل لكل معاومفانهذا 
ليس بقاعدة بنفسهلعدمكلية الموضو عكانبين بلباعتبارتأو يله بقولناكلثىء معاوم لدتعالىسم (قوله 
بح م ل راط من الط وع ما الن) انم ف عبارة ناف لان توا الفطو ع اشد اهل رز ق 
0 2 1 0 الاسناد بلف المسندوقولهمن اسناد ماللفاعل الخ يفيد عكس ذلك م نأ نالتجوزف الاسنادلافى المسند ير 
5 قلنالم برد بقولهبعنى المقطو ع به أمهاهنام.تعملة بهذا المعنى وان اسم الفاع لص ادبهاءم المفعولحتى عسل 
د وع فإ التناقض بل أرادبذلك بيان حال القواعد فالواقع من أنها مقطو عبها لاقاطعة حى يظهر النجوز 
الموضوع . وأما ماقيل ات 
انه برد على "هذا الجواب أن ثبوت العلم مطلقا لا يسئلزم معاومية ملاب 
كل شیء ولدا احتاج المنكامون بعدالبات صفة العلم الى الاستدلال على مول عامه تعالى ففيه أن ماجعل قاعدة هو الشامل المتعلق 
بالكل بعدالاستدلال عليه وما نقل عن بعض الحققين ا نالعقائد الاسلامية كثرها قضاياشخصيةلأنموضوعها ذاتاللهنمالىفذلك 
انما هو فى مثلالله عام اله واحدا لله موجود وتأويل ذلك بأن يقال مبدأ العام عالم أو واحد أوموجود حى يكون المبدأ الخاص 
فردا من ذلك الكلى ومتتفرععليهاثيات حكمهله نكل ف اذالنص انماوردفالمعين دون الكلى و يد لعلى ماقلناقول الشارحفما سيق 
مثلا لا لبس بقاعدة كعقيدة أن الله موجود فليتأمل (قوله بل أراد بذلك ببانالخ) لكن كانالظاهر حينئذ أنيقول والقواعد 
مقطو ع بها فاسناد القطع البهامناسناد ما للفاعل الخ بحلاف ماعبر به فانهمازال موها غير المراد فالأفر بأ نقولهمن اسناد الخ خر 
مقدر أى فاسنادها من اسناد ال 


منه أثبت له عقيدة هی 
ثبوته للدفاندفع ماقيل فيه 
بحثلأن موضوع المسثلة 


(قولالشار ح للإبسةالفعل) اعترها دون ملابسة المفعول للفاعل على ماتقلعن الزعخشرىلان هذه أظهر بلهى الواسطة ف تلك فتأمل 
ey‏ لخ) م جمل اليل اص لنوقفه على العم والقدرة فيزم الدور خلا البعثوالحسابفانهلايتوقف 
الببانادة ا قولهاى أى كنذا گنظرالعقل از لخ) فيه نال ر لبس دل ليلافالاشكال باق (فولهأو بول العقل ) فيهأنالذى,يؤول 
هو مصدر عقا انم حنس فالاولی أن در کدلا ل العقل أ ای الدليل الذى ,ستخ رجه العقل بواسطةالدة لرفالمقدمات (قوله 
فيه جعل إثيات العم الخ) لعل معنى الانبات الشبوت أى فى القضية نامل (#”) (قول الشارح والنصوص) أى 
سس سس تت"( قبلعية الدلالة والقواعد 


١‏ للابسة الملا . والفطعبالقواعدالفطمية أدلتها المبينةنىسحالها كالمقل الثبت للعل والفدرة لله ل عرص اوم ان 
١‏ والنصوص والاججاع الثبتة للبمثوالحساب وكا جاع الصحابة الت 2 لحجيةالقياس وخبرال وا حدحيث البح بالعما لجا كاسياق 
. عمل كثيرمنهم بهما متسكرر اشائما مع سكوت الباقين 'دىهوفمثل ذلكمن الأصول العامة وفاق (فول الشاريح واللموص 


عادة . وفما ذكره من الأصول قواعد قواطع غيب فان من أصول الفقه ماليس بقطعى 
٠‏ فىالاسنادقاله سم (قولهللابةالفعل) أراد بالفعل الحدث (قوله كالعقل) فى اليل به للا'دلة تجوز 
إذ لايل ليس هونفس العقل بلم > بهالعقل كقولناف اثبات اعلق مثلا اله تعالىفاعلفعلا متقنا | 
: وکل فاعل فعل مقن عام تجا تالى ع ٠و‏ يمكن أنيكونفالعبارة مضاف محذوف أى كنظر العقل | 
| أو بول العقل باللقول وهو العنى الدى عك بهالعقل . وقولهالنبتالعم والقدرة + فيدجعل إثبات 
٠‏ الع والقدرة ق تعالى من القواعدلانقوله كالعقل ثيل لأداةالفواعدفيردعليه ماوردعى فوا له السابق ١‏ 
والعلم نابت لله + و حاب عنه عا أجيب بهعن ذاك فالمعنى كالعقل الشبت لقاعدةالعلوالقدرة أى القاعدة 
التعلقة الل والقاعد:التعلقة بالقدرة وها قولناكل شىء معام له وكلمكن مقدور ته تعالى (قوله 
والنصوص والاجماع) مفاده ان كلا منهما قد يفيد القطع وسيأى بان الاأول قبل حث النطوق ! 
والههوم والثانى فى كتاب اء ماع (قوأه البتةللبعثوالحساب) أى لمضمونقولنا كل لوق مبعوث 
وكل مكلف محا واسنادذلك ال ىالنصوص والاجماع لاته لاحظ للعقل فى الحم بوقوعه وانما حظه 
ا بامكانه . وأما وقوعه وكول الى السمع والاجماع . ولما كانت أصولالدبن ع قسمين عقلية | 
وسمعبة مث لللا أول بالعقل وللنانى بالنصوص والا ممع اللي وكا جاع الصحابة من أمثإة الأدلة 


والاجاع) يأ تبالكاف 
لانه كسابمه متعلحَ امول 
الدن علاف لاحقه فانه 
متعلق بأصولالفقه (قول 
الشارح المثثة للبعك 
والحساب) الظاهرانهذا 


مبنىعلى أن موذوع الكلام 
المعلوم من حيث ,كب تله 
عقائد دشة وان أمكن 
نأو يله بناءع ل أن موضوعه 
ذاتاشهوصفاته الا أنه فى 
غاية البعد ولعل هذا هو 


ترسف لما ا | 
أى لض مونهما فقولا القياى حجة وخر لواح دحجة (قوأوحيثتملالح) فيه اشارةالى أن هس | وتيرة قتدير ( قله لاسن 
A COO O a‏ 
١‏ صح انیل به للا داةالقطعية چ قلناقد شا رالشارح بقوامتكررا شاعاخ ل هذ لامي 5 7 f‏ 
ا | 
و ا عار ای ای ی ا اقیایداخرسننسوری 
ار e RE e‏ ا فلابدمن التأو يلعل ىمعنى 


ذلك و مئلوأى القدى هو ف القياس وخبر الواحد وش ہما الخ لتيب أىغلبتا شا ا إنالائيات لشبوتالحجية 


الاق القضية ( قوله وذلك بوحب القطعية ) أى بوجيها عادة فقوله أى قلعا الاولى تقدعه عل اذا ( قوله كالاستحسان ) 
أى مل كالا- تصحاب والاستحسان . قيل دليل ينقدح فى نفس الجنهد تقصر عنهعبارته . وقيل العدولمن قياس الى فو ىمنه 
وسیانی مافيه اال کات انشاءالله تعالى (قولالشار حتغليب) أى نظرا الى الدليل كا قررءأولا والافاونظرنا الىوجو العمل 

أبضاكان ماجعله ظنيا قطعيا أيضا إذ القطع قد يكون بالنظر الى الدليل كالمتواتر وقد يكون بالنئلرالىالدلالتوان كان الد ليل :نيا 
وود يون ,النظر الى وجوب العمل كظنون الجتهد فانه قطمى العمل لانجوز مخالفته وانما ار تكب بالشار ذلك حتىبى عليه 
التغليب لان القطعية حيذئئ متعلقة بها نفسها وان كانت بسبب تعلقها بأدلتها إمخلاف النوعين الآخر بن فا نالقطلعية! م تنبت لما فيهما 


وانما ثبتت لأ يتعلق 
بها (قوله والتقدير الخ) 
فيه أنالتبعيضلايناسب 
امقام لاهامه أنه ماق 
تام الفن وانما أنى بالقاطعة 
(قولهلن أيقن بها) أى 
وحدها بحلاف من تيقن 
طهرا وحدثا ففيه تفصيل 
فقبى (قولهأى المقصود) 
الاأولى القياس ( قول 
الشارح من عبر إلباس) 
دفع به مايقال التعبير 
بالأصلين وان كان فيه 
نيف فيه الباس لعدم 
تقدم دك رالا'صلين بهذا 
العنوان ووحه الدقع دلالة 
السياق على أن أل للعهد 
والمعبودماعنونعنهسابقا 
بقوله فن الاأصول فهو 
قر ينة على المراد لاسماعلى 
نسخة فنى بالثئنية هذاهو 
مراده لا ماأطالوا به ما 
لافائدةفيه (قولالصنف 
والتشمير )عطف لازمفان 
المهد يشمر أنوابهو يكف 
أذياله والمراد به هنا إزالة 
مايعوق و يشغل عن الجد 
(قولهو د كرمثله) تقدم 
ان هذا قم مقام صفته 
والحق انه لااحتباك هنا 
أصلا بل هو من الحذف 
من الثانى لدلالة الأول 


8 ٤ 
كححية الاستصحاب ومفبوم الخالفة ومن أصول الدين مالس يقاعدة كمقيدة ان اه موجود‎ 
جية | ب ومفهوم الخالفة ومن أصول ارين ماليس بقاعدة تعقيدة الالقه مو جر‎ 
وانه ليس بكذا مما سيأتى ( البالغ_من الارحاطة بالأسليق ) لم يقل الأسولين الذى هو الاصل‎ 
إيثارا التخفيف من غير إلباس ( سبل ذوى الج ) بكسر الجم أى بلوغ أصحاب الاجتهاد‎ 
) والتشمير ) من تلك الاحاطة ( الوارد‎ ( 
لأصول الفقه والقواعد بالنسبة لأصول الدين وقد يقال ماذ كرهمن التغليبمبنىطلىماقالامن أنقول‎ 
Ea الصنف من فن الأصول بيانلقوله بالقواعدالقواطع كاقدمه وهو غبرلازم لجوازا أن نكو‎ 
والجار والجرور حال من القواعد والباء فى بالقواعد لللابسة وهو حالم نضميرالافىوالتقدير الالى‎ 
حال كونه ملتسا بالقواعد القواطع حال كونها بعضا من فن الاصول وذلك لايقتضى أن يكون‎ 
جنيع مافيه قواعد قواطع حتى تاج الى دعوى التغليب لك نماذ كرهمن البيانهو الظاهر (قوله‎ 
كحجية الاستصحاب) أى استصحاب الأصل أى السك به كاستصحابالطهارة لمن أبن بها ثم شك‎ 
هل أحدث أم لا فلا جب عليه وضوء استصحابا إلا'صل وهو الطهارة عندالشافعى . وأماعند نافلا‎ 
بل جب الوضوء فاوكانت حجة الاستصحاب قطعية الف فيهافىهذه الجزئية الامام مالك (قولهومفهوم‎ 
وهی الصف ةوالشرط والغاية والعلة والاستثناء والظرفان والعدد‎ ٠ الخالفة) أى جميع أقسامه العشرة‎ 
والحصر واللقب كقوله صلى اله عليه وسلم فى الغنم السائمة الزكاة فأوجبما الشافعى رضىالله عنه‎ 
ف السائمةدون العاوفة عملابمفهوم السائمة ول بعتبره الامام مالك رض اله تعالىعنه فأوجب الزكاة فى‎ 
المعلوفة كالسائمة فلوكانمفهوم الخالفة حجةقطعية لماخالف الامام مالك رضى اله تعالىعنە فيه (قوله‎ 
كعقيدةاناللّهموجود) أى فانهذه قضيةغي ركليةلعدم كليةموضوعها إذ الحم فيها على ذات معين‎ 
وهواتهعز وجل . والظاهرأنالاضافة فقول ه كعقيدة أناللهموجود بيانيةوانالعقيدة عى العتقد أى‎ 
كعتقدهوأن الت موجودالخ والداعىلدلكاللايمةلقوله ومن أصول الدينماليس بقاعدةأى والذى من‎ 
اصول الدبن السائل العتقدة لاقن الاعتقاد فليتامل م (قوأهوانه ليس بكذا) أى لبس جسم ولا‎ 
) عرضا ولا مسكبا ولا فى جهة ولحو ذلك (قولهالدىهوالأصل) أى القصود (قوله من غير إلباس‎ 
أى ف التعبير بالأصلين عخلاف التعبير بالاصولين فانهملبس بجمع الاصولى + وفيهبحث لانالاصولين‎ 
بياء واحدة والجم الذ كور بياءين فأينالالباس + الاهم الاأن يقال قد يذهلعنكونه بياءين فاللبس‎ 
حاصل # وفيه نظر إذ يمكن مثل ذلك فى الأصلينإذمك نأ نه جمع أصلى بناءعلى الذدهولعنكونه بياوين‎ 
(قوأهسباغ ذوى الجدالخ) هو مصدر ميمى کا أشار له الشارح بقوله أى باوغ الخ وهو مبان‎ 
لنوع عامله والأصل البالغ من الاحاطة بالاأصلين بلوغا مثل بلوغذوى ا جدوالند مير خذ ف الوصوف‎ 
ووصفهوأقي المضاف الىوصفهمقامه ثم أبدل عرادفه وهو مبلغ (قوله من تلك الاحاطة) متعلق بقوله‎ 
بلوغ وف عبارة المصنف حيتئذ احتباك وهوأن بحذ فم نكل من طرف كلاممائل ماد كره فى الطرف‎ 
الآخر فقد حذف من قوله البالغ من الاحاطة,الاصلين قوله باوغا وذ كر مثله بقولهمبلغ ذوىالجد‎ 
والتشميروحذف من قوله مبلغذوى ال دوالنشمير قولهمن نلك الاحاطةوقد د كر مثلها فى قوله البالغ‎ 
من الاحاطة . ثم ان من فقول المصنفمن الاحاطة وقول الشار ح من تلك الاحاطة عتم لكونهامعنى‎ 
فعلى حد قولهتعالى «أروق ماذاخلقوافىالارض»أى فيهاو صح ع كونهانبعيضية. وتفر بره ا نالاحاطة‎ 
بالاأصلين مقولة بالتشكيك على مانب فالكتاب بلغ من تلك المراتب بلوغ ذوى الجدمنهاوهى المرنبة‎ 
القصوى وقوله ذوى الجد هو بكر الجيم وقد تفتح : الاجتهاد»ومن ‌الفتح قوله دولا ينقع ذا الجد‎ 


ای 


(قولهلان الزهاءمصدر زهوته) فيه لقلر انا زعام للقدر الذىبحزر بهو يقدر به لالطلق القدرفوجه التقريب أنالزهاء اسملذاك 
القدرالقيدباً نه عزر به والحرزانمايفيدالتقر يبأماالصدرفهوالزهو (قوله بيانلمابعده) وقدملما أنه لوأخرعن الببىمعصفته فاتترعاية 


السجع ولوفصل به بين الوصوف وصفتدكان فىمثلهذا التركيبخلافالاولى.هذا (98) 


١‏ أىالجالى (من دُهاحماثة مصكف) بهم الزاىوالد أى قدرهاتقريا منزهوته بكذا أى حزرته حكاء 
الصفانى قلبت الواوهمزة لتطرفها نألف زائدة کا فىكساء (منهلا) حالمن شميرالوارد (يُروى) 
بضم أوله أ ىكل عطشان الى ما هو فيه (ويمِي” ) بفتح أوله يعنى يشبع کل جائع الى ما هو فيه 
منمار اهلها تاهما ليرةاىالطعام الذى من صفته انه يشبع فحذف»»ء مول الفعلين للتعمم مع الاختصار 
أواللازمطالتسبب أواللزوم أو بالعكس والراد النسببأواللزومالعرفالغالى (قَولهاًىالالى) أراد 
بالجاتى الحاصل فقد أطلقالمازوم وهوالجىءوأر بدلازمه وهوالحصول فبومجازم سل علاقتهاالزومية 
والقر ينةاستحالة الوروم الحقيق (قوله تقر يبا) اتماقال هر يبا لانالزهاء مصدر زهوته عى حزرته 
والحزر انمايفيد التقريب فلزم أنيكون الزهاء القدرالتقريى (قولهقلبت الواوالخ) جوابسؤال 
تقديرهقضي ةكونه من زهوتهأنيكونزهاو بالواولكونضاءواويا (قولهحالمنضميرالوارد) فيهمن 
البالغة مالست فجعاءمفعولا لوارد کاتقول وردالنهل وانكانالثائى نس بماقدمه من نقد البيان 
على البين بان عل من زهاء مانةمصنف بيانا لمابعده والعنىعليه أنهوص ف کتابه بأنهوردمنهلايروى 
و يمير هوق ريب من‌ماةمصنف فىالاصولفروىمنهوامتار . فشبهالكتب التىامتدمنها كتابهعمنهل 
بروىو يعبرمن ورده»وشبهكتابهلكثرةمافيه بمن ورد ذلك الل وكلمنهما استعارة تحقيقية وذ كر 
الارواء والبرترشيح هذا علج مفعولاوهوخلاف مااختارهالشارح مناعرابه-الا لانه أبلغ كاتقدم 
وعلیه‌فیقال شب هکتابه لكثرةمااشتملعليهمن الفوائدبالبل الذىيروى و يمير جام ع كثرةالنفع بكل 
واستعيرلفظ النهلللكتاب استعارة تصرعية وذكرالارواء والبرترشيح + لايقالجعلبروى وعيد 

|Ê‏ ترشيحايقتض ىكو:همامستعملين فمعناهما الحقيق وق دحملهما الشارحعلى الجاز بدليل قولهالآتى ومن 
استعالا ل جوع وا العطش الخ على ماسنبينه قلايكو نان حینئذترشیحا ب لانانقولالترشيحلايلزم أنيكون 
قيال معناه بل جوزفیه ذلك وکو نه مستعارا من ملام الشبه به اللا الشبه وكونه مجازا مسلا کا 
تقر رذاكعندعاماءالبيان. ثم انماذ کرمن جعلمنهلااستعارةاماينمشى على عختارالسعد ومن حذاحذوه 
تجو يزهمكون أسدمن قولنازيدأسد استعارةللرجلالشجاع الدىز بدج زی منجزئياته وليس فى 
التركيب اجماع الطرفينلانالتعارا لهالرجل الشحاعلاز يدكاتقرر عله . وأماعلى مذهب القوم الذين 
برونذلكمن التشبيه البليغ لوجود الطرفين فالجارىعليه أنيكون منهلانشبها بليغا حذف الاداة 
لااستعارة (قوله أىكلعطشان الخ) انماقدرالفعولكلعطشان دونكل من وردمثلا لانه أنسب 
لان معی رویز يل العطش وتعليقازالة العطش بالعطشان أنسيمن تعليقه شحومن ورد وأعم اذ 
بشملغيرالوارد أيضاوأ بلغ لمافيةمن الاشارة الىأنه بلغ منالكثرة الىأنعم جميعالبقاع بنحوفيضان 
ونقلوكذايقال فىتقديرمقعول عير (قوله الى ماهوفيه) تخصيص للفعولالحذوف لعدمامكانالتعميم 
الىغيرماهوفيه ولفظة ماواقعة علىفن وضميرهو يعود ا ىجمع الجوامع وضميرفيه برجع الىماالتى أر بد 
بهاالفن أى الىفن مع ا جوامع فيذلك الفن (قولهمن ما رأهله) أنى بهدليلالقولهقبل بفتح أوله ٭ واعم 
انه جوز أنيكون عير بضم أولدمن أمار (قوله بعنى,شبعكلجائع) أنى بيعنىاشارة الى أن عیر ليس 


مستعملاق حقيقته التىهى الانيان بالميرة بل فلازمه الغالب وهو الاشباع فه وتفسير اد لاتفسير 


(غ - جع الجوامع ‏ ل) 


وکو نه بي نامع اجراء الاستعارة 


فى منهلا اشكال فام 
منعوا ذلك فى قوله تعالى 
الخيط 


« حت نبان 
الأسضمن الخيط الأسود 
منالفجر » ولا ينفع فيه 
بناؤهعلى مخنارالسعد لان 
المانع شىء آخروهوا نانبل 
حينئذ مستعمل فى العى 
الجازى الذىهوزهاءمانة 
مصنف فبيانه لزهاء مانة 
مصنف لايصح اذ يلزم 
بیان الثثىء بنفسه فلابد 
من تقدير الثل فيكون 
النہلعلی معناهالحقيق كا 
قيل بذلك فالآبة وقرره 
عبد الحكيم على الطول 
وايضا انهل لاحاجة الى 
بيانه كأ قالهعبد الحكيم 
أيضا على البيضاوى فى 
الخيط الأبيض والأسود 
: اللهم الاأنيكون جار يا 
على ما اختاره صاحب 
الاطولفيه منأن البيان 
لا ڀناق ڪون الط 
الأبيض استعارة لان 
استعال الخيط الابرض 
فى الفحر بناء على ادعاء 
دخوله نحت جنس 
الخيط الابيض فاو بين 
ان المراد بالخيط الايض 
أى فرد منه من فردبه 


التعارف وغيرالتعارف يكن بعيدا (قولهوكل منهمااستعارة تحقيقية)أىمكنية 


فالثاتى (قوله شبهكتابه) الناسب مطلقكتاب مفيدكتابه فرد منه كايعلم مما يأنى له (قوله وكونه مستعارا الخ) وحيلئذ ينقلب» 
جر يدا كاهومعاوم فكونهترشيحا بإعتباراللفظ فقط.هذا وحمل الشار حلهمما علىالعنى ال جازى يدفع احتال انهأرادأنمنهلا من التشبيه 


البليغ اذعليههما باقيآنعل معناهها 


. العبارةالمذّكورةوهى جعت 
وعطشت واقعة من العرب 
بهذه الصيغة (قوله أ ىكبا 
بلغ الخ) الاولى كاورد 
من زهاء مالة مصن فك 
المناسب لقو لالشارحأيضا 
(فولهوهى مع مدخولهاخر 
ناهيك) والمعنى ناهيك 
ثابت بلك الكثرة خلافه 
على الآخر بن قاسم الفاعل 
باق حاله خلافا لظاه رحل 
ا لحشىفالاول وكذايقال 
ققوله ان ناهيك حاصل 
ب#(قول الشاربالتنوين) 
ليفيد ان المز يدكثير فى 
نفسه حلاف الاضافة فانه 
تحتمل معها أن المعنى مع 
مز يدكتبكثيرةولايازم 
أنمز بدها كثير (قولهنا 
عبحله سم ) قد قدمئاملك 
ولاعحل فيه وما فائدة 
الفبط حيئئذ (قول 
المدنف و ينحصر الخ) 
عملف قصة على قصة فلا 
يضر الاختلاف بالخيرابة 
والانشائية أو الاو 
اسكنافية وهذا الحصر 
حعلى وقوله جع الجوامع 
بدل من طم اتحصر 
فلس من حذف الفاعل 
(قوله نحوال+طبة)أىمما 


وهذه الخماة أيضا أعنى 


وينحصرالخ (قوله م ان أر بدالخ) هذابالنظرلكلام الشار حأمالإلنظر ل كلام الصنف فعلى الختار 


(0) الحقيق(قوكهفالفاء) الاولىوالفاء (قولهثلاينوهمالخ) ولثلايتوهماذاججعهما أن 


بقر يئةالسياق. والنهلعينماءتورد ووصفه بالارواء والاشباع كاءزمزم فانهيروى المطشان و يشبع 
الجوعان . ومن استعمالالجمو ع والعطش فىغير معناها العروف كإهناقول المرب جمتالىلقائكأى 
اشتقت وعطشت الىلقائك أىاشتقت حكله الصفانى ( الحيط ) أيضا (بزبدة ) أىخلاسة (ما 
فى شرح ىعل الختصّر ) لابن الحاجب (والمنهاج) للبيضاوى وناهيك بكثرة فوائدهما(مع مز يد ) 
بالتنوين بضبط الصئف ( كثير ) على تلك ألزبدة أيشا (وينحصر) جع الجوامع يعنى العنى 
القصود منه (فىمُقدمات) 

مفهوم اللفظ وفى قوله أى الطعام الذى من صفته الخ اشارة الىعلاقة استعمال يمير يمعنى مشبع وهو 
الزومالغالب أوالسبببة (قولهبقر بنة السياق) أىسياق الدح وهوراجع لقولاتمميم (قوله نورد) 
هوقيد فاذا ورد لانسمى منهلا (قوڵه ووصنهالخ) جواب عن سؤال تقديره ان‌الاشباع من صفة 
الطعام لالناء فكيف بوصف به النبل + وحاصله أنه لابدع فىذلك اذالاشباع قدثبت للاء فىاعجلة 
لنبوتهلبعض أفراده كاءزمزم فالفاء فقوله فانه تعليلية (قوله ومن استعال ال جوع والمطش الخ) 
مذ كر مثل ذلك فقوله پروی وير فانهما أيضا مستعملان فى غير معناها للعلم بذلك مادکره 
فى الجوع والععلش لانهما تابعان لذلك فى العنى ول يكتف فالعثيل بقوله جعت وعطشت الىلقائك 
أى اشتقت مع افادته العنى القصود وكونه أخصر مما قاله لفلا يتوهم رجوع قوله أى اشتقت 
لجموع الامرين لالكلفرد وأن‌النجوز فا جموع منحيث هوجموع كذا فيل (قولهأيضا) أى 
هي بلغ من الاحاطة المبلغ اللتقدم ( قوله أىخلاصة ) أشار الىأن فالعبارة استعارة نصر نحية بأن 
شبه خلاصة مااشتمل عليه الشرحان بالزيدة بجامع أن كلا هو القصود لما هو منه والرغوب فيه 
واستعيرت لز بدة للخلاصةاستعارة نصر عة تحقيقيةوالفر نة اضافةالز بدة الى مابعدها . ثم حمل 
أنهذين الشمرحين من جمإةالكت ب الذ كور رة فقولهماثةمصنف واتماصرح بهمالثلايتوه خروجهما 
عنهام عكار تفوائدهما . و حتم لأنهمازا الدانعلهاو هوالمناسب لقولالشارحأيضاج وأو ردأنه شرح 
الاج تکاله ب لکل على ماشرحه والدهمنه جه وأجيب بأ نه لم يعد اشر حه والدهلقلتهرالنسبة لماشرحه 
هوفاطلقعليهاً نوشرحه. أوا نه غلب أحدالشرحين لتامه على الآخر. أو أنقولك شر ىع ىكذا يصدق 
لغة برح البعض من ذلك واعافالشرحى على الختصروالهاج ول يقل شرحى للتخصر والمهاج باللام 
بدلعلی مع أنهأخصر تندها ی یکن شرحيه منذينكالتنين تمسكن من استعلى على شیءمنه (قوله 
وناهيك بكثرة فوائدهما) الباءمتعلقة محذوف وهى معمدخولها خبر ناهيك أىناهيك ”ا بت بكثرة 
فوائد ماعن تطلب غير هماو يص حكون الباءزاند ةوكر ة خب ركانقدمأومبتدأوناهيك خر . والعنى ان ‌الذى 
اشتملاعليهمن الفوائد ناهيك وكافيك ع نأنتطلبغيرها يقالز يدناهيكمنرجل وناهيك به ومعی 
الأولأنز يدا جدموعنايته نهاكعن تطلبغيرءلانفيهكفايتك . ومع الثاتى انناهيك حاصل به فلا 
تطلبغيره (قوله بضبط الصنف) ليرد بذلك الاانباع الروى عن الصنف لا أنالتنوين يفيد خلاف 
مانفيده الاضافة خلافا لما تمحله مم ما لافائدة فى ابراده فراجعه انشئت (قوله‌یمی‌العیالقصود 
منه) أحوجه الىهذه العناية ؤرودبطلان الحصر بنحوالخطبة فامها من مسمىالكتاب فأجاب بأن 
النحصرفياذ كرالعى القصودمئه تمانأريد بالمقدمات والسبعة كتب الالفاظ كاهو الختار فىمسمى 
الكت بوالتراجم من أنها الألفاظ ا لخصوصة الدالةعلى المعاتى الخصوصة كان الحصرمن قبيل حص رالدلول 
فى الدال ولس من قبي ل حصرالكل ف أجزائه ولا الكلىفىجزئيانه ضرورة أن الألفاظ ليست أجزاء 


ڪر 


برادنجمع الجوامع الألفاط وكذلك القدمات والكتب فالحصر منحصر الكل فىأجزائه لانهيراد بجمع ال جوامع الميثة الاجتاعية 


وبالقدمات والكتب كل واحد طحدته (قوله جملة الغاق) أى يموع ذواتها العينة (قوله مفهومه الكلى) أى مفهوم العنى 
القصود الذىهو. معنى الكلى نصحة ا لمل حينئذ (قو لالشارح بکسرالدال) قدمه على الفتح لقول الزخشرى ف الفائق إن المقدمة بفتح 
ادال خلف من القولومئله السكا كى فى الأساس وهوغيركتاب الزمخشرى و وجه بأنالفتح يفي دأنالتقدم ليسذانبالماوماقيلإن 
التقدم الد كرى بجعل الجاعل وهولاينافى التقدمالذاتى فو لأنالأخوذمنه وهومقدمة الجيش انماقيل باعتيارالتقدمكايد ل عليدقوله 
للجماعة على أن الاممعامللقدمتين ومقدمة العللايازم أن يذ كرأولا برذ ك رآخرالكتابكاف الخبيصى (قوله الشارح منقدم) 
متعلق بقوله مقدمة الج شيع ىأ نمقدمةالجيشأخذت منقدم أمامقدمة الآنفأخوذة أىمقتطفة منمقدمة الجنشبالقطع عن 
الاضافة لامنقولةمنهاولامستعارة لأنهلامعى لنقل اللفظ االفردعن الضاف أواستعارتهمنه ‏ (/91؟0) اذ لايد من اتحاد اللفظ فبيما ولأنه 
م سين معنى لفظ المقدامة 


يكس الدال كمقدمةالجبش للجماعةالتقدمة منه‌من‌قدم‌اللاز م كعنى تقدم و منه لاتقدموا بان يدى الله || حتىيقالإنهابذلك العنى 
و بفتحها علىقلة كمقدمة ار حل ف لغةمن قدمالمتعدىأى فى |مورمتقدمة أومقدمة على القصودبالذات إل منقولة أومستعارة .واتمالم 
للانتفاع بها فيه ملقو من قدم ملق 
للعنى القصودولاجزئيات لهوانأر يد هالعا ىكاهوقضيةقوله كتعر يف الحم وأقسامهجازأنيكون أ بمقدمة الان لأنالتحقيو 

الا حصا رمن قبيل ا حصا رالكل فى أجزائه إ نر يد بالمعنىالقصود جماة العانىالخصوصة المعينة فىالواقع || ان استعال الشتق منه 
وأنيكونمن اتحصار الكلى فىجزئياته انأر بد بالمعنىالكلى مفهومه الكلى اصدقه على كل واحد أ لايكنى فىأخذ الشتق مالم 
من المعانى التى فى المقدمات و الكتب اذاعامتهذا فماأطلقه بعض أر با بال+واثئىمن أن الاتحصار اعصار برد الاستعمالبه (قوله 
الكل ىف الأجزاء اطلاقف عل التقييد بووههناحث حاصله : أنيقالانأر يد المقصودالقصودبالدات || الشاريحاللازم)انما أخنت 
خرجت القدماتلأنها ليست مقصودةبالدات مع أن الصن ف أدخلها فيه . وانأر بدماهوأعم م نالقصود f‏ منه دون التعدى لاعرفت 


بالداتدخلت الخطبة لأنهامقصودة للتبرك بمافيهامن الجدوالصلاة ولمافيهامن الحث على تعاطى الكتاب 
بسبب الأوصاف التىوصفه افم ى مقصودةف ا ةمع أن الصنف أخرجهاعنه .و يجاب باختيا رالشق الأول 
ولايلزم خر وج المقدماتوانمايلزم خر وجها لوأر بد بامقصودالقصودمن العم ولب سكذلك بل المراد 
القصودمن الكتا ب كابر شدالبهقوله منه أىمن جع الجوامع وقديكون‌الشىء مقصودا من الكتاب 
دون العرو القدماتمقصودةبالداتمن‌الكتاب وان نكن مقصودة كذلك منالعلم ولاينا هذا 


ان اطلاقها باعتبارالتقدم 
#طال لمن شت 


و SE 7 ENE‏ 1 عليه ولعدم إفادةالتقدم 
الجواب قول الشارحالآلى أىفأمو رمتقدمة أومقدمة عل القصودبادات الصريح فى أن ر ت ا ادا یکاتقدم (قوله لأنه 
تسود بالات لن ارادناك لقصو بات اهلكا كان و ناشع آلف کد | قرییدی) ن اناري 
(قوله ا الجيش) أىى كونها كب ادال و ی و | و یا على ان 
ا إيشأوحال منها . وقوله منقدم أىمأخوذة منقدم (قوله بمعى تقدم) بيده :لازم لان ف || ا كرمقديكونمن المنف 
تعد ی كايقالز بدتقدم حمر وفليتأمل (قوأولاتقدموابين يدى الئهو رسوله)أى بضمالناموكسرالدال والابصال أىتقدم عليه 
ومعناهلانتقدموا ا(قوله كقدمةالر جل) أى مئلهاف الفتح (قوأه ىأمو 1 يت + اعم ال المناسب التعليل بعل التقييد 
الكناب ان لطائقة قت امام الود ار ا ا را ع چا و و م | بن السارق فان کان وه 


العم ما يتوقف عليه الشروع فى مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته . فقدمة الكتاب E‏ 


للننى و يكون نورك على الشارح اندفعأيضا بأنهلادخللههنا علىأنه لامستندله كام ف المثال (فولالشارحكمقدمة الرحل) يؤخذ منه 
انمقدمةالجيش بالكسرلاغير (قوا له اسملطائفة قدمت) أىاسم لألفاظ باعتبار انها دالةعى معان فالدلالةفيه فقدمة الكتاباسم 
للا'لفاظ القيدة بالدلالةفالدلالة والعائى ليست جزءا وهكذا بقية الغراجمكايؤخذ منحوائىالطوّل ثم ان اعتبار التقسديم فى مفووم 
مقدمة الكتاب ينافيه تأخير السكا كى لها الأأنيكونذلك فا يعنون بمقدمة أو يقال إنهذا انمايقال فما قدم بالفعل (قوله 
لارتباط لهمها) أى بمدلونها وكذا قوله اتتفاع مها (قوله ماينوقفعليهالشمروع) قالالسيد أىعل بصيرة أما الشروع مطلقا فاا 
سوقف على التصور وجه ماوالتصديق بفاند ةما وقدتا بع ف ذلك بعض التقدمين ¥+ وفيهكاقالالسعدا نالبصيرة ليس تأعسامضبوطا فلا 
يمكن ا لمڪم بتوقف الشروع معا علىالأمو رالئلاة وعدم حصولما بواحدمنها أوائنين فا نأريد ان البصيرة الحاصاة بكل 


واحد منها موقوفة عليه بل كل أمرينضم اليا فالبصيرة الحاصة منه لاتجصل بدونه . ففبه أنه يازم أن يكون كل مسألة 


من العم مقدمة للشروع فيه لآنه يتوقف عاءها الشروع فيه فالبصيرة لا تحصل الا به جه فالحاصل انالسعد ينن مقدمة العلمو يثبت 
مقدمة الكتاب وهى مابذ كر فيه قبل الشروع ف القاصد لارتباطهابه سواءكانت هى الأمو رالثلائة أوغيرها #فان فيل الارتباط 
أيضا ليس أعس! مضبو طا يقتضى الاقتصار عى عدد معان بلهوط أنحاء مختلفة مختلف حسبها ‏ قلنا توقف الشىء على الشىء ععنى 
امتناع حصوله بدونه يقتضىكونه مضبوطا بحلاف الارتباط والاعانةفلايقتضىكونه مضبوطا ثما نك بعدماتقدمتعلمأنالشمروع فالعلم 
نما يتوقف عندالسعد على التصور بوجه ما والتصديق بفائدة ما قال ألاترى أ ن كثيرا من الطالبين يحصل كثيرا من العاوم 
كالنحو وغيره مع الذدهول عن رسمها وغايتها وتميزالعلمعندالطالب لايتوقف على بيان الوضوع بلقد حصل بجهات أخر نعم كايز 
العلوم فى أنفسها بتايز الوضوعات والفرق ظاهر فلاتوقف علىثىء من هذه الثلاثة أصلا (قوله اسم للا"لفاظ الخصوصة ) أطبقوا 
على هذه العبارة وهو إظاهره يقتضى أنباق الاحتالات التىفىأساء الكتب لاتأنىفها فلعل هذا بناء على ماهو النلاهر من تلك 
الاحتالات (قوله الءموموالخحصوص الطلق) صوابه الوجهى فانمقدمةالعلمقديذ كرآخرالكتاباذا (تقيد بالتقدم أمام القصود 


وباق كلا مه مبنى على ماقاله ‏ (/09) (قولهو بصدقعلما ال)فيهأنقيدالتقدمفىمقدمة الكتابمانعمن الصدق (قوله 
(ë 1 1‏ ا 5 ESS‏ م8 35 . ت م0 9 - 5 
هذا - 1 مع توقفه على بمضها كتمر يفالحكم وأقسامه اذ يثبتها الأصولى تارة وينفيها أخرى كا سيأنى 


اسم للا 'لفاظ الخصوصة الدالةط العا الخصوصة . ومقدمة العلم اسم للعاتىالخصوصة فبين مفهوميهما 
التبابن وأمافىالوجودفبينهما العموموالخصوص المطلق والأعم مقدمة الكتابوالأخ ص مقدمة العلم 
فكاماوجد تمقدمة العلموجدت مقدمةالكتابمنغيرعك س لأنمقدمة الكتاب قديكون مدلولا 
مايتوقف عليه الشروع فى العل,فنحكون مقدمة كتاب منحيث اللفظ ومقدمة علم منحيثالممنى 
و يصدقعاها تعر يف مقدمة الكتاب لأنمابتوقف عليه الشر وعفالعلميرتبط به المقصود و ينتفع 


الفقهالخ وهذا التعر يف 
يتضمن ذ کر موضوعه 
بأنه الدلائل الاحمالية 
وقولهوالا"صولى العارف بها 


يۇ خدمنهقاندة العلم وهی 
سكرفية استنباط الا حكام 


به فيه وقد لا يكون مداولها ذلك فتكون مقدمة كتابفقط كمقدمة رسالةالوضعفائهالميذ كرفيها 
تعر يف الوضع ولا موضوعه ولاغايته اذاعامتهذاعامتانماهنامقدمة كتاب فقط اذ لويذ كرفيها 


الفرءيةمن الدلائل الاجمالية | الأمور الثلاثة أعنىالحد والموضوع والغاية فجعل سم أزماهنا مقدمة كتابوعلم أخذا من قول 
فقد وجد ت الامو راكلائة أ الشارح كتعر بف المي فاسد اذليس تعر يف المح واحدا منالثلانة (قوله اذ يثبتها الأصولىتارة) 
الى هى مقدمة الم ذالا'رزان أ أىكقوله الأفعال بعد البعثة لاتخلوعنحم و ينفيها أخرىكقوله الأفعالقبل البعئة لاحم فيباوأراد 
الدالة علما وع غرم أ أنالاثباتوالنقدليل التوقف إذ اثباتالشىء ونفيه فرع نصو ره . وفيهأنه لاحتاج تصورهاالى 
ا ا وثقاىه ق التعرريف المفيد للكنه بل التصور بوجه ما كاف ف حة الحو يمك نأنيحجاب بأ نالتصور بالتعريف 
مقدية كنا والدلو لالد من ماصدقات التصور بوجه مافالتسور لخر ري فى الجملة (قوله وسبعة كتب فى 
وتاك الللانة نار ة تر ل المقصود بللدات) قدشاع استشكال هذه الظرفية وأمثالها إذ ليست الكتب التهى الألفاظ الخصوصة 
اك على الختارمظر وفة فالمقصود الذىهومعان مخصوصة بل العك س أقرب لما اشتهر من قولهم الألفاظ 
اا ْ 


نصلح ال خ كيف وهومعترف بأنمقدمة العلم اسم الامو رالثلانة خمسة 

اعنم بالوقوف علىكلامه وقيل انما أخذهمن قو ل الشارح مع نوقفه على بعضهاولاشك أن الصنفذ كر ع ايتوقف المقصود عليه التعريف 
حيث قال أصولالفقه الخ وهومينىعلىماقالالسيدالزاهدأن كلامنمعرفة الحدوالناية والوضوع مقدمة العلمأىباطلاق العام أعنى 
مايتقدم العلمعلىفر دمنه لابطر بق النقل والالزم‌النقلالى معان كثيرة فانهيقال مقدمة الدليلوا القياس قالهعبد الحسكم (قولالشارجمع 
توقنهعلى بعضها) فانه يتوق ف على التصور بوجه ما ولايمكن نحصيله الافضمن تصو ره بو جه مخصوص ومنه مافىقول الصنف أصول 
الفقهالخ وقوله والح الخ وليس الراد أنه تتوقف على خصوص التعر يفين فهو جارعلى مااختاره السعدوان كان ظاهر العبارة 
خلافه وأما إختيارهذا الخصوص خم وصه فلاعتاج الى ثىءسوى الارادة إذ هوكن انجه له طرريقانفسلك أحدهما (قوله ويمكن 
ان عاب ا )لکن حينشد نتف مقدمة العلمالى من جملتها الحد أوالر سم التوقف عليه الشروع فالظاهرأنه جر ىالكلام على وتيرة 
فانه أولا جرىعلىطر بق الي دوقدقالالسيدانالشروع على البصيرة يتوقف عل التعر يف فيقال هنا ان النفى والائبات على وجه 
الإصيرة يتوقف على التعر يف تدبر (قوله لما اشتهر ال) هذا الشتهر انما هو بالنسبة للسامع . قال عبد الحكم الألفاظ مظروفة 
للمعاتى بالنسبة الى المنكلم لأنه بورد العانى أولا ثمبورد الألفاظ على طبقها فكا"نه يصب الألفاظ فالعا صب المظروف فى الظرى 


والعاتى مظروفة للا لفاظ بالنسبة الى السامع لأنه يأخذها مها کا بأخد الظروف من الظرف ( قوله بجامع الارتباط ) أى ارنباط 
صوص شبيهبالظرفية والظروفية ا تقدم لامطلق ارتباط فاندفع ماقيل انهم عدوا الارتباط جامعا ولا حسن فان مجرد الارتباط 


لاإصلحجامعا والالملحادخال فى كلاال رتبطين بأى ارتباط کان (98) 


خسة فى مباحث أدلةالفقه انحسة:الكتابءوالسنةءوالاجاعءوالقياسءوالاستدلال.والسادسفق 
التعابل والتراجيح بينهذءالأدلةعندتمارضها والسايع فى الاجتهاد الرابط لما بمدلولها ومايتبمدمن 
التقليد وأ حكام القلدين وآداب الفتيا وماضماليهمن عل اكلام الفتتتح 

قوالب امعالى وهىوان !تكن ظروفاحقيقةفهى دوالعليها # وال جوابمنوجوه: الأول ملمثل 
ذلك على الاستعارة الكنية بأن شبه هنا الدال والدلول وها الكت السبعة والقصود بالات 
الذ كور بالظرف والظروف تشييها مضمرا فى النفس بجامع الارتباط بين شین فى کل منهما 
ول يصرح من أركان التشبيه بسوىالشبهوهوالدالوالمداولودل على التشبيه بذكرمابخص الشبهبه 
وهو لفظة فى والثاتى حمل ذلك على الاستعارة التبعية بأن شببت الخالة التى بين مطلق دال ومدلول 
بالالة التى بين مطلق ظرف ومظروف واستعيرت المالة الثانية للا ولى فسرتالاستعارة للحالنين 
الجزئيتين فاستعير لفظ فى الدال على الخالة الجزئية بينالظرف والظروف للحالة الجزئية بين الدال 
والدلول الجزئيين بتبعية الاستعارة فى الخالتين الطلقتين والثااث حمل ذلك على الاستعارة العثيلية 
بأن شبه الميئة النتعة من الدال والمدلول وارتباط أحدها بالآخر بالميئة النتزعة من الظرف 
والظروف وارتباط أحدها بالآخر والجامع شدة التمسكن فى كل واستعير للشبه اللركب الدال على 
الشبه به الاأنهم,يصرح من المركب المستعارالا بلقظةفى1 كتفاءيدلالتها عليه . والرابع لعل التشبيه 
البليغ بحذف الأداة أى وسبعة كتب كأنها فى القصود بالذات لشدة ارنباطها به . والخامس مله 
على حذف الضاف والتقدير فىبيان القصود بالذات والرادأن اللفظ الخاص فى بيان المقصود بالذات 
ولماكان بيانه مكنا غير هذه الألفاظ كانالبيان حيطا بها فجعل الشمول العوجىكالشمولالظرفثم 
نر يد بالبيان المعنىالمصدرى فجملشموله للفظ الحصوص عموميا تسامحوانأر بدالبيان مايبين 
به فلااشكال + بق أن يقال قديستهك ل كون الكتب السبعةف المقصود بالا تمع اشتالالسابع على 
مالس منه وهو ماختمبهالسابع من أوصاف الكتاب جد والجواب أولابمنع أن ماختم بهمن أوصاف 
السكتاب من جر ةالسابع واناتصلبهحسا وثانيا بأنالمراد عرفابقولنا الكتاب فىكذااماثن كذا هو 
المقصود منه بالات واماأنه فىكذا ومايناسبه وعلىالتقدبرين فلايضر اشتالهعلى شىء آخر من سم 
(قوله خمسة فى مباحث أدلة الفقه) المباحث جع مبحث بمعنى محل البحثو يفسر بالقضايااذ هى حل 
البحثالدىهواثباتالحمول للوضو عفعنى مباحث أدلةالفقه القضاياالمشتماة على اثبات أحوال أدلة 
الفقه لتلك الأدلة (قولهالتعاد ل والتر اجيح) انمالم أت بهما على صيغة واحدة لأنالأول وصف لها 
والثانى وصف للرجح ولاستواء الأول واختلاف الثاتى بكثرة أسبابه أفرد فى الأول وجمع فى الثاتى 
(قول4عند نمار ضها)متعلق,التراجيح وأراد بقوله بين هذه الأدلة الخ بيانمناسبةذ كرالتعادل والتراجيح 
عقب الأدلةو بقولهالرابط لمابدلو ما أىعند الجتهد بيان مناسبة ذ كرالاجتباد عقب ماد كره وقوله وما 
يتبعه عطف على الاجتهاد (قوه وماضماليه)أى الى الاجتهادلا الما يتبعه لأنالضم الى التبو ع أوك منه 
الى التابعو لأن تحادم جع الضمائر أولى(قوله المفتنسالخ) قصد به بیان أنضمهاليهأى! لی الاجتهاد 
بسبب افتتتاحه ئلةم ن تابعه + قيل ان مفتتح الشىء منهفكون المسئاةالمذ كورةمن عل الكلام تغليب 


(قوله واستعيرت ال مالة الثانية)أى اسمهاوهو 


الظرفية ثم ان ماصنعه 
نطو بل أظنه جرى عليه 
العصام فى عض ڪتبه 
فيك تشبيه الأولى بالثانية ' 
فيستعار لفظفى لجز 
من جزئيات الأولى بناء 

على السر بان للجزئيات 
على الاستعارة العشيلية بناء 

على حتارالسعدوهو الحق 
منجربائها ففمعنى الحرف 

(قوله حك أنها ف المقصود 

بالذات) أىكأنهالعكبا 

من المقصود وعدم 
خروجهاعنهلكونها على 

طبقه أمور كائنة فيه 

حقيقة فى ذلك العكن 

وعدم الخروج اذ لاشك 
انمظروف الشىءمتمكن 
منهفوجهالشبههوالتمكن 

وان یذ كر ولا يلزم ذلك 
أنيكونفالمقصود أمورا - 
حقيقة اذ الو ضكاففى 
أداء المقصودفاندفعماقيل 
انلازمهذه العبارة تشميه 
الكتب السبعة بالكائنة 
ف الملقصود فلايد أن نعرف 
تلك الأمور الكائنة فى 
المقصود ماهى حت يعرف 
أن بان الكتب السبعة 
و ينهاوجهشبه أم لاتأمل 
(فوله‌اثبات الحمول) أى 
بالدليل أو التنبيه فرجع 


البحثهوالحمول (قوله على صيغة واحدة) عبارةالشهاب #انقلت/عبرف ا معطوف عليه ماهو وصف للا 'دلة وفى العملوف بماهومن فعل 


للرجح + قلت لأن التعادل وصف لما فى نفسها ولا كذلك العطوف وهى ظاهرة لأن الصيغتين أعم مماهنا الا أن بخص فتدبر 
(قولالشارح بيننعة«الأدلة) متبط بالأمرين قبله ( قوله أىعند الد ) لابحسب نفس الأ فائها بحسبه مرنبعلة يعداولا 


(قوله فمامص) أى من قوله الآتى من فن الأصو لالخ (قولهو جاب أنالخ) وان ذ كرلفظ المقنمات استدعى د كرلفظ خائمةلتحصيل 
الطباق (قوله ظرفية الأخ ص للا'عم) لاشتاله عليه (قوله وفبهثىء) لاثىء فيه على مام والظرفية حينئذ مجاز بةعلىطر يق المكنية أو 
التصربحية كا ف نظائره (قولهفتزل) أىطىطر يق الاستعارة كامس (فولهالعموم الشمولى ) يعنى أن القدمات باعتبار ببائها نعم هذا 
الكلاموغيره من أنالبيان كا يكون به يكون بغيره(قولهوانأر بدبالكلامالكلالخ)فيهن حقالقياس علىماتقدم أن تكون 
الأوجه السابقةفما اذا أريد بالكلام اللنكلم به وحملت المقدمات على المعانىفانأر بد بالكذم الكل فق لاسبببة وا براماعذوف 
والجار صلة الكل أىالنكل فالمقدمات أى بسبب ببانما كائن الآن والخبرهوالجار أى التكلمكائن بسيبٍ المقدمات كذا أفاده سم 
(قولهوأضعف منه الخ) لاوجه لضعفه (قولهكانالكلام جمبعه) أخذه من حمل أل على الجنسية اذهوالمتبادرسماف القاماتالخطابية 
(قول الشارح بتعريف) أىلفظه (.*#)2 ناء علىأنهامقدماتكتا بأومعناه بناءعلى أمهامقدماتعل أوهامعا بناءعلى أن 
ماهنا هما معا ولا ثا س مر 
الافتتاح بالتعر يف (قوله 
أصول الفقه)لأنالتعريف 


عسئلة التقليد فىأصول الدين الختم جا يناسبه من خاتمة التصوف 
( اكلام فى القدّمات) 


لابنفك عن المعرف اذ ||| افتتحها بتعر يف أصول الفقهليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة 
0 اJ‏ ف 0 3 e's 0 535 0 58 8 E‏ 03 3 
لامک ن دکرا لتغر ر دونه اذهى من مسائل الفقه ډورد بان كو نمفتتح الشى ءمنه أغلى لادائمى فقدصرحالنووىفىافتتاح خطة 


اذا معرف‌ماعحمل‌على‌الشىء 
لافادة تصوره فالافتتاح 
بالتعر بف معناه الافتتاح 
بهو يما يازمهفلا يقالان 
الافتتاح بالتعر يفعرف 
تدر( قوله بأنهأشاوالخ) 
أى ناء على الظاهر 
من أن فاه الشىء منه 


العيديالتكبير بإنالنكبير ليس منها وأن الشىء قديفتتح عاس منه (قوله بمسئاة التقليدفىاصول 
الدبن) هو بتنوين مسثازلانه افتتحه بقولهمسئاة التقليدفى أصولالدي نالخ وقراءنهبالاضافة وانصح 
لانفيد هذا المعنىنصا ( قوله الختتم ما يناسبهمن خاتمةالتصوف) قديقال لما ذ كرهنا لفظخاعةوتركه 
فا مس ويجاب بأن كلامه فاعم ناظر الى المعاتى وهنا الى المباقى والتراجم بدليل قوله المفتشح بمسثلة 
التقليد زكريا (قوله الكلام ف المقدمات ) مبتدأ وخبر والكلام انأر يديهاللتكل به و بالمقدمات 
الألفاظ الخصوصة كاهو المشهور من أن مسمى التراجموالكتب الألفاظ فالظرفيةمنقبيل ظرفية 
الأخص للاأعم وا نأريد بهاالعانى فن ظرفية الدال فالمدلول من حيث ان المعنى يق بهأولاثم يوق 


1 1 بالألفاظ على طبقه قاله السعدوفيهثىء أومنحيث انتلك المعال ى تؤدىذ ءالا لفاظ و بغيرها قزل 
(قوله >كونهمن الكلامالذى العسوم الشمولى منزاةالعموءالظلرفوانأر بد بالكلام الكل فف الظرفيه الاأوجهالمتقدمة فى قول 
ا )أ بناءعلى ذلك الظاهر ۴ مار 9 وال ار ا ب f‏ فى ر فور 


اللصنف سبعة كتب ف المقصود بالداتفراجعها هذا والجارى على قولهفما ,أت الكتابالا"ول الثاقأن 


أيضافالعلة ةو E‏ 0 : 0 

1 7 0000 بقول المقدما ت" ومافیل من نه لوقالالمقدما تلا وهمانالمذ كور بعدهاتعر يف لالس بشىءوأضعف 
o‏ منه أنه انما قال الكلام الخ اشارة الى الاعتناء بشأن المقدمات حتى كا نالكلام جميعهمتحصرا 

مكل به ع ۶ 0 

ا ا فما (قوله افتتحها بتر يف أصول الفقه) فيهانالاأولى افتتحه بنذ كير الضميرالماندعلى الكلام 
ae‏ ن لاأنه الحدث عنه وقدأجيب بأنه أشار بجع ل الضمير للقدمات الى بعضيةالتعر يفمنها قلت وفيه انه 
تعر يف أصولالفقه لس 50-85 3 7 4 5 0 . ۰ 5 0 اد 
ل لاحاجةلهذا اذيعلكونهمن اللقدمات بكونه منالكلام الذىهوعيتها (قوله ليتصورءطالبه) فيه ان 
ا حى يناس م ا نك تعر بف الا أصول آخرالمقدمات فالعلة لاتفيد المدعى وأ جمس أنالمرادلمتصورهمره ٠‏ 
فاع اكم فى القدمات هذا حصل بذ كرتم ريف الاأصول آخرا لعلة لانفيد المدعى واجيب بان المرادليتصوره من 


أول الا مر ( ق أهالكثرة) أ ی حدافاد ف ماقملا نالكثيرة تصدق شحوالعشر نوعو هام 

لمر العار حل انكلا, أول الاأمر (قولهالكئبرة) أى جدافاندفع ماقيل ان الكئيرة تصدق بنحوالعش رين ونحوهامثلا وهى 
على التكلم وأشار الى ذلك يناث الضميرقاله بعضهم (قول الشارح ليتصوره الخ ) 0 ليحكون 

فيه ان الجهة الضابطة هى الموضوع أوالغاية وبمكن علذلك بلانعر يف بن يقال موضو ع أصول الفقه الا دلةالاجماليةوغابته استخراج 
الالحكام وهذا ليس بتعريفٍ اذلاصلح أن حمل علىالفن أعنى المسائل فالتصور لايقتضى الثعر يف الاأن يقالانذلك أم فتدبر 
( قوله وأجيب ,أن الراد الخ) ترك ماأجاب به سم من ان طلبأصولالفقه يستتبعطلبمقدماته فيفبغ ىن يتصوره أولاليكون على 
صيرة فطلب مقدمانه أيضا فقولهليكونعلى بصيرةفطلبهأى المستنبع لطلب ماينفع فيه أوالمراد بطلبه أعم من طلب نفسه وطلب ماينة 
فيه وان‌افتتاح الكتب السبعة به متحقق عندافتتاح المقدمات به بناءعلى أن المراد بافتتاحه بهتقديمهعليهلماقيل عليه ا نالتعر ينمن 
المقدمات فيلزم أن يكون التعرريف مقدما على نفسه على كلا الجواين على أن الجواب الثانی لايد فع الاير اد أصلااذحاصلء ان د كره 
لابقتضى افتتاح المقدمات بالتعريف الا أنه لاحصل حينئد افتناح الأصول بالتعرريف (فوله أى جدا) أى عبت لانقف على حد 


فان مسال العلوم متكثرة على مر الدهو ركذلك الا البسير كعم الجبر والقابلة ولوسلوقوفها وأرادتصورها بانتعدله واحدة واحدة مع 
رع ييز كان يقال مسائل الفن مسئلة كذا ومسئلة كنا كان بعض أوقاتهمصروفا فىشرط الطلب الذى هو تصور العللوب فيصرف 
شطرا من الزمان الى حصيلالشرط فر بمالايسع باق أزمانه تحصيل الطلوب فيفضى الىفواته كلا أو بعضا فالخلص من ذلك هو التصور 
بجهة الوحدة الى اعتبرها القوموهى وحدة الموضو عأوالغاية والاولىأولى لا أنتابزالعلوم بتايز الموضوعات والغاية تابعة للعاوم التابعة 
الرضوعات لما انها جزء من العاوم ولم يعتيروا جهة وحدة الحمول باعتباركون مولات السائل التكثرةراجعة اليه كاقل مول العم 
مابنحل اليه مولا ت مسائله لكون المقصود من العاوم بيان أحوال الموضو ع والحمولاتصفاتتطلب ادوات امو وعاتولداجعاوا 
عابز العلوم بتايزها فقول الشار ح لم يأمن فوات مايرجيه لانه بناه على تعذر ضبط جميع السائلالى هى السكثرة الطلو بة كل واحدة 
بخصوصها لعدم الاتنهاء الى حد ان اشتغل بذلك كانت أوقانه كلها مصروفة فى شرط الطلب الى هوتصورالطاوبفلا يحصل بعد 
خينئذ جزم بفوات مايرجيه و بناء على التمسر اناشتفل بذلك لم حزم بعدم.الفوات الكل إذر با أوقعه تحصيل الششرط فى الملل فيترك 
ور عا انقضى به قبل الشروع فىشىءمنها . فعل أن تنفاءالأمن صادق بصورتين الجزمبالفوات وعدم الجزم بعدمالفوات وقولهوضياع 
الوقتفمالابعنيه وه وحصي ل شرط الطل بإذهوغير مقصودادانه هذاغايةالتوجيهلعمارته . ثمأقولانقولهليتصوره طالبهال معناه ان 
بتصوره طالبه بخصوصه بتعريف عخصوص من نلك المهة الضابطة أعنى الموضوع أوالناية فقولهإذاوتطلبهامعناء أنلايكون كذلك 
بان لايتصور أصلا فيمتنع طلبها إذ هو نوجه النفس عو الثىء ووجهها 2 (#9) 2 تحوالجيول من جميعالوحوء تحال 


م( أو تصورها لكن 
لیکون على بصيرة فى تطلبها إذ لو تطلبها قبل ضبعاها لم يأمن فوات ما يرجيه وضياع الوقت |[ لاصو ابل بوحهشامل 
فما لايعنيه . فقال ( أصول الفغه ) أى الفن لما ولغبرها فلا يتصور 


. . . ماع ص | :| 

تمكنة التصور بالعد دون الحد (قوله ليكون على بصيرة) علة لقولهليتصوره فهو عاة للعلة وهو علة طلبها حصو با 

للعللمععلته + وأوردأ نها نأرادمطلق البصيرةفهوغيرمتوقف عل التعر يف.وانأراد کل البصيرة 0 معاد 0 

فغيركاف فيها التعر.ف لتوقفها على ببان الموضو ع والغاية أيضا + وقد يقالالقسمةئلانيةمطلق 0 00 ا 3 

بصيرة و بصبرة كاملة و بصبرة أ كل والمراد الثانية لامها المفادة بالتعر يف ( قوله فى تطلبها ) أى 3 ب 

تحصيلها شيا فشبثاكا نفيده الصيغة (قولهقبلضبطها) أى بسبب التعريف كاهو السباق (قوله/ أل“ - 0 
أن فواتمايرحبهالج) فبلعليه كانقياس سنب أنيقول بدلاپامن الح ل بکنعلی رة مع أن أ عت أله اور ا 
| الاأخصر ج وأحبب بانه لماكانالمتر تب على عدم كونهعلى بصبرةهوماذ كره1 ثرهبالذ كرلكونهمرة 0 0 0 

a 5 520‏ 5 3 ف : مە ۶ ار 

| عدم البصبرة (قوإهوضياع الوفتا) عطف علىقوله فوات عطف لازم على مازوم (قوله أى الفن EET‏ 
| مج سس ب جص سن A‏ توج بج ب aaa‏ 3 - “ 
و يضيع وقته فا لابعنيه أو بتصورها بخصوصها لكن لا بلك الجهة بل ينصور كلام ن تلك الكثرة بخصوصهفتتعس رأوتتعذر لعدم 
تناهيها . اذاعامتهذافقوله ل بأمن من فواتثىء مايعنيه وهومايكونمن الكرةالمطاو بةوضياع الوقتفمالابعنيه وهو تحصيل شرط 
الطاب فائد ةللا 'مرالثانى فيرد أن المناسب اما ذكر فوائ د جيع الأقسام أ والاقتصارعلى فائدة الات وهى التفصى والخلاص عن ال 
أوالتعذر إذالنىوالائيات فى الكلام اللقيد ينوجها ناف القيد وهوفوله بمايضبط الدىمعناه بجهة ضابطه جه وحاصلماأشار الشارح 
العلامة الى تحقيقه أنه لامعنى لذ كر فائدة عدم التصور أصلا بعد فرض الكلام ف الطالب إذالطلب مع عدم التصور حال ال وان 
التعذ رأوالتعسر الدىهو فاد الأمرالثالت انما بحترز عنه لاضياع فما لابعنى وفوات مايعى فهو راجع لفائدة الاأمر الثاتى فامناسب 
الاقتصارعليه . وقوله لم يأمن معنا بإلنسية لفائدة اثالث ال جزم بالفوات بناءعلى التعذر أوعدم الجزم,الحصول بناءعلى التعسر و بالنسبة 
لفائدة الثاتى هوالمعى الثائىفقط فليتأملفانه تحقيق بسب به # وبماحررنا لكعبارته اندفقت‌الكوكالموردةهنا جه بتىانهأورد انه 
بمكن تصو ر کل نوعمنه بانفرادهو بذلك يكو نعل بصيرة قتطلبه.. وفيهانه انأر يد انهيعتبر جهة وحدة غير ما اعتبره القوم المعلل 
ماص بان تعتبرالحمولات جه ةوحدة فبكون مولت كل نو علرجوعها الأ واحد حهةوحدةله فلا كلام للشار حفيهفان كلامهمينى 
على مااعتبرهالقوم جبةوحدة . وانأر بد 'لهيتصو ركل نوع كذلك مع اعتبارجية ال وة الو اعتييهاالفرم قاد يكن تصوره خصوصه 
دونغبرهفتد بر (قولالشارح 4بأمن) ان كان معناه جزم بالفوات بناءعلى التعذر كان ذلك التصور واجبا أوعدمالجزم بعدم الفوات 
كان ذلك التصور أوىلانه عون على الطلوب (قولالمصن فصول الفقه دلائلالفقهالاجمالية) اعم أن أصول الففه أصله مركب اضافى 
فلسكل من جزئيه مى فلاأصل فى النمة ما ينبنى عليهالشىء فقيل ثم نقل فى العرف لمان من الراجح والقاعدة الكلية والدليل 


فذهب بعضهم الى أن المراد فى اصول الفقه الدى هو التركيب الاضافى الدليل وقال صاحب التاو م النقل خلاف الأصل ولا ضرورة 
للعدول اليه لانالابتناء کایشمل الحسى كا بتناءالسقف لیا جدار يشمل الابتناءالعقلى كا بتناءا متك على دليله فههنا حمل على العنى الاغوى 
و بالاضافة الى الفقه الذى هو معنى عقلى يعللأن الابتناءههنا عقلى فيكو نأصول الفقه ماإيبتنىهوعليه و يستنداليه ولامعنى لس تند العم 

ومبتناه الا دليله اھ وهو معنى قول العضد واذا أضيف الى العم فالمراد دليله ثمانهذا اركب الاضاقى نقل من هذا العنى الغوى 
أعنى دلائل الفقه الى المعنى العامى بان جعل عاما للقواعد الى هى طرق استنباط الفقه أوجود الناسبة بينالنقول عنهوالبه وهوأن 
هذه ا يضادلائل إذ احج الفقهى وفع متعلق مو لمافانقولنا الأمللوجوبمعناه كا قالالسعد يقيد الوجوب فا لحك أعنى الوجوبالحزق 
مدلول لها بالقوة فاذا ضم اليما الصغرى خرج من القوة الى الفعل كا قالهالنفتازاتى فى التوضيح فعنى قولالشارحالآتى انهأقرب 

الىالداولاغة انهأقرب لوجودالمناسبة القو يةلوجودالدلالة فى النقولعنهواللنقولاليه بحلاف ال جل على العرفةفان معنى كون التصديق 
بالقواعددليلا أنهبوصل بواسطةتعلقه بالقواعدالدالةطماص ومعنىقوله إذالأصول لنغة الأدلة ان الأصول الضاف الى الفقه ا 
الموضوع لغة الأدلة ولا ریب فيه على ماص عن صاحب التاو ع والتوضيح من أنه لاتقل عن العنى اللغوى وانهمع الاضافة لايصدق 
علىغبرالأدلة واذا كان كذلك فكون النقول اليه السائلأقربمن كونهالعرفة إذالسائل بعضالدليللفة ثم ان كلام الصنف على 
حذفمضاف أىمسا ثلدلائله الاجمالية كا يشيراليهالشارح بقوله الآنى ان الدلائل التفصيلية جزئيات الاجالية إذ لوكانت المسائل 
هى الاجالية لم يصح كون التفصيلية جزئيات لما الا مع تكلف انها جزئيات موضوعها وقرينة هذا الغاف قولهفماتقدم الآنى 
العم واعد القواطع مع فنى الا" صول معجعلمن بيانا ولایعارضه قولهفما يأ فال جیح إذالا صوللغةالا أدلة ماع رفت من معناه فما ص 
ثم اعلم أن المحكوم عليه فا حصورات )۳٣(‏ كاحققه الحقن الدواتى والسيد الزاهد فىحواشيههوالطبيعةمن حيث انها 
f‏ ذا اللقب الشمر بمدحهبايتناءالفقهعلبه إذالأصلماييتى عليه غيره ( دلائل” الفقه الاجالية ) 
الجزئيات فلاجرم يتعدى أسمى بهد تی 

الحم الى الاشخاص إا المسمى ذا اللقبال) أشار بذلكالى أن أصول الفقه فى الاأصل مركب اضافى لقب قصد به المح 
فا مع علیمابالدر ضكيف ثم صار امما عاما جنسيا على ماهو المشهور لمذا الفن فالاشعار الم كور بالنظر لهذا اركب قبل 
التسمية به (قو له دلائل الفقه) أراد بالدلائل القواعد أو هو على حذف المضاف أى مسائل الدلائل 


والحكوم عليه بالحقيقة , 2 

ب ا والافالدلائلعندالا"صوليين مفردا ت كاتقرر والدليلعلىما حملنا علي هعبارته فولهالسابق الاق من فن 
ود 3 1 الاأصول بالقواع دالقواطع مع قو لالشاررح ان من فن الاأصول بيانل ابعده # والحاصلا نأصولالفقه 

وهو الطبيعة دون الافراد 

الاأنهمن حيث التخصيص و الانطباق على الجزئيات وأما الحكومعليه ف الطبيعية فبوالطبيعة أى 


لامن تلك الخيثية ولذا لابصدق علمها الا مالا يتعدى الىالافراد كالنوعية ولذا لاتعد من مسائل العلوم لعدم كليتها ان ماقيل 
ان البحوث عنه فى مسائلالا"صول الدلائل التفصيلية لاما من الحصورات الحسكوم فباعلى الافراد فانه مبی على رأى مجح 
حكادعيد لمكم ف‌حوائی‌القطب وأشارلهالدواتى أيضافتدر (قولالشار حالسمى بهذا اللقب) فيه تنبيه علىأن أصول الفقه عل 
للفن کا عبر به العضد لاام 0 مال اليه والد الصنف معللا بانه لوكان عاما لمادخلتهلام التعر يف فانه مر دود بامهاائمادخلت 
لفظ أصول وليس بعل انما العم اركب الاضافى (قوله سكب اضاف لقبالخ) معنى كونه لقبا هو افادته الدحالقصود به والا فوو 
م ہک اضافى كا قال (قوله اما عاما جنسيا) أى لالقبا ولیس الراد انه اسم جنس والا نافى قوله عاما بل الراد أنه علمجنس (قول 
ااي فلس بان لكونه لا واعسا قال للشفر لان الم هن حيث عو لاد الا على الذات الا أنه لوحظ الاشعار 

ها للا صل + وتحقيق امقام على ماقاله الحقق عبدالحكم فىحوائى القطب أن العم الو نعبارةعن مو عالمسائل فهذه المسائل 
حسلت فذهن الواضع باس كلى مشترك ينها كالموضوع والغابة و عل ذلك الاس المشترك 1 ا لة للوضع والموضوع له جميع المسائل 
المشتركة فيجبةالوحسدة المستخرجة وغيرالمستخرجة كا اذا قدر الرجل ابنا له ووضع لاا م انل يعتبر تعد المسائل والتصديقات 
باع بارتعاددا حال ناء على ا نذلك التعددطارى* بعد الوضع كانت أسماءالعلومأعلاما شخصيةو بو بده ما نقله الدوااق عن الشيخ الرئس 
أن موضوع الطبيعة لما أخذ من حيثانهثىء واحد بالوحدة الذهنية كانت شخصية أو بناء عل العرف واناعتيرذلك كانت أعلاما 
حنسيةو هذا مجمع ببنالكلامين السيدفى حا بتى العضد والشمسية . و بهذا يندفع مايقال ان مسائل السعاوم نتزايد وما فيوما بتزايد 
الاأفكار فكي مان الوضعلما لاٴن رطع الاسم امیلابتوقف على سیه فیا حارج لف الدهن و يكف فى الاستحضارئلك الملاحظة 
الاجمالية فتدبر ( قوله 1 اد بالدلائل الفواعد ) بنافيه جمل التفصياية جزئيات الاحمالية وفوا فول الشارحأىغبرالعينة كلق الا'من 


1 


فال لامعنى لعدم تعينفولنا الام للوجوبمع ان الدليل عندهملابطاق الاعلى الكتابو السنةالى آخرماعدهالشارٍحعندفولهوسبعة كتب 
(قولهوأرادبذلك القاعدة) مبنىعلىأول احتاليه السابقين وقدعرف اله 3 (س#م) (قولهبدليلقوله المبحوث عن أو ما 
الخ)فيه أ نهذاغايةمايفيد 
ان الدليل مطلق الأعس 


القيد يكونه مبحوثا عنه 


أىغير المعينة كطلق الأ والہى وفعل النى والاججاع والقياس والاستصحاب املبحوثعن أولما 
بانه للوجوب حقيقة والثانىبانهللحرمة كذلك والبانى بأنهاحجج وغيرذل كمايا تى مع مابتعاق بهى 


الكتبالجسة فخر جالدلائلالتفصيلية عو أقيموا الصلاة ولا تقر بوا الزنا وصلاته صل الله عليه م ولبسهناقاعدةفلاسقط 
وسلمقا لكمبة كاأخر جه الشيخانو الاجاع على ان لبنت الابنالسدسمع بنتالصلب حي ثلاعاصب |[ به اعتراض البعض إنما 
هماو قباس الأرزعلى البر فى امتناع بيع بمضه ببعض الامثلا شل يدابيدكارواءمسلم واستصحابالطهارة أ سقطه ان هذامثال!طلق 


الاص الذى هو مثال 
للدلائل الأجالية لامثال 


لن شلك ف بقائها فليست أصول الفقه وإمما يذ كر بمضها ىكتبه للتمثيل (وقيل) أصول الفقه 
(معرفثها) أىمعرفة دلائل الفقهالاجالية ورجح الصنف الاول,انهأقرب الى الدلوللنة 


هى السائل الكلية البحوت فبا عن أ حوالادلته بان كحملتلك الأدلة الفردة الام والتبى وماك أ للقواءد (قولهعطف على 
معه موضوعات لقضاياوتجعل نلك الاحوال مولا تلم كقو اناالا م للوجوب والنهبىالتحريم وعلهذا أل الاص) ويجموزعطفه على 
القياس فالامروالنبى ومامعهماموضوع عل الأصوللانفسه . و بمافررناهاتضح لك قولهم موضو عكلعم مدخولالباءاتالمذ كورة 
مايبحثفيه من‌عوارضه‌الدانية . واعاقالدلائل الفقه ولريقل دلاثلم مکو نه خصر لان الضمير حيئئذ أ[ بان يقدرالعطفطل مجرور 
لاإيصح عوده للفقه لأنهجزءعلم لانهذا الركالاضافى قدصارعاما لأصول الفقهءولا لاصول الفقه أ احدى الباءات و بجعل 
لفسادالمعنى فتعين الاظهار ( قوله أىغيرالعينة ) تفسير باللازم اذالاجماللنةالاختلاط . وعرفا عدم أ دليلاعلى تقديرعطف مثله 


على مجرور الباق وحيئد 
لا برد اشكال الاستغناء 


الايضاح وكلاها يلزمه عدم التعيبن ولاشك انالأداة الاجمالية غيرمعين فما الجزئيات لعدم اشعار 
الكلى زی معين (قوله كطلق الاص) من اضافة الصفة الى الوصوف وكذا مابعده وأراد بذلك 


القاعدةالمشتماة على مطلق الامى اى الى جعل موضوعها مطلقالامى وجمولما كونهالوجوب والقاعدة || عن العطف بوقو ع المعطوف 
الى جعل موضوعها مطلقالنبى وتمولما كونهللحرمة وعلىهذا القياس فبا بعده بدليل قولهالبحوث ([إ عليه فى حيز الكاف غير 
عن أوها الم) أى ارعن وما بكونه للوجوب الخ اذالبحث الاخباروالجلفسقط اعتراض بعضهم بان أنه يلزم على هذا الفصل يبن 


التمثيل يمطلق الأعى ومامعه غير جند لانهامفردات وموافقة شيخنالهحتجا بان مغادقولهالبحوث تقييد 
الام ومامعه بکونه مبحوثاعنهبما ذكر فهئ مفردات مقيدةلاقضايا (قولهوغبرذلك) عطف على الامس 
والاشارة ترجع لام ذكور من الام ومامعه وأراد بالغير نحو الطلق والقيد والظاهر والمؤول والعام 
والخاص (قو]همع مايتعلقبه) متعلق بيأىوأراد بذاك كونهامبجوثاعنها بنحوقولنا الطل ق حمل عى 
اللقيد و العام يقب ل التخسيص وفولشيخنا انقوله معمايتعلقبه يرجعللجميع أىللاص ومامعه ولغير 
ذلك فيه أنالأعى ومامعه البحوثعنهبانقدم غيرحتاج فىكونهقضية لا يتعلق به على أنهلم ينبين بعد 


المتعاطفين بالاجنى وهو 

متنع الا أن ملع عض 

أجنبيته أو يعطف على 

الجرور الاخيرو يجوز أن 

يعطف على اخبار ا ن(قول 

الشارحمايتى) أت بدلثلا 

يتوهم ترك المصنف إباه 

ولعل من فوائد هذا 

العطف مع وقو عالمعطوف 

عليه فحيز كاف التمثيل 
بيان عدم الاتحصار فى 
الخارج فى المذ كورات 
إذ الكاف قد تكو ن 
باعتبار الافراد الذهنية 
( ه - جع الجوامع ل ) (قولفعلى! نهل يتبين بعد) كيف هذامع تعدد أ حكام الام ومامعه كالأص بالشىء نهبى 

عن الشدوغيره بمايأتى (قوله مع أنهالمراد) كايفيده قو لالشارح فليست أصول الفقه اذ لولم نكن قضايا فهى ليست داخلة أصلا 


الراداعّاداعلى ماقيدبه الاجمالية كاهوواضح فاندفع قولشيخنا انمفاد كلامه انالدلائل التفصيلية 

مفرداتلاقضايا(ق وله فلي تأصوا لالفقه) كان الناس بأ نيقول فلس تمن أصول الفقه لكنه حاذى 

عبارةالصنف ف قوله أ صول الفقه دلاثل الاجمالية . وقال سم لوقالفليستمن أصول الفقه احتمل شيثينكونها 
ليست بعضام نأصول الفقه ولا كلا وکونهالیست بعضامنه بلهى أصوله ٠‏ وأماقولنافليس تأصول الفقه 
فعناه ليست أصوله كلا ولابعضا ٭ قلت وكذاقوله فليس تأصولالفقهصادق بإنيكونالعنى فليسث 
أصولالفقه كلابلهى بعض أصولهطى أن الاحتال الثانى الذى ذ كره لايكاديتوهم فىالقام فالصواب 
ماقلناه أولا (قولهو قل معرفتها) أىمعرفة تملك القواعدالاجماليةأى التصديق بوقوع نسبة تلك القضايا 


( قولهادراك وفوع ثبو تال ) أىادراك النسبةالنبوئية وافعة فى ناس الام أولبستوافعة والمازادالوفوع لا نالتصديق انمايتعلق 
بالنسبة باعتباروةوعهاوعدمه. هذا ب واعل أنالدىلابتعدىعنه المق ا نالتصديق يتعلق أولاو باد اتبا وضو عوالحمول حا لكون‌النسبة 
را بطة بنوماوثا نياو بالعرض بالنسبة وذلك لانالنسة معى حرفلابصح أنيتعلقهاالتصديقحالكونها كذلك ضرورة أنالتصديق 
ليسكادراك الرآ ة عندادراك الرئىهذاهوالتحقيق الدىأفاده الشيخ الرئيس وغيرهمن الحققين واليهذهبالنلبع السلم . ألاترى أن 
عندتصديقك بقضيةز بد قالممثلاحصللك أولاالاذعان بإنز يداقائم فىالواقع لا الاذءان بوقو عالنسبة فالواقع بلبحصل لك هذا 
ثانيا كيف والنسبةمن الأمور الاتتزاعية وكثيرا ما حصل التصديق بقضية قبل انتزاع النسبةالتىهىفبا كا يشهد به الوجدان كذا 
حققه السيد الزاهد فىحاشية رسالة العلم و بهيظهر انهلاحاجة الى تعليتق التصديق بالنسبة بللارصح الاتبعا ماعرفت وهذا هوالظاهر 
وانكان فعبدالحكم على الخيالى أن التعليق الذاتى بالنسبة والتبعى بالطرفين وقول السيد الزاهد لاالاذعان بوقو عالنسبة أىبانها 
و فن قال نالتصديق يتعلق أولابالنسبة يقولانهيتعلق بانثبوت القياماز يدواقع لابنفس البو ت اذلابتعلق به التصديق ومعلوم 
أنهذهقضية أخرى بحص معناها بعدمتعلق التصديقبانز يداقائمو بهيتم ظهورماقالهالسيد فليتأمل (قولهانممى كلعل ال) الاولى 


اس مکل عل (قوله طلقا ) ۳0( و يطلقأ يضاعلى ملك الاستحصالأعن‌الميوالقر بيع السائل يسبب 
حصول ال خذ والشرائط 1 5 0 کر و 8 a, e‏ 32 
. > ]| أىالرء الوب ال الاصولایالتاس به(العارف بها) 


أ اخرالة وقوغيا قذي فقو انلسار حوب عقيف ةامر الك وقو کوت الخو فع الاق الأ 
الثقه العم بالاحكام ا 1 ىادر وتوعيا ا و جوب E‏ ا أوجوب 3 3 0 
م وادراك وقوع بوت التحرے الاق النبىوعلىهذا القياس # واعلم أن'مسمى كل عل الاق على هسائله 
ف التى عى القواعدالكليةو يطلق على ادراك تلك القواعد وعلى اللكة الحاصلة من ادرا كبا فن عرف 
الأصول بدلائل الفقهالاجمالية نظرالىالاول ومنعرفهبالمعرفة نظا رالىالثاتى . وأماالثالكفلاوجدله هنا 
فقدعامتانكلتعر بف من التعر يغبن حي وصواب فا أفهمته عبارةالصنف من أولو ية الاو لعل الثاتى 
غبرسل (قوله اذالأصول لغة الأدلة) قبل عليه ان الاصل لغةمابنى عليه غبره سواءكاندايلا أوغيره 
فال ليل فر دمن أفراده«فكيف هذا الحصر+ وأجيب!ا نه لا کان فردام ن أفرادهصحاطلاقه عليه وا حصر 
اضافى أىبالنسبة لعدم اطلاقه على العرفةأى الاصول الأدلةلاالعرفة . وقديقالالاصول الحدث عنه 
الأصولالضافة للفقه فىقولنا أصولالفقهلامطلق الاصول وهى يعن الأدلةاذ أصولالفقه مايستند اليه | 
المفتاح وصرح به كثير ا الفقه والمستنداليه اتماهو الدليل اه سم (قوله المتلسبه) أشار بذلك الىأننسبة الشخص الى | 
من الفضلاء كا فى عبد | الاصول من حي ث تلبسهبه لامنحيث انهمتبى' لذلكمئلا: وأوردأنهذا اعاتمشىعلى تعر يف أصول 
E‏ ما المواقف | الفقد عر فة الادلةلابالادلةاذهى الى تليبس اا لشخص ) # واجيس بان المرادياة مايشملا 9 بلا 
عن ا 3 1 دإلتلبس 2 م 
وعلى هذا بفسر فى ل واسعلة وهوالتلبس بالمعرفة والتلس بالواسطةوهوال لبس بالقواعد بوا طةالتلس مع رفتاقاله سم فلت 
لاا وات لتر ادوع لزاع E SSR SM SE‏ 
الاستحضار وعلى مغهوم إجمالى هوحدهالاسمى ٠‏ الى 
وتصورذانهوهو بته هوحده الحقيق اذ المفهوم الاجمالى عارض بالقياس الى حقيقته قاله السعد والسين فىحواشي العضد (قوله وعل, 
الللكة الخاصلةمن ادرأكها) أىملكة الاستحضار فانها تحصل بعد العم وتكرارالشاهدة (قوله غير مسل) لاوجهله بلهو فىغاية 
اللنائة قال بعض حواشى الحواثى الششر يفية النضدية:ابتناء المطالب أصالة اتماهوعلى المعاوم'لانه الموصل وأما العم به فبالتبع فاذا 
أطاق الاصول يتبادر ماينينىعليه اصالة وقدعرفت سابقا معن ىك وها موصلة ودليلا وهو اناج التفصيلى مدلوللما بالقوة ورج 
الى النمل بان تحمل كبرى لصغرى سهلة الحصول ولاشك أن المناسية المرعية فيالنقل حينئذ أتم ولقد أنصفب المت حك عير 
فىاختيار الاول فىمنع الموانع بالصواب فانهالصواب فىنظر البليغ (قوله أشارا الخ) فهو بيان لب ةالنسبة والملابسة الخالطة أعممن 
أنيقوم الشىءالمتلبس أو يقومبهمايتعلق بذلك الشىءكالمعرفة (قوله لاسن حيث انهمتبى”) هلاصح كالفقيه وماوجه الذرق الاأن 
يفرقبالنسبة (قوله قلتالخ) فيهان العلم امانفس المعلوم والتغابر اعتبارى. وحينئذ فالأ ظاهر أوغيره فالعلوم لما لم ينفك عن العلم 
كان التلبس باحدهانلسا بالآخرحقيقة وهبانه مجازی فأى حجرفيه موشيو:ه ١‏ 


وفه‌انه وان صح اطلاق 
الملكة على ذلك التبيؤ 
كوه كينية .راسكة | 
لكن اطلاق أسماء العلوم ل 
المدونة اعاهو على ملكة 
الاستحضار ماصرح به فى | 


ا ا ا ا 
TR EERE TETEK: 3 -‏ 


(قوله و.الرجحات) فيه أنهذا لس معتيرا فيوجهالنسمية انما المتبرهومعرفة الدلائلالاج اليڈفقط التوقففعل ذلك كاسيأىعن 
الصنف اللهم إلا أنيكون هذا على رأئغيرااصنف فالضوا ب حيلاذ انبذ كرفباسينى (فولالشارح أىبذلائل الفقه) أى مسائل 
دلائ الفقه الثبتة للحم بطر يق الاجتهاده (قول الصنفو يطرق استفادتها) أىالطرقالتى استفاد الجنهذ بها القواعد الكلية 
وهى المرجحات اذ الا قد لا شت موجبه (o)‏ لوجود معارض فلا يفيد الوجوب 
فلایکو نكل أ الوجوب 
فلا ثبت بها ال 
الأول نهو المازك بها 
من حيث ابات الاحكام 
بها بطر يق الاجتهاد کا 
سيتضح لك (قوله لان 
المتيادر ا( خصوصا 
والرجحات ف الواقع انما 
ھی طر: قللا'دلةالتفصيلية 
منحيثتفصيلها ( قوله 
انها الكتابوالسنة) فيه 
نظر بالنظرللقياس فانهمن 
الأدلة الاجالية ولس 
طر بي قّاستفادتهالكتاب 
والسنة كذاقيل.وفيهان 
الذى من الادلة الاجالية 
القياس حجة وطر بقه 
الكتاب فاعتبر وا يلأولى 
الاأبصار والاجاع حجسة 
طريقه السنة على ان 
الكتاب والسنة طرريق 
لاستفادته أيضا اما 
بالنص على العلز أو 
بالاستنباط من المنصوص 
على حكمه فان كان القياس 
على الجمع عليه فلابد 


أى بدلائل الفقه الاجالية (وبطرءق استفاوتها ) يعنى المرجحات الذ كورة ,معظمها فى الكتاب 
السادس (و ) يطرق (مُستفيدها) يمى صفات الجتهد الذحكورة فالكتاب السابع ويسير عنها 
بشروط الاجتهاد . وبالرجحات 
الاجمالية وبالرجحاتو بصفاتالجنهد. وأما الجنهد وهوالستفيد للا حكامالفقهية من الدلائل فهو 
العارف بالدلائل الاجمالية وبالرجحاتالتىبها يعرف ماهو الدليل الفيد الحم الفقبى من الأدلة 
التفصيلية عند تعارضها و يكون متصفا بصفات اليتهد العبرعنها بشروط الاجتهاد فرق بين الأصولى 
والجتهد منحيث الصفات الذحكو رة فانالمعتبرفىممى الأصولىمعرفتها وفىمسمى الجتهد قيامهابه 
لاستنباطه بها الأحكام لاف الأصولى (قوله يعنى للرجحاتالم ) أفىبالعناية لأنحقيقة الطرق هى 
السالك وقدأر يد بها هنا الرجحات تشيما لما بالمسالك بجامع التوصل بكل الىالقصودواستعيرلمالفظ 
الطرق استعارة مصرحة والقرينة الاضافة وكذا يقالفىقوله الآنى عى صفات الجتهدكذا لبعضهم 
وهوحسن . ولاحاجة لفولشيخنا : الاولى أن يقال انما أت ىبالعناية لأنالتبادرمن طرق استفادة الأدلة 
الاجمالية انها الكتاب والسنة فاما كان حملها على الرجحات خلا ف المتبادرمنها احتاج الى العناية . وأما 
کون المراد بالطرق المسالك فغيرمتوه هنا . ولاح ىن توجيه الانيان,العناية بكو نالعنىالدى حمل عليه 
اللفظ عاز يا أعى مناسب فى الحلين حلاف ماقالفانه وانصح ف الأول لم بصح فالشانى أعنى قوله 
و بطرق مستفيدها فتأمل (قوله و بطرق مستفيدها) أشار بذلك الى أن تفيدها عطف على 
استفادتها . واعلم أنالطرق تارة تضافالى الفاعل وهوالشخص الدى يتوصل بها الى محل قصده 
کابقال طر يق الحاج وتارة تضاف الىالفعول أى محل القصد كابقال طر يق مكة وتعرف الاولى باإنها 
التى توصل بها الى المطاوب والثانية بانها الى نوصل الىالطالوب وقول الصنف و بطرق استفادتها من 
الثانى . وقوله ومستفيدهارالعطف على الضاف اليه كاقال الشارح من الأول فقول الكال ان جعل 
الشارح مستفيدها عطفاعل الضاف اليه فيه تكلف وأ أه الىوذلك عدم نكر ير الصنف الباءوالاولى 
كونه عطفا على ااضافوهوطرقغبر جيد ولعل وجه النكلف الدىأشاراليه أنالفهوم من قولناطرق 
الستفيد الطرق الموصة اليه وهوفاسد وقدعامتدفعه بماأسلفناه وعلى»اقاله يصير التقدير والاصولى 
العارف بطرق استفادتها و بمستفيدها فا نأرادمايفيده ظاهرالعبارة من العلم بذات الستفيدفهوواضح 
الفساد وا نأراد العم بها من حيثصفاتها أوكان الكلام على حذف الضاف أى بصفات مستفيدهافقد 
رجع الى ماقاله الشارح الحقق فاقاله هوالتكلفلا اک ۾ الشارح مم (قوله وبالرجحات ال) 
متعلق بنستفاد قدمعليه للحصرلأن استفادة تعيين ماهوالدليل للحم الشرعى الدى يراد إثباتهدون 
غيره من الأدلة التفصيليةعندتعارضها انماهى بمعرفة الر جح الدىقام به دونغيره مثالذلك ان يدل 
دليلعلىوجوبالوتر وأخرعلسذيته وأحدهما نص والآخرظاهرةاداليلهوالأول لترجحه يكوندلائته الاجاع منمستند مهما 
نصا . وإيضاح ماأشارله الشارحيتوقف على ذ كر مقدمة يتضحبها إنشاءالقه القام وهى أن يقال العم وقيل اق باسنا لان طرق 
استفادة الاجالبة هىالنقل . وتظرفيه بانه لابظهربالنسبة القياسأيضا إذليسطر يقهالنسبة للستفيد وهوالجتهد لتقل وقد عرفت 
ان كو نه حجةطر بق ةالنقل أيضا كام فتدبر ولانلنفت لاقاله بعضهم هنان أن القياس منقول الاصولى اذليسهوالستفيد(قولهيصح 
فاثثانى) لعله لازو النكرارتأمل (فول الصنفو بطرقمتفيدها) لأنالأصولى يبح علها منحيثإثباتالاحكام بهابطرريق 
الاجتهاد لامطلقا فلايد أن يعرف صفات ا لهند حى يعرف ماببحثعنه (قولهتعيين) الأولىتعين بياء واحدة الخ 


(قوله جعل الدليل التفصيل مقدمة) أى جعلهذلك بشمثىءالبهوهوالحمول والا فالدّليل النفسيلى موضوعها (قوله هذهالثلانة) توف 
الفقه عليها ( فوله أعنى قواعدهالاجالية والمرجحاتوصفات الجنهد) قال الشهابعميرة فى جعل المرجحاتوصفات الجتهدمنأصولالفقه 
نظرلا نأ صول الفقه إماالقواعد وإمامعرفتهالكن بعض تلك القواعدباحثعن أحوال تلك الأدلةالتفصيليةو بعضهاباحث ومبين إل رجحات 


و بعضها مبين لصناتالجتتهدلا أن م المرجحاتوصفات الجتهدمن مسمى الأصول وه وكلام حق لاشبهةفيه 
سحاص هما نقلناهفما مي" عن | a‏ -. 
اليد . ثن رك بى_» أ بالأحكام الشرعية الذىهوالفقه مستفاد من الأدلةالتفصيلية كاسيقول الصف واستفادتهمنهاتتوقف 
سوم 05 ب 01 o “Js‏ له 8 8 5 0 4 .6 00 5 ٠.‏ 
تصور لاتصديق ؤو أ على أمور ثلاثة : الآدلة الاجمالية والرجحات وصفات الجتهد . أما الأول فلا ن الدليلالتفصيلى إعا 


من العلوم وما جاب به سم 
من أن هذا مبنى على أن 
الراد بالمرجحاتوصفات 
الجتهبد أننسها ولس 
حذلك بل المراد بها 
القواعد الباحثة عن 
أحوالها قفيه انه لوسلانه 
يأتى ما بحث فيهعن أحوالها 
فليس البحث فيهع ن أحوال 
الا'دلة على أنه ممنوعكا 
عرفت (قولهوانالمرجحات 
وصفات الجتهد ) أىما 
و 
الاأصول (قولهاللجتهد) 
قيد به لا"نهالذى ستفيد 
من الا"دلةالتفصيلية علاف 
المقلد فانه ,ستفيد من 
الحتيد (قولهوردنا ادعاه 


ا) ادعى المعنف هذا 


القام سن ةأمور. الارلأن 
الم رجحاتوصفاتالمحتهد 
كا أشاراليههنا باسقاطها 
من تعريفى الاصول 
وصرح به فى بع ضكتبه 


لافىمنع الوانع منها كاقيل 


فانه سيرفل يوجدذلك فيه (الثانى) أنمعرفة الاصولالىهى الأدلة الاجالية كاقالتتوقف على معرفة 


]| كون الدلائل التفصيلية م نأصوله أيضا لابتناء الفقهعليها كاهو بين جد قلنا 


| الرجحات وصفات الجتهد طر بقان لاستفادة الدلائل الاجالية وليسته من مسمى الاصو ل كاقال فى 


كابأ .الثانىانالمرجحاتوصفات الحتهدليستا من مسمى الاصول . الثالكانماذ كروها فى کتاب 


يستدل به على الس الدى فاده بواسطة تركبه معالدليل الاجمالی الذىهوكلى له بجعل الدليل التفصيلى 
مقدمةصغرى ثم بوقى بال ليل الاجماللى و بجع لكبرى فمذهالقدمة فينتظ من ذلك قياس من الشكل الأول 
منتج للحم التفصيلى كاإذا أردنا الاستدلال بقولهتعالى «أقيموا الصلاة» علىوجو بها فنقول أفيموا 
الصلاة أعس والا'مللو جوب حقيقة فيتنج أقيموا الصلاة لوجو بها حقيقة وقد ذلك ف تق رفول 
الشارح والقاعدة أعسكلى بتعرفمنه أحكام موضوعه أىجزئياتموضوعة . وأما الثانىفلا نمعرفة 
الرجحات بها يعلم ماهودليل الحم دونغيره من الاأدلة التفصيلية عندتعارضها كاتقدم بيانه . وأما 
الثالث فلن المستفيد للا حكام من الاأدلة التفصيلية وهوالجتهدإنما يكو نأهلالاستفادتهامنها اذاقامت 
به صفات الاجتهادالتى ستا فى فق دعم بتناء الفقه علىهذهالثلانة فبىأصوله + فانقيلمقتضىماقررته 
مسلم ذلك لكن لماكانت 
افرادها غيرمنحصرة ل بحسن جعلهاجزءامن مسمى الاصول وف الاجمالية غنىعنهالكونها كلياتهاو يعلم 
من الكليات حم الجزثياتوالتعرريف انما يكونبالكلياتدونالجزئيات فسمىأصولالفقه هذه 
الثلانة أعنىقواعدهالاحمالية والرجحاتوصفاتالتهد. والاصولىمن يعرف ذلك . وأما الجتهد فبومن 
يعرف الدلائل الذ كورةوالرجحاتوقامت بهالصفاتالذ كو رة هذاماذهب‌اليه جمهو رالاصوليينمن 
أنأصولالفقه تلكالامورالثلائة وانالرجحات وصفات الجتهدطريق لاستفادة الادلة التفصيلية 
لاالاجالية وانالعتبر ىمسمىالاصولىمعرفة تلك الامو رالثلائة وأما الستفيد للا'حكام وهوالجتهد 
فالمعتبر فى مسماه معرفة تلك الدلائل ومعرفة الر جحات وقيام الصفات ال ذكورةبه كاتقدمكل ذلك ١‏ 
وذهب‌الصنف رجه الله تعالى الىأن أصو ل الفقه دلائل الفقه الاجالية فقط اصرح به هنا وان 


منع الموانع . وأجابعماأوردعليه من أن المناسب حينثذ عدم ذ كرما فى تعر يف الاصولىابانه نيع القوم 
ف ذکرهم‌فتعر يف الفقيه مايتوقف عليه الفقهفذ كرهوفتعر بف الاصولىمايتوقف الاصول عليه 
اشارةللتوقف الذ كور وسياً ىنفصيل ماذهب اليهمع ردهفقولالشارحو بالمرجحاتال نحقيق يتضمن 
ماكر ناء وتمهيد الاعتراض على المصنف بقوله الآنى وأ نت خبيرالخ ورد ل ادعاءالمشاراليه يقولالشارح 
وأسقطها الصنف الخ . وحاصل ما ادعاه المصنفف منع الموانع أمور أر بعة: الاولانالمستفاد 
بالمرجحات وصفات الجتهد الدلائل الاجالبة كايؤخذم ن ظاه ر تعر يفهللاصوىهناوصرح بهف مع الموانع 


الاصول لنوق معرفة الاصولطمعرفتها ٠‏ الرابع أن القوم ذكروا فى تمر يض الفقيه مايتوقف عليه 


أى 


صغاتالجتهدكاصرح به فى منع الوانع حيث قال وانما نذ كر كتبهال (الثالث) أن الرجحاتوصفات الجتهديستفادمنها الأدلةالاجالية 
كا أشاراليه بقوله وطرق استفادتها ومستفيدها حي ثأضاف الاستفادةوالمستفيدالىضميرالادلةالاجالية وصرحبه فىمنع الموانع حيث 
قال لاما طر يق اليه (الرابع) مابوهمهالتشبيهفىفوله وذ كرها حینشذف تعر يف الاصولى ال م نأن اعتبارصفات ال متمد فى مسمى 
الاصولى من حيث حصولهاله (الخامس) أن قوم الفقيه جنه د تعر يف الفقيه اصرح به ف منعالوانع حيث قال كذ كرحم ف تعر يف الفقيه 


(السادس) انهم ماقالوا الفقيه العال بالا حكامكأصرح به ف منع الموانع حيثةال وماقالوا الفقيه الخ وفدذ كرها الشارح بوه واسقطما المنف 
ا وأشارالىردثلاةمنپااغپيدفقولهالموضو ع لبيان1 + أشارةاردالاأولوفولهأى بقيامهااشارةاردالثانى وقولهمن جلد لاله التفصيلية 
مع قولهلتلك الدلائل اشارة أردالثالك وقد صرح بردا يع عند تصدبه للرد بقوله وأ نتخبيرال فقوله لكوتهامن الاأصولرد للاول 
وقولهعلى أنتوقنها الجر دلئناوفولهطر بق للدلائل التفصيلية ردللالشبوفولهوالمستبرا إردالرا بعوقولهوأماقولهم التق دم رد للخامس 
وقوله على أن بعضهم قال ال ردللسادس فظه رأ نقولهو بالمرجحاتتمهيدوانقوله وأسقطها الصنف بيان لا ادعاء الصنفف بض تبه 
وان قوله وأنت خبير اللخ شروع فى الردصريحا لكن سلك فالرد طر يق اللف والنشر الحختاط ( قوله أضاف المعرفة الى المرجحات) 
الظاهرأضاف الطرق الى الاستفادة فاقتضى ظاهر هذه الاضافة ا ناستفادة هذهالدلائل بنفس الطرق ولي سكذلك بل لابدمن معرفتها 
فبينالمراد بقوله أى معرفتهاو حرى نظيرذلك ف‌قوله وصفات الجتد (قولالشارح (۳۷) تستفاد دلائلالفقهالخ) وكذلك 
. 8 نستفاد دلائله الكلية 
من حيث كليتهاقالالسعد 
فى حاشية العضد لابد 
فى كلية القاعدة من العم 
بالمرجحات وقدعرفت ان 
الأصولى هو من يعرف 
الأصول من حيث انه 
يبت بها الحم بالاجتهاد 
(فوله اذ عتمل ان يراد 
الخ) لامعنى لدلائل الفقه 
الامايدل عليه فالا ولىم 
فى بعض النسخاذ تمل 
' ومايدل علىالفقه تفصيلا 
| مايدل عليه اجالا وكان 
الخ (قوله بعضا من جملة 
الخ)اذالستفاد بال رجحات 
ليس كل الا“دلة بل بعش 
الأدلة التفصيلية ( قوله 
متعلق بيدل) أو تستفاد 
والضمير عب الثاتى لدلائل 
الفقه وعلى الأول لما 
والتأندث باعتبار معناها لوفوعها علىدلائل وعلى كل فالمراد عند تعارضها معغيرها لأندلاثل الفقه الى هىماندل عليهعندالتعارض 
انما هى الأدلة التى ترجحت على ماعارضهافلايصح نسبة التعارض الما فقط ولايرجع لقولهدلائله التفصيلية لأنه يلزم حينئذتعارض 
جميع دلائله التفصيلية ولب سكذلك (قولالشارحاى بقيامها بالمرء الخ) و بمعرفتها للاأصولىيكونعارفا بأصول جم د(قولالشارح 
لاستفادتها) أى استفادة تعيين لاحصيل (قوله يصح أن يستفيد) بريد انه مستفيد بالقوة (فولالشارح ولتوقف الخ)علةاءلة قوله 
ذكروها فكأنه قال وذ كروها لکو' نهامن مسمى الأصو للنوقف الخ وانما 1 ترعلةالعإلةدفعالشبه المصادرة لأ نمس ادهبه الردعى الصنف فى 
قوله انمماذ ثروها لتوقف معرفته على معرفتها لاللكونها من مسمى الأصول فاوقال/ يذ كروهالتوقف معرفته طليمعرفتها بل ل کو امن 
مسمى الأصول كانفيهشبهمصادرة فلذلك أتى بسلة العلة الفيدة لنفس العلةالى هى القصدند بر (قولالشارح التىهى الفقه) فالاستفادة 
هى الم وللراد التهيئة لها (قواله فىنفسير الاستغادة,الفقه نظر )مبنىعلى أن الت صفة الاستفادة ولو جملهصفة للا" حكام بناءعلى اطلاق الفقه 


أى بمعرفها تستفاد دلائل الفقه أىمايدل عليه من جملةدلائله التفصيلية عند تعارضها .و بصفات 
المد أى بقيامها بإلرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل أى أهلا لاستفادتها بالرجحاث فيستفيد 
الأحكام منها . ولتوقف استفادة الأحكام منها الى هئ الفقه 

الفقه فنسج المصنف على منوالحم فى تعر يف الأصولى بما يتوقف عليه الأصولوقدذ كرها الشارح 
بقوله وأسقطها الصنف ال وردها جميعها كا سننبه عليه فى موضعه ان شاء الله تعالى (قوله أى 
بمعرفتها الخ) انما لم بقل و بمعرفة المرجحات يستفاد ما يدل على الفقه الخ مع كونه الأخصر 
والأوضح عاذاة ومجاراة ل كلام المصنف لأنهأضاف العرفةالى الرجحات فى قوله و بطر قاستفادتها الم 
أى العارف بطرق استفادتها وصرح بالدلائل بذكر الضميرفى.استفادتها (قَوهِ أى مابدلعليه) 
لماكان فى قوله دلائل الفقه اجمال اذ عتمل أن براد مايدل على الفقه أو مابدل عليه الفقه وكان 
الراد الأول احتاج الى بيان ذلك بقوله أى ما يدل عليه وقوله ٠ن‏ اة دلائله الح حال من مافى 
قوله أى مایدل عليه أى حال كون ما يدل عليه بعضا من جملة دلائله وقوله عند تعارضها متعلق 
بيدل واعترض قوله من جلة دلائله بأن الدال عند التعارض واحد لرجحانه فكيف أطلق على 
البقية أدلة ‏ وأجيب بأن نسميتها أدلة مجاز أويمعنى ان من شأنها أن سكو نأدلةلصلاحيتهالذلك 
لولا الدليل الراجح وأشار بقوله من جا دلائلوالتفصيلية الى ردالدعوى الأولى من الدعاوى الأربع 
(قوله أى بقيامها بللرء) انما قال بالرء لأنه قبل قيامها به لإسمى عتهدلولذا لم يقل به مع كونه || 
أخصر وأشار هذا الى رد الدعوى الثالثة التى مفادها اعتبار العرفة فى الرجحات والصفات مع أن 
العتبر فى الصفات القيام لا العرفة ( قوله فبستفيد ) منصوب بأن مضمرة جوازا لعطفه على اسم 
خالص وهو استفادة أى أهلا لأن يستفيد الاأدلة فيستفيد أى بستفيد بالفعل ولايصحرفعه عطفا 
على يكون لعدم حةالترتب تمم انأر يد يستفيد يصحأنيستفيد وليسالمراد أنهيستفيد بالفعل صح 
الرفعبالعطف المذ كور ر ( قولهولتوقف الح)علةقدمتط معاولماوهو قوله د كروها (قو]هالتىهى الفقه) 
فىتفسير الاستفادة بالفقه نظر لاأنها طلب الفائدة والفقه العلم بالاأحكام الشرعية فان جعلت السين 


على العلوم أو بنقدير الت هى أنىعامها بمعنى التبىء الفقه لاندفع ذلك النظر (قوله الادراك) أى اللكة بمعنىالتبى' ليوافقماياى 
(قول الشارح لكثرتها جدا) يمى انها من الاأصول لابتناء الفقه عليها لكن لم تجعل منه لكثرتها جدا واغناء الاجبالية عنها 
وفيه أن الا صولى لابحث له عنهااذالبحث ف العلوم انما هو عن الاأحوال الكلية ( قولالشارح ومن المرجحات وصفات المجتبد) 
فيه أنهما قيد ان للوضوع أعنى الدلائل فهما من تنمته كاسياتى بيانهوماهو من متممات يج بأ نيكؤنمفروغا عنه ذلك الم لان 
لبس عرضا ذانيا (قول الشارح لما قاله م نأنها ليست من الاأصول) قال التفتازاتىفى حاشيةالشرح العضدى ذهب الخهور الى أن 
موضوع عل الاأصول الا"دلة السمعيةلما أنه يبخث عن أحوالها من حيث اثبات الاأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند 
التعارض و بهذا الاعتبا ر كانت أجزاؤه مباحث الادلة والاجتهاد والترجيح اتهبى فوضوعه الأدلة السمعية البحوث عن أحوالها 
من حيث الاثبات بها بطر يق الاجتهاد بعد الترجيح والحينية قيدفالموضوع كافالهالتفتازانى ف التوضيح والسيدفى شرح الواقف 
وحاشية شرح المطالع وعبد الحكيم فىحاشيتى شمرحى المواقف والقطبةالواوهوالتحقيق لان تايز العلوم بتابزالموضوعاتلاا محمولات 
حتى تكون قيدا فى المحمول ولان الحمول مطاوب للوضوع فاللائق أن ترجع الوحدة للوضوع قال عبد الحكيم وهى متعلقة 
بالعروض المغهوم من الكلام أى عن الا"حوالالعارضةمن تلك الحيثيةواذ كانت قيدافى الوضوع وجب أنيكون البحوثعنهأحوالا 
تعرض للاأدلة بعد كونها مثبتا بها (۳۸) بطريق الاجتهاد بعد الترجبح كا نص عليه السيد فى مثله من موضوع 


النطق حيثقالوا المعاومات 35 س : 
التصورية والتصديقية أ على الرجحات وصفات المجمدعل الو جه السابق ذكروها فى ترب الأصولالموضو ع لبيان مايتوقف 
من حيث الايصال وتال أ عليه الفقه من أدلته لكن الاجمالية كاتقدم دون التفصيلية لكثرنهاجدا . ومن‌الر جحات صفات 
مض الحققين مركت أ الجنهد وأسقطها امسن كما عمتا قله 

عل بحث الو. حدة الموضو 5 زائدة وأريد بالفائدة الادراك صح ا جل المد كو ر (قولهعل الرجحات)متعلق بتوقف (قوه على الوجه 


وقيده جب أنيكونسلم ق السابق) أى م نأنالعتير فى الرجحاتمعرفتهاوفىصفاتالجتهد قيامها بالمرء (قوله ف تعر بن الاأصول) 


الثبوتؤف العل لان حقيقة أ أى تعر يفيه باعتبار اطلاقيه التقدمين من كونه القواعد الكلية أومعرفتها وقولهالموضوع الخ نت 
ا O‏ 
الذاتية للشىء على ماهو ولايصح ان يراد منالا صول لفظدلا نالمعرف معناءلالفظهو با خملة فبينقولهالاأصولوقوله الموضوع 


تناف #دوالجوا بأ نالمرا ادبالموضو ع الجعول ولام لبيا نتعليلية فاندفع الاشكال (قو هومن المرجحات الخ) 
عط ف طىقولهمن أدلته فتكو نالا مور رالثلاثة بيانالمابتوقف عليه الفقه الذى وضع هع الاأصول وأشار 
الشارح بقولهولنوقف الخالىردالدعوى الثانية التى مفادها أن المرجحات وصفات الجتهد ليسا من 
مسمى الا'صول(قوأه وأسقطهااللصنف).أى المرجحات وصفات الجتبد وقوله كاعام تأىمن اقتصاره 
فى التعر ف على قول أصوا لالفقه دلائل الفقهالاجمالية (قولهلاقاه) أىفمنع الموانع جواب لاأ 


معى الميثةالمركبةولا شك 
انها تتوقف على الميشة 
السيطة لان ما لا بعلم 
ثبوته لايطلب ثبوت 
الثىءلهوقالصاحب كشف 
الحقائق بعد ماقال انموضوع العلوم وماهومن متمماتهلايبين ف العلا نهمفروغ عنهفيه 9 

مانضه لك نيح بأ نيكون تصورالموضو ع وماهومن المدمماتف ذلك العلم والتصديق هينه مامالا مالايتصورولايصدق بوجو د مكيف 
يطلب لهوجودثىء آخروقد عرفت أنالحيية فيد لإوضو ع ومدخولمامهاوالبحث انماهوعنأحوالذلكالموضوعمن تلك الحيثية 
لاعن أحوال مدخول تلك الحيثية الدىهو صفات المجتبد والرجحاتوقدعرفت أن حقيقة العلم نماهى ابات الاعراضن الذانية النىء 
نعم جب معرفة ذلك الدخول حتىتعراف الاأحوال العارضة من جبتهفتحمل على الوضوع وهذاغاية حث الا"صولى من حيث هو أصولى 
وأما نوقف الفقه على صفات الينهد والمرجحات التوفف عى معرفتها معرفة الدخول الواجبة على الأصولى اتقدم فهو بالنسبة للجتيد 
والأصولىلاتعلقله بالفقه انما يتعلقيحثه بائبات أحوال موضوع الأصول العارضةمنجهة انباتالمجتهدالأحكام بها بطر يق الاجتباد بعد 
النرجيح له و بهذا علم أن ذ كرام رجخاتوصفات المجنهدفىكتب الأصول انماهوالكش عن ماهيتباوتبدينهافهومقام تصورىلانصديق 
ونبيين تصوراتها بل مايتعلق بههذا التبيين ليس من السائل لأن السئلة مايتعلق به البحث بمعنى ال جل لاما يتعلق بهالبحث ععنى الكشف 
عن الاهية كاقاله الشرريف الجرجانى فى حاشبته شر حالطالع ولوكان ذلك موجبا لعد ذلك من فن الأصول!وجبعد نصورات الاأحكام 
اخخسة أعى الوجوب ا منهلوحوب ذلك طالاأصولى لائباتها تارةونفيها أخرى ولريعدها الشارح منهمتابعة لصاحب الاأحكام وغيره 


٠‏ من الاأصوليين وان عدها بعضهم مله لنوقف الانبات والننىعايهاوهذاما أراده الصلف بقوله ونما بذ کر ف ىكتبه لتوفف معرفته على 


معرفنهاوانوجب عل الاأهولى التصديق بهيثتها أى وجودهالمامر ولمذاقالالصنف والأأصولىالعارف بها ال * فان فلت انماتقدم 
يفيد ان الحينية لحا مدخل فى عروض الأحوال للوضووع وفى هذا الع يبحث عن الاثبات فانه ملل عمولات مسائل الاأصول 
ومرجعهاوكيف يكو نلاشى +«مدخل فىعروض تفسهلثبىآخر بد فلت الحينية هی الاثبات بها بطري قّالاجتباد ا والعارض الائبات 
الطلقوماقال اتتفتازانى فالتوضيح م نأنفولنا من حي ث كذايجؤز أ نيتعلقبالبحثالنكورتضمنا فى ضمن لفظ الوضوععلىمعنى 
أنه يجب أن تلاحظ الحيئية فالبحث عن أحواله ولا حب أن يكون لما مدل ف العروض مردودبا نهلابد من الدخلية لثلا تصبر 
اعراضاغر ببة لا نالفرضأنهافيدف الوضوع ولول يكنلامدخل نكون الأحوالعارضة لمطلق اموضو ع فتسكونمنجلة الأحوال 
الغر ببةلمقيدضرورة أنالفيدأخص من الوضو ع هذا . ثمانالتفتازاتى قال فى حاشية الشر ح العضدى لابدف كلية القاعدة من العم 
بالرجحاتقالمر. جحاتطرق لاستفادةالجتهد كلية القاعدة إذقديوجد الأمرمع العارض فلا يكون كل أمر للوجوب الا ان عل الرجح 
فصحقول المصنف وبطرق استفادتها المفيد أن,المرجحات (وع) تستفاد الدلائل الكلية کا قدمناه 
ٍ 5 : . لك و بهنا يغلهر ان 
من امها ليست من الاصول واعا تذ کر فى كتبه لتوقف معرفتهعلى معرفتها لأنها طريقاليه.قال إلا ا قال ا 
وذ كرها حينئذ فى ُعريف الأسولى كذ كرم فى تمريف الفقيه مايتوقف عليه الفقه من شروط |أ| تفرد يهمراددمئه الردعلى 
الاجتهاد حيثقالوا الفقيه ال جتهد وهو ذو الدرجة الوسطلىعربيةوأصولا الىخرصفات الجتهدوما إل من قال بعد تقل تعر يف 
قالوا الفقيه العام بالأحكام هذا كلامه الموافقاظاهرا لن ىأ نامر جحاتوصفات الجتمدطريقللدلائل إإإ الجبور السابق لوضوع 
الاجالية الدى بنى عليه مالم يسبق اليه كا قال من اسقاطما من تعريق الاصول وأنتخبيرماتقدم أ۴ الاصولكالسعد التفتازانى 
الى وردتعلى جع الجوامع (قوأه من أنماليست من الأصول) بيان لا قاله وهذه ثانية الدعاوى الاربعة | وطخرى سور e‏ 
المتقدمة (قوله, اماتذ كرا) عطف على خبر انمنقوله من الہالست الخ وةولەلتوقفمەرفته أى | وا او 
الا'صولالدىهوالأدلةالاجالية وقولهعلىمعرفتها أىمعرفة المرجحاتوصفات المجتهد وقوله واماتذكر الإ أجزاؤه مباحث الاأدلة 
الج ثالثة الدعاوى (قولولانجاطر يقاليه) أى لان المرجحات وصفات المجتبد طريق لمعرقة الدلائل أ والاجتباد والترجيح فاته 


الاجمالية وهذه أولىالدعاوى (قولهد ذ كر هاحيتذا) هدّهرابعةالدعاوى وتقدم ان هذا جواب من ا بنا مقتضى التعر ف 
انف عماوردعليه من أنالظاه رحيئذعدمذكرها أى المرجحاتوالصفات المد كور ةأصلافم د كرتها ْ للوضوع كا تقدم نحقيقه 
فى تعر بف الأصولى وسيأنىف‌الشار حردهذا الجوا بكغيره (قول4من‌شروط الاجتهاد) بيان لايتوقف أ فعليك بالانصاف وترك 
عليه النقه (قولهو هوذوالدرجة) الضمبرالفقيه كاهوصنيعه و يصح عودهلمجتبد ‏ لايقال فالتعريف || التعصب خمد المقلعبادة 


حينئذ الجتبدلاللفقيه + لانانقول الفقيهقدعرف,المجتهدفتعر يف المجتهدتعر يف للفقيه حينئذ (قوأ4وما 
قالواالفقيها-) أى لرعرفوءبمفيومه وهوقول الفقيهالعامبالأحكام (قول4هذا)أى الم كو رمن ادعاءهذه 
الاأمورالائر بعةالمتقدمة قله اظاه رالمان) انماقال اظاه رلامكان الجوابعن الدىف اىن حمل على حذق | 


1 وترك العادة. سعادة والله 
5 - أ 0 - 
| سبحاته وتعالى اعم (قول 


E ١‏ الان الشارحلتوقفمعرفته 
المضاف والا صل بطرق استفادة جزئياتها ومستفيد جزئياتها فيوافق اپور (قولهالدى بىعليهال) ١‏ را لماعرفت 
تأملهذا البنافانااياوم من نوقف الال الاجالية عليهاعدمكوهامنمسمى لا صولإذ لاحدور ف إل قيد والوضوع البو » 
توقف بعض أجزاءالتعر يف عل بعض فهذاالبناءغيرم وان سامهالشارح الحقق (قوأه وا نتخبيدعاتفدم) | ےنال ی لر و را 
و 3 م عرف ل لعر فد 


1 SN 
الموضوع فلا يعرف الدليل الكلى قصح انها طريق معرفة الجتبد إناه والاصولى سحث عن اصول لويد المتوقفة على ذاث فتدبر‎ 
قول الشارح كذ كرهم تعر يف الفقيها) أىف أن كلاذكر فيه مایتوفف عليه ماعثه فيدفلا يازممنه اعتبار حصو لصفات‎ ( 
المجتبد للا'صولى . ومراده بهذا دفع ما قيل مقتضى كون المرجحات وصفات الجتهد ليست من الأصول عدم ذكرها فى تعربيب‎ 
وحاصله أن ذكرها فيه على حد ذذكرهم فى تعر يف الفقيه مايتوقف عليه الفقه اشارة للتوقف الم ذكور ول بذ كرما‎  ىلوصألا‎ 
فى تعر بف الاأصول لدقع نوهم انهما منه وتبعا للقوم فى عدم دکرهم فى حد الفقه مايتوقف عليه بحلاف حد الفقيه (قولالشارح‎ 
طر يق للدلائل الاجبالية) أى لمعرفتها بالطر يق المتقدم فت ذكر (قو لاتأملهذا البناء) أما بإلنسبة لكلام المصنف فقدعرف تأ نهالحق‎ 
(قولهفانهلايازما) قد يقال معنى كلامه انها طر يق للدلائلالتى هی الا صولوطر يق الشىء غيره (قول الشارح الأدى بنىعليهالخ)‎ 
قد عرفت أن ماقاله هو مةتضى بيان اور موضوع الا صو ل غاية الاأمس انهم ناقضوا أنفسهم بادخالمافىتعر يف الا 'صولوا لكف‎ 

رحمه الله لدفة نظره تفرد بهذا التحقيق الى لاغبار عليه 


(فولالشارح بانهاطر بق للدلائل التفصيلية) أىالمتعلقة بشىءمعين كأقيموا الصلاة . وفيهن لماجرتين جبة استفادة النهد الدليل 
التفصيلى وجهة استفاد ته القاعدة إذلابد فى اسشفاد | كلية من العم بالرجحا ت كام عن السعد وقدعرفت أن الاأصولى هو من يبحتثعن 
أحوالاللوضوع منحيث انه ينبت به الحم بالاجتهاد بعدالترجيح فلابدمنمعرفة صفاتالجتهد والمرجحات فالحسم بانه اما يستفاد 
بذاك الدليلالتفصيلى مالف للنقول (قول الشارح وكأنذلك سرىالخ) أىفابثبت هشت للاججالية (قولالشارح وهومندفع) أى 
ذلك السر يان ا مفهوم من سرى لاماسرى اليه لانغرض الشارح دفع سر يان ذلك للصنف الا أن يقال المرجع ذلك باعتبار السر يان 
(فول الشار منت تفصياما) أىتعلفها بشىءخاص لام نحي ث كونها جزئياتالاجالية المقنضى توقف الاجالية أيضا على ماد كر 
وفيه انها من حيث انها جزئيات أيضا (*8) متوقفة على ماذكر الكلية كا عرفت با لامز بدعليه متوقفةمنحيثكليتها 


عليه(فولالشار حعلأن اس + 
توقفها ال) أى ان اين أ بامها طريق للدلائل التفصيلية وكأن ذلك سرى اليه من كون التفصيلية جزئيات الاجالية 
ذلك جر ينافى الاءتراض أ وهومندفعبإنتوقف التفصيليةءلىماذ كرمن حيث تفصيام اليد للاحكام . على ان توقفباءلى صفات 
لقولالصنف وانا تذكر أ أى منقولنا و بالرجحات أى بمعرفتها ا وهذا شروع فى الاعتراض على الصنف (قوله وكان | 
فى كتبه لتوقف معرفته أ ذلكالل) اعتذار عن الصنف والاشارة الى جعل الرجحات وصفاتالتهدطر يفا للاجمالية (قوله | 
على معرفتها بالنسبةلصفات أ جزئيات الاجالية) أى وجزئيات الكلى عينة بدليل صدقه عليها ما ثبت لما ثبت له وقد ت ا 
محمد لا بالنسة ملي التوقف على الراجحات وسفات لبد فيبت ذاك الاجالبة أينا ( قوله وهو) أى | 
لارجحات دفانقيلشأن | ماسرى اليه (قولهعلىماذكر ) أى من الرجحات وصفات المجتبد (قولمن‌حیثنفصیاما) أى ان | 
العلاوة أن تكون ها | لوقف التفصيلية على الرجحات وصفات الجتهد لبسهومنحيث كونها جزئيات الاجالبة القتضى 


توقف الاجالية أ«ضاعلى ماد كر بلمنحيت تفصيلها أىخصوص موادها الفيدة للا"حكام لانه مناط 


وما قبلها متعلقين بدعوى : : 9 :5 
الدلالةلظهور أنوجوبالصلاة اعا استفيد من خصوصمادة أقيموا الحلاة وهو متعلق هذا الأصس 


واحدةوالعلاوةهنا لست 
کذلك أجيب بأنماقبلها الخاص وهو إقامةالصلاة لام نکونه اما والتفع اة من هذه ال جيشةء غار ةلا( جاليةوهذا اعتراض 


على الدعوى الأولى (قوأهع ل أنتوففها ال1) الجار واجرور متعلق بمحذوف جواب شرط محذوف 


وهو قوله وأنت خبيرالح يي ِ 
والتقدير ولو سامنا أن بوقف التفصيلية على ماد كر م نحي ث ونا جزئيات الاجالية القتضى ذلك 


منع لدليلدعوى المصنف ]| ” 1 1 
موق اپار بی ا أ توقفالاجالية على ماكر جر یناف الاعاراض علىانالخوالشمير فتوقفها للاجاليةوقواهمنذلك 


حال من صفات الجتهد والمشاراليه الرجحات وصفاتااجتهد أى حال كون صفات الجتهد بعض ذلك 


العلاوة . للد ىو 005 6 

0 200 وهى -اللازمةأقىبهالر بط الكلام لالاخراج ثىء (قوأهمن حيثحهولما) أى قيامها بار کا تقدم 
تعس ر ١ 6 5 a “a Ms‏ 2 ا 5 اعات ع 
لپا ات ا ف التوطثةلامن حيث معرفتها كازع الصنف وهذ أعنىقول الشار ح على أن توقفها ال اعتراض على 


الدعوى الثالئةالتقدمة وهی قول‌وانماتذ كر فى كتبهلتوقف مە رفته علىهعرفت,ابينبه أن‌قوله لتوقف 


واحد ة كاهو شأن‌العلاوة 
و 2 ا بالذة لفات امح د فانئات قف الد م نٹ فام اال 
کذا قاله بعض الاأسائ: معر فته على معرفتها غور یح بالنسبة لجتهد فان التوقف الذ كو رعليهامن حيث قيامهاالشخص 


الستفيد وهو الجتهد لامن حيث معرفتها وله والمعتيرفى مى الاصولى معرقتها لاحصولما) هذا 


وهومبى طىرجوع د م اله ْ 5 
00 || اراش عل هاتشينتة الدعوئ الرابعة من القسوية بن الاسر ل والامول فى ان كلو 5 

توقفها للاأدلة الا ا عاض على عوي الرابعة من للقيو بن الاصوكوالامتول فى ان كلا ستوقفف على | 

وقيلانهعاندالتفصيلية وهومبنى على التسليم أيضالكن تسليم أن نو فف التفصيلي ة الخ من حيث ۴ 


امهاجزئيات + وحاصل انا انسامنا ماسرىاليه تقول انماسرىمته وهوالتفصیلبة انما يتوقف على الخدو[فليكن ماشرىاليه وهو 
الاجالبة كذلك وقد قال المصنف ان توقف ماسرى اليه من حيث المعرفةلا الحصول وقد وافق الحشىالاول وهو مبنى على أن 
العلاوة رد على الدعوى الثائية فى الشار ح وهى قولهوانما نذ كرالخ فانعلقت يماقبلها تعين النانى (قولالشار حمنحيثحمولها 
للرءلامعرفتها) ان كانالمراد أن التوقف التفصيلية من حيث نفص يلها وتعلقهامعين فل لكن ليس عرادبل المرادان المتوقف الاجالية 
وان كانالمراد أن المتوقف الاجالية شمنو ع إذعلالقاعدة من حيث انها كلية متوقف على المعرفةلاالحصول وقد نحةيقه (فولهمن 
التسويةبينالا'صولى والا'صول) فانقوله حيكذمعناه اذا تكن منه وانماتذ كرالخ وهو ية.دأنذكرها فى تعريفبالاأصولى لوقف 
معرفته على معرفتها بواسطة توقف النسوب اليه لنوقف معرفته أيضا وحيئة يعترض على التشبيه ومتىمنع النشبيه بطلل قرله وانما 


يكرا لانه ظهر ان النوقف على الحصول ( قوله غير فوبم) قد عرفت الهالقويم ( قوله والتوقف عليه الاصول ال1) أى 
بناء على التسليم الذى فى الشارح تأمل (قول الشارح كا تقد مكل ذلك) أى شرا ومتنا فصح صدقه بقوله والعتبر فى مسمى 
الاصول الح ( فول الشارح فالسواب ما صنعوا ) أى مشل ما صنعوا وصوابية الثل لس الا بصوابية ممائله أونوع ما صنعوا. 


هذا . وقال بعضهم الصواب انالاصول هى الادلةالاجمالية والرجحات فقط, 68 اما مباحثالاجتهاد فبعض 
مسائإوفقهية ككسئلةجواز 

كاتقدمكلذلك . وبالجلةفظاهر ان معرفة الدلائل الاجبالية الذكورة فىالكتب الجسة لاتتوقف ||| الاجتهاد له صلى الله 0 
على معرفة شىءمن المرجحات وصفات الجنهد المقود لها الكتابان الباقيان لكومها من الاصول وسلم وبعضها اعتقادية 
فالصواب ماصنموا من ذ كرها فى تمريفيه كان يقال أصول الفقه دلائل النقه الاجاليةوطرق || كقوطم الميتيدفما لاقاطع 


استفادة ومستفيدجزئياتها. وقيل معرفة ذلك ولا حاجة الى تعريف الاصولى للعلم به منذلك. 
وأما قوم التقدم الفقيه الجنهد وكذا عكسه الآتى فى كتاب الاجتهاد فالراد به بيان اماسدق 
أىما يصدقعايه الفقيههوما يصدقعليه اجتبدو امک سلا بيان الفبوموانكانهوالأأصل ف التعريف 
لانمفومهما مختلف . ولاحاجةالىذ كره للعلم بهمن تعريق الفقه والاجتهاد.فاتقدممن أنهمماقلوا 
الفقيه الال بالاحكام أى الح اذلك ١‏ 

صفاتالجتبد منحيث معرقتهابينبه أنقوله واتمابذ كر فىمعرفةالاصولى لنوقففمعرفةالاصولعلبها 
غير قوبم فان العتبر فى تعر بف الاصولى الصفات من حيث العرفة والتوقف عليه الاصول الصفات 
من حدث حصوطما الشخص وقيا مهابه وقدتقدممايفيدذلك ف الفرق بين الاصولىوالمجتهد (قولهو با جخلة 
ا الواوعاطفة لمابعدها على جاة محذوفة والفاء واقعة فىجواب أماالحذوفة بعدالعاطف والاصلهذا 
القول فى الاعتراض عل سبيل التفصيل وأمابالملة فظاه رالخأى وأماالقول اللتبس بالججلة فالباء لملابسة 
متعلقة بمحذوف (قوله لكو هام الأصول) علةلقولهالعقودلما الكتابانأى انماعقدا لما لكونها من 
الاصول لالكون الاصول يتوقفعلما ولبستمنه كابزعمالمصنف (قوه‌کان يقالالخ) # أورد 
عليه ان ماصنعو اقدمضی فالناس بكأنقيل حينئذ بدلكان يقال + وأجيب بأن لبس المراد منقولةكان 
يقال حكابة لفظ القولانصادرعنهم بلذكر معنىماقالوه وف‌الاتيانبالكاف اماء اذلك (قول4ولاحاجة 
الى تعر يف الاصولى) أى بانهالعارف باذ كر من الدلائل الاجمالية والمرجحات وصفات الجتهد (قوله 
من ذلك) أىمن تعر يف الاصول (قولهو أماقولهمالمتقدم الخ) هذاردالدعوى الرابعةاللتقدمة (قوله 
بيان الماصدق) أى بيان الافراد والماصدق مجرور باضافته لما قبله وهو مكب من ما وصدق 
فعلاماضيا تركيبا مزجباجعولاامما للافرادالتى يصدقعلها الكلى (قوإه والعكس)مبتداخره حذوف 
أى ثابت والمرادبه اللغوى وهو قولنا ما يصدق عليه الجتهد يصدق عليه الفقيه ( قوله لابيان 
المفهوم) أى حتى يكون تعر يفا (قوله‌وانكان‌هو الاصل ف‌النعر يف) أىالكثير والغالب . وقضية 
عبارتههذه أن بيان الماصدق من أقسام التعر يف وهو غير صحيح . ويمكن أن يجاب حمل التعر يف 
علَّامعنى اللوى أى البيان لاالاصطلاحى لانه لا يكونالالبيان المفهوم (قوإِلانمفهومهما عتلف) 
علةلقوله لابيانالمفهوم أى انما لربصح أنيرادمنه بيان المفهوم لان مفهومهماعتلف اذمفهوم الفقيه 
العالم بالاحكام الشرعية العملية الخ ومفهوم اليتهد المستفرغ وسعه فى حصيل ظن بحم فلا يصح 
تعر بف أحدهمايالآخر لانالتعريف يستلزم اتحادالمفهوم فقولا مصنف كذ كرهم ف تعر يف الفقيه 


5 دع اكرام ل ) 


الخغيرسديد لانما كر بيان للاصدق لاتعر يف كاتقرر (قوأهادلك) أى لعامه من تعر يف الفقه 
(قوله‌لان‌التعر بفاے) أى الواقع فىمقام بيانالاصطلاحات 


فيه مصيب. وفيه ا نالكلام 
فى مباحث صفات المتهد 
وبعد هذا فقد عرفت 
حقيقة الحال(قولالشارح 
وامافرع القبعالخ) 
منع للدعوى الخامسة 
أورده فى صورة الدعوى 
مبالغة والانع يكفيه عند 
عدم حجة المدعى مجرد 
النع لكنه أنى بالاسناد 
بقوله لان مفهومهما 
مختلف لانه أنى بالمنع فى 
صورةالدعوى (قولهوهو 
غير صحيح) لانه الفلا 
أجمع عليه الناطقة من أن 
اللقصدمن التعر ف شرح 
الماهية نم بيانالملصدق 
لزم ذلك لا لانه لايصح 
حينئذ الاعتراض على 
المصنف بل هو معترض 
أيضا لانه اذاكان المقصد 
بان الماصدق ْ نكن 
الشروط مقصودة لهم 
فى بيان الفقيه أصلا حتى 
يقال انهم ذكروها 


اذ الظاهر حيةذ الانيان بالتعريف الحفيق لا الرسمى فاندفع ما قيل ان الفهومين متلازمان وتعر يف الشىء يلازم مغهومه 
من طرق نيان الفهوم غاية الامى انه رس مكذا قبل.وفيه ان الظاهر فىمقام بيان الاصطلاح لبس بيان الماصدق بل بيان الحقيقة 
ولو بطر ببق الرسم شساقالهالصنف هوالوجه فتدير 


(فول الشارح على أن بعضيما) قدحمل كلام الصئف عل السالبة الكلية وهلاحله على أنه نف للقضية أىماقالجميعهم ذلك بلا هور 
لويقواوا فلا .ناىقول البعض وهواللائق بالمصنف فان هكشر الاطلاع (قوله أورد عليه أنقوله دلائل الفقه الخ) صوابه ان أصول 
الفقهالخ كاهو فعبارة الناصر المعترض (قوله لاحظ المعنى الاضافى) لاشعارهذا اللقب به وقد يقال فسره لا نأصول الفقه لقب مشعر 
بالمدح لابتناء الفقه عليه ولاشة فىتوقف الدحبذلك عى معرفة أن الفقهذوخطرولاينافىهذا كون الضاف اليه بمعنى الأحكام دون 
معرفتها لابتنا ٠‏ كل منماعلى الدليل وأما ماقيل من أنه تفسيرلافقه منقوله دلائل الفقه وحينئذ سقط السؤال من أصله ففيهأنقضية 
جعله جزء امن اعرف أن لاعتاج لبيا نلا ن,أجزاءالتعر يف لابدأن نسكون معاومةعندالسامع قبل فت ذكرمولةعليه لتنكشف حقيقته 
(قول الشارح العم بالأحكام) يحتمل العم الادراك واللكة والقواعد وتعلق الادراك بالنسب ظاهر وكذاكاللكة من تعلق السبب 
بالمسبب وكذلك القاعدةم ن تعلق الكل بال جز م كذافى عبد كم على الخيال (فوله و براد به الحمكومعليهو به) أىالقضيةمنحيث 
اشتالماطير بط أحدالعئيينبالآخر أوسلب ار بط صرحبه السيد الزاهد فىحاشية رسالة العم المنسوية للرازى ولس المراد المحكوم 
عليه أو بهوحده اذم يعرف اطلاقه علا مكو معليه أصلا(قوا لهووفو عالنسبة اليه الخ) قدحقق ان النسبةالواقعة بين ز يد وقالم هوالوقوع 
بعينه واللا وقوعكذلك ولس هناك نسبةأخرىمورد الاجاب والسلب وانه قدتتصور هذهالنسبة فى نفسها منغبراعتبار حصولها 
أولاحصولها فى نفس الأمربل باعتبار انهانعلق بيالطرفين تعلق النبوت أوالانتفاء وتسمى حكمية ومورد الاجابوالسلب ونسبة 

ثبونية أيضا نسب ة العام الىالخاص ا O‏ تكرت ا اسن أو خسن بلي ااا راصي اشير أعنىالثبوت لانه التصور أولا وقدتسمى سلبية أيضا اذا اعتير اتتفاء الثبوت 
وقد تتصور باعتبار | EE EE E E E EEE‏ 
سنك لاسر أ اا قالهتصر ماعا ا e‏ ا ١‏ 


فهو الشك وان أذعن | | النقض عل الس ذا الايجاب لجز فم ET E‏ 
عمو ما ولا موف | | ماقا ل أحدالخ (قوأهتصر حاماعل التزاما) علةلقولدقاله (قولهوالفقهالخ) + أوردعليهأنقولهدلائل 
ف التصديق فر.__2 أ الفقه أر يد منهالمعنى العامى لاالاضافى فلابصح تعر بف الفقهلعدمحة ارادةمعناهالأصلى بكونه جزء 
9 اق 0 . وأما ابن الحاجب فقدذ كرهمادامنه المعنى الاضاف المتوق فط معرفة جزأى الاضافة + وقد يجاب 
بوبه غق بها سايم 
لاحظ المعنى الاضا للفائدة (قو لها النسالتا ١‏ اديه | 
ا شور وا بأنهلاحظ المعنى الاضافى تما للفائدة (قولهأى بجميع مة )يطلق الح ويرادبه الحكوم 


عليه و4 ووفوع النسة ألارفوعا 3 واد التاق بفعل ا 
امعان التقدمة غيرالنسية النامة 0 بالتامةاحترازمن الناقصةالىلاعسن رتغ كالنسبة 
o 1‏ قولنا غلام ز ید ا فى فون الحيوان الناطق وقوله بجميع اشا ة الىأناللام 


لاعتملالنقيض.والثاى 
عتمله والثالث تصديق 
فظهر انه بإامنى الأول أى 
نسبة أعس | ك ار لسن 5220 ب لكب لاا سےا 
أمسامغايرا لاوقوع واللاوفوع OEE‏ واللاوقوع ع فلي سلنانسبةسوىالوقوع واللاوقوع وهىالنسبة التامةالخيريةوأما ٠‏ ای التامة الخبر بة وأما اى 
النسية التقييدية الغابرة لما فما لا ثبوت له والا لزم ازدياد أجزاء النضية وتصورات التصديق علق أرينة كذاق عدا 

على اليالمرومئله السسيد الزاهد على رسالة العم وبه تعلم ما فى كلام الحشى فالصواب ان يقال على ما فى الزاهد الحسم معان خمسة : 
الأول جزء القضية أى وقوع النسبة أولا وقوعبا . والثالى الحكوم به . والثالك القضية من حيٺ اشهالها على ربط أحد 
المعنيين بالخ ر أوسلب الر بط ٠‏ والراء بع التصديق على مذهب البعض . والخامس خملاب اله الخ م ان العم هنا مفسر بالتصديق 
فتعين أن يكون الراد بالأحكام ا التامة بإعتبار الوقوع واللاوقوع اذ متعلق التصديق هو ذلك لا النسب باعتبار انها تعلق 
بين الطرفين بقطعالنظر عن الوقو ع وعدمه اذ لا يكون حينئد متعلق التصديق بل التصور كا يفيده ماتقد ا وقول 
السيد ا راهم اذا أغذت من حيث ألما لستبة بين للوشوع واشمول يتفلق بها العاف وإذا أطت من عيك انها ن واف 
0 و لست بوافعة يتعاق مها التصديق و به يظهر فساد قول الممشى والراد هنا. هذا # واعلم ان فولهم النسبة واقعةوحاصإة خارحا 
مؤول فان تفس الأ لبس فيه عبر ز بد والقيا يام لاوقو وع هذا لهذا الذى هو معنى مصدرى فعناه ان الحاصل منشأ انتزاع تلك 
النسبة وهو لزن الوشوع فى نفسه كيت امح الك بإنه الهمول وان التصدوق تعلق أولا و باللدات بالموضوع والحمول حال 
كون اة را قله يرما واا ر لر اسه رخاف ان الاسبةمعنى حرفى لايح أنيتعا .ها التصديق حالكونها كذاك هذاهو 
التحفين ادى أفادهالشيخ ١‏ لرئيس وغيره من الحققين وابهعليهالسي_اراهد فيمواضع فخذه وکن من الشاكر بن 


(فول الشارح أىالأخوذةمن الشرع) يقل التوففة لثلايخرج أ كا رمسائل الكلامعن‌الشر عية كاسيأ فى (فوا ل الشارحالتعلقة بكيفية 
عمل) أى تعلق الاسناد بطرفيه لماعامت أن المرادبالأحكام النسب والرادالمتعلقةبالعملمن حي ثالحكيفية بأنيكون الموضوع العمل 
والحمول الكيفيةوهى الوجوب واخواتهخاصة والبحث عن أفعال الصى والجنون ومتلف البهائميرجع ال ىالبحشعن فعل المكلف فيو ول 
حت ىيرجع موضوع نلك المسائلاليه كمسثلة المجنونوالصى فا اتر جع الى فعل ا ولى وموضو ع عل الفرائضقسمة الت ركه اذ المبينفيه 
أحوالقسمتها التىهى من أفعال الجوارح وكذلك البحثعن استحالة ا جرخلامشلاوسببيةالز والونحوها بان يقال استعمال الجر 
المستحيل خلاجائز والصلاةعندتحقق الز وال حب كذ اف عبد كم على اخيالىوغير ه و بهيندفعماقاله سم ثمهلالمرادبالعملمايشمل 
الاعتقادفيدخل فيه مثلمعرفة المواجبة أىاعنقادوجودموصفاتهواجبونكون- (18) المسائلالكلامية قاصرة علىماتعلق 
فيه العلم نفس الاعتقاد 


أى الأخوذة من الشرع البعوث به النبىالكر م (المملية ) أ التعلقةبكيفية عمل قلبى أوغيره 
كالعلم بإنالنية فى الوضوء واجبةوأنالوترمندوب (الكتس) ذلك العلم (منأدلتها التفصيلية ) 
أى من الأدلة التفصيلية للاحكام . فخرج بقيدالأحكام المم بنيرهامن الذوات والصغات كتصور 
الانسان والبياض ٠‏ و بقيدالشرعية الملم بالأحكام 

ف الأحكام للاستغراق ولوعير بكل بدلجميعكا نأ خصر وأوضح أماالأولفظاهر وأماالثائىفلاناللجيع 
كثيرا ماستعمل بمعنى ا جمو ع لاف كل ذان الكثير استعالهفى الكل اميعى وأمااستعاله فا مجموعى 
فنادر (قوله أىالأخوذةمنالشرع) بينبهانالنسبة من حي الأخذوأورد أنالشرع هو النسب 
التامة فيلزم اتحادالأخوذوالأخوذمنه. وأجيب بأنفالعبارة مضافاحذوفا أى الأخوذةمنأدلةالشرع 
فانقيلفعلى هذا بازم أتحاد النسو بوالنسوباليهفىقولهالشرعية والجوا بأ نالشرع النسوباليهبراد 
بهالشارع مجازا أوقصدبالنسبةالمبالغة (قوإهالنىالكر 6 آثر التعبير بالنى على الرسوللمايازم على التعبير 
بالرسولمن التكرارلهمع البعوث ولأنالنىأ "كثراستعالا (ووإهأى المتعلقة بكيفيةعملا) أى بصفة 
عمل أى النسب الى متعلقهاصفة عم لأى معمولقلى أوغيره فالعملهواحكومعليه ومتعلق النسبة الى 
هى الحم هناصفةله..مثلاقولنا النيةفى الوضوء واجبة الححكوم عليه فيه هوالنية الى هى عمل قلى والحكوم 
بالوجوب والح ثبوتالوجوبللنية ومتعلقهالنىهوالوجوبوصف _لانية وكذا القول فقولنا 
الوتر مندوب فال ج فيههوثبوت الندبية للوتر ومتعلقه الند بيةالى هى صفة للوترالدىهوجملغيرقلي 
والفقهالعم بذلكا لحم أى إدرا كه المسمى تصديقا فالفقه ف المثالينالذ كورين إدراك ثبوت 
الوجوب للنية وإدراك بوت الندبية للوتر ثمان كون الأحكام الفقهية عملية أغلىوالا نها ماليس 
عمليا كطهارة الجر اذا خلل وكمنع الرق الارث وغير ذاك(قوله للا حكام) متعلق بالأدلةوا أشار بذلكالى 
أن الاضافة فقول المصنف م نأدلتهامعنى اللام (قوله غر ج بقيدالأحكام) فضيته أنالمراد م نالعلم | 
التصورى معأنالمراد بهالتصديق لاضافتهالىالاحكام فالاخراجبمجموع العم والاحكام أى بالمقيد 
وقيدهخلافماب وهم هتعبيرالشارح (قوڵهمن‌الدوات) المرادمهامالو وجدخارجاكانقاعابنفسه فتدخل 
الماهيات فص حقو له كالانسانوسقط ماقي لانالعثيل للذوات بقوله كالانسان وهوماهية لاصح اذ 
لاؤجود لما فى الخارج بل ولا فى الذهن على مافيه . وقوله والفات الراد بالصفة مالو وجد 


كالعلم بأن الله واحد أو 
مالايثمإولانه لبس من 
الفعل القلىلا نه من مقولة 
الكيف خلا النسية 
لانهافعل بعض الجوارح 
وهوالقلب جرىالمصسنف 
على الاول قاللانهيطلق عليه 
الفعل لغةوعبد الحكم فى 
حاشي ةا خيالى على الثاتى 
و قولالسيدق شرح الوا اقف 
موضوع الكلام اعلام 
من حيث يثبت له عقائد 
دينية يو يدالاول بل صر ع 
فيه نع اعتقاد الوجوب 

مسثلة كلامية . والحاصل 
انهمنحيث انه حىإنشاى 

تعلق بهالخطاب من الفقه 

ونحن مقلدونفيه ولوكان 
من الكلام لكان من بحل 

الخلاف ومن حيثانهيثيت 
لهالاعتقادمن‌الكلام وقد 
تقر رأنالموضو ع للعامينقد 
يكون واحدا والاختلافبالحينية فليتأمل(قولهأىإدراكه) أىمنحيث الوقوع (قولهمان كونا) قدعرفتمافيه (قولهقضيتها-) 
هوكذاك کایفیده قو لالشارح كتصو رالانسانوالبياض وان كانمعناه نصرف التصديق بقر ينة تعلقه بالأحكام و بالنظرالىهذا 

قال الشارح فماسيأق وعبر وا عن الفقه هنابالعم وان كانت لظنية أدلته ظنا فلامنافاة بينالموضوعين ثم بانصرافه الى التصديق 

يحرج التصو رللا حكام فلا يحكون التعرريف خاليا عما يخرج نصورها فتدبرلتعرف مافباق كلامه (قوله إذلارجود لما الخارج) 

بناء على انها ليست موجودة فىضمن الافراد بلهىأمورا نتزاعية اماع ‌القولبه فالحق انها موجودة فىالخارج والحق الأول كاصر 95 
به عبدااحسكم فيحاشية القطب وحققالثانى فيهاأيضا بناءعلىمبناه فتدبر (قوله بلولافىالدهن) صوابهولافضمن الآفرادإذ الوجود 
الدهنى لانزاع فيه 


(قولالشار كالمل بأن اله واحد) اخراجه بهذا القيديقتضى دخوله ف الشرعيةوهوكذلك لان المرادبالرعية الأ خوذةمن ار عكافال 
الشارح اذمعنى الأ خوذ من‌الشر عهومالايخالف القطعيات النسة الىفهم الآخذ لا مايتوقف عليه بعنى أ نهلايدرك ولا خطاب 
الشارع والا ازم خروح كُرالمسائلالكلامية عن اللقسم لأنوجوده وعامه ونوحيدهوغبرذلك لايتوقف على الشرع والاازم الدور 
لكن بحب أخذها أيضامنه ليصلح الاعتداد إذ كثير | مايعارض الوه العقلفيدفعه ف المهلكة كلالمى للفلاسغة بخلافما اذا كان 
مؤيدا بالوحى المفيدالحق اليقين فانه لامدخل الوم فيه هكذا ففعبدالحكم على الخيالى ودر الشارح حيث لاحظ ذلك فأفاده بقوله 
أىالأخوذةمنالشرعقتدبر >  ))](‏ (قولهانمتعلمباحصولعلم) الاولىانهأمالفرضاعتقادءفمىكونه اعتقادیانه 


أ يعتقد وأما ماقالهففيه — : مسحب : 
نظر اذ النسبة المذ كورة العقلية والحسية كالمل بان الواحد نصف الائنينوانالنار محرقة. وبقيدالمملية العلم بالأحكام الشرعية 
لیس متعلقها حصول علم العلمية أى الاعتقادية كالعلم بأناللهواحدوانهيرىفى الآ خرةو بقيدالكتسبعلم اللهوجبريل والتبى 
اذ حصول العم أحس خار. ج عا ذڪر : وبغید ا المكنسس للخلافىمن المقتضى والنافى الثبت يهمامايأخذه 
عن‌القضية(قولهوان كان أا من الفقيه ايحفظهعن|بطال خصمه 


خارجا كان قائمابغيره فتدخل الو جوديةوغيرها (قوهالعقلية) أىالتى يب االعق لأ ىيستقل بذلكمن 
غير استناد الى حس وقولهالحسية أىالتىيكون ع العقلفيها مستندا الالح س فال ماك فى ايع هو 
العقللكن إن كان بواسطة إدراك الح سسميتالقضيةحسية وان يكن بواسطةذلك فعقلية فاندفع 
ماقيلمن أن القثيل بقوله والنارمحرقة للحسية غبرمناسب لان الماك بأنالنارالكلية محرقةهوالعقل 
لاالحس ولاحاجة الى الجواب بان اللام فى النارالعهد الذهىفتكون جزئية (قوله کالم أنالله واحد) 


قيام العام بان قياما 
ظنيا بنا على ا نالفرق بين 
العلم والمعلوم اعتبارى (قول 


الشارح علم اله دإ لاشك انا لح هنا وهوئبوت الوحدانية غير متعلق بكيفية مل اذمتعلقهوهوالوحدانية صف ةالذات 
والنى) يفيد أنعلوالله | الملية ومنىكونها اعتقادية أن متعلقماحصول علم لاف العمليةفان متعلقماكيفية تمل وان كان ذلك 
داخل قبل ذلك وهوكذلك عاماحاصلاف القلبأيضافتعلق الي قسمان كيفية جملوحصولعل والحسم الذى متعلقه الاوليسمى 
لانه علم بالاحكام المأخوذة || عمليا والدىمتعلقه النائىيسمى اعتقاديا وانماأنى,المثال الثانىأعنى قولهوانالّمبرى ف الآخرةإشارة الى 
من أدلةالشر ع لاا تقل || انالمسائل الاعتقادية قسمانمادليله العقلكالمثال الا ولومادلياهالسمعكالئاق (قوله علم الله وجبر یل 


ان العام هوا الآخذ بل من 
تعلق عامه تأحكام أحذت 
من ذلك وكذلك علم 
جيريل والنىلانهما تعلقا 
بما امو ذلكأىبما 


0 أماعل اله فلابوصفبانه مكتسب ولاضرورى . أما الأول فلاشعار الا كتساب بسب قالجهل 
الحال عليه تعالى . وأماالثاتى فلا نالضره و رى يطلق طىمالاايفتقرالى نظر واستدلا لول ماقارنه الاحتياج 
اليه وهو بالمعنى الاول لاضير فى اطلاقه عل عا ال لى لكن لما كان يطل قط الثانى المزْهعنهعامه 
تعالى كان اطلاق‌الضر و رىعىعامه تعالى موهما إرادة المعنىالثانىفامتئع إطلاقه لذلك . وما 

جبر يل بما يلق اليه من الله فهو لقعم ضرو رىيستفيدبهالحم منهلابواسطةالنظر والاستدلال 
وكذا علم النى َم الاأحكام نما بوحى اليه وهذا و اضح بناءعلأ نه صلی الله عليه وسا لابجتهدوأما 
على أنه ېد فيحتمل ان يقال انالعلم الحاصلباجتهاده فقه بناء على أن ذلك عن النظرن الا دلةو حتمل 
عدم تسميتهفقهابناء على ناّيل قله علماضرور با يدرك به مااجتهدفيه قولان (قوله بماذكر) 
أى بالاأحكام الشرعية وهو راجع لملم الله وجبر بل أيضا فحذف من الا" ولوالثاتى لدلالة الثالث عليه 


صدق عليه انهمأخوذ أى 
مستفادأما بالنسبة لملم 
جبريل فهومتعلق الآن بما 


هو مأخوذ بالقعل لغيره ||| ,ل ا 00 : 
e.‏ انى (قوله للخلاف) المراد به من يأخذمن المجتهد الح بدليل غيرخاص بل بدليل اجمالىكان يقول الامام 


فقد تعلق به بعدأخذ جر بل هذامایقتضبه توصيف الاحكام بالشرعي فعلمه 

أى الأ خوذة فليس المراد أن الآ خذهوالعال والال يد خل عل اله حنىريخر ج بقيدالا تساب وان دخل عام جبر يل والنى لأنه مأخوذمن 
الأدلة الاأنه بطر بنالضرورةلابطريقالا كتسادفاحتيجلقيدالا كتسابو بهذا ظهرفسادماقيلانهيازمعلى نفسيرالشرعية بالملأخوذة 
من الأدلةضياع قولةالكتسبنم من قال العام الحاصل عن الد ليل مشعر يكونه بطر بق الاستدلال إذالحاصل بالضرورة يكو نمع الادلقعنها 
يستغنى عن قيد الاك نساب فيتكونذ كره صر عا ماعل التزاما فليتأيل (قولهفي<تمل انيقالام) فيهأ نالفقهالعلم باججيع بطر يق 
الا تنباط . فان فيل التهيؤلاكل حاصل + قلنا لابمكن التبيؤلاستنباط الكل المفي د للظن مع وجوداليقين (قولهفحذف؛ ن الاول)لاحاجة 
اليه معاضافة العلم للثلانة (فوله من بأ خذمن المجتهد) قيل الا'خذمنه ليس بقيد 


(قوله علة لقوله اللئبت) فيل انه علة الاخذ (قوله ولاإصحأن يحتجبهال) أى بأنبحعله حجةفىانباث مايقوليهعلى خصمهوانكان 
معارضة مئل ماقاله خصمه فيترتب عليهالحفظ بدبر (قولهعن العم الدى يستفيدهالمقلد) فيه انه خارج بقولها كنس بم نأدلتهافالحق 
2 للبيان (قول الشارح فعامه مثلا الىقوله لوجود المقتضى) يعنى أ نالكلام ففعامه الحاصل من وجودالمقتضى لا الحاصل بالتقليد 
(فول الشارح وعبروا ال) اعل أ نعبارةالشارحههناتحتملتوجيبين : أحدها مابؤخذ من عبار ةالعضدونصها أوردعلى حدالفقهآن 
المراد بالأحكام انكان هوالجنس الصادق بالبعض لم يطرد لدخولالمقلداذاعرف بعْض الا"حكام كذلك لانالائر بد بهالعامى بلمن ]يبلغ 
درجةالاجتهاد وقديكون علما يمكنه ذلك مع انهليس بفقيهاجماءا. وانكانهوالكل ل ينعكس حرو ج بعض الفقهاءعنه ثبو تلاأدرى 
من هو فقيه بالاجماع . والجوا با تختارأ نامر اد البعضوفول؟لايطرد الخ ممنوع اذالمرادبالأدلة الأماراتولايعلم شيثامن الأحكام 
كذلك الاتجتهد جزم بوجوب العمل بموجب ظنه وأما المقلد فانماءظن ظناولا يفضى ظنه به الى عل لعدم وجوب‌العملبالظن عليه اجماعا 
# وحاصل الجواب علىمافال السعد فى حواشيه انالمراد بالعلمفقولنا العلمبالأحكام ا مايق بل الظن مى انه جب عليه ال جزم بوجوب 
مادلت الامارة على وجو به وحرمة مادلت الامارة على حرمته وهكذا فالمحتهد هو الدى يفضى بهظنه ا لحاصل من الامارة الى العلمبالأحكام 


بهذا المعنى بحلاف المقلد فان ظنه لايصير وسيلة له الىالعلم فمن التعر بف حينئذد (88) انالفقه هوالملم بالاأحكام الواجب 
ممست ست تر( ازم مباعلى عالمها الناثى* 

. 0 ع EEE‏ 7 3 7 ° ی 
فمامەمثلابو جوب النية فى الوضوءلوجود القتفى أو بعدموجوب الوتر لوجود الناق ليس من الفقه ذلك الوجوب من الظن 
وعبرواعن الفقه هنابالملم‌ وان کان لظنبةأدلتهظنا كاسيا "ف التعبير بەعنە ف یکتاب الاجسهادلانهظن || اعلق الامارات الى 0 
الجهد الذى هولقوتهقر مب من العلم ٠‏ وكون الراديالاً حكام جميعها لاينافيه قول مالك من كابر أ الظن‌فان ذلك الظن وة 
الفقباء فى ست وثلاثين مسثلة قو اوی سثل عنها لاأدرى لانه منهبى” للعلم باحكامها الى وجو بال جزم عليه. قال 
مالك لابن القامم الداك فى الوضوء والغسلواجباوجودالقتضى مثلا . و بقول الشافمى للزق الدلك السعدوهذادقيق تفرد به 
الذ كور لبس بواجب اوجودالنافى . وسمىالذ كورخلافيا لأخذهعن‌امامه خلافما أ خذالآخرعن || الشارح . وفيه اشارة الى 
امامه . وقوله من اللقتضىوالنافى متعلق,المكتسب . وقولهالئبتبهما نعتالخلافوضميرالتثنيةيعود || الجواب عمايقال ان الفقه 
على القتضى والنافىوقوله ليحفظه علة لقوله الشت هما أى اثباته مابأخذه هما لأجلحفظه مايأخذه و لون كي 
عن ابطال خصمه ماأخذه عن امامه وهذامبنى على انا لای يستفيد بذلك عاما وأنهيبطل بذلك يطاق ۹ ا 
او به وای أن 5 aS RS ESE OE‏ سان 6 بالأحكام | ت 8 
عين الدليل فالحق أنقيد التفصيلية لبيانالواقم 5 وعكن أن حترز بوعن العلم الذى يستفيدهالمقلدمن من الادأةالة دمن الكتاب 
الفقيه اجرد عن الدليل فان مايستفيده لبس فقاوان كان هوا لى الشرعىفحقه بواسطة قياس نظمه والسنةالمتو اتر ا 
أليقالهذا أفتاه بهالفی وکل ماأفتاهبهالفنىفوحه الف حقه يتنج هذا حم التدفىحقه (قوله اظنية || وان ست 4 3 
2 م 0 1 elel‏ 5# سيراك أ A <Y‏ وان سميت امارات بمعى 
أدلته) علةمقدمة على معلولما وال صلوانكانظنالظنية أدلته(قوله لآنهظن المجتهدا )عل لقوله وعبروا هامعرفات وعلاماث سپا 


الشارع للاحكاء لاموجبات اه فبناء علىهذا الاحمالأعنى ارادة الجن سأراد الشارح دفع الاعتراض الدىدفعه العضدمنغير أنيلزم 
عليه الاعتراض الدىذ كرهالسعد+ وحاصل دفعهانهوان كانظنا الاأنهقر يب من العلم لكو نظن االجتبدخفر جالمقلدبما تضمنه لفظ | 

لان‌ظنه ليس قر يبا منالعلم وان أمكنهذلك اذل ببلغ در جة الاجنهادثم قال العضدعطفاعلى مام لهأ وختارأن المراد الكلقو لك لاينعكس 
تنبو تلاأدرى قلنامنوعوا لابضرئيوتلاأدر: كاذ المراد بالعلم بالجيع التبيؤله اه وهذاما أرادهالشارح بقوا لهوكونالمرادالخ فقولهوغيروا 
الخ دفع للاعترا اض بناءعلى أن المرا ادالجنس.وقولهوكو نالمرادالخ دفع للاعتر اض الوارد بناءعلى أن المرا ادالکل‌فاندفع التناقض بينكلاى 
الشارح حيثفسسر العلم أولا بالظن وثانيا بالتبى* ويشير الى هذا الجل قولالشارح فى الأول وعبروا دون عبر وف الثالى وكون 
المراد فائه يشير الى أن الأول مبى على خلاف ذلك المراد وان حمل هو المصنف على هذا المراد لأنه المتبادر والئاتى ما قاله 

انالمراد بالعلم فى قوله واطلاق العلم الخ جنس العلم كالفقه کا بدلعليه قوله على مثلهذا التبى' دون هذا الہی* + وحاصله ان 
الفقه هوالتبيوٌ للعلم أى الظن فقوله واطلاق العلم بيان لاطلاق الفقه على الهى* وقولهوعبروا عن الفقه بيان لاأن العلمفى التعر بف 
معناه الظن وهذا بيان بحسب الظاهر ثم ببنه على المحقيقة بالتبى* وهو بوجيهفىغاية التكلف.ثمانهيرد علىالتوجبهينمعا ماقاله 
عبد المحكم على المواقف من أنه وان صح اطلاق لملكة على ذلك التبى* لكونه كيفية راسخة لكناطلا قأسماء العلوم المدونة 
اله اهو على ملحكة الاستحضا ركا صرح به فى المفتاح وصرح به كثير من الفضلاء اه وذلك لاأنه يلزم على كلا التوجبيين 


ذلك الاطلاق كا هو ظاهر للتأمل والشارح وان ثفل ذلك عن السعد فى شرح الفاصد لكنه ممشرض ا سمت وقوله فلان 
يعلم النحو ال لايفيد لاأن معنا ان له ملكة النحو وبس فيهاطلاق امم الفن المدون على نلك الملكة فليتأمل (قوله أغلى) 
الح ان ماعلم من الدين ضرورة ليس من الفقه كأركان الاسلام ( قوله فالمراد بالعلم الظن ) أى التبيو ال هذالايكاد يلتم مع 
قول الشارح وان كان لغنية أدلته ظناكا سبأنى ال اذ الاأدلة ليست للتبى* وماسيأنى هوقوله الاجتباد استفراغ الفقيه الوسع فى 
نحصيل ظن بحم فتأمل (قول الشارح جمع الحم الشرعى) فالحي الشرعى هوالمعرف يخطاب اقهالتعلتى بأفمال المكلفين فليس 
الشرعية قيدا على حدته حتى يكون زائدا وهذارد لما قيللوكان الا حكام هنا جع الح امرف مخطاب اق يزم استدراك قبدالشرعية 
لاشعار الاضافة الى الله بكوله شرعيا + (م) وحاصلهأنذاك لوكانالمعرفمطلق ا فيكو نالشرعىقيدازابدا فيتكرر 

سس ييي 


مع ماأشعرت به الاضافة 
حلاف مااذا کان تعر ينا 


معاودةالنظرواط لاق الملم على مثل هذ المي شائع عرفا يقالفلان يعلم النحوولايرادأنجيع مساثله 


2 الشرع کا تقل عن حاضرة عندهعل التفصيل بل انهمنهى" لذلك. وما قي لمن نالا حكام الشرعيةقيدو احد جمع الحكم 
أصحاب هذ التعر يف وهم الشرعى المعرف بخطاب اللهالنى فخلان الظاهر وانآک الىماتقدم فشرح كونهما قيدينكا لاخ 
. 31 8 ر 2 . 

الاشاعرة ( قول الشارح (والحكم) التعارف بين الأصوليين | 

فخلاف الظاهر )اذ الظاهر [إ) وأشار بذاك الى أناطلاق العل على الظن من قبي المجإز ال رسل الدىعلاقتهالمجاورة كابفيدمقوله قريب 
من الا"لفاظ المتعددة فى || منالعلم أومن قبيل مجازالاستعارةالتص ربحية بأنشبهالظن لقوته,العلم و يحتملأن كون علافة الجاز 
معرضالتقبيدانكلامتها | امرسلهنا الضدية ركذا قال م وهو بعيدمنسنيعالعار خر حمهاللّدتعالىوأورد الحم المجمع عليه فانه 
قيد مستقل (قوله ممأنه | قطعى + وأجيب ,أ نكو نالأحكام الفقهية ظنية أغلى و بأ نالجمععليهظنى بحسبدليله الأصلىوهو 
بلزمعليه حيقذ استدراك | مستند الاجماع (قو له بمعاودة النظر ) اللامفى النظرللجنس لاللعهد لظهورانه1 يتقدمله نظرفالىلم جب 
اله)تابع فى ذلك سم وقد | عنها أو للرادبالعود الصيرورةعلى حدقولهتعاىأولنعودون فىملتنامع أنه يكن فيهاقط فالمعى أو لتصيرن 
عرفت أن الشرعية لبس ةدا أا فى ملتنا (قولهاطلاق العلمالم) أىالعام الدىأر يديه الظن فالمراد بالعلمالظنأىالتبيوٌ لظن ال كور 
1 حدته حتى يكون | فسقط مافيل ان فى كلامه بدافعا حيث ذكر أولا انالعلم مسادبهالظن ثم د كرا نيان الرادبهالنبيؤ 
ستدرككاوأما العملية || (قوله فخلاف الظاهر ) قضيته أن اللازم على جعلهقيداواحداعالفةالظاه رفقط لأنالظاه راعتباركل من 
لاخر اما كانه عي ور أ الأحكام والشمرعية على حددتميع انميزم عليه حينتذ استدرالكقولهالشرعية وقول العملية(قوأهالتعارفاح) 
يتعلق بأفعال الجوارح وهو أشار به الىآن اللام فى الح للعهد الخارجى عند البيانيين والذهى عند التحاة وهو المشار به الى 


العلم بالاحكام العامبةأى 
الاعتقادية فان الاعتقاد 


النقرر فيعلم اممتخاطبين كقولك جاءالقاضى اذالم يكن ف الباد الاقاض واحد جد والحاصل ا نالمهدقسمان 
خارجى وذهنى والاأول أقسام ثلاثةعندالبيانيين لاأنالمعهوداما أن يتقدم د كرهصر عا كافىقولهتعالى 


ببس يغعلوأفمال سرن | کا ارسلناای‌فرعون رسولافمصى فرعون الرسو ل أوكناية كافىقولهتعالى ولیس لد كركلا" ثى فاللام. 
يس بفعل وا ا فى الد كر للعبدالخارجى لتقدمالمعبود كنابةءوهولفظ مامن قوله الى نذرتلك ماف بطنى محرا فانها 
فيه ت 5 5 5 0 

( فول 8 كناية عن‌ال د كر لا"نهمكانوا لاعحررون لخدمة بيت المقدس الا الك كورأو يكونمعاوما بين المتكلم 

وان! ل الى ماتقدم ) | والخاطب كقولك جاءالقاضى اذا لم يكن ف البلدالاقاض واحدوالنحاة ممصو نالعهدا خارجىبالقسمين 

فی‌الاحترازاد حترز بدعما .||| ىء ." ا RE ê‏ 0 
CS TE‏ الاأولين و يسمونالثاك بالدهى وأما الدهنى عندالبيانيين فهوالمشار به الىالحقيقةفىضمن فرد غير 

ترز بكلمنهماعنه على .2 


“انفراده فانالشرعى اق على ان معناه ال خوذمن‌الشر عوالخطابمعناماخوطب يه أوالايجابونحوءأطلق 


بإلاثبات 


على الوجوب وأعوهمسامحة أوالا يجاب نفس الوجوب والتغاير بالاعتباروسيأنى بيانه. و بهذا ندفع ماقيلانهيلزم بناءعلى ارادةهذاالممى 
ان الع فى تعر بف الفقه تصور اذ الخطاب ليس بنسبته مع أن الفقه منقبيل التصدين #وحاصل الدفع ان المرادالعبه من حيث 
ثبوته للوضوع ومراده بقوله وان آل الى ماتقدم رد ماقاله صاحب الناديع ما أطال بدفىهذا القام (فولالشارح التعارف) الخ 


قيد به اشارة الى أن اتنفاء الحم بهذا المعنى لاينقى الحم مطلقا أعنى الكادم الأزلى لأنه حك بفبر الممنى المتعارف أعنى 
التعلن التعلق التنجيزى بعد البعثة فباتتفاء المتعارف لاينتنى الآخراذ هو فدي فتدبر لتندفع شكوك الناظرين (قوله عند 
البيائيين) الخلاف كله واقع بن البيائيين لادخل للنحاة فيه لأروجه عن صناعتهم وانما يذ كرونه فىكتبيم نبعا للبيانيين 
(قوله فانهاكناية) المراد بها مقابل الصر بع لا الاصطلاحية ( قوله فهو المشار به الى الحقيقة) الاشارة الى الحقيقة بإللام والفردية 


جاءث من القر ينه فالفرد معهود بأعتبار عبد ال مقيقة فان ارادنهللشر ينٌليست لاه بل باعتبار انطباقةط الاهية (قولهوفماذ كرناه 
ال) فيه انه لم ينبينعليه سبب التعارف بحلاف كلام الناصر ( قول الشارح أى كلامه النفسى الاأزلى ال) اعل ان الطاب 
فسر تارة بتوجيه الكلام الى الغير وتارة بإلكلام الى عل انه يفهم أو الدى أفهم والعنى الاأول ليس بمراد هنا إذ لبس النوجيه 
هوالح فلذاقال الشارح أى كلامه ثمان اكلام اللفظى ليس حا بلدال ا حي کاصرح ا تسر فلا 
قال النقسى وكون اكلام النفسى حكامبنى طن رأى الا شعرى ومن نبعه من قدم الطاب وأزلية تعلقات الكلام وتنوعه فى الاأزل أعسا 
ونهياوغيرهما جه و برد عليه ازوم الاس بلا مأمور والنهى بلامنهى والاخبار بلا سامع والنداء والاستخبار ba‏ 
اله وتقدس جد و جاب بان ذلك فى الكلام اللفظى دون النفسىو بان السفهانمايازء لوخوطب العدوم وأع عدمه وأماعلى تقد روجوده 
بان يكور ن العدوم الدې علِاللهأنه يوجد بشرائط التكليف نوجه عليه حم فالاأزل لما يفهمه و بعقله فبالايزال فلا قاله العضد وهو 
يمعنى قول شرح للقاصد العدوم ليس بمأمور فى الاأزل لكن لما استمر الاسم الا زلى الى زمان وجوده صار بعد الوجود مأمورا 
وقول العضد وأما على تقدير وجوده ال هو معنى قول الشار ح فما سیألی ¥( الاأصح تنوع الكلام فى الاأزل زيل 
س2 المعدوم منزلةالموجود يعى 


بالاثبات تارة والنق أخرى ( خطاب الله ) أ ىكلامه النفسى 


الخطابصارحقيقةعرفية في الخاطبيهو بهذا جاب عما حاصله أن القصود تعر يف المحم المصطلح 


أنه يكفى فى تنوعه بناء 


معان كقولك ادخلالسوق واشتراللحم حيثليقصدالى سوق ولم بعينهما والح فى كلام الصنف || خطابه على تقدير وجوده 
أشير بالاداةفيه الىمعهود تقررعاماف الاأذهانفالاداةللعهد الخارجى عند البيانيين والدهنى عندالنحاة أ فينزلاذلك منزلة الموجود 
وليست للعبودالتقدم فى قوله والفقه العل بالا حكام الشر: عي ةالح کانو هم وآ ر التعبير بالمتعارف على التعبير ||| فلي تمل مع لطف القر عة 
بالمعروفمعكونه أخصراشارةالىأنمية العرفةلمافىز باد ةالبناءمنز ياد العنى أ امعره وفأتمبالعرفة (قوله ومن كلم العشنه.ختنا 
الانبات-1) الباءلللابسة متعلقة عحذوف حال من ضمير المتعارف أىحال كو نا ملابساللائيات بعلم أن الحم 1 
نارقوللنأخرى والائباتفما بعدالبعثة والنىفماقبلها أوالائبات باعتبار بعض الا حوالوالنفىباعتبار ||| التعلق التنجزى وهو 
بعض اخر لاسا فىفى كلامالشارح منقرله ولايتعلق الحلا بغمل کل بال وفى كلام الصنف من کذلكوماسبنی الشارح 
قوله والصواب امتناع نكليف الغافل ال وقال ناصر اللة والدين الباء فى قوله بلائبات ال للسببية || مناتتفاء الم باتتفاء 
والتعارف فى الحقيقة هو النفىو الاانباتلاالحكم النفى وا كدان الانباتوالنفىف رع الثبتوالنفى ناتاو ق | 
بو يتيارم ةمي E‏ ا الى او وا الاين إذلا نتصور المتعارف للاصوليين كا 
أنبكونإثباتالشى”ء E‏ وار واا را ارق ات عو انی تقدم #والحاصل كاسيق 
اوالانبات التعار ف أو لاو بالدات‌فاله سم وفماذ كرناهغنىعن هذا كله ولا يصح أن یکو ن الباء لتعدية أ عن امصنف ان ذوات 
کاهوظاهر (قولهأ ىكلامهالح) لماكانالخطاب لكونه مصهرا معناهتوجيهالكلام نحو الغير للافيام ||| الاحكامقدمة والمنفى قبل 
ا ارا ف او فلا يصح تعريف الحكم باقر الوم * لايقال كان المناسب البعثة تعلقاتماوهويرجع الى 
حي ل التفسير بيعنى لا بای لا نه ملا لخطاب‌علی‌الخاطب به وهوحازمم سل علاقتهالتعلق + لاا تقول || أن اک ان انان 


(قوله لانتصف بالوجود) 


للق 
جوزالسيد كور نا لاما اعتبار با بجعلووصفا للأمور بدفمامى (قولهفسرهبالكلام) يؤخذمن العضد وحاشيته للسعد أن الخطابهنا 
هو نفس قول الله افعل أعنى القول النفسى بالعنى الصدرى قال الامام فى الحصول قوم الل والحرمةمن صفات الأأفعال منوع 


إذلاممنىعندنا لكونالفعل حلالا الا جردكونه مقولافيهرفعت الحرج عندفعله ولامعنى 


نه حراما الا كونه مقولا فيه لو فعلته 


لعافبتك فك الله هو قولهوالفعل متعلق القولوليسللتعلقالقول م نالقولصفة والا لحصل للعدومصفةنبوتية . وتحقيقه ان هذا 
القولموجود والفعل معدوم والقول اعتباران: بالنظر للام يجاب فهو فة للقول الوجود وبالنظرإلأمور بهأى لتعلقه بهوجوب وهو 
رصف حقيتی لافعل أيضا لقبامه بموجود بحلاف مالو جعل وصفا للأمور به فانه يكون المح أمرا اعتباريا والاأول أولى وقد مر 
(فولهو مهذايحاب) جواب بانع أى تمنع ان العرف الوجوب بل ماخوطب به وهذا مبىعلى أن الكلام مانكلم به لاالقول افعل. 
قالالسعد بناء علىما اختاره العضدالحكم علىهذانفس الخطاب بل بالمعى الصدرى ودليله القول اللفظى على مايئاسب معنى الفعول 
واعل أن النكلم والكلام فدبمان لاترنب يبنهما بالزمان كا لاترنب بين الكلرات كذلك حتى على القول بائه لفظى كا اختارء 
المضد بل هواترتب قديم لالعقله فسبحان من لاتحبط به العقول 


( قول الشارح السمى فى الأزل خطابا) أخذ الشارح هذا النى من فول المنف خطاب الله دون كلامه وهذا أيضا مذهب 
الاتشعرى فالحطاب والحسكم عنده دان وقدم الحسكم مبنى على قم الخطابكا قاله العضد وسيأتى ان الحسكم هو الخطاب 
LC E‏ ا الى وجود فاهم سل الحكم أى قدمه والا فلا . . والحاصل أن 

قدمالخطاب مبنى على تفسيره وتسليم معناه وقدم | مبى على قدم الخطاب فان منع ذلك العى بازوم أ ونهى بلا 
الع مات أ ٠‏ فاسع فال( فو ولا فى بافتيةزين المت والتسس) 


كلام الأئمة كالعضد وعيد ص 5 5 7 > اع | 
الحكيم صر ع فا | الازلى السمى فى الأزل خطابا حقيقة على الأصح كا سيأفى ( التعلق بفعل الكلف ) أى البالغ 


سم فهوالحق .وأماماقيل العاقل تعلقا معنويا قبل وجود ہکا سيأ وتنجزيا بعد وجوده 

من أن المسمىله فى الازل ق عليه وهو مائبت فى الخطاب كالوجوب والحرمة ما هو صفة لفعل الكلف لانفس ال خطاب الذىهو 
هواقهففاسد لا عامت من صفتهتعالى + فانقي ل أخذالخطابجنسا للحكم يفيدانمائيت بنحوالقياس ليس من المحم مع أنه منه 
ناء التسمية على تير أ # فالحوا ب أن نحوالقياس كاشف ومظهرخطابهتعالروهومعنى كونهدليلالحكم (قوله‌الأزى) نسبة 


الخطاب ( قول الشارح 
حقيقة) أى بتنزيل المعدوم 
فماسيأتى أى انه كاف فى 
الخطاب لما أسلفئاه فى 
الجواب عن كونه سفها 
فنزل منزلة الموجود فى 
وحود الخاطب همحذا 


للازلوهوعدم الأولية أىالذىلاابتداءله وهو أعم من القديم لانه الذى لاابتداء لوجوده فيختص 
بالوجودى حلاف الأزلى وقيلهمابمعنى واحد وهوالعنى المذ كورللا” زلى ووصف الكلام بالأزلى بعد 
وصفه بالنفسى من قبيل الوصف باللازم وهذا أولى من جعله صفة كاشفة لاما التى بين بها حقيقة 
الموصوف وما هنا ليس كذلك سم (قو]هفالا'زل) لابصح تعلقه بالمسمى ولا كونهحالا من المستكن 
فيه لاستازامهما وجود النسمية فى الازل بل وجود الاستعمال فيه لقولهحقيقة إذهى اللفظ الستعمل 
فما وضع له أولا فيقتضى ذلك أن النسمية والاسم قديمان وليس كذلك . وأجاب مم بأنه كن 
جعله حالا من الضمير لكن على معنى المسمى فما لايزال ملحوظا وجوده فى الازل أى يطلق عليه 
الآن هذا اللفظ اطلاقا حقيقيا باعتبار تلك الحالة وملاحظتها أى باعتبار تقدم وجوده وعدم 
أوليته اه كلامه ولا فى مافيه من البعد والتعسف ( قوله حقيقة ) أشار بهالى دفع ماقد يقال 
إطلاق الخطاب عليه مجحاز والحدود تصان عنه (ق ىاب لاقل الاولى الانيان بيعنى بدل أى 
لان المعنى الحقيق لكلف هو الشخص الازم مافيه كلفة وقد يقال انه صار حقيقة عرفية ف البالغ 


بنبغى أنيفهم (قولهأشار ||| العاقل فلذا أتى بأى # بان يقال لم فسره هنا بالبالغ العاقل وف يأى با مازم مافيه كلفة وهلا 
به الى دقع الخ ) يبعده كته في الوشتين باللزم مائ نة بل هي الاولى عابت .فالجواب أن يقال سل السر ف 
قولهعلى الاصح فانهاشارة | سلكه كونه أقعد لسلامته من نوع التسكرار فى المنى إذ من جملة التعلق الالزام فيصير حاصلمعنى 
الومقابللدواماانه حقيقة أ قوله المتعلق بفعل المكلف الازم بالفعل على صيغة اسم الفاعل لانه وصف للخطاب المازم مافيه 


أومجازفشىء مدارالنقر أ كلفةعلىصيغة اسمالمفعول لانالمرادبه المكلف ولسلامته من الابهامفى عل الفعل القابل التعلق إذ لو 
لادعوى التصحبح المدعر أ فسر بالازم مافيه كلفة]يتبينذلك الحلإذ لايتميز بمجردذلك من يتعلق الخطاب بفعلهمنغيره لاف 
E‏ تفسيره بالبالغ العاقل مع موافقته لاستعمالالفقهاء والاصوليين قاله سم (قوهتعلقامعنويا) أى صاوحيا 
اشارةالى عتتارالشيخأنى يمعى أ نهداذا وجدمستجمعا لشروط التكليف كان منعلقا به على ماسيا فى بيانه وهذا التعلق قد م لاف 

ى ٠‏ -- | التعلقا تعلقه به نا «خادث ١‏ المكلف تعلقا 
أللسن الالشعرىمن قدم لتعلق التنجيزى وهوتعلقهبه بالفعل بعدوجوده كاد ث فللكلام لمتعلق بفعل 0 


وتنجيزى والاول قديم والثانى حادث لاف المتعلق بذات الله وصفانه فليس له الا تعلق تنجيزى 


الخطاب وا ڪا 1 7 5 1 
1 واكم قدم ( قوله قبل وجوده ) أى متصفا بصفات النكليف فرج عن ذلك مالو وجد غير متصف 


قدمناه ( قول الشارح 
البالغال) افتصر عليه هنا مراعاة لقوله فما سيأنى من حيث ال إذ لو أخذ معى الحينية فى بعد 
الوضعين لازم التكرار ولم بذ كره ه مع الميئية فبا سيق لانه لادخل له فى التقييد إذ التقييد بالوصف اللازم للبالغ العاقل ( قوله 
أى متصفا الح ) بيان لما أفاده عود الصشمير على الكلف ( قول الشارح وتنجيزيا بعد وجوده ) أى ان ڪون متعلقا تعلقا 
تنجيزيا فى الحال بعد تقدم تعلقه تعلقا معنويا ويس الراد أن يجتمع التعلقان معاكما يصرح به قوله قبل و بعد فتدبر ثم ان 
التعلق التنجيزى قالوا انه حادث وقد مص عن العضد أن معنى الخطاب الاأزلى ان يتوجه الحكم عليه فى الاأزلى لما ينفهمه 


و يعفله فما لايزال وهذا كالوفلت صل بعديومين وأ ىتملنحدث بعدمشىاليومينمع ثضمن الأمرالأول للقيد اللهم الاأنيكون معناه 
أنه بعد مضى ذلك صار مأمورا بالفعل بمقتضى مضئ الزمن المقيدبه فتأمل ( قول الشارح بعد البعئة ) الأول أن يرجعلقوله 
قبل وجوده أيضا ومع ذلك إزادعالما بالبعئة فتدبر (قوله لأنالمركب'ال1) التركيب فرع الحدوث والتعلق أماعتبارى لابوصف 
بالحدوث کا فىحوائى التوضيح (قوله فان الجارى عليه الج)' قد عرفت أنه قديم تعلق أولم يتعلق وقد تقدم قبل حقيق ذلك 
فتنبه (قوله اذ المتعلق هناك ا) قد يقال يرفع على الفاعلية والمفعول محذوف أى الأقسام الثلائة حذف لظهوره ( قوله وقد 
يجاب ال) هولايجدى فان اللكاف به هوالقدور وهو الفعل الحقيؤوهنا 2 (4۹)) علالصحيح كيف نممالشارح جار 


5 . : ڪڪ على مختار الملصنف فا مر 
بعدالبمثة اذلاحكم قبلا كاسيأ ى(من حيثإنه مكلف )أىملزءمافيه كلفة كايملم ماسياتى . فتناول || ولاه يناه على أنه فمل 
الفعل القلى الاعتقاد وغيره والقولى وغيرهوالكف والكلف الواح دكالنى صلى الله عليه وسلم ||| رة 


ٍ 8 ۶ حقيقة (قوله وتقدم 
فىخصائصه وال كثر من الواحد والتعلق باوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء ال جازم وغيد الجاذم ||| الجواب عنه ) جوابه 


والتخيير الآآتية لتناول حيثية اتتكليف للاخير ين مها كال ولالظاهرفانهلولاوجود التكليف )د جد أ لابفيد اذالواحد لأكثرة 
بذاك ككو نه صبياأو مجنو نا أومكرها أو تبلغه الدعوةفقولهقبل وجودهأى وكذا بعدوجودهغيرمتصف |[ فيه فالصواب ماقدمناه 
بصفات التكليف (قوله اذلاحم قبلها) سیا تیف قو لالآن ولاح قبلالشرع قول الشارح واتنفاء || منأن من لبستتفضيلية 
الح باتتفاءقيدمنه وهوالتعلق التنجيزىو بهيوجهكلامههنا وهذامينىعلى أن التعلقين معامعتيرانفى واسم التفضيل بى 
مفهوم الس كأهوصر ع كلامه الآنى وعليه فا م حادث لأنالركب من القديم والحادث حادث5 |[ المتجاوز فارجع اليه 
نقرر. وقال‌العضد فىتسميةالكلام ف الأزل خطاباخلاف وهومبنى على تفسير الخطاب . فان قلنا انه ||[ (قوله ملابسة الكلى 


الكلام الذىعلٍ أنه يهم فبسمى . وانقلنا انهالكلام الدىأفهم م يكن خطابا و ينبنىعلي هأ نالكلام 
32 ف الأز ل أو صر حكافما لابزال اه فانظره معكلام الشار حالتغد م من اختيارءانالكلام يسمى 
ف الأزل خطاباحقيقة فانالجارىعليه أنيكون الح قدا غير معتبر فيه التعلق التنجيزى فتأمل 
(قولهفتناو ل) أىالتعر يف لاالفع ل لأنهبمنعمنه فولهالآتى والتعلق بأوجهالتعلق اذالتعلق هفاك صفة 
الخطاب مم (قوله‌الاعتقادی) في هتساهل اذليس بفعل بلهوكيفية وقديجاب بانالراد بالفعل مايعد 
فعلاعرفا فبشملالاعتقاد وقولهالاعتقادى أىكاعتقاد أن اله واحد وقولهوغيره أىكالنية فىالوضوء 


لجزئياته) الأولىلأوصاف 
أنواعه لان أوجه التعلق 
التى هى الاقتضاء الجازم 
وغير الجازم والتخيير 
أأوصاف لأنواع الخطاب 


التىهى الا جاب والتحر يم 
مثلا وقولهوالفولى یکت كبيرالتحر بم وقولهوغيرءأىكاداءالزكاةوالحج (قولهوالكف)عط فى ونحوهماأفادشيخنا بج 
الفعل من عطف اخاص على العام دفعا لمابتوهم من ندغير فعل (قوله‌والا كثرمن الواحد) فيه ماص فى ||| (قولهكونالحيئية مستعماة 
قولهالتقدمفى الخطبة الأخصر منه من أن امم التفضيلالحلى باللايقترزيمن وتقدم الجوابعنه بان أل الح) لاعن أن استعمال 
زائدة أوجنسية لامعرفةأوانمن متعلقة بمحذوف مداو لعليهبالمذ كور فراجعه (قوله والمتعلق باوجه ||| اللفظ فى كلا معنبيه مجاز 
التعلق) أىوالخطاب المتعلق لاالفعل المتعلق وقولهبأوجه التغلق حال من ضميرالمتعلق والباء لملابسة رارف قا شخ 
والملابسةهنا ملابسة الكلى لجزئياته وليستصلة كاقد ينبادرقبل التاملحىيكون متعلق الخطاب || عليه بميدمع خفاءالقر نة 


تلك الأوجه . أماأولافلان المصن ف جمل المتعلق به فعل المكلفلاتلك الأوجه . وأما انيا فلان معنى 
تعلق الخطاب بشبىء بيانحالهمنَكونهمطاو با أوغيرء والاقتضاء وغيرءمماذ كر يتعلق بهالخطابطىهذا 


وبزددهبعدا صرف ا حيئية 
باعتبارالتقييد الى بعض 


و و باعتبارالثعليل الى آخر 
والتخيير . وجههذا النناولكون الحينية مستعملةقمعنيمامنالنقييد والتعليلفنحيث كونهاالتعليك || فالاقرب أن يقال الميثية 


(/! - ج,عالجوامع ‏ ل )2 تقييدية ومرادالشارح عمو مالتسكايف التكليف اصالةوتبعاأى يتعلق بفعل لكلف اصالة كنس 
لازام أوتبعا كتوابع الالزام وتحقيقه أنالمراد أنهتعلق بفعل المكلفمن جهة أنالمسكلف مازءمافيه كلفة امابنفس ذلك الخطاب 
امتعلق كا اذا كان التعلق على وجه الاقتضاء أو بغيره كا اذا كان لاعلى وجه الاقتضاء وكون الأول من جبة الالزام ظاهر وكذا 
الثاتى لان تعلقه به مترتب على الالزام فهومن جهته.وليسالمرادالتعلق من جبةالالزام أن يلزم بالفعل المنعلق به وله درالشارج الحقق 
حيث أشارالىهذا المعنى بقوله أولا أى ملزم مافيه كلفة ولريقل أى ملزم ذلك الفعل . وف الجواهر أنقوله منحيث!نهمكلفقيد 
فى البالغ العاقل أى البالغ العاقل المقيد بأنه ملزم مافيه كلفة ولاشك أنفاعل المباح ملز ومافيه كلفةو يشيرالىهذ اقول ل العضدالمتعلق 


بآفعال الكلفين من حيث هم مكلفون دون أنيقول منحيث الهفمل مكلفين اه وعبارةالعضد الى بمداعتبار الحيثية التعلق 
بأفعال الكلفين منحيث هم مكلفون وقوله « والتهخلقک وماتعماون » تعلقبه منحيث هوفمل مكلف ةالالسعدلاخفىان 
اعتبار حيّنية اكليف فما يتعلق به خطابالاباحة والندب والكراهة موضعتأمل اه ومرادالشارحاقالهدؤع منهفانعبارةالضد 
لاتييد فب بان التعلق بهملزم فانه أطلق ف قول مكلفون وقول فعل مكلف .ومن تأملقول العضدلرتعلق به من حيث انه فمل مكلف وكذا 


فولشارحنا الانىفانەمتعلقبفعل  2)8٠(‏ الكلفمنحيث انه اوق عم أن ممن التعلق ال المتعلق بفمل المكلف 
TET EMS‏ ا ا ا E‏ 
.فتكون الحيئية قدا أف ألاترىالىانتغائهماقبل البمثة كانتفاءالتكليف . ثم الحطاب اد كور يدلعليه الكتا ب والسنة وغيرعا. 
الفمل بأنفاعلهملزم ماف أ وخرجبفمل الكلف خطاب الله التعلق بذاتهوصفاته وذوات ال كلفين واللجادات كمدلول الله لاإله 
أكلفة وهو ممت قول أ الهو خااقكلشىت ا ااا ااا 
صاحب الجواهر انه | تتناول تعلق الاقتضاءغيرالجازم والتخيير بفعلالكلف ومن حي ثكوتها للتقييد تفمدتعلق الاقتضاء 


الجازم فقط بفعل الكلف + وايضاح هذا أنقولنامن حي ثكذا قديرادبه بيان الاطلاق وأنه لاقيد 
هناك كافىقولناالانسان منحيتهوانسانةابلالعلم والوجود منحيث هو موجود يمكن الاحساس 


قيد فى الفاعل تأمل 
(قولهظهراعتبارها) أى 


الدىقالفيه العدلا بظبر أ به . وقديراد.هالتقييدكافىقولناالانسان منحيثانهيصح وتزولعنهالصحة موضوع علالطب وقد 
کاتقدم وأسقطه الى رادبه التعليل كافىقولنا النار من حيث انهاحارة تسخن فقولالصنفمنحيث انه مكلف معئناه أن 


يكون التعلق على وجه الالزام وهومعنى التقييد أو يكونسبب وجود الالزام ولأجل نحققه وهو 
ممق التعليل فتناولت الميثية الاقتضاء الجازم باعتبار مى التقييد وتناوات الاقتضاء غير الجازم 


والنخيير باعتبارمغى التعليل لان تعلق الخطاب بفعل الكل فالنسبة الهما موقوف علىتعلق الخطاب 


م نكلام ».م + بق ان الحيئية 
بالمعى الذى تقرر ندخل 
خطاب الوضع اذ يصدق 


على الخطاب الوارد بکون بفعله على وجه الالزام کا ذكره الشارح فاندفع قول بعضهم ان تناول الحيئية للاخير بن أى 
الزن سما لحد معلد ن ق الاقتضاء غير ال جازم والتخيير حل تأمللأ نه مبنى على جعلها للتقييد فلاتتناول حينئذ الاتعلقاالخطاب 


ا جازم بفعل مكلف وقدعامت ناغ برقاصرة عليه و بحملها على العنيين ظهر اعتبارها فما ذكر 
+ وقول العلامة ناصراللة والدين انها لانتناول الالزام نفسه لان ما كان لأجل الالزام لايتناول الالزام 
ضرورة أنالعلة غيرالعلول مندفع. ووجهاندفاعه أنهمينى على قصرالحيئية هناعلى التعليل ولب سكذلك 
بلهى شاملةله وللتقييد فتتناول الالزام باعتباركونها للتقييد وغيرالالزام باعتباركونها للتعليل كانقدم 
فتأمل (قوإهألاترىالىاتتفائهما الج) اعترض بأن الاشتراك ف‌الاتتفاء قبل البعئة والوجود بعدها 
لايفيد كون خصوص بعضها علة فى البعض الآخر انتفاء ووجودا ‏ وأجيب بأن تعين خصوص 
التكليف العلية دون العكس لكون خطاب اكليف هوالأصل وكونه القصودباادات من البعثةوهذا 
بين (قوله ما حطابا) كأ نهاشارةادفع الاعتر اض خرو جال الثابت بنحوالقياس. قال ف التاو ع 
الثالث أىمن الاعتراضات أن التعر يف غير متناول للحم الثابت بالقياس لعدم خطار الت تعالى 
وأجاب بأن القياس مظهر للحم لامثبت له ولايخنى أ نالسؤال وارد فا ثبت أيضا بالسنة والاجماع 
وا جوا بکاتقدم أ نکل کاشف عن الحم لامثبت له وهذامعىكوها أدلة الأحكام اه (قولهوخرج | 
بفعل الكلف ) ان قلتلم سكت عن التعلق + قلنالانه ليس للإحترازلانهصفة لازمةلاخطاب اذخطابه 
ال :”ل 7 أ تعالىلايخلوعن التعلق بشى«فأو ل الفصولقوله بغعل الكلفالهناصراللة والدينقاله سم (قولهالتەلق 
٠ 002 2‏ [| بذاتهوصفاتهالح) كازعليهأنيز بدالتعلق بصفات الكلفين والتعلق بذوات غير الكلفين و بقية 
الوضع فى حق من اتتنى : 
عنهالتكليف كاغيرا البالغ العاقل فسقط اعتباره حلاف الاقتضاءغبرا ل جازم والتخيير اذليثيا ولقد 
فحن من اتن عنه التكليفب أصلا كذا قيل . وعندى انه لاورود لخطاب الوصع أصلا لأنه م يتعلق بالفعل أى بطلبه أو رکه 
بل بكونه كذا كالحسم على الوصف بالسيبية وهو جعله مناطا لوجود حم والح المتعارف عندهم أى ما اصطلحوا عل ىتسميته 
حكا هوالأول دونالثاتى کا يصرح ب هكلام الشارح هنا وعند الكلام على ماورد به خطاب الوضع وسيأقى له بقية بدبر (قوله 
كأنهاشارة الخ) لااشعارهنا بسؤال أصلافالأولى انه بيان لمايدل على الحتم تنما الفائدة 


خطاب متعلق بفعل 
المكلف من حيث هو 
مكلف (قولالشارحألا 
تریاے) جارفيه مع أن 
غرض الحيثية اخراجه 
و يجاب بأ نالطر يقالدى 
أبت به الشارح تبعية: 
الاقتضاء غير الجازم 
والتخييرالتكليف حاصله 
الدوران وحل اعتباره 
أضعفه بالنسية الى خطاب 


(فولهلايتعلق بهالتكليف) الصواب حذفه فانه حالف ماثالهالسعد فالتوشيانالكلف به حقيقة العنى للصدرى (فولهوالوجود 
الخ) وهوالحركة (قولالشارح ولاخطابيتعلقالخ) هذا الصنيع صر ع فأ نالصنف لايسمىخطاب الوضع حا أصلا ولوتعلق 


يحون فعل ا لكلف ميحا والافلافرق يبنه و بين فم ل الصى ذلك (١ه)‏ 
ولقدخلقتا ويومنسيرالجبال. وعا بعده مدلولوماتمماونزمن قولهتمالى والله خلقك وماتمسلون | 
فانهمتملق بفمل المكلف من حيث انه ماوق نه تمالى . ولاخطاب يتعلق بفمل غير البالغ الماقل ٠‏ وولى 
الصبى والجنون مخاطببأداء ماوجب ف مالهمامنهكالز كاة وضمان التلف 


الحيوانات و بصغاتهم وأفعالمم . وقديقاللايجب ف ببان‌الاخراج بالقيودالتنسيص عى كل ماخر ج 
بل التفبيه بذحكرالبعضكاف مع أنه لاحصرفعبارته (قوله ولقدخلقنا ك) .قديقال يغنىعن هذا 
مافبله وهوقولهخالقكل ثىء فانهشام ل لذواتالكلفين . و عاب أنه د كرهننصيصاطماتعلق بذوات 
الكلنين با حصوص . وقولهخالق كلثىء إنماساقه لما يتعلق بصفتهتعالى وان كانمتعلقابذواتغير 
اله تعالى و بصفاتها وأفعالما (قِوهِ فانهمتعلق بفعل الكلفمنحيث انه مخلوق له تعالى) قديتوهمأن 
. الاستدلال بالآبة الشريفة علىأنأفعال العبادعخاوقة لله تعالى موقوف على جعل مامصدر بة لاموصولة 
ولي سك ذلك لأنالمراد ,الأ فعال فىقولنا أفعالالعبادمخاوقة ته تعالى الخاصاة بالمصدر أعنى مايشاهد من 
الحركات والسكنات لاالصدرنفسه الذى هوالاحاد والايقاع لأنهأماعتبارى وهو تعلق القدرة 
بالمقدو رالمعبرعنه فىجانب الحادث بالمقارنة وظاه رأنهذا لايتعلق به الخاق لكو نه لبس أمس! وجوديا 
وكالايتعلق به الخلقاذدلك فكذلك لايتعلق به التكليف ومن هنا يتضح فوم المكلف بهالحاصل 
بالمصدرلاالمصدرنفسه + وإيضاح المقام أن يقال اذافعل الانسانفعلا "كتحر يكيده مثلافهناك أمور 


أر بعة أعسان عذاوقان لله تعالىفى آن واحدوهما الحركة أعنى الميثة المشاهدة والقدرة الحادئة للد ا 


وهذانأمسان وجوديان لوقا ن تە تعالى معا فى ا نواحد وأعساناعتبار يا نلايتعلق-هماخلق لكوتهما 
ليسا وجوديين وهماتعلق القدرة القديمة بتلك الحركة وهو إجادها ومقارنةقدرةالعبدالخلوقة شتعالى 


بكسبه وهومقارنة قدرته الخاوقة سه تعالىما المبرعنه يتعلقالقدرة الحادثة بالمقدور والموجوديصح 
اتصافه بالأمور الاعتبار بة كوصف اله جل جلاله بكو ندقبلالعالم و بعده وغيرذلك .هذائحر يرالمقام 
على وجه الاختصار وحينئذ فلافرق بينجعلمافىقولهتعالى « والّهخلقم وماتعماون » مصدريةأو 
موصولة (قوڵهو لاخطاب يتعلقا-) ظاهره أنغيرالبالغ لایتعلق بفعله خطاب أصلاسواءكان الخطاب 
خطاب نكيف أو وضع ولس كذلك لاسي اًىمن أن الثاتى يتعلق بفعلغيرالبالغ كالبالغ .ويجاب بان 
المننى فكلامه هو خطاب التكليف بقر ين ة أن الكلام فيه لا نهالمعرف بماتقدم لكن كان المناسب ف التعيير 
أن قول وخر ج بالمكلف چعناه امن كورغيرالبالغ فلايتعلق بهالخطابالمذ کورأو بقولولایتعلق الخطاب 
الم كور بفعلغيرالبالغ (قوڵه وو الصى والمجنون ا ) قصد به دفع مایت وهم م نأ نوجوبالزكاةفىمالهه! 
ووجوب غرميدل ماأنلفاه مقتض لتعلق<طاب التکلیف بهما+ وحاصله أن مايتوهم تعلقه بفعل الى 
والمجنون انماهو متعلق بفعل وليهما (قوله فى مالهما) متعلق بوجب‌ان كان بمعىثبت وان كان 
من الوجوب الشرعی فا مجر ورمتعلق باستقرارحذوف حال من ماالواقع على المؤدى أىماوجب أداوه 
كائنا فىمالما . وقوله وضمان المتلف معطوف علىأداء والمراد بالضمانالغرم وفىالعبارة مضاف محذوف 


انما ينافى انها أحكام ومن هنائعل ان مع قو لالشارح فماياً ىفليس من الحم التعارفأى لابسمى 


الوضعية 


وسيأى وصفة بالصحة وكلامههنا 


يقتضى أنه لاحم أصلا 
تعلق بفعل الى فان 
الحكيهوا الحطاب التعلق 
بالفعل وخطاب الوضع 
لويتعلقبالفعل بل بکونه 
كذا فليس حكافىعرفهم 
وان تعلق بفعلالكلف 
+ والحاصل ان عض 
الأصوليين قال لانسل ان 
خطاب الوضع حم وڪن 
لانسميه حکاوا اناصطلح 
غير نال نسميته حکافلا 
مشاحة معه وعليه شر 
التعر يف و نعضهم الزمه 
أى أنه حم كابن الحاجب 
فزاد فى التعريف قيدا 


| عممه و نجمل شاملا 
للاك المركةوهذاهوالمعبرعنه بالمعنى المصدرىو بالكسب فال مك عحاوقة لهتعالىمكسو بة لاعبدلاتصافها أا 


للحكمالوضعى والشارح 
حمل الصنف على نه لس 
عم وأخذذلك منقول 
الصنف أولا والحكم 
خطاب الله فانه يقنضى 
الحصر ومنقولهفماسياأى 
فوضع حيت يطلق عليه 
الحم وحينئذ فلوضع 
خار ج بقولهالتعلق بالفعل 
لابا محيثية كاقيل وهذا 
لاينافى ان فعل السى 
وتحوها من الأحكام 
بأولس هو ع أصاا لاان 


غيرمااشتهرعند نا . وقوله ومن جعله منهأى من التعار ف أىانه حم و يسمى حكاوهذا الجاع ل بعل التعلقبالفع لأع, من طلبه وطلب 
تركه وكونه كذا هذاماف العضدوالتوضيح وهواللائق بصنيع الشارح والصنف و بدقال مض الحتقينهنا الاأنه لشم فوقع الموائى 


(قولهفاوجه حم لل الخ) ونلىهذا )0( يكو نمعنىقول الشارحو برجع الخ اننا أفادههذا النغىمن اتتفاءالتكليف 


عن عض الأشخاص 
البالغين بر جع عند تحقيقه 
الى اتتفاء تكليفهم فى 
بعض أحوالهم فيكون 
الخطاب التكليق ف الواقع 
متعلقا يجميع أفمال 
الكلفينف بعض أحوالهم 
(قول الشارح ومن جعل, 
منهالخ)أى معترفابائغير 
الحكم التكلي قكايرشد 
اليه رجوع ضمير جعا|ه 
للحكم الوضعى الذى ليس 
من المتعارف عندالصنف 
+ والحاصل ان بعضهمقال 
ان مانسمونه حكاوضعيا 
ليس حكم عندنا ون 
سامناه فهو داخل فى 
التكليق ومنع ذلك بان 
خطاب الوضع معئاهجعل 


التكليف معناه يجاب 
النى ملافا لحك الوضعى 
هو سببية الزنا للحبمثلا 
والحكم التكليفى هو 
وجوبالحدفهمامفهومان 
متغابر ان أحدهمافيه افتضاء 
والثائىلااقتضاءفيه أصلا 
فكيف يكون أحدهما 
الآخر. قالالسيدفالخحطاب 
الذى تعلق بالحد يصدق 
عليه انه خطاب متعلق 
بخلاف الخطاب اللدى تعلق 
بسبهية الزنافانه لااقتضاء 
فيه أصلانظراالىمانعلق به 


نم قارنه خطاب فيه اقتضاءو بذاك لابندرج فى الحد كالا مخفى فلايد من الز يادة فتديرحتى يندفع مافى الحواثى لڪنه 


كا يخاطب صاحب البهيمة بضمان ماأتلفته حيث فرط فى حفظها لتنزلفملها فى هذه الحالة متزلة فمله 
وصحة عبادة الصب ىكصلاته وصومه المثابعليها ليس لأنهما مور بها كالبالغ بل ليمتادهافلايتركبا 
بعد بلوغه ان‌شاءالله ذلك . ولايتملق الطاب بفمل کل بالغ عاف ل کایملم مماسيافىمن امتناع نکلیف 
الماقل واللجأ والكره . ويرم ذلكف التحقيق الى اتتفاء سكليف البالغ الماقل ف بعض أحواله وأما 
خطاب الوضع الا تى فليس من الحكم المتعار ف كامشى عليه الصنف ومن جعله منه کااختاره ابن 
الحاجب زاد فى التمر يف السابق مايدخله فقال خطاب الله التملق بغمل الكلف بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضع 

أىغرم بدل المتلف منمثل أوقيمة ولايصحعطفهعل الزكاة لأنالمراد بها هنا القدرالمؤدى لادفعه 
وان كانت الزكاة تطلق بالاشتراك عليهما والمراد بالضمان الغرمكاتقدملاالقدر الذى شرم حقورصح 
عطفه على الزكاة نعم نصحعطفه على الزكاة بتأو بل الضمان بالضمون أىومضمونالمتلف ولابدمن 
حذ ف حيئئذ أى المضموزعن المتاف (قوله كا تخاطبا) تنظير بماقبله بجامع تعلق ضان انلف 
بفيرمنصدرمنه الاتلاففى كل (قوله حيثفرط ) ظرف ليخاطبو يصحكونهظرفالاتلفته وقوله 
لتتزل العا ليخاطب (قولهالثابعليها) يحتملكو نه نمتا للصىرافعالضميرمو عتم ل کو نه نعتالاعبادة 
مان كان نائب الفاعلضميرالصى فبوسبى فكانالواجب الابراز اوجود اللبسلاحتال كونه نعتا 
للصى وقد يقال حل الوجوب اذا اختلف المعنى ف التقديربن أمااذا كان ما مماواحدا كاهنا فلاوان 
كان نائب الفاعل ال جار والمجرور فالنعتحقيق لا نالنمتحينئذجموع قوله الا بعليها لافه على 
الأول فانهالمنابفقط ويحتمل كونه نعتاللصحة فيكونمفوعاوضميرعليها للصحة وفيهماتقدموقيد 
بقوله المئاب عليها بيانا لوجهالشببه فى نوه تعلق الخطاب بالصى والافالصحة تتحقق باستجاع مابعتير 
ف الفعل شرعاوان/ ,تعلق الطلب ب هکامباح(قوله لبس لا نه مأمور بها كالبالغ) بد اعترض بأ نهمشعر بان 
أعس البالغ باعل الصحةوفيه نظر وكذ اقوله ليعتادهاقضيته أن الاعتيادعلة الصحةوفيه نظ رارضا + و يجاب 
عن الا'ول بأنصحة العبادة تتوفف عل الأمس بها املة بدليل, نهلايصح التعبد بال ومر به رأسا ولهذا 
اوأعادالظور منفردا لغيرخللفىفعلها أولا كانت باطلةفيصح تعليل الصحةالعبادة بالامر بها.وعن الثافى 
بان الاعتيادعلة غائية حاملةحلةالشرع أىالعاماءعلى الحم بالصحة و إلا فأحكام البارى مئزهة عن 
الحامل والباعثوقولهكصلائه وصومه هذاعلىمذه بالشارح وهومذهب الامام الشافعى وأماعندنا 
معاشرالمالكية فالصى[مايثاب على الصلاةدون الصوم وفرق بنكرارالصلاة كل بومفشق أمرها بخلاف 
الصوم (قولهو يرجع ذاك11) يعن أن الظاه رمن قول المصنف الآنىوالصوا ب إمتناع تكليف الغافل 
الخ الدىهو فقوة الاستئناء منعموم المكلف المدلول للام الداخلة عليه أنذلك تخسيص فىعموم 
الاشخاص وف التحقيقيرجع الىامتناع تكليف البالغ العاقل ف بعض أحوالهفهو راجع ال التخصيص 
فيعموم الا حوال كذاقر ر#وفيهانمفادهذا کون اللام فا مكلف للاستغراقوذلكموجب لاختلال 
التعر يف اذ لايصدق حينئذ إلاعلى الخطاب المتعلق بفع لكل مكلف ماعدا ماوقع به التخصيص ولا 
يصدق على الطاب المتعلق بفعل المكلف الواحدكالني لَه فىخصائصه فالوجه حمل أل فى المكلف 
على الجنس و ,يكو زمرادالشارح بيان الوا افع ودفع مابتوهم من التعرريف فصداالىز يادةالفائدة والافلا 
ضرورة الى ببان ذلك هنالانهاستفيدمن التعر يشان كل خطاب تعلق بفعل جنس المكلف فوح 
قاله سم (قولەزا ادف التعر يف السا بق‌الخ) اعترض ذلك من وجهين الاول أن من حماة التعر يض السابق 
الحيئية السابقة أعنىفوله منحيث انهمكلف ولبست م د کورةفی کلام ابن ال حاجب كاترى فف قوله 


انك 


لكندلا يشمل من الوضع مامتعاقه غير فمل الكل ف كالزوالسببالوجو بالظور. .واستعمل تمر الضنك:! 
کیره م المكان الجازى 57 كل محل عا يناسبه كاسيانى فقولههنا(و .من أم))أىمن هناوهو 
أن الحكم خطاب الله 
فالتعر يف السابق تسامح . الثانىانهذهالز يادة لانازم من جعاومنه. قال العضدعن بعضمن عله 
منه: خطاب الوضع رج الىالاقتضاء والتخييراذمعنى جعل الغىء سببا لشىء اقتضاء العمل بهعنده 
فجمل الرْئا مثلا سببا لوجوب الحدهو ايجاب الحد عنده وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز 
الاتتفاع بالمبيع عندها وحرمتهعند عدمهاوطهذاالقياس فا حاص لان الراد بالاقتضاءمايعم الصر ع 
والضمى + والجواب عن الأول أن الراد بالحيئية الواقعة فى كلام الصنف و بقول ابن الحاجب 
بالاقتضاء والتخيير واحد فتعريف الصنف وتعر بف ابن الحاجب مؤداها واحد فهماتعر يف 
واحد لااثنان ضح تادارج زاد فالتعر يف السابق على اندعوى الز بادة فى التعر م لاناق 
النقس منه . وعن الثانى بان مم ادالشارح ماد له بحسب ب الظاه رمن غيراحنياج ج الى التكلف الذى 
لابليق با حدود (قوله لكنه لايشمل ا) أجيب عن ذلك بأنالمرادبالتعلق الوضعى أعممنأن بجعل 
فعل الكلفسبباأوشرطا لشىء أو يجعلثى «مسبباأوشرطالفعل الكلف فدخل مامتعلقه غير فعل 
ا لكلف كطهارة المبييع سب ب وا زالا تتفاع به وكالزوالسبب لوجوبالظهر. وفيهانهلايتم فى الزوال فانه 
لدسسيبا لفعل ال مكلف اذهوسبب لوجوب الظهر . الاأنيقالانهسببلهبواسطة كونهسببالما تعلق به 
وهو الوجوبولا فى مافيهمن ال كلف فتأمل (قولهد استعمل المصنف) السين ليست الطلب بل جرد 
الت کیدایا عمل المصنف عمى أطلق وقول كغيره تقو یقوسندااصنف وهواماعل حذف مشاف متعلق 
عحذو فصفةلصدرعذوف أى 0 واما حالمن الصنفأى استعملالصنف حال 
کون نه مشابهالغير ه قالهالناصراللقاتى (قوله اکان المجازى) انما عدى استعمل باللام امالأنها بمعنى فىكا 
للناصر وامالأنەضمن استعہ ل معیاستعا ر کاللشہاب + واعل انم مود ضوعة لكان ا لسى البعيدوالصنف 
قد استعمليافى المكان المعنوى القر يبفيكون فما تجوز منوجهينأماالأول وهواستعلمافىالمكان 
المعنوى فجازاستعارة نقر برهاأن يقال شبه المعى المفاد من التعرريفال مذ كوروهوكون ا جج خطاب 
اق الذىهوعلة لننى الحتكوعنغيرالّنعالى,المكان بجامع انكلا محل للكون فيه والتردد اليه فان الى 
محل الفكر وتردده اليه بملاحظتهالمرة بعدالمرة كأ ان المكان محل الجسم وتردده اليه بانيانهالمرة بعد 
الآخرى وطوى ذكرالمشبه وذكر اللفظ الدال على المشبه بووهوثم على طرق الاستعارة المصرحة 
والقربنة استحالة كون المعنى مكالاحقيقيا .وأماالثاى فحاز مسل ثم لاحأ نتفسيرا الشارح طامنا 
الدىهومن اشاراتالفر يب يناف نفسيره لمابعد يذ لك ادى هومن اشاراتالبعيد.و يمك نأنيقالأشار 
أولابهناالى قرب المشاراليه لقرب مله ومافهم منه ونا نيابذلك الى بعدهباعتبا رأن المعى ينقضى بمجردالنطق 
باللغظالدال عليه آو باعتبارأنالمنىغيرمدركحسافتكأ نه بنيد (قولهو يبينفكل عمل ال) أشار بذاك 
الىان ثملادلالةلهاع ىأ ز يدمن مشاراليه بعيدوأمابيانذانهوحقيقته فبقر نة خارجية ختلفباختلاف 
المقاماتمثلا تقول عَامنى ز بدالعلم ومن مأ كرمته فامشار اليه تعليم العل,وتقولأ كرمت ز يدا ومن 
ثم عظمنى فالمشاراليهالا كرام وعلىذلك فقس (قولهکاسیاتی) . لايقالماهنامن جما الكل ولا صدق 
عليه أ نهسيا فى لأنه نبا هنالافماسيا فى . لانانقول ماهنا انمايبين فيا يأ ىأيضا ضرورة تأخير بيانهدعن 
هذا الكار مالمشتمل على الحوالةأعنى قولهويبينفكل محلا (قوله فقوله هئاومنثمأىمنهنا) قوله 
مبتدا وهو بمعى و فالمصدر بعتي النعولوفولاهنامتماي به ومن ثم عطف بیان لوا جع مقوله اذ 


( قول الشارح مامتعلقه 
غير فعل المكلف ) بأن 
لامكو نفعل المكلف هو 
السببأوالشرط الى آخر 
أحكام الوضع والمراد انه 
لابتناولهتناولافر يبائم ان 
الصحة والبطلان ليسا ما 
اعترض بهالشارح بأنكان 
وصفالعيادة الصى لاما 
عندابن الحاجب ليسامن 
الأحكام الشرعية بل من 
العقلية اذه االموافقةوالخالفة 
كا فى مختصره(قوله بعنى 
اطلق)قيل وعلى هذ افلام 
للكانبمنى على. وفيهأنه 
لايلزم م نكونهمعنى أطلق 
ان يعتدى نعديتهثما نه بناء 
على الز يادةفالياء فى معنى 
العمل لاالأعمال فالأولى 
انهما للطلب والعمل معى 
مجازى هوافادة معى 
الڪان ( قوله فجاز 
استعارة) أى تبعي ةماهو 
معروف فى أمماء الاشارة 
(قوله بجامع انكل الخ) 
الأو جامع ان كلا ينبى 
عليه ثىء لاان الحم 
خطاب الله ينبنى عليه 
قولنا لاحم الا له كما ان 
المكان الحسىينبى عليه 
لان الغرض 'رتبقفول 
الصنف لاحم الا لله على 
التعر يف السابق فهو 
متفرع عليه (قوله فجاز 
مسل ) عسلاقته الضدية 


(فولهمن فول القصودا) ومن فولهتعرف من الابتدائية بأن بحسن فىمقابتها الىأومايفيد فاندتهانحوأعوذبائدمن الشيطانلآن ا مى 
أفراليه فالباء أفادت معنى الاتتهاءولامخنى انالمقابلةهنابذلك لانظهر بدون سكلف فضلاعن الحسن لاف التعليل (فولالشارح نقول) 

, أى نعتقد أى من أجل أن الحم خطاب الله المفيد انهلامئبتك الاالله دونثىء آخر وانه لابدرك الابسب ورود الخطاببهنمتقدأنه 
لام الا اى الح السكائن بعد التعلقين اللتقدماعتبارهاف السك فلاشبته غبره ولايد ركه العقل بدون خطابه. فالأشاعرة خالفوا المسئزلة 
فى أعىين: الأول أن المنبت للحم هوا لطاب دون ذانالشىء أوصفته والثانى أنالعق ل لايد ركبدون خطاب الشار ع(فوله فيه أن يقالا ) 
هذا مبنى على مازموام أن الصنفيقول بأنمتعلق خطابالوضع حك وان يسمى حك وقدعرفت حقيقة الحالفه وكلام ساقط (قول 
الشارح فلاخم للعقل بشىء ال (8 ه) فالعبدالحكي ف حاشية المقدماتذ كر بعض الأفاض ل أنه ليس المراديكونالحسنعقلياعند 
ارلا در الغا لا EES EEE‏ 
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قبلالشرع والالماصح أى من أجل ذلك تقول (لا حك الالله) فلاحكمللمفل بثىء 


تقسيمه الى الثلاثة عندهم 
أى الواجب وامندوب أ ومقولهالدىهوومنئم يقال ببانهأىمنهنا أى يقال فىبيانه هذا اللفظ ويصح أن يكون الخبر قول 


والمباح بلا مرادبالقلىمقابل أى من هنا لقيامأىمقام فولنا معناه هناوالاافدخول أىف الأصل عطف بيان لماقبلها والتقديرفمقوله 
الشرعى أعنى ماکان اتا الذى هوومن معناهمن هنا والأولأوجه أه سم (قوله أىمن أجل ذلك) قال العلامة الناصر حمل 
فى نفسه مع فطع النظرعن أ من على التعليل والظاهر عدم نعينه وصجة كونها ابتدائية بل هو أظهر لأن ثم للكانفكونمن 
اس الارع ونين وال الداخلة عليه لابتداء الغاية أظبر من كونها للتعليل . وفيه أنه حالف لاأطبقعليهشراح كافية ابن 


الحاجب من لماع معنى التعليل فقول ابن ا حاجب ومن ثم ا ختلففى رحمن واطباقه مل ذاك بدل على 
انه الأرجح أو التعين ولعل السر فى ذلك ماذكرهالامامالرضى رضى الله عنه وتبعوهفيه من قوله القصود 
من معنى الابنداء فى م نأ نيكونالفعل التعدى بها شيشا تمتدا كالسير واللشى ونحوها و يكونالجرور 
بها النىءالدى! بتدى* منه ذلك الفع ل حو سرت من البصرة أو يكو نالفعل المتعدى.هاأصلا للشىءالمتد 


الا الأمور الثابتة وحيتتذ 


بون مى مائبت ف [أ نحو خرجت منالداراذ يقال خرجت منالدار اذا انفصلت عنهاواو بأقل من خطوة اه ولان أن 
معفم تفر عن "> || تقول فقول الشارح تقوللاحم ا مسن الاعتقاد وانالاعتقادليس أمرا متداولا أسلا لشىء ممند 
واللمى على وفق فول 7ق الا سكلف لاداعى اليه . فظه رأ نكو مالتعليل هوالأطهر (قولهلاح؟ الالئم) فيه أنبقال ان التعر يف 
التوضيح الحسن والقبح التقدم ليس للحم علىالاطلاق بل لنوعمنه وهوالنكلين یكاأشارلالشار حأولاوحيتفالذى تضمنه 
عند أهل السنةمنموجبات || التعريفان السك الصو ص هوخطاب الله لاأن الجومطلقاهو ذلك ومعلومانكور ن العرف بما تقدم 


هو الج الخصوص لا ينتج اعتقاد أن لاع على الأطلاق الالله تعالى الذى أفاده قوله تقول لا 
لاله . اللهم الأأنيقال ليس القصود بقوله لاحك الا لله سلب الح على الاطلاق عن غير الله بل 


الاأموالنهى يمعنى انيت 
بالاأمس والہی اه فعنى 


كونه عقلياانهأميثابتفى إا سلب الحم الخصوص وحيثذ يتم ماذكره المصنف اذ سلب الحم الخصوص عن غير الله يعلم 
نفسه أى بقطع النظر عن أ من كون الحم الحصوص خطاب الله الم كور و يندفع النظر المذ كور وقد يقال فدفعه أيضا 
أ الشرع ونهيه بن يکونا لاقائل بالفرق بين حم وحم فاذا اختص به تعالى هذا الحم الخصوص فكذا الطلق مختتص به 


تابتاجهةذانيةأو عرضية أيضا (قولهفلاحم ال) أشار بذلك الى أن مقصود الصنف بقوله ومن ثم لاحم الالله امبيد لحلاف 
والعقل يدرك تلك الجبةفيدرك. بواسطة ادر اكه اياها وان كان بواسطةادرا كەل من تل كالجبة يدر من المعمزلة 

جبة الشارع بناء علىأنأحكامه تا عة للصلحةوالمفسدة فظهر بهذا انذلكالمدرك له اعتباران فمن جبةادرا كهمنعلته اله عقلى 
ومن جهة تعلق خطاب الشر ع بها لحك بدشرعى فعنى نى حم العقل بالحسن والقبح نفىادرا كه حسناوقبحاثابتين بقطع النظر عن حم 
الشرع بأن يكونامثبتممابهذا الاعتبار وهوالجبة الدانية أوالعرضية النىيتبعباحم الشرع وحينئذ فلاشبيةفى استقامة تفرع عدم 
2 العقل هذا الى على أن المج خطاب اله يذْلكالمعنى المتقدم اذ المننىهناهو الأمران الشبتان هناك اللذان خالففيهماالاشاعرة 
العمزلةفليتأمل + ثماعل أ نهلابدلكأنتطلع علىحقيقة الال ليزول عنك الاشكال فنقول: قال السيد فىحاشيةالعضداتفقت الأشاعرة 
والمعتزلة على أن الأفعا ل تنقسم ال ىواجب ومندوب ومباح ومكروهو حرام ثم اختلفوا فذهبت المعئزلةالى أن الأفعال فى ذواتها مع قطع 
النظر عن أوامى الشرع ونواهيه متصفة بالحسن والقبح وأرادوا بالقبحكون الفعل بحي ثيستحق فاعاهالذم عندالعقلوالحسن كونه 


بحيث لا يسئحق فاعله ذلك ور با فسروه بكون الفعل يستحق فاعله الدح ثمالقبح هو معنى الحرمة والحسن 'تنفاوث مرانبه فان 
كانيحيث يستحق فاعله اللدح وتاركه اللدم عند العقل فهو الوجوب والا فان استحق فاعلهالدحفقط فهوالند ب أواستحق تاركه الذم 
فقط فهوالكراهة أولابتعلق بفعلهأوت ركه مدحولاذم فهوالاباحةوهذه الأمورأعىالوجوب واخواتهثابتة للا'فعال فى ذواتها وليست 
مستفادة من الشرع بل حاصلةقبله أيضالابالقياس الى العبادفقط بل,القياسع الى الخال قيضا ولذلك قالوا بوجوب أشياء عليه تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. ووصفوا الأفعالبالحسن والقبح بالنسبةاليدوذهبوا الىأ نأوام رالشرع ونواهيه كاشفة عنها لامئدتة إيإها فوجوب الصلاة 
وحرمةالزنا أمرانابتان بأنفسهما لابسببالامر والنبى بل ها كاشفانعنهما واذافاسوا الافعال الى الكلفين زادوا فى تعر بف القبح 
استحقاق العقاب آجلا وفيدوا استحقاق الذم بالعاجل و نفوهما فى تعر يف الحسن . وذهبت الاشاعرة الى أن الافعاللاحسن لما ولاقبح 
بهذا المعنى بل قبحها كونهامنهياعنهاشرعاوحسئها بحلاف ولي سلاف نفسهاصفة يكشف عنها الشرع بل مامستفادان منه ولوقب القضية 
لااتقلب الحسن قبحاوعكسه اه وقولهزادوافىتعر يف القبحالخأى وتر كوا الدحوالثواباعلم بهمامنذ كرمقابلهماالأنسب بأصوهم 
كأسينبهعليه الشارح ومعنى قباس الافعال الى الكلفين نسبتها الى من كلف بالفعل ولوقبل الششر ع فان النكليف لابتوقف عليه 
عندهم اذاعرفتهذا عرفتانالقول,الحسن والقببح يتفرع عليه الاحكام الخجسة امابالوجودأو إلاتنفاءفيابدرك فيه جهة حسن أو قبح 
و يتغرععليهالحظر أوالاباحةأوا الوقف فمالايدرك فيهذلكلانه يدرك فيه ذلك بالنظ للد ليل العام اسيا لى بيانهفالمقام الاولأعنىفولهومن 
ثم اف نغى وجود اللجبة والادراكالحسن والقببح بسب بإدرا كها. وامقامالثانىأعنىقوله ولاح قبل الشرعف نفى مايتفر ع على وجودالجبة 
والادراك بسببها وبيان ذلك انهلا کان !لمكم خطاب الله کان الا کر هوالت فبوالؤئرلائلك الجبةحتىيكون حکمه ابع ما فلذا فرع قوله 
والحسن والقبح شرعى على ذلك وأ لق به مسل ةو جوب شكرالنم لامهامبنيةعلى التنزل عن بطالقاعدة الحسن والقبح فقاللوتزلتا عنه 
لكان واجبابالشر ع أيضا إذلاجهة هناك يترتبعليهائبوت الک وسيأفى بیان ولا کان خطاب اله لدىهو الك معتبرافيه التعلقات فرع 
على ذلك نفيه قبل الشر ع لعدمالتعلق التنجيزى وهو بعينها بطاللايتفر ع عل القولبادراكجبةالحسن والقبح وهو وجود الاحكام قبل 
الشر عولد اقا بلءبه و بهذاظهرانت رتيب الانفغاية احسن وانهلانكرارلفولهوحكمت العتزلةالخ (ه ه) معقولهوالحنوالقبح إذالثاتى 

فى سار د الحبة 
اممتزلة بتحكيم العقل والردعليهم . وفيهأن يقال أراد بقوله لاحك الا لله نغى الحسك عن غير الهو إثباته | 0 00 5 
فمايتفر ععلى ذلك وهو بوت الاحكام كانه قيل نينت الجبة قبل الشرع الى بسببهايد رك حسن الفعل أوفبحه عند لته ثبت ا حتفيل الشرع 
أيضا إذمدارهعلى وجودالحسن أوالقبح ف الفعلأوالترك مع ضميمة تدرك بالعقلوهى انهان اجتمع فيه حسن وقبح بان تر نب على فملهمدح 
ولواب وعلى ت رکه ذم وعقاب كان واجبا أو عکسه كان حراما وان اجتمع ففعطمدح ولواب ولييترتبع ىت ركه شىء كان مندو با 
وهكذا الخ ماسيأتى وكيف يدعى التكرار. والقام الاول كيين فيه ا نحقيقة الوجو بأ والحرمة أوغيرهاماهى بل البينفيهانالحسن الذى 
معناه كذايدرك بالعةلىاماانهذا الحسن يكون بتامه حك واحدا أولافهذا اعاهوفىمقام بيان كيفية تفر ع الاحكامكا يناه فليتأملحق 
التأمل + والحاصل ان الأمر والنهى عند نامن موجبات الحسن والقبح بمعنى ان العف لأمر به سن ونهى عنه فقبح وعندهم من مقنضياته 
بمعنى انه حسن فأمر بهأوقبح فنهىعنه فالأم والنهى اذاور داكشفا عن حسن وقبهح سا بقين حاصلين للعقللذاتهأوجهانهوطردوا ذلك فى 
أفعال الكلفين وفعل الله ععنى انهلابفعل القبيح وفعطودائماحسن . وأما فعل البهائم فقد قيل لابوصف بحسن ولاقبيح باتفاق الخصوم 
وقيل بوصف كاسياً ىول المسائل وكذاك فعل الصى ونحوه كالحنون كاسيأنى والاشاعرةأ نكرو اذلك وأ بطاوه بالنسبة لفعل الكلف 
وغيره لكن لماكان الفر ع عليه هنا خطابالله التعلق بفعل الكلف خص الصلف الفرع بفعاهولذازادف تعر يف القبحاستحقاق 
العقا ب جلا وقيد استحقاق الدمبالعاجلءثم ان الاشاعرة ننزلوامع خصومهم عن ابطال حك العقلفىمسئلتين:الاولى شكر الم والثانية 
مالايقضى العقلفيه بحسن ولافببح فقالواسامناحكم العفلأى ادرأكه الحكم من جبة قبل الشرع لكزلانسامه ف هانين الثلتينفلا 
إثمفىتركالشكر علىمن يباه دعوة نی لانهلو وجب لوجب لفائدة والالكان عبشا وهوالفبيح والفاند ةلبست ل وهوظاهر ولاللعبد 
لان مله فعل الواجبات وترك الحرمات العقلية وانه مشقة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه وماهو كذاكلا يكونله فائدة دنيوية 
والأخرو بةمنتفية لأ نأمورالآخرة من الغيبالدى لامجاللاعقلفيه ولاحكم فب لابقضى العفلفيه بحسن ولافبح ومامسك به المتزله 
منانهتصرف ف ماك الغبر مدفو ع بانحرمة ذلك التصرف عقلاائماهى فيمن بلحقهضرر واه نعالىعن ذلك وكان المصنف رحمه الل 
م برض بالتنزل فى مسئلة مالايقضى العفل فيه جسن ولا فبح لان عدم فضائه للخصوص لابنافى قضاءهلعموم الد ليل بناءعلىإدراك 
الجهة العامة کاسیانی في يذ كرهاعىوجهالتتزل بلذ کر ها فى المفرع على مذهبهم الدىأ بطله. ثمان امعتزلةلويقولوا بان العفل يطلع على 


كك 


تفاصيل تلك الأحكام الثابتة للا'شياء بل فالوا ان العقل عك بذلك اجمالا وقد بطلع علىنفاصيلها امابالضرورةأوالنظر هذاهوالقدر 
اللائقهناء فان أردت تفاصيل تلك المقامات فعليك بالعضد وشرحى المواقف والمقاصد ومقدمات التو ع (فولهفهذاحل انفاق بين 
الفر يقين) فيه أنالؤثرفىهذا المععندهم كاعرفت هوذات‌الشىء أوصفتهالذانية أوالءرضية كا ف الواقفوشر حالختصرالضدى 
والتاو ع وعبدالحكم فىمواضع وحكالشرع تابع لتأثيرذلكالؤثر كانقدم نقله (قولهفلايصح المبيدحيلئذ) قدعرفت‌الفر عوالفرع 
عليه بمالامز يدعليه (قولهفيالابتفرععلىماقبله) قد عرفت أنهأحدالمنفرعينفتدبر (قولهو يدللذاقولالشار حالخ) فولالشارح 
يدل على أنهلايؤخذ الا مس ذلك بناء علىأن المؤثر فيه الخاطب فلا يدرك الا بخطابه وليس المؤثرجبةذانيةأوعرضية حى يدركه العقل 
بادر كا فهو بيان لمسثتين (85) الواقعفيهما الحلاف (قولالشار ح ارعن بعضه بالحسن والقبح) أى فى كلام المسنف 


وغيره كالعضد وغيره ١‏ 
وغابروا فى مسئاة شكر تما سيأنى عن العتزلة امبر عن بعضه بالحسن والقبح 
له يمعنى أن لاحاك الا الله فهذا محل انفاق بين الفر يقين إذ المعتزلة لاجعلون العقل هو ال حاكم بل 


المنعم ومسئأة الحظر, والاباحة 
والوقف فا لم بقض فيه | يوافقوننا على أن الماك هو الله تعالى وانما محل النزاع ييننا و بينهم فى أنالعقلهل يدرك الحكمن 


العقل بشىء قبل ورود ق غير افتقار الى الشر ع أولا فعندهم نمم لقولمم انالافعال فى حد ذانها بقطع النظرعن أوامرالشر ع 
الشر عوأفردها لا عرفت أ ونواهيه يدرك العقلأحكامها ونستفادمنه وانماجىءالشرع م ؤكدا لذلكفه وكاشف لتلك الأحكام 
أن الاشاعرة أبطاوها | التىأثبتهاالعقل فلايصح ۲ لمهيدحينئذ وان أرادبقوله لاحكمالالله نفى إدراك العقل كا هو المرادفهذا 
بناءعلى تسلم حكر العقل أ لايتفرع على ماقبله فلا يتجه فوله ومن ثم وان صح العهيد . وقد يجاب باختيارالشق الثاى وهو 


أن المراد بقوله لاحكم الا لله نفىإدراك العقل للا 'حكام أى لابدرك الحكم الا من جة الله و بواسطة 
خطابه ويدل لهذا قول الشارح فى شرح قول المصنف الأنى شرع ىأى لايؤخذ الا منالشرع ولا 
بدركالابه خملحكمالشرع ف حل النزاع على الادراكبه فينبتىأنيكون فى اليد بهذالمعنى وحينئذ 
فلا إشكل فى اليد وكذا فى التفر بع حمل المفرع عليه وه وكون الحكم هو خطاب التهعلى 
أنمعناهلايدرك الحكم الابالخطاب المد كور ولايوخذالامنه . وانما قال فلا حكم للعقل ول يقل فلا 
حكم لغبره معأ نهمفادالحصر ف قولهلاحكم الاللّهننصيصاعلى حل النزاع وان ذلك الغيرمنحصر فالعقل 
ف الواقع قوأهماسيا ىعن المعتزلة) أى من ترتب المدح والدم عاجلا والثواب والعقاب جلا ومن 
وجوبشكرالمنعم ومن الحظر والاباحة عقلا فى انيع فما قبل ورود الشمرع (قوله المعبرعن بعضه) 


کا فى العضد وغيره 
فدخولماهنا ف الرد لابننى 
عند كرهما عدوقدعرفت أ 
صنيع المصنف فى مسثاة 
الحظر والاباحة والوقف 
فتدر (قولهو بردعليهان 
كلا الخ ) أى فيدخل 


وجوب‌شکرا : والحظر . - . 

والاناحة وعد ا , | أىرهوترتب‌المدحوالدم عاجلاوالثواب والعقاباجلا . وقوله المعبر بالجر نعت لما فالآتى عن المعتزلة 
ب ما مل سال ا عبر عنه بالحسن والقبح وهو الترتب المذ كور و بمضه لايعبرعنه بذلك كوجوبشكرالنم والحظر 
وقد عرفت انه لاوجه والاباحةهذامفادكلامه وبردعليهان كلامن الوجوب والاباحة عبر المعتزلة عنه بالحسن وان الحرمة 


عبروا عنها بالقبح قال السيد ذهمت المعتزلة الى أن الأفعالفى ذواتها م قطع النظرعن أوام رالشرع 
ونواهيه متصفة بالحن والقبح وأرادوا بالقببح كون الفعل بحيث يستحق فاعله ألم عند العقل 
متفاوت فى عساتبه فان كان عیث يستحق فاع الدح ونارکه الذم عند العقل فهو الوجوب 


للاعتراض لان مرادال کال 
أن القوم أفردوامسثلةشكر 
المنعم لردها بناءعلى التنزل 
وكذلك مالايقضى العقل 
فيه بشیء وما نقله عن السيد بعد لايفيد شيثا (قوله و يردعليهان كلامن الوجوبوالاباحةالخ) ولا 

أى الدى هو المسائل الثلاثة الآنية وهو البعض الآخر فى كلام الشارح. فا قبل ان الصواب أن يزيد الكراهة والندب فان 
العتزله عبروا عنهما أيضا بالقبح والحسن كا يمم من كلام السيد الآنى ليس بشىء (قولهو بالحسن كونهيستحق‌الخ) عبارة السيد 
كونه لإيستحق ذلك ور ا فسروه بكون الفعل يستحق فاعله المدح ثم ذكر ماقالهالحشى بسدذلكفكانالصوابأن يذ كرالتفسير 
الأول إذ هو الدى يدخل فيه المباح دون الثانى (قولهمالقبح هومعىالرمة) يفيد أن المكروه غير فبيح لأنه فمل خلاف الأولى 
فلا بستحق الذم كا فى عبد الحكيم وهو ما يمدح على تركه فلا يكون واسطة بل الواسطة المباح فقط عل هذا التفسيرفتأمل (قوله 
فان كان بحيث يستحق فاعاهالخ) أى تعلق مدح فاعله بفعله كا فى شرح الموافف وهو معنى الترتب الدى ذكره المسنف فالكون 
بحيث يستحق فاعله كذا والوجوب والحربة مثلا عبارنان معناها واحد 


(فوله أولايتعلقال1 ) هذا غبرداخل فى الحسن المنى الدى د كرهالصلف ولا فالقبح لكنه يتفرع علىالقول مما سبب انتفاتهما 
عنهكاتقدمانهما أصل جميع الأحكام وجودا أوانتفاء هما أولأحدهما نقلعن الأشعرى أ نالحن مام نه لشارع والقيم .الى عنه 
فعمم بعضهم الأمر لأمى الا جاب والندبوالنهى لنهى التحر بم والكر يه وقصرهبعضهم وعوامام الحرمين علىنهى التحر يم بناء عىأن 
الكروهواسطة# والحاصلأنالكروه والمباح قالبعض أهلُ السنة فك منهما انه واسعلة وقال بعضهم المسكروه قبيح والمباححسن 
وكذلك المعتزلة بناء على تفسير الحسن والقبح عندكل وا نكان ىا لحن والقبيح عختلفاعندالفر يقين وسي ا تىهالأهل السنة أولالمسائل 


قتدبر (قولاموصوفابالحسنوالفبح) الاو ممبراعنه بالحسنوالقبح _ (0۷) 


ولاشاركدف التعبير هماعنهمايحكم بهالمقل وفاقابدا بدتحريرا لحل التزاع فقال(والحُسنْ والقبح ) 


ع2 


( | - جع الجوامع ‏ ل ) 


والمعنى حينئذ ولماشارك ماعك بهالعقلفى 


الشىء دير (قولالصنف 

ای عق ما يروما تی كحن اطا وشیا (و) عو (سفة نكالو و التق )| مادم ای عبرا 
كحسن الملم وقبحالجبل ( عَقلية ) أىبحكر به المقل اتفاقا (وععنى ترتب ) الدح و(الدم عاجلا) | الحاجب بموافقة الغرض 
والثواب (والعقاب آجلا) كحسن الطاعة وقبح العصية (شَرْعىة ) أى لايحكم به الا الشرع ل وعالفته ر يم ضالكتب 
ولاتركهمدح ولاذم فهو الابإحة اه فلعل الراد بقول الشارح العبرعنه أى كلام الصنف (قوله وما ل المعالى الثلائة واحد 
ولا شاركه الح ) الضمير فى شاركه عائد الى البعض وكذا ضمير عنه وقوله ماح به العقل فاعل | فان الوافق للغرض فيه 
شارك وضمير مهما بعودالى ا لجسن والقبح دوا اعترض هذا التركيببانه جب حذف قولهعنهلانالتعبير اق مصلحة لصاحبه ملام 
بهماعنه لابشاركه فيه غيرهكاهوواضح و يكن أن حاب با نالضمبرعائد الىالبعض لامن حيث || لطبعه ليله اليه بسبب‌اعتقاد 
خصوصه وشخصه بل من حيث عمومه أ ى كونهشيئا موصوفا بالحسن والقبح والح على حقيقة || النفع وتخالفةمفسدة لهغير 
الصفة لاخصوصها كايقال علامة الرجل يته أىحقيقة اللحية ولو قال وما شاركه ف الاتصاف |[ ملام لطبعه وليس إلراد 
بهما للم منهذا التكلف (قوڵهللشیء) انما لإبقلوالحسن للشىء والقبح لمع أنه الراد اختصارا اق بالطبع الزاج حتى بردأن 
لوضوح القام وايماء الى أنه قد يوصف الشىء الواحد بالحسن والقبح بإعتبار بن كايا فى قر يبا فى || الوافق للغرض قديكون 
الصدق الضار والكذب النافع فانالأول حسن منجبة كونه صدقا قبيح منجبة اضرارهوالثاف ال منافراللطيعكالدواءالكربه 
قبيح من جبة كونهكنبا حسن منجبة نفعه (قولهععى ملاءمة الطبع الخ ) من اضافة الصدد ||| المريض بل الطبيعة 
الى مفعوله أى ملاءسة الثنى «الطبع واضافةمعى لملاءمة بيانية أى معنى هوملاءمة الطبع وكذا الانسانية ثلائلة الى 8 
القول قول وار فاذا و ا ج 6 لطع واذا قبل هذا ای قبي النافع ودفم الغار كذافى 
فعناه منافر الطبيع م انالباء فىقوله بمعنى 8 0 يخلوت حال ا وهوقولهوا سن عبد الحمكيمعلى القدمات 
والقبح علىرأى سيبويه والتقدير والحسن ملتسا معنى هى ملاءمة الطبع عقلى ومثل ذلك يقال | (قول بيانية) مبنى على 
, القبح أوحالمن الضمير فى البروهوعقلىعلىرى من لاجو 2 سج «الحال من المبتدا (قولهد يا اأمحادهار الى للسيانو الفا 
الکال) فى الباء و إضافة معنى الىصفة د فى قوله بمعنى ويد وبزاد هنا أن ا صفة الى هنامن الثاق ومثإيماياق 
الال بيانية أبضا أوصنة هى الكال فالصفة نفس الكال فقولنا اللوحس نأ ىكال وقولناوالجهل (قو للابسة) من ملابسة 
قبي حأى نقص و يشدف اعرا العلامة ار وا والراد AS e‏ الأعم الاخص وعبارة 
مثلاهوكو ندسفة كال والعٍنفسهصفة کال فاوقالو چم یکو نه صفة كالكان فق (قوله دخ || المد فالواقف وشرح 
۰ الدحالخ) فى الباءواضافةمدنى ا بعددماتقدم فىقولهععى ملاء مة الطبع الخ وانآر دبال رتب حصولهبالفعل الختصرتفيد أن الراد ق 


قولهوا مسن والقبح ععنی الان اسن والقبح المستعملين معن یا فانه قا ليطلق الحسن وانقبح 


على ةمعان فیحتاج هنان قو له عقلی ی مداو له وماقالوه نتو فف عل ی کون الحسن والقبح مشتركين اشترا کا معنو يا( قول الشار حو جعنی 


صفة الال والنقص) هذ هكعبارة المواقف فقال السيد فى شرحه أ ى كون الصفة صفة كال وكون الصفة صفة نقص يقال العم 
حسن أى من اتصف بهكال وارنفاع شأن وال مهل قبيح أى لمن اتصف به نقصان واتضاع حال.وقال صدر الشريعة فى التوضيح 
المعنى الا ىكو نه صف ة كال وكونه صفة نقص لكن عبارة السيد فىحاشية العضد كعبارة المصنف (قولالمصنفو بمعنىثرتب الماح 
والدمالخ ) هذاهوالمنقسم ا ىالوجوب وغيرهعند الفقهاء والمعتزلة جميعا فالالسعد ف التاويح الوجوب ىعرف الفقهاءعلى اختلاف 


عبارائهميرجعالىكونالفعل بحيث يستحق تاركه الذم فىالعاجل والعقابف الآجلله وعلى قياسه الحرمة وغيرها وهذا العنى الوجوب 
وغيرءأثرالاجاب وغبره ان لم نقل بالتغاير الاعتبارى وهو هو ان قلنا به . فان قلت الوجوب صفة الواجب وهو الفعل وكذاغيره 
من الأحكام والترنب صفة الترتب وهوالثواب والدح أوالعقاب والذم أوغيرهما . قلتيفهم منترتب الشىء على الشىء صفةللشىءهى 
كونهمترتبا عليه ذلك الشىء فالقوم وان عرفوا ا لجسن والقبح بارتب لكام تساحوا إذلبقصدوا معناهالصر ع بلمايفهم منه ما 
هوصفة للفعل أعنى كونه بحيث يترتب عليه ذلك أىبحيث يستحق فاعله ذلك فان دلالة ترتب المدح والثواب والدم والعقاب علي 
الفعلعىكونه بحيث يترتب عليه ذلك دلالة واضحة لاشبة فما وذلك كا قاله. السيد الشر بف فتعر يف الدلالة يفهم العنى من 
الفظ أوالقول هنا كا قالالسعد ذلك انمعنى ترتب الح والدموالئواب والعقاب عن الثىء هومعنى کون الشىءبحيث يترتب 
عليه ذلك أى كونه حبث يستحق فاعله ذلك غابة الأمس ان ترتب الشىء على الشىء مكب لايمكن اشتقاق صفغة منه للشىء 
الاإرابط مثل أنيقالالفعل 2 (/) مترتبعليةكذاوحيئئذ يؤخذمنهصفةاعتبار بةهىكوئهبحيثيترتبعليهذلك 
فايجاب الشارع ونار 
الجهة الذانية أوالعرضية 


المبعوث بهالرسل أى لا يؤخذ الا من ذلكولا يدرك الابه(خلافا للممتزلة ) فى قولحم انه عفلى أى 


يحكم به المقل 


عند العتزلة هو جعله 
بحيث بيترتب عليه كذا ق كانفالكلام مضاف محذوف أى استحقاق ترتب الخ لأن اللازم استحقاق الترتب لانفس الترنب 
عند الحصول والوجوب اذقديتخلف وان أر يد بهكونهبحيث يستحق ذلك فلاحذف وقوله عاجلاواجلا ظرفان للمدحوالذم 


والثوابوالعقابالأولللاولين والثاتى للا"خيرين. وصح جعل الاول دون الثانىظرفاللترتبانأر يدبه 
كو نالشخص عيث يستحق الثواب طلىالفعل والعقاب على الترك أوكان على تقدير الضاف كا تقدم 
لحصول استحقاق الترتب أوالترتببالمعنى الذ كور وهوكون الشخص ال الآن.واما ا نأرمدالترتب 


الذى هو الأثر ه وكونه 
بحيث بيترتب عليه كذا 


كذلك.وقال فى التوضيح 1 : و 

الثاثكون الثى«متعلق الحصول بالفعل فلا يصح حيئذ كون عاجلا ظرفا له واا الظرف له هو قوله اجلا لان ذلك 
للدح عاجلاو لثواب جلا انما يكون فالآخرة ( قوله البعوث به الرسل) فيه ان هذا القيد مستدرك مع ذكر الشرع ولا 
کے اي م اور تكسو ايان زات او ار ا ر ی رر 


ولان بر يدبه الاحتراز لأنالشرع حا ذلك سواءكانارسولأولنىفالوجه ترك هذا التقييد . وقد 
عاب بان التقييدالذكورجرى على الغالب و بأنهيصح تخ ريجه على القول الثالث المار أعنى استواء 
انی والرسول فىأنكلايعتف بانهانسان أوحى اليه بشرع وأم بنبليغه وىهذا الجوابالثائى نظر 
فتأمله (قوله أى لايؤخذ ولا يدرك الابه) عطف قولهولا يدرك علىمافبلهمنعطف التفسير وحينئذ 
فنى قولهلاي به الاالشرع مجاز فالسندوهو يحم اذالرادبهيدرك الح وهومسل علاقته اللزوم 
واتمالم يقل أىلايدرك الامن الشرع بدلماقاله جريا علمايقتضيه سياقكلام الصنف ( قولهفقوهم 
انهعقلى) متعلقبالعامل فخلافا الحذوف والأصل نالف خلافابقولنا انهشرعى العتزلة فقولهم انه 


والعقاب آجلا هو محل 
الحلاف . وقال السعد 
معنى كون الشیء متعلق 
الدح والذم والعقاب 
والقواب شرعا نص 
الشارع عليه أوعلى 
دليله قال عبد المحكم 
أى نص الشارع على أن الفعل الفلانی مدوح‌علیه أومذ مو م کان قولهتعالی ۳ 
دفيهرجالحبو نأ نيتطهروا واه حب الطهر رن » لمبالفتهم ف الاستنجاءوفى قولهعليهالصلاةوالسلام ومنترك الصلاة متعمدافقدكفر » 
ونصهعل د ليل خذها كال بات الدالةعلى أن فاعل الأمور به مطلقا مدوح وتاركهمذموم مثل«انالذين آمنواوعماوا الصالحات » الآية 
« ومن بعص اللّهورسوله فان له نارجه » الآية وانما كانتدلائل على المدحوالدم على الفعل الخاص لامهاتد ل على الكبر ی فيحصل بم 
الصغرى سواةالحصول الباالنتيجة مثلهذامأمور به وكلمأمور بهمدوحفاعلوأومذمومتاركه اه وهو يفي دأ نالرادبالترتبالترتب 
عند الث فالو جوب هو کون الفعل مت تباعليه عند الله كذا لفاعله لكنه بر جع الى قولناه وكون الفعل بحيث يستحق فاع كذ الماعرفت فليتأمل 
غابةالتأمل فلل ك لاتجدهذا التحقيق ف غير هذا التعليق (قول الصنف وبمعى تر تب المدحوالدمأيضا) خر جمنه الكرو كا لمباح فههماواسطة 
بناءعلى أن القبيحماتهىعنهنهيايقتضى الدم عليه وهو ماقالبه امام الحرمينهنا وانجعل الباح حسنافياسيأنى أول السائل لأن كلانه 
هناك فى الحسن عند هل السنة بمعنى مايسوغ الح عليهوان لويؤمبه والباح كذلك (قوله فيه نظر) روج الأحكام الى لبوي 
بتبليغها (قولالشارحلايؤخذ الامن ذلك) أىلمدمه من غيره كالجبة ولايدرك الابه أى الابواسطته لابواسطة عل الج ة كما عرفت 


(فول الشارح لمافيالفس) أىلادراكه مافى الفمل من الصلحة أوالفدة الاتينهماجهة الحكم وفولهآىيدرك aa‏ 
لاالحسن والقبح ٠‏ ول ادان حك المقلتابعلادراك الجهة اذلاسبيلله . 


(9ه) 


لاف الفمل REE‏ أومفسدةيتبمها حسنه أوقبحهعتداه أىيدرك الفقل ذلكبالضرور ةكحسن 
المدق النافع وقبحالكذبالضار أو بالنظركحسن الكذ ب النافع وقبح الصدق الضار وقيل 
المكسو يجى «الشرعمؤكدا لذلا كأو باستعانةالشرعفباخ ىل المقل كحسن صوم آخربوم من 
رمضان‌وقبح صومأولبوم من شوال . وفوله كنيرءعقلى وشرعى خبرمبتدا محذو فأىكلمنهما أو 
كلاهماوتركه كنير. الدح والثواب للعل بہمامنذ كرمقابلهما الأنسبكإقال باصول المتزلة فان 
المقاب عندهم لايتخاف ولاية بل الز بإدةوالثواب يقبلماوانل يتخلف يا 
عقلى (قوله ماف الفعلمنمصلحة أومفسدة) # قديقالحكمالعقلطالفعل بالحسن أو القبح لأجل 
اشتاله على مصلحة أومفسدة حكم بذلك لوسط فيتّظم بذلك قياس وهو أن يقال مثلا هذا الفعل 
مشتمل على مصلحة وكل فعل اشتمل على مصلحة فهو حسن ينتج هذا الفعل حسن فيكون 
هذا الحكم نظريا فتقيمه بعد ذلك الحكم المذكور الى نظرى وضر ورى من تقسم الثنىء 
الى نفسه والى غبره ه والجواب ب أن الحكم لوسط لا ينا الضرورة مطلقا وانما ينافما اذا كان 
بترنلب المقدمات والاتقال منها الى المطلون المققضى ذلك ا ر العم بالحك كم المطلوب عن القاس | 
وأما مالا بكون ذلك بان كان مملوما بدون الترنيب والاتتقال ا فلا كالضر وريات | 
النىفياساتها معها كقولنا الأر بعة زوج ألاترى الى هذا فانه حكم ضرورى مع أنه بوسط وهر | 
انقسامه بمتاوبين ويتنظم بذلك قياس هوقولنا الأربعة عدد منقسم بمناودين وكل عددمتقسم | 
عنساو بين زوج وقدصرحوا بأن الضر ور يات قد تحتاج الى وسط يدون حركة وفكر فلبراجع 
(قوله أى بدرك العنا ل دات ) نفير لقوله يحكمبه العقل رول کن ال ب النافع وقبح 
ا الضار ) أى نظرا ا فى الأول لجهة النفع دون( لكنب وفىالثابىلجهة الاضرار دون الصدق 
وقوله وقيل المكس أىقبح الكذب النافعوحسن الصدق الضار أىنظرا فى الأول لكونه كنبا | 
دون جهة النفع التى اشتمل عليها . وفالنافىلكونه صدقا م قلع النظرعن الذى اشتم عليه من | 
الاضرار (قوله أ أو باستعانة الشرع) وير الضرورة أىفادر اك الي ن والقبح فى هذا 
القسم موفوف على كشف الشسرععنال احسن والقبح باه ولیه وأما كشفهعم مافى القسمين الأولين 
فهوموٌ بد لحك العقل مهما . إمابالضر ورةأوالنظر فقوله يدرك ذلك باستعاية الشرع م اده إدرا که 
بعد حى ءالشرع أن فى الفعل جهة حسن أ وحهه فبح ففداستعان بالشر ع فى ادرا كهما لتوقفادرا كه 
إا ما على ورود الشرع (قولهخہ مبتداحذوف الخ )اعاجملي خير مبتدامحذوف! ونه لايح كونه 
خبرا ع نالحسن والقبح لعدم التطابق بين البتدا والخبرلكونهمفردا والخبرعنهشيا ن. وقوله كل 
منهما أ وكلسماأشار 0 تقدر البتدا مفردا لفظا ومعنى وهوقوله كل مهما أومفردا فىاللفظ 
فقط وهوقوله أوكلدهما ا سانلحكمةالاقتصارعلىهذا القابل دونعكه (قوله 
ان ادم ) لاع أنهنا اعاث شتالا نة قار لالثوابدونمقابل الدج فلابد فى نتمم 
ماأشارله من ملاحظة أنه لما ناس ب إيثا, مقا بل اثواب باکر اسب إيثارماشاسبةوهومقاب الدح لدى 
هوالكم للناسبة ديما ا ايت بهم وألصق فكان الانسعئد إرادة 


| 


أوقبح فنبىعنه ب واعلم أن 
E lS‏ تصديقالنى سلج 
الستفاد من النظرقاله ف التاو يع 


ال[ ادرا كه بعدعی ءا 


الاستقلال أصلا كأنص 
عليه عبد الحكم فى حاشيته 
على عماند العشد ويد لك على 
هذا الجل قول الشارح 
فا يقابل الضرورىأو 
باستعانةالشر ع فاخ فانه 
لوكانالمرادأنالاستعاءة 
على ادراك نفس الحكم 
حرجواعن قوم بالحسن 
العقلى ولذاقال الحشبى ماده 
لشرعان 
ف الفعلجهة حسن أوجهة 
قبح فقداستعان بالشرع 
فادرا كبما كبما.و بهذا اندفع 
تشكيكالشهابهنافتأمل 
(قول الشارح 
صومآخر بوم) أىجهة 
حسنه ناء على ماتقدم من 
ان الدرك بالضرورة هو 
الممة كاف الواقف 
وشرح الختصرالعضدى 
قال فى شرح المقاصد: فان 
قلت فأى فرق بين المدعيين 
فى هذا القسم؟ قلنا الأص 
عند نامن موجباتالحسن 
والقبح بمنى أن الفعل ان 
أي بەفحسن أونهىعله 
EE‏ 
معنى أن ته حسن فأ به 


بعص |االحنقية ا لبانللد قعال حهة حسن وقبح أضا a‏ و بأنالعقلقديدرك 5 الحكم الذىحكم الله بهدلكن 
به وقبحالكذبالضار أو كس بكالحسن والقبح 


(فوله يدرك الحسن والقبحبامعىالنقدم) أىبادراك جهته (فوله لك نيازم الج) عحصله ا نالعق ل لابدرك فيه جبة حس نحن يدرك 
الحم بواسطتها(قولهوأما الثاىفلاان11) هذامبىطثىءتركه. وعبارة العضد:والذىانفصل بهالعيزلة عن الالزام انللعبد فابدة دينية 
وهى الأمن من احمّالالعقاب بترك الشكر وذلك الاحما لطر ببالكلعاقل فاذارأىماعليهمنالنعم الجسام عل أ نه لامتنعكون النعم بها 
قد ألزمه السك رفاو بشكره لعاقبه وهذام دود لاناتمنع از وم خطوره بلمعاومعدمه فأكثرالناس واوسلم خفوف العقابعلى الترك 
معارض وف العقاب على الشكر امالأنه تصرف ف ملك الغير بدوناذنالالك فان مايتصرف فيه العبدمن نفسه وغيرهاملك لله تعالى 


واما لأنه كالاستهزاءود كر 66١‏ نحوماقالهالحشى . وقولهلأنه تصرف فىملك الغير ال أى وقد جعاوه فى 
علة الآئمة دلمل الحة . 
on‏ (وكر” المنمو_)أى وهوالثناءعلى لّهتعاللانعامه بالملق والرزق والصحة وغيرها بالفاب 
ان العتزلة فىهذه المساة أ الاقتصار على أحدالأمرين ايثارهباك كر مز يتهبإعتبارمعتقدهم (قوله وشكرالنعم واجب بالشر ع) 
اعترفوايانفيهاجهةأدركها أ هذه السئلة ذ كرها أهلالسنة بعدالتى قبلها على سبيل التنزلمع العتزلة أىتنزلنامكم ال ىأ نالعق ل يدرك 
العقل فأدرك الحم مني أ الحسنوالقبحبالسن‌النقدم لكن يازمكي أن لابحكون الشكرعقليا فانالعفل اذاخلى ونفسه 
وحاصلالردأنا لا ران أ يدرك فيه الحسن لمعن امتقدم لأنالصلحة الشتملعليها الشكر إما أن نكونراجعة إلشكور 
العقل در كها لاا د | أوالمالشا كر والأولباطل لأنالرب تقدس وتعالى عن أن ينتفع بشكرشا كرأوعبادة عابدكيف وقد 
0 تله الغنى الطلق ولوكان ينتفع بذاك لزم افتقاره الوخلقه واللازم محال فكذا الازوم . وأماالثاى 
0 8 00 فلان‌النعمة الوا اصلة الىالشا كر بالنسبة لمسديها وهوالته تعالىحقيرة لأن الد نيا حذافيرها لانساوى 
الجهة اي الح عندالله جناح بعوضة کات فى الحديث الشر يف فلا تستوجبشكرا بلبالقياسعلالشاهدر ما 
حت يدرك العقل را ||| أوجب الشكرعاي اضر را لاشاكر ألاترى اننحوالساطان لوأعطى شخصا فلسافشكره ل ذلك ملا" 
لوجودالعارض ت || من الناسكانشكره على ذلك موجبا لعقوبته لمافيه من الازدراء,لمعلى فاولا أن‌اته مم نابالش کر 
اا ین ل العم مطلقا يكن الشكر واجبا فبوائماوجببالشرعلابالعقل وقدقررهذه السثلة ابن الحاجب 
بالسئلةالآنية فان الردف ||| علىأتم وجه وإبراد الصنف لماعل هذا الوجه لانظهرله فائدة لأنهم إتاذ كوا هذه عقب الى قبلها 
مبعلى أنهم قالوا فيها ان ||| على سبيل التنزل علىطر يق أهل الجدل وكلام الصنف لايفيدذلك .وقد أجابالعلامة سم عن الصنف 
العقل لايدرك فا جهة ||| ى أطال به بلاطائلتحته (قولهوهوالناءال) أشار بذاك الى أن موضع المسئلة الشسكراللغوى خلافا 
صلا ب قأن بعضهمالقد || قله الكال من أنه العرفى راد”! بذلك على الشارح وحمل الشهاب كلام الشارح علىالعرفى برد بأن 
يقال الفائدة نفس حصول | الشارح اعتبركون الثناء لأجل الانعام والشحكر العرفى لابعتبر فيه ذلك لايقال إطلاق الثناء على 
الشكر اذ الأفعال قد إ| فعل غيراللسانجاز والحدود تصانعنه لأنا قول الحق أن الثناء لا مختص باللسان لتعر يفهم له 
کون حا لاما بالانيان يما يشعر بتعظم النعم لأجل إنعامه ولأن سلم اختصاص الثناء باالسان فنقول إما عتنع 
هومذهب التقدمين مهم التحوز فى الحدود اذا يقترن بالقرينة الواضحة وقد اا وهى ع 1 الى فاه 
(قوله خلا لاله الكال) الأقسام . ذكر هذا الجواب الأخير سم ر الأول هو الأولى فتأمل (قوله لانعامه) نعل ل لتنناءقال 
فى" 0 اث العضد الشها ب خذه من تعليق الحكم بالمشتیف قولالصنف وشكر المنعمواجب وهو يشعر بعلية الوصف 
ا ا الحصكمكاتقرر وقال سم لاحاجة الى ذلك لأن الانمم معتبر فيمفهوم الشكرفهوم ا خوذ من لنظا 
أنهالعرق) رهوصرف المد إا لسكرمن غبرحاجة إثات إلالتزببالذ كور وهوحن_(قوأه باللق) عرض ,أن حقيقة 


الخ واللغوىفعلينى* (قوادرادابذلكطل الشارح) حيثجعل الوضوع 5 بان 

اللغوى بوه لانعامه واعتبار »کل واحدمن الو اردع حدته (قوله وحمل الشها بكلام الشارح) أى بجعلاو بمعنى الواو وادخال بقية أتواع 
صرف العبدجميعما أنعي الله بهعليه لاطاعةفىقولهأوغيرهأى والثناء بغيره (قول الشارحلانعامه) هذه كلمة ماأدقموقعبافان العستزلة 
جعلوا جهة الحسن الأمنمن احثال العقاب بترك الشكرطلى النعم ا لجسا مكاتق دم فأرادالشارحج الاشار ة الىأ نالشكرلا يجب بالعقل وان 
لاحظ العقل الانعام الأذى ادعيتم أنهسببفوجودجهة الحسنلماتقدم نقله عن العضد وهذا النىماخوذمنقو ل الصنف النعم الفيد أن 
الشكر للانعام ليس بواجب عقلا والشكر الانعام لا يكون الا مع ملاحّظة الانعام +د وحاصلهذا هونعن التئزل التقدم ومن هنا يسم 
وجه عنونة أسمماب الأشعرى لهمابشعكرالئعم فلله در هذين الامامين ماأدق نظرهما وقدغفلالناسعن هذا فاعترضوا بانه لاموقم 


إل كر هذه المسثلة هنا الح ما كرهالحشى فند برحق التدبر انعم بطلانفولمن قال انموضو ع السئلةالشك رالعرفىفانهلابمتيرفيه أنيقع 
الانغام حلاف اللغوى فانه ستبرفيهذلك وهوفرض السئلة ماهوصر ع مانقدم عن العضدمن أنهمانفصاوا بدعن الابراموكيف والعرقى 
اسطلاحى حادث بإصطلاح أهل الشر ع وفرض المسثلوجوبالشكرقبل ۷ الشر ع عندالمعزلةولابدأنيتحد 
E‏ محل الجلاف وصحة 
قول من فال ان الشارح 
تعليق الح بالوصف 
فانه موصو ع السكلة 
كا عرفت وعدم صحة 


يأنيمتقد أنهتمالى وليها أواللسان بأن يتحدث بها أوغيره كان يخضع له تعالى 
ا حلق الايجاد وهو نو عمن الانعام فلايصحانيتعلقبه ‏ وأجيب بأنالخلق من الخاوق وعليفالرزق 
فى كلامه بكسرالراء . وفيه أن الاعتراض وجوابه مبنيان لان الباء صلة الانعام حتى يکونا لق 
عى الاحاد منعما به مع أنهفرد من أفراد الانعام وهو غير متعين لجواز كونها لللابسة أى لانعامه 
املاس للاعاد ملاسة الكلى لخزئيه فاندقع مايقال ان الامجاد نفس الانعام والشىء لا بلاس 
نفسه أوللسببية والعنى لانعامه بسبب الامجاد أىلأجل أنهأنعم بسببأنه أوجد فابحاده سببٍلتحقق 
انعامه أى نحققهذا الجنس فاننحقق الخاص سبب لتحق العام أو لأننحقق الفرد سببفى نحقق 
الحقيقة الكلية . وعلى هذا يضبط الرزق بفتح الراء مصد ر كال الاأنهذا لايناسب قولهوالصحة 
فاما أن حمل قوله والصحة على حذف الضاف أىواعطاء الصحةأو براد بها التصحيح على أنه ,صح 
کون الباء صلة مع بقاء الحق على مصدر نه وكذامابده على أنيراد بالمصدر الحاصل به واستمال 
الصدر فى الحاصل به شائع كثير وحينئذ لااشكال فىصحة التعلق (قوله بأن بعتقد أنه تعالى وليها ) 


قول من قال لاحاجة 
اليه لأنه مأخوذ من 
الشكر اذ الام معتير 
فى مفهومه لآن اعتباره 
فى مفهومه لايقنضى 


أى مولييا استعالا لفعيل بع اسممالفاعل والراد أنهموليها لاغيره بمعونة امقام 4 وأورد بأ نالاعتفاد | ايقاع الشكر فى مقابلته 
| من مقولة الانفعال وعواططرارى فلاشاى وام الاوهوادعاب نام 5 0 الذى هو موضو عالسئلة 
ال ل اين لاسر 

بالاعتقاد الم كور تسامح وفيه نظر بين فان القول المنصورأنالاعتةادمنمقولةالكيف لام نمقوا 9 

الفعل ولا الانفعال ولاالاضافة كاقيل بكل وقدصرحوا بأن المرادبالفعل فقوم لانكليف الابفعل أف العرفى فليتامل ( قوله 

اختيارى ما قابل الانفعال فيدخ ل الاعتقاد حيقد فى الفغمل »+ بق أن يقال ان فى قوله بأن أ فيدخل الاعتقاد ) دخوله 

بعتقد الخ اشعارا بأن النعم عليه اذا أثنى على النعم بغير مايفهم صدور تلك النعمة عنهلايكونذلك ||| بهذا المعنى لايقتضى أنه 
' شكرا وف قوله بأن يتحدث بها اشعار بذاك أيضا وهو خلاف مايفيده تعر يفهم الك 1ه | ورا O‏ 
| فمل ينى* عن تعظيم المنعم يسبب انعامه من أنالمعتير فالشكر کون الثناء لأجل الانعاووان يكن يكلف بهفالحق على هذا 
| فيه دلالة على صدور نلك النعمة من النعم ولذا قال الفنرى واعلم بأئهم صرحوابان الشكر اما |[ ا 
| اعتقاداد اف النعم ,صفات الكل أو اعتقاد اتصافه بصفة الانعام وأنه ولى النعم فى مقابلة العامة ||| ي 0 5 ى 
وجوابه حمل قوله بأن فى الموضعين أعنىقوله بأنيسقدو بأن يتحدث على القثيلكاهى قاعدة بعش ا بأسبابه ( قول بق أن 
| مشاعخ الشارح من الشافعية وحينتذ فخالفة الأساوب فى الموضع الثالت أعنى قولهكأن يخضع لجرد يقال الح) قد عرفت 
| التفئنلا لأنه اكان الثناء بالقلب واللسان منحصرا فا ذكره أتى ساءالتصو برالفيدة لذلك رلا أن المراد الرد على المعتزلة 
| كان الثناء بالأركان غير منحصر فى الخضوع أنى بالكاف المفيدة أذلك لكونها للتمثيل وهو مبى أ[ القائلين من رأى ماعليه 
| الاشكال ٭ بقى شیءآخروهوانبقالکل‌ثناء بفعل خضو ع قدنعالى اذلایکو نثناءالااذاكان خدمة أ من النعم عم أنه لاجتنع 
| لله تعالى وكل خدمة خضو ع فا اقتضته الكاف من أن فعل الأركان لاينحصر فى الخضوع منوع کون النعم بها قد ألزمه 

٭ ويمكن أن باب عبل اضوع على بوع خاص منهوهوسكونها مثلا کا يفعل بين يدى الاوكمن الشكر والدى مخطر 
1 نكتيف اليد بن والاطراق بالرأس وا العينيناو يقال الكاف استقصاثيةوهذاغاية ما إبلتمس فى ال موا اپ ا الر 


التعلق بتاك النعملامطلق الشكر ولداقال فشرح الواقف نقلا عن المعرلة ان العاقلاذاشاهد العم جوز أنيكون النعم ها قد 
طلب الشكر عليها فلذا قيد الشارح رحه‌اله بذلكوليس الكلام فىمطلق مايسمى شكرا ولدا أيضا قال الحشى فماص :ا نالشكر 
لمعم به مدير 


. (فول الصنف ولا خم قبل الشرع) قد عرفت الراد بهذا فلاتميده (وله لمااكان متعلق ألخبز الح) فيه أنه انوجدتقرينة على 
تقدير الخاص وجب تقديره والا وجب تقديرالعام بناءطىماقالالسيدف حاشية الكشاف ا نالظراف الستقرمايكو نمتعلقهمقدراسواء 
کانعاما أوخاضا دلت عليه قرينة فالأوى أن يبنى صنيع الشارح على أن اللغو مايكونمتعلقه مذ كوراولو عاماکانص عليهشارح 
ديباجة الصباح لأنه بالنظر الىظاهرالكلام لغو وفضلة يتم الكلام بدونه وماقيلا نحذف ايز قر بنةعلى تقبيرهعاماا ذلامعنى للحذف 


معارادة الحصوص انما هو عند 


( واج بالشر عرلا العقل_) فمن لم تبلغه دعوة نبى لا يانم ببركه خلافا للممتزلة ( ولا حكم ) 


حذفه فى كلام لاينافى 
ذكره فى كلام آخر 
عند الاحتياج الى يانه 
فدعوى لابوافق عليها 
(قوله متعلق الخبر ) هو 
لفظ موجود ويسمى 
الظرف خبرا مع وود 
متعلقه لفظا ومتى صرح به 
كانهو الخبراعتبارا لكلام 
الصنف على حدته فانه 
عندالحذ ف يکونا رهو 
الظرف لقيامهمقام متعلقه 
ألاترى الى انتقال الضمير 
اليهفهو بالنسبة لمبتدا فى 
حل رفع ونفصياه فى شرح 
الديباجة ( قوله متعلق 
الخبر) الصواب حذف 
متعلق (قول الشار حأى 
الله ) ل ران 
بالأحكام لأن المنى حيثذ 
لاحم قبل المح وهو 
معاوم لاحاجةللنص‌عليه. 
فانقيل المعنى لاحم للعقل 
قبلحم الشسرع أى الشارع 
قلنام الف فيه أخد فان 
حكم الشارع عند المحزلى 


أزلى اللهم الاأن يراد القبلية الذانية باعتبار تبعية >ىالشارع للحبةالاأن 


(055) علم القرينة وأما قول بعضهم بناءعل أنالكونالعاميحب حذفه أن وجوب 


موجود( قب لّالشرع )أى البمثةلاحدمن الرسل 

( قوله واج ال1) فيه أنمقتضاه انمن ترك الشكر بالمعنى للتقدم يأثم وهو صر يم الشارح 
أيضا بقوله فمن لم نباغه دعوة نىالخ وهوخلافمايفهم من الفروع بل الغهوممنهاانهلاائمعل من برك 
الشسكر وغفلمطلقاع نکون ان مولی النعمولريتحدث بها ولا لاحظ الحضوع فهتعالى (قوله دعوة 
نی) الأنسب بالدعوة ذكرالرسول لأنهالذىيدعووانأفاده ذكرالدعوة . ويب قالكلام فىقوله بعد 
الرسل مع أنالبعئة تفيده . والجواب بأنهتفئنليس بذلك (قوله ولاح موجود الخ) لماكان متعلق 
الخبر تمل أنه من مادة الوجود فيفيد اتنفاء نفس الحم قبل الشرع وأنهمن مادة غير الوجود 
كالمل فلا يفيدذلك بل عتملمعه وجود نفس الح قبل الشرع لأنالمننى عامهفقط فلايتم الردعلى العيزلة 
كان محتاجا الى بان ذلك التعلق . ولايقال التعلق اذا کا ن کوناعاما يجب حذفه .'لانانقو لالشارح 
ااأشارالىأنالتعلق هذا فهو اشارة الى تقديره لاأنماده ان هذا التعلق يذ كر ولا حذف فهو 
عنزلة أن يقول والخبر متعلقه حذوف تقدبره موجود وفى تقدير الشارح للتعلق المذ كور قبل 
الظرف أعنى قول الضف قبل الشرع دليل على ان الظرف متعلق بالخسبر الحذوف لابلفظ الحم 
ويدل على ذلك انه لو تعلق به كان منصوبا منوا لآنه شبيه بالضاف حينثذ مع ان المعروف 
فى لفظ المنن بناؤه على الفتح . اللهم الا أن يكون جار ياعلى رأى البغداديين ال جوز ين نصب الشبيه 
بالضاف معاسقاط تنو ينه وعليه ظاهر لامانع لما أعطيت ولامعطى لمامنعت وعلىهذا ,صح التعلق 
الذ كور و بقدر متعلق الخبر مؤخرا عنالظرف ( قله أى البعئة لأحد منالزسل ) مفاده تصو بر 
المسثلة بجا قبل جميع الرسل + ومن مقي ل نفسيرهالشرع بذلك قديردعليه وجود ا لحف شرع نى 
بوجد قبله رسول ‏ و جاب ,أ نأولالرسل آدم على نبيناوعليهمأفضل الصلاة والسلام لإتنبيه) قوله 
ولاح قبل الشرع ظاهره أنه لافرق ذلك بينالأصولوالفروع فن لم تبلغهدعوة نىلاج عليه 
نوحيد ولا غيره . واختلف فى أهل الفترة كالعرب من انقطاع رسالة سيدنا اسمعيل عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام‌الىزمن نبيناصلى الله عليه وسلم هل هم عخاطبون فىهذهالمدةالتىهى مدة . 
الفترة بعقائد التوحيد أملا وأماعدمسكليفهمبالفرو ع فمحل انفاق ذهب الىالأول جماعة قائلينانهم 
وان( نبلغهم دعوة نىمرس للم فقد بلغتهم دعوة م نأرسلالىغيرهم كسيدنا موسىوهرونوسلبان 
وداود وغيرهم صاواتاللّه عليهم أجمعين فنكان مہم ذارأى: ونظ روا يعتقد دينا فب وكافر واذا 5 
آية دعوة كانت البالله وترك أن يستدل بعقإوطمتهاوهو من أهل الاستدلالوالنظ ركان مع رضاعن 


لاتتفاء 


هذا ليس هو المراد بل الراد القبلية الزمانية فان المرادنفى الحكفى زمن قبل زمن الشرع الدى اقتضاءأخذالتعلق التنجيزىف الحم 


تدبر (قول الشارحأى البعئة) ولوكانمبعوثاالىنفسه كا دمعليه السلام ففى حقه نفى التعذيب قبل بسئته فاقيل التعذريب قبل البعثة محال 
لأن أول الكلفين آدمعليه السلام فلافائدة فى نفيه ليس بشىء (قوله من انقطاع رسالة سيدا اسماعيل) لاوجدلهذا التخصيص بل 
الكلام فی کل منكان بين رسولينلم برسلاليهالأولول يدرك الثالی وصر ‏ ےکلامهم‌هنا أنمن انبع رسولهظير و بدل بعدموترسوله 
لا خلاف فيعدم جاه فنسخ الشرائع بموت الرسل انماهو بالنسبة للفروع فقط 


ا 


|. لاستفاء لازمه حینئذ من ترتب الثواب والمقاب بقوله تعالى «وما كناممذ بين حتی نبعثرسولا» 
ظ أى ولا مثيبين فاستثنى عن ذ كر الثواب بذ كر مقابله من المذاب الى هو أظبر فى نحفق 


ْ 


| عوتفپوکافر وهذا عر ع ف بوت نكيف كل أحد بایان بعد وجود دعوة أحد من الرسل ظ 


وان يكن مرسلااليه وفىتمذي ب أهل الفترة, بترك الابما نوالتوحيد وهذا اعتمده النووى فى شرح 
مسل حيث قال فى حدیث مسل ان من‌مات فى الفترة على ماكانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو فى 
النار ولدس فى هذا مؤاخذة قبل باوغ الدعوة فان هؤلاء كانت بلغتهم دعوة سيدنا ابراهم وغيره 
عليهم الصلاة والسلام . والى الثاتى جمهورالاشاعرةمن التكلمين والاصوليين والفقهاءالشافعيةوأجابوا 
عماصح من تعذ يب جماعة من أهل الفترة بانه خبر آحاد لايعارض القطع عدم تعذيبهم وبانه جوز أن 
مكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر مختص به يفتضى ذاكعامه اه ورسوله نظير ماقيل فى الحم 
بكفر الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام مع صباه بولاحك واكم ل ا حي معدم 
الحجةعامنا ا نأهل الفترةغيرمعذ بين (قولهلاتتفاء «لازمهحينئذ) أى حين لاشرع فهوظرف للا تتفاء 
وتملمهوا تتفاء ءاللازم بوجبانتفاءالازوم يام ا 00 وأوردانترتب 
النواب والعقاب ليس لازما للحم لانه ينفك عنه إذ قد يتتحقق الوجوب عدالبعئةول تحققالثواب 
والعقاب كان بدخل وقت الظهر مثلا وم تلبس الشخص صلاته عد فقدنحقق ا وهو وجوب 
الظهر ول يتحقق ثراب ولا عقاب وأيضا فہذا الدئيل بتقدير تمامه انما ينهض لنفى ماکان ملزوما 
للثواب والعقاب دون غيره كالابا.ة مع أن القصود نفى ايع وأيضا فلامعتزلة أن بمنعوا ڪون 
ماد کر لازما مطلقا -لمواز أن يكون لازما برط وجوب البعئة فلا يدل اتفاؤه قبلها على انتفاء 
ا 4 وأجيب عن الاول بان الراد ترتب استحقاق الثواب والعقاب ففى العبارة حذ ف الضاف 
5 لازملتحقى الحكم أو براد بالترتب الاستحقاق بمعنى انه بازم من حقق الوجوب مثلا كون 
الفاعل حبث ان فعل استحق الأواب وان ترك استحق العقابوهذا متحقق بعدالبعثة غير متحقق 
قبلها . وعن الثانى بانه لاقائل بالفرق فاذا أتنغى مازوم الثوابوالعقاب اتتفىغيره وأيضافقدتقدم 
ان الطلب غير ال جازم والتخيير نابعان في الوجوب للطلب الجازم وفى الاتتفاء أيضا . وعن الثالث 
العتزلةزعموا أنذلك لازم مطلقا حيث أثبتوا الاثم قبل البعئة على مادل عليه فول الشارح لاام 


ر 2 للعتزلة واذاكان لازما مطلقا عندهم فاتتفاؤه قبل البعثة كأدلتعليهالآيةيدلعلى اتتفاء 


| «لنزومه وهو الحسكم قبلها (قوله بقول تما وما كنا بمعذيين ا) قال الاصفهاق فشرحالحصول 
واعانالاستدلال القع اذا لوانتيو اغاية الظن فى الئلة فان كانت الع عامية فلا يمكننا | 


انباتهابالدلائل الظنية .م أورد ان الأراد من الرسول فى الآبة العقل . سامنالكن الآيةدلت على نفى 
تعذيب الباشرة ولا يازم منه نفى مطلق التعذيب . سامنا لكن ليس فالآية دلالةعلى نفى التعذيب 
قبل البعثة ع نكل الذنوب . سامنا لكن لابازم من نفى الؤاخذة قبل البعثة اتتفاء الاستحقاق 
لجواز سقوط الؤاخذة بالغفرة . ثم أجاب عن الاول بأن حقيقة الرسول النى المرسل والأسل فى 
البكلام الحقيقة وعن الثاتى بأن شأن العظيم القدر التعبير عن نفى التمل نب موللا بى المباشرة . 


1 وعن ٠‏ الثالت بأن افدر الكلام وما كنا معا بين أحدا و بارم من ذلك انتفام تءذيب کل واحد 


من الناس قبل البشة وذاك هو الطاب لان الخصم لايقول به . وعن الرابع بأن الآبة تدل على 
اثافاءالتمك يب فيل اة وانتفاءالتعذ م فيل البعثة ظاه رايد على عدم الوجوب ا فن ادعى 


ان الوجوب ثا بث وقد وفع التجاوز عن الد ثب بالمغفرة فعليه الببان (قولهالدى هو أظهر فى عفق 


( فوله کون الغافل تحبث 
انفمل الخ) فهذا مرب 
على الوجوب وهو كون 
الفعل ححيث يستحق قاعله 
المدح وتار 3 الذم فليسا 
متحدين تأمل ( قول 
الشارح بقولهتعالىوما كنا 
معذ بين 3 1 هذا ادایل 
00 د 
بام التعذيب قبل البعئة 
بترك الواجبات العقلية 
ولولا ذلك لأمكن القول 
بالوجوب العقلى مع نفى 
التعذيب كذا فى العضد 
فقول الشارح لانتفاء 
لازمه أى اللازم عند 
الفريقين (قواءفلا بمكننا 
اثنباتها) أىفى نفسهالاعلى 
قولهلكن ليسالخ وقوله 
لجواز سقوط المؤاخاذة 
الخ إذ الخصم لاعوزه 
(فوله والاصلفى الكلام 
الحقيقة)ولاعوزالصرف 
عنه الالدليل ولا دليل 
اعترض على الاستدلال 
الآبة ما كفل برده 
العشد فى شرح الختصر 
والسيد فشر جالموائف 
وقد تعر ض له سم لكن 
فى أول كلامه خلل ولا 


( وله النابع فى الوجود ) بل قد لا يكون. نابم كالثواب على صلاة الصى الا أن يقال لا يضر اختلاف الل تأمل ( فوله 
والحكم على هذ احادث) قد عام مافيه وان كان فى كلام السعد انه حادث باعتبار جزئه (قولهالمطا بقلمافى نفس الأمر ) لعل المعنى 
أن الخبر عنه مذع مطابقة الخبر للواقع لاخباره عن الحال والشان الواقع والا فالاخبار عنه بقع فى كلام الكاذب (قولهالاجملة) 
لان الشان معناه القصة وهى لانسكون الا جاة لانها الكلام المقصود منه الاخبار عن أمر فاندفع مافى سم. ويمكن أن يون 
معنى المان: شان الناس وحالهم من 0( حيث بوت الحكم فى حقهم و بملاحظة ذلك موقوف فهو نظير قوم 
الدارفى نفسهاقيمتها كذا ي ي ڪڪ 
أى بملاحظة نفسها قيمتها 
كذا وحينتذ لاعتاج 
الى تقدير فى صحةالاخبار 
(قول متف الى 
وروده ) أى وجوده 
أى الشرع بمعنى البعئة 
أى الارسال ( فول 
الشارح أشار بهذا ) 
أى بالانيان به مع عامه 


ممنى التكليف وانتفاء السك الذى هو الحطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التملقالتنجيزى 
( بل الآمر ) أىالشانفىوجو ا ( موقوف الىوروده ) أىالشر ع أشار بهذا كاقال الى أنه 
مرادمن عبرمنافى الأفمال قبل البمثة لوقف فليس مخالفالن نفي منا الم فيباوبل هناللانتقال من غرض 
الى آخر وان اشتمل على الأول إذ توقف السك على الشر ع مشتمل على انتفاثهقبلهووجوده إعده 
) وحمت المسزلة المقل ) 

معنى التكليف) أىلاندلالة العقاب طل وجودمعنى لفظ التكليفان لم سكن الاضافة سانية أو معنی 
هو التكليف ان كانت بيانية أظهر من دلالة النواب عليه لان العقاب لا يكون الا عن ترك شىء 
مازم به من فعل أوترك والثواب يكون على فعل ذلك نارة وعلىغيره التابع ف الوجود لللزم بهأخرى 
ومايدلعلىثىء بلا واسطةأظهر مايدل عليه تارة بلا واسطة وتارة بها (قوله واتنفاء الحم الخ ) 


ءِ 


من النفى قبا ( قول | هذاجواب‌عمابقال : "كيف قال لاحکمقبلالشر ع مع ان‌خطاب اله الذیفسر بها لمحكمقدم . فأجاب 
: 00 ا ا َك Dê‏ 
المراد بها ها يشم منهوهومنتف قب لالشرع فينتفى الحكم قاله العلامة الناصراى واكم على هذ احادث لان ال رک 


من القديم وا حادث حادث (قوله بلالأمرأى الشا نال قالالعلامة الناصر:الشان والقصة هو الحديث 
الطابق لما فى نفس الأمر ولا بر عن الشان ولا يفسر الا يجماة صادقة عليهفقولالصنفموقوف 
لايصح أن يكون خبرا عن الشان حينئذ بل هو خير لحذوف أى الشان فى وجود الحكم هو 
موقوف أى الوجود موقوف وهو صادق على الشان فيص ح أنيكونخبراله لاف مجردقوله موقوف 
اليوروده لايصحأنيقال الشان موقوف بل الموقوف وجودهلانفسه اه (قولهأشار هذا) أى بقوله 
بلالأمرموقوف أى فن قالبالوقف1ير دمعلا ندر ىهل الحسكيثا بتقبل البعث ةأولابلأرادأنوجوده 
متوقف على ورودالشرع (قولهإذ يرقف الحكمعلى الشرع) قيل عليه انهذه العبارةتضمنت توقف 


الاعتقادات وان كان 
تعلق الخطاب بها باعتبار 
أسبابها لانها من الكيف 
منه على سبيل المسامحة 
(قوله لازمان له ) وازوم 


الوجودبعدهلان الكلام الشىءعلى نفسهلان الحسكمعام فهوشامل یع الأحكاموالاحكام هى الشرع ٠‏ وأجيب بان ‌الرادبالشرع 
فى الحكم الذى لابدمن هنا البعثة كاتقدم للشارح تفسيره بها (قوإّه مشتملعليه) أى محتو عليه احتواء الازوم على لازمه 
تحققه بان يتتدقى التعلن فا لااحتواء الكل على أجزائه إذ من البين ان الاتنفاء قبله والوجود بعدهخارجانعن مغهوم توقف 


الحكم على الشرع لازمان له (قولهوحكمت العتزلةالعقل) فعل يأتى للتصيب ركقولك حررتالعبد 
أى صيرته حرا ويأنى لنسبة الفاعل الى الفعل كقولك فسقته أى نسبته للفسق والعنى الأول هنا 
ای جاو ىذ ا لابصحقطعا لانالعتزلةم يصيروا العقل حاكا إذ بانفاق منا ومنهم أن الماک هو الله لاغيره کا تقدم 
قاس نادعق والمعنى الثاق يصح هنا ويكون نسبة. العقل الى الحكم من حيث كونه مدركا له ب والحاصل ان 
ادراكه جهة الحسن والقبح فان جميع الأحكام مبنى عليه کا ف 
عرف تمع أمرعقلى آخر تاج اليه فى التفصيل وهوانهانوجدالمدح والثواب والذموالعقاب فى الفعل أو الترك فالوجوب أو الحرمة أو 
الاولفقط ف الفعلفالندب والافان 4 بوجدثىء منهمافالاباحة انم يكن خلاف الاولىوالافا كر وه # واعلانهلاخلاف بين من عرف 
الحسن با ترب عليه المدح والثواب والقبح جا ترنب عليه الذم والعقاب و بين من عرفهم با لاحرج فيه وما فيه حرج من جبة 
انى فان من جعل المباح والمكروه واسطة وهو الاول ينفىالحرج عنهما ومن أدخلهماقالمسن وهوالثا ىلايقول بوجودالحسن 
المعنى الاول فيهما اما الحسن عنده عدم الحرج وعلى كل قول ها من تفاريع الحسن والقبح بالعنى الاو لكا عرفت 


التنجيزى (قول الصنف 
وحكمت المعتزلة المقل ) 


(قول الشارح ضرورى) فسروه بنفاسيركثيرة والعنمد منهاانهماتدعوالحاجةاليه حسبالجبلة والطبيعة لان ما لاقدرةعليهأوللكره 
عليه واللجأ اليهلابصح نسب ة الك اليهمناباحة أوغبرهافتعين ان برادانه 60 ماتدعوالحاجةاليه بحسب اليل 


eh °‏ ا ٠.‏ 0 عي ثيكون لهقدرةليصم 


/ 8 نسبة الحم البه و بحيث 
أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءها فأص قضائه فيه ظاهر وهو ان الصْرورى لاعتاجه دائما بل بقدر 
ماهم من ظاهرقوله وحكمت الترلة لمق عبر مراد قطم وامالراد أت جماا المقلمدرالصم. وقد أ الحاجتفانماتدعوالحاجة 
.يقال انهذا أعنى قوله وحكمت العتزلة العقل مكرر مع قولهالدار و بمعنى ترب الدم عاجلا والعقاب || اليه حسبالجبلة الشخص 
أجلاشرعى خلافا للعتزلة فانه يتضمن تحكيم العقل عندالعتزلة . ويجاب بان هذا أعم ما نقدم | عليهقدرةعندهموهومن 
لشموله جميع الأفعال واختصاص ما تقدم بالواجب والمندوب والحرم قله العلامة الناصر وأيضا |( قبيلالمباح عندهم ول ينظروا 


فما هنازيادة على مانقدم منوجه آخر وهو تفصيلمذههم بقوله فان بقض اځ قاله سم (قوله 
فى الأفعال) الراد بالأفعال مايعم فعل اللسان والقاب كالاعتقاد والجوارح لما تقدم من ان‌الراد 
بالفعل ادى هومناط التكليف مايقابل الانفعال (قِولفا قضىبه) ماواقعة على الحم ثم عتمل 
كونها موصولة وكونها شرطية والعنى على الاول فال الدى قضى به العقل وعلى الثاتى فاى حم 
وقوله فا قضىبه مبتدأ وقوله الآتى فأ قضائه ا خر أوخير وجزاء شرط على احتالی ما وستأى 


فلج الذى أدرك العقل ثبوته لذلك الشىء أو فأى 2 أدرك العقل ثبوته لذلك الشىء (قوله 
فی ثىءمنها) أى فعل من تلك الأفعال (قولهضرورى) يطلق الضرورى على الكره عليه 
وعلى مالا قدرة على فعله وتركه وعلى ماندعواحاجةاليه دعاءناما ومن المعلوم ان الضرورى بالمعنيين 
الاولين لايتعلق به حك ألبتة كاسيأتى فى قول الصنف والصواب امتناع سكليف الغافل واللجأ ال 
فلم س الا الى الثاكءوظاهر مثيه بالتنفس فى المواء ارادته وحينئذ فهو ضرورى معه نوع 
اختيار حى بصح تعلق الحم به ولا بنحصر حكمه ف الاباحة بل ,كو نواجبا كا اذائ رتبعىتركه 
هلاك أوشديد أذى بل هذامقتضىكون الضرورى الراد هناماندعو الحاجةاليه دعاءناما وقديكون 
مندوبا اذاترتت عليه مصلحة أى عل فعله ولتترتب مفسدة على ت ركه فالمراد بالاباحة فىكلامه حبذ 


ععیح بل جعله مقا بلالا ختيارى منو ع لانقدم يد والحاصل انه يقال الشا رحا نأردت بالضروى المكره 
عليه أومالاقدرة على فعله وت رکه فيد الابتعلقبهحم أصلا لان الك لايتعلق الابالأفعال الاختبار بة 
كاهومقرر وكاسيأنى ىكلم الصنف أيضا وان أردت به ماندعو الحاجة اليه دعاء ناما فحص رحكمه 
فى الاباحة ومقابلته بالاختيارى كل منهما غيرصحيح لماتقدم مرانه بنقسم الى الاباحة وغيرها وأنه 
اختيارى فالصواب عدم ذكرهالضرورى لانهالأوفق بقصرهم الأحكام على الأفعال الاختيار ية ولدا 
بيذ كرقم الضرورى العضد فىكتابيه الواقف وشرح ابن الحاجب قله العلامة الناضر معز يادة 
إيضاح يقتضيهالقام (قوله لخصوصه) أى صوص ذلك الاختيارى لالكونه من جلة الاختياريات 
فقط بللأماختصبه وهومتعلق بقضى والعىعليهحينئذ أنمنشأفضائه ملاحظة أم ختص بذلك 
الشى من مصلحة أومفسدة أوا تتفائهما ولبس متعلقا بقوله اختيارىكاجوزه بعضهم مستدلا بقول 
الشارح بعد والاختيارى لخصوصه ولادلالة لاعلى ذلك بلقوله الآنى لخصوصه يتعلق بقوله ينقسم 
لابالاختيارى وهوموافقفالعنى لتعلقه بقصى تأمل (قَو هفص قضائهفيه ظاهر ) ضميرقضائه بعودالى 


| (9 جع الجوامع ل ) 


تتمة اذلك . والراد بالقضاء ادراك بوت ذلك الحم كالابإحة والوجوب لذلك الشىء فالمعنى 


الاذن‌الصادق بالوجوب فحملالشار المنقسم الى الاقسام الاختيارى دون الضرورى الدىد كرهغير | 


لترتب مصلحة أومفسدة 
عليه وان وجدتكذا 
ذ ثرهبعضالحققين فبذا 
القسم لا نظر فيه لمصلحة 
ومفسدةولالعدمهما بل ناته 
من حيث ندعو الحاجةاليه 
واذا قالالشارح مقطوع 
باباحته وعلى هذا فالمباح 
عم فسان هام يتتمل 
عل مساح ولامقه ترمو 
ماسيأ لى وما لانظرفيه لها 
وان اشتمل علہما وهو 
هذا فتأمل لتعرف وجه 
مقابلته,الاختيارى وعدم 
|نقسامه الى الاقسام المسة. 
فان قلتكيف يدخل مالم 
يشتمل علبهاوالموضوع 
مايدرك جبة حسنه أو 
قبحه كا فى مان المواقف 
قلت المرا اد مالاعنی حسله 
اوفبحة عند توت هما فيه 
على أن المصنف رحمهالله 
تعالی‌عدل‌عن‌هذا التكلف 
وجعل الموضوع ما فضى 
فيه العقل ومالم يقش 
ونبعه الشارح فلله درها 
( قول الشارح لخصومه) 


می ان سب قضاء العقل مس بخصه لاام يعمه وغيره كافى قوله فان/ يقض العقل ا وسي فى پان 


(فولالشارح با نأدرك فيه) الباءسببية متعلقة بقضى العلل,الخصوصية وضميرفيه يعود على الاختيارى القضى فيه خصوصه فادرالك 


الصلحة والفسدة سب للقضاء شبر 


(قولالشارح مقطو ع باباحته) .قال الصفوى فىشرح منهاج البيضاوى الاعند من جوز التكليف بالحال وهذا يفيد أن المراد 


بالضرورى مالاعكن الانفكاك 


هوكون التنفس فالمواء 
وهنا مع /كونه لا يمكن 
الانفكاك عنه واقم 
بالاختیار فهو من حيث 
كونهلاعكن الانفكاكعنه 
مقطوع بإباحته مع قطع 
النظر عن المصلحة 
والمفسدة اذ لابنظر الہما 
الا بعد تحقق الامكان 
فليتأمل فلعل هذا أدق 
بماسيق (قواه لأنهجعل 
المعتملا) عمارةالسعد 
بعدان جعل المشاف المي 
امصدرى والمضاف اليه 
الحاصل بالمصدر كا هنا 
فان قبل فحيلاذلا بكون 
الحسن هو المأمور به فى 
کم اذهو الحاصل 
بإلملعدر . قلاا امور بەى 
التحقين هو الايقاع 
والاحداث فحسنه حسن 
المأمور به اه + وحاصله 
انهم أطلقوا المأمور 8 
على الحاصل بالمصدر 
مامحة واعتيروا الحسن 
والقبح فيه.وفىالتحقيق 
المأمور به الى المصدرى 
والحسن معتبر فيه 
بأن کون متعلقه حسنا 
كدير لعرف ماقاله 
الحثى بعد ( قوله لعدم 
كونه وجودبا ) هذا 


لامنع من وصفهبالحسن لأنه لیس اعتبار باحضا كبحر منزئبق وجبل م باقوث ز! 


030 عنهو بد لعليهز يادةالشارحعلىغيرقولهفى المواءالمفيد أنالمراد بالضرورى 
مقطوعباباحته. والاختيارىلحصوصه ينقسم الى الأقسام ات جسةا حرام وغيره لانه ا ناشتملعلىمفسدة 
فمله فحرامكالظلم أوترَكافواجيكالعدل أوعلى مصاحة فعله فندو بكالاحسان أوتركه فكروهوان/ 
يشتمل على مصلحة أو مفسدة فباح 

العقل والضمير اح رور بى يعودالىالشىء . وللراد,الأمس التفصيل بد ليلقولهسده وهوأن الصرورى ال 
فانه بيان الام وف‌الكلام مضاف عذوف أىمقضى قضائه والتقدبر حينثذ فتفصيل مقفى فضائه 
فيهظاهر وهذه الجلتخيز عن اسم الشرط الواقع مبتدأ وجزاءله أوخبر عن البتدا وهوقوله فا قضى 
بها وعلى كل فالجلة خالية من ضمير بر بط الخبر بالمبتدا فانمافيقوله فاقضى الح عبارة عنام 
كام ولاضمير فى الخاة الواقعة خبرا وهى قوله فأعى قضائه الل يعود الى الحم فيقدر فىاججلة ذلك 
لبحصل الر بط والتقدير حيلئذ فأمس قضائهبه فيه وبه يستقيم الكلام ( قَولِهِ لأنه ان اشتمل على 
مفسدة فعله الح) لان ان الضمير الضاف اليه فقوله فعله عاد على الفعل لكن الراد من الفعل 
الضاف الى المصدرى ومن الضاف اليه الحاصل به فلا إشكال حينثذ فى اضافة الفعل الى ضمير 
الفعل لاختلاف معنى الضاف والضاف اليه لكن فى عبارته تسامح لأنه جل الشتمل على 
الصلحة والمفسدة الفعل الضاف الدى أر يد منه العنى الصدرى كا هو صرح قوله لأنه ان اشتمل 
الج مع أن الشتمل على الصلحة والمفسدة هوالفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر الذى هو متعلق المصدر 
وهوالمضاف اليه لأنه الذى بتصف بالاشتّال المذ كور لكونه وجوديا خلاف.الفعل بالمعنى المصدرى 
فلا يتصف بذاك لعدمكونه وجوديا بل هو اعتبارى لانه عبارة عن تعلق القدرة باللقدور كانقدم 
بيان ذلك باتم وأوضح ما هنا فراجعه . وأورد على هذا التقسيم أن تعر يف كل من المشدوب. 
والمكروه غير مانع لصدق تعر ريف الأول بما اشتمل على مصاحة فعله على الواجب لاشمال فعله على 
المصلحةوصدقتعر يف الثاتىبما اشتمل على مصلحة تركه على الحرم لاشّالتركه على المصلحة . وأورد 
أيضاعلى تعر يف المباح بقوله وان يشتمل اځ أندان أعاد ضمير يشتمل على الفعل ذىالطرفين كاهو 
الظاهر كانصادقا على المكروه لانالمكروهإ يشتمل فعله على مصلحة ولاعلى مفسدة وازعادعلى أحد 
الطرفين لمتعاطفين بأو كلامه وها الفعل والترك فان كان العائد عليه الضمير الطرف الأول أعنى 
الفعزكانصادقاعلى المكروه كاتقدم لأنتركيبه حينئذ وان /يشتملفعله على مصلحة ولامفسدةفباح 
والمكروه كذلك يشتمل فءإوعل مصلحة ولامفسدة وانكانالعائد عليه الضميرالطرف الثانى أعنى 
الترك وكانالتركيبٍ هكذا وان يشتمل تركه على مصلحة ولامفسدة فباج كانصادقا على المندوب 
لأنه لريشتملتركه علهما هذا ايضاحما أشارلهالعلامة الناصر والعلامة الشهاب هذا المقام.وأجاب 
العلامة سم عن الابراد الأول باله قدحذف من تعر يف كل من المندوب والمكروه قيد لابد منه 
مستفاد من ذكرمقابله لأن وصف أحد المتقابلين بشىء فى مقام نهييزه قر ينة .ظاهرة فى اختصاصه 
به وانتفائه عن المقابل الآخر والحذوف بقر ينة كالثابت فقوله فىحدالمئدوب أوعلى مصلحةفعله أى 
وإشتملت ركه على مفسدة فخرج اواج بوفولهفىتعر يف المكروه أوعلى مصلحة ت ركه أى ولريشتمل 
فعل على مفسدة فخر جالحرام. واجاب عن الابرادالثاتى بأ نالشمير فى فولهوان مشتم ل سود على كلمن 
الفعل والترك أى وان يشتم لكل من فعلهوتركهعلى مصلحة ولاعلى مفسدة الباح وحينئذ فلرشملالا 
(فان 


بلاعتبارى لدمنشًا ألائرى الى مقار تنه بالاختيارنارة وعدمها أخرى فوا لكلف بهعل ماهوالتحقيق اذلانكظيف الابفمل اختياري 
والأثر بعدتعليق القدرة حاصل اضطرارا فتأمل 


(قوله ينبوعنهمقام التعر يف) لأنهلابدفيه من‌التصر عبالفيود. وفيه آن ذلك انسل انهلايد منهحتىمع القر بن ةالظاهرة كاهنافاعاهوفى 
التعر يف الحقيقلاالأخو, ذمن التقسم لأندفى ا حقيقة بيان للا قساءلانعر يف فتدبر (قولهوقالالعلامةالناصرا) عبارتههوسالبة جزئية 
لا كلية لأ ن ليس بعض سو رالسالبةالجزئيةعندهم فانظره مع ما كرهالحشى تبعا لسم ولعل قولهلامايؤخذ الح بيانمنعنده لسكلام الناصر 
لكن سم عزا كله للناصرلقوله بعدذلكانتهىثمانامرادمن النكرة الواقعةف سياق النى هوالفعللأ نه فقوتا لالفظ البعضإذ وقوعه 
ف سياقالنفىهوالذىأفاد السلالجزق فكيف تو هم منهالسلب الكلى فتدبر (قول.الشارح لخصوصه) عبارةالواقف وشرحه 
وأما ما لايدرك جهته العقللاىحسنه ولافىقبحدفلايحك فيه قبل الشر ع حك خاص تفصيلى ففعل فعل اذ م يعرف فيه جهة 
تقتضيه . واماط سبيل الاجمالف جيع تلك الأفعال فقيل بالحظر والاباحة (۷) والتوقف اه الالفنرى فىحواشيه 
سس م حاص لكلامهانه اذا لوحظ 


خط مووي سه ع عم سخ حم اعد من انان كد يعمد ممست و Se‏ سبجو عمو جود بحيو و ودعب بج جد معان i‏ 
(نانم يقض ) المقل فى بعض منه ا خصوصه بان ل يدرك E‏ كل الفا كية فاختلف ||| خسوصيات تلك الأفمال 
فىقضائە يەلەق م دلیلهعل|قو الذ كرهابقو (نتالثها ابم الوقف عن اا ول )أىلايدرى بيتك فيها بحم خاص وأما 
انه حظو ر أو مباح معأنه لايخو عن واحدمنېمالا نه. اماممنو ع منه فحظور أولا فباح اذا لوحظت بهذا العنوان 
الباح ولا يمن أن كلا من الجوابين تكلف ينبوعنه مقام التعريف البنى على بيان والاإشاح أعنى يكونها ممالابدرك 
(قوله فان ليق ضالعقلال) قال الشهاب هوسلب جزق لأنليس بعضسورالسلب الجزفى ٠‏ وقال ||| بالعقل جهةحسنهأوقبحه 
العلامة الناصر المرادمنه السالبة الجزئية لامايؤخدذ من‌ظاهر العبارة من العموم لوفوع النكرة فانه حك فبهابه وهاهو 2 

. 0 - ليما مضه 3 5 وة 3 9 5-7 می 
وهی بعض ف سیاق‌الننی (قوله خصومه) متعلق بيقض أىفان اتتنی قضاء العقل ف ی ر رل || الي صل دل الاجمال 
خصوص ذلك الشبىء أىاشتاله على خصوصية هى المصلحة أواللفسدة.أوا تتفاؤهما بان يدرك فيه شيغا 4 ْ 00 
من ذلك فالننى ال التعلقبالخصوص لامطلق الحم فلا يناف وجود الحم من حيث العموم || د اام 
أى عموم الدليل لذلك الشىء الذىيرادالحم عليه ولغيره فأرا اد الشارح بقوله لخصوصه دفعمايتوهم خلا ا 
من التناقض فى ظاهر عبارة الصنف لأن قوله فانم بقض يفيد نفى الحم . وقوله فثالئها يفيد ان ین 
نبوته (قوله مما تقدم) أىوهوالصلحة والفسدة فى العم لأوالترك أواتتفاوؤماعنهما(قوهفقضائه أا فعل وقبح اخر اذا لوحظ 
فيه لعموم دليله). أقضائه فى ذلك البعض لعموم دليله أىدليل القضى به إذ الدليل إاهو بخصوصه فيتوقففى 
لف به الدى هو المدرك بالعقل وقضاؤه إدرا كه فاللماء فى دليله للقضاء بمنى القضىبه أوللقضى |[ الحكم و يدرك جهةواحد 
به القدر إضافته للقضاء ولا بد من مضاف آخر محذوف أيضا والأصل فى تعيين مقضى قضائه فيه أل منهمااذا لوحظ بالعنوان 
إذ الاختلاف فى تعيين القضى به كاهو بين (قوله لعموم دليله) متعلق بقضائه أى لدليل لابرجع |[ الذ . كوروھذا كا حكم بان 
خصوصه بلإعمه وغيره (قوله علىأقوال)قد بشكل جعل الثاكمقضيابه معأنهلاقضاءفيه لماقدمناه | كل مؤمن ف الجنةوكلكافر 
من أن الخلا ف فتعيين القضى به فلعل ف العبارة ا اواراذالقشاء أعم ماهوعلى وجه التفصيل كافى ف النارمع التوقف ف العين 
غيرالثالك وعلى وجه الاجمال كف الثالث إذفنة قشاء ا رالاس زمر غر ان (قولهذ كرها) أى منهما.و بهذ اندع ماقيل 
تلك الأقوال مع الفولات.ووجدأ نهذ كرها ان اناه كوا اكتاة ا و قفيه لمي بانى عدمادراك الجهة يقتضى 
السثاةئلاثة أقوالوصرح بتعيين الثالث بقولهالوقف الوأشارالىتعيين الأولوالثانى بقولهالحظر || اد , قف فّكنة 

ة (3, دمع أنهلا خاوع.٠‏ واحدمنيما) الفيوممر :كلام هأ نالرادم الاباحة استواءالفمل والترك التوقف فكيف قل 
ا و ا البو من ا ن ق ا أوالارلسة اجوغ 


يفيد إدراك العفلفىذلكجبة الحسن والقبح ولعله كذلك الاأنها ليست خصوصية الفعل ب للأجل الدليل و يدلعلىذلك قول السعد 
فىحاشية العضدالراد يعدم جك العقلأنه لايدرك فيه خصوصهجهة حسن أوقبح وهذا لاينافى الحكم العام بالحرمة أو الاباحة بل 
الوجوب نظرا للدليل. اه يعنى انجبة الحسن أوالقبحأدرحكها العقل لكنمن الدليل العام لامنذاتالفعل (فوله دفع مايتوهم 
من التناقض ال) ولا نناقض ايضا بين ماهنا وقوله سابقا وحكمت العتزلة العقل لأنماتقدم مهملة وهىلاتناقض السالبة الجزئية 
وقبلانماتقدم كلية لأنه قاض إماللخصوص أوالعموم ولاتناقضأيضا لأن النفىهنا القضاء الخسوص فتدبر (قوله والأسل فى 
تعيينمقضىقضائه) فالحلاف ف التعيين أماالقضاءفقطوع به فاندفع ماللناصر اذفيه قضاء بأحدالأمرينمنغيرتعيين وهذا لاخر جه 
عنانه تعتينللقضى نهفالمقضى بهالعينهناهوأحد الأمر بنبلاتعيين (قوله الفهوممن كلامه ال) قديقال مقابلة الاباحسة بالحظر 
نقتضى انالمرادبها الأذونفبه مطلقا ولكن المفهوم من كلام ابن الحاجب والعضد أن الراد بالاباحةالتخيي رف الفمل والترك وهوالظاهر 


كايفيده دليل القائلبها اللستدل بتعارضهمع دلي ل آلحظرالقائل بالوقف فالصوا بن الرادبها التخييرلا نمغاية مايدلعليه تعارض الدليلين 
(قوله لجوازكونهواجباالح) انأراد جواز ذلك فيذاته فس موا لابضر وا نأرادجوازه بالنظرللدليل وهو تعارض هنين الدليلين 
فمنوعاذ الكلام اماهوف ذلك و بالجلة فكلام مم هذاغفلةع نكون‌القضاءفيهالدلبل لالم افيه من مصلحة أومفسدة ألاترىالى 
فول الشارحفاختلففي قضائه____ (3/4) فيه لموم دليله (قولدوكلتصرف ف ملك الغيراج) دليلهالقياسعىالشاهد 


والجواب منع الكرى 0 1 . د ٠.‏ 

بالفرق بتضرر الشاهد وه القولانالطو يان . دليل الحظ رأن الفمل تصرف ف ملك الله يغير إذنهاذ العالم أعيانه ومنافمه مل كله 
RE . 2 . ١‏ ات 6 6 5 ٠.‏ عله 05 ۲ خا 5 
ون ااا تمالی . ودليل الاباحة اناف تمالی خاق العبد وماينتفع به فلولم يبحله كان خلقهما عبثا أى خاليا عن 


الحمكمة . ووجه الوقف عنهماتعارض دليليهما وأشار بقوله لممأى للمععزلة الىمانقله عن القاضى 
أ بكرالباقلاىمن أنقول بمض فقهائنا أىكابن أن هر رة بالحظر وبعضهم بالاباحة فى الأ فمال 
قبل الشرع انماهولنفلتهم عن نشعب ذلك عن أصول المترلة للم انهم ما اتبعوا مقاصدهم وأنقول 
دن تنا أىكالأشمر ى فيهابالوقفنمرادهبهنق الحكم فيها أ ىكاتقدء(والصوابامتناع” تكليفر 
الغافل واللجًا ) أماالأولوهومن لايدرى كالنائم والساهى 


التصرفؤملك الشاهد 
مسقفادةمنالثشرعكذافى |[ 
الواقف وف العضد. الجواب 
أنحرمة التصرففىملك 


الغ رعقلامنوعة فانهانثينى 
علالسمع ولوسلأنهاعقلية أا وحيفئذ فدعوى عدم الحاو عنهما منوعة لجواز كونه واجبا أومندو با مثلا لكن خفيت الفسدة 


شيخنا العلامة فى نوجيه قو لالشارح معأنه المعلىقوا له إشارة الىأن‌القضية مانعة المع والخاومعالآن 
ظاهر قوله انه حظور أومباح يصدق باتنفائهما مما (قوله وما القولانالطويان) أى الحظور 
والباح القولان الطو بان أىلازم الحظور ولازم اللباح اللذين ها الحظر والاباحة فف ىكلامهتسامح 


بالتصرف ف ملك وادلك 
لاإشبح النظر فى مآ ة 


افير والاستظلال .ار“ ||| قله العامة الناصر (قوله انالفعلتصرفا) هذه صغرى قياس من الشكل الأول حاذفت 
والاصطلاءبناره (فول || كراء ونتيجته وتمامه وكل تصرف فملكالغير يفير إذنه ممنوع فالفعل ممنوع . وقوله إذ العام 


الشارح بغيرإذنه)أى لعدم الج دلبل الصغرى (قوله فاولم بحل كان خلقهما عبا) هذه كبرى قياس شرطى حذفت صغراه 


اة اال على الآذن وهى الاستثنائية ونتيجته ونظمه هكذا لوم يبح له الفعل كان خلقمما عبثا/ لكن خلقهما ليس 
(قول الشارح فاولربحا) || بعبث فالفعلمباح + واعلم أ نالسغرى ف القياس الشرطي هى الثانية والكبرى هى الاولى عكس 
ف العضد: الجوابالعارضة أ القياس ال جلى (قولهأىخالياعن الحكمة) تفسيرلاعبت‌هنا لأنله معاتى أخر (قوله ووجه الوقف) 
بان ملك الفيرفيحرمالتصرف || لم بقل ودليل الوقف كاقال فى الأولين إذ لا حك فيه معين حلاف الأولين فانه فهما وهو لا يكون 


الاعندليل (قوله ف الأفعال قبل الشرع) يننازعه الحظر والاباحة (قوله إما هو لغفلتهم ال) 
قد يقال انذلك لايمنعكون ذلك القول مسو با للبعض الذ كور والقول ينسب لقائله وان اعتقد 
غبره غلطهفيه فكي ف يشارالى نفيه من ذلك البعض بقولهلم . و يكن أن يجاب بأ نهر دالنفى حقيقة 
بل حك أ ى أنهفحكم النغى عن ذلك البعض لأنصدورهعنه غير حك الصادر. عنه لعدم جر يانه على قواعده 


فيه والحل لاله ر بماخلقه 
ليشتهيه فيصبرعنه فیثاب 


عبت (قول الشارح عن a‏ 8 1 
نشعب ذلك ال)وجههماص (قوله عن تشعب ذلك عن أصولالعتزلة) فيه بحث لأن الكلام فا إيقض العقل فيه خصوصه 
ووت ان را بأن لم يدرك فيه مصلحة ولا مفسدة بلفضى فيه لدليل عام فكيف ينفرع ذلك عن أصول العمزلة 
فى ذلك با لا اذاه 1 أى الحسن والقبح العقليين مع أنهما تابعان للمصاحة والفسدة والفرض انتفاؤها الا ان يقال 


سیر فرلا || ریہ کار د ایا ا سای 
1200 سه علا EEA e‏ ع U‏ كسح - 
فان قيل الحكم بعدم الحكم حكم ولاشر ع فيكو نعقليا . قلنا الراد بالأحكام النفية قب لالشرع فلاان 

الاحكام الجسة وهذا ليس منها وقول السعدالراد ينفى الحكم عدم العم فليس حكالابوافق تفسبرالتوقف بالقطع يدم الحكم كاهوكلام 
الشارح (قولالصنفامتناع نكليف الغافل) أىامتناعهعقلاوعبر كغيره بالتكليف مع قصره على الوآجب والحراءلانه الاأصل والا 
فالمراد نفى تعلق خطابغير وضعى به (قول الصف أيضا امتناع تكليف الغافلا) قال ف منم الموانعالمراتبثلانة أبعدهاتكليف الغافل 
فانه لادرى و يتلوهاتكليف اللجأ فانهيدرى ولك ن لامندوحقله عن الفع ل صلا أىلان الالحاء يسقط الرضاوالاختيار معا و يتلوها 


(2 


اكليف للكره فانه يدرى وله مندوحة بالصبر لى ما كره به أى لأن الاحكراه يسقط الرضا فقط دون الاختيار فكل متبة 
بعد ما ليها اتهى بزيادة من عبد الحسكيم على البيضاوى (قوله الراد بالمقنضى مايطلب ال1) هكذا فسره العضد (قول الشارح 
امتثالا)أى مطاوعة لل والنهى كذا فى شرح النباج للصفوى واحترز به عن الانيان به انفاقا اذ التكليف الزام ما فيه كلفة 
فالأنى به ملزم به والفعولاتفاقا أى لانظرا الاس وفاعله من حيث فعله انفافا غير ملزم اذ الانفاق لاحاجة فيه الى الزام وقد يقال 
لماكان ثمرة التكليف اختيار الكلف كان الطاوب الفعل مطاوعة وقد يقال انلازم التكليف من حيثانه للاختيار أنيكون 
الانيان للامتثال فالمقتضى بمنى المطاوب أو اللازم.وعبارة المضد لوصح نكليف من لايفهم لكان مستدعى حصول الفعل منه 
على قصد الطاعة والامتثال واله محال اذ لابتصور بم لاشعور له بالأعس قصدالفعل امتثالا للاأمى أى واستحالة اللازم يلزمها استحالة 
الازوم واتما قال أى ابن الحاجب امتثالا للوي لأن الغافل عن الأم بالفعل قد يصدر عنه الفعل انفاقا فنبه على أن ذلكغيركاف 
فى سقوط التكليف بل لابد من قصد الامتثال اثلا يتوهم أن ذلكاذاجاز فربما عل الله منه ذلك فكلفه به ولا يكون تكليف 
محال له وقوله انما قال ال يفيد أن الراد بقصد الامتثال أن يفعل لأنه مطاوب منه لاانفاقا وهذا يكفى فيه أنه لولا حظ علة 
الفعل لعرف أنه امتثال الأعس أوالنبى فبذا القدر لاددمنه ىكل فعلسواءكان كفا أولا حتى تنتفى الغفلة أماملاحظةالامتثالالفعل 
فلا تلزم فى الانيان بلمكلف به سواء كان فعلا أوتركا وأما الثواب فان كان الفعلغي ركاف فيكفى فيه الامتثال المنافى للغفلة وهو 
الامتئال بالقوة بأن يكون بحيث لو نوجه الى موجب الفعل لعرف أنه الخطاب وان كان كفافلابدفبه أنيأتى بهقاصدابهالاتهاء 
فان أنى به غير قاصد ذلك فقد فعل الكلف به ولا ثواب ولاائم والفرق بين الفعلغير الكف و بين الكف أنغيرالكف القصود 
النكليف به منحيث نفسه لأن عينه هى القصودة فتى أنى به مع عامه بالخطاب فقد أنى بالواجب مخطاب الكف فان القصود 
بالحقيقة انما هو عدم الى عنه وعدمه ثابت قبل لادخل لهفيه واعا 2 )٩4۹(‏ كلف بالكف وهو الترك بقصد بقاء 
العدم لأنه هو المقدور 

مكلف فهوالذىيمكن طلبه 
لأنه هو الاختيارى لاف 
العدم فان كف قاصدا 
: الامتثال بالفمل أثيب 
والا فلا اذ الكف انما هو واسطة لا مقصود أذانه + والحاصل أن عدم الشىء هوالمقصود ولا دخل للكلف فيه بوجه لكنه 
ان قصد بالترك بقاء ذلك العدم أمحكن ان ينسب اليه يلاف المكلف به فى الفعل فانه فعله ققصد الامتثال بالترك قائم 
مقام حكونه فعله اذا عرقت هذا عرفت أن فى التكليفبالهىثلاثة أمور : الأولالمكلف به وهو مطلق التركولايتوقف 
على قصد الامتثال بالفعل بل مداره على اقبال النفس على الفعل ثم كفها عنه . والثانى الكلفيه الثاب عليه وهو اتراك 
للامتثال . والثاك عدم النهبى عنه وهو القصود لكنهليس مكلفا به لعدم قدرة المكلفعليه هذا هو التحقيق الذىبهيلتم 
كلام الصنف والشارح هنا وفى مسئلة لانكليف الا بفعل الا أنه مخالف لقول الصنف فى شرح الهاج العلاوب بالنهبى الاتتهاء 
, وهو الانصراف عن الهى عنه الى غيره لابقصد غيره أى والا لكان الى طلبا بل بقصد عدم الأول فان فعل شرو امنا 
الانتهاء كان متثلا وان فعلغيره غير قاصد الاتباءم يكن متثلا ولكنهلايأئم لأنه لم يرتسكب البى عنه والقصودبالحقيقة انماهوعدم 
النبى عنه الىأن قال: وهذا يبين لنا الفرق بين تحر بم الثنىءوا يجاب الكفعنهفان! يجاب لكف عنه يقتضى انه لاع ر ج عن العهدة 
إلا بتحصيل الكف الذى من شرطه اقبال النفس عليه م كفباعنهوليس كذاك حر بمالشىءواتماالفعلهوالحر. مفلايأئم ال يداي 
قائه بيد أنالمكلف بدقى الك فهو الانصراف بقصدعدم الأول الدى جل بمدمحصلا للامتثال الاأنماتقدم أدق وأوجهوهوماعليه 
الصنفق هذا الكتاب وقد يكون ما فى شرح النهاج بناء على رأى غيرهأو بكو نالراد بيان المكلف ها ثاب عليه اذا تأملت هذا 
التحقيق ظهر لك اتناج دليل الشارح للدعى سواء الأمسوالبى واندفاع ماقالهالناصرهناوتحيرالتاظر ين فىهذا المقام .هذا . قالالسعد 
فى حاشية العضد المراد بقولمم الفهم شرط التكليف أن يفهم الخطاب قدر مايوقفعليه الامتثال لابأن يصدق بأ نه مكلف والالزم 
الدور وعدم تكليف الكفار فعلى هذ الاحاجة الى استشناءالتكليف بالمعرفةأوالنظر أوقصد النظر وأمثال ذلك اه (قوافلابدمن حذف) 
المطلوب هو الفعل امتثالا للا"مى أو النبى أى مطاوعتهلملااتفافاوقوله والا نيان بهيحتمل اتفاقافزادامتثالالدفع أنالمرادذلك فلايكون 
تكليف حال كا تقدم عن العضد و به تعلم فساد قوله وأما ان لم براع مع تعليله بقوله فان الامتثال ال فان ذلك ليس مرادا هنا 


فلاأن مقتضى التكليف بالشىء الاتيان به امتثالا 
(قوله فلاآن مقتضى التتكيف ا )ال رادبالقتضىمابطلب بالتكليف وليس المراديهمايستلزمهالتكيف 
وانكان الاقتضاء يستعم ل كثيرا فى كلامهم بمعنى الاستلزام ادلايصح ذلك هنا لظهوران‌التكليف 
لابستلزم الانيان بالمكلف به (قولهامتثالا) حال أومفعول لأ<إهوعلىكل فلابدمن حذف أى قصد 


(قولهبردا )هو رد فاسدفان كونهعلى الو جه المذ كور مأخوذ من امتثالاوان كان ذلك هوالمقتضى ددر (قول الشارحوذلك يتوقف ال) 
أى الانيان امتثالا للا مر يتوقف على العم بالأمر فالتكليف به قبل الم إلا سكليف محال جه فانقيل يكلف قبل العلم ثم 
يعم فيأنى به + قلنا ان كلف أنيأتى به (۷۰) قبل العلم فالأمر ظاهر أو بعده فلافائدة للتكليف قبله بل لامكزلان 


الكلا م فى ڪونه الآن 
مكلفاوقدع رف تاستحالته 
على أن الصواب عند 
الصنف أن الخطاب 
لا تعلق الا عند المباشرة 


(قوله اشتغال ذمته الح ) 3 

١1‏ , إا الغافل واللحا 

خطاب الوضع هو التعلق | - ١‏ “0 

بجعل فعله سببا للوجوب أ الامتثال وكانالأولى للشارحأنيذ كره فيقوللقصد الامتئالوأماان/» براع الحذف المذ كورفهومتكرر 
د 5 الآن ا الولى فى مع ماقبله فا نالامتثال قدفسر بالانيان بالشى ععلى الوجه المأمور بهوذلك مفادقوله الاتيانبهوقول سم 
اتلاف الصى ولا حاجة الانيان بالشیء مطلق فيصدق بالانيانبهعلى‌الوجه الأمور بهو بالاتيان بهعلى غير الوجه لامور به 
معه الى‌جمل‌اشتغال ذمته وقوله امتثالا أفادتقييده بكو نهعلى الوجهالمذ كور فالتکرار مندفع برد بأنمقتضىالتكليفبالثنىء 

o‏ الوضع تأمل الانيان على الوجه الم كور لامطلقا فتأمل (قوله لايع ذلك) الاشارة الىالتكليف (قولهفيمتنع 

ا ا( تكليفه) غير محتاج اليه الاجر د الايضاح والتوطئة لا بعدهأعنىقوله وان وجب ال (قولهلوجودسابېما) 
1 1 35 ل قد إنشوهم مدر بطلا أتلفهووجو ب قضاءالصلاةمن خطاب الوضع معأ نه ليس كذلك .وقد 
أىالتى 0 ودا ) || عاب بأن هنا شيثين اشتغال ذمته إلبدل لذ كور والصلاة الحاصل مع الغفلقوهو 000 
الاسنوى مايفيد وتوع حاصلان بعد زوال الغفلةوهذامن خطابالتكليفو هوالمشاراليه بقوله وان وجب ا (تمة) قولهفى 
الخلاف فيه أيضا ( ا | تعر يفالغافلوهو منلابدرىكالنائم والساهى بدخلفيهاجنون وعدم تنكليفه حل انفاقوكذايدخل 
ولوكانمتعدي)لأنهلاينظر | السكرانحيث | يتعدق سکره بل ولوكانمتعديا فيه لأنالكلام عل تلق لكاي به حال السكر 
للمبب وانما ينظر خلة || وانوجبعليه عدافاقته ضمانما ًتلفهوقضاءمافاته من الصلاة وكذايدخ ل فيه المغمی‌علیه .وقديجاب 
الشخص وهىلايمكن معها | بأن من فقوله وهومنلايدرى امعبارةعن البالغالعاقل بقر يئةقولهف التعر يف المتقدم الحم خطاب 
الامتثال ( قوله العموم ||| اي المنعلق بفعل المكلف فانالمراد بهالبالغ العاقل مله (قوأهوهومن يدر ى) انماقيد بهلتتم المقاباة 
وا خصو ص الطلق)صوابه يه و بين الغافل والاغلاحاجة الىذلك التقييد باعتبارمفهومالملجافانمفهومه من لامندوحة هوان 
الوجهى فيتصادقانفيمن كان لا دری قبيئه وبين الغافل العموم والحصوص المطلق (قوله؛ ولا مندوحة لدعما الجیء ال( 
لامندوحة له وهو غافل | أى يي E‏ لایقالذ كر أجى" ف تعر يف اللجأفيهدور لإناتبول ان الجى' فعل 
الموانع يفيد التباين فانه سنا بلعل المصدرالمشتقمنه.وفيه ان الالجا,معتيرمفووم الوصغبفالبور باق وأحسن 

قال فاذن المرا بن دة | منهأن يقال الملجأمرادمنه الى الاصطلاحى أى الشخصالمعروف بهذا الاسم وألجی* مراد منه ای 
امكل الغافلفانه اللغوى . أوان‌هذاالتعر ف لفظى (قولهيقتله) صفة لشخص جرتعلى غيرمنهى لهاذ فاعل ,بقتله 

ا . أ هواملق فكانالواجبالابر از وقد يقال اللبس مأمور نهنالظهورأنالقائل هوالملق . و يمكن أن جاب 
لایدری ويتاوها ” .|| أضا بأن جلة قوله يفتله حال من مرفوع الملق وهو حال مقدرة حينئذ لامقارنة كا هو وا 
اللحأفانه ندر ىولامندوحة ل عد SEA A‏ لقال معاي EEE‏ لباه الاوك ال 

له ويتاوها الكره فانه يدرى وله مندوحة ولكن بطر يق تارة لم يكلفهالشارع الصبر اء 


وذلك يتوقف على المام بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وان وجب عليه بعد 
يقظته ضمان ماأتلفهمن الال وقضاء مافاته من الصلاة فىزمان غفلته لوجود سببهما .وأما الثالى 
وهو من يدرى ولامندوحة له عما ألى” اليه كالملق من شاهق على شخص يقتله لامندوحة له عن 
الوقوع عليه القاتل له فامتناع تكليفهباللجا" اليهأو بنقيضه لمدم قدرته على ذلك لأنالملجا' اليه 
واجبالوقو ع ونقيضهمتنع الوقوع ولاقدرة على واحد من الواجبوالمتنع . وقيلبجواز تكليف 


عليهاما فالا كراه ص القتل بستقدا كثرالفقهاء انه كلف الصير على قتل نفسه وحن لا نعتق د ذلك وانما نعتقدانهكل ف أن لاب ؤر نفسه ص 
نفس غبره المكافى* له لاستوائهما فى نظر الشارع اه (قولهأى لاسعة) يقال ندحتالشىء وسعته (فول الشارح القاتلله) أفاد بهذا 
أن اللجاً لادخل له فى القت لأصلا فه وآلة محضة لادخل لهفىدفع القاتلوا لامنعه بوجهمن الوجوهأصلا 


(قولالشارح بناءعلىجوازالنكليف مالايطاق) عبارةالعضدمنعه كلمن مئع تكليف الحاللانالامتثال بدو نالفهم حال و بعضمن 
جوزت كليف ا حال أيضالان تكليف ا محال قديكو للا بتداء وهومعدومههنا اه فأفادانالقائلبه هوالبعض الآخر من جوز تكليف 
الحال فقول الشارح ناء معناانهذا القولمبنى على القول بجوازكليف الحال الاأنهعبرعنهبما لايطا لان احالته لعدمالطاقةأى لعدم 
صلاحيةالقدرةللتعلقبهفالقائل بحواز تكليف الغافلواللجأ فهم انالانع منهعدم الطاقة وليس ذلك بانع عندهفبنالقول بجوازه على 
قوله بجواز مالايطاق فالمبنى ملاحظ بعنوان الغافل واللجاً والبنى عليه ملاحظ بعنوان مالايطاق + واعم أن ههنا مقدمة لابد لك 
منها وهى أن التقدمين رحمهم الله تمالى أكتفوا فى النفرقة بين المسائل النشابهة بعنواناتمهافسئلةالغافلالكلام فيهامن جه ةامتناع 
نكليفه من حيث غفلته لامن حيث عدم صلاحية قدرته للكلف بدوهو الامتثالإذ قدرته صالحة له اما الانع غفلته عن الطلب 
حى يمتثل ومسئلة نكليف مالا يطاق الكلام فيها من جهة جواز نكليف من لاتصلح قدرته لكلف به مع عامه بالتكليف 
وعدم كراهه وإ لجائه . ومسئلة الكره الكلام فيها من جهةعدم جواز تكليفمن أز يلرضاهالا كرامو ب اختيارهوقدرتهمع 
عامهبالتكليف . ومسثلةاللجأ الكلامفيهامن جب ةعدمجوا ازنكليف من أز يل رضاه واختياره وصار بحيث لاقدرة له أصلا بالالجاء 
فكل مسثلة من هذهالسائل لابد انتعتبرمقيدة بهذ هالقيود الأخوذةمن عنوانها والالم نكن هى محل الكلام فيها . والتأخرون 
لم يلتفتوا لهذه القيود فاشتبه عليهم الأمس وأشكل عليهم الفرق حتى انهم ماقاموا وقعدوا الا بما لإجدى والشارح العلامة رحمهالله 
يشير الى هذه الدقائق اشارة خفية جدا لابتفطن اليما الا واحد بعدواحدوا لحم النفير بجعلوناشاراته _لعدمالاحاطة بدقائقه_مواضع 
الاشكال ويشتغلون بعد ذلك بالقيل والقال وهل بعد ذلك يمكن أن تفم (1/1) هله المواضع علىوجهها كلا 
کل واه حى قوم الساعة 
أو بهدی الله من عباده 
من‌شاء.ولقدأشارالشارح 
العلامة الى عل الاستحالة 
فى السئلة الاولى بقوله 
الانيان به امتثالا فالخلل 
هناك هو الاتيان امتثالا 
للام أو النبى إذ كيف 
عتثل الام أو النهى من 
لابعل اما ولانهيا فليست 
الاحالة لعدم القدرة على 
الكلف به بان لاتصلح قدرته له مع وجودها حتى يكون من تكليف مالا يطاق وليس هو مكرها ولا ملجأ. والى محل الاستحالة 
ف السئلةالثائية معتقييده بمن بدرىلما عرفت بقوله لامندوحة لاعن الوقو ععليه الفانل له وقوله لعدم قدرته على ذلك فال حال فيها 
هو مالا يتعاق به اختياره أصلا ولا ينسب اليه فعله بوجه وهو الوقوع القاتل الذى لايتمكن من دفعه أبدا ولا تحصيله. والى حل 
. الجواز فى المسثة الثالثة وهى نكليف مالا يطاق بتغيبره العبارة حيث قال بناء على جواز التكليف بالا يطاق المفيد بقاء القدرة 
والاختيار والرضا الا أن القدرة لاتصلح مكلف به وان عبر عن ذلك العضد بتكليف الحا ل كا تقدم. والى محل المنع فى مسئلة 
المكره بقوله فان الفعل للا كرا اه لاعصل الامتثال به فالمائع فيها هو الأكرا اه المسقط لارضا دون الاختيار والقدرةالصالةمع عدم 
النةإة وقد أخذهذا من العنونة عنهبالمكره(قول‌الاولىأنبقول ا )قد عرفت أن معن العبارة أن ذلك القول مبنى على القول بجواز 
نكليف مالا بطاق لفهم أن هذين من أفراده فقول الشارح بناء ال بيان لحل الغلط فتأمل (قولهوالمقيس عليه حل الحكم) كيف 
هذا والمقبس على كلامه هو الحكم المذ كور بقول الشارح ومنهم من قال بجوازه (قوله فا لايطاق لاتتعلق ال( أى مالا يطاق 
هو مالا تتعلق اكا فى الناصر يعنى وما هنا لاتتعلق به القدرة فهو ما لايطاق وفيه أن مالا يطاق اعتبر فيه بقاء القدرةوالاختبار 
والرضا وحينئدذ فيمكن الأخذ فالمقدمات حلاف ماهنا فانه مع عدم تعلق القدرةلااختيار ولا رضا ولذا قالفىمنع الموانع فى بيانالملحاً 
وذلك كالمل من شاه ق جبل فهو لابد لمن الوقو عولا اختيارلهفيهولا هو بفاعلدوانما هو آ لةمحضة كالسكين فىبدالقاطع فلاينيب 
اليه فعل وحركته كحركة المرئعش ( قوله وان الفائد:فجواز التكليف ال ) فيهأنه لامعىلاختيار منلافعلدوانما ه وآ لة محضة 


بناء على جواز التكليف عالايطا ق كحمل الواحدالصخرةالمظيمة . ورد بإنالفائدةفىالتكليف 
عا لايطاق من الاختبار هل يأخذ فى القدمات منتفية 
(قوأه بناءعلى جوازالنكذيف الح الأولى أن بقول بناءعلى التكليف اللا نالبناءمعناءهنا القياسومن 
المعلوم ا نالجواز حب الأصل وهوالتكليف الايطاق والمقيس عليه محل الحم لاا لحك ثم مقتضى قوله 
بناءالح ان سكليف الجأ ليس منهوفيه نظرلانالطاقة هى القدرةفا لابطاق لانتعلق بهالقدرة الحادثة 
سواءامتنع لالنفس مغهومه كخُلق الأجسام أوامتنع لنفس مفهومه كا جع بين الضدين وسيأنى جواز 
سكليف بالحالمطلقا أى سواء كان ممتنعا بذاتهأىمتنعاعقلا كا مع دين السوادوالبياض وهوالحال 
لذانهوممتنعا عاد ةلاعقلا كالمشى من الزمن والطبران من الانسانوهو الحاللغبره وان الفائدة فى جواز 
اكليف بالحال وهى الاختبار هل ,أخذف الاسباب جار بة فيه أى الملجأ فى نكليفه بالنقيض أى 


(فولهفاردبهالشارٍحالح) قد عرفت حقيقة الحال ولا أرى مثل هذه الكلات فى جانب الصنف والشارح الا كصربر بإب أو طنين 
ذباب 'قولهوانهنا شيثينال) هذا كلام ظاهر لان نكليف الغاف ل كتكايف العدوم بلافرق وقدقالوا انه تكليف محاللا نالنعلق 
بلا متعلق حال وهنا كذلك إذ الغافل لغفلته لايكون مطاوبا منه ( قول الصنف وكذا الكرء ) قد عرف تأنالكلام فى الجواز 
والامتناع العقلى وان بين كل من الغافل واللجأ والكره التباين لان النكلام فى كل من حيث خصوصه لامن حيث جموم غيره 
له أو عمومه لغيره إذ خصوصه هو حل الخلاف فيه ولدا جعل الصنف الراتب ثلاثة كا مى لما ذكره مم بقوله وكلام الاماموأ تباعه 
صر ع فى ان اللجأ قسم من | وكلام الصنف لابنافى ذلك لما اشتهر من جواز ذذكر العام بعدا حاص كمكسه كلام لامنشأله 
الا عدم الاعتناء بتحر بر الطاب كيف وقد عرفت ان الالجاء يزيل الرضا والاختيار معا لاف الأكراه فانه اما يزيل الرضا فقط 
( قوله أيضا وكذا الكره ) قد عرفت انهم أكتفوا فى بيان قيود السائل بالعنوان فالمراد أنه يمتنع نكليفهبانيا فىباللكرء عليه 
امتثالا أى يفعل الفعل الى يفعله للذكراه امتثالا والامتثال يستازم الفعل مطاوعة اه والفعل للا كراه ينافيه ( قول الشارج 
وهومن لامندوحة له ال) أى (1/9) لاعاص له عن الفعل له بأن لايمكن أن يفعل فير الأكراه فلا يتأنى ان يفعل 


لداعی‌للشر لاغيره غير أ ١‏ 8 5 ا سے 
جبة ا كا اذا | فى تسكليف الغافل واللجأ . والى حكايةهذا وردهأشارالصنف بتعبيرهبالصواب ( وكذا الكره ) 
أ كرهه على القتلوعظم وهو من لامندوحة له عا أ كره عليه الا بالسير على ماأ كره به يكتنع تكليفه 

خوفه حتى لاتمكنه أن | نقیض ماألجی* اليه بان بضع يده مثلاعلی صدره كانهبريدمنع نفسهعن الوقو ع فما رد به الشارح من 


بريد بالقتل النشفى مثلا 
فانهذا لابمكنه ان يفعل 
لداعى الشرع ولا غيره 
غير الا كراه لان الغرض 
أله عام خوفه سيب 
الأكراه حتى لم يمكنه أن 
ستحضر أن القتل لغير 
الأكراه وكا اذا أ كرهه 
على أداء الزكاة وعظم خوفه 
حتى ل يمكنه نية الدفع 
عنها إذاوأمكنه أن يفعل 
لغير الاکراه لكان له 
مندوجة والفرض خلافه 
لان من له مندوحة غير 


مكره إذ هوراض بالابقاع على الوجه الدى أراده وقد عرفت أن | 
لان الأكراه بزيل الرضا على أن صاحب القول الأول فارض كلامهف فاعل للا كراه 


بقتضى كل منهما انموضع الززاع تعلق اكليف بفعل المكرهحال المباشرة معان ا لاف مع العتزلة 


اتنفاء الفائدة فى تكليف الملجأ مردود وما صرح به الصئف هنا من امتناع تكليف اللجأ مناف 
لما ياق له من جواز التكليف بالحال مطلقا نعم فرق بين نكليف الغافلوالتكليف بالحالحيث 
منع الأول وأجررْ الثانى با تنفاءالفائدة اذ كورةف الأول دونالثانى وان هنا شيثين تكليف محال 
وتكليف بالحال لان الخلل ان كان راجعا کلف به فالثائى وان كان راجعا لنفس التكليف 
فالأول وتكليف الغافل منه فهو تكايف محال لاتكليف بالحال وتلاهرامتناع الأول لعدم حصول 
العم بالتكليف المتوقف عليه الانيان بالمكلف به (قوله فى سكليف الغافل واللجأ ) اتتفاؤها فى 
الاق قد عامت سقوطه مما فررناه 7 نفا ( قوله وڪذا الكره ) الاشارة الى الغافل والملجاً 
والافراد فى اسم الاشارة بتأويل الذ كور ( قوله تلع نكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه) المراد ' 
تلع تكليفه بكل منهما ولا بنافيه التعبير بأو لاما اذا وقعت فىحيز الننى ولو معنى كا فى الامتناع 
هناكانالن لكل من المتعاطفات كافررالرضىوغيره وعليهقولهتعالى «ولانطعمنهمآ ما أو كفورا » 
وأوردالكالهنا أمرين: الأو لأندعوى الخلاففىكليف المكره بنقيض مأ كره عليه منوعة 
فقدحكىإمام الحرمين وغيرهالانفاق علىجوازنكليفالمكره بترك ما أ كرءعليه. الثانى انقولهولا 
يمكن الانيانمعه بنقيضه وقولهفىالمكره على القتلانه يمتنع نكليفه حال القت ل الصادرللا كراء بتركه 


بالمحكره 


غير راض | 
لامندوحة له بان لايكون هناك وجه لموافقة 


داعى الشرع أصلا تفرج مايعكون فيه وجه للوافقته + فالحاصل ان الكلام فيمن أنى بالمكره عليه ألدى لاوجهفيه لوافقة 
الشرع من حيث اله مكره عليه امتثالا وهو محال (قوله يقتتضى کل منهما انموضع النزاع الح ) هذا كلام لاوجه له وما قاله الشارح 
متحقق مع كون النكليف قبل المباشرة كا اذا قال له ان لم تقتل ز يدا غدا قتلتك فانه حين قتله بالأكراه بای جمیع مادکره 
ولا أدرى كيف اجترأوا طيمثل هذا الكلام بعد نص الشارح على توجيه القول الأول بقوله وانالفعلللا كراء الموتوجيهالثانى 
وله بأن يأنى بالمكره عليه الح فتأمل (فول الشارح تع نكليفه) سواء قلنا ان التكليف قبل الفعل و يدوم مع الفمل على 
ماهو رأىالأشعرى النفول عنه فى الكتب غبر المشهورة أو قيله اه و ينقطع وفث الفعل على ماهو رأى المعتزلة وأما الانقطاع بعد 
الفعل فحل وفاق وسواء قلا ان القدرة مع الفعل على ماهو التحقيق بناء على انها القوة الؤئرة الستجمعة بع الشرائطا 
لامتناع لف العاول عن علته النامة أو فلنا الها قبل الفعل على خلافه بناء على ألا القوة الى تعتبر مؤئرة عند انضمام الارادة 


الهاقال السعدفى حاشية العضد : فانقيل الانفاق على نيوت اكليف قبل حدوث الفعلكي ف يصحمع القول بأنالقدرةمع الفعل لاقبله 
وان تكليفمالابطاقغرو اقم وان‌جاز والاتفاق على الانقطاع كيف بصح مع القوا لكو نالتكليف أزليا 4 قلنا معنى مالايعااق هو 
الذىيمتنع تعلق القدرة الحادئةيه فكون القدرةمع الفعل لاشافى كون الفعل قبل الحدوث مايصح تعلق القدرة به مطلويا ومعى 
التكليفبه قبل الحدوث هوتنجزالتكليف أكون الانيان به مطاو بامن لكلف حى يعصى بالترك ولاخفاء ففوجوده قبل الفعل 
والالرعص أحدقط . وما نف لعن الأشعرى أن التكليف انمابتوجه عند المباشرة مشكل لا نالتكليف هوطلب ان عمل الثىء فى 
المستقبل ولاخفاء فىانقطاعه بعده والالكان نكليفا بتحصيل ماحصل قبل وهوعال وأما ا نالتكليف الأزلى لابنقطع أضلا فهو 
اكليف العقلى الببى على أن الطلب قدي لايعقل الامتعلقابمطلوب وهوغي تنج التكليف . وأما ماقاله يمى العضد فى امتناع بقاءالتنجيز 
السكليف حال حدوث الفعل من أنه تكليف باحاد الوجود وهو تحال فمغالطة فان الحال اجاد الموجود بوجود سايق لابوجود حاصل 
بهذا الاحاد وكذ اماد كره من نتفاءفائدةالتكليف لانالانسل أن الابتلاء فائدة بقاءالتكليف بلابتدائه اه وقالف التلو ب : فان 
فيليج بأ نيكون التكليف مشروطابالقدرة بمنى القدرة الؤثرة الستجمعة لجيع الشرائط ضرورة أن الفعل بدونهاممننع ولانكليف 
بالممتنع + قلنامعارض بأن الفعل عند جميع شرائط التأئير واجب لامتناع التخلف ولانكليف بالواجب لانه غير مقدور لعدم 
التمكن من الترك بأنهلوكان التسكليف مشروطا بماذ كرتم لمانو جه أل تكليف الاحال المباشرة والتحقيق أنه قبل الباشرةمكلف بايقاع 
الفعلف الزمان الستقبل وامتناع الفعل فىهذهالحالة بناء على عدم علتهالتامة لاينافىكونالفعل مقدورا وعمتارا لهعمنى صمة تعلق قدرته 
وارادنهوقصده الى ايقاعه وانما المتنع نكليفه بالا طاق عى أنيكون الفعليمالايصح تعلق قدرة العبد به وقصده . وبهيندفعما 
بقالان‌الفعل بدونعلتهالتامةتمتنع ومعهاواجب فلا نكليف الابا حال اه (VP‏ هذاهوالكلامالدى قيل کون 
١‏ التسكليف قبل الفعلومعه 
أوقبله فقط أومعه فقط 
وفى كون القدرة قبل 
الفعل أومعه ومعاوم انه 


بالكره عليه أو بنقيضه ( على المّحيح ) لمدم قدرته على امتثال ذلك 
وهم قائلون بانقطاع النكليف حال الباشرةمطلقامنغيرفرق بين فعل المكره وغبرهفلا معى لتخصيص 
فعل الكره الى آخرماأطالبه . والجوابعن الاول!:نماقال | مام الحرمين مول على التكليفيه من حيث 


الاثارلامن حبث الاكراءكا لشيخ الاسلام وهو بمعنىماأجاببهالصنف بعد بقوله و إثمالقائتر الح . وأما لادخل للا کراه ف شی 
النانى فان ماقاله الشار من نسب ة تعلق التكليف بالفعل حال الماشرة فهوقول لبعض العتزلة وسيا فى نتمم 526 0 0 9 
ادلك . وأماالثالك وهو تمص الكرهبالك ا ا لاله صن تعلق إل ورتير المانه 9 9 
الشكليف بالفعل حال الباشرةبه وقدجرت العادة بأنهم يفرضون النزاع فيعض الجزئيات وات || ع الانيان) نمار كرا 


٠١ (‏ - جع الجوامع ‏ ل )2 علىوجهالامتثاللتضمنهالرضافيكوننكليفايجمع النقيضين فالحق أنهلادخل لثئىءمن 
هان الثلتين فىمسئلة نكليف المكره أصلاو بناؤهاعلى ذلك اماهومن سوء الفهم وعدم التأمل وسيتضح ذلك. نعم كو نالقدرة 
مع الفعل ناء على أنهاالقوة المستجمعة لشرائط التأثير يمنع تعلقها بالقيدين كاهو رأىالشيخ الأشعرى ومتابعيه بلالمفدور بن مطلقا 
وكونها قبل الفعل بناءط آنهاجردالقوة العضلية كاهو رأى المعتزلةلامنعه لكن ذلك بح ثآخر لادخللههنا والحق فيه مع الشيخ 
اذلو وجدث القدر#الخادثة قبل الفعل فىوقت معين لكان الفعل مقدورا فيهبالنسبة الى تلك القدرة والتالى باطل أماالملازمة فظاهرة 
اذ لافدرة بدونالمفدور وأمابطلان التالى فلان الفعل فى ذلك الوقتلوكان مكنا فيه فليفرض وفوعه فيكو نالحال السابقة علأنالفعل 
حالتقدمها غبرمقدمة عليهفيلزم امكاناجتاع النقينين (قول الشارحباللكرهعليه أو بنقيضه) قبل أو بممنى الواولوقوعها فى سياق 
النىمعنى ولاحاجةاليه بلهومضر اذالترك انما يكون نقيضا اذاوقع زمن الفعل لاشتراط الانحاد فالزمن فالتنافض كاهو معلوم 
من الوحدات البانية المشترطة فى التنافض ولا بمكن الانيان بالترك زمن الفعل فهو محال سواء كلف بالفسعل للا كراء أولا وار 
كانت بعنى الواولأفادت انامتناع سكليف المسكرءالجمع بين النقيضين ولد سكذلك وأبضاهذافىمقابإةالقول الآنى فليتأمل وانما 
زادالشار حاللقيض أخذامن التشبيه بالملجأ ومن قولاللصنفرائم القاتل ال اذهودفع لمابتوهم منانه انم لنكاء.فه بالنقيض (قول 
الششارح لعدم قدرنه على امتثال ذلك) المرادالقدرة الى تمي مؤثرة بعدعند انضمام الارادة الها فاللراد لعدم قدرنه الصالحة للتعلق 
بالفعل وقتالتسكليف بهالدى هو قبل الفعل اذ فرض الكلام انه مكره وقت الفعل فاعل للاكراء فلا قدرة له تملح أن تنعل 
بالفمل طى وجه الامثال بأن يأتىبه مطاوعة بناء على السحيح من أن التسكايف انما بعتمد مة تعلق قدرنه وارادته وقصده 
الىابقاعه اذتيارا كاتقدم وعذا مفقود هنا فان فرض‌الكلام انه فاعل للا کراه (قولالعارح علىامتثاا. ذلك) أي التسكليفك 


بالمسكره عليه . ووجه عدم قد رنه عليه انامتثال التكليف بالمكرهعليه هوأن,أتى بالفعل الواقع للا كراء اختيارا مطاوعة الا مر وهو محال 
(قولالشار ح فان الفعل للا كراه لابحصل الامتنالبه) فتكليفه حينثذمعناه أن يطلب منه أنعصل الفعل الدى هووافع للا كراه 
علىوجه الامتثال وهومتنع عقلا لأنه نكليف بجمع النقيضين (قول الشارح ولايمكن الاتبان معه بنقيضه) وهو الترك له واتما 
قال معه لان تق ضكلتىء رفعه فيلزم أن بقع فزمن وقو عذلك الى .إذيشترط فالتناقض اتحادزمن النقيضين فيلزم أن مع نكليف 
الكره بالنقيض أن يكلف فاعل السكرمعليه ب ركدزمن فعله وذلك الدكليف بقع قبل الترك الوافع زم الفمل وهوعال وعبارة أخرى 
وهوأ نالا كراه على الفعل| كراه علىترك الترك له اذلابمكنترك الفعل مع الااكراه عليه (قولالشارح فانهممتنع تنكليفهحلةالقتل 
للا كراه بتركه) لما كان الام لوترتب يترتب علىالقتل فيكون حینئذ مكلفا برک وت ركديكونزمنه قالالشار حمعهفماموقالهنا 
حالةالقتتل الماسيأنى وانما امتنع تكليفه حينئذ يما ذكر لان الاکراہ على القتل مانم من تركه فهو اكراء على ترك تركه (قول 
الشارح أبضا فانهيمتن ع تكليفهال) 2 ()۷) مقتضى النكليف,الترك أن يكونالنكليف قبله بناءعلى مذهب العتزلة 
الذينهم حاب فا و و وجي 
فان‌الفعل للا كراه لايحصل به‌الامتشال ولايمكن الاتيانمعه بنقيضه(ولو) کان مکرها (عل القتل_) 


القول والترك لذلكالفعل 1 0 

انما يتصور قبل ين أ لمكافئه فانه يكتنع تكليفه حالة القتل للا كراء بت رکه لمدم قدرته عليه ( وم اال( 

کون واقنا فزمنه لأ | الح عاما (قوله فان الفعل للا كراه الح) . قد يقال مجردهذا لابدل على عدم القدرة لأنه يمكنه 
أن يقصد بالفعل داعى الشرع كا سيأتى فى القابل . والجواب ان مب: , هذا القول ان التكلیف 
تقيضه فيكون التكليف |" A‏ انان : ١‏ 
SEES‏ اما يتعلق بالفعل حال المباشرة فلا يتأنى ماذ كر ( قوله لاعصل به الامتثال ) فوله به متعلق 
بدقبلزمن الفملو يكون بيحصل والضمير فى به برجع للفعل فالامتثال هو العجوز عله وان وجد الفعل بدونه واما 
هو وافما زمن الل | النقيض فهو معجوز عنه بنفسه لوجود الفعلالمكره عليه ولا يمكن الانيان بالنقيض معالفعل لما 


لاشتراط انحاد الزمن | بلزم عليهمن الع بين النقيضين الحال( قوله ولا عكن الانيان معه الج ) ذكر الظرف وهو قوله 
فى التناقض لصن | معه إشارة الىانامتناع التكليف بالنقيض اتماهو-الةالقنلكاص رح بذاك بقوله فانمعتنع تكليفه 


كان الكلامف: كليف إا حال القتل ( قَوله لمكافئه ) قال شيخ الاسلام أو بره الحترم الفهوم بالأولى لانه اذا امتنع 
م إى 


بخصوصه لأن المبالغة الستفادة من لو أظهر فيه اذ ر بما يقال فى غير الكاى' يكلف بالمكره 


عليه يتقيض فعله لمأن 1 

e 2‏ عليه ارتكابا لأخف الصرر بن اه قال سم وهذا اذا كان القتول غير مكا' لامكره وأما اذا 
بكون الکلیف زەن || کان اللكره غيرمكاق* للمقتول فع قياس ذلك يقال ر جا يقال يكلف بنقيض الكره عليهسابرا 
الفعل لان مقتضىكون || على العقوبة ارتكابا لأخف الضرر بن لأنقتلالكره أخف + بن ا ن يقال انهذا کله واضع اذا كان 


المكلف بهالنقيض لفعله 
أنيكون فعله واقعا زمن 
التكليف بنفيضهمع أن 


كلمن المكرهبه والكره عليهالقتل أمااذاكان الكره علي هالقتلوالكره بهالقطع مثلا فلإبظهر 
هذا التوجبهفتأمل (قوله بتركه)ل يقل بالمكرهعليهو بتركه بل اقتصرعل الترك لأن البالغةاماتظورفيه 
كذافررهالعلامةالناصصر (قولهد إثمالقاتلاڂ) جوابسؤال تقديره:اذا كان المكره طرقتل الكافى* 


النقيبض وهوالترك لذلك ليس يكلف بالفتل ولابنقيضهكافلم فلاىثى تعلق به‌الام ؟ فأجاب باحاصلهان الام تعلق بهمن حيث 
الفعل انما يكون فىزمن يقعفيهالفعل والالم يكن الذى 


قيضا لدفيازمكونالنكليف قبل زمن الفعل بناءعلى أ نالتكليف قبل الفعل « والحاصل أناللازم للنكليف بالنقيض بناء على 
مذهب الاعتزال أن يكون قبلهوقبله هوزمن الفعللفرضنا انهوجدمنهالفعلللا كراه . وقولنا انهذا الفاع ل الا كراه لابمكن نكليعه 
شفيضفعله بأنيقال لداقتلل زيدا والافتلنك وأنت مكلف أن لانفتله ومعاوم أن الثرك للدلك الفمل انما يكو نان ل بوجد بأ بوجد 
النرك بدلدفيكون النسكليف به قبل زمن الفعل واداك استصال الانيانبالنقيض لعدمقدرنه علب هكاقال فقول الشار حمتنع نكليقه حالة 
القتل اماهولغرض الكلام فيأن ااسكلف بالنفيض فاعلالا كراه مكلف بنقيض فعله فيلزم أ نيكون التسكليفزمن الفعل ناء 
عنى أن التسكليف قبل السكلف به لکن ذلاك حال لوقو ع الفعل فلايتأق الترك حتى يكلف به فليتأمل حتى يثبين انه لبس مبئيا على أن 
اكليف مع الفعلوانهلامنافاة بينه وبينقوله قماص ولايمكن الانيان معه بنقيضه (فول الشار ح لعدمقدرنه عليه) أىلعدم قدرنه 
الصالحة لأنتنعلق بالترك اذقدرنه لاننملق بنرك الواقم 


( ةولالشارح الذىخيرهينهبما الكره) أشار بهذا الىأنهإنها ألملانتفاء الاكراءطى الابثارفائمه انمماهولاختياره الاشارفان ذلك 
الاختيا رلاد ل للا كرا اءفيه أصلاوانما كاناختيار هنامؤئمادون اختيارهلثمرب ار مثلا لاستواء القتول والقاتل ف نظ رالشازيمكفله 
فمنع الوانع يد والحاصلانجهةالا كراه لا[ م من ناحيتها ألائرى الاكراه الدىلاإثارفيهلأحدالمستو بين ف نظرالشار مكيف اتن فيه 
الاتمموجهة الايثارلاا كراهفيهاقاله فمنع الوانع فتدبر (قولالشارحفيأئمبالقتلمن جهةالايثار ) قالالصنفؤمنع الوانع أصلالقتل 
لاعقاب فيه والقتلالخصوص فيه عقا ب لتضمنه الاختيار وهو إيثارنفسه على غيره + وحاسإءانالقتل الخصوص فعله اختيارا فيأئم به 


وللرادءالحصوص الدى فعله للايثارفانه إيكرهدطانيفعلللايثار وإنما  )//١‏ 


يعتبر تعلقه قبلالمباشرة وكلام الشارحلايفيد الاأول كام ولا الثانى (قوإه عل امتثالذلك) الاشارة 
الكل شوعيه(قوأه كن أ كرهعلى أداء الركاةفنوا اھاا )راج عقوا لهجو زتكايفالمكرهما أ كره 


الذىهومجمع عليه ( لايثاره نفس" ) بالبقاءعلى مكافه الذى خيرهبينيما الكرءبقوله اقل هذا والا 
OE‏ : بره ينما الكره بقوله اقتل 


أ كرههط القتل بقطعالنظر عنانيكون 


الإثار اه د وحاصاږانه 


8 مكلف بعدمالايثارالذى 
قتلتك نيأئم بالقتلمن جهةالايثار دو نالا كراه.وقيل بحو زنكليف‌الكرءعا أ كرهعليه أو بنقيضه || هومحتارفيه‌وا ن كان لازما 
لقدرته على امتثال ذلك بإنيأنىبالكره عليهاداعى الشر عكمنأ كره على أداء الزكاة فنواها عند إل للترك الدىهو النقيض 
أخذها منه أو بنقيضه صابرا علىما أ كره به لكن امتناع التكليف 
الابثار أى نقدیه نفسه بالبقاء علی‌مکافثه لقدرته عليه وعلیت رکه بسس‌ان‌الکره له خيره بينقتله بالتركالوقوع تفيضهوالايثار 
لمكافئه و بين أن يقتله المكرءله ان يقتل ذلك اللكافى' . وقديقالقضيةكون التكلبف انما على أا متحقق معالفعل فليتأمل 
بالفعل حالالباشرة عدم القدرة على الانثارال ذكو ر فلمل الاثم بالابشارمىطى جواز:_كليفه بالنقيض أ (قولالشارحوفيل جوز ) 
وكلام الشارح لايفيدذلك (قولهادىهو مجع عليه) ذكرذلكلأنه امسن الإبراد اذاكان الاثم | أىعقلا سكليف الكره 
الذكورمتفقا عليه بينالخصمين (قوله لابثاره نفسه بالبقاء) هذا لايتأىاذاكان الكره به غير أ أى تكليفه قبل الفملمع 
القتل كالقطعمثلا إذ لايتحقق الايثار بالبقاء إلا اذا كان الكره به مفوتالنفس المكرء اذالمتعل أل استمرارالتكليف حال 
الا أن جاب بان هذا مفهوم بالأولى فتأملهقاله مم (قوله الدىخيره ينهما السكره) أى بيننفسه أ الفعل على ماهو أصل: 
ومكافئه فالماء فقول بينهما تنضمن عائد الوصول الواق,صفة لكافئه لرجوعهاله ولفيره والطابقة أف الأشاعرة لآن هذا القول 
بان الموصول وعائده إفرادا وتثنية لانشترط بلالمدار عى وجودالعالدفقط وجمل شيخ الاسلام أ مكاسيأنى لا لأن هذا 
الذىمثنى ف المع نعتا للبقاء المذ كو ر والمقدرمضافالمكافثه والأصل على قاء مكافثه قال بدليل || القولمبىعلىذلك كافيل 
إنبانه بالعايد مثنى فىقوله يدنهما واستدلطى استعال الذى لغيرالمفرد بقولهتعالی « وخضتمكالدى خاضوا» |[ فانه باط ل لأنالمدارعلى امكان 
وقولالشاعر: الامتثالوعدمهو بالنظر 

وان الدى حانت فخ دماؤهم + هم القوم كل القوم يا أم عامس لكون امكف عام 
ناقلا ذلكعن الزخشرى (قوإهفيامبالقتلمنجهةالابثار ) الصوابانيقولفيأم بالايشارلأنالفتل || معالفع لمكن الامتثاللآن 
ماقمل لاتق ورت ا مانم القدزة عليه لانها نا تود حال المباشرة ودی || لماز ارغان ورد 
إذ ذاك غير مكلف بالقتل ولات کے كاقاله س والمكلف به عد || 0 قله اى ار معلى حاصل بهذا الايجادلا بوجوة 
ذلك لقدرتهعليهوهذا کانقدم إمايتمشىع ىأ نه مكلف بالنقيض وأ يضااما يتمشى على أن التكليف سابق د نم عليه شكال 


آخرتقدم(قوا لالشار. اد 
بنقيضه) أیمع! کراهه 


على النقيض الآ خركاهوالفرض لك لامع اكليف به اذ لايتأ ىا مع بي نالنفيضين (قولالشارح بأنيأنى باللحكره عليه لداعى 


الشرع) # فيهأنهذا لس المكره الى الكلامفيه وهوالكل ف بأنياىبالفعل الواقع للا كراه امتثالا مع أنهذاله مندوحه وهو 
الانيانبه لداعىالشرع فليس مكرهافهذا التوجيه يفيدانهذا القائلتمافر ض كلام فىغبرالكره الكلف بأن يأ بالمكرء عليبه 
امتثالا ولدا قدرعليامتثال الشر ع لاف الأولفان كلامه فىحقيقة الكره أىالواقعمنه الفعل للاحكراء الكلف بأن يأل نه 
امتثالا ولدا لويقدرعلى الامتثال فلاخلاف بينالفر يقبن والتحقيق معالاأول لاأن الوافعللا كراء لاعن الانيان به امتثالا وقد 
فرض كلامه فى الكلف,الفعل منحيث انه مكره عليه كاهوعنوان السئلة . والثانىفهم ا نالسكرهعليه ماأ كره عليه أى طلب 
انيفعل بالأكراه وانفعل اختيارا ولبس ذلك حقيقة سكليف السكره فهوخلاف التحقيق (فول الشارحاو بنقيضهصابرا ال) فيذأله 


خارج عن حل البزاع لانا اعاقلنا ‏ نهأى الفاعل للا كراهغيرمكلفبالنقيض ومعاومأنالتناقض لايدفيه منوحدة زمن الفعلين فيازم 
أن يون امراد أن المكره منحيث انهملاحظ فعله الا كراهغي مكلف بنقيض ذلك الفعل الواقع لثلايازم المع بين النقيضين ألا ترى 
الىقولالشارح ف نوجيه الاأولولايمكن الانيان بنقيضه منه فعل من نوجيه هذا القولفىهذه المسئلة أيضا أنه فر ضكلامه فيغر المكره 
المكلف بالنقيض الذدىفرض الا ول كلامهفيه والتحقيقمعالاول فانفر ضكلامهفيه هوحقيقة المكره الذى يقال فيهانه لابكلف 
بالتقيضوهوالواقعمنهالفعلالا كرا  )۷(‏ (قول الشارح ضابرا) أى حالكونه واقعامنه الصبر باختياره (قول 
الشارحوان/يكلفه الشارع 
الصيرعليه) يعنى ان تكليفه 
بالنقيض يكون مشروطا 
بالصير باختیاره بانعلق 
الله ابجاب الامتناع عليه 


ككس ا ع ل e‏ 
وان لم يكافهالشارع الصبرعليه كمن أ كرهعلى شرب اتجرفامتنع من صابرا على المقو بةوالقول الأول 
للممتزلة والثانى للاشاعرة ورجع اليه الصئف آخرا ومن توجيههما يعم آنه لاخلاف يينهما 

عليه وقوله کنا كره على شرب ال جرال راجع لفوله أو بنقيضه فهو نشر على تريب اللف . وقوله 

فنواها أىالزكاة الاأوضح أنبقول فنواه بتذ كبرالشميرالراجعللا'داء وهذا أىالقول بجواز 


E‏ کل المكره بما أ كره عليه أو بنقيضه ناظر الى نبوت التكليف قبل مباشرة الفعل إذ مع 
عليه وذل كکصوم ار يض المباشرة لاتكليف بواحدمنهما لعدم القدرةعلى ذلك كا قدمهالشارح (قوله وان يكلف الشارع 


والمسافرفانه اناختارفعله 
فى المرض أو السفر وقع 
واجبا ولا وجوب الا 
الايحاب وان ختر.فيه 
فلا تكليف عليه و حاصله 


الصبرعليه) فيه أنيقالمقتضىكونه مكلفا بالنقيض كو نالصبرالذ كور واجبا اذ لاحصلالنقيض 
الا بالصبر ومالايتوصل الى الواجب الابه فهو واجب . اللهمالاأنيكونقولهوان يكلف هالشارع الممبالغة 
على قوله اناق بنقيضه جردا عن النظرالى النكليفبه قال العلامةالناصر . و يمك نأ ن يجاب بأنقوله 
وان ليكلفه الشارع الح اخبار بحسبالواقع ولاشك انالشارع لميكلفه المبرعلى ما كره بهوالجواز 
الذ كو ر بقوله وقيل عو زالح عقلىلاواقمىفتأمل (قوله والقول لاأولللعتزلة) فيه نظرفانالاأصل 


انالا كراهءكونكالرض أ عندهم نبوت التكليف قبل المباشرةوانقطاعه حال الباشرة ومفادتوجيهالشارح القولالا'ول مام من 
أوالسفر ف كو ما سببا | قولهاعدم قدرته على امتئال ذلك فان الفعلللا كراءاڂالمغيدأن هذا القول نظرف التكليف الى حال المباشرة 
الرخصة بالمنى النقدم نص أ مناف ادل كلاقتضائه ال قائلون بأنالتكل.فمنظورفيهحالالمباشرةفهذا التوجيه منافلاٴصلهم اذهو 
على ذلك كله الد فى أ عك سأصلهمالمذ كو رمن أنالاعتبارفى التكليف يماقبل حدو ثالفعل لامعال حدو ئه اذالتکلیف عند مم 
شرج ااا ع و يفينذقم انما تعلق قبل الحدوث و بنقطع تعلقه حال الحدوث .و يمكن أن يكلف فا جوا ابعن الشارح باحتالأن 
ماقاله الناصر وماتكلفوه براد بالمعتزلة عضهم و بو دده تقييدالسيدالمعزلة فقول المواقف : وقالت المعرلةالقدرة قبل الفعل بقولهأى 


کر م وان ذلك البعض خالف بقية المععزلةفىقولهاذالتكليف انمايتعلق حال المباشرة (قوله والثاتى 
للاشاعرة) ی جهو رهم والافسيا فىمابعل منه أن من الاشاعرة من قال ان التكليف انم يتعلق-ال المباشرة 
(قو له ورجعالبهالمصن ف آخرا) فيه أنهلامعیارجوعه اليه مع نفى ا لحلاف بين الفر بقن على ماإدعاءالشارح 
اذقضيةا نتغاءا لحلاف بدن تحادق و امهمافلامعى لار جو ع من أحدهمااى الآخرفالر جو ع واتتفاء ا حلاف 
متنافيان (قوله ومن نو جېم-اا )ی فان نو جیه الاول بقولهفان الفعل الاكراءلاحصل الامتثال بها یدل 
على فر ضكلامه ف حال المباشرة واو جیه الثانى بقولهلقد رتنه على امتئال ذلك ا نيأ فى بهلداغى الشمرع ا یدل 
على فر ضكلامه فيا قبلها ذلايتأفى الانيان بهلداعی الشر ع الابعدسبق طلبمنه سم (قوله يمل انهلاخلاف 
ينها أى لعدم نواردهماعلى محل واحد اذ القاثل بالمنع ناظرالى أن التكليف انمايتعلق حال المباشمرةوالقائل 


فى جوابه . ثمان الكلام 
فى جواز التكليف عقلا 
وقدمسفتدبر(قول الشارح 
ومن وج ما( وهوقوله 
فى الاول لعدم قد رنه على 
امتئال ذلك فان الفعل الج 
وقوله فى الثاتى لقدرنه على 
امتثال ذلك بان انیا 
(قو ل الشار حرم أنەلاخلاف بينهما) لا نقوهفىالا ولام فرح وان 
فيد ان تح لكلامه المكره الفاعل للا كرا اه ولاشك لاأحد أن الفمل للاكر اءلامكن به الامتثال فامتنع تكليفه کاامتنع ان بکلف 
بالانيان بنقيض المفعول لل كراه حال الفعل هلا نه تكليف با جع بين النقيضينأيضا . وقوله ف الثائى لقدرتهعلى امتثالٍ ذلك بأن يأقى الج 
فيد أن ذلك القائرفر ضكلامه غير الفاعل الا كراه بل داعى! لشر ع فتكليفة حيثئذليس با نيأ بالنكرءعليه من حيثانه مكرهعلبه 
.+ للامتثال حت بتع بل بأن ,أ فى المكره عليهلامن حيثانهم>رهعليه ولااستحالةفيه کالااستحالة فىانيائه بالنقيض صابر اعلى العو بة لا" نه 
انما استحال ف الا وللانه طلبايقاعهوقت ايقاع نفيضه وف الثاتىفرض وقو عه وحدهوليس هوالمطاوب5أنه ليس بنقيض كاتقدم تحقيقه 


(قول الشارح وان التحقيق مع الأول) لفرضه كلامه ف النكايف بالمفعول لل كراه كاهو الوضو عوفى نقيضه بأ نيطلبايقاع ماهو 
نقيض بأن بقع زمنالفعل حلاف الثانى فانهفهم انالكرهمن وقعلهالاكراءسواء ا فى,النقيض-الالكرهعليه أولا فالراد بالنقيض 
عنده مايتصور أنه قيض لاالنقيض,الفعلوسواءفعل السكرهعليهالا كراءأولاو بلزم من امتثاله حينكذ ان الطلوب ليس حقبقة النقيض 
ولس المكره عليه منحيث انه مكره عليه ولاشك انهخلاف التحقيق فليتأمل فان قق هذا المبحكعلى هذا الوجهما مرحم حوله أحد 
يمن تصدى لمذا الكتاب فخذه وكن من‌الش اكر بن. ولقدرأينا الاعراض عا أوردوهفىهذا الوضع أولىفانهقلب|لوضوع ومافيهثىء 
أرادهالصنف أو الشارح بلكله أوهام متناقضة ولاأرى لهوجها الاسوءالفهم وعدم التأمروهكذا عادئهم فىهذا الكتاب لاحظ لهم 


الا مخطئة المصنف أوالشارح وهى عادة تركها سعادة واله الحادى سبيل 2 (۷۷) 


تكليف العاجز وهو باطل و ينقطع التكليف عندهم حال المباشرة وعندنا لانوجد القدرة الحادثة 
الامع الباشرة وهو معنى قولنا قدرة العبد تقارن الفعل وهو المراد بالكسب وأورد حينئذ لزوم 
تكليف العاجز . واجيب بأن مناط التكليف سلامة الآلات والأسباب و يستمر التكليف حال 


الرشاد ومئه العصمة والسناد 


و I‏ 2 (قولاللصنفو يتعلق الأمر 
وان التحقيقمع الأول فليتا مل( ويتعاق الامر بالمعدوم تمل متو يا)عنى أنهاذا وجد بشروط || بالعدوم ) قيل بى انه 
التكليف يكون ما'مورا بذلك الأمر النفسى الأزلى لا تملقا تتجيزيا مكلت ا عبن هاعد 
بالجواز ناظر لتعلقه قبل الباشرة . وفيه ان الخلاف بدنهماحقيق لأنهذا التسكليف عندالعبزلةمتنع ||| ويغرق بيلهو بين الغافل 
حال الباشرة وقبلها وعندالاشاعرة ثابت قبلها ومستمر عندهاكاسيأنى فى عله فقد تسمح فى نفى || بأن النكليف فيه لبس 
الخلاف بين الفر يقين بناء على مجردعدم تواردقوليهماعلى حل واحد (قو]هوانالتحقيقمعالأول) أ ننجيزيا لاف انى فى 
هو ماسيذحكره فما يأنى من أن التكليف انما بوجد مع الفعل فقوله وان التحقيق الخ بكسر ال الغافل وهذاهو وجه ذ كر 
همزة ان فالجلة متأ نفة لابفتحها اذ لمعم من ذلك التوجيهالمذ كور جه واعلم انحر برالقولفهذا || هذه المسئلة هنا و بهذا 
القأم ان كلا من أهل السنة والعتزلة قائل بتعلق التكليف ووجوده قبل الباشرةولاخلاففذلك إل ظور فساد ماقيل انهذه 
بين الفر يتين وانما الخلاف فى وجود القدرة الحادثة قبل المباشرة وعدم وجودها قبلها بل انما المسئلة لابظور تعلقها هذا 
«وجد مع الفعل وفى استمرار التكلبة تلق مل رو ر فعندالمعزلة كلمن التكايف الفن أصلا وانما هى من 
والقدرة على الفعل موجود قب لالفعل لأن القدرة مناط التكليف فلابد من وجودها عندهوالالزم فروع المائل الكلامية 


وسياأقمافيه من أن حَ 
المتعارف هو المعتير فيه 


الباشرة هذا هو التحقيق وماأشارله الشارح خلاف التحقيق ( قوله و بتعلق الأص بالمعدوم ا( ON‏ 
سيأ ان الأب هو الايجاب والندب وها نوعان من الحم الأى عو الخطات الق قا معنويا جموع كلامها نكلا من 
وتنا لآم حيقة تی فل يكن تلق لسو وان نکن أن تق ب دي الب || ار ولڪ قبن 
قاله العلامة لاضن . وأجاب سم بان المراد بالاص ا ی الذى سيشيرا المصنف الىأنالأصح EE‏ 
تنوع الكلام ف‌الأزل اليه والى غيره لاالتنجيزى الذى هوة قىم من ١‏ ار ف کا سبشير الى من كا 0 
ذلك قولالشارح وسيا ىننوع الكلام فى الآزل الم (قوأهمعنىانه ا( أىفعنى التعلق المعنوى 0 الختصرأفاده 

هوكون الشخص اذاوجد بشروط التكليفيكونمأمورابذلكالأمرالنفسى (قوله بشروطالتكليف) || .. 2 6 
قال العلامة الناصر ومئبا البعثة فلاحاجة الى زيادة بعد البسة كا مر لكن بحب PA‏ 


هو الطاب الج منوع وهو ظاهر (قول الشارح بعنى انه اذا وجد ال) عبارة العضد بعد قوله صرح أصمابنا بأن العدوم مكلف 


وايراد ان العدوم أولى بعدم التكليف من الغافل والملجأ نصا انمايرد لوأر يد تنجيز التكليف ولي سكذلك بلأر بدبهالتعلق العتلى 
وهو أن المعدوم الدى عل الله انه بوجد بشرائط التكليف نوجه عليه حك فى الأزل لمايفهمه و يفعله فما لايزال اه وعبارة السعد فى 
التاو مم جوزوا خطاب المعدوم بناء على أن المطاوبصدور الفعل حالةالوجود حى قال الامام السرخسى لا بشترط وجود قدرة القكن 
عند الأمر بل عند الأداء اه فأفادكلهذا انهم مور الةالعدماانيفعل عند العٌ-كن وعبارةالسعد فى شرح القاصدبعدما أجاب عن 
کون خطابالمعدوم سغها بأنالسفهائما بلزم لوخوطبالمعدوم وأمرفىعدمهوأما على نقدبر وجوده بأنيكون طابا للفعليمن سيكو نفلا 
# واعلم انهذا الجواب هوالشهور بين اور وكلامهم متردد فى انمعناه ان المعدوم مأمور فالأزل ان يمتئلو يأنىبالغمل على 
تقدير الوجود أو المعدوم لبس بمأمور فالأزل لكنلما استمر الأمرالأزلى الىزمانوجوده صار بد الوجود مأمورا اه اذاعامت 


هذاعامت ان الشارحرحمه الله اختار فى حل كلام المصنف الممنى الثالى مما نقله السعد عن الهو و يكونالتعلق المعنوىهوكونه 
بحيث يكون مأمورا بذلك الأمر بعد وجوده والتنجيزى هو الطلب بالفعل خلا مااذا قلنا الهمأمورحال العدم ان يفعل عند الوجود 
فانه لا یکو ن الا التعلق التنجيزى فقط غاية الأمرانهمقيد بزمن + فانقلتعلىمااختارهالشارحه ل سمى ذلك نكليفا العدوم؟ قلت لا 
اذ ليس فى ذلك تكليف أصلا علافه على مااختاره العضد وغيرءفانهمطلوب منه حالاأنيفعل بعدوهذاهوالسرفىذ كرهذهالمسثلة 
بعل نی تكليف الغافل ومن معه وهو ان الختار عنده عدم سكليف ال معدوم بالمعنى المتقدم عن العضدوغيرهواتمام بقل والصواب امتناع 
نكليف المعدوم لصحة ماأرادوه بتسكليفه الاأنهلافائدةفىتوجهالطلباليهحالا وللتنبيه على اختياره لهذا القولمن القوليناللنقولين: 
عن الجبور فى بيان معنى انالمعدوم (۷/۸) مخاطب وان التعلق تعلقامعنو يا كاففى تحقق أقسامالكلام زلا من الأموالنبى 


وغرهافلا وقف وجودها 22 5 
أزلا عل التعلق التنحردى [إ بانيكو نحالةعدمهمامورا (خلان لمل ) نفهم التعلق العنوى أيضا لنفيهم اكلام النضى 
والهى وغيرهكالأمر وسيانىتنوع الكلامف الأزل على الأصحالىالأمر وغيره 


عدمه أزلا. ومهذا يظهرفساد ||| كون الباء فى بشروط للعية لالللابسة اه أى لأن من جبلةالشروط البعئة ولاتصح ملابسة الشخص 


ماقي ل انهذهالمسثاةلاتعلق ]| لما فلذا تعين كو نالباء للعيةأىاذاوجد مصاحبا لشروط التكليف لصحة مصاحبة الشخص للبعثة 
لها بهذا الفن أصلا وانما | اذا علمت هذا عامت سقوط ماإيطال به مم منقوله سدتقل ماتقدم عنالعلامة وأقول انكان وجه 
هىمن فروعالكلاموكذا | وجوب ماذ كر انه لايصدق الوجودالاعلى ابتدائه فلا يصدق الوجود ملتسا بها للزوم نقدم الوجود 
ماقيل ان هذا المبحث || عليها ففيه نظر لأنه أيضا على هذا لاإصدق الوجودمصاحبا لهاللزومتقدمهعليبا ‏ فان‌قلتعلى تقدير 


انما ثبت على وجهيصح | كون الوجه ماذ كر لم لم بجعل الظرف من قبيلالحالالقدرةوحينئذمكن اللابسة + قلت يلزمعدم 
اذااعتير الت لى المعنوى ||| توق فكونهمأموزا علىوجود شروط التكليف بليكون مأمورا قبل وجودها تتفاء بتقدبروجودها 
وحدكافياتحققمفهوم ||| والالنباس بها ويجرى ذلك ف المعية فهو منوع . وباججلة فدعوى الوجوب غير ظاهرة بل ,صح 
المع وعليه فيفر عا أ حملها علىكل منالملابسة والمعية مع مل وجدعلىمعنى ثبت أو وقع وجودءفليتامل اه وأنهبمعزلعن 


مراد العلامة وانماقاله تعسفلاداعىأليه الاشغفهبالاعتراض علىشيخه وعلىتسليم. ماتعسفهمماهوغير 
مراد للعلامةقطمافْاحصله بقوله وباللجلة الأغيرمخلص فتأمله(قولْهِ بأنيكونحالة عدمه) أى ولوحكما 
بأنيوجد غيرمتصف بصفات التكليف (قولهلنغيهمالكلامالنفسى) أى الموصوف بتنوعه الى الأمر 
وغيره ونفى الموصو ف يستلزم نف صفته.قال سم ولباح ث أن يقولهذا النق لايقتضىذلكالنفىاسيأى 
ان الأ عندهم نى الارادة لجواز أنيشبتوا تعلقا معنويا بمعنى ارادةالفعل منهاذا وجد بشروط 


ه التعلق العقلى الج مامر 
فان هذا لايصح الاان 
فلنابانه مكلف وكذاماقيل 


انماذكرهالشارحلايصلح ا ا 3 إن ٠‏ 
للبيان فانهلامنشاً له الاعدم ال لتكليف اه . وقد يقال المنفى علق الآمر الذى هو نوع من أنواعالكلامفالاقتضاءالمذ كورمسم 


(قوله واتبى وغيره)النبى,شملغيرالجازم كايشمل الأمر غيرالجازمفينحصر قوله وغيره فى الاباحة 


التأمل والصبرعلى مضائو 2 ا 

هذا الشار فليتأمل (قواه (قوڵەكالأمر )أىفيتعلقانبالمعدوم تعلقامعنو ياخلافاللعتزلة (قو]هوسياى تنو عالكلام ال) اشارة الى 

ولاه 2 97 الاعتذارعن المصنف فىترك کر النبى وغيره بأنهمغهومماسيأى ولابرد أن تعلق الا مرمغهومأبضا 

م لا ببست و ر_ن | ماسيأتى فلاحاج ةلد كرههنالانوجهذكره التنبيهعليه وعلى عخالفة المسنزلة تلاغفلعن ذلك (تتمة) 

له فالنفى الملاسة الخاصة أوردهنا . ماحاصلوان سكليف الغافلأقربمن تكليف المعدوم فكيف جوز م تكليف المعدومو منعتم 
500 تكليف الغافل . والجواب ان المعدوم قلنا يكلف مى اله تعلق به الخطاب فى الا زل على تقدبر وجوده 

وهى ملاسة الشخص أ آآتت حب 


لوصفه كالعقل والاختيار ملا لا العامة اذ الملابسة فسان كافى حوائى دوا العقائد (فان 
ولعله فرار من استعال الحرف فمعنديه فان اللابسة العامة على معنى مع فتأمل (قوله فلا يصدق الوجود ماتبنا بها) لتقدم 
الوجود فان شروط السكليف انما تنحقق بعد ابتداء الوجود بكثير هذا على مافهم ( فوله أى واوحكا ال ) المسثلة مفروضة 
في المعدوم كا تقدم فلا وجه لادخال غيره اذله مسائل على حدته (قو ل الشارح لنفيهمالكلام النفسى) قالالسعدف شرح المقاصد ا مى 
ادى نحده فى أنفسنا ويدور فى خلدنا ولامختلف باختلاف العبارات بحسب الاوضاع والاصطلاحات ويقصد الكل حصوله فى 
نفس السامع ليجرى على موجبه هو الدى نسميه كلام النفس وحديثها اه ( قوله ولباحث ال) لاوجهلهاذ الكلامف الأمر اللدى . 
هو قسم من الكلام الدىء به التكليفعندنا (فوطالأنوجهذ كره) قدعرفت وجهه (قولهمنى انه تعلق بهالم) فيهانه لبس من التعلق 


العنویف‌شیء بلحاصله تعليق التعليقالتنجيزى (قوا (LIUKIN‏ قد عرفت مبناه وانه غلط نش من ظاهر عبارةمن قال يتنوع 
الكلام (قولهحيث جماوا للجد جدا) بریدنهنجر يدولابوافقه مابعدهتدبر (قولالشارحأيطلبكلاءامالنفسى) ٭ اعم أن عار 
الجهور ان كلاماللّهالنفسى صفةواحدةحقيقيةغيرمتكثرة بحسب الذات وعدم وجود الكلام بدون التخلقات فق الأزّللاينا أن يكون 
صفة واحدة فان التكثر بحسب التعلقات والاضافات لابوجب التكثر بحسبب,الذات إذ هذ هالاضافاتعارضةلهغير داخإؤفىهو ننه 
فن قال انه متنوع فى الأزل ال ىأمى ونهى ال مراده ان الصفة الواحدةمن حي ث التعلقباللأمور بهنكو نأمراوهكذا فار 
هوكلام مخصوص يمي ننه هو تلك الصف ةالشخصية الا نه حصلله خصو صية باعتبار تعلقهبالأمور بدوهو لاعرجهع نكو نهلك الشخص 
ولس الراد ان الأقسامأنواع لصفة شخصية فانه ما لايقدم عليه أح دكذافىعبدا كم ل الخيالى . وعبارةالسعدى حاشيةالعضد: الكلام 
صف واحدةأزلية لايدخل ف حقيقته التعلق ثم سك ر كرا اعتبار بحسب اعتبارالتعلقات فن حيثتعلقه بالوفعليستحق فاعله الدج 
وناركهالدم يسمى مرا وبالعکس نهيا وعلىهذا القياس ولا يكو ن ذلك تنوعاله كالعل يتعلقبالمعلومات ولايصير باعتبارها أ بواءا متعددة 
وكذا القدرة اه . و بهذا يظهرانالاقتضاءالدىهوالطلبراجع لتعلق الخطاب . فيراد,الخطابهناالكلام النفسى بقطع النظرعن التعلق 
إذليس من مغهومه فلايقع التكرار بان طلب الفعل مثلامن تعلق الخطاب على أ نه يصح اعتبار التعلق و حمل ماهنانفصيلا للاجمال السابق 
وكأن بعضهمفهم من ظاه ركلامهم ان الأمر وأخواتهأنواع حقيقية/لخطابفقالان كلا من الاقتضاء والتخييرخطاب نفسىلاأمر ع 
على االخطاب مغاب له فاسناد الاقتضاءاى ا لطاب ماز كاف قو لمم جد جده جماوا (1/8) لاجد جدا أسندوهاليهوهو وھ کا عرفت 
5 + فان قلت فسرالصلف 
فا يأنى الأمر والہی 
رجو ع لنشأًنلك النسمية 


(فاناقتمّىالحطابُ ) أى طل ب كلام الله النفسى ( الفمل ) 
وبعث الرسل اليه وعامه خطاب الت تمالى ومرادنا هنا انالغافللابخاطبف زمنغقلته خطابا تنجيزيا أى 
لامكون تركه الفعل زمن الغغلة موجبا للؤاحذة كخير الغافل وماوازنهالانسكليف المعدوم حالةالمدسم 
ويكون التركحالة العدم موجبا للعقو بة ولاقائل بذاك فتعاق اكليف بالمعدومتعاق معنوى والغافل 
يشا ركف ذلك والتعلقالمعنوى المنفى عن الغافلهوالتعلق التنجيزى الذىهومناط الثواب والعقابفهما 
مسثلتانمتبايئتان لانشتبه احداها بالاخرى حتىيردالاشكال المتقدم (قَوله فان اقتضى الخطابالفعل 
ا) قال ال کال لا تخفى أن اسناداقنضى الى الخطاب النفسىنجاز إن كل من الاقتضاء والتخييرالنفسيين 
خطاب نفسى لاأمر يثرتب على الخطابالنفسىمغابرله به والحاصل أنه جعل للاقتضاء اقتضاءأسنده 
الي هعلى حدقو لم جدجده حيث جعاوا للحد جدا اه أى فالقياس أن لوقالفان كان الخطاب اقتضاء 


فانهانماسمى أم رامن حيث 
التعلق الخصو صكاتقدم 
عن السعد ولا مانم من 
اطلاق الاأمر عرفا على 
الكلام من تلك الحانية 
وعلى نفس ذلك التملق 
ويفسر فى كل موضع بما يناسبه فان الناسب فى مقام انالكلام يتنو ع الىالأمر وغيره هوالكلام من تلك الحينية وفىمقام حدالأمر 
فىذانههوالطلبأعنى ذلك التعلق . ثم انالكلام النفسى علىماقالالسعد والعضد والسيد والخيالى وعبد الحكيم هو العنى الذى نجده 
فى أنفسنا عند اخبارنا ععنقيام زيد أعنى النسبة الايجابية بنهما وهو الدى لايتغير تفي العبارات ومداولاتها التغيرة بتغبرها أعنى 
الدلولات اللغوية النى يسمونها فى الاصطلاح معاتى أول فهو غير الكلام اللفظى ومداولاته التغبرة فهو الأصل بالنسبة الى الألفاظ 
المبر عنه بالعانى الثانية فى الاصطلاح فليتأ مل فى هذا القام فانه مزلة أقدام . ثم رأيت فى تعليقتى الأولى على هذا الشزح ماهو 
أسط من هذا من وجه : ونصه اعم أن الخطاب يطلق على الكلام النفسى لحكن باعتبار التعلق لامطلقا كا فى عبداالجكيمعلى 
الخبالى ويطلق على نفس النكم أى الطاب كافى التاو عم وحواشيه والاطلاقان حقيقة عرفية كا فىحواثى التاو ع أيشا لكن 
الا كثر الاأول والثانى أقرب مسافة لفر به من اعتبار التعلق الدى اعتيره الأول قيدا فىالنسميةوبالاعتبارالأأول جعل الصنفا 
الاأمر وغيره بمعنى نفس الصيغة أنواءا للخطاب وبالاعتبار الثالى قسم ابن الحاجب الحم الى طلب وتخبير وحد الاأمر باقتضاء 
فعل ال والنهى باقتضاء كف الح وجعل هذه أنواع الخطاب بهذا العنى. فى التاويم لانزاع فى ان الاأمر يطلقعلى نفس صيغة افعل 
وعلى طلب الفعل ولمذا قال ابن الحاجب الاأمر اقتضاء فعل . وحد الأول الاجاب بالخطاب القتضى للفعل اقتضاءجازما وعلىهذا 
الفياس واختصر ذلك الد نارة باقتضاء الفعل مراعاة لاعتبار تعلق الكلام النفسى بالنىء علىوجه أنه يئابانفملو يأثم ان ترك 
وهذا هو الاعنبار اللدى به سمى الكلام النفسى خطابا فالكلام النفمى من حيثهذا التعلق ايجابثمتارةيكون الكلام فتقسم 
ا مک الدىهوالخطاب فيقالهو باعتبارالتعلق الذكور ايحا بوندب كاصنمهالصنفهنا ألاترى أ نهعلق كونه جاب على الاقتضاه 


الذىهو بعض التعلقات ونارة يكون فى حد الأمر والنبى لامن حيث انهما نوعان أى خطابان مخصوصان فيقال الا مراقتضاء فعل 
والنهى اقتضاء كف ولعمرى هذاصنيع فغاية من الدقة بلغ الغاية فىالشراف ةع صنيع ابنالحاجب.ثمان الاقتضاء كا عرفت هو التعلق 
الحصوص ولس من ضرور يانه أنيكو نطلبا بلقديفسر بالاستازام أوالدلالقفلا يكون د كرهبالنسبة للاباحةسهوا فليتامل (فولهففى 
عبارتهتسمح) فيهأنهدوان كا نالقصودهو الحاصل بالمصدر الا أنه لامعنى لوجوبه الا وجوبالانيانيه إذ لاتكليف الا ممل ولس 
أمرا اعتبار با عضا حتى لا .يكلف بهوقدمر (قولهوكأنالحاصلا) كأن وجهه أنه لو حمل الفم على الحاصلبالمصدرلازمأن يكون 
الترك كذلك وحاصل مصدره أمر عدمى أعنى انتراك الثنىء وهو لا يكلف به حلاف مااذا کان معنى الترك الكف فان حاصل 
مصدره أمر وجودى حاصل للنفس وهو الانكفاف ( قوله اذا نسب الى الحاكم الج ) والترتيب بالفاء أيضا يكون باعتبار عذين 
الاعتبار بن . ووجه هذا الاتحاد ان هذا القول لا حصل لمتعلقه منه منعة حقيقية حتى يازم التغابر الحقيق لتغاير الوصو والا جاب لا نه 
متعلق بمعدوم إذ فعل الكلف وقت الطلب معدوم مع انه می تحقق ا جاب نحقق وجوبوالافلا اتجاب‌فازم أن يكون الابجابعين 
الوجوب فيتحقق وجود الوجوب مع الإيجاب ( قوله برد عليه ) أى برد على الصنف وجوب‌الكف ف قول الشار عاذا قال كف 
نفس عن كذافانهايحابولا يصدق (0) انه طلب فعلغي ركف فقد اتنفى حد الاجا ب ول ينتف الحدودفبطلعكسه م 
انه طاب كف عن فعل 
ولیس بتحريم فبطل طرد 


من لكلف لشىء (اقتضاء جازما) بان جوزت رکه (فايجاب”) أىفهذا الحطابيسمى اعاب (أ) 
اقتضاء (غير جازى) أن جوز ترک (فتَدْب” أو ) اقتسّى (الترك ) لشىءا قتضاء (جازم) ) بأنم 


تعر يف التحريموكذا 3 

الكلام فى مثل اسكن أ يجوز فمله(فتحريم” أو' ) اقتضاء (غير جازم بتهى مخصوصي) بالثىمكالنبى ف حد يث الصسخيحين 
واترك المركتوصمونحوه | اذا دخل أحدك السجد فلا يجلس حتى يصلى ركمتين ونی حديثابنماجه وغيرهفى أعطانالابل 
ذلك منابحاب التروكوأما ||| فامها خلقت من الشياطين (فكراهة” ) أىفالحطاب المدلول عليه بالخصوص يسمى كراهة 
محولانكفف فهو طلب ||| للفعلويازمعلىماسلكه الصنف من اسناد الاقتضاءالى الخطا ب التجوز ف الاسناد حيث أسند ماحقه أن 
كف عن فعل لاطلبفعل | يسند الى الفاعل الى الصدر والتعر يف يصان عن الجاز بلا قر ينة واضحة . ويمكن أن عاب بأن 


التعار يف الضمني ةيسامح فيها سم (قوله من الكلف لشىء)هذ ان الظرفانمتعلقان بالفعل لكن قوله 
لشىء ظاهرهانالكلف بههوالفعل بالمعنىالصدرى الذىهوالاتحاد مع ان الكلف به هو الحاصل 
بالمصدرالذدىهوأئرهماتقدمففىعبارته تسمح وكأن الحامل لاشارح على ذلاك مقابلة ااصنف الفعل 
سكن المرادبالترك الكف قتصح القابلة يبنهو بين الفعل الدىهوالأثر قالهالعلامةالناصر بالممنى (قوله 
أىفهذا الخطابيسمىايحابا) فالابجاب عبارة عن الكلام النفسىوكذا الوجوب فهماواحد بالذات 
محختلفان‌بالاعتبارفا ج اذانسبالىالحاكم سمى اجابا واذانسب الى مافيه الح وهو الفعل سمى 
وجو بافلذا تراهم جعاو نأقسام الحسكم نار ةالوجوبوالرمة وتارةالاعجاب والتحريم (قوله أواقتضى 
الترك) اعترضهالعلامةالناصر بأنه بردعليه كفع نكذا ونحودفلا يكون تعر یف النہی مانعا وعلى 


غي ركف فلابرد. وقدأورد 
هذا الاعتراض على 
تعر يف الاأمر بطلبفعل 
غ ركف ولا فى أن 
المراد غير كف عن الفعل 
الذى اشتقت منه صيغة 
الاقتضاء وحيقذ لا 
اشكال أما فى اللفظى 
فظاهر وأما فى النفسى فيعتير باللففلى قال العضد بعدما أورد هذا ولا 

الابراد الدىذ كرهالناصر والتحقيقاناتجاب الكف حر بم للفعل فلابد من اعتبار الاضافة فيهما بن يقال الطلب اما أن يعتبر من 
حيث يتعلق بفعل أو منحيث ,تعلق يكف عنه اه أىفيعتبرفيد الحيئيةقيوما بأن يقالهوأى الطلب ا جاب أوندب من حيث تعلقه 
بشعلهوالكف وخر يم أوكراهةمن حيث تعلقه بالكفعن فعل . فظهر ا نالفعلفى كلام الصنف متناول الكف وا ناسقاط الصنف 
فيهغير کف الدى زادهغيره فحدى الوجوبوالندبللاستغناء عنه بقيد الحيثية العتير قاله السعد.ولا ينافى هذا ان اعجاب الكف 
بقاضى أ نهلا ترج عنالمودةالااتحسيله الدى من شرطه اقبال النفس عليهئم كفهاعنه وليس كذاك تعر الشىءوانما الفملهوالحرم 
فلاباامالابه لاختلاف الجيةفانء جو بالكف من حيثالتعلق بفعلهو الكف وهولابنافىعدمه منحيث التحريم كامر تحقيقه عن 
الدنف هذا . وفى حاثية اليد على القطب الطلوب بالنبى هو كف النفس عن الفعل وحينئذ يشارك الا مر النهى فأ نالطاوب 
هو الكف عن فعل آخر وحيلئذ بمحكن إدراجه فى الاأمر ويمكن اخراجه بأن يقيد الأمر بأنه طلب فعل غب رکف کا فعله 
بعضهم قال عبد الحسكيم غير كف أى عن فعل آخر سواء كان طلب فعل غير كف نمو اضرب أوطلبكف لكلا يكون عن 
فمل آخر بأن بكون طالب ملاق الكف عو ١‏ كف ف أونكون الخصوصيةمستفادةمن د كرالتعلق عو كفف عن ال نافتدبرفانه 


دقيق وقالعندقوالسيد الطاوب بالبى الكف عن فعل أى بأن بکون كونه عن فعل مستفادا من الصيغة فلاردكف عن الزنا 
فا نكو نه عن لزنا انماهو من التعلق واللطاوب بالصيغة الكف_مطلقا فليتأمل هذا مايتعلق بحوابهذا الابراد علمافىالعضد وغيره 
لسكن الشارح الحققةالفما سيا تى وق بل الفعل بالترك نظرا للعرف والا فالترك (9.م) القتضىفالحقيقةفعلومقتضاه أنالفعللا 


TT‏ و و ل 
ولايخرج عن الخصوص دليلالمكروه اججاعا أوقياسا لأ نه فى الحقيقةمستندالاجاع أودليل امقيس 


يقناول الترك ولايد خل فيه 
ناءعلى هذهالمقابلةالمبنية 


| عليه وذلكمن الخصوص (أو _بغير مخخصوص ) بالشىءوهوالنهى عن ترك الندو بإ تالستفادمن أ علىالعرف وحيلاذلابندفع 
أوامسها فانالأمر بالشى«يفيده اہی عنتركة ( فخلاف الأول ) أىفالمطاب الدلول عليه بنير |[ هذا الابراد يحواب من 
الخصوص يسمى خلاف الأأولىكا يسمى متعلقه بذلك فعلاكان كفطر مسافر لايتضرر تلك الأجو بةأسلااذ كلها 
تعريف الوجوب بما مس فلا يكون تعر يفهجامعا لآنالمتبر الفعلالمرفى كاسيقول الشارح (قولهولا أا مبنيةعدى أن الكفداخل 
يخرجعن الخصوص) جواب سؤال تقديره أنيقال الكراهة التحققة حيث كان دليل الكروه أ فىالفمل الاأنه على جواب 
إجماعا أوقياسا لابصدقعلما الحدالستفاد من التقسيم فتعر يها غيرجامع حينئذ.و بيانذلكانهاعتبر أل العضدالاختلاف بالحينية 
ىحدالكراهة الستفاد من التقسيم كور ن الاقتضاء بنبى صوص ركل من الاجماع والقياس ليس نميا أ وعلجوابغيرء الاختلاف 
أصلافقولهعن الخصوص أىعن النبى الخصوص فليس منثا السؤال مجرد أنكلامنهما غيرعخصوص أ بقيد زَائد واذلك لبيعول 
وإلافالاجماع على الخصوص وقياس الخصوص مخصوص ( قولهإجماءا أوفياسا ) قالشيخ الاسلام || العلامة الناصر على شىء 
مير ادليل الكروه العاندعليهالضمير فىلانه اه والظاهرجوازالحالبة مندليلأيضا لاالفعول لأجله || منها وأشار الىذلك بقوله 
من الكروه سم (قوله وذلك من المخصوص) فيه عت اذاللازم للاجماع مطلق للستند أماكونه ج٠ا‏ | لانالمجتبرفيه الفملالعرفى 
مخصوصا ف نأبن بلحو زأنيكون مستنده غير ا خصوص جه فانقيل الاجماع علىالكراهة لا يكون و بهذاظهر فسأدماقاله سم 
]| إلالمستندالخسوص بد قلنمنوعذلك لادليلعليمسا وتخسيص الكراهة بماكان بنهى مخصوص |[ م نأنالقومصرحوابجواب 
اصطلاح حادث متأخر: عن عصرالصحابة ونحوهم من أهل الاجماع جد وقد جاب‌عن‌هذا بأ نحدوهلاينافى هذا الاشكال فيتسب 
اعتبارالخصوصية ف الكراهة بناءعلىان‌الاصطلاحالقدم اعتبارالخصوصية فالكراهةالشديدة الك | ]يراد الملامة امم ترك 
قصرالاسطلاح الحادث اسم الكراهةعلمافليتأمل اه مم (قولهالستفاد م نأوامرها) أىاللفظية ||| جوابه نعم كن أن يقال 


وجعلالمستفادمئه أوا ام متعددة والمستفادشيثاواحدا عاما تفسبرا لبر الحصوص على وفق مايأتىلهفى 
قولهالآنى أىالعام نظرا الى جميع الأواص اه سم '(قولهفانالأس بالشىءا) المراديالأص وانهبى 
فكلامه الافظيا نلاالنفسيان وأما الأمرالنفسىبالنى«فهوعين اہی عن ضدمعلى ماهوالنحقيقكاسي فى 


نظرا للعرف ان المقابلة 


: : نظرالظاهر اللفظ عرفاوالا 
(قولهالدلول عليه نير الخصوص) قدب تشكل ذلك لاقتضائه أنانير الخصوص صيغة دالة مساب || فن لواقم انالنعلمتناول 
الترك المسمى حلاف الأولى مع اتنفاء الصيغة عن هذا القسم قطما اذ ليس فيه الاصيغة الآمس الدالة لترك لانه فى الحقيقة منه 
على طاب الفعل » اللهم الأأن يدعى أن فيه صيغةمقدرة . وفيه نظر سم (قوأه؟يسمى متعلقهبذاك1) فالمقا بلةظاهر بةفقط والا 
اعترضه العلامةالناصر ٠‏ فقال:لاشك أن الخطاب المد كور متلق بنرك الشىء والمسمى بذاك الثى* ||| ذف القيقة القابلة أملهى 
لاالترك الدى هومتعلقالخطاب. وأجاب عم بأنالمرادبالمتعلق المتعلق,الواسطة والشىءالذ .كورمتعلق ]] اعتبار القيد المأ خود ذمن 
بالخطاب بواسطة تعلقه بمتعلقه الدى هوالترك فالشى ممتعلق المتعلق ومتعاقالمتعلق بثنى «متعلق ا“ || الميئية أو غبرها وحيفيظ 
الشیءبواسطة كونه متعلقامتعلق وفاي الأمى أنه أطلق التعاق الصادق بالتعاق بلاواسعلة و فا || نصح تلك الأجوبةوبندقع 
بالواسطة وأرادالثافيوالقر ينةعلىهذا الارا ادة(قوأه فل دكاناح) فتمثيله ذلك الى هوه متعلق لقان || الارادفتدر وائنسعاته 
دلبل على أنه الرادبلتعلق وقد تقل مضمونهذا الجوابعنالعلامةالذ كور فيدرسه حيث قل اراد || ونال آم (قوف الوم 
الشار.حبالمنعلقمتعلق المتعاق وأنه لاإصحكلامهالابهذا التأويروانةثيله بشمر بارادته # واعل أن الا أنيدعىال) لاحاجة 
ارك فقول الشارح أوترك امل تعلق متلق غبراترك الدى هومتملق ألا اله بل الرادالسيخةبالنوة 
الام لانورود الأمىبالمندؤب الفيد لى عن الضد فىقوة ورودصيغة. الى 


عن الضد ( قوله والسمى) مبندآ خبره الشىء (قوله بالخطاب) امناسب إسقاط الباء وانكان التعلق من الجائبين وكذا الباءف فو 
بذاك الشیء (قوله الدىهومتعلن الحطاب) أى مطاوب به فان مفاد الى طلب الثرك فهذا الترك مطاوب لاخلاف الأول تدبر 


(قولهو تم لأنيريدال) قالشيخ الاسلام يقل بین ا لخصوص وغيرهمع انه أخصرلان الفرق ليس ببنهما بل بينقسميهما و ملالاب 
بالخصوصو بغيرالخصوص اه وهوماقالهالحشى آخرا وهو معالاول أولىتماقاله الناصركايد للهتعليل الشارح لکن ماذ كرهالحذى 


آخرا أولىمن الأول لانالفرقفيه بين 


الشارح ان الطلب فى 
الطلوب بالخصوص اح 
يفيدأنالفرق بين النبيين 
الافظين ليعلممنه القصود 
من الفرق بين الخطابين 
المدلول علہما بهما ولا 
يمكن حمله على الفرقي بين 
المدلولين اذلو أراد ذلك 
لقال الطلب فى المطاوب 
بالخطاب المدلول عليه 
بالحصوص أشد منه فى 
الطاوب بالخطاب المدلول 
عليه بغير الخصوص قاله 
الناصر (قوله فى ترك 
المطلوب تركه) الاولى فى 
الترك المطلوب ومعنى 
كينوتنهفيهتعلقه به (قول 
الشارح أشد) لانه ثبت 
قصدا والآخرتبما للطاوب 
ومائيت قصدا ۲ كد مما 
نبت نبها (قوله التعلق) 
أىاسمة وقوله بالكسر 
ال الاولى عكسه وقد عل 
انهمتعلق بالواسطة (قوله 
لاياز, فها ملاحظة 
معانها ) يبطله استقراء 
المنقولا تكبف والمنقول 
لابدفيه من المناسبة ينه 
و بينغيره سما وقد وجه 
اطلاقه هنا بائه من باب 
اطلاق اسم المتعلق على 
المتعلق # فان قلت لم حكموا 


بالشناعة فى التحر يم والكراهة #قلت اشتبر استمالهما فى مئت 


(AY) 


الطلبين وأما الاولففرق بين الطاو بين ليع الفرق بين الطلبين. ثمانقول 


بالصو مكاسيانى أوتر كا كترك صلا ةالضحى . والفرق بين قسمى الخم وص وغيره ان الطاب ف الطلوب 
الخم وص أشدمنه ف الطاوب بنيرالخصوص فالاختلاف شىء مكروه هوأم خلاف الأولى 
اختلاف فىوجود الخصوص فيه كصوميومعرفة للحاج خلا الأولى وقيلمكروه لحديثأ بىداود 
وغيره أنه صلى اللهعليهوسلم ىعن صوم عرفة بمرفة © وأجيب بضمفه عندأهلالحديث . وقسم 
خلاف الاولى زاده السئف على الأصوليين أخذا من متاأخرى الفقباء حيث قاباوا الكروه 
بخلاف الاولى فى مسائل عديدة وفرقوا سهما وم امام الحرمين فى اللهاية بالہں 

الضحى يدل على النهى عنتركها والنہی معناءطاب الترك . فحاصل مع النهى عنتركها حينئذ طلب 
ترك تركها فالترك الأول هو المتعلق بلا واسطة والثانى هو التعلق بالواسطة وقد علان المتعلق بلا 
واسطةلا يكون الاتركا وان التعلق بالواسطة قد يكون ترکا كا فىترك الضحى وقد یکون ضلا كافى 
فطر مسافرلايتضرر بالصوم اه »م (قوله والفرق ال) بمعنى الفارق أو علىظاهره وقوله أن على 
حذ ف حرف الجر وهو الباءقالهالعلامة الناصر (قولهقسمى الخصوص وغيره) يحتمل أنيريد بقسمى 
الخصوص وغيره الشيثين الطاو بين بالخصوص وغيره و يدل علىذلك مابعده من قوله ان‌الطلب فى 
الطلوب ال وقوله فالاختلاف فى شىء ال كذا أفاده الشهاب وعليه فالاضافة فى قسمى الخصوص 
حقيقية وعتمل أن ريد هما النبى الخصوص والنبى غبرالخصوص ك أفادهالعلامة الناصر وحينئذ 
يشكل بانهلاحاجةللفظة قسمى.و يمكن ال جواب بإنفائدتها الاجمال والتفصيل وعليه فالاضافة بيانية 
واختارهذا الثانىشيخنا ‏ فلتالاظه ركو نالراد بالقسمين افتضاءالترك غير ال جازم نہى مخصوص 
واقتضاء النرك غير ال جازم بنبى غبرعخصوص وها الكراهة وخلاف الاولى اللذان هما قسمان من 
الأقسام الستة للحم الى ذ كرها الصنف وحياثذ فذ كر لفظة قسمى واضح وقوله ان الطلب فى 
الطلوب الخ يدل لما قلناه دلالة يبنة لم نتأمل (قوله فالطلوبالح) متلق بمحذوف أى انالطلب 
الكائن فىترك الطاوبٍ تركه بالخصوص ( قوله وقسم خلاف الأولى زاده الصنف الخ ) اعترضه 
العلامة الناصر يما نصه أخذ السمى حبح وأما أخذ اسم فلا لان تسمية الشىء الطاوب ركه 
بذلك لانستلزم نسمية طلب تركه بذلكوفباشناعة ظاهرة «وللهالأمماء الحسنى» والصفاتالعلا اه 
وأجاب سم بماحاصاه أناطلاقهم اسم خلاف الأولى لىالخطاب مجازمن باب اطلاق امتعلق بالكسر 
على المتعلق بالفتح أوهو على حذف الضاف أىذو خلاف الأولى وان الشناعة قد خفف أمرها 
أن الاسائى الاصطلاحية لا بلزم فا ملاحظة معانها الغو ية النى هى منشاً الحذور قال ولا فى 
صعو بة هذا الاسم على القلوب وقال شيخ الاسلام تسمية الخطاب لاف الاولى بمعنى أنه مثبت 
لخلاف الأولى كا أنتسميته بالكراهة كذلك وهوفر يبمن جواب مم (قوله من متأخرى الفقهاء) 
هوعلى حذف الضاف أى منكلام متأخرى الفقهاء وحيث ظرف لحذوف أى الصادر حيث قال 
العلامة الناصر ولبس هوظرفا الاخذ سم (قوأه فىاتهاية) متعلق بمحذوف أى فرق أو فارقا 
فالتهاية وهو انما تقل الفرق لكن لما أقره كان قائلابه فنسب اليه .فاندفع ماقيل انهل يفرقوانما 
المقصود 


الحرمة ومثبتالكراهة فىمتعلقهمافل بلزم منافاةالادب لاف خلاف الاولى فائه!يشتهر الاق عخالف الاولى كذانقله بعضهم (قوله 


وحيثظرف) والاولى تعليلية (قولالشارح حيثقاباوا الح) أى يبرا بين الكروه كراهةشديدة وغبره قالهالكال 


(فول الشارح وعدل الصنف ا) جو ابعمايقالمعدلعن كلام من أخذمنه بتغييرالعبارة (فولهلكنهذا البىامايثبتال) فيه 
اناستفادة الأحكام من الأدلة كلها تحتاج الى فواعد الأصوا العامة وذلك لايضر فى كونها أدلة مخصوصة كالنبى الخصوص الا أن يقال 


الناتهنابالقاعدة الكلية نفس النهى حلاف غيرماهنا فان الثابت كونهالتحر بم 


(AT) 


| التصرى وقير تسود و هوا لعا ومن الا مم :وص ل الس ش إل الك فو غر الغسوعى أ النام 


نظرا الى سميع الأوامرالند يبة. وأا المتقدمون فيطلقونالكروه علوذىالنبى الخصوص وفير 
الخم وص وقديةولونف الأولمكروه اهةشديدة كايقالفى قسم الندوبسنة مو كدة وعلى هذا 
الذىهومبى الأصولبين بقالأوغيرجازم فكراهة (أو ) اقتضى الحطاب (التحيي ) يينفمل 
الشىء وتركه(فإباحَة”) ذكرالتخبيرسهو اذ لااقتضاءف الاباحة 
نقل الفرققاله سم (قوله القصودوغبرالقصود) فسرالقصودبالصر ع وغبرالقصودبفيرالصر ع 
فرارا ما يقتضىغبرالقصودم نكونالشار ع لم بقصدالنبى ف ضمن الأ . وقديقال الراد بالقصود 
القصود بالقصد الاولى و بغير القصود مال يقصد بالقصد الاولى بل بالقصد التبعى سم (قولهأى العام 
ال) قال الشهاب معناه ان النهى المستفاد من الأمروان كان فى نفسه خاصا لارتباطه شىء خاص 
كن لتوقف طلبه لرك ذلك الشىء على ثى معام وهو أن الأمبالشىء نهىعنضده جازأ نيقال انه 
عام بسببتوقفه على اعام ٭ وحاصله انالأمر بصلاة الشحىمثلا نبىعنتركها وهذا النبى 
خاص لصو ص متعلقه لحكن هذا النبىانماشبت اذا ثبتان کل أمر بشىءنهىعن ضدهفامانوقف 
ثبوته على ثبوتهذا العام وصف بأنهعام . ويمكن أن يؤخذمن‌هذا دفع ماأو رده بعضهم حيث قال 
الظاهر أنه لو ورد نهىعام متعلق بأشياءكثيرة كانتمن المكر وه لأندلالة العام كلية فهومتعلق 
بكلفرد فردمنهاوخاصبالنسبةاليه وا نأمرالندب نهىخاصالنسبة الوضده سما ان قلنا انه عينه 
فالأصوب تعبير اماما لخر مين بالمقصود وغبر القصود أىبالدات وان كان مقصودا بالتبعاذ لايسوغ 
نوقصدالشارع له بالكلية ووجه الدفع أن المراد بالعمومماتقدءلا كون النهىمتعلقا بأشياءكثيرة 
والنهى الصر ع وان كان عاما من حيثشموله لأفرادحكئيرة مثلافليسهوعاما با مع التقدم لبون 
لكل فرد منها مجرد الصيغة منغير توقف علىثىء آخر حلاف الضمنىفانهانها بيت لتعلقه بواسطة 
بوث ذلك الأمر العام المتقدموهوقولنا كلأمر بشىء هىعنضده ‏ والحاصل ان الراد بالعموم 
والخصوص توقف بوت اللهىلثعلقه علىفاعدة عامة وعدم نوقفه لا الشمول لافراد كثيرة وعدم 
الشمولقله سم مع زيادة ابضاح (قوله نظرا) متعلق بقوله المامفهوع|ةله كاهوقضية تقر رالعلامة 
الناصر و بازمعليه خاوقوله وعدلعن التعليل . ويسنشكل حيئئذ بأن جرد الاخبار بالعدوللافائدة 
فيه وصرع تقرير شيع الاسلامكونهتعليلاالعدولفهومتعاق بعدل . وفيهأنه مايص حكونه تمليلا 
للعدول بالنظرللعطوف دونالعطوف عليه وفيه نكلف . و يمك نأن ختارالأولو ينع ماتقدم منعدم 
الفئئدة بأ ن تعليل العام ما ذكر يتضمن نعلي ل العدول بذلك (قوله دکرالتخییر سبوا ) قديقال 
لاسهولأنه يقال اقتضى بمنى اعلم وبمنى أدىفغايته انالصنف استعمل المشترك في معنبيه وذلك 
جائز كاسياقى. وقال العلامةالناصر يجوز أن بقالانه هى تضمين اقنضى مع يصلح لأنيقع علالتخيير 
أبضا أىأفاد الطاب التخيير على حد # علفتها نبنا وماء باردا + علىماعليه الحتقون اه 
وتعقبه سم بأن ذلك من خصائص الواو . وفيه انالدى هومن خصائسهاعطف العامل الحذوف الباق 
معموله على العامل اذكو ركايفهم من كلامهموهومفادقول الحلاصة :وهی | نفردت 


اا ی E‏ 555 


مثلاوفيه أيضاان كلامالشهاب 


يفيد ان قوله نظرامتعلق 
بقوله أ العام ويازم خاو 
عدلعن التعليل ومحرد 
الاخبار بالعدوللافابدة 
فيه الاان يقالفيه فابذة 
باعتبارماتضمنهمن نفسير 
غير ا خسوص بالعام بالمعنى 
الأذى ذ کر ه وهی دفع 
الاعترا ضكذا قيل وفيه 
ان ذلك الاعتراض انما 
نشأمن العدول فلاحاجة 
اليه حى بترت الاعتراض 
ثم يدفع و بعدذلك فكل 
هذا نكتة للمدول 
وما وجهه فالاولی‌ماتقدم 
فتأمل لتعرف رد ماقاله 
الحشى فى القولة الثانية 
( قول الشارح نظرا الى 
جميع الاأوامر) أىالى 
بوه بهاوكونهاضابطة له 
يعنى انه أراد مهذا المدول 
التنبيهط ضابطهذا البى 
بانه مايفيدهالاأمر بالنىء 
مطلقالاما حص شیا دون 
آخر ڪباق النواهى 
الأسوصة فاما احتاج 
التعبيرعنه بغي را صوص 
اذلك عبر عن مقاب 
با خصوص بحلاف التعيير 
بغير المقصود فائه لاعيئه 
بئعيين موارده فندبر 
(فول الشارح يبن فصل 


الثىء وركه) أى بأنيكون الفسودبالدا تالتخيير بين الفثلوالئرك ماقيل بدخل والتخير يي نأشياء مخصوصة الواجب واحدمنها 
لابعبنه كخصالكفارة العين لبس بشىء لأن الخيرفيه فى خصال السكفارةقصدا انم اهوفعل كل منهابد ل الآخركاهوصر بم نسوصهالافعل 


(فول الصنف وانو ردالح) عبر بورد لآنهلااقتضاء ويه . ومنهيعم انةمقابللفوله فان اقتضىالخطاب وليست الواو استثنافية لان 
حيثها الاستثناف قليل (قول الصنف وحيحا وفاسدا) قال العضدتبعا لابن الحاجب قديظن ان الصحة والبطلان ف العبادات من جملةأقسام 
الوضع فأ نكر أىابن الحاجب ذلك اذ بعد ورود أمالشرع بالفع ليكو نالفملحيحا أىموافقا للا'مأو باطلا أى عخالفا له أوكونه 
مافعل تمام الواجى حى بون مسقطا للقضاء بناء على ان الصحة اسقاط القضاءوعدمه لايحتاج الى توقيف من الشارع بل عرف بمجرد 
العقل فهو كسكونه مؤديا للصلاة وتاركالماسواء بسواء فلا يكونحصوهف نفشه ولاحكمنابهبالشرعفلايكون من حم الشرع فيثىم 
بلهوعقل جرد اه وسيأتق ‏ , (46) تحقيق ذلك انشاءالله(قولالشارح الواوللتقسم) أىتقسمالنىء 


الى هذه الأقسام لكن : 
ينظر أولا الى أن الى | والصواب أوخير كاف المنهاجعطفاعلإقتضى . وقابل الفملبالترك نظرا للعرف والا فالترك القتضى 


منقسم ا ىما د كر فى نفسه ف الحقيقة فمل هو الك فك سيأ ى أنه لا نكليف الابفعل وأنهفىالهىالكف(وإنورهد) الحطاب 
ثم بردالخطاب بأنالشىء || النفسى بكون الشى «(سبباوشْطاوما نما وسسحيحاوفاميدا)الواوالتقسيم وهى فيه أجودمن أو كاقالهابن 


أحد هذه الأقسام الثابتة 
للشىء ف نفسها أى برد 
بأنهذا الشىء سس مثلا 


# بعطف عامل مزال قديق + معموله لا التضمينالمذ كور (قوله والافالترك الح)أى فلا تصح 
المقابلةفى كلام ه لأ ن الترك فعلأيضافاقابلة انما تتم اذا أر يد بالفعل الممئ العرفى وقوله والاالاشرط أى 
وانلم نقل ان المقابلة المذ كو رة بالنظرالعرفوجواب‌الشرط محذوف تقديره فهىغيرحيحة . وقول 


الذىهو فى الواقع أحد || فالترك الجعلةلاجوا ابالحذوف . واوقالالمصنف فان اقتضى الخطابفعلاغي ركف اقتضاء جازما فاتجاب 
هذه الأقسام ومن العاوم أوغيرجاز. مفندبأوكفا اقتضاءجازمافتحر بم الخ لوافقماسياً ىله وسل من الاعتراض المتةدم للعلامة 


الناصر (قوله الخطاب النفسى) قيد بالنفسىدفعا لما بتوهممن انه اللفظى لأنهالشائع اسنادالو رود 
اليه دون النفسىكاقال وان كان الاسناد الى كل ازا (قوله وهی في هأجودالخ) أىلأنها للجمع فى 
الح فهىأنسبلافادتهاجمع أفرادالمقسم وهوهنا الثىء فى الحم وهذا ف تقس الكلى الى جزثياته 
كاهنا وأمافىتقسم الكلى الىأجزائه فالواومتع.:*قالاشيخ الاسلام. واعترض جعل الواو للتقسم هنا 
العلامة الناصر بأنهيقتضىور ودالخطابيكون الشىء المذ كورمنقسما الىهذهالأقسام وان الوضع هو 
الخطاب الواردبذلك ولاخفاء ف بطلا نه اذالوارد بکون‌الشیء . أحدهاوضع وان لمبردغيره فالصواب 
بشهادة الدوقأنالواو بممنى أوفليتأمل اه وأجاب سم بماحاصله انكونالممنى على حمل الواو للتقسم 
ماذكرليس بلازم بل بجو زأنيكون الى حينئذ وانورد ,أحدهذه الأقسام أو بكون الشىء واحدا 
منها . قلت كونالءنىماذ كره العلامة واضحلاشبهة فيه اذالمنىفىقولنا مثلاالكامة اسم وفعل وحرف 


انه متى کان حك أقسام 
القسم فقدحقق القسم 
فيه فلاعتاج فى تحققه 
لوجودغبره وحيثئذ مفاد 
الواوهومفادأوالىلأحد 
الشثينهذا ما أراده سم 
فىدفع اشكال العلامة ولا 
خلل فيه بوجه خلافالمن | 


يغهمفأطال القال (قول | , و 
الشارح ا ا ما منقسمة للثلاثةاللذ كورة وكذا الحال هنا فرقولنا الشىء سببوشرط الج معناه منقسم الى هذه 
لانها للجمع ف الي فهى الأقسام فا لطاب الواردبكون‌الفىءسبباوشرطا الح معناه الخطاب الوارد بكو نه منقسماالى هذه الأقسام 
الس لجع ال فى || وأماكون المنىماذ كره سم فميرحيح لان ذلشمفادأو لاالواوکاهوظاهر . على أن حاصلماقاله حمة 
ا ان 0 0 کون المنی وانو ردا لطاب یکو ن‌الشیء منقسماالىهذهالا قسام وکون‌العی وانوردالخطاب بکون 
. 0 اميق 95 الثنىءأحدهذهالا"قسام . وغليه فن الواواحمال» يهام خلاف المرادفلايص حكونماأجودمن أو. دل الاجود 


أو. وهذاعلى ازل اصحة كون الممنى ماقالهوالا فهو تمنو عكا قلنا و بالخخلة لجوابه غير محد عليه سيا الا 


الاأقسام ففمها جودة من | 
هذه الجهة لكن القصود فالتقسم هوالعنى الأول (قوله لأنذلك مالك 
مفادأو ) قدعرفت أنهمفادالوا اوالقلاتقسم أيضافتدبر (قوله وبالجلة ا) قال عض الحققين رد كل من هذين الأمرين . أماالأول 
فلا نمعنى كور نال حرف للتقسم انه لافادة انالتعاطفات به أقسام وانم ييؤخذ معن التر كيب الانقسام اليها لأنذلك بحسبالعنى 
فتارة يقتضىأخذ الانقسام فى سان معن التر كي بكافىقو. لممالكامة اممو فعل وحرف لأنمعناه الكامة منقسمة الى هذه الأقسام 
وتارة لايقتضى ذلك هنا . وأماالثانىفلاآن الرادان قوم الذكور نظيرعبارة الصنفؤفالاشمالطي حرف التقسم وان كانفعبارة 
الصئف الواو وفقو لم الذ كو رأو.و بهظهرفسادماقي ل أيضا انهعندارادة التقسملابدمن مادة التقسمولو بالملاحظة وكذاماقيلان 
اللقصودمن قول الصنف وان ور“ الخطا ب التقسم مع انمقام التقسم يناف التعليق فان ف التعليق حم ولاح فى التقسم ومفاد التقسمغير 


مفاد التعليق لماعرفت أنالتقسيم غير مفاد بهذ االتركيب بل المرادانالخطابورد بكو نالششىء واحدامن تلك الأشياءالنىه ى أقسامفى 
الواقع فليتأمل + فان قلت قول المصنف وقدعرفت حدودها بقتضىأنغرضهبمذه الا التقسي لأنالتقاسيم نتضمن حدودالاقسام 


+ قلتيكى فيه أنيكون الراد انورد الخطاب بأحدهنهالأشياءالى (#86) 
مالك. وحذف‌ماقدرنه كا عبربهفى الختصرأى كون‌الشىءللملم به مى مع رعاية الاختصار. ووصف 
النفسى بالوروديحاز كوصف اللفظى به الشائع . والشىء ينناول فمل لكلف وغير فعلهكالز ناسيبالوجوب 
الحد والزوال سببا لوجوب الظهر واتلاف الصبى مثلا سببا لوجوب الضمان ماله وأداءالولىمنه 
الكابرة والتعسفثمقال سم ونظير عبارة الصنف هذه قولمم فى تعريف ا خطاب الله التعلق 
بفعل الكل فبالاقتضاء ا والتخيير+ وماأوردالعئزلةعليه أ نأوللترديدوهو يناف التحديد + أجاب الامام 
وأنباعه بماحاصله ان أوللتنو يع فلوصح اعتراض الشيخ لزم بطلان هذا الجوابالذى أطبقواعلى قبوله 
لأن المعنى حينئذان الح هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين المنقسم تعلقهالى الاقتضاء والتخيكر 
مع ان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بأحد الوجهين كمع قطع النظرعن ثبوت التعلق بالوجه 
الآخر فدل هذا الصنيع منهم على انهليس المعنى على التقسيم کا ادعله الشيخ اه د قلت هذا أعجب 


نظير قولحم فى تعر يف الح خطاب الله ال فواضع الفساد اذ الواقع فى عبارة المصنف الواو وفى 
قولمم الذحكور أو وفرق بين المعنى على الواو والمعنى على أو . وما ذكره بقوله لاأنالمعنى حينتذ ا 
هو المعنى على الواو لاعلى أو . والمنى على أو أن المحكمهو الخطابالمتعلق بأفعالالمكلفينملتيسا 
ذلك التعلق بأحد هذه الأقسام × وهو الاقتضاء أو التخبير أو الوضع وقد عامت ان الواقع 
فى تعرريف السك أولا الواو وحينثذ فالعنى على التقسيم كا هو صر ع قول الامام فى جوابهان 
أوالتنويع فقوله فدل هذا الصنيع منهم ال ممنوع منعا بينا وكذا قوله فاوصح اعتراض الشيخ 
لزم بطلان هذا الجواب فان اعتراض الشيخ بكون الى ماذحكره على عبارة الواو وأما على 
عبارة أو فليس الع ىكذلك ولا اعتراض حينئذ ول و كان المعنى واحدا على كل من عبارة الواو 
وأو لماكان لجعله السوا بكون الواو عى أو معنى . و باجخلة فكلام العلامة نسم هنا مالامعنى له 
ولا داعى اليه الا شدةالتعصب (قولهأى كون‌الشىء) فيه تساهل بحذف ال جار له على حكاية المصنف 
عبارة الختصرقاله الكالوشيخالاسلام وف كلام سم تعسفلاحاجة اليه (قوله للعلم بهمعنى) أىلأنه 
من المعلوم أن الخطاب النفسى لایکونسبباولاشرطا ابماهوجعل الشیء سببا لشىء آخرأو شرطاله ا 
(قوله ماز ) أى مجازعقلى من باب الاسناد الى السببفان الخطاب النفسىالمذ كور سبباورود الرسول 
بما ذكر . و يصح جعل ال مجاز مرسلامن اطلاقا ازوم على اللازم فان من لازم الورودبالشىء التعلقبه 
فالمراد بالورود التعلقمحازا لعلاقةاللزوماتقرروالقر ينة استحالةا-لفيقة (قوله وغيرفعله) حته شيا ن 
مالس فعلاأصلا وماليس فعلا مكلف بل ليرام كلف فلذ امثل الشا رح بأمثلةثلائة . الأول لاهو فعل 
لكلف . والثانى اليس فعلا صلا . والثالث لفعل غبرا لكلف وهوالصى(قوأهلوجوب‌الضان) المراد 
بالضمان المضمون مرنقيمة أوشل . والمراد بالوجوبالمضاف الضمانالثبوت لاالطلب الحازملأنهسهذا 
المنى لا يتعلق الا بفعل المكلف كأ هو ظاهر و نالوجوب المضاف لقوله وأداء الولى المقدر بالعطف 
الطلب الجازم فنى اطلاق الوجوب على الشبوت والطلب الجازم شبه استعال المشترك فى معنبيه قال 


من جوابه الأول بما اشتمل عليه من التخليط الذىلايليق مثله . أمافوله انعبارةالمصنف هذه 


هى ف الواقع أقسام تأمل(قوله 


وفرق بين المعنى على الواو 
)ماد كرهاتماهوفالواو 
النى لأحد الشبثين اما التى 
للتنو بع فالمراد منها بیان 
الأنواع ععىا نكلافى نفسه 
منفرد عن الآخر لا أن 
المراد هذا أوهذا بلالراد 
انالقسممتنوع الرجبيع 
تلك الأنواع فعىمتنوع 
مأخوذ من أو و بعد ذلك 
لاستقم أن يقال متنوع 
الىهذاأو هذا بلالىهذا 
وهذاففادوالتنوميةهو 
مفاد الواو بعينهثم انه مى 
وجد أ حدالابوا اع فقدوجد 
ا لجنس فيه کا مس حقيقه 
' (قوله ملتيساذلك التعلق 
بأحد هذه الأقسام ) ان 
كان 0 نه أحدامن أو فهو 
نوع لا عرفت أن 
الراد بها بيان الأنواع 
لاأن الموجود واللاحظ 
أحدهاوا ان‌کان من كفاية 
نحقق القسم فى وجود 
القسم فأو والواو على حد 
سواء (قولهوأماعل عبارة 
أو)أى التى لأحد الشيثين 
كاهو مراد العلامة لا 
التقسيمية (قول الشارح 
أىكونالثى:)حذف 


الجار لأنه ليس فى عبارة الختصر فالتشبيه ليس منْكل وجه (قولالشارح لاع بهمعى ) قيل لابضر الا كتفاء بالقر ينة العقلية لأن 
القصود التقسيم لا التعريف وان حصل ضمنا تأمل ( قول الشارح الشائع) قيل انه نورك على المصلف حيث ارتكب غير الشائع 
فى التعريف . وفيّه انه ضمنى كا مس (قوله شبه استعال الشترك) لجعاءمنهلان الاشتراكونحوهمن الأحكام اللفظية متفرع على الوضع 
الاغوى ومعاوم أ نّأحد معنى الوجوب هنا لغوى والآخر عرف فلااشتراك حقيقة والالزم أنتسكون النقولات كلهامن قبي ل الشترك 


ولاقائل به وأماماقاله الحشى ففيهنالتحقيقان الضاف مسلط ى العطوف والعطوف عليه دفعة واحدةفالعامل فما واحد وحيئذ 
يكون مناستعال الشترك فمعنييه لاشبيها به فتدبر ( قول الشارح لاأن متعلقه ) أى الكو ن كذافليس المتعلق هوالفعل سواء 
كان فعل مكلف أولا قال الناصر وهذا مبى قولاسابقاولاخطاب يتعلق بفعل غيرالبالغ العاقل كا ىفليس هذا حك عندالصنف 
کا سبق تحقيقه بمالامز بد عليه اماع كلام ابن الحاجبوغيره فالكون الم ذ كور حكمنأحكام اوضع وحينئذ يقال على قياس ماص 
لافرق بين نكو بن الشىء دليلا وكونه دليلا الاباعتبارتعلق الا"ول بالفاعل والثاتى بالفعل كالاحاب والوجوبفهما متحدان ذانا 
مختلفان اعتبارا فليتامل (فوله بل لمتعلق متعلقه) وتفسيمه وان عل منهتقسيم خطاب الوضع أيضا وتعر يف أقسامهكاان يقال فى 


السبى منه مثلا الحطاب المتعلق بكون _ (851 ) ' الثىء سببا وهكذا الا أن-ذلك ليس مقصودا أصالة بل المقصود تعر يف 


خطاب الوضع فقط وهذا 
لايناق ان الواو للتقسيم 


(فوضع” )أى فهذا الحطاب يسمى وضعاو يسمى خطاب وضع أيضا لأنمتعلقه بوضع اللدأىيجملهكا 
يسمى الحطاب القتضى أو الخير الذىهوالحكم التمار كا تقدم خطاب نكليف لاتقدم (وقد عرفت" 


بالمعنى الذى خققناه سابقا || و ر رم :. 
فليتأمل (فولالشارحلأن حدودها) أ ی حدودال ن كو راتمن أقسام خطاب اكليف و من خطاب الوضع . فحدالايجاب الحطاب 
الميز يها خارج ) وم أ المقتضي للفمل اقتضاءجازما وعلى هذا الفياش وسيأنى حدود السببوغيره م نأقساممتعلق خطاب 
عن عاق ال کن الوضع .و كذ احدالحدبالجامع المانع الدافع للاعتراض بان ماعرف رسوملاخدودلآنالميز فيها خارج 
الخطان اعابا معلا على أ العلامة الناصر وانما قال شبه الح ولم بجعله من استعال المشترك فى معنبيه لأن المشترك المستعمل فى 
الاقتضاءواذا قال الشارح معنبيه لفظ واحد استعمل ف معنبيه الموضوع لماوههناالوجوب ذ كر مر نین يسبب تقديرهفى اللعطوف 
فبا تقدم فهذا اوی [) أعنى قوله وأداء الولى اذ تقديره ووجوب أداء الولى ال (قوأه لأن متعلقه) أى وهو كون الثنىء 
00 پ٠‏ أ سببا أو شرطا الح فخطاب الوضع هو الطاب التعلق بكون الثنىء سببا أوشرطا الح (قولهلاتقدم) 
0 ” ” | أى من قوله التعلق بفهل المكلف منحيث انهمكلف (قوأه ومنخطات الوضع) نبهبتكرير 
م 1 00 من على ان مقصود المصنفبالنسبة الوضع حد خطاب الوضعلاحذود أقسامه أيضا لأنه انما تعرض 
النشائه. ‏ التعل. اقتضاة | اناري وال الد كور بعليس فقن الطاب يل ملق متملفه فن السننن وما معه 
جازما وكذا الباق فليس آم أقسام للشىء وهو متعلق الكوناللذحكور الدىهو متعلق الخطاب ومن ذ كر أقسام متعلق التعلق 
الاقتضاء من ذانيات أ عرف أقسام المتعلق وأقسام الخطاب المد كور ( قوله وكذا حدالحد ) الحد المشاف مصدر مى 
الاجاب أعنى الخطاب آم التعريف بدليل الباء المتعلقة بهوالمضاف اليه بمنى المعرف وقوله الدافع الاعتراض بالرفع نمت ليد 
والا لما صح اسناد أ المضاف . ووجه الدفع ان المد عند الاصوليين عى المعرف سواء كان بالدانيات أم لا ( قوله لان 
الاقتضاء فما تقدم اليه | المميز الح ) المراد بالمميز هو المقتضى الفعل اقتضاء جازما من قولنا فى تعر يف الا جاب هو 
الاباتكلف الذى ارتكبوه أ الخطاب المقتضى الفعل الخ والمقتضى للترك الح من قولنا فى تعر يف التحري الجطاب المقتضى للترك 
وقد عامتمافيهعالامز بد أ ال وعلى هذا القياس وفىجعل الاقتضاء فيه خارجاعن الماهية نظر بين لما سيأتى م نأن الاقتضاء 
بل الاقتضاء قید فی کون ا هو نفس ا طا بکایفیده قولالشارح . فم ختصر الح اذلوكانالاقتضاء غيرالخطاب لیکن مادکره 
الخلا رحد اع زر أ اختصارا له ولا تقدم من ان اسناد الاقتضاء الى الطاب مجاز من قبيل الاسناد الى الصدر عو 
د نين وك | فو جد جد ان لقند م خاب عليه عع الل رمد ب حون افد 
المنف هوا لكلام النفسى وجواب سم بعد ذحكره ما تقدم بقوله:ويمكن الجواب باحال أن رح ثبت عنده بنقل أن 


بقطع النظر عن التعل قأو معهو يكون نفصيلالتعلقه . وأماماقاله ابنالحاجب من أن ا لطاب 
هو الإقتضاء فالمراد منه المعى المصدرى كا يصرحبه قولالعضد فىشرح الخطابهونفسقول 


عن 


مايناسب الى المصدرى وقولهفى الناو ع الأأمر يطل قطيصيغة افمل و الطلب على جبة الاستعلاء بلا نزاع فن اعترض ماهنا بمافى 
العضد والسعد فقدوهم ثمانهلماكان الخطاب ليس ابجابا ونحوه الابإعتبار التق صح أن يختصرحد الايجاب يأ نيقال هو الاقتضاء 
اذلا بتحقق مفهوم الايجاب الابه كاسبق تحقيقهأيضافالقوا ل بأ نهلوكان الاقتضاغيرالخطاب يكن ماذكراختصارا لدقولفاسداذمغابرنه 
لامع الاختصار له لانهالحققلهفتأمل لتندفع شبه الناظر بن (قولههوالمقتضى الفعل) ل بجعلهاقتضاءجازمالا جل الاباحة فانه لااقتضا 
فہا بناء على ماتقدم الشار ح‌ 


اعتراض مع بقائه بانه عكن اختصار نلك التعار يف فينافى قولالصئفلايمكن ا<تصارشىءمن ان . وفيه ان الصنف لم يصح بتاك 

الحدودحتىيعترضعايه بذلك واءاذ كرهاضمنا فلانطو يلفى كلامه أ صلا فالا و لىا نيجع لقولهنم استدراكا على قول الصنف عرفت 

عبرم اللفتدى أن نلك الحدود عرفت مختصرة وغبر ختصرة مع انه لم بعلم مماتقد,الاغير المختصر (قولالشارح وعوهذ.االقياس) 

اى فيقيد با جازم فى اقتضاء الترك الدى هو تعر بف التحر م وبترك فى غيره معالنقييد باا ی ا خصو ص فى الكر وء و رکه ف خلاف 

الا ولى (فول الشارحباقتضاءالفعلالح) أى مع ترك الجازم فيهما لعموم الاأولالواجب والندوب والثاتى لاحرام والكروه وخلاف 

الاأولى وكذلك ترك التقيد باللبى الخصوص وعدمه وكذا يقال فی قوله (۸۷) کاعدان الخ اذا عرفت ذلك عرفت أن 
ادص سد جيب بمو ججو  aiia‏ حمس نسو تسوه e‏ : 


2 ڪڪ الشارح ره الله معترف 
عن الاهية نمم بختصر فيقال الا جاب اقتضاءالفمل الحازم وعلى هذا القياس وسيأنى حد الامر باقتضام 


الفمل والنبى باقتضاء الكف كا يحدان بالقول المفتضىللفمل وللكففالعبرعنه هنا بماعدا الاباحة 
موا لمبرعنه فماسياىبالأمروالنبى نظراهناالىأ نه حك وهناك الى أنه كلام 

الميزهناخار جو بان أجاب بذلك علىسبيلالتنزل مع العترض فلا ينافى أنها عنده حدود لارسوم بعيد 
(قولهوسياًتىحد الأمرالم) يعنى أنه لما حد الأمر والنهى بالاقتضاء الذكور الحدود به هنا ماعدا 
الاباحة وحدا أيضا بالقول القتضى أى الخطاب المقتضى كان العبر عنه با عدا الاباحة هناهو العبر 
عنه فبا بأتى بالأمر والنهى نظرا ال . واعترض ذلك العلامة حفظه الله تعالى حيث قالعقبماتقدم 
يعنى فيكون الأمر والنهى مرادفين لما عدا الاباحة ‏ واعلٍ أن الماهية قد تؤخذ بشرط ثىءاو 
كالحيوان المأخوذ نارة بشرط الناطق أو بشرط عدم الناطق وتارة لابشرط واحد منهما وكالطلب 
اللأخوذ فى الاجاب والتحريم بشرط الجزم وفى الندب والسكراهة بشرط عدمه وف الاأمر والنبى 
لابشرط واحد منهما فغايتهما أنهما مساويان الايحاب وما عطف عليه صدقا وأما ان مغبومهماهر 


بعدم ترادف حد الاععاب 


وما معه مح حدی الاٴص 
والہ ی كيف وقد صرح 
بالجازم وغيره فى حد 


وقياسا ورك ذلك فى حد 
الأمرواللبى فيل بعد ذلك 
يقال انة فرع قوله فالمعبر 
عنه الؤعلى انحادالتعر يفين 
کلذ والته مایقد م عليه بحقق 


مفهوم الار'بعة النبى هو معنى الترادف فلا اه وتعقبه سم بان‌الاعتراض المذ کور مبنى على أن مراد 
الشارح بقوله فامعبر عنه الم اتحاد الاأمر والنبى مع ماعدا الاباحة مفهوما وليس فى كلامه مايدل 
عليه ولا ضرورة تحوج اليه بل جوز أن بريد بالمعير عنه الذات المعبر عنما فيكو نالمتصودمن ذلك 
الأتحاد فى الماصدق لافى المفهوم اه بمعناء + قلت تفريع الشارح قوله فالحبر بهالجطفوله وسيأتى 
حدالا مر الح المفيد نماحديهالا"مروالنبى هوعينماء؛ بهالابجاب ومامعهصر بم أو كالصر ب فى أن 
ااعنى طل الترادف إذ الحد انما ببين به المفهوم اذا عامت ذلك فقول سم بعدجوابهالذ كور عىسبيل 
الحط على شيخه العلامةالمذ كورمانصه:فملهفىعبارةالشارحعلىالمفهوم ثم الاعتراض عليهلاحامل عليه 
الا جرد محبة الاعتراض كيف كانوذلك لايليق بالانسان اه . وقولهفىصدرجوابه لاحفىسقوط 
ماأورده من الاعتراض لا"نه بناء على مانقوّله عليه ونسبه اليه من ارادة الترادف الح من التبجح 
وسوء الاأدب الدى برتفع عنه مقام مثله مع شيخه ( قوله نظرا هنا الح ) مفعول له للعبر لع 
ان المعبر عنه فى الموضعين واحد واختلفت العبارة فيهما للناسبة قمر عنه هنا بالا جاب وغيره 
اا 


الاباحة ال فانه 


ولا يكون الا من ترك 
مايعنى والاشتغال با-#ظوظ 
بلا طائل فالحق الذى 
لاحيس عنه أن ذلك 
تفر يععلى احاد ماصدق 
الايجاب وما صدق الا من 
الدى هو اقتضاء الفعل 
بعد التقييد قىد الاعاب 
وهكذا الباق يدل على 
ذلك أيضا قوله فالمعير 
عنه هنا بما عدا 


لم يعبر الا عن كل واحد بخصوصه فيازم أن يكون العبر عنهفماسيأنى بالاأمرهوماصدقه القيد بقيدماأ ريد الاتحاد 


انل (قولهوالنالئةأعم من الاوليين) أى تتحقق مع احق افرادهما فيعتبر مو ع الاأوليين فردا والثالئة فرد آخر لفجموع 
أفرادالا وليينهىافرادالئااث وبالعك سكذاقيل : وفبهان س جع ذلك الصدق لاالاعميةف المفووم بل المرادأنمفهومالماهيةلابشرط أى 
المطلقة حتى عن فبدالاطلاق بإنيكون الاطلاق معتبرا ف العنوان لاف المعنونعنه يصدق على كلا مفهوميهما لكنفقول العلامةونارة 
لابشرط واحد منهما وةولهوفى الا'مس والنبىلابشرط واحد منهما يقتضى أن معنى لابشرط لابشرط واحدمنہما الدىمعناهانيعتير 
الاطلاق عنهما وحينثذ فبين المفهومات التباين لان المراد حينئذ الماهية المعتبر فيها الاطلاق عنهما الا أن يقالالمرادلابشرط واحد 
منهماولاغرهالصادق عدماشتراط الاطلاق فليتأمل 


( فول الصنف والفرض والواجب ) انحر الكلام الى ذلك من جعل الايجاب من أفسام ا مج الذى اذا أضيف الى مافيه الحم 
سمى واجبا وقدم الفرض اهتاما به لأنه الحهول والراد الترادف اصطلاحا فلا برد الفرق سنهماف الطلاقفما لوقالالطلاقواجباعلى” 
والطلاق فرض على“ حيث طلقت فى الأول دون الثانى فان الطلاق بنظر فيه للعنى اللغوى متىاشتهر واناشتهرالعرف بحلاف أو بقال 
ان النظور اليه فى الطلاق العرف بناء على عدم اشتهار العنى الاغوى وهو غيرالاصطلاح الدى اكلام فيه فانالرادمنهالعرف الخاص 
أعنى الأصولى وبه يندفع ايراد التفرقة بينم ما فى الحج فانهلعر ى آخر قال فى التاو ب وقديطلق الوجوب عند ناعلى العنى الأعم أبضاأى 
الأعم من الفرض والواجب قال السعد وكذلك فد يطلق الفرض على مائيت بدليل ظنى كقولهم لوتر فرض وتعديل الأركانفرض 
ويسمى فرضا عمليا فلفظ الواجب يقع على ماهو فرض عاما وعملافيكفر جاحده كصلاةالفجر وعلىظنىهوفقوةالفرض ف العمل 
كالوتر عند أى حنيفة حتىبمنعتذ كره (۸|) سحة الفح ركت ذكرالعشاءوعلىظنىهو دون الفرض فالعمل وفوق السنة كتعين 


الفا حمة حتى لانفسد 


(والفرضوالواجب مترادفان )أى اسمن لمنى واحد وهوكاعل من حد الايحاب الفمل المطلوب طلبا 


الصلاة بتركها لكن_يجب : 

سجدة السهو ام وه أ جازما (خلافالا ب حنيفة) فى نفيه ترادفبماحيث قال هذاالفملان ثبت بدليل قط ىكال رآن فو الفرض 
يران هذا الاطلاق لبس كقراءةالقرآنف الصلاةالثابتة بقولهتعالى «فاقر أوا ماتيسرمن‌القرآن» أو بدليلظنى كخر الواحد 
من ألى حنيفة رضى اله ق فهوالواجب كقراء:الفاتحةفى الصلاةالثابتةقبحديثالصحيحين لاصلاة لن ل يقرأ بفاتحة الكتاب 
عنهالذىالكلام معه ولو ||| فيم بتركها ولاتفسدبهالصلاة بخلاف ترك القراءة (وهو) أىالحلاف ( لمَظِى) أى عائد الى اللفظ 
فرض ذلك فهواطلاق مبى | والتسمية إذحاسله أنمائبت بقطمىكايسمى فرضاهل يسمى واجبا. ومائيت بظنىكا يسمى واجبا هل 


على التوسع وهو لاینغی || يسمى فرضافمندهلا أخذا للفرض من فرض الشى «معنى حز «أىقطع لواحن 

الفرق بينهما فتدير [| نظر الى أنه حك والكلام فى بیان الا حكام والايحاب وغيرهمناسب للحم وعبر عنه فيا يأنى بالاأمر 
( قول الشارح کالفرآن) || والنبى نظرا الى أنه كلام والكلام يناسبه الام روالهى لامهمانوعانمنه على ماسيجىء ان شاء الله تعالى 
عبارةالسعد eS.‏ القرآن (قولهو الفرض والواجب ال)أى لفظاهامترادفان إذ الترادف من صفات الالفاظ وقوله مترادفان أى 
وعحم خبر الواحدا فيقدر أ اصطلاحا. وأمالفةففهومهماءتاف لا نالفرضمعناءالتقديرأو ا مز والواجب معناء الثابت أو الساقط 
ذلك هناولملالشارح رحمه کاسیأنی . ومترادفان تثنيةمترادف يعنىمرادف وقوله معنى واحدأىللفهوم واحد إذ الترادف يعتير فيه 
الها كتفىعن ذلك بقوله | الاتحادفالمفبوم وقولهوهوأى ذلك المعنىالواحد لابوصفه بكونه مسمى بذينك اللفظين إذالدى عا 
ثبت بدليلفانغير الحم . نقدم ذاته فقط وقوله كا عل من حد الايجاب الكاف تعليلية ومامصدر ية والتقدبروهواعامهمنحد | 
لا ونارت در الأيجاب ولست الاب لشبيوية اا بشکل ان الى هو الذى عم من حد الاجابلاتيء | 
بلبضميرالتأويل واش آخر يشبهالمعلوم منه (قوله فیا م بتركهاالح) مفر ع علی‌قوله‌بد ليلظى ولس مفرءاعلى النسمية أعنىقوله 


فهوالواجب لأ نه يقتضى حينئذ ان النسمية دخلاف عدم الفسادفلايكون الخلاى لفظياولايصح قول الشارح 
الآنىوماتقدم من أنتركالفاحة أل (قوله كايسمى ا ) العامل فى هذا الجار والمجرور مابعد هل واعا 
فمافبلها وان كانت أدوات الاستغهام لابعملما بعدهافماقبلها لا ها متطغاة فى الاستة 
اكأز يل ور التاحريلنا E 3 € 0 5 e E‏ 0 00 
تأمل(فولالشار حكقراءة : ولع له la a‏ اا ا 2 ع 
القرآن) أى بطع النظرعن كونه ثلاث ابات فصار أوايةطويلةأو بعض اية بشرط التركب من 
م نكلتين على ها نفل عن أ لى حنيفة رضى اله عنه ولاشك أندلالةالآية على ذلك قطعية فافيل الها ليست بقطعية بناءعلى احمّالالقروء لبس 
بشىء فان الشارح الحقق انما قالكقراءة القرآن من غير تعبين ففردمن تلك الأفراد + فانفل تيمك نأ ننكون صيغة الطلب 
اندب أوطابا لقرآن مخصوص أعنى الفاتحة فالدلالة ليست قطعية فكي كانت الآ بةفطعية # قل تأصل تلك الصيغةالطلبالجازم وكون 
٠‏ للطلوبعخصوصا اماهومن خارج وهم بطلةون القطعى على مالابكون احتاله اشثامن ذاته (قولالشارح فیا م بر ركهاا) تفر یع على قوله 
يدليل ظنى لاعلى النسمية أعنى فوهفهوالواجب لافتضائه ان للنسمية مدخلا فى الفساد (فوا لالشارح كأسمى فر ضاالح) متعلق بمابعد 
هل و حل فوط ما بعد الاستفهام لابعمل فماف له مال يقدم من تأخير . على أن ذلك فى غير هل لا مهاضعيفة فيهلا مها می قد اصالة أو يقال انه 
متعلق بمحذوف يدل عليه مابعد هل وحمل النع اذا كان من باب الاشتغال أعنى نفسير مابعدها لمافبلهالام نباب الدلالةومافيلمنان 
الاستفهام هنانقر برى لاحقيق والنع ف‌الثاای دون الا ول وهم كاهوظاهر 


على ماف العضد هو النصس 
والظاهروقيل مالاعتمل 


5/ 
من وجب الشى«وج ةسقط وما ثبت بظنى ساقط من قسم العلوم.وعندنا نعم أخذا منفرضالثىء | 
قدره ووجب الشىءوجو بائبتوكلمن المقدر والثابت أعممن أنيشبت بقطعىأوظنىوهأخذنا أ كثر | 
استمالا. وم تقدم من أنترك الفاتحةمن الصملاةلا يفسدهاعندأىدو ننالايضر أن لحلاف لفغلى لأأنه 
أمرفقبىلامدخل هف ‌النسميةالتىالكلام فما( والمندوب والستحَب والتطواع والسنة متراوفة) 
أىأمماء لمنى واحدوه و كاعلم من حدالندب الفمل الطلوب طلباغي جازم (خلافا لبمض ملحا بتا) 
اتتفت النسمية عنده أخذا والفلرف وهوفولهعنده متعلق بلالتضمنهامعنى الفعل الذ كور وقوله بمعنى 
حزهأىقطع الح أىفالفرض بمعنىالفروض أى المقطو ع به . وأوردأنالقطم المداولانما يكون بقطعية 
دلالةالدليل لابقطعية متنه فقط والدليل الدىذكر وهوالابةالشريفة لاقطعية فيه منجبة الدلالة 
وأيضافالقطع بالأحكام ليس من الفقهالمعرف بالعمأىالظن كاتقدم . وأجيبعن الأول بأنالقطعى عند 
الحنفية بجامع مطلق الاحتال وهومالا يكو ناحتاله ناشئاعن دلي لكا بان ذلك فى أصولهم وعنالثاتى کا 
فىأصولهمأيضا بأنمن جل تفاسيرهم الفقهمايتناول القطعى سم (قوإهسافط من قسم العاو )ىلان 
العلوم خاص بالقطو ع به وادایسمون‌ماثبت بقطعى بالواجبعاماوعملا . ومائبت بظىبالواجب عملافقط 
(قوله وعندنانعم) الظرف متعلق بنعم لتضمنبامعنى يسمى كص نظيره (قوإهوكل من القدر والثابتال) 
جه حاصل القولفىهذا أنهلائزاع فىتفاوتمفهوىالفرض والواجباغة ولافىتفاوت٠انبت‏ بقطمى وما 
ثبت بظنىوائما الخلا فف النسمية فنحن تقول ان‌الفرض والواجبلفظانمترادفان اصطلاحا نقلا عن 
معناهما اللغوى ا مىذعنى واحد وهو ألفعلالطاوبطلباجازماسواءثيتذلك بدليلقطعى أوظنى وأبوحنيفة 
رمه الله خص كلا منهما بقسم و عله اسا له وقديتوهم أنمن جعلهمامترادفين جع لخي رالواحد بل 
القياس البنىعليه فم تبةالكتاب القطعى حيثجعل مداو مماواحداوهوغلط ظاهر (قوأهومأخذنا 
أكثر استعالا) بیان لدفع التعارض بين الأخذين . وبيانه أنكلامنهما استند فىدعواهالىأم لغوى 
فتعارضمأخذهافلابدمن مجح والرجح لناكثرةالاستمال هذامع أن ال لنفيةفد نقضوا أصلبمهذا 
واستعماوا الفرض فبائبت بظى والواجب فمائبت بقطم یکقولم‌الوترفرض وتعدیل‌الاركان فرض 
وكقوهم الصلاة واجبة والزكاة واجبة (قوأه أ فقبى) هذا يدل على أن الأحكام الوضعية من 
الفقه فانقله الشارح فى تعر ف الفقه عن بعضهم منجعل الأحكام الشرعية فيه فيدا واحدا جع 
المي الشرعى العرف بخطاب الله الح وهوالخطاب التكلينى غير صميح لاخراجه الاحكام الوضعية 
مع ہا من الفقه وقول الشارح هناك فىدفعه خلاف الظاهر غيرس ديد لان الاقتصار على خلاف 
الظاهر يقتضى صمته (قوله لامدخل له ف‌النسمية ) أى لانه ناشى* عن الدليل الذى دل المتهد 
على | لاعن النسمية . وقديقال ظنية الدليل لما كا نتسبباالتسمية بالواجب ولعدم الفساد بالترك 
كانبه علي هالشارح بقوله فيأتم بتركهاالح کان‌لمدم‌الفساد مدخلفالتسمية باعتبارسببه وان یکن له 
مدخ ل باعتبارنفسه . والجموا بأ نهلايازم من مدخلي ةسيب ثىءفىثىءآخرمدخلية ذاكالشىءالسبب 
فيذلكالشىء الآخر + والحاصل أنظنية الدليل تسبب عنها أمران التسمية بالواجب وعدم الفساد 
ولا بلزم من سببية شىء لأمسين سيدية أحد الأمرين للاخ ركاهو واضح على أن سببية الظنية 
للنسمية لست على حقيقة السببية لانهذهالنسمية أمىاصطلاحى غاب ةالأمى أنه اوحظ فا مئاسبة 
الظنية (قوله والندوب الم) مثلها الحسن والنفل والرغب فيه وقوله مترادفة أىعرفا لالفة كام | 
نظيره فيقوله والفرض والواجب مترادفان وقوله وهو أىذاك العنى أى الفهوم الواحد وقول کا عل 
أى لعامه منحد الندب أى عل ذانه لابإعتبار أنه مسمى لتلك الأسماء اذ لم يعم ذلك من حد أ 


( ۱۲ - جع الجوامع آل ) 


( قول الشارح من وجب 
الثىء وجبة سقط ) 
نما ذكر قوله وجبة مع 
كفايةماقباهتوركاط هذا 
القول بأن مصدر وجب 
الذى نحن فيه الوجوب 
لاالوجبةوهوممن الثبوت 
(قول الشارح أخذا من 
فرض الى قدره ال) 
عأنلنا أن نقول لانسم 
امتناع كو نالشىءمقدرا 
علينا بدليل ظنى وكونه 
سافطاعلينا بدليل قطعى 
(قول الشارح لامدخلله 
فالتسمية) فاوكان لعدم 
الفساد مدخل فى ‌النسمية 
كان التزاع فيهافرع النزاع 
فيهفيكون معنو یا (فوله 
مئلها الحسن الح) لاحاجة 
اليه لما سيأنى من أن ذلك 
متفق عليه فبوكالمندوب 
لكن الندوب ذ كره 
لتقدمه ف التقسيم فاحتاج 
ال كرهوذ كر الثلائة بعده 
لوقوع الخلاففها (قوله 
ادا يمل ذلك) أى مموعه 
وان عل الندوب 


(قوا له الظاهر دحو[ لدنحت 
الستحب) أى تنزيلا 
لأمرهعليهالصلاة والسلام 
منزلةف إومرةأوم رتينمثلا 
ولوعلل الحثى بهذا لكان 
أولى لان ما ذكره من 
التعليل يناسب قول 
الاكثرين (قولافبوحل 
الم الاخير): جل 
ماينشئه الانمان مطاو با 
من حيث اندراجه حت 
أمرعام والانشاء انما هو 
من حيثالخصوص (قوله 
ی مطاوبله طلبا نفسيا 
(I‏ أىعل ذلك بسببالح 
فالحبة الطلب لااليل لانه 
محالعلى الشارع (قول 
الشار. عأى لامجب ‌اعامه) 
اغاقالذلك لماقالتالحنفية 
فتعليل وجوب الانمام 
من أن الفعو لوقع عبادةلله 
فيجب صيانته وصياتنه 
تقنضىازوم الباق فوجب 
أنلايقواوا بأ نأولالفعول 
واجب و يؤخذمن التعليل 
أن اادىقالوابوجوباعامه 
اعماهوه مابوقف ةماو قع 
منهعلى الباق دون مالس 
كذلك كالقراءةوالوضوء 
وقال بعضهم النزاع اتماهو 
فى سبعة من الندوبات 
الصلاة والصوم والطواف 
والاعتكاف والامامة 
والحج والعمرة ووقع 
الانفاق على وجوب امام 
الأخير بن وقال بوجوب 
مام الباق أبو حنيفة 


ومالك وخالف الشافعى ( قو ل الشارحأيضا أىلايجب امامه) فالخلا ابماهوفىغير 
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أى القاضى الحسين وغيرهفى نفيهم ترا دفراحيث قالواهذا الفمل ان واظب عليه النى صل الله عليه وسلم 


فهوالسنة أو بواظب علي هکان فمله ةأ وتان فبوالستح بأ وليف !هوهوما بنشئه الانسانباختياره 
من الأوراد فهوالتطوع وليتعرضوا للمندوب اممومه للاقسامالثلاثة بلاشك (رَهو ) أىالحلاف 
( لفظلي )أىعائد الى اللفظ والنسمية. اذ حاصله أ ن كلا من الاقسام الثلائة كا يسمى باسم من الأسماء 
الثلاثة كا ذ كرهل يسمى بغيره مها فقال البمضلا . اذالسنةالطر يقة والعادة.والستحبالحبوب. 
والتطوع الزيادة . والا كثر نمم ويصدقع لكل من الأقسام الثلاثةأ نهطريقة وعادة ف الدين و محبوب 
للشارع بطلبه وزائد على الواجب ( ولابّحِبْ ) المندوب (بالشروعر) فيه أى لايجباعامه 

تقدمتف شرح قولهوالفرض والواجبال تعليلية (قولههذا الفعل) الاشارة ليست للفعل ال جزى 
اذ لايتصور المواظبة عليه ولافعله مين اذ لا يتصور نعدده واتما يتصور تعدد الجنس بل للفعل 
الطلوب . وفاند تا بيان أن‌التفصيل ف الفعل المطاوب لافىغيرهولافىمطاق الفعل. فانقيلهذا التفصيل 
لايتصورمع ماتقل عن بعضهم ان منخصائصه علي هالصلاة والسلام أنه اذا فعلمندو با وجب عليه 
المداومةعليه . فالجواب أنكلام الفقهاء صر ع فىردهذا النقول عن بعضهم لاهم فرقوا فرواتب 
الصلاة بينالوٌ كد منها وغبرالمۇ كد بمداومته صلىالنّدعليه وس وعدمها وهذاصر ع منهم وعدم 
مداومته صلی‌الله عليه وسل ولان فالترمذى كان بدعالضحى حتى تقول لايصلها ٭ بی ثىءآخر 
وهوأن يقال ماأم به صلى اللدعليه وسلم صر بحا ولهيفعله فىأى الأقسام الذ كورة يدخل . قال بعضهم 
الظاهر دخوله فىالستحب لانه محبوب للشارع بطليهصر بحا . وأما ماعزم على فعله ومنعه منه‌مانع 
کسوم تاسوعاء فيحتمل أن يلحق بمافعله نما ندل الحالعلى ,أ نهلوتمسكن منه واظبعلي هلح قبالقسم 
الاول والافبالنانی بحلاف مارغب فيه ولام بهصربحا ولافعله فہو عل القسم الأخير سم باختصار 
(قوله فهوالسنة) وجهالناسبة فتسميةماذ كر بالسنة أنالسنة هى الطر بقة والعادة ومانكرر فعله 
من الشخص صارطريقة لدوعادة (قوأهكانفعله مرة أومتين) دلتالكاف طيعدم الاتحصار فىالرة 
والرتين ولعل الضابط أن لايصل الىحد اللواظبة ويبقالكلام فضابط المواظبة ولعله أن لايترك 
الالعذر (قولهلعمومه للاقسام الثلائة) أى اصحة حمله علىكلمنها ومثلهالحسن والنفل والرغب فيه 
ولبس الرادً نه صادق على الأقسام الثلائة وغيرها حتى لابوافقها اذ الاعم بهذا العنىلابوافق الاخص 
أى برادفه والقصود انه مرادف لكل من الثلاثة (قوأهوالستحب الحبوب) أى ومافعلمرة أومرئين 
حبوب للنفس لعدم تكرره وكثرته اذلوكثر ار با حصل لما منهاللل والسا مة (قوله والتطوع 
الزيادة) أىعلىمافعله الشارع (قَولِوالا كثرنعم) أى وقال الا كثرنعم وقولهو يصدق ا فمعنى الغلة 
للنسمية الستفادة ممانضمنه قولهنعم ( قولهوحبوب للشارع بطلبه ) أىمطاوب لهطلبائفسيا بسبب 
طلبه اللفظى فليس الحبوبههنا بالمعنى التقدم كاهو بين وأيضا فالحبةهئا وصف للشارع وفما تقدم 
وصف لكلف (قوأهولا جب الندوب بالشروع) الباءللسببية أىبسبب الشروع فيه أىلا يكون 
الشروعفيهسببا لوجوب انمامه . وفيه بعدهذا أنيقال انكان محل الحلاف مطلق المندوب كا هو 
الظاهر أو الصريع من النن فم اقنصر الشارح فى العارضة على ذكر الوم والصلاة وهلا جمل 
القبس ماعدا الصومالاالصلاة فقط وان كان محل الخلاف الصوم والصلاة فقط فمقال الشارح فبايأق 
ففارقالحج والعمرة غيرهمامن باقى الندوبات . رحاب باختيارالاول ولعلاقتصارالشار فى العارضة 
على ماذ كرانه الدى تعرضوا صر عافل یتصرف عليم,التصر ع هالريصرحوابه(قولهأ ىلابجبانامه) 


لان 


ماحصل به الشروع اذهولائزاع فعدم وجو به لآنهلاجاتزانيدونواجبالافدامعليهلجوازترك الاقدام ولاجائزأنه بالتلبسيقبين أنه 
واجبلأنه لابتحقق وقوعهعبادة لله الذىهوالعلة الابعدالوقوع واز وم تبعيض العبادةندبا و وجو بالامانع منهكسح جميعالرأسعندنا 
(قوله مجاز من اطلاق الكل الخ) الن فرع حةالانباتوالكلام عل حقيقته باطل ف الاثيات اذ لاتا ی‌وجوب‌الکل بس بس الشروع فى 
البعش لضى الشر وع فيه قبل الوجوبفهومجاز بلاحقيقة لكن الناص رصح الكلام فماس فى فهوط زمه وان كان غير حي حكاستعرفه 
ثم انا لمن وجو به هوالاتمامكابينه الشارح بعدفاطلاق المندوب من اطلاق اسم المتعلقبالفتح على التعلق وهوالاتممام خلافا للمافهمهالناصر 
وغيرء منانالواجبهو باق الندوبفليتأمل . ولك أن تقولا نمعنى بحث الناصرمع كو نهذاسببا لعدم القارنة بناءطى زمه جد وحاصل 
جوابه ماقاله سم وأما قول ال حمىوقديجابأيضا الح فالصوا بإسقاطهلأ نهل يصلح جواباعن‌الشار علا نه مناقضهلاقتضائه أ نالواجب 
الكل لاالاتماممع انه مساعدة لكلامالناصر بناءطلأنمراده وجوبالجزء الأول معأ نهباطلف نفسهكاستعرفه فتدبر (قوله ان السبب 
يتقدم على السبب بالذاتاليخ) أىفلايكون ا جزء الأولمندو با ومببىهذا النظرأنالجزء الأولسببفالوجوب . وفيه أنه لوكانسببا 
أىعلة فيالكلكاقالازم توقف الشىءعلى نفسه فانهذا الجزء من الكل وقدجعلعاة الكل فيكو نسببافى نفسه أيضا وغيرخافان 
الاهية الركبة لايكون بع ضأجزائهاعلة فيباللحنور الم ذكورفبطل ‏ (49) ان السب متقدمبالدات الخفالسبب 
هو نفس الشر وع لتوقف 
التمامعليه بلوقو ع ال جزء 
الا ولعبادة لته اوهو 
سابق على الاعام سبقا 
زمانيالاذانياوليس مقارنا 
للاتمام لانه آ فى فلا يمتد 
زمنه حى بجامع الاتمام 
ولايازم فى السبب مقارنة 
المسبب كالزنا سبب للحد 
والزوال سبب للوجوب 


لان ا لمندوب يجوز تركهءوترك امامه البطل لافعلمنه ترك له(خلافاً لأ ى حنيفة )فى قولهبوجوب 
اتمامه لقولهتمالى « ولا تبطلوا أعمالم» 

بين به أنالندوب فىقولهلا بج بالندوب محازمن اطلاقالكل على البعض والقر ينة قوله بالشروع 
اذالجزء الذىبه الشر وع غير واج بلأنه سبب فالواجب والسببمقدم علىالسبب . وفيه أن يقال 
ان السب ب يتقدم على السبب بالدات و يقارنه فى الزمان كحركة اليد لحركة الخاتم وقد يقال ليس فى 
العبارة مابعين کون السبب نفس ال زه بل يحتم لكو نه جعل الجزءونبونه بمعىكونه حاصلا ثا بتا ولا 
خفاء فى مقارئة هذا الحكون للباققاله سم وقد جاب أيضا بأنالجزء سبب لوجوب امندو ب جميعه 
لالاتمامه فقط والسبب يجوز أنيقارن بعضالسبب ف الزمن (قوله لأن الندوب ال1) أشار 
بذاك الى قياس من الشكل الأول. صغراءقولهوترك اتمامهالبطللمافعلمنهتركاه. وكبراهقوله لأ نالندزب 
بجو ز تركهفقدقدم عبار ن هكبرى القياس على صغراه . ونظمه حينشذهكذا ترك اتمامالندوب البطل 
لما فعل منه ترك له وتركوجائز فيتئجترك اتمام الندوب المبطل لمافعل منهجائز ونوقش بأنه 


1 0 شرط كا 03 
لااو إما أن براد بالترك الذىهوموضوع الكبرى عدمالاقدام عط فعل الندوب اشداء أوماهوأعم اندر 3 لطهر للصلا 
من عدم الاقدام ومن الاعراض بعد الشروع عن الأنمام فانأريد الأول ل رتحد للوسط اذ ارك أ والقارنةبازمان مع لتقام 


مه ذاتا اصطلاح للحکاء فى 
الع و العلة وهم يقر قون ينهاو بينالسبب . أماالأسوا ليون فهماعندهم عبارةعن معو احدلکنې م لاايقولون بذاك ف العلتوبه يعل ما جواب سم 
ونبعه ا موائى من تسلم وجو ب القارنة ثم الاشتغال با جواب وماقال بعضهمم نأ نالندوب انماهوالاقدام وهولا يناف الوجو بالكل 
الأخذ فيهفع عخالفته لمذه بأ ىحنيفة فيذلك خارج عن الاصطلاح لأنالوصوف بالندبية ذا تالعبادة (قوله وقد يجاب أيضا بأن 
الجزء الخ ) قدعرفت انهلريقلبه أحدمعلزوم انالنىء سبب فوجوب نفسه فتدبر (قوله ونوقش بانه لااو الخ) ب حاسل 
ذلك البحث منع نكر رالحد الوسط على تقدير أو الكبرى على تقدير ,آخرفهو نض تفصيلى لور وده على مقدمة معينة أماوروده 
عل اكير فظاهر وأما منع تكرر الحد الوسط فلان تكرره شرط فى عة اتناج القياس . والقدمة عندهم ماشوقف عليه صحة 
الدليل فهىأشاماة لشروط اتناجه # وحاصل الجواب اثبات القدمة الممنوعة وهىالكبرى فظمر انه ليس الممنوع الصغرى كقاله 
الناصر ولا الكبرىفتماكافاله سم . وبرد على القياس أيضا از وم المصادرة لاأن الكبرى لازمة إلدعى اذ قولنا الندوب لابجب 
بالشر وع فيه بازمه ان ترکه‌جائز وقدجعل كبرى القياس ( قول الشارح فى قوله بوجوب إعامه ) وجوب الامام لايستازم أن 
تتكون العبادةأو بغضها واجبا ولدا قال بعضهم إنالعبادة بتامها عنده مندو بة و باقية علىالندب والواجب على الخالف هو الاتمام 
می انه بحرم قطعها وبه جب قضاؤها و به يندفع فول بعضهم عدف ‌الشر ع عبادة واجبة البعض دون البعض فانه مبنىعلى الغلط فما 
هوالواجب تند بر 


(قول الشارح بترك اعام المثلاةوالصوم) ينظرح؟ باق الندوبات (قولهو برجحالجازالأولا) و برجح الثالى ببقاء أفطر والتطوع 
على حقيقتهما (قوله من اطلاق البعض على الكل) الأولى العحك سم فقوله البعض ان الصوم يتبعض وفيه بحثظاهر (قوله بلاطلاق 
اسم الفاعل الخ) لان الكلام فى الاستعمال اللغوىأو العرفى وهولا تحمل ماذكروه من التدقيقات فانقولم اسمالفاعل حقيقة فى 
المتلبس بالفعلمعناءأن اسم الفاعل حقيقة ف الحالوان يتم ماتلبس به ف الحدث ولهيفرقوا ذلك بينفعلوفملةالممسك عن الفطرمع . 
النية متلبس بحقيقة الصو قطعا يدل على ذلك تباد رلفظ الصائم فيه وهوأمارةالحقيقة نم لابعتدهذه الحقيقة شرع إلا::امالغروبوهذا " 


شىء آخر .. وعبارة العضد , 4V‏ فىمبحث امم الفاعلقالمن لايشترط بقاء العنى فى اطلاق اسم الفاعل 
حقيقة لواشترط بقاءا عى 


حتى يحب بترك اتمام الصلاة والصوم منه قضاوها . وعورض ن الصوم نحديث« السام التطوع 
اة ان شاءسام وانشاءأفطر» رواءالترمذى وغيره . وقال الاك حیحالاسناد 
الذى هوول الصغرى يمن الاعراض عن الانمام بعدالشر وع والترك الذى هوموضوع الكبرى 
معنىعدم الاقدام علفعل المندوب ابتداء واتحاد الوسط شرط الاتتاج وان ار يد الثاتى فلايسم جواز 
الترك بمعنىعدم الاتمام بعدالشر وع لان للعبادة بعدالتلبس بهامن الحرمة ماليسلحاقبله وحيلاذفيحتاج 
الىاثبات كلية الكبرى بائبات حكمهالانوعالثانى وهوالترك بمعنى الاعراضعن الاتمام بعدالشروعالذى 
هول الزاع فينبت ذلكبالحديثالذ كور وهوقوله يله الصاتمالح فيتم القياس حينذ وسيأق 
الكلام على الحديث الذ كور (قوله حى يحبا ) هو برفع جب لان حى جعن‌الفاء التفر بعية .وقولهمنه 
ضميره بعودللندوب وهوحالمن الصلاة والصوم (قوله بحديث الصا م الح) قالالعلامة للخصم أن عمل 
الصائم طىمر_بدالصوم والفائدة فالنصعلىذاك حينذ أن النية مجردها لايازم هاثىء . لايقالفيكون 
الصائم مجاز . لانانقول هوأيضامجازا قبل اتمامه اذ حقيقة الصومالامساك من طاو ع الفجر الى الغروب 
و يترجح الجاز الاٴول ببقاء صام فقوله ان‌شاء صام.علىحقيقته علی‌الاولدون‌الثا ١ه‏ ج وحاصل 
ماأشاراليه اف الحديث مجازين على كل منقول الخصمين . فعلى قول من حمل الصائم على مر بد 
الصوم يون فالصائممجاز وفىأفطرمجاز أيضا لان معناه استمر على افطاره وقول من عمل 
الصائم على التلبس بالصوميكون مجاز فىصام لان معناه استمرعلى صومه و جاز فى الضائم أإضالانالصائم 
حقيقة هوالمسك منطاوع الفجر الىغروب الشمسلانحقيفة السو مشرعا الامساك من طاوع 
الفجرالىغر وبالشمس فاطلاق الصائم على امتلبس بالامساك بعض الدة اذكو رة مجاز من اطلاق 
البعض على الكل و يترجح الل الاول ببقاء صام على حقيقته خلافه على الجل الثاق ونازعه مم 
قائلا ا ناللازمعلى حمل الصا على التلبس بالصوم مجاز واحد. وهو فيصامفةط بحلاف حمله على مر بد 
الصوم فاللازم مجازانقطعا مجاز فالصائم ومجاز فىأفطر ولاشك ان تقليل المجاز أقرب الى الاأصل 
ونكثيرءا بعدعن الاأصل ودعوىان الصاتم مجازفم| قبل الاتمام منوعة قطعا بلاطلاق آم الفاعل على 
التلبس بالحدث قبل مامه حقيقة كا ينص عليه كلامهم الىق عله . وقدقال الفقهاء. لوحلف لايصلى 
حنث بالشروع الصحيح ولو أفسدالصلاة لصدقامم الصلاة عليه ويازم على ماقاله ان امم الفاعل 


ما كا نمثل عبر ومتكم 
حقيقة واللازم باطل 
بالاتفاق . بيان الملازمة 
انه لايتصور حصوله الا 
بحصول أجزائه وإنها 
حر وف تنقذىأولافأولا 
ولا تجتمع فى حين فقبل 
حصوها م تنحققو بعده 
قدا نقضت . الجواب ان 
اللغة لم تبن على المشاحة فى 
أمثال ذلك والالتعذراً کار 
أفعال الحال مثل يضرب 
ويعشى فانها ليست آنية 
بل زمانية تنقضى أجزاؤه 
أولافأولا . والتحقيقان 
المعتير المباشرة العرفية كا 
يقاليكتبالقرآنوعشى 
منمكة الى المدينة ويراد 


به أجزاء من الماضىومن 
المستقبل متصلة لابتخللها 
فصل يعدعرفا ثركا لذلك 
الأمى واعراضا عنه اه 
قال السعد قولهم تبن على 
الشاحة يعىليسمبى‌اللغة علىالمطابقة فيانماشقفى ,ا يقاس 
أجزاؤه شبثافشیثا هلهو باق أولا بلبعنون ببقاءا می عدم| نقضائه بالكلية حتى يقولون لن هومباش رالا خبار وال کلام انه عبر ومتكلم 
حقيقة وانالعنى باق غيرمنقض وكذا التحرك مادام متوسطابين المبدأ والمنتبى . والمراد بفعل الحال المشتق من المصادر الق يمتنع 
وجودمعانيها فىآنكالضرب والمشى والحركةوالتكل ونحوذلك فانهيازم انلايكونحقيقة أصلاللقطع بانه لبس حقيقة فيامضى ولاف 
يستقبل بل فى الحاضر وتحقيق مل هذه المعانى فى الآ نالحاضرمحال. قال ف المنتهبى والانعذر أكثرالمشتفات وجميع أفعال الحالالا أن 
الشارح قيدأفعالالحالأيضا بلا كر احترازاعن الأفعال الآنية كيوجدو يعدم تتهى . و بهتعلما ن كلام الحشى الانى تجرد قول خالعن 
التحصيلفهولا يلتفت اليه (قولهحنث بالشروع) لماعرفت من انه يطل عليه لمةوعرفا مصل 


(قوله اكلم به صاحب الشرعا) صاحبالشسرعاتمانقل السدر منالممى اللغوى الىامساك جميعالنبار لكن اطلاقه الشتق انما 
هو على فانون اللغة وقدعرفت أنالدار عى عدم انقضاء الحدث تدبر (قوله و يلزم على مافالهاڂ) فيهانالراكع لإيتلبس بفيام أصلا 
(قولهلايكون حقيقة الا بعدالقام) فيهأنه لابقال له بعد الغروب صائم الاعلى مذهب منيقول انه حقيقة فا مضى ولبس الكلام 
فيه والاأمكن أن يقال انهحقيقة بناء على فول من يقول انه حقيقة فا لم حصل بعد'هذا و بعض الحنفية طعن فى سند الحديث 
ومتنه قال وان سل فهوحديث آحاد لايعارض القطعى وعند الشافعى يعارضه (قواهاذيهبتحقق التلبس بالحقيقة) الى يتحقق به 
انه تلبس بالحقيقة عى أن هذا الجزء يتم به التلبس فىيجميعالنهار ولس (4۹۳) هذاهوالمرادفى اطلاق اسممالفاعل بلالمراد 
gg‏ ی یھ کڪ يكور ن حال الاطلاق 
متلبسا يمجميع الحدث 
ولس هذا متحققفى آخر 
جزء وهو ظاهرفان أراد 
أنه بام الدةيمكن أن يطلق 
اسم الفاعل عليه ملاحظا 
فى اطلاقه حال التلبس من 
أولهالى آخرهلا"ن استعراله 
حقيق ةلا يلزم أن يكو ن حال 
وقوعالنعل بل اللازمأآن 
بلاحظ فى اطلاقه ذلك 
الحال ولو بعد مضيهكا 
حققه السمد فى بعض 
الواضع فلا وجه لاعتبار 
الاطلاق عند آخر جزء 
بل بعده كذلك. و ېدا 


و يقاس على الصومالصلاةفلا تناو لم الأعمال ف الآيةجمابينالأدلة (ووجوبإنمام الحجج)الندوب 
(لأننفله )أىالحج( كفرْضي نية )فانها ىكل منهماقصد الدخول فى الحج 


لا يكون حقيقة الابعد العام ولايقوله أحد بل هو محاز حينئذ اه كلامه + قلت حيث تقرر ان 
الصوم حقيقته الشرعية الامساك من طاو عالفجر الى غروب‌الشم سكيف تصح دعوىان استعال 
الصائم فواقبل العام حقيقة معانه انما تلبس ببعض الحقيقة لابكلهاوأمام أسنده بقوله كاينصعليه 
كلامهم فحمول عىحدث يساوى بعضه كله فى الاطلاق والنسمية كالضرب مثلا أو كالصوم حيث 
براد منه معناه لغةوهوالامساك مطلقا لا مالا يساوى بعضه كلهفى ذلك کالصوم حيث يراد منه معناه 
شرا كما هنا فان التحكلٍ به صاحب الشرع فهو مول على العنى الشرعى كا هو بين و يو يدهذا 
تعليل حنث من حلف لايصلى بالشروع بصدق امم الملاة على البعض الذدى حصل به الشروع 
ويلزم على ماقاله حة اطلاق القانم حقبقة على نحو الراكع مثلاوهو فاسد . وأماقولهو يلزمع ماقالهءان 
اسم الفاعل. لايكون حقيقة الا بعد العام الج فجوابه ان ذلك غير لازم من كلامه كليا أصلا وهو 
واضح ولا فا تحن فيه وهوالمام بل هوحقيقة فىحال التلبس الحاصل عند اخر جزمن النهار اذبه 
بتحقق التلبس بالحقيقة + على أنهلامانع من أن نزم ان امم الفاعل الدىهومن قبيلمانحن فيهلاايكون 
حقيقة الابعد العام وقوله ولا يقوله أحدمنو عبالنسبة لنحو الصائم مل قولهم اسمالفاعل حقيقة فى 
الخال على اسم الفاعل منغير:هذا القبيل فتأمل ( قوله و يقاس على الصوم الصلاة ) الأولى ان 
بقول و يقاس على الصوم غير ه لدشمل باق الندو بات وأمامااقتضاهصنيعه من‌انالخر جمن الأعمال 
انما هو الصلاة والصوم فقط فيفيد أن غيرها من الندوبات متناول للاعمال فالآية حكما لأن العام 
الخصوء ص حجة فى الباق . وقديجاب بأن الاقتصار على الصوموالصلاة مععدم اختصاص الح بهما 
لأنهما اللذان تعر ض لما الخصم فى كلامه في رالشارحأن يتصرف عليهبالتصرعبغيرها وقدتقدم 
ذلك ( قوله فلا تتناولم الأعمال ) أى من حيث الحم وان تناوتهما من حيث اللفظ لما يأنى 
من ان العام الخصوص عمومه مرادتنا ولا لاحكما ( قوله لأن نفله) الضمير عائد الحج الطلق عن 
كونه فرضا أو نفلا لاللحج النفللثلايلزم اتحادالضاف والضاف اليه وحينئد ففى كلامه استخدام 
حيثأطلق الحجأو لافقوله ووجوب امام ا پو الضميرفقوله نفله مادا بك || فیس من جملتهااذ المعارض 
ماهو أعم . ومن العلوم انالعنى الأعممغاير للعنى الأخص ققد د كرالحج بمنى وأعيد عليه الضمير معى لاحاجةلهبا لجع بين الا"دلة 


(فول الصنف ووجوبانمام الحج) جوابسؤالواردعلى كبرىالقياس السابقفانها بكليتها نعمالحج. وحاصل الجواب تخصيصها بغر 
المج می عخصه و يمكن أنه استئناءف الممنى منهاْأوجوابعن وجهايجابالحج على خلاف تلك القاعدة ويصرح بالثاق فول الزركئى 
والدى يظهرأنهلاحاجةلاستئناءاالحج لانهلايتصو رأ ن کون نفلا بل هوف حق من حج فرضعين وف حن من حج فرض كفاية . ونوقش 
عج العبيد والصبيان .و بح بأ ناسقاطالفرض به يقتضى وقوعهواجباوان/يتوجه الخطاب الهم .وفيهانهلامك نكوتهف رامع عدم 
توجهالخطابغهو نفلسد مسد الفرض وا عند ى أنه جواب الاسنئناءولا تخصيص لان الكلؤم المتقدم فى عدم الوجوب بسبب الشررع 
وهذا ليس الوجوبفيه بسبب الشروع بلمافالالمصلف من مشابهة نفله لفرضه: فتأمل (فوله فى كلامهاستخدام) يمكن انهمن اضافة 
الأعم الى الاأخصس كمجر أراك 


عرفتمافى قولسم سابقا 
بل هوجا زحينئذ فليتأمل 
(قولالشارحويقاس١)‏ 


هذا زل عن المعارضة 


(فوله هو العبور فى الجسم) أى مجاوزة أو لأجزائه فالراد بهالتلبس العنوى مجميمهلأن جميعه منوىمقصود فهويجازمن وجهين 
(قول الصنف مايضاف الحم اليها) اعتبار اضافة الحم اليهبالنسبةللتعر يف بالعرف فيه دقعلا أورد على من عرف العلةبهمن اندغير 
مانع لدخول العلامة الىليست بعلة كالاحصان لارجم والأذانللصلاة فانهما دالان على وجودا لىك مرن غيرأن تعلق هما وجودهوحاصل 
الدفع انالراد بالعرف ماإضاف اليه الحم والاحصان لم يضف الحم اليه برهو شرط فا أضيف اليه المحكم أى ماجعل 
علامة عليه وهوالزنا والأذان لبجعله الشار ع علامة الوجوب بلالعلامة هىدخولالوقت (قول الشارح لبيان جهة الاضافة ) أى 
سببها الذى هی من جپته لاخراج (4) أفمال'الكلف بها كا يقال وجوب الصلاة وحرمة الجر فان الأحكام أضيفت الا 
وليست أسبابالا" نالاضافة 


أى التلبس به(وكفارَةٌ ) فانها جب ىكل منهمابالجاع الفسد له (وعَبرَم) أىغيرالنية والكفارة 


لبسٽمن‌حیٹ انها معرفة : 
(قولالشارحأىمؤ” ترف | كاتغاء الحروجبالفسادفا ن كلا مهمالابحصل الخروجمنه بفساده بل جب الف ى فيه بمدفساده والممرة 


بذاته) هوقو ل العتزلةوهذا || كالحجفبا ذكر. وغيرهها ليس نفلهوفرضهسواءفياذ كر فالنيةف نفل الصلاةوالصوم غيرهافىفرضهما 
كاجماواالمللالعقلية كالنار والكفارة فى ف رض الصوم بشرطه دون نفلهودون الصلاةمطلقاوبغسادالصلاةوالصوميحصل الخروج 
الاعراق مؤيرة بذواتها | منهمامطلقاففارق الح والممرةغير امن باق الندوب فىوجوب اعامهما لشابيتهمالفرضبمافها تقدم 
فكأ نالنارعلةللاحراق (والسبب مابضافالحكم اليه )كذاق الستص ن زادالمسنف لبيان جبة الاضافة قوله(إلتعلق )أى لتملق 
عدم اكات تخاو اله 1 الحسكم (به من حيث]إنه)ممرف ( كم أوخَيرء)أى غيرممرف هأى مؤثر فيه بذاتهأو بإذن الله تعالى 
نعالى للاحراق فالقتل ا 2 27س 


آخر وهو ضابط الاستخدام فسقط ماقيل ان هذا شبه استخدام لااستخدام لأن معى الأول بعض 
معنى الثانى (قوله أى التلبس هو ) بال جر تفسبرالدخولواشارة الىانه مجاز لأنالدخولحقيقة هو 
العبور ف الجسم (قوله غيرها ففرضهما) ضمبرغيرها للنيةوقولهفى فرضهماحالمنضمير غيرها العائد 
للنية (قوله بشرطه) ی وه وکون‌السوم فىفر ضرمضان حاضر وكونالفطر بتعمذ جاع ابتداء فقط 


العمد بغي رحؤعلة لوجوب 
القصا ص يضاعقلا + فان 


ب الصلاة وال 
ر القصاص 0 عندالشافعية و بتعمدمطلق المفطرعندنامغاشر المالكيةوقوله والكفارة فيفرض الصوممبتداً وخر 
ذلكعالایذی ال ت ا (قوله ودونالصلاة مطلقا) أى فرضا أونفلا (قولٰه فوجوب انغامهما لمشابيتهما لفرضهما فواتقدم) 
الوط اين وان ا اعتريضه الاه الناصن بأن النشسر يك فى الحم الشابهة انما يصح مع الاشتراك فى علة الم كم 
« قات معنی تا رها يزو اس ل منموجباتعلته حى يكونمن قياس الدلالة وهوما يجمع فيه بلازم العلة أوأئرها أوحكمهااذعلة وجوب 
ان العقل ع شون الامام فى الفرض انما هىكونه فرضا وظأهر ان ماتقدم من الكفارة وما معها لبس عأة لوجوب 
القصاص عرد الئل أ الامام فى الفرض ولالازما لعلته والا لكان لازما لاصلاة كالحج معان الصلاة لا كفارة فبا أصلا 
دزیر نون | وجب سم بن بل العأرة موقي ابه ب وما ان ل المع دين 
عل اعان من ا أصلين احدها فرشه والاخ.: نفل غر فاطق بأ كثرها شبها وهو فرض الحج (قولهوالسبب ا) 
وكذاق کل مانعقق عند اللام فيه للعهد الد كرى لتقدمذكره ف‌فوله وانوردسببا الح . ثمكانالأولىانيذ كرقولهوقدعرقت 
ودی ماضن دم فا و له Gos‏ 0 هأ رومع 5 ol‏ امه 
انەعاتوذرکنا, عا قامر: گا حدودها قبل قوله وان ورد سببا ال و.يؤخر قوله وان ورد سبباالح عن الباحث التقدمة التعلقة 


وى ا ف .أ بالفرض والواجبوالندوب والخلاف فيهالدى ذ كره ليكون الكلام متبطابعضه ببعض والأمر 
6 لمق 3 فيذلكسهل (قوه أىمؤرفيهال) تفسيراغير وقولهمؤثرفيه بذاته هو قول العتزلة وقوله أو باذن الله 

الثسامن الاق او ل ا ا 22 تيبر 
عقلا كذا فالتوضيح واساو ع (قوله أو بإاذن‌اقه) أى مله وهذامذهب من جعلالعللالعقلية مؤرة | 0١١‏ أو 
بمعنى أنه جر تالعادة الالمية علق الأر عقيب ذلك الشىءفيخلق الاحتراقعقيب ماسته النارلاأ ا مؤثر ة بذائها فيكم بأنه كلا وجد 
٠‏ ذلك الثبىء بوجد عقيبهالوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب ماسته‌النار # وحاصلهآناقه رتب بالا جاب القديم الوجوب على أمر 
حادث وهذا لاف قول ا هور ر فانهلاجعل ول برنيب عليه أصلا واتماالوصف ججردامارة يع بهاأن الم قد تعلق + ولقائل أن بقول 
الوجوب الحادث أثر الابجابالقديم وثا بت بهفكيف بكو نآثرالشىء آخراوهوفعلحادثكالقتلمثلا + وجوابه ان معنی تارا حطاب 
القديم فيه انهم بثرتبه على العلةوثبوتهعةيبها . و بهذا يندفعمايتقال انالوقت مثلاموجود قب لالشرع ول يؤر لما عرفت من ان ذلك 
بعل اه ثم انهاذا كاان معنى التأتير انه رتب الوجوب على تلك العلة فلا يبعدأنبر ادبا لحي الخطاب القديمو ببكون معن تأئيرالملةتأثيرها 


فى تعلق الخطاب بأفعال العباد قاله السعد (فولالشارحأو باعشعليه) لقد أطال المسلف الرد وشدد النكير على من فسر بالباعث 
وأجيب بانه ليس مراد من عبر به انه لأجلها شرع الحكمليازم الحذور بل انها ترتبت على شرعهمعارادةالشار عترتبها عليه بان 
شرعالحكممر بدا ترتبتلك الحكمة عليه بمجردمصلحةالغير لكو نه جوادا لذانهمع استواء حصو لالمصلحةوعدمه بالنسبة اليه قال 
السيداذات رتب على فعل أثر من حيث انه رنه يسمى فائدة ومن خيثا نه طرف الفعل بسمىغابته ثم ا نكا نسببالاقدام الفاعلسمى با لقاس 
اليهغرضاوالافغاية فقط وأفعاله تعالى بترت ب عليهاحكم وفوائدلانعد فذهبالاشاعرة وا لاء الى انها غايات ومنافع راجمة الى الخلق 
لاغرض وعلة والالاستکمل بالغير وكان ناقصا فىفاعليته وسيأتىهذاف القياس (4۹۵) مبسوطاوعلى هذا فلابدمن التجوز فى 
الباعث واخراجه عن 

أو بإعث عليه الأقوال الآنية فى ممنى الملة أى حي أطلقت على شيء معزوًا أولها لأهل الحق حقيقة الباعئية ( فول 
تمرض لما هنا تنبيها على ان المعبر عنه هنا بالسبب هو العبر عنه فى القياسبالملة كالزنا لوجوب || العارححبن) أطلقت ) أى 
الجلد والزوال لوجوب الظبر والاسكار لحرمة الجر . واضافة الأحكام اليما كا يقال يجب الجلدبئز.ةا أ كلام أه ل الشرع أماعند 
والظبر بالزوال ونحرم اجر للاسكار ومن قال لايسمى الزوال وحوه من السبب الوقتى علة نظرا || الفلاسفة فهى المؤثر فقطا 
الى اشتراط المناسبة فى العلة وسيأنى انما لاتشترظ فيها بناء على الما بعمنىالعرف الدىهو الحق . إل وف التقيبدالحيثيةاشارة 
وما عرف الصئف به الب هنا الىأنهذهالاقوالاختلاف 
العرف للشىء 9 الذى جعل علامة يعرف بها الثنىء وهوقول جمهو ره لالسنة واليه أشار الصنف |[ أنمة الشرع لااصطلاحات 
بقولهمن حيث انهمعرف للحم . . والثانى الؤثرف الى ءبذاته . والثالث الؤثرفيه بإذن الله تعالى ٠‏ والرابع متخالفة إذ لامشاحة فى 
الباع عليه وأشارالصن ف الىهذءالا قوال الثلائة بقوله أو غيره أى غير معرف فدخلفيه الا 7 الاسطلاح حتى يكون 
الثلانة A)‏ خبر مبتدا حذوف أو مبتدا والخير حذوف أىهذهالا' قوال الآنية أو الحق الا ول (قولالشارح 
الأقوالالاً: تىەهذەاو بد لأوعطف بیان ءاقبل من قول انه معرف الح . وقولشيخنا أوالأقوال مبتداً لأهل الحق) ان کان 
والبرقوله تعرض اال بعيد (قوله معزو أولها) حال من الا قوال أومنضميرهافىالآنية (قولهتعرض || المراد فى العقيدة مطلقا 
هاا ڂ) جوابسۇالنقدره‌ظاهر هر (قرلتنییہا) اعترضهالعلامةالناصر بقولهلاعنى ان المعرعنه بالعلة شی أن عقيذة غر 
من العرف أوغيره قدأخذعارضا للعبرعنه بالسببحيث فيل مايضاف ال اليه للتعلق من حيث انه 

معرف فكي ف بتحد العبرعنه مهما اھ د وحاصله‌ان‌العلةهى نفس المعرف أو المؤثر ال والمصنف قدجعل ليست حقاولايصح بالنسبة 
المعر ف أوالمؤئر وصفاللسبب لاأنهعين ال بب فلايصح قول الشارح تنبيهاعلىانالمعبرعنه هنابإلسبي هو أل لغير المعتزلة أوفى هذه 
المعبرعنه ف القياس بالعلة + وأجاب سم بإنالمعبرعنههنا بالسببهوذاتالعلة بعينها والمأخوذ عارضاللعبر المسثلة لزم النكرارفماسياً تى 
عنهبالسيب هناهومفهوم تلك الذات به وحاصلهان الدى يصدق عليه السببهوالدى يصدق عليه العلة (قول له أعنىقولهالذىهو الحرّالا 
لوجوب‌الجلد) لوعبر بالحد كا نأولى لشموله الجلدوغيره وذ كرالمثال الأول والثائى للاشار IU:‏ أن هراد اناق 
بكونفعلاوغىزقعل وذ :كرالناكمثالالبب‌النحر بم لانالا'ولين مثالان لسبب الوجوب (قولهواضافة بیان ارا اد بالحق (قوله لان 
الاحكام اليها كأبقال) مبثدأوخبر والكاف عى مث ل ونبه بذلكعلى ان المراد بالاضافة فى قول الصنف نولي 1) اشارة الىأنه 
مايضاف الحكم اليه الاضافة اللذو بةوهى التعلق والارنياط المفاد بلامالتعليل أو ببائه أومابو ممقامهما لافرى بن ايكون الل 
فالمحنى فى قوله السب ما يضاف الحكم اليه ما تعلق بها ححكم و يستنداليه (قولهالذىهوا الحق). انقيلأى” PAO‏ 
وغبره كالزنا والاسكار ( فول الشارح نظرا الى اشتراط المناسبة ) أى الملاءمة بان يصح اضافة الحكم الى الوصف ولا يكون.نائيا 
عنه كاضافة بوت الفرقة فى اسلام أحد الزوجين الى التأخر عن الاسلام لانه يناسب لا الى الاسلام لانه عرف عاصما للحقوق 
لااطما لها كذا فى كتب أصول الحنفية وعندهم لايصلح أن عل الوصف علة الا ان وجدت فى شرط لواز العمل بالملة 
والتأثير فى بعض كتب أصول الشافعية ان المناسبة هوكونالوصف ڪيٺ حلب للا نسان نفعا أويدفع عنهضرراوه وكون الوصف 
على منهاج المصالح بحيث لو أضيف الحكم اليه اتنظم كالاسكار-كرمة اجر علافكونها مالعا يقذف بالز يدهذاهوامراد بالناسبةهنا 
قتدبر فول الشارع بئاء على انها بمعنى ال عرف ) أى العلامة وهى ليست ذانية بل عل جاعل وللحاعل أن بجعل شيا علامة 
على شىء من غبر مناسبة بخلاف مااذاكانت مؤثرا وباعنا فلابد من المناسبة كذا قيلوهومنافلاتقدم من نفسير المؤثر والباعث 


الأأنيكون من عبر بالعبارتين اعتبرالناسبة كايد عليه اعتبار التأثير والبمث أو برادالتأئير فى عقل العقلاء والبث لمم على الامتثال 
لوجودتاكالناسبة فليتأملجدا + بى شىء آخر وهو أنه قديشكل الفرق بين السب ب والشرط بناء عى عدم اشتراط الناسبةف السبب 
ولا اشكال بل السبب ماعلق وجود الحم عليه فى كلام الشارح.الوارد بكونه سببا حرف مغيدالسببية كالباءواللام ما بؤخذ من 
كلام الشارح علاف‌الشرط . أمابناءعبى تراط الناسبةفالأمس ظاهر إذ الشرط ماأخل عدمه بحكمة السب بكوجود الدينمع النصاب 
فايتأمل . ثم انهلايلزم من عدم اشتراط المناسبةاشتراط عدمهافلا ينافىماهناماسياًتى ف القياسمن ان من شروط عاةالأصل ان تشتمل عى 
حكمةمقصود دةللشارح منشر عالحمم هى المناسبة بلمعنى ذلك ا نالقياس لا يكونالافمايعقلفيه ذلك الى فلا يدخل ماکان تعبدا 
حضاوهومالريش تمل على تلك الناسبة _ (9) (قولالشارحمبينخاسته) أىمفصل لما من النفصيل يمن الد كرفان النعر يف 
0 مبين لخاصته . وماعرفه بهنى شرح الختصر كالأمدىمن الوصف الظاهر النضبط العرف للحم مبين 

نارول وثداكتان” ١‏ | اا قا ا ا ر الو هولق 
وهذا ولق دنع ll‏ ار اشرو ولام لمق 0 0 1 1 
(فولهوا جاب سم الح) حاصل 3 0 وو م E‏ 0 0 
جوابه أن الراد بالخامة أا يكو نعرضيالما وخاصة من خواصها فكانالا'ولى أنيكونسبين إلاهية بخاصتها وأجاب سم بانالمراد 
الاهيةالرنة ون أ بالخاصةفى كلام الشاريح الاهيةالمرضية . وايضاحهاناماهيةقسمان: ذانية وعرضية والاأولى هى الى 
الم اى ةر || يؤقف تعر يغهابالحد . والثانيةهى الو يؤق ق تمر يفهبالرسم . فقول الشارٍجمبين خاستهمعناه مبين 

38 ٍ ا ماهية السبب العرضيةلأنماذ كر «المصنف ف تعر بف السب بر مم لاحد .وقو| لشيخنايمكن تصحيح عبارة 
بیان ەفيۋولالى ەیین الشارح يضبط قول مين بصيغةاسم امول وجمل اللامفى لخاصتهبممنى الباء فيه أنمافىقوله وما دکره 
استهويان الخد المصنف واقعةعلى التعرريف وهومبين بصيغة اسم الفاعل لااسم المفعول (قولهالظاهر) احترز به عن 
ESE‏ الخفىكالعلوق بالنسبة لله دةفلايكور إنسبيالهالحفائه بل السب بالطلاق لظهورهوقولهالمنضبط أىالموجود 
EEA‏ فى جميع المواد : أر بعة بردفا نهسبب للقصردونالمشقة لتخلفها فى بعض الصور دون السفرالمذ كور 
اي | ملغ (قوأهالعرفالحكم) « اعترضهالملامةبقواسيق أ نالملة قدانكونحكأشرعيا ومماوها 
بقوله ولاه 0 أعحقي قكحل الشعر بالنكاح وحرمته بالطلاقعلة لياه كاليدوالعلةهى السب بكاقال الشا ر فبرد ذلك 
قديكونعرضيالان لفهوم على تعر يغ الآمدى والمصنف اه + وحاصله أنقيد اعرف للحكم بوجب عدم انمكاس التعر يف إذ 
ببين بالحدو با رم (قول | المعرف لام الحقيق من جمةالسبب والعإةولابسدةعليهالعرف للحكم إذليس ذلك الام الحقيقمن 
الشارح لاد عن ||| لمك الشرعى ‏ ويجاب منعأنالمرادبالحكم الكو الشرعىالمعرف بالخطاب التقدم بل المراد به 
المانع ) آى بقسميه اما النسبة النامةالتى هى ثبو تم لام أونفيهعنه فيعم الحكمالشرعى وغيرموالا"م الحقيتق فماتقدء الملل 


E‏ وري هوئبونه لانفسه كاهوظاه رضرورة انحل الشعر بالنكاحوحرمته بالطلاق انماهوعاةلئبوت الحياة له 
نقيض الحكم وأما مانع لالد ات اللحياة إذلامعنى 1ن لك قال فا حصو ل فر ع اذاجوزناتمليل ا كم الشرعى باحك الشرعى فهل جوز 


السب فلانه معرف لاسفاء 


: الحقمةٍ بالحكوالشرعى . ومثاله أن سللاىاتالحساة فى الشعر بان اکا 
السبية لاخلاله يحكمة تعليل الحكم الحقيتق بالحكم الشرعى . ومثاله أن يسللاثباتالحياة فى الشعر بانه يحل بالنكاح و يحرم 


ب ٠.۲‏ | بالطلاقفيكونحياكاليدوا مقأ نهجائر اه .فق دجمل العلل هوا ىكم الحقيق وفسرهبالنسبة فاه سم (قوله 
الب وسياف ( فوك إ| ولريقيدالوصف بالوجودىكاؤامائع) قديطلبالفرق ينما من حيث الممنى حيث اعتيرذلك القيد فى 
الشارح وإ نقد الوسف اص 
بلوجودیا) الفرق بين للانع والسبب حيث اعتهر 2% 

ف الاأول أن يكونوجوديا دونالثانى انالانع مانع لوجو دح السبب بان يتحقق كل معتبرفى الحم من السبب والشرط والالما احتاج 
اتنفاء ا لحك للانع واذاكان الانع عدم شىء ازم ان يكون ذلك الثنىء سبباف الوجود أو بمض سب بأوشرطا فيه وقدفرضانالانع 
امايتحقق بعد تحقق السب والشرط واتماقلنالزم أنيكون ذل كالشىءسبباال لانللانع هوالمعرف النقيض ونقيض الشىء رفعه واذا 
كان عدم الشىء يترتبعليهرفع الثنىء بان يقالا تفى كذا لعدم كذ كان وجودهيترب عليه وجوده حلاف السببفانهاذا كان عدا 
لايترنب عليه ذلك لان العلل به ليس اتتفاء الححكم المرتب على السبب بل المعاليهحكم مبتداً ولوكان ذلك الحسكم عدميا كا بعل لعدم 
نفاذ التصرف بعدم العقل فمدم نفاذ التصرف ليس مأخوذا من حيث انه اقتفاء لسك السب حى بكون عدم العقلمانما فلايسح بل 


مأخوذمن‌حيثا نه حك مبتدأهوانهلاينفدالتصرف عل لا نتفاءعلته فليتأمل فانه عتا لعلف القر عة فانطلبتالفرق بناءعلىاعتبار 
الحكمة فالسبب فالأمى ظاهرفان الانع للحم هوما استلزم حكمة تقتضى نقيض الح كالأبوة فالقصاص فا نكون الأبسببا 
لوجود الاب نيقتضى أنلابصيرالاءنسببا لعدمه والعلة لبس تكذلك بلهىمايترتب علهاحكمة تقتض الح لانقيضه و بهذاظهر ان 
قولالعضدحقيقةالشرط انعدمهمستازملعدم الح ا ان الانع وجوده مستلزم لعدم المح فبالحقيقة عدمه مانع وذلك لحكمة 
فيعدمه تناف حكمة الم أوالسببالى آخرمابينه ليس ماده به انه‌الانع الاصطلاحى العتبر بعدتحقق مايتوقف عليه الح بلالراد 
مابتحققه ينتنى الح هذامانع الحم وكذلك مانع السبب لايصلح أنيكون عدمثىءلانهمااستلزم حكمة تخل بحكمة السب 
فالفرض تحقنالسبب والدىجعلعدمهمانعا لا يمكن أن يكون حينئذ الاشرطا للسبب أن ل عدمه بحكمة السب وعدم حكمةالسبب 
عدمله والفرض تحققه وانهناك حكمة تخ ل بحكمه و بهذاعلالفرق أيضابينمانع السببوعدمشرط السبب + والحاصل انلناسببا 


ماوقع فيهولايمنع الحوالة على وجهأعم فانهويتضمن مانسكلمعليه وز يادة الغائدة (قو]هومسائلهالآنية) 


( 18 جم الواح ال ) 
ما يكنى فترتبالحم 


ومانعا للحكومانعاللسببوشرطا للح وشرطا للسبب وعدم شرط للحكوعدم )4۷( شرط PRES‏ 
ص سس 2 لف2257 1 بقاء حكمة 
لان الملة قد تكو ن عدمية كا سيا (والشرط يأتى) ىمبحث الخصص أخره الىهناك لأن 24 ومائع البب 
اللغوى من أقسامه مخصصكا ىأ كرمربيعةانجاءوا أى الجائينمنهمو مسائله الأنيةمن الاتصال | ما أخلبحكمة السسولا 
وغيره لاحل لذ كرها الا هناك يقال مانع الا بعد حقق 
الانع دون السبب اه سم ( قوله أخره الىهناك الح) قال العلامة استعمل لفظة هنا أولا مجرور أ الح أوالسبب فلزم ان 
امحل وثانياص فوع الحل بدلا من محل اسم لامعپا فان محلهما رفع بالابتداء ولايصح أن يكون بدلامن يكون وجوديا لماعرفت 
ام لاوحده لانه معرقة ولا لاتعمل فى العارف وقوله الآتى الناسب هنا فىمعنى الناسبهذا الوضع أ وشرط الحم ما يقتضى 
فهومفعولبه فقد أخرج هنا عن الظرفية فجملها من الظروف التصرفة وى ونما من الظروف أل عدمه تقيض حم السبب 
التصرفة نظرووقفة . وأجاب مم بانهم قد صرحوا بأنهنا من الظروف الى لاتنصرف وبإنهاتجر أل مع بقاء حكمة السبب 
من والى وحينئذ فلا شكال فى جر الأولى بإلى وأما اثثانية فيصح جعلها استئناء مفرغا من ظرف |[ وشرط السبب ما أخل 
حذوف متعلق بذ كرها والعنى لاحل ل د كرها فى محل من الحلات الا هناك أى فى ذلك الحل عدمه بحكمةالسبب ولقد 
فهى باقية على ظرفيتها . وأما الثالئة فهى ظرف لمحذوف أى الناسب ذكره هنا ثم لما حذف || أطلنا القال لتسكون ذا 
الضاف أى ذكر انفصل الضمير واستتر فى الناسب فلم عر عن افر أيضا اه ولا عنی مافيه بصيرة + فانقلت قد يحملون 
من‌النكلف (قولهمن أقسامه) حال منقولهالاغوى أوصفة له وقوله أى الجائين نبه بذاك على انه أ اتتفاء الانع شرطا فى 
انما كان مخصصا لكونه فى معن الصفة وقول لأن اللغوى من أقسامسه ضمير أقسامه يعود أ ثبوت الم وهو مناف 
الشرط + لايقال الشرط فى كلام الصنف مسادبه الشرعى لانه ما يكلم على ماوقع فىقوله وان لكون تحقق المانع بعد 
ورد سبببا وشرطا الح فلابصح جملالنغوى منه « لانا نقولالحصر الذ كور منوع اذ لادليل عليه || تحقق الشرياجوقلت!تتفاء 
ووقوع الشرط على وجه خاص فيقوله وان ورد سببا وشمرطا الح لايقتضى الاقتصار فى الحوالة على لان للب قرطلا وود 


الحم بل لتأثير السيب 


فيه امابمجردالترتبعليه أولمافيهمن الناسبة وبا لةالانع اما يكون بعد 
اولاءفليتأملفانههنا اعتباراتكثيرة مدارهاحسن التأمل (قول الشارح لانالعلة قدتسكوزعدمية) أى 


عدما مضافا فيقاللابسح تصرف الجنون لعدمعقله حلاف العدم الطلق فلايصح التعر يف به لانهمجهول فى نفسهفكيف يعرف به 
والعضد والختار منعه و بیناه فيمبحثالقياس بمالا مزيد عليه فلعل مراد الشارحمااذا كان الحم عدميا أوأعم منه على الخلاف 
(قوا لملا حل أن كرها) لعل محل بمعنى الحاول فيستقيم ور دعليه كاقيل ان الاستثناءمن الجرور فقط فى الحقيقة والختار فىالاستثناء الفرغ 
الانباع فيكون حلهاجراعلى البدلية فيعود الحذور فانجر ينا علىغيرالختار منالنص بعل الاستئناء وردعليه أن‌الظرف تصرفلانه 
لبس نصبا على الظرفية فيعودالذورأيضا الا نيقال مرادهم بالنصب على الظرفية كو نالكلمة منصو بة وعى علىمعنى ىوان كان 
الناص لما ارادةالاستثناءمثلا وفيه لوقف وأسبل من ذلك انەمبی على القول بتصرفه (قولهطرف لحذوف) لاحاجة اليه بل جعل 
ظرفالامناسب می اللا ئت (قولهلكونه ف معن الصفة) بدليل الاخراج بدكاسي فى 


(قول الشارحتمالشرعى الم) الشرط الشرع ىكاقال بعش الحققين نوعان : أحدها شرط السب وهو ماعل عدمه عحكمة السب 
كالةدرة على تسليم البيع فانهاشرط لصحة البيع وهوسبب ثبوتاللك الذىهوجم وحكمة سدبه حلالانتفاع وعدم القدرة حل به 
ونانهماشرط الح وهومايقتضى عدمه تقيض حك السبب ول ل بحكمةالسبب كالطوارةاصلاة فانعدمه يقتضى تقيض حك السبب 
وهوعدم الثواب وحم السبب حصول الثواب وحكمة اليب التوجه الىالله ول تل بدعدمالطهر (قوله أى +وازها) الاولراصتبافان 
الجواز فدينتى معا و بهيعلم ا نالاحكام الوضعية يتعلق بعضها ببعض (قولهفلابردأنمنهمانعالسبب) هومايستازمحكمة تل بحكمة 


السببكالدين فى الركاةانقلنا 


مع الدين استغناء انع 
السب معرف لانتفاء 
السبب ووجه تعريف 
مانع الحكم نقيضه ان 
حقيقة مانع الحم هو 
ما استلزم حكمة تقتضى 
تقيض المح كالأبوة فى 
القصاص ”أ تقدم فقول 
الزركشى لا بدان بز يد 
فى التعر يف مع بقاءحكمة 
السبب ليخرج به مانع 
السبب ليس على ماينبغى 
لخروجه بالقيد الأخير 
فانه لا يعرف نقيض 
الح ابتداء بل معرف 
لاتتفاء السببية ابتداء 
وان استلزم هذا الاتتفاء 
قيش الحم لانه متى 
اتن السبب اتنفى السب 
وعلممن ذلك انهويازم من 
كونه مانع السب بکونه 
مانع الحم ذكره بعض 
الحققين (فول الشارح 
الوجودى ) خرج به 
عدمالشرط وقد عامت 
الحال فيه فاطلاق بعض 


(4۸A)‏ انهمانع من وجو بهافان حكمة السبب وهوملكالنصاب استغناءالالك به ولس 


“مالشرعى الناسبهنا كالطهارة للسلاة والاحصان لوجوب ألرجم ( والانع” )الرادعند الاطلاق وهو 
مانع ‏ لمكم (الوص ف" الوجودئ الظاهر المنصبط العف تقيض الحكمر)أى حكم السبب ( كالا برة 
)!ب (التقصاص) وه ى كو نالقائلأالقتيل فامهامائمة من وجو ب القصاص السببعن القتللمكة 
وهى أن الآ بكانسببا وجو بنه فلا كو نالابنسبباىعدمه واطلاقالوجودىعل الأبوةالتىهى 
بالنصب عطفا على امم انو بالرفع مبتداً والخير علی‌الاحتالین قولدلا حل الح قال بعضهم ضمير مسائله 
إعود على الشرط لابقيداللغوى لاناللغوى لا يكون الامتصلا وفيه نظر بل اللغوى ينقسم الى التصل 
وغبره نعمالعتبر هوالتصلمنه (قوڵه ثمالشر. عى الناسب هنا كالطهارة) الشرعى تدا وقولهالناسب 
نعتله وقوله كالطهارة خبره والكاف جعنى مثل و يصح أن يكون الشرعى مبتدأ والناسب خبره 
وقوله كالطهارة خبر ثان أو خبر مبتد] محذوف أى وذلك كالطهارة ووجه كونه مناسيا هنا انه 
يتكلم على أقسام متعلق خطاب الوضع المار فى قوله وان ورد ال والذي من متعلقه هو الشرعى 
لاغير ( قوله كالطهارة الصلاة ) أى لجوازها اذ الطهارة لا تنوقف علها ذات الصلاة وهذا 
مبنى علىأن الحقائق الشرعية تطلق علىالفاسد كالصحيح وأما انقلنا ان الحقائق الشرعية لانظلق 
الاعلى الصحيح فلا يحتاج الى تقدبر المضاف (قوله المراد عند الاطلاق) أى فلا برد ان منه 
مانع السبب والعلة » والتعر يفلايشملهفيكون فاسدا (قوله ا محر ف نقيض الحم) اعترضهالعلامة 
الناصر بقوله نقيض الحكرفمهلكن أر يديه ههناحم معين مضاد لحي السبباوضف المانع اشعار 
به وهوحرمةالقصاص المراد من نوجو به لاشعارالأبوة بها فيصدق حينئد على المانع حدالسببقطعا 
أى ولاينافى ذلك الصدق اعتبار وجودية الوصف ف المانع دون السبب لان السبب أعم فيصدق 
بالوجودى فيختل الحد بذلك الا أن يلتزم ان المانعسبب لحم ومانع لح اه ٭ وحاصله 
أن يقال ان الأبوة من حيث نفت وجوبالقصاص مانع ومن حي ثبت تحرمته سبب (قوإهفلا 
بكون الابنسيبافعدمه) أوردعليه العلامة مال زل الفضلاء تلهج بهفقال: قديعترض هذا بأ نالب فى 
عدمههوالقتلالذىهوفعإولاالابن فلانبض ذلك حكمة اه وأجاب مم بأنالمرادهتاالس بالبعيد 
فان الود سبب بعيد ف‌القتل اذلولاه لنتصورقتله إياه فلوندخل القت للتوقفه عليه (قولهواطلاق 
الوجودىا) يطلى العدى بمعنى المعدوم و يقابل الموجود و يطلق عى العدم المطلق و يقابل الوجود 
المطلق و يطلق على العدم المضاف الى الؤجودى كقؤْهم العمى عدم البضر و يقابله الوجود المضاف 
و يطلق على مايدخل العدم فىمفهومه ككون النىء ميث لايقبل الشركة فاطلاق‌الوجودى عل الأبوة 


الفقهاءعليه لفظ الانعتسمح (قولهلكنأر يدبهههناح معين) م نأ نهذامع قو[العضدمانع جما ' 7 
استلزمه حكمة نقتضى نقيض ا هك كال بوةفى القصاص فانْكون الا بسببالوجودالابن يقتضى أنلايصيرالابنسببا لعدمه فانط كيف 


جعل القتضى عدم الصبرورة الذىهورفع ك السبب فالائع انمايرفعا لح لاانه شت حككافالحقماقاله سم من ا نالنقيضهوالرفع 
وأماا حسم الآخرفائمانبتمن دلي لآخرفالاًبوة نفت الوجوبلاغير وأمانبوتالحرمة فبالد ليل الثبتما (قولهالاانيلتزم) هوالتزام غير 
لا أوقمهفيه به النقيض ملالا خر (قوهانالرادهالسببالبعيدالح) يلر,هذا ا نالفمول به بب بميد وجو دالن ل التعدىاذ 
لولا ل رتحقق فالاحس نأن يقال فلايكون الاب نأى من حبث قتل فقيد الحيية الستغادمن القامملاحظ فيه تأمل (قوليفاطلاق الوجودى الم) 


هذا تخليط وعبارة النأصرفي ل العدىالعدوم وقيلمايكونعدما مطلقا أومضافاص كبامع و جود یكمدم البصر أو غير مركب 
كعدم قبول الشركة وقيلمايدخل فى مفهومه العدمككون الشىء بحي ثُلايقبل الشركة والوجودى لاف فهو الوجود أوالوجود 
مطلقا أومضافا أومالايدخل فى مفهومه المدم فقول الشارح نظرا الىأنها ليستعدمثىء أىولا دخلا ذلك فى مغهومها اشارة الى 
اطلاق الوجودى عليبابالممى الدى هوالقول الثالثاتهى . فا حشى فهم انمىادالناصرالئالك من القولالثانى وليس مادا بل المراد 
القول الثالك كأهوصر عالمنقول. نعم قديقالالوجودىعندالففهاء لابازم أنيكون ماهوعندالمتكلمين وهومانقله الناصرفيحتمل 


انالوجودى دم مالس بعدم ثى «وان/ يكن واحدا من معان الوجودى عند المتكلمين ندبر (قولدفىقوة وروده)بأنجامعهاموافق 


فيه انهذا مأخوذ بطر يق اللزوم فيكو نمن استنباط العقل (98) والكلام ليس فىانه وردبذلك أولابل 
>( فى كون ذلك متوقنا 
أمر إضا صحيحعندالفقباء وغيرهم نظرا الى أمهالدستعدم شىء وان قال التكامو نالاضافيات امود || ممرفته على خطاب الشر ع 
اعتبار يةلاوجودية كاسينى تصحيحه ىأواخر الكتا ب أمامانع السبب والملة ولايذ كر الا مقيدا || به كاهو فى عبارة العضد 
باحدهافسيا ىى مبحث الملة (والمّحة) من حد ثهى الشاملةلصحةالمبادةةوصحةالمقد (مُواققَة ) || وكايفيده أولكلامه ولو 
الفمل(ذى الو جبين_)وقوعا(الشرع)والوجبانموافقة الشزع وغخالفته أىالفمل الذىيقع تارةموافقا | فس معى كون متعلق 
الشرع لاستجاعهما يمتبر فيه شر عاو تار عه لفالهلا نتفاءذلكعبادة كانكالصلاةأو عقدا كالبيع الصحة الأ خطاب الوضع شرعيا بأنه 
موافقته الشرع بخلاف مالايقع الاموافقاللشرعكعر فةاللهئمالىاذ لووقمت مخالفةله أيضا كانالواقم ال بقع ف كلام الشارع وان 
جبلالامعرفة فانموافقتهالشرع ليست من مسمى الصحة فلايسمى هو حيحالصحة المبادةأخذاماذكر ال لرتوقف علي هكف قوله 
وهومالم يدخل العدم فىمفهومه كاه وظاهر و بون فعبارة الشارح حذف والتقديرنظرا الىأنها أ + صل فانكلمتصل + 


ليستعدم شیء ولاداخل العدم فىمغهومها وننى الوجود عنها الشاراليه بقوله وان قالاللنكلمون ال 
بالمعنى الأول فلم بتوارد الاثبات والننى عى معىواحد (قوله أمراضاف) أىلأنهانسبة بتوقف تعقلها 


على نسبةأخرى وذلك می الاضاف مم (قوأهوالصحةالح) أو ردعليهانجعإوفم تقد الصحيح ومقابله أ ليوافققوله والاأصل الح 
م نأقسام متعلق خطاب الوضع يفي دأ نمعرفة الصحة توقيفية لأنمعناهحبنثذ انو ااب بكون والافظاهره أنهحولعن 
ثىء موافقا اذالصحة هى المو افقة وهو خلاف مالان الحاجبوالعضد من ازمعرفةالموافقة الم كو رة أ المضافولوقال والاأصلن 
عقليةلاتقلية الان بر ادبو ر ودا حطاببالموافقة ور ودهبهابالقوةلأزور وده بالمعتبراتف الصحة فقو أ موافقةالفعلذىالوجبين 
ور وده بأن جامعهاموافق فليتأمل (قوأهوقوءعا) مز عول عن فاعلااسدر والأصل موافقة وقوع أ وقوعه لكان أولى وانما 
الفمل ذى الوجهين الشرع (قولهِأىالفعلالدىال) مبتداخيره جملة المبتدا وخبره منقوله الصحة || كا نالوجهان لوفو علاان 
موافقته الشر ع (قوأه اذلو وقمت عالفة)ضمير وقست يمودعلى العرفةلابعناهاامارلحكمه عله باتنع || افع قبل الوقو ع لابوصف 
الاموافقةفلارصع التئعلي تاها لتقد وبوقوعهاالقة لإا مل ناض كاده بلحت || وافنة ولاعالقة (قول 
مطلق الادراك ففىعبارنهاستخدام وانما اقنصرعلىذ كرا موافقة ييه ل د | الشارحمنحيثهى)هى 
قوله و علا ف مالابقع الاعغالفا لظهو رأ نهلأيكو نيحا a‏ امامو اجو فى الكلام على مبتدأخبرة حذو فأ مة 
البطلان (قولهأخذاماد كر)أىمأخود ذاوهى حال مقدمةعلى صاحبهاوليس مفعولا من أجله قاله الناصر وأخذهذاالاطلاق من قوله 


لما وردذلك (قوله عن 
فاعل الصدر) أىف الى 


وقبل صحة العبادة (فول الشارح لاستجماعه مايعتبرفيهشرعا) دخل الطهارة المظنونة مععدمها فى الواقع فان الشارع لم يعتبر 
الملهارة فى نفس الأأمى بل بحسب الظن فدخلصلاة من لن أنه متطهرثم نبينحدثه وصحقوله بعد وان لم تسقط القضاء ومشل 
ذلك صلاة فاقد الطهور بن ومريض لغيرالقبإة لمدم من بوجهه لاستجماعهما ماسستيرفيبماشرءاحينئ ذ(فوله بل مى مطلق الادراك ) 
لارجه له برهوفاسد لان المنى حيئذ او وفع مطلق الادراك عالفا حكان الواقع جهلالامعرفة ولافسادف هذا لمدم فر أ نالواقع 
معرفة والقص ود أنه مناقض الوافع فالسوابأنالكلام مبىطالفرض والنقدير ( قوله وانما اقتصرال ) أى فى مغهوم ذى 
الوجهين ب وحاصل كلامه أن مالابقع الاغفالفالإيدخلهنا لخروجه عن الموافقة ( فول الشارح أخذا ماذ كر) زاد ذلك لإأن 
النعريف المتقدمعام 


(قوله والجواب أنالمرادالح) حقيقة الجواب انمدارالصحة على موافقة الاأمرومن ظنأنه متطهرمأمو رف الواقمبانباعظنه فالفعل 
حبذ مسةجمع مايعتبرفيه شرعاومدارالفضاءعلی تحقق الشر وط ف نفس الا مر (فوله ومنالاستجماع حسبظن الشخص) انكان 
المراد استجاع شروط عدم القضاء فليس الكلام فيه وان كان المراد استجاع ماستيرفيه ششرءابالنسبة لذلك الظان فالفعل مستجمع لها 


بحسب الواقع فتأمل (قولالمصنف )22 وقيلفالعبادةاسقاط القضاء) حاصلالخلافعلىمافالعشدوغيره 


موافقة المبادة ذات الوجبينوقوعا الشر عوانإتسقط القضاء (وقيل) الصحة(فالعبادة إسقاط 


موافقة أمرالشارع وان 3 8 4 
القضاء) أى اغناؤهاعنه بمعنى أنلايحتا ب الى فعلهاث نياهاوافق من عيادةذات و جين الشرع . وم يسقط 


وجب القضاء وقلا أنه 


بالاأمرالا"وللا بأمرجديد الفضاءكصلاة من ظن أنهمتطهرتم تبي ل حد ثهيسمى مبحيحاعل الأول دون الثانى ( وبسحة المَقد ) 
لماعرفتمن اختلاف مدرك !| التىهى اخذا مماتقدم موافقته الشرع 

الصحة د وجوب القضاء || قال سم أى لفق د شرط المفعولم نأجادكايعرف بالتأمل اه قلت لملهلاختلال شرط الاتحادقالفاعلاذفاعل 
وعند الفقهاء كون الفعل || الموافقة الفعل وفاعل الأخذالشخص المعر ف للوافقة (قوهوان/تسقط القضاء) أورد انقوله فواتقدم 
مسقطا للقضاء + لايقال || لاستجاعه:مايعتبرفيه شرع يفيدانالصحةتستازماسقاط القضاءلأن‌القضاء امايكونمع عدم استجاع 


القضاء حينثذ م يجب *# 
لانا نقولٍالمعنى دقع وجوبه 
قال العضدولوفسرنا الصحة 


الفعل مايعتبرفيهشرعا كاهو بينفقوله وان/تسقط القضاء منافلقوله لاستجاعه الم والجوابان 
المراد بالاستجاع الكو رأعم من الاستجاع بحسب نفس الأعس ومن الاستجماع بحسبظن الشخص 
كصلاة منظن أنه متطهر ثم نبينله حدثه فانهعخاطب بالقضاء مع آنا حبحة لاستجاعها مايعتير فيها 


فى العبادات بترتب الاثثر | شرعا حسبظن الشخص الم كوركاسيقول الشارح وبما قررناه يندفع ابراد العلامة بقوله تفسير 
المطلوب علا ورجعنا | الموافقة باستجاع الفعلماعتبرفيه شرعايقتضىاتنفاءهاعن صلاةمن ظن أنهمتطه رم تبن لحد لهفتتنى 
الخلا الى الخلا فىثمرتها | صحتها علىهذا القولوسْياًىأتهاصحيحةعليه. (قوله ی اغناژها) دفع به مایتوهم من‌ الان من بوت 


القضاء ثم سقوطه و بين به أن المراد انكو نعل وجه ينع ثبوته ولا كان المراد بالقضاءهنافع ل العبادة 
ثانيافى الوقت لاالقضاء بالمنى الآتى فىقولهوالقضاء ال احتاج الىؤوله عى أن لايحتاج ال فس قوط 
القضاء عبارةعن عدم الاحتياج الىفعل العبادةثا نيالفوقتها ‏ فانقيل هلاقالبدلقوله أىاغناؤها الح 
أ انلاحتاج الح معكونه أخصر ول احتاح‌الى‌قوله أىاغناؤها ثمتفسيره بقولهمنىالخ # أجيببأن 
الاغناء أقرب الى مدلول الاسقاط من عدم الاحتياج ال ىالفعلثانيا ف الوقتفلذا فسر به أولا ثمأردفه 
عا بز يل ابهامه فتأمل وقولهبمعى أنلاحتاج بالياء المثناة من نح توضميره يعودللكلف المعاوم من 
القام . واعترضه العلامة بأن المناسب بقوله اغناؤها انيقرل بان لاحو ج أىالعبادة لان الاحتياج 
وصف إلكلف والاحواج وصف العبادة والمناسبهنا الثانى ليكون‌الكلام على نسق واحد فكما أن 
الاغناء وصفلاعبادةيكون الاحواجوصفالها أيضا . وأجاب مم بأنغاية هايازم على ماس لكه الشارے 


لكان حسنا يعنى بحسن 
أن يقال الصحة مطلقا 
عبارة عن ترتب الا 
الطاوبمن التكعليه الا 
أنالمتكلمين بجعاون الاثر 
المطلوب فى العبادات هو 
موافقةأمرالشارعوالفقهاء 
بجعلونهدفع وجو بالقضاء 


لابقالاسناد الاحتياج اليبامجاز لأنا تقول واسناد الاحواج الما مجاز أيضا (قوله التوعى أخذا مما 


۰ هپا اختلفوا ف 1 5 3 55 . . a‏ 0 اء هإم : , 
a CE O e ES o E 8‏ 
9 || فىاخرا «عهدة التكليفمما الى ماذ كرفلارد ماتقدم لصحة وصف العبادة بالاحسسام حر 
بعادت بل لشت فىاخراحها عننعهد . مها الى کر إل م وصف العباد بالا حتياج حينئد 
الا”ثرالمبللوب منها . قال ١‏ : ا 
ig‏ تقدمموافقته الشر ع) أو ردعلهالعلامة فقالهذا التعر به عكسه الطلاق فى الحسض فان 
النفتازاتى وما ا وا ا و رتل اه الاق و ی 
العضدهو ما مشى عليه البيضاوى فالمهاج وتابعه عليه شارحه الصفوى تانب 


لكن مرادا اسلف الردعليه بقوا فاسان و بصحةالعقدتر ن أثره و بصحة العبادة إجزاؤها (قولهفىالوقت) الم واباسقاطه هنا 
وفما بأقىلاأنسقوط القضاء عدم الاحتياج الى فمل العبادةانيا ولوفىغيرالوفت (قول الشارحيسمى حیحاعلی الا ول دون الثانى )فد کر 
النسمية اشارة الى أن! لخلا ف لففلى و بوا افقه فول الغزالى وغيره الخلافف اللسئلة لفظظىلاتفافوم على أنه فى صلاته المذ كو رة موافن للا مر 
وانه يناد عليها وألوح ب القضاء اننبين حدثه والافلا . و ردالز رکشی لهذاغيرمتجهكابينه شيخ الاسلام 


وحاصله ان ذلك تساهل وان التحفين هوان حةالعقيدوصف للعقد وهو موافقته الشر ع فاذاو جدذاك الوصف ترتب الاثرفهومنشأ لترنب 
الا ر .و مهذاظهروجهمغابر ةالا ساو ب(فول الشارح كحل الاتتفاع)ل بجعا الاتنفاع )١٠19(‏ لاله تخلف عن الصحةو بوجدمعالفساد 


22 5 )أكأثر المقدوهوماشرعالمقدلهكحل الانتفاع ف البيع والاستمتاع ن النكاح فالصحة 
منشأ الترتبلانفسه كماقيل قال الصنف منیا نه حم وجد فهو ناشى” عنها لابممنى أمها حيثماوجدت 
نشأعنها حتى بردالبيع قبل تقضاء الخيارفانه سحيح ولم بيترتب عليه أثره و توقف الثرتب على انقضاء 
الخيار الانع منه لابقدحفى كو نالصحةمنشا الترتب 
حح غبرموافق للشرع # فان فيل الطلاق حللاعقد + فلت فيردحينثذعل الع يف التقدم لطلق الصحة 
وأجاب سم بأن‌الراد بموافقةالشرع استجماع الفعل مابعتير فيه شرعا 4ه وحاصله استجماع أركانه 
وشروطه والطلاق الذ كور قد استجمع مايعتير فيه شرعا من حكونه صادرا من زوج مكلف الى 
آخر مايعتبر فيه ما فصل الفقهاء وأما خلوه عن الحيض فلم ,ستبر فيه لاركنا ولا شرطا وان کان 
واجبا فى نفسه وفرق بين ماستبر ف‌الشیء بأن يكون ركنا لهأو شرطا فيه وما بحب معه من غير 
اعتبارهفيه كذلك به والحاصل أن هنا أمرين حل الطلاق والاعتداد به والحاو عن الحيض معتبر 
فى حلاه لافى الاعتداد به ا أن الصلاة لايعتير فى الاعتداد بها اجتناب غصب سترتها أو مكائها 
وان اعتير ذلك فى حلها اه # وحاصله أن الراد بالموافقةموافقةخاصة وهى استجماعالشىء مايعتير 
فيه ركنا أو شرطا لامطلق الوافقةوهى استجماع الشىء مايعتبر فيه على وجهالركنية أ والشرطية 
أوغيرها ( قوله فالصحةمنشأ الترتب ) . أورد عليه العلامة ان فى كلام الصنف نناقضا لأنه جعل 
الأثر مسببا عن الصحة كاهو قضية الباء فى قوله و بصحة العقد وجعله مسببا عنالعقد كا هوفضية 
اضافته اليه اذلا معنى لأثر الشىء الامايترتب عليهو ينسبب عنه . ثم أجاب بأن الصحة هى السبب 
والؤئر حقية . ولماكانت صفة للعقد وصفة الشىء تعد معه كالشىء الواحد أضيف الأثر للعقد ازا 
شائعا اه أى مجازا عقليا حيث أضيف ماحقه أن يضاف للحال للحل. قال مم و يمك نأن جاب أيضا 
عع مابنى عليه هذا الابراد من أن اضافةالأثر ال ىالعقد تقتضى اله مسبب عنه بل قد يكون معنى 
الاضافة محرد نبعية ذلكالأثر للعقد فى الحصول وانكانالسبب شيا آخر اذ لامتنع أنيكونالشىء 
سببا فى نبعية أحد شيثين للا خر فعنى كون حل الاتتفاع أثرا للعقد أنه يتبعه فى الحصول وان 
كان سبب التبعية هو الصحة ويمك نأن بجا بأيضابأنالببالتام مو ع العقد وصحته أوالعقدبشرط 
المحةفكل منهما سبب ناق ص أوأحدها شرط فىسببية الآخر وحينئذ فلا ينوهم التناقض ف التعيير 
لأن اضافة الأئر باعتبار المسبب فىابجملة ودخولالباء على الصحة لسببيتها أيضا فى اجخلة أو لاشتراطها 
فى سببية العقد وشرط السبب سبب فى الل اه و فلت ماقاله مع كونه تعسفا لايفهم من اللفظ 
ينبو عنه ظاه ركلام الشارح أوصر عه فا بعد بقولهفالسحة الى آخرما د كرءفالجوا ب السديدما جاب 
به العلامة ( قوله معنى أنه حبلا وجد الح ) . اعترضه العلامة حيث قال لار بب فی ان كلا من 
| الصحة والغرنب من الأمور الاعتبار بة الىلاوجودطمافا لحار ج . فالوجودامستندالبما ىكلم الشار ج 
| ان كان الخارجى م صح وانكان الذهنىفالتكلمون لابلبتونه وانأنته الحكاء اھ #وأجاب 


| أن من القرر الشهورانالأمر الاعتبارى لهمعنيانحدها ماله حقق فى نفسه مع قطع النظرعن اعتبار 


صفة الأ ر والسحةصفةالعقدى كيف كان الترتب صفة العقد » فلت ترنب أرالعقد صفة له (فولالثا 


| (قوله فىتبعيةأحدشيثين ) 


الناسب أن يقولفى شىء 
تابع لغىء آخر أخذا من 
قوله وانكان السسشيئا 
آخر(قولالشارحلانفه) 
يدل عليه انها لو 
كانت نفسه ل توجد بدونه 
والتالى باطل لوجودها فى 
عض الصور بدونه كا فى 
البيع قبل انقضاء الخيار 
فيل وقدعنع بان رتب الا ر 
مفروض مع تتفاء المانع 
والانع هنا وجوك الخيار 
ولولاه لترتبالاثثر ولبس 
بشىء اذ الترتب ذالى 
للصحة فكي ف يتخلف ولو 
مع ألفمانع اذ تخلفه خلفها 
والفرض وجودهاللهمالا 
أن يقالممى هذا النعوان 
القائل بأن الصحة هى 
التزتب يقول هی رتب 
الا .ثراولا المانع فالصحة هى 
رتب الا روقوعاأوفرضا 
اذالتخلف لعارض لابمنعما 
بالذاتلكن هذا لايسامه 
المنف کا يدل عليه 
قول الشاررح قالالصنف 
معنى الل و يبعد أن يقال 
ان الخلاف فى التسمية 
فقد لاإسميه ذلك القائل 
زمن الخيارصحيحابذلك 
الععى ۽ فان قلت الترئب 


رح عع أنه حيما وجد ال) 


وترنب أثر الخلع والحكتابة الفاسدين انما هو على التعليق وهو صحيح لاعلبهما تدبر ( فول الشارح فو ناثى' الخ ) عبر 
الأسمية فى الاأولى وبالفماية فىالثانية لان الرنب عسلى وجوده بوث أله نائى' لا حصول انشائه والراد الول دون الثالى 
كا هو ظاهر للتأمل 


(قولهانهمتحققفى نفسه) 
اراد بشحققه فى نفسه‌ان 
منشأ انزاعه متحقق 
وهذا معنى قوم الخارج 
ظرف للنسبة لالوجودها 
اما هو بنفسهفلاحقق له 
أصلا + والحاصل ان 
الوجودمعناه‌التحقق وان 
اسناد الوجود اليهما فى 
الحقيقة اسنادلماا نزعامنه 
(قوله اذ السبب بعت فيه 
مقارنته لمسببة) قد تقدم 
ان ذلك لابعشر علد 
الاأصولبين انما يعتبر فى 
العلة عند الحكاء وهى 
عندهم غير السبب علىان 
ذلك ف السب يعن امور 
وكلام العلامة فى السبب 
ععنى المعرف على أن العلامة 
پاوح من كلامهعلى قول 
الشارح ونوقف الترنب ا 
ان المقارنةانمانلر ماذا قق 
اتنفاء المانع وا نأمكن أن 


کون ذلك تارا 8 الشارح ١‏ 


أولا . نعم الجواب الا ول 
وحوب اللقارئة وعكنأن 
عاب هناما أجاببه هناك 
أى كونه وافعاوهومستمر 
وذلك الكو نأ مروجودى 
يعنى اله لبس عدم ثىء 
فليتأمل 


۲ 


,كا لايقدح فىسببية ملك النصابلوجوب ال زكاةتوقفه على حولان المول وقدم امير على البتدا 


ليتأنى له الاختصار فا يليهما والأسل ورتب أثر المقد بصحته وعند التقديم غير الضمير 
بالظاهر والمكس 
معتبرالاأنه ليس من جلة الاعيان والآخر مايكون تحققه باعتبار العتبر . ولوقطعالنظر عن الاعتبار 
الذ كور م يكن له تحقق وانالخارجأيضاله معنيا نأ حدها مابرادف الاعيان والآخر خارج النسبة 
الدهنية بمعنى كون الشىء محققا فى نفسه وهو معنى الواقع ونفس الأمى وهو أعم من الأول فى 
کون الشیء موجودا فى الخارج على الأول انهمن اة الاعيان الحسوسة ومعنى كونه موجودا فى 
الخارج على الثانى انه متحقق فى حد نفسه وان) يكن من جلة الاعيان اذا عامت ذلك فنقولان 
كلا من الصحة والترتب موجودانفى الخار جبالعى النانى الخارج لأنهما متحققان فى حد أنفسهما 
وان ۾ يكونا م نجماة الاعيان وها اعتبار بان بالمعنى الأول للاعتبارى الذى ذكرناءفانأرادالشيخ 
بالاعتبار بة فى قوله انهما من‌الأمور الاعتبار بة العنى الثالى الاعتبارى فغير مسلم قطعالمانبين وان 
أراد الأول فالترديد الشار اليه بقوله ان كان ال أختار منه الشق الأول وقوله لم يصح ان أراد 
الخارجى بعناه الأول شل عدم المحة لكن الشارح ليرد هذا العنى فلا وجه الاعتراض وان 
أراد الخارجى معناه الثاتى فقوله صح غير صحيح لاس اھ وما ذ كره فى معنى نفس الأمس والواقع 
هو الراجح كاذ كره السيد فمنى كون الشىء موجوداف نفس الأمى انه موجود ومتحقق فى نفسه 
فالأمى فقوم نفس الأمربد لعن الشميرأى نفسهوقيل الرادبنفس الأمى علاله نعالىوقيل اللوح 
الحفوظ (قوله كالايقدح ال) . اعترضهالعلامة بقولهقديفرق بدنه و بين صحةالعقد ,أنهمستمرالوجود 
حال وجود الشرط وهىحالةوجود الانع منعدمة لانعدام موصوفها وهوالعقد فكي ف يكون السبب 
العرف للحي جب وجودهمعرفاوهومعدوم اه . وأجاب سم بأنهيكنى فىكون السببمعرفابجهة وجوده 
فى أحد الأزمنة وقدوجدفمامضى هناوعرف بذلك الوجود الماضى . فقوله بجهة وجوده قلنا ولوق 
الجلة . وقوله معرفا وهومعدوم قلنا منوع بل انما عرف باعتباروجوده السابق بل تقول اتماعرف 
السب هناعة وجوده حال وجوده. و حقيقه انالعقدالصحيح حالوجوده قددل على انأثره بقع 
بعده متصلا حیثلاخبارومنغصلا عنه بالخيار عندوجود الخيار لاأنالشارع جعله أمارة على وقوع _ 
أثره ده أنه جعل الخيارعلامةعلىتأخرالاثر مادام الخيارفل يعرف السببهنا الابجبةوجوده حال 
وجوده لاحال عدمه فتأمله فانه حسن دقيق اھ ج قلت‌ما د کره من الجوابينغير جد عليهشيثااذ 
السبب يعتير فيه مقارتنه لمسببهزماناوماه ناليس كذلكقطعا وهو حط قول العلامةفكيفيكون 


السبب العرف للحم بجبة وجوده معرفا وهومعدوم أى فجعل الصحة سببا غبر يح لان جعلماسببا 
هنا انما يكون بتعريفها الحم بجهة وجودها حال الحم وليس الا هنا كذلك کا هو بان 


(قولهايتأق له الاختصارفما يليهما) . اعترضه العلامة بأنهلزم على ذلك العطف على معمولىعاملين عختلفين 
والمبور على منعه اه . وأجاب سم باالانسام لزوم العطف ال كور لاأن لنا أن مل هذاالعطف من 
فبيل عطف امل بأن تدر الخبر وهو الجار والجرور بعد العاطف لتم اججماة المعطوفةوالتقدبر 
و بصحة العبادة اجزاؤها والخبر يجوز حذفه لدليل وهو هنا ذكر نظيره فى ا الاأولى أعنى قوله 
فى فولهم فالدار زيد والحجرة عمرو وف الحجرة تمرو وحذ ف ال جار وابقاءمجروره سائ اذا دل على 
الحذف دليل واذا جاز حذف الجارمع الدليلجازقياساحذ ف ال جار وا جرؤر لداك بل ان مل الجارفى 


ليتقدم 


( فوله ولا فى ان ماعن فيه ال ) ى ان تأخبر المرجع وان جاز خلافه أولى حيث لامائع لاله الأصل ( فول الصلف و بصحة 
العبادة ال ) علم منه اختصاص الاجزاء بذى الوجبين كالصحة البنى هو عليما فلذا ترك التنببه عليه (قول الصنف أى كفاينها) 
فسر بذلك اشارة الى ان ذلك هو المراد من قول صاحب المنهاج الاجزاء هو الا"داء الكافى فان الاجزاء صفة المبادةرالا"داءصفة 
الفاعل فلايد أن يقال هو الا"داء الكافى من حيث الكفابة والى انه هو المراد منقول ابن الحاجبأيضا الاجزاءالأمتثالفالانيان . 
بالملأمور به على وجبه حققه انفاقا وقيل إسقاط القضاء بدل على هذا قول العضد فى شرحه + اعلٍ أنالاجزاءيفسر بتفسيرين . 
أحدها حصول الامتثال به . والآخر سقوط القضاء به فان فسر عصول الامتثال به فلاشك ان إنيان الأمور به على وجه عققه 


وذلك متفق 


صفة الفعل الأمور به حلاف الامتثال وسقوط القضاء فلا ڪون 0١6‏ 


ليتقدم مرجم الضميرعليه ( وَ) بصحة (العبادة )عل القولالراجح فىمعناها ( إجرَلها أىكِفايثها 
ف سوط الت ) أى الطلب وان لم يسقط القضاء (وقيل) اجزاؤها ( إسقاطا القضاء) كصحتها 
على القول الرجو ح فالصحة منشأ الاجزاء على القول الراجح فيهما ومرادفة له الرجو ح فيمما 
( ويختص؛ الاجزاه بالعالوب ) من واجبومندوب 

كلامهم على الجنس الشامل للواحد وال كثرشمل مانحن فيه وكان من افراد ماذ كروه لاشتاله على 
جار ب نأحدهما الباءالجارةلاصحة والثاتىحةالجارةللعبادة اه وقالالكال قوله ليتأنى له الاختصار 
أى لا لافادة الحص رما ظنهفمنع الموانع لانهمستفاد م نتقديم البتد] اه ووجهالاستفادة الذ كورة 
عمومه وخصوص البر فان ذلك مفيد للحص ركا فى الأئمة من قريش والسكرم ف العربوفيهأن 
يقال ان استفادته من عموم البتد! لاناق استفادته من جبة أخرى فيجوز أن يقصد الصنف 
بتقدييم الجر أن يصير الحصر مستفادا من جهتين اهتاما بذاك الحم + لايقال قولهالتقديم لافادة 
الحصر بقتضى توقف الحصر عليه ج لانا نقول ذلك ممنوع لجواز أن بريد أن التقدم لافادة 
الحصرمن تلك الجبة أيضاقاله مم جه قلتتعليل تقدي الخر بماد كره الشارح أولى من تعليله بإفادة 
الحصر الفاد مع تأخير ابر اللبى هو الأصل لان التأسيس خبر من التأ كيد (قولهليتقد م ر جع 
الضمير ) قال العلامة هذا التقديم للرجع غير لازم لانه مع التأخير متقدم رنبة وه وكاففى الجواز 
اھ وتعقبة سم بإنهناكمسئلتين احداههما أن يلتبس الحر التقدم يضمي البتد] التأخر عو فى داره 
زيد وهذا جائز قال ابن مالك إجماعا وان نازعه أبوحيان فى دعوى الاجماع والثانية أن يبلنس ار 
التقدم بضمير ماأضيف الي هالبتد التأخر تحوفدارهجاوسز بد وفى دارها غلام هند وفى جواز هذا 
خلاف وقشية كلام ابن مالك ان الجهور على النع فانه اقتصر على نقل الجواز عن الأخفش حيث 
قال فى تسهيله وبجوز فى داره زيد إجماءا ولكن فى داره قیام زيد وفى دارها عبد هند عند 
الأخفش اه لكن نوقش بأنالنقولعن البصر بين هوا إواز كالاأخفش لاف الكوفيين فانم على 


عليه فان معنى الامتثال وحقيقته ذلك اه قال السعد فى حاشبته قوله حصول الامتثال به لاخفاء فى ان الاجزاء 
هو إناه فزاد لفظة به ليصح 


و يصيرالممنىان معنى کون 
الفعل مجزئا حصول 
الامتثال به اه ولا شك 
لأحد فى ان حصول 
الامتثال به هو كفايته 
لابضر واثره السنتف 
اختمارا ولس المراد 
بالاجزاء فى كلام ابن 
الحاجب الانيان بالمأمور به 
على وجبه كأهوظاه ركلام 
کان الد بللصرح 4 
قوله أول المسثلة أقول 


| ب ي ي 


الاتبان بالأمور به على 
وحپه‌هل وجب الاجزاء 
اه و هذا ظهر ان ماقاله 
الناصرمن مخالفة المسنف 
لهذلك ليس شىء والعجحب 
اعتراض الناصر. مع تأو يله 


عبارة ابن الحاجب بما أول به العضد (قولالمصنف وقيل إجزاؤها إسقاط القضاء) لم يفير عبارة ابن الحاجب هنا لان إسقاط القضاء 
صفة العبادة كا قاله السعد جه اعم أن الشارح رمه الله مابع الصنف والمصنف لم يرد هنا الا تحقيق أن الاجزاء هو الكفاية 
دون إسقاط النضاء وان أردت عقي الال فاعلم ان الانيان بالمأمور به على وجه هل يسقط القضاء؟أولا بل يحقق الاجزاءمنى 
سقوط التعبد وان لم يسقط القضاء؟ قال الاول ابن الحاجب وغيره و بالثانى القاضى عبد الجبار قال فى المنتهى ان أراد انه لا عتنع 
أن براد أي بعده مثله مسا ويرجع النزاع فى نسميته فضاء وان أراد اله يدل على سقوطهفساقط فال السعد ليس التزاع فى اروج 
عن عبدة الواجب بهذا الأمى بل فى انه هل بصير يث لايتوجه عليه نكليف بذلك الفعل بأ آخر فقال عبدالجبارائه بفعله 
قد أدى الواجب وأق بالمأمور به ومع ذلك عمل عدم خروجه من المدة فانه لامتنع عندنا أن بام الحكيم وقول اذافملته 
أثبتعليه وأديث الواجب ویار الفضاء مع ذلك اه ولايخفىانالأنى به ثانيا لابکون نفس الأنى به أولا بل مله والقضاء عبارة عن 


استدراك ماقد فات من مصلحة الاداء والفرض أنه 5 قد جاء بالمامور به على وجبه ول يفت تىء ٠‏ حص ,الطلوب امه فلوكان إنيانه 
بالفعل ثانيا إتباناعاهو مصلحةالأداء لكان نحصيل الحاصل . قالالسعد قد لاسلم القاضى أن القضاء عا 
مصلحة الأداء بل عن الانيان عثل ماوجب أولا بطر يق اللزوم وعلى ماقالها بن الحاجب کون اللا واجباستاً تقا باص جديد سمى 
قضاء جز الأن مثل الاأول قال السعد ولانخفى انهذا بعي دإذلرعهدانفجر فرض غرالاداءوالقضاء ولوسلم فيمكن أن يقال بذلك فىكل 
قضاء فلا بوجد فضاء حقيقة اه و بهذا ظهر وجه اختيارالشارح مذهب عبدالجبار وان الخلاف لفظىلا "نالفعولأولاحيث كغى 
رط الال ابعل أن اكات لابطالب الابما ففوسعهوهوالظن لايكون هو مطاوبا بلمثله بأمآخر لنبين عدم ماظنه والعبرة 

ن العبادة يعنى عدم الاتيان بالمثل عا فى نفس الام وظن الكلف . ثمانالرا ادباسقاط القضاءالاغناءعنه م تقدم وبالقضاء الفعل 


رة وين امبر دياف حفن 


ثانيالاماخرج وقته و بذاظهرماتضمنتههذه الجلةفليتأمل . ب انهقيل 1 - ط القضاء نا الاجر E‏ نهوهو. و 


انهليس الراد بالتعليل الع ةالخارجة 
كا يقال الانسان موجود 


)٠١(‏ بل الاستدلال بتحقق 


أىبالسبادةلايتجاوزها الى اامقدالشارك لحانى الصحة (وقيل) يختص ( بالواجبٍ ) لايتجاوزه الى 


لوجود الضاحك تدر 

(قولهاضاق) أى وين | المندوب كالعقد والعنى أن الاجزاء لايتصف به العقد وتتصف به العبادة الواجبة والندوبةوقيل 
عبارةالصفوى على النهاج فى الأضحبة وهى مندوبة عندنا واجبةعند غيرنا كأبى حنيفة ومن استماله فى الواجب 
الحقانالوصوف بالاجزاء | الوقوع فما منعه الكوفيون أواجميعالا الأخنش على مالابن مالك والظاهر انالشيخاشتبهتغليه 
وعدمه انما هو العبادات إ| المسثلة الثانية بإلاولى (قولهىبالعبادةلايتجاوزها ال ىالعقد) قال العلامة اشارة الى أن القصر اضافى 
الحتملة للوجبين دون | لاحقيق اه وأراد بالمطلوب المطاوب أصالةفلا برد ان العقد قد يطلب وجو با أو ندبافيكون عبادة 


ماعداها من الا قعال اه 
وحينئذ فقول الشارح 
لابتجاوزها الى العقد 
نص على التوهم لمشاركاته 
العبادة فى الصحة فالحصر 
حقيق تدبر (فولالشارح 
ومنشاً لحلاف الج ) 
عى کون هذا الحديث 
وما شا کله منشأ الخلاف 
ان من قال بوجوب كل 
ماوسففيها بالاجزاء لما 


وقوله والعنى الح اشارة الى أن القصر قصر الصفة على الودوف وقولهوتتصف هالعبادة + اعترضه 
العلامة فقال هذا أخص من مدعى الصنف لاأن ماده اختصاص لفظ الاجزاء بالعبادة سواء 
كان بالائبات فتتصف ععناه أو بالنفىفلا ويشهد له قولالشارح قر یبا فاستعملالاجزاء الل اه 
وأجاب سم بأنه لاداعى لجل الاتصاف فى عبارة الشارح على خصوص الانصاف فىالائبات بلالمراد 
به أعم من الاثبات والنفى کا صرح به ( قوله ومنثأ الحلاف الح ) معنى ڪونه منشأ له ان 

من قال بندب ماوصف فيه بالاجزاء قال بوصف به الواجب والندوب ومن قال بوجو به قال 
لابوصف به الا الواجب وأشار بقوله مثلا الى أن منشاً الحلاف لس هذا الحديث فقط بل هو 
وغيره من الاأحاديث التى فى معناه قله شيخ الاسلام ( قوله ومن استعاله فى الواجب ) أى لاأن 
الراد بالصلاة فى الحديث الذ كور صلاة الفرض وقد يقال الصلاة ال ذكورة نكرة IR‏ 
النفى فتعم الواجبة والندو بة فاستعال الاجزاء فيها على القول الاأول لا الثانى فتأمله قاله شيخ 
الاسلام وفى جوابه يما حاصله انا لانسلم ان استعال الاجزاء فى الواجب فى الحديث المذكور 


اتفاقا 


قال بالندب e‏ لاقام عند» AJ e‏ منالواجب والندوب وء نهنا يظهر لك انه لاياز مكون 
فى حنيفة قائلا بالا" وللقوله بوجوب‌الاأضحية كاقد بو مه کرم الاح نينا القولغيرمعروف عنهىأصول الحنفية ولوقالبه لورد غليه 
ان الاستنحاءعندهمندوب وقدوصف بالاجزاء فوحديث أنىداود وغيره و اذا ذه ب أحدم الىالغائط فليذهب بثلاثة أحجاز فالا 
تحزى عنه » قاله الال وومبی عل ن قول الشار کا فىحنيفة عثيلا من قال الاجزاء يختتص بالوجوب وليس كذاكبل هو ثيل 
للقول بوجوب الا'ضحية .هذا قال بغض الحققين وص الاأضاحى بالاجزاء منحيث ان‌الشارع اعتبر هذه ال وصاف فى الأضحية 
فصارتواجبة ولوف الا" ضحيةالندو بةفهذهالا وصاف مئزلة قراءةالفانحةفصلاةالضحى ومن هذا يظهر أنوصف الصلاة غير القروءفيها 
الفاتحة مطلقا سوا ء كانت واجبة أو مندوبة بالاجزاء انما هو لاختلال أ واجب لاد منه فيها ميث اذا اتنفىاختلت‌الصحةوهو 
قراءة الفانحة وهذالما تقرر أن النغى مصبه القيد لا القيد فعنى الحديث أنعدم قراءة الفاحةفىالصلاة غبرمجزى* وقراءة الفاحة 
فيها تجزئة فالمستعمل فيه الاجزاء هوقراء ةالفاتحة لاالصلاة بالنظر للعنى فاستدلال الشارح بالحدريث الا" ول مبنى على ظاه رعباراتهم 


(فولالشارح انفافا) متعلقبالاستعمال أوالواجب فا نأباحنيفة بقول بوجو بالفاتحة لكن تركها لاببطلكا تقدم فالشارح (قوله 
وأجيب بأ نالوجودى يطلقال) قيلان الضدين لايد فما من الوجود العبانى وحبائذ فالتقابلمنشبه نقابل التضاد . نعم ماقالهيظهر 
أنيكونوجودها عيانياكان التقابل على القول الثانى أعنى عدم اسقاط القضاء شبه تقابل العدم واللكة أيضا ولايخنى عليك ماق 
فولهوالرادهنا العنى الثالك وقد نقدم ابضاحه فتدبر (قوله ر يرا لحل النزاع) 06١)‏ لانكواهالائ عا ,الخارع عنه 
بببفطحطبمحححح ڪڪ اما يتمثى على القول 
الاول فكل منهما عنده 
علىهذا القول عخالفة الفعل 
ذى الوجبين الشرع 
لکن ان كان منهيا عنه 
لاصله فهو البطلان وان 
كان لوصنه فہوالفسادکا 
سید ٠‏ كرهالشارحولابصح 
أنبقول على القولالثاتى 
كل منهما عدم اسقاط 


تناق حديث الدارقطنى وغيرءلاتجزى' صلاة لايقرأ الرجل فيم| بم القرآن (وبقارباما ) أىالصحة 
(البُطلانُ ) فيو غخالفةالفملذىالو جين وقوعاالشرع وقيل ف العبادةعدماسقاطها القضاء (وهو) 
أى البطلانالدى علم أنهغالفةذى الوجبينالشرع(الف اد ) أبضافكل منهما مخالفة ماذكرالشرع 
(خلافا لى حنيفة )فىقوله خالفةماذكر الشرع بإنكان منهيا غنه 

اتماهو مبنى على كون الراد بالصلاة الفرض بل هوجار علىكون المرادبها مايعم الفرض والندوب 
أيضا نوقف فتأمل ( قوله ويقابلها البطلان فهو عالفة الخ ) النقابل على هذا تقابل الضدين 
بخلافه على القول الثاتى الشار اليه بقوله: وقيل فى العبادة عدماسقاط القضاء فهو تقابل العدم 
واللكة . وأورد على الأول ا نالضدين.شترط كونهما وجوديين كا قرر فى عله وأجيب با نالوجودى 
يطلق كا مر على الموجود وعلى الوجود الطلق وعلى الوجود الضاف وعلى مالا يدخل العدم فى 


مفهومه والراد ههنا العنى الثالث والرابع فع ی کونہما وجوديان أهما لسا عدم ثىء ولا دخ || القضاءلكن انا نكذا 
العدم فىمغهومهما (قوله الدىعل أنه مخالفة 4 0 فيه أنيقال 0 2 الغ انرا نان کا 
الراجح فى معنى البطلان والا فالذى عل أنه فى العبادة عدم اسقاط ء هو الفساد فہا ١‏ فهو الفساد لان الفاسد 


٠‏ ويمكن نوجيه التخصيص أيضا بأنه انما اقتصر على الخالفة فى معنى البطلان تحر يرا لحل التراع 
لان البطلان عى عدم اسقاط القَذاء لا بجرى فيه قول الى حئيفة لان الفاسد عنده يسقط 
القضاء كا بأتى قاله العلامة (قولهفكل منهما عخالفة ماد كر الشرع) #اعترضه العلامة بقولهسياق 
فى عث الہى تفسير الفساد بعدم الاعتداد بالشىء اذا وقع أى عدم ترب أحكامه عليه وهو 
أخص من الخالفة لبو تها دونه فىقولك لاتفعل كذا فان فعلته اعتددت به واذا ثبت هذافالصحة 
المقابلة له خلافه أى الاعتداد يمعنىترنب الاحكام اه # وأجاب سم بماحاصله اندعوى “بو تالخالفة 
دونه الفيدكوتها أخص منه ممنوعة. وسنده ان الخالفة كاقدمهالشارح عدماستجاع الف ل مإيعتير 
فيه شرا وهذا العنى غير متحقق فى الخالفة الى مشل لما ما ذكره لأن قوله فان فعا ئهاعتددت 
بەصر ع فىأنترك النبىعنهغبرمعتبرف الاعتدادبالفعل وانطلبمعهوجو بإأوند,امشلاقولك لاتصلفى 
المكان المغصوه بفانصليت فيه اعتددت بصلانك قددلقولكفيهفانصليت!1 علىآن‌الاحترازعن‌ايقاع 
الصلاتفيه غبرمعتبر فى الاعتداد بالصلاة وانوجسهذا الاحترازف الضلاة..والفرق بين الطاوبق الشىء 
. والمطلوب معه م كور ن‌الاول يتوففعليهالاعتداد دون‌الثانى واضح وقدتقدمت الاشارةالوذلك وكأن 
الشيخسرىالىذهنه أنمطلق المخالفة ا مى عنها يتصق بهالخالفة لسر بهاالبطلان والفساد و لس اعتددثبه لان الاعتداك 
كذلك بل المخالفةالمفسر امان کر آخص من مطلق المخالفة فتدبر اه (قوهبان‌کان‌منیاعنه) اعترضه E‏ 
١ ۴ (‏ - جع الجوامم -ل) ‏ يعض شرو حلختصر . مان تفسيرالفسادعاتقدم لعلوتفسير باللازمتمرأ يتف العضد وحاشيته 

للسعد أن الصحة تستعمل فىموافقة العبادة للشرع فاسقاط القضاء وفى استتباع الأر . والفساد يستعمل فى مقابلات ذلك (قول 

الشارح بأنكانمنبيا عنها)) ہد أصل هذا الكلام أنهوقع خلاف بينالشافعى وأ لىحنيفة فمامهئعنهاوصفه فقال الشافعى رضى اله 

عنهالنبى عن الوصنت يضادوجوب أصله لان عر بم ايقاع الصوم فى اليوم نحريم للصوم فالفاسد فيصورة النبى عنالوصف هوالاصل 

لا الوصف قاله العلامة كذا نقله السعد فى حاشية العضد فالنبى عن الوصف عند الشافعى يدل جلى اختلال الاصل لأنه يفم منه 

فقد الشرط فيكونالبىعنه لعينه أىلدانهوماهيته . وقال أ برحنيفةيد ل على فساد الوصف ولايد ل على فساد الاصلحتى أنه لوح 


عنده يسقط القضاء (قوله 
بعنى ترتب الاحكام) قال 
لعد ذلك وهذا عابو بد 
ماتقدم عن العضد فى معنى 
لاتصل ال ) تصو بره 
بذلك يفيد انه لو كانت 
الصورة هكذا لا تصل 
بدونطهارةفانصليت ال 
كان السؤال واردا وهو 
كذلك لكن يمع قوله 


ال يادةعادعقدا ربا جبحا فلابدل الى عن الوصف عنده على اختلال الأضل فلا يكونعدم ذلك الوصفشرطا فلا يكو نانبى عنه 
لمينه . أماالنبى عن الشى ٠اعينه‏ فيد ل على اختلال الأصل انفاقا وحينئذ زم تغابر البطلان والفسادعند ا لىحنيفة .و بهذاظهرفسادمقاله 
الناصرمن أنهلاحاجة الى النبى لانالخالفة أمرعقلى لان الكلام لبس فىذلك اذهوكلام يقال بعد الاتفاق علىان ماخولف شرط 
أولا والكلاماأماهوفيهفليتأمل  )(¶(‏ فانبهيعلممافىكلام سم فال جوابعنه (قولالشارح وهىمافالبطون) دفعبه 
احّال ان تسميتها أجنة اذاي 
باعتبار ما كان (قول 
الشارح أو لوصفه فهى 
الفساد)أى نهى عنهمقيدا 


انكانتلكون الهىعنه لاصله فبى البطلان كاف الصلاةبدون بمض‌الشر وط أوالاركان وكا 
بيع اللاقيح وهى ماف البطون من الأجنة لانمدام ركن من البيع أى البيع أولوصفهفبى الفسادكا فى 
صوميومالنحر للاعراض بصومهعن شيافة اله إلناس بلحوم الاضاحى التى شرعهافيه وكاف بيع ادر م 
بالدرهمين لاشتاله على الزيادة فام به ويفيد بالقبض الك الحييث ولو 


بالوصف فالمنبى عله 

هوالوصف قالهالعد ولا | العلامة بأنالمخالفةهى عدم استجاع الفعلمايعتبرفيهشرءاخذا ماتقدم وذلك لايتوقف على وجودنهى 
مانع من أن يقال النببى" ل لأنخطاب الوضعبكون‌الشىءشرطا أومانعامع العلباتنفائه أو وجوددكاف عقن المخالفة اه . وجوابه 
عنهالفمل لوجودالوصى [أ انالشارح انمافسرعخالفةماذكرللشرع بكونه منبيا عنهليصح كونه مقسما لماكان النبى فيهلأصله 


وماكانالنهبىفيه لوصفهلانه فىنقر برمذهب المنذية وهكذامذههم فسقط الاعتراض بعدم التوقفف 
علىأ نهلا بخ أنالضرورة لاعتبارالنبى ثبوته ف الواقع بعموم أوخصو , وهوحاصل لتحقق النهى 
العامعما أخل ببعض معتيراته وان بقع نهىعن خصوص اخلال اه مم (قوله انكانتلكون 


فام يقولون ان الفعل 
حرام (قولالشار جفہی 
الفساد) أى تلك الخالفة 


هى‌الفساد (قوله والصحة أ الى ا) اعترضه العلامة بأنه جمل علة المخالفة كون النبى عن الفعل لأصله أولوصفه وقد جملما 
هناك للموصوف ) هو قبل ذلك كو نه منهياعنه وذلك تناف . وأجيب جنع التنافىالمذكور اذحاصل المعنى ان تخالفة ماد كر 
متعينكاسيأنى ف الشارح للشرع بسب بکونه منبياعنه تارةنكون لكونذلك البى راجا لأصلوونارة تكون لكو نه راجما , 
هناكمن ان أباحنيفة بقو | لوصفه ففيه تعليل المخالفة بالكون منهياعنه . م تفصيل هذا الكون الى الكون منهياعنه لأصله 


والكون منهياعنه لوصفهوتديينك کل منهما واحمال النىء تمنفصيله لابتوهم فيه محذور بوجه 
أصلاكاهو واضح اه مم (قوله کا في الصلاةالح) أىكالمخالفة الى فىالصلاة ملتبسة بدون بعض 
الشر وط والتمثيل الخالفة لأصله بما اختل منه بعض الشروط فيه نظر . لان الشرط خار ج 
عن‌المشر وط . و جاب بأنالمراد بالأصل مايتوقفعليه وجود الشىء ركنا كان أوشرطا قالهالعلامة 


بان النهئى'لابفيد الفساد 
مطلقا سواء كان للڌات 
أو للوصف واستفادة 


الفساد فى النهى عن الات / لكر : 9 8 

اماهى عرضية من )ل | ( قوله وهى ماف البطون من الاجنة ) فيه ان الأخصر أن يفول وهى الأجنة لاستازام الجنين 
التبى فى معنى النق قال كونه فىالبطن الا انيقال تبع فى ذلك عبارة القوم (قوله أىالمبيع ) تفسير للركن (قوإهفبى 
العارح فا سباق تعلياا الفساد) قالالعلامة قد يعارضه تقل المصنف فىبحث النهى أن المبى عنه لوصفه يغيد الصحة الا 


أن براد الفساد هنا لوصف والصحة هناك الوصوف كا يشير اليه تعبيره بالنهى دون النبى اء 
4 وفيه أن هذه المعارضة لا يتوهمها الا من لم بلاحظ قواعد الحنفية الذبن هذا كلامهم والا 


لعدم افادنه الفا كا 


سيأ م نأنهيفيدالصحة || . , ١ 1 ١‏ : : 

اھ واا اا امعان ا فنالا عن جره ا زايا راذا الى مسار ا وا ل ع 

الأمللاالومف سأق وان دل أى الدليل على ان الى لغيره فذلك الغير ان كانوصفا له بطل عنده أى عند الشافعى 
و ا زه قات ف دك 0 

لم يه يجن || وبضدضدة وسارايةأورصح أ E‏ 

ربد ل عار اور أا ببان لوف اراج البى وهو وسف لازقصوم_(قوله فبأمب٠)‏ أى البيع وقول الك اميت 


أصلا بل برهم خلاف الصوابغتدبر (فول الشارح للاعراض بصومه) هذهعبارةالسعدفى بعض الواضع نذر 

وفى بع ضآخر لابقاع الصوم فى بوم النحر واا ل واحد فانهانمائهى عن الابقاع الاعراض (فول الشارح ويغيد بالقبش) عى 
أنالقبص سد للاك فقبل و بعد البيع لاملك لكن الفبض لايفيد الابعد عقد يع ففىافادته الترئبة على العقداعتدادبالعقد الفاسد 
قول الشارح اللاك الحبيث)أى الترتب على عقد فاد أوالواجب فسخ العقد ارتب هوعليه أورد نلك الز بادةةفيهانكانفالمجلس + والحاصل 
أنه ان کان فالجاس وجب اما الفسخ أورد الزيادة وعاد صميحا وان كان بعده نقرر الفساد فلا سود صميسا برد كذا نقله بعضهم 


(فولالشارح تذرصومبومالنحر ) أى بأنقاللله على أ نأصوم بوم النح رأونذرصوم غد فوافق بومالنحرخلافا من قصره على الثالى 
لكنه قیللوصرح بذ كرالبىعنه بأنيقوا انهتعالى على صوم بوم النحرا يصح وهوقولضعيفعندهم (قوا ل الشارح لأن العصيةفىفمله) 
أى إيقاع الصوم دون نذره ولوكان النذو رصوميومالنحر اذلااعراض فيصيغةالنذر (قوله مقتضاه اتتفاء الصحة الح) هذا لأيفيد 
شيئا بللابدمن الفرق * وحاصله انالعصية لوكانت ف الصيغة لرجعت لذانها فكان منهيال:انه فيبط ل بحلاف الفعل فان تضم ن أحرين 
نفس الصوم وهوعبادة لله لانبىعنها والاعراض به وهومنبىعنه فالبىفيهالوصف فلذا لميبطل (قوله معأن بعض الحنفية يستد 
الباطل) هذا كلام لايقولبه أحدمن خلق الله فضلا عن الحنفية اذ الباطل لاحقيقة له حتى يعتديه اه 0 التنقيح هكذا . 
فصل والنبى اماعن الحسيات كالزناوش رب ا خرفيقتضى القبنح لعينه اتفاقا إلابدليل ان النهى لقبحغيرءفووا ان كانوصفا فكالأوللاان 
كان م جاو را و إماعنالشرعيات فعندالشافعىهوكالأول وعندنا يقتضى القبح لغيره فيصح و بشرع بأصله الابدليل انالبىلقبحعينه 
ثم القبجلعينه باطل اتفافا اه قال ف شرحه‌ان كان الى عن الشرعياتفعند الشافعى يقتضى القبحلعينه الا اذادل الدليل على أن التبى 


للقبح لغيره وعند نا يقتضى القبح غير والصحة وا مشر وعية بأصله الااذادل 2'4)9٠1/(‏ الدليلع ىأ نالهىالقبحاعينه 
0 0 : مكل ماهو قبيح لعینه 
شر صوميومالنحرصحنذره لآأنالعصية ففمله دوت دذره و يمر بفطره وقضائه ليتخلص عن |[ ,اطلانفاقا. قال التفتازااق 
العصيةو يف ىبالنذر ولو ماخر جعن عبدةنذرهلانه أدى الصو مك التزمهفقد اعتد بالفاسداما الباطل النبىعن الفمل الشرعى 
فلايعتدبه . وفات اصن ف أن يقو لوالحلاف فى كاقالنالفر ض والواجب . اذحاصله انخالفةذى || تحمل عند الاطلاق على 
اوجرن ابرع بالنوى هن لاله كم تسمى بطلا ناهل تسمى فسادا اولصف هکاتسمی‌فسادا لک || التب سيره وبواسلة 
بطلانا فمندهلاوعتدنا نعم لقربئة على القبح لعينه 
أى الضعيف (قوله صخ نذره لأنالعصية ال فيه أن يقال تعليل الصحة باتنفاءالعصية مقتضاه وفالالشافعى بالمكس ورج 


انتفاء الصحة مع SECS‏ ر 4 e‏ ا خرج عن عهدة ۰ . قاله 
اتنفاء الصحة مع العصية فيه لافىفعله فلاعخالفة فتأمله (قوله کا ا أىعلى الوجه اذى تومه 


ذلك أنه هل بترنب‌غليه 
الأحكام أملا ج فالحاصل 


(قوله فقد اعتدالج) بالبناء للفاعل وضميره AS‏ ان الشارع وضع بعض 
نه مير يعتد يعوداليه أيضا اذ لوقرى” بالبئاء للمفعول لاقتضى أن عدم الاعتداد بالباطل متفق أفعال الكلف لأحكام 
عليه مع أن شن الحنفية يعتد بالباطل أيضا + لايقال قول العار فقداعتدالفاسد مقصودة كالصوم للثواب 
يعي سه وي حك الا ا 
الفاسد بالاعتداد ‏ لأنا تقول تنافيهما اعا هو مذهب غير الحنفية . وأما مذهب الحنفية * || ذلك ف بعض الواضع فبل 
تنافى بينهما فيه لمامرمن أن الفاسد عنده صحيح بأصله تترتب عليه فوائد والشارح فى مقام بف تلك الواضع ذلك 
ان سن لامح دعر افش حت ف کا (قوأء ون اش نيول لاك ی || ری ویر سجر 


الصوم فوم العيد مناطا للثوابوالبيع الفاسدسببا لللك أوارتفع ذلك الوضع فما ف نحم با رتفاع الوضع جعل النبى قبيحا لعينه ومن لافلا 
تناف الوضع الشر. عى والقبح الذافىثمالفعل الشرعىالمبىعنه اندلدليل على أن قبح لعينه فباط ل ىو يكون النبى ستعملامتى 
النىمجازا لأنالنبىعنه بحب أن يكونمتصورالوجودبحيث لوقدم عليه لوجدحتىيكون العبدمبتلى بين أن يقدمعلى الفعل فيعاقبو بين 

أنيكف عن الفعل‌فیشاببامتناعه وان دل دلیل عل أ نقبحهاغيره فذلك الغيران کان جاو را فووجيح مكروه وان کان وصفا فبوفاسد 
عند ل حنيفة باط لعندالشافعى لارجاعه ذلك الى النبى عن الذات بأ ن جع ل فقد الوص ف شرطا .قالصاحب الطر يقة لأنالنببى ورد عن 
الصومفارجاعه الىغيره عدولعن الحقيقةوان/يدلدليل على أن قبحهلعيئه أولغيره فباطل علدالشافعى حتىلايترتبعليه الأحكام لأن 
الأصل فى النبى اقتضاء الفسادوعندا حنيفة يصح بأصله اذ لاقر ينةعلىاستما لهف النفىيجازا والنبى يقتضىالصحة ولا.يفسد بوصفه 

لعدم الدليلعلىان القبحلوصفه اه فأنتترى من يعتدبمانهىعنه لاجعاباطلا بل يصرف النبى عن الدات الى الوصف عملا بأن 
النبى يقتضى الصحة ول يقتصرالناصرعل مانقله عنه الحشى حى قال نالعضد نقلعن تهدبن الحسن والتفتاز الى تقل عن الحنفية فى 
النبىعنه لعينه أن النبىعنه يد على الصحة اه ولعمراله لوبقل بذلك أحدانها كلام العضد والسعدق النبىعنه عندالاطلاق كاتقهم 


والعضد انمافرض الكلامفيهكا بعر فه من اطلع عليه ولهذا امقام بقية تأنىانشاءاقهتعالى (فول الصنف والأداء ال) هذا التقسم 
تعلق بالحسكمين الوضعى والتكاينى . أما الأول فلا ن من الأسبابالسببالوقتى التعلق به الأداء والقضاء . وأمالثانى فلا نهذ االتقسم 
كاف شرح الهاج والعضدفقوة قولنا الو جوب اماانيكون متعلقه فضاءأوأداء أواعادة فلذا أخره عنهما جميعا . وماقيلانه لادک 
القضاء ف تعر بف الصحةبقوله وقيلاسقاط القضاء اسب ان يمرفه . ولا كانمسبؤقاالأداء تعرض ل ففيه أن القضاء هناك الرادبه 
مطلى‌الفعل ا نيا واو ف الوقت كانقدم (قولالصنف فعل بعض) أىمادخل وقته وقبل كل أى فعل كل ففيه احتباك ومن حسنه أله 
زاد على صنعة الاحتباك أنه حذف من الأول الثانىومنالثانى الأول وهذا قدر زائد علىالاحتباك اذهوحذفثىء من كل أعم 

منأنيبكون أولا أوثانيا ومهذا عم اما تعر يفان أمأولهما بقوله بعضماحذف منهوكذلك الثالى. . ففاقيل انه ادخال 
تعر يفف أثناء تعر يفليس بشىء (قول الصنف مادخل وقنه) خر ج مالاوقت محدد له كالتسبيحات والنوافل الطلقة ور بع 
العشر فى الزكاة فلا بوصف بالأداء والقضاء كذا فى شرح النهاج وهذا عندالشافعى » وأبو حنيفة لابخ ص ذلك يماله وچا 
بل الأداء عنده تسلم عين ماثبت بالأمروالقضاء تسلم مثل ماوجب بالأص فيم ا زكوات والأمانات والنذورات والكفارات ثم 
ان الفعل إها تعلق ببعض O‏ الس ا ثى«موصوف ذلك الشىء بانه دخل وقته فالفعل انما 


تعلق به بعددخول الوقت 
کاهوالعنوان فلا يدخل کک (والأداه فمل بض وقیل کل مادخل ونه قبل خروجه) واجبا كا نأومندوباوقولهفمل بمض 


مالوفعل البعض قبل الوقت يعنى مع فمل البعض الَا خر فى الوق تأ يضاصلاة كان أوصوماأو بعدفىالصلاة لكن بشرط أنيكون 
ونشأ قللناصرمكل هذا || الفمولفيه منهاركمة كاهومعاوممن عله لحديث الصحيحين «من أدرك ركعة من الصلاةنقدأدرك 
عند قوله ماخر ج وقت الصلاة»6 وقوله بعض بلا تنو ين لاضافته 

داه فاقيل ان كلام || نيه ان الشارح فته أيضا أن بينأنالامتداد اناد دون الپاطل نا کنا لاف نلیا كفسرمئل 
الصنف شامللما لوفمل ذلك فىالفرض والواجب (قوله يعنى مع فمل البعض الح ) دفع به فساد التعر يف من أوجه 
البعض قبل الوقتمعانه | ٠لائة‏ : الأول أن الراد بالبعض الأخوذ فالتعر يف بعض معين بكو نه ركمة . الثاقكون ذلك فالصلاة 
مع العمد فاسد دخ 6 | لافىالصوم . الثالك أنذلك أىفعل البعضانماهومعوقوع الباق ف الوق تأو بعدملاقيله والتعر يف 
فد واحدا من ٠الثلابة‏ كاترى . ولاححق ا نالمعتير فى صحة التعر بفصدق اللفظ دون عناية القرائن 
فلافائدة لدفع الشارح بقوله , بعنى ال ولا لاعتذاره عن الصنف بقوله كاهو معلوم من عله أى كتبالفقه 
لأنه اذافرض انالمخاطب بالتعر بيعل ان الراد بالبعض الم بعض معين وانهفىالصلاة فقط وأنه مع 
فعل الباقى فى الوقت! أأيضاأوسخارجهكامس ل يفدهالتعر , بفشيا وللعلامة م هذا امقام نعف ف الا تتصار 
إلصنف 0 ولاداعى لهالا التعصب (قوله لكن بشرط ال) فيه أن كون المفعول من الصلاة 
ىوقا ركع ركعة فأ كبرمعتير فمفووم| أدائها فجءإه شرطاغبر حیح .اله العامة الناصر هوجاب سم بان 


بنقلب الفرض نفلا وان 
اا دفع‌هذا بالعناية 
الانية ليس بشىء # فان 
قل البعض الواقع فىالوقت 
من تلك الصورةصادقعليه 
الحد × قلت ليس كذلك 
لأن الرادعض مادخل 
وقت جمبعه راع قبا ماداد عنأن بكونه وقت » أونفل ال 

مطلق لاوقتك فليتأمل (قول الصنف قبلخر وجه) متعلق بفعل التعلق بالبعض أوالكل وهذا الظرف هوعل الاشتراط فالشرط 
اما وقوع الكل قبل المروج أوالبعض فقط قب لاخر و جما وقو ع الفعل بهامه بقطع النظرعن قبلية الحروج وبعديته فبوأصل 
موضوع للقولين جيما لاخلاف فيه ينبما كاهومعاوم:.ن أنالننى التوجه الىالقيد اماهوالقيدغالبا فانكلقولفمقا كدي 
ادق ماتلا يشمل عل التعر بف الأول مالوفعل البعض ف الوقت وترك الباقى لريفعلوف الوق تولابعده ثمان قبلية الخروج تتحقق 
معمقارنة آخرالمفعو للا خرٌالوقتندبر (قولالشارح يعنىمع فعلالبعض) أشار بالعنابة اموعدم فهمتمامهذا التفصيل من المان وان عل 
بعضه جوا تخصيص البعدية بالصلاةفان الاطلاق يفيد التعمم للصوم ؤغيرهكالحج م انقوله مع فعل ا من مام تصو برالأداء على 
القول الأول فله صورتان فعل الكل ف الوقت وفعل البعضالمعين وهو رحعةفيه والباقى بعده واقتصاره على هاتين الصورئين للواقع 
لاللؤحتراز عن فعلالبءض قبل الوقت لماعرف تأ نهغيرداخلو بهذاظه رأ نحقيقة الأداء عل ىكل من القولين فعلالكل الا أنه a‏ 
الأول يكفى فىتسمية فعل الكل أداءفعل البعض قبل خر وج الوقت على مايا فى خلافه على القول الثانى و بدلاداك ماسب من تعر يف 
الؤدى بما فعلمن كل العبادةفىوفتهاءأوفيه و بعده وجزم بهفى الآيات. فاقیل انه ,ر دعلی‌التعر يف الأول انه لاينناولأداء السو مولاا مج 


ولا أداء الصلاة اذافعلت كلها ف الوقت,التصر يع بل بفحوى الخطاب وذلك غير لائق بالتعر يف ليس بشیء لاأن الايرادان كان مع 
ملاحظة ان الا"داء اما هو جميع الفعلالواقع ف الوق تأوفيهو بعذملاالبعض كانمافى المان لبس بأداءأصلاحتىيفهمغيره إلا ولى وان 
كان مع ملاحظة ان الا"داء هو فعل البعض وانكان فى نفسهفاسدا فالا"م ظاه رلا" نفع لكلهف الوق تلاينافىفعل بعضه فيه وهوالعى 
الكاف فى تسميته أداء . وظهر أيضا اندفاع ماقاله الناصر من أن المفمول (98) منالصلاةفوقتها ركمة معتبرىمفهوم 
مم و راما فلا يصح جع له شرطا ' 
لما عرفت'من أن الاداء 
على الاأولهوفعل الكل 
أيضا بعضه فى الوقت 


| ال مشل ماأضيف اليه المعطوف حذف اختصارا كقولهم نصف وربع درهم وكذاقوله كلف تعريف 
القضاء(والمُودىما فمَلَ) م نكل العبادة فىوقتها على القولين أوفيه وبعدءعلى الأول (والوقت) لا 
فم لكلهفيه أو فيهو بىد أداءأَى للمؤدى (الزمان لمعدر رعا مُطلنًا)أىموسما كزمانالسلوات 
اجس وسذها والضحى والعيد أومضيقا كزمان صوءرمضانوأيام ایض فما لم يقدر لدزمان ف الشرع 
كالنفل والنذر المطلقين وغيرها وا نكان فوريا الاعان 

الشار ح لم بجعله شرطا فى الأداء بلجعله شرطا لفعل البعض الآخر بعد الوقتوذلكلايناق أنهمعتيٍ 
فى مفهوم الأداء ولوسم فالشارح جرى علىعرف الفقهاء واستعالحم فانهم يطلقون الشرط علىمالابد 
منه فبشمل الأركان كا فىقولهمشرط الصوم النية اه # قلت لاعن عدمحة جوابه الاولو بعد الثانى 
(قوله الممثلما أضيف اليه العطوف) بريد بالمعطوف لفظ كل وفى كونه معطوفا على بعض نظر لانه 
يحرور بمضاف بمائل لامضاف الاول محذوف وقد بق عمله وهو خب مبتدا حذوف وابخملة 
مقول قي ل العطوف على اجا الاسمية قبلهاوالتقديروقيلهو فعل كل ال فالمعطوف هو جلةقولهوقيل اح 
على حملة قوله والأداء الح . وقد يقال تسميته معطوفا نظرا للعنى لاأن الحكلام فى معنىأن يقال 
والاأداء فعل بعض ف القول الراجح وكل فى القول المرجوحوانكلاعطى وضو حالراد والا سیل 
(قوله أوفيه و بعده على الاول) . دفع لمأيتوهم من قولهمافعل من أنالؤدى ف) اذافعلالبعض فقط 
فىالوقت هو الفعولف الوقت فقط + فان قيل من أن يستفادماقالهم نكلام الصنف + قلت من موم ماف 
قوله مافعل قاله سم ( قوله لما فعلكله الح ) ماعبارة عن الؤدى كاسيقول الشارحوفعلمبتداً وقوله 
أداء خيره وال لة صلةما لاا ععنى الذى وهى صفة للؤدى (قوله أى للؤدى ) ان قلت لم لم بقل 
الشارح بدل قوله لا الح أىللؤدى م عكونه الأخصر جد قلت انما نى بقوله لما فعل ال للاشارة الى 
ان اللام فى الوقت للعهد الذكرى وهو المار فى قوله فى التعرريف فعل بعض مادخل وقته .وأورد 
العلامة ان فىتعر بق الا"داء والوقت بما كر دورا ظاهرا لاأخذكل مهما فى تعريف الآخر اه 
أى لاأخذه الوقت فى نعريف الاأداء القنضى توقف الا'داء على الوقت وأخذهالا'داء يسبب ذكر 
الؤدى الشتق من الاأداء فى تعر يف الوقت القتضى توقف الوق تعلى الاأداء . و يمكن الجواب بجعل 
الضميرف له الراجعإلؤدى فى تعر بف الوقت راجعا له جردا عنوصفه بكونه مؤدى بل عى الفعل 
العللوب كا ذكروا مثل ذلك فى جوا . الدور فى تعريف العلم بمعرفة المعاوم و بأن الوقت المأخوذ 
فى تعر يف الا"داء بؤخذ مضافا لاشیء جردا عن وصفه بكونه مؤدى وتصوره بدون تصور معی 
المؤدىتمكن فلادور .و يمكن أن يجاب بأن كلامنالتعر يفن لفظى وكثير ماي رتك ب حمل التعريف 
اه 
مابسع وقو عالعبادةو بالمشيق ماكانبمقدارذلك (قوله كالنفل والنذرالمطلقين) أوردالعلامةانالنذر E‏ 
ج س ا بست الدور ف کلام 
العلامة لا نه جعل الدور فكل مما کا هوصر ع عبارته وعبارة م ولوقدم‌هذا على ماقبله وحذف‌منه‌الباء لامكن ذلك لكن الحشى 
اكتنى عطاق دافع وانفكاك أى جهة منهما كاف ندبر (قوله بان كا من التعر يفون لةظى) أى ليس المرادمنه بيان اقيق ة حق بضره 
الدور . وقيةا نهد هالتمار ٠ e‏ فى حدود اسمية (قولالمصئف المقدرله) أى مافعلءكله وليس الضمير عائدا إلؤدى 
للا تفوت النسكنة السابقة وبه ظلهر أن الدور الدى أورده الناصر لبس بؤاسطة كا قيل ندبر ( قوله أورد الملامة ان النذر) 
صوابه أورد العلامة ان مقتضاه أن النذ ركا ف م 


و بعضه خارجه وحيتئد 
لا مانع من جعبل ذلك 
شرطا (قولهيلجعلهشرطا 
لفعل البعض الآخر ال ) 
لو قال شرطا لكون 
الفعل الذى بسضه فى 
الوقت و بعضه خارجه 
أداء لكان حسنا ندر 
(قول المصنف مافبل) 
أى الذى فعل والموصول 
للعيد والمعيود هو ما ببنه 
الشارح بقوله من كل 
العبادةال فا دقع ماقيل 
ان فى التعر يف نقصا 
) قوله وهو المارالح )أى 
لتقدم دکرهمضافاا ی ضمیر 
مافع لكله فيه أوفيهو بعده 
أداء (قوله بسببذ كرا لؤدى) 
مببى على رجوع الضمير 
له لأنه أقرب حكماقيل 
وفيه نظ رقدعرفته (قوله 
وبأ نالو قتال) الصواب 
جعل مع ماقبإهجوابا واحدا 


(فوله الا اعتبار الشرعاياه لذلك العمل) أى لاجزائه وكونهفيهأداءدونغيرءفلايدخلمالوعين الامامشهرا لأخذالزكاةفامهافيه وقبله 
و بعده أداء ومحزئة لانعلقلشىءمنهما بتعيين الامام ومعىكونها أداء أنهاليستقضاءوالافلابوصف,لأداء الحقيقالامابوصف بالقضاء 
(قوله بيانية) لاحاجة اليه فان مدلول الضميرالعنى الحاصل بالمصدر (قول الصنف والقضاء فعلكلا-) جه اعلأن‌القولالقابل لذ االقول 
فى الأداء وهوفعل بعض نمادخلوقت أدائه قبل خروجه مشتملعلىصورتين : الأولى فعل الكل فىالوقت . الثانيةفعل بءض معان 
وهو ركعة فى الوقتوالبافى بعدخروجه ولاشك انوقت الأداءفى الصورة الأولى جميع الوقت اذمتى وق مكله فيه سوا استغرقه أوفى بعض 
منهولو انطبقآخر فعلهعلى آخرالوقت فم وأداءوك ذلك الثانية فانالركعةمتى وقعت ف الوقت فىأى جز ءمنه فذ لك الفعل وما بعدهأداء الكل 
والقابل لاصورة الأولى من القضاء هوفعل الكل بعد خرو جوقت أداءالك لأى الوقت الدىيكونفمل الكل فيه أداءكا قاله الشارح فى 
بيان الوق توذلك هوالوقت بتامه لاماعدا مالاإيسع ركمة كافيلوالقابل للصورة الثانية من القضاءهوفع ل أقل من ركم ةقبلخروج الوقت 
والباقى بعده وهذا انما كان قضاء لعدم تحقق الشرط وهوكون مافى الوقت ركمةلالأنمافعل لس فوقت‌الأداء اذلاشك فأن زمن 
الأقل من الركعة منوقت الأداء أىمن‌الوقت الدى يكون الفعلفيهو مده أداءاذلو أدركركمة آخرالوقتمنطبقا آخرهاعلى آخره 
فذاكالفعلأداء ووقتها بتامه وقت أداء لابعضه دون بعض فاذا لم يدرك فيه تمام الركمة فليس أداء لفق دالشرط لالعد موقت الأداء 


وهنا ما يؤيد بل الشارح کرن 00١)‏ المفعول ركمة شرطا . وما قيل انوقت الأداءم نأو لالوقتالى أن 
1 7 مالا 3 بد #0 
2 ا اتر | لایسی‌فعله أداء ولا قضاء وان كان الزمانضروريا لفمل ( ولاه مل كلوقي بض ر 
من ركمة ف الوقتوالباق أ المقيد بزمن كقولك مثلاقهعلىأن أصلىغدا بينالظهر والعصر ركعتين منالمقدر له زمنفالشر ع 
بعددقشاءوقد عرفت أن ق ولان انزمنهمقدرجعلالاشرءا وا نأوجبالشسرعالوفاء به‌وان‌الفعل فيه آداء فيردوقته على عكس 
ذلك ليس لكون امول أ تعر يفالوقت بماتقدماه . وقد جاب ,أنه ليس المراد بقولهف التعر يف المذ كور المقدراهشرعاأن الشارع 
فة ذلك الاأقل سوقت باشر تقديره بل المراد كو نتقديرهمعتبرافىالش رع سواءكانالمباش رللتقديرفيهالشارع أوغيره.و يجاب 
أداء بل لعدم ور أ أيضا بالزام كونالمراد بالمقدر شرعا أن الشارعباشرتقدرهولايضرهذ افا حن فيه لا نها أنه مقد رجملا 
19 ادا وهووقو عر مقدرشرعاأيضالا'ن‌الشار ع حددوقتهبالوقتالمقدرالذى الزمه الناذر وأو جب مر اعاتهولولاذلك) يلزم 
تامقولذا فرق الشار يان الذاذر ولامعىلكو نالوق تمقدراشرعا الا اعتبارالشر ع اياءلذلكالعملقاله سم (قولهلاسمىفعله) 
ازکة واو ف ا ضمير فمهعائد على مامن قوله فالم يقدر المواضافةفمل/اضمير ببانية فلا يقال انه أثبت للفع لقملا 


و بهذا يظهر انه لا فرق 
بين قو لناماخ رج وقته وما 
خرج وق تأدائهلان وقت 
الاأداءه وجميع الوقتوان 


جعل الشارح صورة مااذا فعلأقل من ركعة فى الوقت والباقى 
بعده غير داخلة فى الان بل 


لماكان الراجح فى الاأداء أنه فعل بعض مادخل وقته كا بشعر به تقديم المصنفله على القولالثاتى 


+ بق أن يقال ان التعبير عن الامان بالفعل لا لوعن تساهلاذ هو التصديق الخصوص والحقان 
التصديق لبس من مقولة الفعل جد والجوابانهفعل اصطلاحا مام من أن المراد بالفعلعند الا صوليين 
والفقهاءماقا بل الا نفعال فبش مل التصديق وانكان عندا کا ءيس فعلا بلاكيفية (قو له والقضاءفع لکل ا( 


ماخرج 


مضمومة من خارج لعامها من اتنفاء القيد العلوم من خار ج هو الصواب لأنزمن ذلك الأف لكا انه 


من الوقت فهو منوقت الأداء بالمعنى التقدم وهو مايكون الفعل فيه و بعده أداء بالشرط التقدم وان قول الصنف وقت أدائه 
لاخلل فيه بالنسبة للتعرريف الثانى للقضاء . فا قيل انه يلزم على ز يادته بالنسبة له فساد فانهلو فعل الكل داخل الوقتلكن وفع 
البعض بعد خروج وق الأداء أى وقع فما لابسع ركمة فانه يصدق عليه فعل بعض ماخر ج وق تأدائهمعانهأداءليس بشىءلماعرفت 
من مساواة وفت أذائه لوقته الا فى الاختصار الذى ذكره الشارح العلامة . و بعبارةأخرى الفاصل بين الأداءوالقضاءهوالفعل قبل 
خروج الوقت أؤ بعد خروج الوقتوالوقت العتبر الفعلقبل خروجه فىالأداءوهوجميعهمن أوله الى آخره لأن الفرض أنالفعول 
فيه كل العبادة أو بعض هو ركعة فيكون المراد فىالقضاء ببعدا روج بعد خررج ذلك الوقت بتامهلا'نهالوقت الدى اعتيرف الأداء جو 
فان قات يذهم من جعل الشارح الفعل الواقع بعضهالعين ف الوقت والباقى خارجهأداء كله أن الوق تاذ لك الفعل ال رکب مايسع ركمةفى 
الوقت ومايسع الباقى خارجه وق تأداء فلم لم يعتبرفىنعريف الاأداء به قلتالكلام هناف تعر يف الا داءلافی تعر يف وقت الا'داء 
ولو انبر ذاك فىنعر يف الاأداء نفسه لاقتضائه أنه اذا فعل ذلك البعض قبل خروج ذلك الوقتالدى يسع باقىالصلاة بعد خروج 
الوقت الأصلى يكون الكل أداء وهو قضاءبإتفاقفلذا اءتبر فى تعر يف الا"داء وانقضاء الوقت الا'صلىوا انكان وقت ماوق منه ركمة 


0 


ف الوقت والبافى بعده كلهوفتأداء كا أنالمفعولأداء وسيأقى التص رح مهناف الاعادة فليتأمل فانهم تنافاوا هذا الكلامكابراعن كابر 
سندهم فيههذوة صدر تعن فائلهامنغيرتأمل 'إقولالمصنف ماخر جوقتأدائه) ل يقيده بقوله بعدخروجهلعامهمن قوله ماخرج فان 
انصاف الفعل بد خولوقته أوخروجهانما يكو نحالفءإووقيد بقوله قبل خروجهفالأداء لان مابعد الدخولظرف منسع يصدق با بعد 
الحروج قله الناصر (قولالمصنف وق تأدائه) أىالوقت‌الدىفعل كل العبادةفيه أو فيه و بعده أداء فانهذاهو المتقدم (قولالشارح 
من الزمانالمذ كور ) بيان لوق تأدائه والمرادالمذ كور فقولهاللقدرشرعاوعلى (991) هذا فاطلاق القضاءعلى الانيانبالحج 
الفاسدمجازلانوقتهالعمر 


ما ّرج وقت” أدائه) من الزمان ال كور مع فمل بمضه الآخر بمد خروج الوق تأيضاصلاة كان 


به التعرريف المراد به المصدر (قَوهِفانالصلاةالمندوبةتقضى) هذاعلى مذهبالشارحلاعلى مذهبنا 
معاشر المالكية (قولهو يقاسعليها الصوما)مقتضى قياس الصوم عليها وجود الدليل على قضاء 
الصلاة المندو بة ولعل الشارح لم ب ذكره لانه ليس بصدده كذا فيل وفيه نظر ( قوله أحسن 
من قول ابن الحاجب ) # فيه ان ابن الحاجب اما عبر بوجوب جريا على مذهبهمن اختصاص 
القضاء بالواجبالا الفحرفانه يقضىالى الزوال فقيل حقيقة وقيل محازا قاله العلامة وتعقبه ميم بان 


غير محتص مما دون 
الركمة والا كان تعر يفا 
للقضاء على القولالراجح 
) فول الشارح وقد بق 
. من الوقت ال ) هذا 
موافق لمذهبالاماممالك . أماعندالشافعى فتجب بادراك زمن يسع تكبيرة الاحرام وحكاية الشارح له انما هىعلى لسان الخالف 
القائل بالقول الضعيف فى القضاء (قولالشارحوجو با أوندبا) الاأولى جعلهما مفعولا مطلقا على حذف مضا ف أى اقتضاءوجوب الح 
وأعر مهما الناصر حالين من مقنضى قيكون الوجوب بمعنى الايجاب بمعنى الموجب . والندب بمعنى النادب و يازم عليه انف الأول 
ثلاث محازات أحدها عقلى لان الموجب هو الله وف الثاتى محازان, أحدهما عقلى (قولهوفيه نظر ) لاثىء فيه لان التعليل بقولهلان 
الصلاة الح لإبقتضى كونه بصدد الاستبلال 2 1 


فلا حر الاعل‌مانقل‌عر. 
أو صوما أو قبله فى الصلاة وان كان الفمول منها فى الوقت ركمة فأ كثر والحديث التقدم فيها 0 0 
فيمن زال عذره كالجنون وقد بق من الوقت مايسع ركمة فتجب عليه الصلاةولوةالوقته كاقال إل العمركلهوقتااذالمبحرم به 
فى الأداء كنى (استدراكا) بذلك الفمل (لا) أىلشىء (سبق له مض للفمل) أىلأنيفمل |[ احراما حيحا والا تضيق 
وجوبا أو ندا فان الصلاة الندوبة تقضى ف الأظبر . ويقاس عليها الصوم الندوب فقولهمقتض |[ عليهفلابجوزالخروجمنه 
أحسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب فلو خرج وفعله عاما آخر 
اللازم من هکو ن القضاءفع لكل ماخ رجو قتهفيفيدأ رجحيتهعلى القولالثاتى ف القضاء قدمه عليه (قوله كان قضاء قاله القاضى 
والحديث التقدما) هذا واردعل القول الثائى الشاراليه بقولهوقيل بعض ال پو وحاصله ان الحديث أ حسين والمثولى والرو بای 
واردع بیان‌القدرالدی جب ‌الصلاةبادر که لافى بيان القدر الذى تتكون الصلاة بادر اكه أداء كا ا وطردوه فى کل عبادة 
يقول صاحب القول الأول الراجح . وقد يقال الظاهر الذى يدل عليه ذوق العبارة من الحديث أل واجبةدخلفيها وأفسدها 
الشر يفأ نهوارد على بيانالقدرالذى تكو ن الصلاةبادرا كدأداء إذ لوكانالرادمنه بيان القدرالدى لا ها فيل انه يازم ذلك فى 
تحسبادرا كه الصلاة لكانت العبارة فى ذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد وجبت عليه الصلاة أ الصلاةالفاسدةقبلخروج 
مشلا . قلت وام حمنئذ الجاز فى أدرك فى الوضعين لجل الأول على امكانالادراك للزومهله وحمل |[ الوقتفتكون قضاء ولا 
الثاتى على الوجوب للزومه للادراك أو تسببه عنه ولا نى أن الجاز لايصار اليه مع امكاناقيقة ل قائل به ليس بشىء وعلى 
(قولهد لوقالوقتهال) . قد يقال انما قال الصنف وقت أدائه ليكون التعرريف الأول للقضاء وهو ||| الأول بوصف بالحج بالأداء 
قوله ف لكل ال شاملا لصورة مااذا أوقع أقل من ركمة فى الوقت والباق خارجه فان هذا يصدق || دون القضاء لوقوعه فى 
عليه فعل كل ماخر جوقت أدائه ولابصدق عليه فعل كل ماخر جوقته إذ الزمن الفعول فيه البعض أ وقتهالمقدرل هكاقاله السيد 
| الذكوروقتلفعل ذلكالبعض كاهوظاهر وحينئذ فلاحاجة لقول الشارح الانى ونا اطلق ابض فى حاشية العضد ( قول 
' ال (قولهلان يفعل) أشار بذلك الى أن الراد بالفعل العنى الصدرىلان‌القاعدة ان الصدر اذا سر || الشاررح وان كان المفعول 
بأن والفعل فالمرا اد نفسه لاالحاصل به واتماكان المراد بههنا ال ىالعدر ىدون الحاصل به الذى هو ||| منپافالو قت ركمة)مبالغة 
الفعول لانه كر حينئذ مع قوله له الراجع ضميره لما الواقعة على الحاصل بالصدر كا ان كلا إل الاشارةالىأن البعض فى 
و بعضا الوافعين فى التعرريف واقعان على الحاصل بالمصدر بدليل وقوعهما متعلق الفعل الصدر || هذا التعريف على عمومه 
| 
| 


( فوله هو متفيد الح ) هذا لاينافى الا حسنية (قوله لايعتبر النةض بما) هذا كلام يقال فى النقض امتعلق بالبحث لاف التعار بف 
لاشتراط أن نكون جامعة ولو للنادر )١97(‏ ولو قال اناطلاقالتضاءفى هذهالصور:محازلكا نأولى (قو ع ا 


لو فال لما سبق لفعله الح ) 

5 أن يقالان الصف | سكن لوقال لاسبقلفعلامقتض كان أوضح فا (مُطلق) أىمن المستدرك كا فى قضاء الصلاة 
جار على ان المكلف به التروكة بلاعذر أومنغيرهكا فى قضاء انام الصلاة والائض الوم نامسق مقتضن لفع ل الصلاة 
المعنى الحاصل بالمصدر كا ق والصوممنغيرالنائم والحائضلامنمما وانانمقدسبب الوجو ٿا الندب فىحقهما لوجوب‌القضاء 
يظه رمن قولهفماسبقفان || عليمما أوندبهلما وخرج بقيدالاستدراك اعادةالصلاة الؤداةق الوقت بمده فى ججاعة 

اقتضى الخطاب الفعل ||| هذا لاينفى أولوية ماقاله الصنفعلى ماقاله ابن الحاجب إذشمولالتعر يف لسائر الذاه بحسن من 
والشارح جار على أن | اختصاصه بمذهب بل هو مختص على نفس مذهبه بالبعض نظرا للفجر' بل أولو بةمافاله السنف على 
.المكلف بهالمعنى المصدرى !| ماقاله ابن الحاجب بناء على القول يجواز التعر ف بالأخص وعدم اشتراط الع والنع ف التعريف 
واذاقد قدمهنالةقوله لشىء أما على القول باشتراط ذلك فالتعبير عقنضى متعين اه عد قلت أما قوله إذشمول التمر يفال فقد 
فقوله هنا لما سبق أى يقال عليه هو متقيد بتقر ير الاصول على مذهه لاعلى مذهب غيره الا تبعا. وأما قوله بل أولوبة 
لشئ.«سبقله أى لأجل | ماقاله ال فيقال عليه ان الصورة النادرة لابعتبر النقض بها ا نقرر فسقط حينئذ ماادعاه من أولوية 


ذلك اناشىءالحاصل بالمصدر 
وهو لكلف به مقئضص 
أى طالب . ثم بين جبة 


أو تعين ماقاله الصنف فتأمل (قوله كان أوضح وأخصر ) أما الأخصرية فظاهرة وأما الأوضحية 
فامافى تعلق قوله له وقوله للفعل بقوله مقنض الوجب لجعل التعلق الثالى بدلا من الأول بدل 
الاشتال من القلق بالنسبة لقوله لو قال لما سبق لفعله مقتض وهذا مبنى كا عامت على جعلقوله له 


الطلب وا تعلق بقوله للفعل متعلقا عقتض وهو غر متعين بل جوز کا هوالظاهر تعلقه بسبق و يكو ن حيتتذفاقالهالصنف من 
الذىهوال صدروهذاالعنى | الاشعار بأ كد ذلك الفعل الستدرك سبب تعلق قوله له عبن راق اال متش دن نكرار 
لايستفادمن عبار ةالشارح | الاسناد ماليس فى قوله لو قال لما سبق لفعلمقت ضكذا قر, ره مم (قولهمطلقا) منعولمطاق للفعل 


فليتأمل ( ق وله مقعول !| لوحال منه (قوله‌رانانعقدسبب‌الوجوب) أى وهو دخول الوقت والنكليف (قولهوخرج بقيد | 
مطلق ال ) -جعله العضد أ الاستدراكال) قال العلامة استدراك الشىء وادرا كهالوصولاليه ولا ين ىأنفعل الصلاةجماعةفى 


وتبعه السعد حالا من || وقتهامطلوب وفعلهاجماعة بعدوقتهاالؤداةفيهلاجماعة يوصل الىماسبقلهمقتض فا لحد صادق عليه ولبس 
قضاءفبوغيرمطرد واخراجهمنه بالقيد المذ کور کا فعل الشارح محل نظر ٤‏ انه لإيصدق على فعل 
الصلاة عدوقتا المؤداةفيه بطهارةمظنونة تبان نفيهالسقوط المقتضى بالفعا ل الاأولفم توول بالفعل 
الثالى الى ماسبقله مقتض وهوقضاء بلائزاع فيكون الحدغيرمنمك كس فليتاً مل ٠‏ وقد جاب عن الا ول 


مقتض والشارح الىدلك 
أفرب حيث قال أى من 
المستدرك فانه متعلق 


بالطلب بلا تنكل تدبر بان ا مراد بسبق اللقتضى لفعله عو ی امل التي فى نه ول الصلاة فى جماعة ا ل 
الوقت مع ال _كلة ET E‏ ا ۴ سبق لها مقتض لان تفعلفى 


خصوص الوقثففط بل هى مطاوبةقالوفت و بعده فلااوقت بمدالوقت كانت من العمل ,انض لامن 
فلا ننتفى سدیته فىنفسه قبي لالاستدراك لماسيقلهمقنض “وثاثيا بانا لوزلا عن ذلك فلنا أن نقول. ٠‏ المفووم م نكلامهم أن 
قول العا الاستدراك ليس مجردالوصول الى ماسبق لفعلومقتض بللابدمع ذلك م نكون الوصول اليه مطلو باعلى 
) فوا € لوجوب ام | 

وجه الجبرية للخلل الواقع 0 الفعل رأساواما بفعلوعلى غير وحهالصحة وحمنئد فلانسم أنالاعادة | 


القضاء ) عل غائية لقوله 
جاعة مطاوية' ذلك . وألجاب عن الثاتى بمنع عدم صدق حد القضاء على الصلاة المفعولة بعدالوقت 


العقد فالسيب هو الأول 0 0 : 
6 ةفىه ۳ له ١‏ 1 
اھا با بد وو ا الؤداةقيه لامشو نة بين نفيياب هوصادقعلييا . وييانذلك أن تین اتفاالطبارة نين طلب 


نناففليتأمل جدا (فولهفووغيرمطرد) أىمانع وهذا كافالهالسعدفى حاشية العضدلابردعبى ابن الحاجب مثلا 
ذل سبق لدلك وجوب كاعبر بدهو (قوله سبق المقنضى لفعل الشىه «فى نفسه) . فيها نه حبند لبس خارجا بقيدالاستدراكالدى آخر 
به الشارح نبعا العضد والسعد مع أنه لادليسل على ذلك ( قوله لم يسبق لما مقنض ) بل مقتضيها فام هلبس فى فعلها استدراله 


الذى معنا فعلمانقدم طلبه فت قول الشارح انهاخارجة بفيد الاستدراك (قولهفاذا فعله مس :ةأخرى![) بقتضى انالفعول الثائى ليس 
عين الاول بلمثله فقول بعدذلك صدقعليه أنه استدراك لماسبق له مقتض أىلمثل ماسبقله مقتض وتسمية ذلك بالاستدراك لان 
الاول لما ل كف ف عدم توجه طلب آخركانكأن/ يغعل وكان الفعل الان یکا نهفعلعين ماسب طلبه فأطلق عليه الاستدراك (قولهماوقع 
ع خلل) لعل المراديالخلل هناعدم اسقاط القضاء بناءعل أن الصحة اسقاط القضاءوالافقدتقدملهأن الخلل بترك الفعل رأسا أو بفعله علمغير 


وجهالصحة والفعول أولاحميح بناء على نالصحة موافقةالأمس أو يقال 01595 معنى ماسب على غيروجه الصحة 
0ك سسحتت ل المانعة لورود طلب آخر 
مثلا ولا أطلق البعض فى تعريف الأداء للملم بقيد التقدم اققصر علىالكل فالقضاء فيم اليه || تدبر ( قوله قلت مقتضو 
ماخر ج بالقيد من أن فمل أقل من الركمة فى الوقت والباق بمده قضاء قولهالح) # حاصله أنه فى 
الفعلصصة أخرى بدلي ل آخر فاذا فعله مرة أخرى بعد خروج الوقت صدق عليه انه استدراك لما اق الجوابالاولقررأنالمراد 
سبق لهمقتض للفعل وهوالطلب الذى تبين باتتفاء الطهارة وهومعنىقولهمالقضاء بأمرجديدءفقوله ||] باللقتضى مقتضى الاداء 
لسقوط المقتضى بالفعلالأولءقلنا الساقط مقتضى الدليل الطالب للفعلالاولولكنهناك دليلاخر أل وهو الطالب للفعل فى 
عام طالب لفعل‌ماوقع على خلل مرة أخرى5قلناه اه قلتمقتغى قولهفىالجواب عن الاعتراض خصوص الوقت وهنا 

الاول المراد بسبق المقتضى لفعله سبق القتضى لفعلوفخصوصالوقت عدم حة هذا الجواب الاح | جل المقتضى مةد 
لان الصلاة الذ كورة سبق لفعلها ففخصوص الوقت مقتض لسقوط القتضى بالفعل الاول كاهو الغا ضاق ماشه 
وفاق منه بقوله قلنا الساقط الح وحيثئد فالصلاة الذ كورة انما استدرك بها ماسبق مقنض ال 1 7 
لفعله بعدالوقتاذالطلب انما تعلق بفعلها ثانية عندتبين 'تتفاءالطهارة وذلك بعدالوقت لافيهفتأمل محق فالصواب ان 
١‏ يقالا نالمراد باللقتضىهو 


وقديقال لعرصدق حد القضاء على ما كر مبنى على القول اللرجو ح فى سحة العبادة من أمها اسقاط 
القضاء وحيذفقدتوصلبالفعل الناتى المىماسبقله مقتض لعدمسقوط القنغىبالفعل الاول فليتأمل 
(قوله ولا أطلق البعض فتعر يف الاداءالح) أشار بذلك لدفع مايقال من أن تعر يف القضاء بأنه 
فع لکل ماخر ج وق تأدائهغيرمنعكس لعدمشموا لدلصورةما اذافعلأقل من ركع ةف الوقت والباق.خارجه 
وقد قدمنا أن هذه الصورة داخلة فالتعر يف الم كور وأنه لاحاجة لقول الشارح ولا أطل قالح 
(قولهلاعلم بقيده التقدم) أىوهوكون ذلك البعض ركعةفا كثر لاأقلمن ركمة (ق ]ومن أن فمل ا) 
فيهأنالدىخرج بالقيدالتقدم فع ل أقل من ركعة ف الو قت والباق خارجه لاأن ذلك قضاء فكان الاقعد' 


مقتضى الأداء والمراد 
ماق لثمل مله مقتض 
ونسممة نعل ذلك استدرا كا 
جا زكاتقدم وحقيقةعرفية 
وهذا الاشكل الثاى 
غير ختص بما اذا فصل 


ف التعبيرحذف؟ نوحذف قضاءقالهالعلامة . ويمكن الجواب بتقديرمضاف ف الجانبين أىفيضاف الك ||| اللطلوب فالوقت ثمتيين 
حكمه أىالكل حكماخر جبالقيد الأو بان منفقولەمنأنفىلاخ تعليلية لابيانية قاله سم وقوله فقد الشرط بل يأق اذ 

فماتقدم وخرج بقيد الاستدراك اعادة الصلاةالؤداة فى الوقت بعده ف ججماعةمثلا . فيه انقضية قوا 4 || ترك فالوقت وفمله بعده 
مدلا جواز الاءادة بعد الوقت فرادى وهو خلاف الفهوم من الفروع من امتناع ذلك الا اذاجرى لان الفم ولا نياغيرالمطاوى 
خلاف فة ماوقع فىالوقت فتسن الاءادةمطلقا لكن اذا أعاده بعد الوقت فالظاهر وصفه حينث. أ أولا اذ القتضى الاول 
بالقضاء لانهاستدراك بمراعاة القول بعدم مةالواقع فىالوقت ويحتمل انه اشارة الجواز الفرادى اما طلب الفمل فالوقت 
لليسبيل الفرض أولعلفيه خلافافليراجع قاله سم . قلتوماذ كره الشارح من‌قوله وخرج المالفيد و اقل له 


جراز اعادة الصلاة الؤداة فى الوقت بعده فى جماعة على أحد قولين وجواز اعادتها بعده فرادى 


: 2 . التعر يف للقضاء يقتضم 
على مافيهلايتتمشى واحدمنبماعلى مذهبنامعاش رالالكبة فانذلك غيرجائز عندنا كاهومقررف الفروع ا 


أن لابوجد قضاء أصلا 
٠١ (‏ - جع الجوامع ل ) (قولهانهما استدرك بها ال) فىتسميته استدرا كا تجو زلان 
الطلب فاتمكامى (فول الشارح مثلا) يصح أنبرجع لقولهالؤداة فى الوقت فيدخل اعادةالقضية أى فعلباقضاء مرة ثائية فلا يكون 
فعلهالنانى قضاء لعدم سبق مقت ض لما فى الوقت كذا قاله السعد والظاهر أنمن جوز الاعادة بعدالوقت لمافعل.فى الوقت لاجل الجماعة 
بحو زذلك لأجلها فمافعل بعدالوقتاذلافرقو صح أن بر جع لةوله فى جاعة فيدخل مااذا أعادهابعدالوقت فرادى بأنطلب ذلك كأن 
وقعت فى الوفت مختلفافى صحتّبافانه يطلب اعادتها ولو بعدالوقت مراءاةللقائلبالبطلان ولابسمى ذلك قضاء نظرا لعقيدةالعيد أمابالنظر 
امتيدة من فالبالبطلان فووقضاء فليتأمل (فول الشارح للع بقيدالنقدم) يقتضى أ نكونامفعولف الوقت ركمة شرط وقد عرفته 


وجبهفتأمل (قولالشارح فجعل مابعدالوقت تابعا لما) مقتضاه انتسمية الكلاداء بتبعية مابعدالوقت لمافيه وهوكذلك لكن 
نبعيته تقتشى الوصفب,الأداءحقيقة لانوسعا كاهوعند الأصوليينوسيأقى بيانه.وفديقالانماهنانوجيه إملالشار ع ذلك قا من 
الاداءفلايناق أن الفقيه إطلق الاداءط ذلك حقيقة أخذا منقولالشار ع انهأداء لابطر بق التبعيةفليتأملجدا (فولهليس هذاتعريفا 


كاملاالح) ) قدعرفت مام سأ نالمراد 


ماقا الناص ر(قولالشارح 

قاثلا فى الؤدى مافعل) 

ایا نيا بعين عبارة ابن 

الحاجب فى الؤدى وهذا 

من جملة العلل بالاشارة 

والاشارة واناقتضت ان 
بعر عن القضى بما قضى 
الاأنه لكفايةالتعبير بما 
فعل عن المؤدى فى ذلك 
وملاحظة نكتة أخرى 
وهى الاختصار عبر عن 
القضی بالفعول (قول الى 
افسادعبارةأخرى) لس 
فيعبارة سم لفظ فساد 
وحذفها أولى كا عرفه 
المتأمل يعورو بجمعه ذلك 
تعين الاشارة الىخصوص 
فساد عبارة ابن الحاجب 
لاندهوالذى جع دونغيره 
( قول الشارح وان كان 
اطلاقه عليه شائعا) هذا 
من جملة المقول على لسان 


كونهحقيقة عرفية لاحرد شيوعه دون صبرورته حةيقة عرفية بحيث يكون العنى الحقيق مهحور| 


المصنف فالاعتراض عليه , 
اعتراض على المصلف 
دون العارح (قوك 
الشارح قال لانه أخصر 
منه) لعل نكتة الاسناد 
اليه هنا مايأق نان 
الاعتراض ان اللام 


أيضا كل ةلاحر ف تعر يف (قولهيتعلق بالكلدات) ونكتتهدفع النقل الذى بحصلمن نكراراللفظ 


يقو لالمفعول<ار 5 الو قت اه + قلت وفيه تقار لان المتعلق حذف اختصارا لمل به فلادليلف حذفه 


١١8‏ ( بالوصولهوالعپو دام مكايشراليەقولالشارح م نکل العباد ةا فاندفع 


والفرق بين هذا وبين ذى الركدة أنها تشتمل على معظم أفمال الصلاة اذ معظم الباق كالتسكر ير 
لما فجمل مابعد الوقت تابا هما خلاف مادونها ( والمقضئ الفمول" ) من كل المبادة بعد خروج 
وقنها على القولين أوقبله وبعده على الثانى . وانما عرف الصدر والفعول الستغنى باحدها قاثلا فى 
الؤدى مافملالذى صدر بهابن الحاجب تعر يف الأداء والقضاء والاعادة قالاشارة الى الاعتراض 
عليه فى ذلك أى الحوج لتصحيحه الى نا ويل الصدر بالفعول وان كان اطلاقه عليه شائما. وعدل 
فى القت ى عما فمل الى الفمول قال لانه أخصر منه أى بكلمة اذلام التعريف 

( قوله والفرق بين هذا ) الاشارة الى فصل أقل من ركعة فى الوقت والباق خارجه وقوله ذى 
الركعة أى الفعل ذى الركعة فى الوقت والباق خارجه (قوله علىمعظم) احترز بالمعظم عن التشهد 
و م (قولهكالتكر بر ) انال مله نكر براحقيقة لان التكر يرهوالانيانبالشىءثا نيام ادا 
بها كيد الاول وهنا لس كذلك اذمابعد الركمة مقصود اانه كالاولى قاله العلامة (قوأهوالقضى 
المفعول) ليس هذا تعر يفا كاملا بل هو من الاكتفاء أى القضى الفعول السابق الذئ عل من 
تعر يف القضاء وهكذا فوله الؤدى قاله العلامة (قولهالدى صدر به) نمتلقوله ماقعل (قوقال 
اشارةاے) . قد يقال هذه الاشارة لاتتوقف على الع , بين تعر فى الصدر والفعول بل يكفى فہا 
الاقتصار على تعر يف الؤدى بقوله مافعل . ويحاب بأن الراد الاشارة على الوجه الأنين اذلايغهم 
من الاقتصار امذكور افادة الاعتراض عليه بل محرد الاشارة الى افساد عبارة أخرى مساو بة 
لعبارة ابن الحاجب فليتأمل مم وانما أسندذلك ال ىالصنف بقوله فالاشارة الخ تنبها على أنذلك 
لاعاوعن نظ ركاقالالكال بر بد بذلك ماقالاشيخهالبرماوى منان اطلاقالاداء والقضاء فعبارة 
الأصوليين والفقباءعلى الؤدى والقضى قدصار:حقيقة عرفية اه أى بحيثاذا أطلق الصدرالذ كور 
لابفهم منه الا الفعول كابلخلق اذا أطلق لايفهم منه الاالخاوق اذا عامت ذلك فلاحاجة الى ما أطال 
به سم (قوأهوانكان اطلافه الج) اشارة الى أ نشيوعه لايدفع الاعتراض وقدعامت أن الدافع للاعتراض 


فيه (قوله أى بكلمة) أىوانكانمافعل أخصر منه حروفا . وفيه اشارة الىان الاختصا ركايتعلق 
بالحروف تعلق بالكلمات + فان قيل الاختصار الغرض منه تصغير الحجم وهذا انما يكون فى 
الاختصار باعتبار الحروف + قلنا قد يتعلق الاختضار بتصغير الحجم فى الجلة وهذا لايثافيه مراعاة 
الاختصار باعتبارالكلياتف بعض الواضع لبعض الاغراض مم (قولهاذلام التعريف الح) + اعترضه 
العلامة بقوله وىكونها لامالتعرريف نظر بلالصحيح انهاموصولة + وأجاب مم أنالمفعول فكلام 
المصنف اسم جنس لما تعلق به الفعل واللام فيه اشارة لما فهم من تعرريف القضاء فهى معرفةلا 
موصولة و يؤخذ ذلك من اقتصار المصنف علىقوله المفعول اذلوارادبه اسم المفعول لاحتاج الىأن 


كالجزه 


لوعير هنا بماعبر به هناك (فو لهاسم جنس) فيه نه لوكا نك ذلك لافادمعناء الوذ ضوع له بدون‌هذهالضميمة الىد كزهاالشار حكافادة 
الأسدللحيوان الفترس ون لانفوم منه‌ششاوراء معی الى الااذا ذو بعده ماقاله الشارح .وأضا أسماءالأحناس جوامد وهذا 
معت قكابنادى به ذ کرحرف الجر بعده متعلقابه تدبر 


(فول الشارح كالجزء منمدخوها) أىيشبه الجزء (فولالشارح كالجزه من مدخولما) قال الناصر : ان قلت يف مسقل 
انها کحزء من مدخولها الذىهىخارجة عنه + قلت الراد من مدخولمامعها يمنىأنها كجزء من جموع مدخوهامعها اذ لامكن 
أنتكون كجزء من‌شیء عبرعنه‌بانه مدخو لما فىأنه مدخول ما . فيجاببماأجاببه وهوأن الراد أنه اكجزء من جموعها مع 
مدخولما وفيه أناللامحينئذ جزء منذلك الجموع لاكجزئه . الاأن يقال المزادبقر ينة السياقانها كجزء من و ع مادخلتعليه 
معها ملاحظا ان هكلمة واحدة معكونهف الحقيقة كلمتين والح قأنهلاحاجة الى جميع ذلك بل الرادكاهوظاه رأنها کا ممن مفعول فأنها 
لانعدكلمة أخرى فليتأمل ( قوله وفيه أنها ليستجزءا ال) لعله أراد أنها ليستجزءا ولاكجزء عالوحظ فيهالميئة الاجتاعيةبإن 
بحكون بعض الحيثة مع ذلك الجزء تأمل (قول الشارح وزادمسئلة البعض) هذا اعتذارعن الصنف فذ كره مال مدعندالأصوليين 
فانهم لايصفونماوقع منه ركعة فقط فى الوقت أداء ولاقضاء لاحقيقةولاجازا جه وحاصله أنهزاده متابعة لظاهركلام الفقهاء . وفىقوله 
جربا الح اعتراضلىالصنف فكأ نه يقول ماتابع مذهبأهل فنه بلجرى وعدىالىمذهبغيرهم ومع ذلك لم حرطل تحقيق بلعلى 
ظاهر الكلا مكذاقيل وستعرف‌انماجرىعليه الفقهاء تحقيق: ED‏ أيضا منظو رفيه الدليلفتسميته 
ك ال ظاهراالنبة لكلام 

الأسوليين والافهوتحقيق 

أيضافتدبر (قوا له و أحسن 
منه أنيجابال) لاحسن 
فيه فضلاعن الأحسنية بل 
لاعحة له أصلا اذ الغرض 
من‌التعر يف مبان للغرض 
من‌ا مح الدىهوحقيقة 

السثلة فان الغر ض من 

النعر يفبيان حقيقة 

العرف وتصورها وهذا 

يقتضىأنيكون المرف 

مجهولامن الجهة التىبطلب 

شرحه بها بسبب التعريف 

والغرضمن الحم انبات. 
ا حمل للوضو ع بعدتصور 
كل من الطرفين فقضيةاالسكعليه أن يكو نمعاومافاو كان التعر يف نولا على العرف ومقصودا اثباتهله كاهوفضية جملهمسلة كا نالقصود 
ليس بيان حقيقته بل إثباتهذا الح له وهذا تناف أوليسأنالسئلة مطأوبخبرى يبرهنعليه فى العلم فبىلانسكون الانظرية کا 
صرح به الحققونوغلطوا منقال انالبد.هى قديعدمنالسائل واذا كانت السئلة نظر ية كانت مسستفادة من الدليل ومن الضرورى 
أن العرف مع التعرريف ليس بمايطلببالدليل بل له عليه حم لصو رى واد اال بعضهم ان الكلام على نقدب أى التفسير ية اذلوطلببالدليل 
لكان المطلوبانهذه الدانيات ذانيات !لحدود وقدقالالعضد شرحا لقولابنالحاجبف الختتصر ولاعصل المد ببرهان لأنه وسط ال 
الحد لايكتسب بالبرهاناوجهين : أحدهما ا نالبرهانعبارةعن وسط يستازم حصو ل مرف الحكوم عليه فاوقدرفى الحدوسط لكان 
مستلزما عين اكوم عليه لأنالحدليسأمىا غيرحقيقة الحدودنفصيلا وفيهتحصيل الحاصل . ونانيهما انه لابد ف الدليلمن تمقل 
الفرد لوجوب تعفلحقيقة مايستدلعليه منجهةمايسئد عليه قبلاقامة الدليل فاوحصل تعقل حقيقته بالدليل لتأخرعنه فيلزم اللدور 
فانقيل فيجى ملف التصديق . فلنا لانسل فان الطاو ب لبس تعقل النسبة بل نفيها أو إثباتها والوفوفعليهتمقلها لاما حلاف الحدفان 
الطاوب نمةل لابو ته ومنجهة أن الحدلايحصل ببرهانلرمنع اذ مرجع النع طلب البرهان عليه ولايمكن اه ومن طلبز باعل ذلك فلي 


كالجزء من مدخو هما فلاتمدفيه كلمة . وزاد مسثلةالبمض عل الأسوليين فىتمر بنى الاداء والقضاء 
علىان الفعول اسم لاصفة (قوله كالجزءمن مدخولها) في هتساهل اذليستكالجزء منمدخولها كاهو 
بين الاأزير بد أنها كالجزء منمدخولها معا أىأنها كالجزء من الجموع كذاقيلوفيه انها ليست 
جزءا ولاكالجزء حينئذ ‏ قلت ماده أنالجموع بع دكالكامة الواحدة منحيث اتصال حرف 
التعرريف بمدخوله وحينئذ لعل حرف التعريف كالجزء ظاهر (قوله فلاتمدفيهكلمة) بر بد أن 
حرف التعرريف لماشابه أحد حروف الباتى لشدة امعزاجه بمدخوله عد اهمو عكالكلمةالواخدة 
يعد حرف التعر يف كلة لاجل ذلك وان كان فى نفس الأمركلمة ولاخفافى أن جوع الكامتين 
اذاكان يصح أن يَزْلمئزلة الكلمة الواحدة يكون أخصر باعتبار الكلاتمن مموع الكامتين 
الى لايصح فيه ذلك فاندفع قول العلامة ان فى استنتاج عدم العدكلمة من كونه كالجزء بل من 
كونها جزءا نظرا وكاأنه يشير بالثاتى الى أن أحرف الضارعة جزء من الفعل الضارع وهى 
تعد فيه كلمة وفيه أنه خلاق العروف فى اصطلاحهم ( قوله وزاد مئل البعض الح ) 
اعترضه العلامة بأنالتعريف فى الاصطلاح ليس من السائل لأنه مكب تقييدى والسئلة 
كاتفرر هى الفضية أو نسبتها النامة فاطلاق السئلة على التعبر يف جوز ٭ وأجاب مم بان 
الاطلاق الذححكور باعتبار لازم التعر بف فانه يستازم مسئلة وحكما ‏ فلت هذا لا يغابر 
قول العلامة فاطلاق السئإة ال فان التجوتز اذ كور باعتبإر ذلك الاستازام وأحسن منه ان 
يجاب بان اطلاقه بالنظر للعرف مع التعريف أىقوله والأداء فعل بعض ا وقوله فى القضاء وقيل 


بكتاب البرهانمن منطق الشفاء (فولالشارح جر يا عى ظاه ركلا الفقهاء الج) حاصل مااستفيدمن كلام هاصطلاحاتثلانة : الأول 
اصطلاح مهو رالفقهاء وهو وصف جميعالصلاة الى وفع منها ركعة فى الوقت والباقى بعده بالاداءحقيقة عىقول وهوالراجح و بالقضاء 
حقيقة على فول آخرنظرا فى كلمن القولين الى مايدلعليه من الأدلة كحديثمن أدرك ركعة منالصلاة فقدأدرك الصلاة فى الأول فان 
ظاهره أنهذه.الصلاة نوص فبالاداءحقيقة . الثانى اصطلاح الأصولبين وهوعدم وصفالصلاة الذ كورة بهما نظرا للتحقيق أعنى 
عدم وقوع جميعها ف الوقتوعدموقوعجميعهابعده . وظهرأنوصف جمهورالفقهاء لماءهمابإعتبارهذا التحقيق اللحوظ للا صوايين 


بتبعية ما بعدالوقت له عل القولبالاداء 
حيث وساف الوقت ا 


من نلك الصلاة بالاداء 


)22 أوالمكسطالقول,القضاء . الثالثاصطلاح بعضالفقهاء وهوماحققه 


جر باعل ظاه و كلام الفقهاءالواصفين لذات الكمة فى الوقت بماوان کان وصغها بها التحقيق العفو ظط 


للا صولبين بنبمية م بمدالوقت افيه والمكسو بعض الفقماءحقق فوصف ماف الوقت مما إلاداء || 


اتضح تباين الأقوالالثلاثة | ومابعده بالقضاء ولميبال بتبعيض العبادة فىالوصف 
وانالأصوليين لايصفون | بعض اخ القدر بقوله وقيلالفضاء فصل بض ا ولاخفاء أن العرفمعالتعر يف قضية وللركب 
الصلاءا مذ كور ما مجازا | التقييدى هوالتعر يشفقط كانقرر فتأمل (قوأهاداتالركمة) أى العبادةذاتالركعة وقولهبهما أى 


بالتبعية التقدمة (قول 
الشارح الواصفين) أى 


بالأداء والقضاءأى بعضهم يصغهابالأداء و بعضهم بالقضاء + وحاصلماأشاراليه أن الأقوال 'ثلائة: ظاهر 
كلام النقهاء وتحقيق الأسوليين وتحقيق بعضالفقهاء .وقدوجه الشارح زيادة البعض بقيده المبنىعى 


جهو رهملا كلم ذا أ الظاهركافال بإشتالالركمة صل العم فجملمابعد القت تابما وهوالتحقيق اللحوظ للا'صوليين فادم 
من قوله و بعض الفقهاء | انحاد القول الأول والئانى قلهالعلامة . وقد يجا ببالفرق ينبمابا ندمل ظاه كلام النقهاء يكونالجيع 
حقق (قولالشارح بهما) | أداء حقيقة أكتفاء فيوصفه بالأداءحفيقة باشبالالواقع فىالوقت على مت أفمال الصلاة وعل التحقيق 


أى بالأداء حقيقة على 


فول وبالقضا حفيقة على | 


اللحوظ ل "صوليين لاإيڪون اميم أداءحقيقة بلعلىجهة التوسع والتجوز فالتبعية مختلفة على 
القولين فائها على الأول تبعية نقتضى وصف اجيع بالأداء حقيقة وعلى الثائى نبعية تقتضى وصفه بدحازا 
لکن بق‌أن‌بقال يشكل عليه أنمقتضىكلامه ان الأصوليين صدرمنهم وصف الخيع بالأداه 


3 ب 3 000 وعكسه مع انذلك غيرمعر وفعنهم وهوالدى يفيده أيضاقوله وزادمسثلةالبعض اذهوصر عفأنممم | 
3 7 3 9 0 يصدرمنهم الوصف ال ذكو رف قكلامه تناف وكون الاصوليين/ بذ كروا الوصف الذكور هو مفاد 
و قولالزركشى هذا الدىزاده المسنف هوقو ل الفقهاء دعاهم الى ذلك ظاهر فوله به «منأدرك 
0 يد ركمةمن‌الصلاةفقدأدرك الصلاة» واملالأصوليين لابوافقونهم على تسميته أداء وعباراتهم طافحة | 
ا ِ 0 بذاك اه وقول العراق هذا الدىاعتبره فالأداء من فل البعض لايمتبره الاصوليون والظاهر انهم | 
0 0 590 1 لاسمونفعل البعضأداء ولوكان ركمة وتبع المصنف الفقهاء وما كان يذبغى فى اصطلاح الاصوليان اه || 
0 0 وبمك ن أن يقال ف دفع الاشكال انوصفذاتالركمة بهمارالتبعية ال ذكورة لبس داخلا ومغهومالتحفيق 
a 5 00 :‏ بل لبس التحقيق الا جرد اتنفاء الاداء الا أنالفقهاء ل اأئبتوا الاداء أخذا من الحديث المتقدم كان 
1 : 2 الف“ بالنظرالىالتحقيقتبعيا لاأصليا + والحاصل حينء أ نالفقهاءقالوا «الاداءنظرا للحديثوانكان بالنظر 
ا الىالنحقيق تبعيا وان الاصوليان نظر وا الى جردالنحقيق فل يقولوابه مطلقا وان سني اتا زر | 
. 5 5 - إر. N‏ ب« و © 0 ا 2 || 
وذلك بوقو ع ركمةفالوقت اشكال جيك فى نباين الاقوال الثلاثة ولافىعدم نسبةالوه صف بالاداءالىالاصولبينقاله سم (قوله وا 


وجعاوا مابعد الوقت تابعا لمافبه نبعية نقتضى الوص ف_الاداء حقيقة حلاف النبعية 


ذلك 


قول الأصوليين فالها تقنضى الوصف بذاك وسماوكذايقالف‌القضاء وهذا العنىهومافدمهالشارح فى فوله فجمل مابمدالوقت تا بالما 


على احنال نفدم . و يمك ن أن يقالا نوصفذات الركعة بهمابالتبعية ال ذكو رة ليس داخلا فى مفهوم التحقيق بل لبس التحقيق الامجرد 
انتفاء الأداء الاأن‌الفغهاء اا أنبثوا الاداء أخذا من الحسديث كانبالنظرالى التحقيق تبعيا لاأصليا وعى هذا فذاتالركمة فىالوقت 
لانومضبأداءولابقضاء لا كلا ولا بعضالاحقيقة ولاجازا,النبعية الذكورة (قولالشارحو بعص النفهاء) هوأبواسحق للروزىومن 
نېمه حقق تحقيقا غير>فين الأصوليين فوصف ماف الوفت ملهاأىالصلا: "٠‏ "لن من ركمة كأنقله الجوهرى 


(قوله الذى فرمنه غبره) أى لعدمكونه معبودا وانكانت العبادة كلها قد لوصف بوصفين باعتبار بنكافى الصلاة فى مكان مغصوب 
(قولالشارحوكناعل الأداء نظ راللتحقيق)أى حقيق الأصو ليبن ۽ وحاصله أن الفقهاءوان جعاواذلك أداء حقيقة لايق طون النظرف الاثم 
عن قول الأدولى ان ماد الوقتتابع !افيه تبعيةلاتقتضى الوصف ۱۱۷( بالأداءحقيقة المانع من الاثم بناء على 
- 2 التقر بر الاأولأوعن قوله 
بذلك الذى فرمنه غيرهوعلىهذ اوالقضاء بآم المصلىبالتاخير و كذا على الاداء ظ ران وقيل لانظارا ان تلك الصلاة لست أداء 
للظاهر المستند الى الحديث الا عاد فمله) أىالمماد أى فمل الشى مثانيا ل( فى وقت الأداء)له (قيل فقطبناءطل الثقر بر الاق 


الملل 4 فىفمله أولا من فوات شرط أو ركن ولريفلوكذا عل التحفيق 
هو معطوف على قوله تبعية و يصمحعطفه على ما( قوله بذلك ) أى بالأداء والقضاء أىلم يبال فى |[ الملحوظ للا'صوليينلا'ن 
وصف بعض العيادة بالأداء و بعضهابالقضاءبما لزم على ذلك من تبعيض العبادة وقولهالدى فرمنهغير» أ نوهمعدمالائمانماهو عند 
نعت للتبعيض . ووجه الفرار منذل كأنوصف بعض العبادة بوصنتووصف بعضها الآخر بضده عد | من بقولبالا'داءفلابد أن 
معبود بحلاف وصفها كلها وسنينباعتباربن عتلفان مېود فیالشر ع کاسیانی فى الصلا:فىالكان یکو ن ابات الاثم بالنظر 
الغصوب فسقط ماقيل من أنه لاوجه للفرار ال كور لأنوصف العبادة بوصفان‌باعتبار ن معپودلا أليهعلى أنهلاتعلق للاأصولى 


عامته منالفرق بين السثلتين كذافرر وأيضا الوصفان هنا متضادان وف الصلاةفى الكان الغصوب 
غير متضادين (قوله وعلى هذا) الاشارة الىماحققه بعض الفقهاءوقوله والقضاءبا لجر عط فط هذا 
(قوله نظ راللتحقيق) أى الملحوظ للا"صوليين (قَولْهِ نظ اللظاهر )أى ظاهر كلام الفقهاءالواصفينادات 
الركمة المذكورة بالأداء حقيقة # واعم ان هذاالدى ذكرهمنعدمائمم نأخرالصلاةالىانأوفع ركمة 
منها فالوقت والباقى خا رجهلا جرىطمذهبنامعاشرالالكية فانالتأخير الذ كور جرام عندنا قولا 
واحد وان كانت أداء بل تأخيرها عن وقتها الاختيارى الى وقتها الضرورى.عحيث بوقعها كلها فيه 
كذلك أيضا بلاخلاف نعم تأخبرها عن وقتها الاختيارى الى الضرورى بحيث يوفع ركمة منها فى 
الاختيار ی والبانى فى الضرورى جائز وهذا أى تقسيم وقت الأداء الى الاختيارى والضرررى 
لاتقول به الشافعية (قوله أى العاد أى فعل الشىم) أشار بقوله أىالعاد الى أنضميرفعله لمايفهم من 
الاعادة وأشار بقوله أى فعل الشىء الى دفع اعتراضين وارد بن عى جعل الضمبر للعاد الأوللزوم الدورفى 


الاثم وعدمه فليتأمل 
وائمافصلءه ذا لما 
ذكرهفيهمن الخلا فقوله 
وقيل من مدخوا لكذاهذا 
وبق قول نقله الجوهرى 
وهوانمنأدركمن وقت 
الصلاة ركمة لاحر وقتها 
المقدر لها شرعا أخذا من 
قول الشافمى ذلك ف السبح 


أخذ المعاد فى تعر يف الاعادةلتوقفه علمبامن حيث انەمشتق متها ومعرفة الشتق فرع معرفة الشتقمنه لكنهناكان ضعيفا جدا 
ونوقفپا عليه من حي ثكونهمعرفا لها والثا كون مسمى الاعادةفعل الشىءثالثمىة كاهومفاد فوله || م سواواعليههنافليتأ ملق 


فعلالعادثانياوليسكذلك × وحاصل الجواب الى أشاراليه الشار حأنبلاحظ الماد جرداعن الوصف 
أى فعل الشىء + فانقيل/فسمرا الشارح مرجع الضمير بالمعاد ثم فبسرهبالثنى ٠‏ وهلاقال من اول وهات یفعل 
الثشى مع مكو نهالمراد والأخص رج قلنا شار بالتفسيرالول الى بيانا نالضميرمايغهم من الاعادةثم بالتفسير 
الاق ادفع الاعتراضين المتقدمين ولوقالمن أول الأمسأى فعل الشىء لفاتهالننبيه على مجع الضمير وانه 
من المتقدم مى جه فان قبل لوجمل الضمير عأئدا الى المفعولمن قوله والمقضى المفغول فقيل والاعادة فعله 


هذا القامفانه مزلة أقدام 
. (قول المصنف فى وقت 
الاداء له) قد عرفت فا 
تقدم مساواة وقته لوقت 
أدائه لامر منأن القضاء 


اىالمفعولأى فعل الشیء ثانياكان أولى لوجبين : أحدها وضوحه لظبور كون فعلالفعول معن فمل متابل الأداء فيكو 
العىء ثانيا تخلاف فعل الماد فال لأيكون معى فم ل النىء ثانيالااذا أر يدبهالنعل الدى يصير +الثى* || وقنه تقيض وقته ووقت 
معادا واللفظ متم لله ولفعل الشىءثالثابلظاهرفي النافيوهوخلاف المراد. ثانيهماانالتصرع بر ,|| الاداءه و جميع الوقت لفوله 
الضميرهوا الكثيرا الشائع لاف الدلالةعليه ازوناجه.قلنايعارض الوجبين كو ناللفعول ف عنبارةالصنف "| فيه فمل الكل أو ركمةقبل 
مقيدا بكونه فعل بعدخروج الوقت وهو يستحيل فعلهثا نيا فىالوفت فيحتاج فيحمة الكلام الى عند || خروج وقتهوذلكهوالوفت 


الشمير عليه بدون‌قيدهومثل ذلكوانعهدخلاف الظاهر سم ( قولف وقت الأداء 4 ) # اعترض_|)| من أو الىآخره وحيلئظ 
يكون وقت القضاء مقابلا لهذا فاذا قلنا الفضاء فعل الكل بعدخروج وفته بكون ا مراد بمدخروجوفن الأداءالتقدم وهو جميع الوقت 
فلذاقال الشارح هناك بالساواة فىالمراد مع الأخصر ية تلان ماهنافان الممتير فىالاعادة فعل الكل فى وقت الأداء لاالبعض وحيكة 
فوقت الأداء هنا معناه مانسكون الصلاة بتامهافيه أداء وذلك قديكونهووقت الأداءالمتقدم وقد ييكون بعضهمنه وهو مايشع ركه 


والبافى خارجه کا صرح 
بذلك جعل الشارح فا 
نقدم الفعل الواقع بعضه 
ادى هو ركمة فى الوقت 
والباقی خارجه كله أداء 
وحياتئذ فوقته وقت أداء 
قطعافلذا كانوقتالا"داء 
هنامفيدا مالايفيده وقته 
واذا سكت عليه الشارح ' 
رضى الله عنه والحواثى 
بنوا ڪلامهم هنا عل 
ماسلكوه هناك وقد 
عرفت حاله فليتأملفانه 
يحتاج الطف القريحة 
(فول الشارحلاأحدقسمى) 
المراد هواستواءالماعتين 
والثانى زيادة الثانية وقد 
دحره بقوله استوٽ 
. الجاعتان الخ و بق مااذا 
زادتالا ولىفهو نالك وما 
اذاوقعت الا ولى مختلة أو 
فرادى ذالاقسامط الئاق 
خمسة وابما لم يق لالشارح 
بعدقولهأم زادتالثانية أو 
الا" ولى لا" نهلا,ناسبقوله 
لعذر. وماقيل ان من العذر 
حصم | لفضيلة الثانية وان 
كانت دون الاٴولی‌لاہاثیء 
زائد على فضي 1ة الاأولى 
فيشملهاقول|لصنف لعذر 
لس بشیءلانه‌لوکان‌المراد 
بالفضيلة مايشمل ذلك لم 
يصح الصنف أن تردد فى 
قسم الاستواء وحينثذ 
فالمراد.الفضيلةثىءليوجد 
جنسه فال ولى فتدبر 
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كالصلاة مع النجاسةأوبدون الفأتمتسوو 1 قبل لمذر).. .من خلل فى فمله أولا أ وحصول فضيلة )تكن 


فى فملهأو ھا فالصّلاة السك 7 لمكرازة )هو هى ف الأص لا مفعو لقىفو قت‌الاداء فى ججاعة بعدالا نفرادمن غير 
خلل لإمُعادة” )عل الثاني لحصو لفضيلة ا جاعة دون الأو للانتفاء الملل. والأولهو الشهورالذى جزم 
به ا ازىوغيره ورجحهابن الحاجب .واعاعير الصنف فيه بقيل نظر الاستمال الفقما «الاوة فق 
له الثانى وم يرجح الثانى لنرددهفىشموله لاحدقسمى ماأطلقواعليه الامادة من فمل الصلاة فى وقت 
الأداءفى جاعة بعد أخر ى الذى هوستحبط السحيح استوت الجاعتان أمزادت الثانية بفضيلة 
من کون الاما أعل أوأورع أوالجعأ كثر أوالكانأشرف فقسم استوامهما بحس الظاهر ا حتمل 
لاشتال الثانية فيه على فضيلةهى حكمة الاستحباب وان لم بطلع عليها . قديقال يعتبراحماله فيتناوله 
التعر يف وقديقال لافلا و يكون التمر ين الشامل حينئذ فمل العبادة ىوقت أدائها ثانيالمذر أوغيرهثم 
ظاهر کلام السنف أن الاعادة م من الأداء 
وقو ع جميع العاف الوقت فلايشمل مالوأوقع رکمة منه فى الوقت والياقى خارجه‌فان الظاهر جوازه 
وكونه اعادةمعأنهلا يصدق عليه فعله فى وقته ويصدق عليه فعله فوقت أدائهقاله مم وقد قدّمنا نحو 
هذافىقول الصنف والقضاء فعل ال فعل ا (قَولْهِ كالصلاةمع النجاسة) كان الاقعدأن بقول بدون الطهارة 
ليكو ن نسب بقولهمن فواتتسرطقالهالعلامة (قولهسهوا) قيدفالسئلتين وقيدبهالاحترازعن العمد 
فا نالفعل معدكالعدم لغسادفالفعل بعده لبس ثا نيا فليس اعادة (قِوله وهى ف الأصل) أرادبالأصلالقول 
المنفق عليه بدليل قوله الآنىفى القسمين الآخر ين على الأصح وليس المرادبالأصل الحقيقة الشرعية ثلا 
بقتضى ان اطلاق المكررة على القسمين الآخ نب نجازو ليس كذاك ف مذ هب الشارح نمم هى مخصوصة 
علىمذهبنا بالمفعولةفىوقت الأداءفىجماعة بعدالانفرادمنغير خلل (قوأهالاوفق له الثانى) فيه رفع 
أفعل التفضيل الظاهرمع عدم معاقبته الفعل وهو ناد ركأأشار لهصاحب الألفية بقوله : 
ورفعه الظاهر تزر ومتى + عاقب فعلا فكثيرا تا 

وقضية قوله الاوفق له الثانى موافقة الأول أيضا له ومقتضى ذلك ان الفقهاء يطلقون الاعادة 
على فعل الشىء ثا نيا لحلل وفيه نظر مم (قوأه‌من‌فعل الصلاة الح) بيان لما وقوله الذىهومستحب 
نعت للفعل ( قوله استوت الجماعتان ) هذا هو القسم المتردد الصنف فى شمول التعريف 

له وهو المراد بقول الشارح لاحدقسمى ال وقوله أمزادت عر اقتم اقا قشنا وال صح 
اطلاق الاعادة عليهماكا أشار له الشارح بقوله على الا" صح (قوإهفقسم استوانهما) مبتدأ خبره 
قوله قد يقال الخ وقوله الحتمل بالرفع نمت لقسم وصميرفيه يعود للقسم وقوله هىحكمة ال نمت 
لفضيلة ( قوله يعتبر احتاله ) ضمير احتاله يعود للقسم واضافة احتال اضمير القسممن اضافة 
المصدر الى الفاعل والمفعول محذوف للعل به والتقدير قد يعتبر احتاله للاشتال المذكور وأما 
جعل ضمير احتّالهللاشئال وهومن اضافة المصدر الى المفعول فيلزم عليه خاو الجلة الواقعة خيرا 
من ضمير المبتدا نما قاله بعض من حشى الحكتاب منأن ضمير احتاله للاشتال غير صحيح 
(قوله وقد يقال لا) أى لايعتبر احتاله وقولهفلا أىفلايتناوله التعرريف وأشار بقوله قد يقال ال 
الى وحه تردد المصنئف المتقدم فى شمول تعر ف الاعادة مهدا القسم أى قسم الاستواء 
(قولهالشامل) أىالشامل لقسمالاستواء ( قوله لعذر أوغيره ) أى وقسم الاستواء داخل فالغير اا 


وهو 


(قول الشارح تسق بأداء ل ) بان م نسبى ادا ء أصلا أو سبقت بأداء حيح فا سبق بأداء سحیح أداء وهو قول عالف 
لكلامى العضد والسعد أما الأول فانه ول الاءادة قسم من الا"داء . وأما الثالى فلانه بقول إنه اعادة فتدر (قول الصنئف 
والحكم الشرعى ال ) انما قيد بقوله الشرعى ردا على من قال كالآمدى ان الرخصة والعزيمة من أقسام خطاب الوضع بناءعلى 


تقد ٣‏ من أن خطاب الوضع لبس من الح الشرعى باصطلاح  )۱1٩(‏ الصنف ومن معه اللذى هو خطاب الله 


. التعلق بفعل الكاف 
وهوكافالمصطلح الأ كثرين . وقيل اجافس لهكاقالف الناج المبادةانوقمتف وقتما العين د || ولا برد أنه متى أطلق 
تسبق بأداءمحتل فأداءوالافاعادة (والحكٌ الع ) أىالأخوذمن الشرع (ان تف ) منحيث | انصرف اليه لاله قد 
تعلقه من صعو بةلهعلى الكلف (الىسهولة ) يشوهم ل كرهذا التقسيم 


قال بعض الفضلاء لكنه يشمل حينثذ صلاة الرجل منفردا بعدصلانهجماعة مع أنمغير جائز اه 
الأولى أن يقال انه حنف من النعر يف قيدا لظهوره أو دعوىظهوره وهوكون الثانيةجاعةقله 
سم (قوأهوهوكافالمصطلح الأ كثرين) فال العلامة هو قريب من قول العضد الاعادة قسم من 
أقسام الأداء فى مصطلح القوم وان وقع فى عبارة بعض التأخر بن خلافه وكأ نهأشار بقوله قال الى 
مخالفةغيره . قال التفتازاتى ظاه ركلام التقدمين والمتأخرين انها أقسام متباينة وان مافعلثانياى 
وقت الأداء لبس أداء ولا قضاء ولم نطلع على مابوافق كلام الشارح يعنى العضدصر حا اه و بويعم 
ان قوله وقيل انها قسيم له لبس على ماينبنى اه أى لانه الراجج فلا يناسب حكابته بقيل (قوله 
فأداء) . فيه أخذ الا"داء فىتعر يف الاأداء حيثقالالعبادة ان وقعت فى وقتها ولم نسبق بأداء تل 


بعد الخطابين جميعا 
ارادة مطلق الحكم 
ووجه الرد اطباق الكل 
على تقسيم متعلقها الى 
واجب وغيره من أقسام 
متعلق خطاب ال کلة ١‏ 
ماعدا الحرام ولاشك أنه 
يازم من تقس المتعلق 


فأداءوذلك دورظاهر . وجوابهأنالا'داء العرفمادبه الؤدى (قوله والافاءادة) قضيته أنها ان أل الى ذلك تقسيم التعلق 
وقعت بعد الوقت وكانت فد سبقت بأداء مختل فانها نسمى 1 لذلك تحت الا ولس كذلك بإلكسر الى بجا وغيره 
قطعا إذهذهقضاء والاعادة مخصوصة عا فعل فى الوقت كا مر للصنف . وال جواب ان قول ن من أقسام الخطاب لذ 77 ر 
ان وقعت لم يعتيره للاحتراز بل اعتبره هو القسم والوضوم ‏ والعتير للاحترازهوقولهول تسب ق بأداء ماعدا التحريم ( قول 
مختل ولو قال العبادة الواقعة فى الوقت ان لم تسبق ال كان أوضح (قوله أى الأخوذمن الشرع) الشارح أى الأخوذ من 
أشار بهالىا نالنسبة الشرع من حي الأخذمنه « فانقيل الشرع عبارة : نالا عام العوث .بها الشرع) المرادبالأخذالعم 
انى مل الله عليه وسم فيازم اتحاد الأخوذ والأخود منه ‏ فالجواب ان الأخوذ 2 امف إإ والراد بالأخوذمنه النسس 
الات المذكور والمأخوذ منه الا أحكام معنى النسب التامة .ثم انفيدالشرعىفى كلام المصنف غير الثامة ودلالتها عليه دلالة 
مختاج اليه لان الحم اذا أطلق فى عرف الادولييبن انصرف للشرعى المذ كور (قوله من حیٹث الأثرعلى الؤئرو عتمل ن 
تعلقه ) شار بذاك الى ان تخیر الحم بسبب تفیر جزئه وهو التعلق التنجيزى ولا خفاء فى شير الراد بالشرع دلي لعو 
اركب بتفير جزئه فقول الكمال وشيخ الاسلام فى قول الشارح من حيث تعلقه أشار بذاك الى || الكتاب والسثنة فان 
ان التغير حقيقة انما هو التعاق لا الج إذ تغير الم عال لانه خطاب اله أى كلامه النفسى اللفظى د ليل النفس كامس 
اقم اوي طا فان امك e‏ والشارج عبارة عن جموع اللاي والثءاق التنجيزى (قواهفقول الكال وشبخ 
کامر + بق أن قال LE‏ فن ن قارا الحم ولس ا الاسلامالج) قد عرفت مما 
يق مه وهو خلاف مامر فتجعل الاضافة المذ كورة من اضافة 0 الجرمالالكللاالمير الى فاعله رائ اشاق ربنم 
Kar‏ لامن حفيةنه كالبصر جزء من مغهوم العمى دون ماهيته وحقيقته فالحق مافاله الكال وشيم الاسلام . وعلى هذافقول 


الشارحفماياًى فلك التغيرأليه أى التغيرالتعلق اليه أما الخطاب وهو حقيقة ا لحك فلا تغير فيه فعنى العبارة حينئذ والخطاب ان 

انقطع تعلقه على وجه المعو بة ولبت تعلقه على وجه السهولة فهو الرخصة وهو حيلاذ مفيد لما هوالقررمن ع أنالخطاب ثبىء واحد 
لانعدد فيه وانما تختلف بحسب التعلق فليتأمل (فولدوصفعارض للح ) ه وكذلك لماعرفتمن الفرق بين حقيق ةالشى«ومفهومه 
ولا يلرم من اعتباره فى الفهوم اعتباره من أجزاء الحقيقة 


(قوا هیا تتقل من نحققهالم) الا ولىا نهاتتقل من صعو بةله باعتبار حققه فى جز صعب ا ىسهولة لهباعتبا رتحققه فى جز سهل (قولهاى 
عدم انحصارالتغير ) قال شيخنا رحمه الله أقسام التغيرستةوثلائونعقلا لانالنتقلمنه هوأحدالأحكامالستةوالنتقل اليه كذلك فاذا 
ضر بتستةفىستة کان الحاصل ستة وثلائين سقط منهاستة وهى الاتتقالمن كل الى نفسه يب ثلاثون فاكانفيه الاتنقال من صعب الى 
سهل كان رخصة وذلك كا فى الاتنقال من حرمة الى الجسة السافية ومن وجوب الى ماعدا الحرمةومن مندوب الىمباح ومن مكروه 
اليه أو الى مندوب أوخلاف الاأولى ومن خلاف الأولى الى مباح أو الى مندوبلكنهذا علظاه ركلاماللاوردىم نأن الرخصة 
تکو ن كرا اهة وأماطى حمله علىمايانىفى كلام الشارح فلاينتقل فى الرخصة الى كراهة وقدعل من ذلك أن النتقلمنهف الرخصةيكون حرمة 
وغيرها كايشبراليهتولالشار حكأن _  ))۲١(‏ نغيرمنالحرمةالح ويصرحبه قوله فى ومنالرخصة الح وكلام ابن الحاجب 


وغبرهيقنضى أنهلا يكون 04 78 2 5 او / 
كأن تنيرمن الحرمة الفملأوالترك الى الملل (لمدرمع قيام السب للك الأسليم) المختاضعنه للعذر 


الاحرمة (قول الشارج || ر “بام 
كأن ير من الحرمة ال أ ( فرخصّة )أىفالحكامتغيراليهالسهل الذ كور يسمى رخصةوهى ل ةالسبولة 

اما أن يكون معناه تغير ||| (قوإهكأنغيرمنالحرمةالح) ضميرتغير يعود الى الح والحرمة وا حلحکان کا هو بين فينحل 
الحسكم الكلى من تحققه أ التركيبالى أن الح تغيرمن حك الحم ولاتخفىمافيه + قلنا الح المتغير باللكسر مطلق والمتغير 
فى التحريم الى تحققه فى أ البهخاص كايفيده قولهمن الحرمة الح والمعنى كأ نتغير ا لمكم الكلىأى ا تتقل من نحققه ف جزل الى 
التحليل أو يبنى' الكلام | تحققهفىجزنى آخرفقول ا لسنف والحكم انتغير ال تقر بره وا حك منحيث هوان تنقل من تحققه 
على انحاد نحو الاجاب | وتقررە فج زى صعب الى نقررهفىج زف سهل فذلكالمنتقل اليهدرخصة وأشارالشارح بالكاف فى قوله 
والوجوب.واهاأنيكون | كأ نال الى عدم اتحصارالتغيرف التغيرمن الحرمة الى ا حل بل مثا التغيرمن الكراهة ال ىالح لكاسي ذكره 
معناه انالتغير هو التعلق | فللرخصةفردان (قولهالىالحلله) أىللذ كور من الفعل والترك وأفر دالضمير لان العطف بأو (قوله 
الكلى من تحققه فىتعلق | معقيام السبب) قالالعلامة عندىانهذا الفيدمستدرك لانالتغيرمع فقدالسببله لاللعذر وما زعمه 
الخطاب بالتحريم الى || الشارحمنأنهللاحتراز عمايذ كره بعدفيه نظر اه . وأجاب سم بماحاصلها نكلامن فق دالسبب ووجود 
تحققه فىتعلقه بالحل وقد || العذر يصحاستنادالتغيراليهواستنادهالعذ رأولىلانالعذر العينيكفى فى انتنفاء لمكم علاف فقد السبب 
عرفت انال مق هو إثكاى | المعينفلايازم کفایته فيه لجوا أن خلفهسب ب آخر وحينئذ يصدق التغيرالعذر بوجودالسببواتتفائه 
فليتأمل (قوا له عندى ان فيحتاج للنقييد بوجودالسببليخرج التغيرللعذ رمع انتفاءالسببفانه ليس من الرخصة فلس قولهمع قيام 


السيبمستدركالماعامت + قلتالمراد بالسبب جنس السببلاالعينكاادعى فاذا | تنفى سب معن وخلفه 
غيره فلايقالان ا لحك وجدبدو زسببه وحينئذفا تنفاءالسبب يؤذن باتنفاء السبب إذ لايضح وجود 
السبب بدوزسببه (قولهالتخلفعنه) هوعلى صيغة امم الفعول وا جرور نائب الفاعل وضميرعنه 

الأصلى و يصح كونه بصيغة اسم الفاعل وفاعا ضمي رمسنتر بعودعلى السك النتقل اليه وعنه حينةذمتعلق 
به كذاقرر. شيخنا . وفيه ان الواجب حيتئذابرازالضميروقديقالاللبس مأموناوضوحالقام وفيه تأمل 


هذا القيد مستدرك) 
عندى أن الستدرك هو 
هذا الكلام فان حاصل 
معنى الرخصة هو أن 


تحقق الجكي | 1 ' ١‏ 
ا ار (قولهفا حك التغيراليه) التغير بصيغة اسم الفعول وام رور بعده نائب الفاعلوقولهالسهلالذ كورنسان 


أيضاللحكم وأشار بذاك الى ان الضميرالدىأخرعنه بالرخصةلابص أن يعود للحكم الشرعى الذى تغير 


0 ۰ح ان ل > 8 .م 
فی جزف من جزئياته لجل لان الرخصةهى السك التغيراليهلاالحك التغيربالكسر (قولهوهى لغةالسهولة) +« في أ نيقالالشان 


العذر بعد تحققه فى 1< 
: > إا والغالت كن العنى الا ف دا مر افر اد العنى الغو ىوماهنا لسر كذلك فان ١‏ ئصة 
واتتفاء السب باب | والثالب كون الم الأمطلاحى فردا من افراد امانوى وماهنا لي كناك فان السمىبارخمة 


مايقتضيها تتفاءالسبب وهو الخطا ب الأول من حيث تعلقهلانعلق الخطاب کا کل 
بأمرآخر ملائمالعذر الدىهومعنى الرخصة . يدلطىهذاقول البيضاوى الحمكم انثبتط خلاف الدليل لمذر ينافى كال القدرةفرخصة, 
وان نبت على وفق الدلييل فعز عة وقول السعدتفسيرالرخصة فىأصول الشافعية ماشر ع من الأحكام لعذرمع قيام ا حرم وحينئذ فكي فيكفى 
فيذلكا تنفاءالسبب . و يزيد كثباناطهذاماسيأنى فى الجواب عن ورود وجوب نرك الصلاة والصوم على الحانض من أن التغير الى 
آخرليس العذر بلإلانع إذالعذرلايلامه وجوبالترك منحيث انه ملام لغرض النفس منجبةذلك العذر ولدا فلنا ان وجوب أ كل 
اليتةالضطر رخصةوباج+|ذفكلام العلامةهناغةلة عن محىالرخصةوموافقة سم له كاهو. حاصل جوابهغلط ظاهرواقه سېحانه ونعالىأعلم 
(فولدقلت الرادبالسبب جنس السبب) فيه أنالراد بإلسببدليل ا مسك الأسلى 


(قوفالاأأنيجمل ال) سكلف لاداعى اليهمعكون الحم أغلبيا (قولالصن فكأ كل اليتة) أىكتحليله وكذا الباق ليوافقكلام 
الصنف من أن الرخصة هى الك يمنا لحطاب وهوالتحليل ونحوه كاأم أولالكتاب لك نالشارح قدرفباسينى الحل لماتقدم ان 
الفرق اغتبارى أوالمراد بالحل الاذن فيها على وجهالاقتضاء أوغيره تدبر ( قولالشارح الذى هوترك الاتمام) أشار به الىوجه‌التعمم 
بقوله من الحرمة للفعل أو الثرك + فانقلتهلا جعل الكل مثالاللفعل بناءعلى أن الترك كف + قلتالكف من شرطه اقبال النفس 
تمكفهاوترك الانمام حرام أقبلت نفسهولافلله درالشار ح حيث إبتابع السعدهناف‌النسو ية بينالكف والترك انه ثل لكل من الفعل 
والترك بثالين الا كل واللم والقصر والفطرتدبر (قولهورود السهولة ابنداء) )17١(‏ أىالدىتضمنهادليلجوازالسم وقول 


00 1 ّ 1 على خلاف مقتضى الدليل 
( كا كل اليتق )للمضطر (والقَصْرٍ )الذىهوترك الاعام للمسافر (والسّلم)الذىهو يع موصدف || الشرعى وهوحديث كم 
فى الذمة (وَفطر_مُسافرٍ ) فرمضان (لابَجهدهالصوم ) بفتحالياء وضمها أى لايشق عليه مشقة || ابنحزام الناهى عن بيع 
قو ية ( وَاحبا ) أىأ كل اليتة وقيلهوهباح (و مندوب! ( أىالقصرلكن ف‌سفر يبلغ ثلاثة ۳ || مالبسعئده فانه يعمومة 
فصاعدا کا هوسملوم من عله فان 1ب لنها فالاعام أو خروجا منقول أفىحنيغة بوجوبه ومنقال | يعم لال ري قال الغزالى 
القصر مكروه كالاوردى أرادمكروه كراهة غيرشديدة وهوجمی خلا الاولى (ومبا) أىالسلم || (قوه أى فيائم ال) أى 
( وخلافة الاوك ) أىفطر مسافر لايجهده السوم فانجبده فالفطر أولى . وانى بهده الاحوال على الأول دون الثاى(قول 
الاقمة ليان أقاوارضة ا أ اداع لغری 
وهو الح الذ كور لا يطلق عليه سهولة بل سهل أى ذوسهولة الا أن يحعل قوله والرخصة لغة ||| ثلائة أيام فصاعدا ) هذه 
السهولة على تقدير الضاف أى ذو السهولة ( قوله والسلم ) + أورد عليه أن السل لايصدق عليه || عبارة الحنفية وفى ضبط 
تعر يف الرخصة لانه تعلق بهحرمة أصلا حتىيتتقق تتيرالحتم منها الى حلهقاله العلامة #ويمكن |[ ذلك عندهم خلاف فقيل 


أن جاب بأنه لبس الراد بالتغير التغير بالفعل بأ نتثبت الصعو بة بالفعلى م ينقطع تعلقها الى السهولة 
بل الراد ما يشمل ورود السهولة ابتداء لكن على خلاف مقتضى الدليل الشرعى کا يشهد بذلك 
كلام الائمة ولهذا عبر غيرالصنف كالبيضاوى بقوله الحكم ان ثبت عى. خلاف الدليل لعذر مرخصة 
وظاهران السم وارد على خلاف مقتضى الدليل انظر سم ( قوله واجبا ) أى فيأتم بترك 
الا كل منها فاو ترك الا كل حتى مات يموت حينئذ عاصيا ( قوله ومن قال القصر مكروه ال ) 
وارد على ماتضمنه قوله فالاعام أولى لافادته أن القصر فى هذه الحالة خلاف الاولى فقوله ومن قال 
القصر الح أى فى هذه الحالة وهى عدم بلوغ السفر ثلانة أيام (قوله وخلاف الاولى) أى مالف 
الاولى فالمسدر مؤول باسم الفاعل ليوافق الاحوال الى قبل ىكذا قالهالعلامة وكأ نهيشبر بذلك الى 
أن بقاءه على مصدر ينه يلزمعليه كو نخلاف الاولى وصفا انعلا لح وهوالفعل لانه حالمن فطر 
مسافر وخلاف الاولى اسم للح نفسه لالمتعلقه . وجوابه أن خلاف الأولى كايطلق على الحسي يطلق على 
متعلقه كاتقدم ذلك (قولهو أنى بهذ هالأحوالاللا زمة) جوابسؤا ل تقديرهان ال حال اللازمةالشانعدم 
الانيانبها فلم فى السنف بهذ الأحوالاللازمة فاجاب با ناما أ لى بها لبيانقسامالرخصة وقولهلبيان 
أقسام الرخصة أى اسنازاما لاصربحا لان أقسام الرخصة الوجوب والندب والاباحة وخلاف الاولى 
| كافال والذكور فى عبارة الصنف الواجب والندوب والباح وهى أقسام متعلق الرخصة لاالرخصة 


أحد وعشرون فرسخا 
وقيل تمانية عشر وقيل 
حمس ةعشسرقيل والمغتى بههو 
الثاىلكن الصحيح كافى 
الدر وحاشية ابن عابدين 
أنالرا اد بثلانة أيامئلاث 
ماحل ضبط كل محل 
سبع ساءاتو نصف تقر يبا 
فالكل اثنان وعشرون 
ساعة ونصف تقر يبايئاء 
على اعتبارمابين فج روظهر 
الأيام العتدلة وهذا الاخير 
هوصبط المسافةعند نابعد 
اخراج زمن الاستراحة 

(15- جع الجوامع - (J‏ ونح والحط والترحال كانصواعليه فلعل كلام الشار حمبنىعلىاعتبارالقول الأول أوالثانى 
ولل ذلاكهو قولأ ىحنيفة الشار الىمقابله بقوله خروجا من فولأ فىحنيفة بوجو به كايشيراليه بلريصرح به بعض الكتب العتبرة 
عندهماما ا ناءتب رفص الأيام كأيامالشتاء كافال به بعص الحنفية فلاتبلغ السافة عندهم ماهوعند نا كايعرفه من نظرحاشيةالدر (فول 
الشارح ومن فال القصرمكروه) جوابسؤال نقديرهانفضية كلام السنف ان الرخصةلاتوصف بالكراهة كالانوص ف ,الحرمةوالاوردى 
وصفهاءوافىأقل من "اة مس احل. فأجاببانهأرادبإلكراهة خلا ف الأولىلاما اقتضاءالبى الخصوص . وأوردأن الرخصة اتمالانوصف 
بالحرمة لصعو بها مطاقا وهذامتف فىالكراهة كخلاف الاولى لأ ماسملان‌بالنسبة للحرمة لكن وصف الرخصة باينا ظاهر 
خبر اناق عب أن تۇ تی رخص هکاعب أنتؤقعزائمه . وفديفال جب انبالما من حي هى رخصة فلاينافىعدم ا لحبة منحيئية أخرئ 


(فوله أوفىالسارة مضاف محذوف الم) هذه زيادة على ماقاله الناصر السواب حذفها لان الغرض من قوله وأفى ال دفع مايقال هذه 
أحوال لازمة والأمل ف الال الانتقال لائها فيد ولايقيد بماهومعاوم . وحاصل الجواب ان الفرض منهاليس بيانصاحبها بلبيان 
ماتعلق بهوعبىهذ ا الاخير يكون الان للمتعلق فيعود الاشكال (قولالشارح وسهولة الوجوب ال) أى بعدحرمتهفلايقال انهذا 
موجود فىو<وب ما كانه باحا كوجوب أ كل ماله عندخوف الملاك انم بأ كله (ةء لالشارح ومن الرخصة ال) أفاد بذلك ان 


التغير كا بكون من الحرمة يكون 


الحرم ةالح (قول الشارح 
الكراهةالصعبة) بناءعلى 
ان الجاعة سنة مؤكدة 


لافرض كفاية م عدم 8 0 3 . 0 . 7 
| قبلادرا كبا وسهولةالوجوب ىأ كل اميتة لوافقته لفرض النفسف بقامها. وقيل انه عز عة لصعو بته 


قبامغيره بها (قول‌والآول | 


هو متعلق الكراهة) أى 
وويكون متعلق الحم 
ذات الانفراد وسسه 


يطلب فيه الاجياع -ن 


عابر الاسلام قول | 
الشارح وهو الانفرادأى | 


6 2023505007 ا بكون المسلم فيه حيوانا أوعرضا (قوإّهوسهولة الوجوبال) جواب سوال نقديره بين (قولهوهو 
من حيث وصفهفان جر بنا ر 


على ظاهره فهومن تعليل 
الخاص بالعام فانه لاشسهة 


فة فولنا بكرهالانذراد أ 


فىيالصلاة لانه انفرادقهما 
بطلب فيه الاجاع من 
شما الاسلام ولا نى 


انمتعاق الكراهة فيه 1 


أمرخاص وهوالانفرادفى 
الصلاة والعلةأ عام وهو 
الانعراد فما يطاب فيه 
الاجماع من شسعائر 
الاسلام سلاة أو برها 
ولاشاث انتعليل الخاص 


العام اط هم 
ار 6 


بخ ميو عد 


وک ته واو بطلهذا لممالقولنا هذا انفرادفا بطلبمنه الاجناع 


١‏ نصبها الفردات قررهشيخنا . قلت ميقل أحد أنها لاتنصب الا الفردات (قوله لانه سب لوجوب 


(“TY‏ من الكراهةوه-ا تحقيقبما أفادتهالكاف فقولهالساب ىَكأن غير من 


بعنى الرخصة كحل الذ كورات من وجوب وندب واباحة وخلاف الاول وحکا الأصلىالحرمة 
وأسبابها الحبث ف اليتة ودخول وقتى الصلاة و الصومف القصر والفطرلانه سبباوجوبالصلاةتامة 
والصوموالغرر فى السلم وهىقائمة حالالحلواعذارهالاضطرارومشقةالسفر والحاجة الى عن الفلات 


من حيث انه و جوب ومن الر خصةاباحة ترك الجاعة الصلاةلر ض أو نحوه وحكمه الأصل الكراهة 
الصعبة بالنسبة الى الاباحة وسبههاقائم حال الاباحة وهو الا نفر ادفما يطلب فيه الاجماع من شمائر الاسلام 
أوف العبارة مضاف محذوف أى أقسام متعلق الرخصة (قولهيعنى الرخصة كحل الذ كورات) الرخصة 
مبتدأ وقول هكحلا خيره والجملة فل نصب بيعنى وفيه نصبيعنى للجمل وهوخلاف العروف من 


الصلاة نامة والصوم ) أى وذلك مستلزم لحرمة القصر والفطر فاندفع مايقال ان الكلام فوسب 
الحرمة لاالوجوب (قوله والحاجة الى تمن الغلات) اقتصار على ماهو الأغلب فى السم والا فقد 


الانفراد فمايطلب فيه الاجتاع) 4 اعترضه العلامة بمانصه.هذالايصح لانالانفراد هوترك الماعة 
فهومتعلق الكراهة ومتعلق الح لا يكو نسبباله وأيضافطاب الاجتاع ىشىء هى عن ضده وهو 
الانفراد فيه فهومتعلقالنبى أىالكراهة لاسببها على انابنالحاجب وشارحيهعرفوا الرخصة با 
شرع من الأحكام لعذر معقيام المانع اولا العذر وفسر المانع بالحرم أىدليل التحريم ومن الواضح 
خروج الاباحة بعدالكراهة منذنك اه ي وأجاب سم بماحاصله انهنا أبن نفس الانفراد 
وكون ذلك الانفراد فما بطلب فيه الاجتاع والأول هو متعلق الكراهة ومتعلق النبى وهو مراد 
الشارح بترك الجاعة والثانى هو سبب | لمم وسبب الكراهة وهو ماد الشارح بقوله وهو 
الانفراد الح وهذاواضح لابحتملالتوقف وعجيب خفاء ذلكعلىالشيخ حتى لديز بين الأمرين على 
أنقوله الانفراد هوترك الجاعة منوع بل ترك الماعة أعم وأما العلاوة الى ذكرها فلا شغى 
الالتفات اليهاللقطع با نالشارح والصنف غبرمةادين لابن الحاجب وشراحه الىآخر ما أطال بهمن 
جازفاته التىلاطائل حتها + فلتقولههنا امان نفس الانفراد وكون ذلك الانفراد فما يطلب فيه 
الاجماع الح برد بأن المسكروه هو الانفراد الخصوص أى الانفراد فما يطلب فيه الاجا لامطلق 
الانفراد والكون الذ كور علته كم زعمه وهو من الوضوح بمكلن فقوله والأول الح منوع منعا 
نا وقوله على' أن فوله الانفراد هو ترك اجماعة منوع جوابه ان المراد به فى هذا المقام ترك 
الجاعة هذا مرادالناصر فقد عامت مة مافاله الناصر من البحث وسقوط ماقاله اميم مدعيا كال 


(والا) 


وکل انراد كذلاك ۰ک روه فهذامكرره ولايشابهأحد من أصاغر العام فى مته بلهومسكوز ف طباع الميوانات العجم ألاترى ثفرةالشاة 
من الئب الین هل -اسبب غير تخبل اللضرةفىهذا الجنس ناء علی ادرا كهاللسكليات لکن مفاسد شل الانسان بنتائج فکره كثرمن 
أنخضى (فولدبل: له الماعذأعم) ۾ فيهانالرادترك الماعة فيالصلاة الانفرادفيها لامفهومترله الماعة الصادق بترك الصلاة رأسا 
(قولهبردالح) فدعاءث بطلانه (فوله جوابهالح) سل 


(قوله فلار تابعاقل ا( لابرتا بعاقل فى بطلانه اذلافر ق (قوله وقول الصنفأيضا) قد تقدم مارا ان الصنف من #ہدى 
هذا الفن وز يادتهز يادة ثقة مقبولة وكله علىابنالحاجب وغيره منز يادات.وناهيك بمنلايذ كرالقول انرآه لواحد فقط ولوجل 
قدرهكابن الحاجبكاسياتى نقل ذلك عنهوأما الشارح العلامة فأقلأحواله انهثقة مقبوللايطافبالدليل ثمان تلك الزيادة يصرح بها 
كلام السعد فشر التلو ع (قوله علىانالشارحال) كيفهذا مع تر ديد الصنف دار بين التؤوالائيات ع قال 
فيه منصعوبة الى سهولة فهو رخصة والافز عة وكونالثال الا تقال من تعر بلاخم صكأهومعاومندبر (قول الصنف والامع قول 


الشارح بأن ل يتغيرأصلا) الىآخرالحتر زات انتأملت ذلك تأملاصحيحا ۳( 


كحرمة الاصطيادبالاحرام بمداباحته قبله أوالوسهولة لالمذركحلترك الوشوء لصلاة ثانية مثلا 
لن لم يحدث بعدحرمته بممن ىأ نه خلاف الأولى أولعذرلامع قيام السبب للحكم الأسلى كاباحة ترك 
ثبات الواحد مثلا من السامين للمشرة منالكفار فى القتال بعد حرمته وسيها قلة السلمين ولم 
تبق حال الاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرهامشقة الثبات الذ كور لآ كثروا ( فميمة ) أى 
فالحسكم غير امتغير أ والتغيراليهالمعب أوالسهل اذ كور يمى عز يمة . وهى ل ةالقصدالسمم 
ظهو ره ووضوحه معانه واضمالفساد وأما العلاوة الى ذحكرها العلامة فلا يرتاب عافل فرحسن 
موقعها بعد تقررالبحث الم كور نعم لواعترض بمخالفة الشارح لابن الحاجبٍ وشارحيه مجردة عن 
البحث الكو ر لكان للردعليه بأن الشارح غبرمقلد لمن ذ كر وجه ف اجا على أن خالفة الشارح 
لابن الحاجب وشراحه يعترص بها عليه حيث ليذ كرسندها اذ منالعاوم الذىلاشبهة فيه تقديم 
قوم على قوله وقول الصنف أيضا لبلوغومفىه ذا العلوالاحاطة به مال بباغهالسنف والشارح طلىان 
الشارح هنا قدخالفظاهر ماللصنف أيضا من قصرالرخصة لىماتغير من الحرمة الى الحل فعليك 
بالانصاف ولاتغتر بماهولبه مم فانهسحضالتعصب والاعتساف (قوإه كوجوبالصاوات الجس) 
قال العلامة فيه نظ رلسقوطه عن الحائض والنائموفاقدالطهورين عندجمعمن العاماء.فانقي ل الرادعدم 
التغيرالعام والتغيرالنقوض بهخاص . قلت فاباحة الاصطياد حينثذ كالوجوب الذ كور ر اه وأجاب اسم 
عا لاعخاومن تسف لافائدة فىابراده (قولهعهنی انه خلاف الاولى) راجع لقوله كحلتر ك الوضوءا 
(قولهنا كر وا) قال العلامةفيه شى ءوهوانالمشقة فى الثباتالذ كورثابتة قبلالكثرة و بعدها اه 
وأجاب سم عماحاصله أن المرا اددالمشقة مشقةخاصة يعتديهاوهىالتى لاتس ن النفس عندها ولاتطيب 
بتحملها وهذهحاصاة بعدالكار 5لاقبلهاوذلك لامهم حال الترلةمفتقر ونالىثباتالقليلمئوم لعدم من يقوم 
بذلك غيرذلك القليل فتهون الشقةعليهم وتطيب بها نفوسهمفالمشقة الحاصلةاذذاك كلامشتقةولاكذلك 
حال السكثرة لعدم الافتقارالىثباتالقليللكثرة من يقوم بذاك فيضعف النشاط ونصعبالشقة وتشتد 


قوتهاوكان الشارح رمزالى ذلك بقوله ما كثر وا اه وقولالص نف والافعزيمة وه فى العضد 


(وإلا) أى وان يتنيرالحكمكاة كر بأنلم يتفي رسلا كو جوب الماوات اس أوتنير ال سمو بة 


وجد تأ قسامالعز يمة ل تحصر 


فى الجسة عفر القابلة 
الخمسة عشرالماضية الى 
هى أقسام الرخصة إذ 
حاصلها انتقال من سهولة 
الى صعوبة وهذاغير 
موجود فما لم يتغير أصلا 


كوجوب الصاوات الس 


وكذا فم تغير إلى سهولة 
لالمذرأوله لامع قيام 
السبب بل مدار العزيمة 
علأن يقطع الحم وعم 
صعب أوسهل کاقال 
الشارحبانيكونلهبالنسة 
الى الفاعل حالتان نظر 
فى أحدهما للعذرفالسمية 
منظور فيها للعنى الإغوى 
فا مح حينئذ منحصر 
فى الرخصة والعزيمة وهو 
ظاه ركلام العضد ابض 
فافاله التفتازاتىمن أن 
الحق أن الفعل لاإبتصف 
العزيمة مالريقع فى مقابلة " 


اة ان كان اصطللاحافلايد له من‌النقل ودونه خرط القتاد . و إن كان لأن المعنى اللغوى الذىهومدارالوصف لابتحقق الاحيكذ 
فلا . ولعل ببانالشارح العىاللغوى بعدالتعمم فىأفراد العزيمة بمامر إشارة للاعتراص عليه فليتأمل (فول الشار كوجوب 
الصلوات لجس ال) أت خبير بأنالقيد احرج به من قود لابلاحظ فم أخرج بدالا اتتفاءؤلكالقيدفقط ضرورةالاخراج به 
وحده ألاترى إلىفوله كحرمة الاسطياد الخ فانه لاعذر التغير ولونظر الباق لورد أنه لاعلرفيه وحياتذ فالراد وجوب الصامات 
بدون المانع وحينثذ فابراد العلامة الناصر انه تير فى الحائض والنائم وفافدالطهو رين علىقولليس بشىء على أنك قدعرفت أن 
المرادبالتعرهو انيشبتحم آخر وذلك مفقودفياعدا الحائض در (فولالشارحكحلترك الوضوء ال)أىفهذا القيد لاخراجالدس 
من حد الرخصة كهذا ْ ٠‏ ش 


(قوله وفيه انالترك الذ كو رحيتئذيوصف ال) فيه انالرخصة لانتحفن الام آخرغبرا لك الأصلىوالترك ليس بحم والوردظن 
أنسبب الوجوبهوسبب الترك فقالانهدرخصة فاقالهشيخه حق لافرقببنه و بين ماقاله هو إلا بيان سبب الغلط فليتأمل (قول 
الصنف والدليل مايمكن التوصل!1) سيأنى فالشارح ان الرادبامكان التوصلمقا بل التوصل,الفعل + وحاصله كونه بحيث توصل 
به لأن الدايل مفروض الدلالة وه ىكون‌الشىء بحيث يفيدالمل عن دالنظرفيه وهذاحاصل نظرا وم ينظر وهذا ماقال السيدتبعا للعضد 
وانما قيل ڪن النوصل تنبيها عل أنالدليل منحيثهودليللايعتبرفيه التوصل بالفعل بل یکن إمكانه ولا خر ج عن كونه دايلا 


بانلاينظرفيه أصلاو إن اعتير 


ذلك وهوالامكان المقايبل 


الفعل وحمله على ذلك أولى 0 BS‏ 
لافادةهذهالنكنةصر عا والصوم على لا e eha‏ يف الرخصة ا 
أعنى أنهدليرو إن نر أ عذدف الترك مان من الفملومنمافميته نشأوجوب ارك . 00 07 
فيه وبوى* الى هذا قول الى ارخصة وال يمةاقرب الى لمن تقسيم الامامإلرازى وغيبرالفمل ادىهومتماق لحكم ليهما 
الشارح هنابان يكو ن || (والدليل ما) أىشى١(‏ كن التوسل) 

النظرفيهمن اله ةالتىمن قالالتفتازاقى معناه‌وان يكن كذاك فعز ية وظاهره انا ل منحصرق الرخصة والعز يمة والحق 


شأنهاالح ثم ا نأجرىهذا 
التعر مض عى طر بق ةأسحابه 


أهل السنةفجبة هذه 8 2 0 ١‏ - ل 
i‏ ا القصد وقوله صعبطل الكلف أى كوجوب الصاواتالمس وحرمة:الاصطياد بالاحرام وقوله أو . 
ایک وك اوو شن کیت وا رودت اراک الین ت ناکنا 
بضرو ری وا نأجرىعل E E‏ ل ا ا ٠‏ 
0 (قوله ويصدقعليه تعريف الرخصة) أى دون نمار يف العزيمة وذلك لا نه يسدق معوجوب ترك 
طر يقة غيرهي فجبتها هو EB‏ ال ا 1 
الامكان العا ارعان أ الصلاة والصوم ان الح تغر منسعوبة وهى وجوبالفعل الى سهولة وعى وجو بالترك لعذر 
ر اه 0055 | وهوالحيض مع قيام السبب وهودخول الوقت فيحكون تعريف الرخصة غير مانع لصدقه علرترك 
a‏ 00 الصلاة والصوم للحائض معأنه عزيمة ولاإصدقعى وجوبالترك ان الحم لم يتغير أصلا ولا أنه 
“لاسو © أ تر الى صوبة ولا أنه قير الى سيول لا لعذرلانه تغيراوسهولة لمذر (قوله و جاب ا) حاصلءأن 
ا 3 ||| الحيضه جهتان جبة كونهء_ذرا فالترك وجهة كونه مانعا من الفعل ووجوب الترك نشأ من 
فاخذ الامكان بهذا ى ||| الجبةالثائية والورد انما لاحظ الجهة الاو ىكذا قر ره شيخنا وفيه أن الترك المد كور حبذ 


لإبنافى الامكان الدى 
هوالجهة . قال السيد فى 


حا العضد فى مدع || لالعذر وداخلق تدر فت المربة لانه "تر اسن ضعو بة الينتهولة لائر بل انع وشرط العذرم ا خوذ 
ا ف تعر يف الرخصة أنلايكونمانعا كامم نأمشلئهافجبةالعذرفالحيضملغاة حيئذ (قولهأقرب 
مايتناول النظرفيه تقس ||| رز اعنم یالت اللدو ىو وله انوصف الفعل الى هو متعلة الح > الس لک نه 2 

وفىصفاته وأحوالهفبشمل الفة) أىالعنى للذوىو وجيه انوصف الفعلالىهومتعلق الحسم بالسهولة وكونه مقصودا 


(۱۲۴) وجوده يخرجعنالتعريفداليل/ينظرأحدفيهبدافامرادبمايمكن الجماشأ نه 
لاله عزم أمسه أىقطع وحتم صمب على الكل ف أوسهل . وأو رد علىالتعر يفين وجوبترك الصلاة 


ان الفعل لايتصف بالعزيعة مالم بقع ف مقاباة الرخصة فليتأملالوقو ع فى مقابلة الرخصة وهل بطرد 
فىأمثلتهمقاله العلامة فاله سم (قوله لانه عزم أمه اخ) علة لقوله يسمى عزيمة وقوله وهى اغغة 
القصد اعتراض بين العللوعلته وف قوله لاندعزم ال اشارة الىأ نالعز يمة معنا معز وم فهى فعيل 


يومف بحكونه عزعة ورخصة باعتبار جهنىالحيض الم كورتين ولي سكذلك والحق ان ماد 
الشارحانوجوبالترك المذ كور خارج عن تعر يفت الرخصة بقولنا لمذرلان التغير اللذكور لمانع 


القدمات الى هى عت اذا رت تأدتالىالمطلوبٍالخبرى ` أى 
والمفردالدىمن شأ نه انه إذانظر فى أحواله أوصل اليةكالعالم و<ي ثأريد الامكان امن العام ا جامع. للفعل والوجوب اندرج فى الححد 
المقدمات الرنبة وحدها وأما إذا أخذتمع الترتيب فيستحيل|انظرفيها . وظاه ركلامه أنالدليل عندنا لايطلق إلاعلى الفردات الى 
من شأنها أنيتوصل بأحوالها الى الطالب ابر بة فيجب أن عمل قولنا بصحيحالنظرفيه طلىالنظر فوصفاته وأحواله . و يجوز 
أن جر على مومه فيتناول الأقسام الثلابة "أوضحناءسابقا اه اذا عرفتهذا عرفتأن الامكان بمعنى ماشأنه أنه اذا نظرفيه 
أوصللا بنا وجوب الايصال إذ الامكانراجع الىالنظرا أوالتوصل سببالنظر و إمكان ذلك لاينافى وجوب الايصالعندهو بهذاظهر 
فساد ماقالهالناصر ف الجواب عن المنافاةم ن أن الامكان اد فى لاناق الوجو ب ,الفيرعلى | نه إا رتب الاشكال بناء علىطر يف ة أهل السنة 


وفيضان النتيجة عند همانماهو بطر بق جرى العاد ةوالعاد ةوا نكان بشع فما التخلف لكنه جائز عفلا والجواز العفلى تاف فى الامكان 
وكذا ماقيل ان اراد الامكان اللذانى هنا غير معقولة لانه عبارة عن كون الشىء محتاجا فى حصوله لاغير كالامكان الى هو وصف 
لمكن لما عرف تن الامكان الذاتى هو الجواز العقلى بالنظر اداث الشىء وأما كو ن الشىء محتاجا الح فهوأحد تفسبری الامكانالغير 
ک فى شرح التجر يد هذا وفى حاشية عبد الحكيم على الخيالى الظاهرأن يكون هذا الامكان مقصورا على الامكان الحاص والممى 
أن التوصل بالنظر الصبح فالدليل الى العم لبس بضرورى ولاعدم التوصل بهالیه ضرورى أى يجوز أنيتوصل بالنظر المحيح 
الى الل وأن لايتوصل لان حاب هذا التعريف أهل السنة . القائلون بأن فيضان النتيجة بعد النظر الصحيح انما هو بطر يق 
جرى العادة ولبس بضر ورى ولك أن تأخذ الامكان عاما مقيدا جانب الوجود فالمعنى أن عدم التوصل بالنظر الصحيح الى العم 
لبس بضروری سواءكان التوصل بهاليهضرور يا اما بطر يق الاأعداد كاهومذهب الحكاء أو بطر بق التوكيدكاهودذهب المستزلة 
أولا يكون ضروريا بل بطر يق جرى العادة كا هو مذهب أهل السنة 0 فيصح التعر يف على المذاهب 


me,‏ اللائ :د واعم آنالامكان 
اى الوسول بكلفة ( إستحيح النظر فيع الى علدب رئ ) بن يكون انظر فيه من المية أ وتحوه الدى تجمل جهة 
قصدا مصمما اما هو باعتبار وصف ماتعلق به وهو الح فانه الموصوف بذاك حقيقة وأشار بقوله || الفضية غبرالامكان و نحوه 
أقرب الى أن فى تقسيم الفعل مما قر با للعنى اللغوى وهو ذلك أى منحيث ان الفعل متعلق إل الذى هو وص الشىءفى 
الحم فقر به باعتبار الح المتعلق به (قوله أى الوصول بكلفة) حمل صبغة التفمل على التكلف ||| نفسه فاته قد يؤخذ 
ومعناه معاناة الشىء أى ان الفاعل يعاق الفعل ليحصل وهذا متحقن فى كل دليل اذ لابد من ||| الامكانمئلا مولا وصفة 
ملاحطة الصغرى والكبرى ووجه الدلالة الدى هو الحد الأوسط وملاحظة الترئيبٍ الخاص وذلك |[ لوجود الثىء فى نفسه 
معاناة بلا شبهة وان اختلفت بالقوة والضعف ف افراد الأدلة فاندفع ماقيل انه قد لابحكون | وقد يؤخذ جبة الفضية 
فى الدليل نكلف كالمالم بالنسبة للصانع ولأن سم ذلك فيكف ف سه التعبير يسبيقة التفعك || رة ور انی 
الفيدة التكلف كون الشان والكثير ذلك فلا يضر خروج بعض أفراد الدليلعن ذلك هه واعم لقره لسوت ا 
أن الدليل عند المناطقة اسم لجموع المقدمتين الصغرى والكيرى وأما عند الأصموليين فالنىء الكلام هوالاعتبار الول 
الذى يتوصل بالنظر فى حاله ووصفه الى الطاوب فهو مغردعلافه عند المناطقة ف ركبنفى و || .والبوث عنهفىالمنطق 
حادث وكل سحادث له صائع الدليل المنطق هو جموع هذا القياس والدليل الأصولى هو العام فقط ||| هر الاعثبار الثانى ألا 
| اكول بانظر فى وسته وهو الحنوث. الى الطاوت وعو توت المانع وعلى هذا القياس فى قولنا رى أن التكلم صف 
النار شىء عرق وكل عرق له دخان وقولنا أقيموا السلاة امن وای الوحوت حقيقة واا ريون ای فى د 
فقول الصنف بصحيح النظر فيه على تقدير الشاف أي النظر فى حلله ووصفه بل لابد من حذف ظ اوجوت واالطق قش 
أيضا عبارته يتعين اعتباره والتقدير بصحيح النظر فى حاله مع غيره اى مع النظر فى غير الخال ||| القضية به وقيلالمبحوث 
| أيضا ففلأنالتوصل إلطلوب الحبرى يتوقف على القياس المتوقف على النظر للصغرى والكبرى 


١ - 3 1 00 5 :‏ عله ف الكله هو 
| والحد الأمغر والأحكبر والا وط والترنيب فى القدمات ( قوله بأن يكون النظرفيه ال1) الوجوب ا 


والامتناع انى مصداق الخل والمبحوث عنه فى المنطق هو الوجوب والامكان والامتناع بالعانى المصدر بة الانتزاعية ۾ فان 
فلت لافضية ههنا بل هو اهر بف فكيف فيل ان الامكان هنا جبة فضية # فلتقضية نوخد منه نوجه بالامكان‌العامأوا حاص 
أن يقال الدليل موصل بالامكان العام أو الخاص فليتأمل ( فوله فاندفع مافيل انه قد لا يكون الح ) قائله الناصرثم قال فالاولى 
حل الصيغة على الندر بم ليدل على أ نأصل الفعل يحصلمية بعد أخرى وفيه انه بعدتسليم ماذ كرهلاسمولاتكرر لان الوسولالى 
الطلوب عقي الدليل دفعى الى وتحصيل الفدما ثلا بصدنى عليه النكرار بل انكف (فولهاسم لجبموعالقدمتين) وحيئذ فالنظرفهما 
لافى حالما (فوله وأما عند الاأصوليين) وأما عند اللسكلمين فأعم من أنيكون النظر فى حال وهوالفرد أونفسهوهو القدمئان 
(فوله فى حاله مع فيره) سبأفى مافبه (فول المصنف الى مطاوب خبرى) أى نسبة خر به فقول الشارح ماعب بدأى مابفاد بار 
(فول الشارح بأنيكون النظر فيه الم) هذا من تحفيقات الشارح وهو أنه جمل مم ل التفبيد بالصحة كونه فيه يمن لايكون النظر 
من حيث کونه فيه ححا الا اذا کان من نلك الججهة وسبب ذلك أن الدليل مفردلاثر نب فبه والسكلام فى ببان خاصة ذلك الد ليل ولبسث 
الاأنيكونفيه جبة الدلالة وذلك برجع لصحة اللظر من جهة المادة أماالصحة من جهة الم رفليس ت خامة لد اك الد ليل و حينيذ فا تنفاء 


وجه الدلالة عنه هو الفساد أى فساد النظر من جب ةكونه فيه وقد وافق الشار حالحققفى ذلك العلامة التغتازالى ولعم الوفاقو بهذا 
يظهر فساد ماقاله الناصر من انه يردعلمهما انتفاء الترتيب المد كور المسمى بالخطأ فى البرهان لصورته فانءفساد فيه يصدق عليه 
تعر يف الصحة دون الفساذ وذلك لاأنه ان أراد فساد النظر فى ذاته سم ولس الكلامفيه اماهوفىفسادهمن جبة كونهفىالدليل 
ولس ذلك الالاتتفاءوجه الدلالة وان أراد فساده من جهة كونهفيه فممنوع.وبما بز يدك انا على هذا قول العلامة التفتازالى 
على قول ابن الحاجب ولايد من مستارم للطاوب موجبللمقدمات مانصه هدا على تقسير المنطقيين ظاهر وأما على تفسير 
الاأصوليين وهو المقصود بالبيان فوجوبالمقدمتين انما يكو نعل تقديرالنظر ثم ان المرادبالنظرفيه ما عرفت النظر ف أحوالهوصفاته 
لاأنه مفرد بأن يطنب من أحواله ماهو وسط مستلزم للحال المطلوب اثبانهحاص ل للحكوم عليه ويرتب مقدمتاناحداهامن الوسط 
والمحكوم عليه والثانية من الوسط والحال المطاوب اثباته وححصل منهما المطلوب البرى وحيئذفالوسط له اعتبارانفيهماالاتتقال 
فقول الشارح فما سيأ كالحدوث ا أى من حيث اعتباراتها فقول الناصران كلامن تلك الاأمثلةمفرديستحيل الحركةالتى هى 
الاتنقال فيه بل هى واقعةفى الحدودالثلاثةمنشؤهعدمالتأملج والحاصلان الدليلمفردلكن لاد فيه من مسستازم للطاوبوالا لميتتقل 
الذهن منه الىالمطاوب‌فاذ اكان ))۲١(‏ المستلزم حاصلا للاأصغر يكون اللازم حاصلالهضرورةفعلى تقديرالنظر لابد 

د 


ا ايع الى من شاه أن ينتقل الذهن بها الىذلك الطلو بألسماةوجهالدلالةو الحبرىمايخبربه. وممى الو صول 
والاأخرىعنثبوتالمازوم أ اليه بماذ كرعلمه أوظنه . فالنظر هناالفكر لابةيد المؤدىالىعلم أوظن کاسیانی حذرامن التكرار 
وهى الصغرى فاللقدمتان ||| بيان لانظر الصحيح المثار اليه بقول الصنف بصحيح النظر (قول هكاسينی) متعلق بلمننى لابإلنى 
انما وجبنا لاجل النظر. (قوله حذار من التسكرار ) أى لاه اذا أريدالنظرمعناهالعروف الآنىوهو الفكراللؤدىالى عم 
0 د | أوظن اتحل الكلام الى قولنا الدليل مايمكن عل المطلوى الخبرى أو ظنه صحيح الفكرفيه 

تلكن ابی المؤدى الى عامه أو ظنهوهو نکرار ظاهر وهذا کا ریمبی على فصر العلل الملأخوذفىنعر يف 
ان يمل أن النظر جموع 


النظر على العلم التصديق ولا داعى له بل يصح وهو الظاهر بقاء العلم على اطلاقه من شموله العلل 


حركتنينحركامنالمطاب || التسورى والتصديق اذ النظر طر يق للتصور والتصديق ويكون مساق كلامه هكذا الدليل 
الى البادى* وحركة من مايمكن عل المطاوب الخبرى أو ظنه بصحبح الفكر فيه المؤدى من حيث هوالى عل مطلقا أو 
TT‏ ظن ومفاد هذا حينئذ أن النظر الذى هو فى نفسه مفيد للعلم مطلقا وللظن مفاده فى الدليل العم 
تاغارف أن ارك || اتسديى فقط أوالطن وهذا لانكرار فيه اعم والظن اذ حقيقة التنكرار ذحكر النىء على 
ا وجه تقدم ذكره عليه وذلك منتف هنا كا عامت قاله العلامة وقد يقال النظروان كان معناء 
الثلانة خصوصاقولالناص' 


من الاسغرالدىيهوالدليل الفكر المؤدى الى مطلق عل المراد به هنا المؤدى الى عل تصديق فقط لاخذه فى تعريف الدليل 
الى الوسط ثم منه الى الأ كبرفلايد أنيكون ذلك والفنڪر 
اقتصارا على مايفيد ایز قال فى شرح القاصد كثيرا مايقتصر فى تغسير النظرط بعض أجزائه ولوازمه |کنفاء بما يفيد امتيازه 
واصطلاحا على ذلك فيقال هو حركة الدهن الى مبادى الطاوب أوحركته عن البادى الىالطالب اه (قوله بيان للنظر الصحيح ) 
فيه تساهل والأولى أن الباء سببية لأن صمة النظر ليست هى الكون الذ كور بل بسببه ا لابخنى ( قولالشارح الى من شأنهاال) 
صرح فى ان الستلزم للطلوب هو الجبة لامفهوم القدمة الصغرى أى ثبوت مولا لموضوعها والكبرى بيان الاستلزام 
کا ذهب اليه بعض الحققين ندبر , (قول الشارح عامه أو ظنه) فيل أو اعتقاده وهو سبو لأن الاعتقاد لابكون عن نظر اذ هو 
جزم بلا دليل (فول الشارحج فالنظر هنا الفبكر ) عبارة غيرءالنظ ركالفسك رمال السيدالزاهدفيهاشارةالىتغاير اعتبارى يدبمابأن 
ملاحظة مافيه المركة معتبرة فى النظر أىفى عنوانه فقط وغير معتبرة فى الفكر حتىفى عنوانه اه لكن لما لم يترئب على ذلك 
شىء هنا قال الشارح النظر الفسكر (قوله لأخذه فى تعريف الدليل) أى لأنه لابطلق الا على الوصل الى التصديق والقر يئة اذا 
دلت هلى نعيين المراد ممن اللفظ جازاستعاله فىالتعر بف فاندفعمافيل ان مثل هذه القر ين ةلا بلتفت الهاف التعر يفا توالافيمكن نع مكل 
عر يف بالأخص وتخصيص كل تعر يف بالأعم حتى بحصل المساواة لاله اعثراض نائى* من عدم الفرق بين الاسم والشتركولس 
هنا خصيص العم بلنعبين الشترك وهو جا كذا فى عبد المكيم 


(قول الشارح والفكرحركةالنفس ف العقولات) + ر بمابقال ا ناطلاق الحركة هنا على سبي لالنجوز والنشبيهلانالحركة نقتضىآن 
يكون للتحرك فى كل آن فرضفرد من القولة التى فيها المركةوتقتضى أنلا بكون ذلك الفرد له ف الآ نالسابق واللاحق والآنات 
الفروضْةغيرمتناهية فكذائلكالافراد وهى لست موجودة بالفعل لا جيم ولا بعضها والابازماتحصارغيرالتناهى بين الحاضر إن على 
الأول والترجيح بلا مرجع على الثانى ومن العاوم أنه لبس فى الفسكر الا عاوم متناهية حاداة,الفعلسما فىالرجوع من المبادى الى 
الطالب . وأنتخبير بأنالالتفاتوالملاحفلة عبارةعن حصو الصورة الى وحصلت ف الخزانةفى المدركة بعدمازالتعن المدركة فا فيه 
الحركةههنا هذهالصورة هذا الاعشباروهى م متحدد ولمافرادغيرمتناهية بالقوة وانكانتمن حيث انهاحاصلة فى الخزانة أمرا ثانا 
ولمابالفعلأفرادمتناهية فالقول بنفى ال ركة ههنا نشأمن قل ةالتفك مكيف وف الفكرا تتقال على سبيل التدر جقالهالسيدالمروى (قوله 
والأول قطمى) وأيضا هو الى“ لانه استدلال بالمعاول على وجود العإة (/2)9*1 والثانى لى“ بعكسه ووجه ظنية دلالة 
ج ج تت تر 


ما ڪڪ النار على الدخان أنها قد 

والفكر حركة النفس ف المعقولات. وشعلالتعريف الدليل القط ي كالما لوجود الصانع والظنى كالناد |[ لوعن الدخان اذالم الط 
لوجودالد خان وأقيموا الصلاةلوجوبها فبالنظرالصحيح فى هذه الأدلة أى بحركة النفس فيا تعقله إل شيا من الاجزاء الترابية 
منباتما من شأنه أن بنتقل به الى تلك الطلوبات كالحدوث ف الأول والاحراق فالثانى والأمر بإلصلاة الأ ( قول الشارح فما تعقله 
فالثالك تصلالى تل الطلوبات بان ترت مكذا العام حادث وکل حادثله انع فالمالمسائع .النار أل منها مما من شأنه الح ) 
شىء عرق وکل حرق لهدخان فالتارلها دخان. أقيموا الصلاةأمربالسلاةو كل مر بشى ٠لوجو‏ به حقيقة 


فهم الناصر وغيرهأنمن 


وحينئذ فالتكرار واضح ودفعه جا قاله الشارح ( قوله کالما الخ) ذكر أمثلة ثلائة الأول مثال أل فىقولهمنها ابتدائيةومن 
للدليل العقلى والثافى للحسى والثالك للشرعى والاولقطعى والثانىوالثالثظنيانكا أشارلهالشارح |[ فى فوله من ثأنهبيانية 
(قوله فبالنظرالح) متعلق بقوله تصل الح الآتى بعده والباء فى قوله فبالنطر الصحيح سببية أو للأ لة أ ولذلك جعلقولهكالحدوث 
وعلى انها للا لة فف التركيب استعارة مكنبة وتخييل حيث شبه النظر بالآلة الحسية بجامع التوصل أ ثيل لما تعقله والموافق 
بكل الى الطلوب وطوى ذكر الشبه: به ودل عليه بالباء التى هى من ملاماتالآلة الحسيةفاستعيرت أ لقول الشارح سابقا بأن 
الآلة للنظر فى النفس ودخول الباءعليه خييلوقر ينةلتلك الاستعارة (قوله أى بحركةالنفس الح) * |[ يكو نالنظرفيه من الجمية 
فيه أن يقال ان كلا من هذه الذدكورات الى تقع حركة النفس فيها وهىالحدوث فالثال ||[ ال أننكونمنفىقوله 


الا'ول والاحراق فى الثاتى والاأمى فى الثالك مفرد نستحيل الحركة ألتى هى الاتنقال فيه بل 


: منها بيانية ومن ق قوله ' 
هى واقمة فى الحدود أى من الاأصغر الذى هو الدليل الى الاأوسط وهو ماتعقله النفس منه 


من شأنه ابتداتية وعلى 


م منه الى ال كبر لدی هو الطاوب قله اعلامة ويمكن ان يجاب بأن فى العبارة حنة دل ||| هذايكونقو لهكالحدوث 
عليه قوله بأن ترنب الح والأصل أى بحركة النفس فبا تعقله منها مع يره بأن بقل من الح تمثيلا لما من شأنه 
الحد الاأصغر اليها ثم منها الى الطاوب وقد تقدم هذا فى قول الصنف بصحيح النظر فيه اح ||| وا نى حركة النفسفها 
فاته أن فى العبارة تساهلا يغتفر مثله مع وضوح القام ودلالة القرينة قال معناه سم (قوله تعقله الذى هو الأدلة 
بأن ترتب ا ) تصو بر لانظر المحيح وهو بصيفة النى للفعول ونائب الفاعصل ضمير يعود على ||| ركه للبتدأة ماشأنه الج 
١‏ الادلة وما تمق له النفس من أحواها والطاوت راصح ون ج دمن سيا | و جوز أن مجلم اتثانية 


التعليل وسيأنى لدلك تحقيق (قولالشارح كالحدوث) ۾ فيه جرى على أن عاةالاحتياج الحدوث لكن رجحم عضهمأنهاالامكان , 
الا أثهلمالم يكن الكلام هنا الا فى نصو بر وجه دلالةما وقد ملل به العضد وغيره نابعهم الشارح عليه (قوله ويمكن أن يجابالح) 
فد عرفت انه غبر مختاج اليه وأيضا فلا دليل عليه (قول الشارح بأن ترتب) متعلق بتصل و باؤه للسيبية فالوصول الى الطلوب 
بالنظر الصحبْح بنوقف على الترنيب فهذا صر م ف انه لبس عينه بل لازمه وهو مختار بعض الحققين من المناطقة وقيل انهعينه 
ولدا عرفوه بانه ترتيب أمور معاومة للتأدى بها الى يحبول قال عبد الحسكيم فى حاشية شرح عقائد العضد للدوالى النظرعبارةعن 
جوع الحركتين عند القدماء وعن المقدمتين المخرنبتين عند المتأخرين لأن الموجب للعل هما المقدمتان لا الترنيب اه و بعضع 
حمل الشارح على الثانى حيث جعل فوله أن ترنب هكذا, نمو برا للنظر الصحيح وقد عرفت أن المفيد للعلم المقدمتان لاالترئيب 
(قولهنصو برالنظر ) قد عرفت مافيه 1 


(فول الشارحفالأمر بالصلاةلوجو بها) امالويقل فأقيموا الصلاةلوجو بها اشارةللفرق بينهو بين ماقبله بان العبارتين هنا على رحد سواء 
لتقبيد الأمى بانه بالصلاة محلاف الثالين قبل فتأملٍ (قول الشارحوان/ينظرفيهالننظرالتوصلبه) أىبان ل ينظرفيه أصلا أو نظر فيه 
النظر غير المتوصل به لكونه من غير و-ه الدلالة وانما قال ذلك دو نأنيقول وان ,توصل بصحيح النظرفيهبالفعلمع أنه الجارى 
على سان مانقدم لاقتضائه أنه قد ينظر فيه نظرا ميحا ولابتوصل بالفعل وهو باطل فلذلكأدخل النفىطىالنظرالتوصلبه كذاقيل 
وفيه أن الايصال على طر بق أع ل السنةغير واجب مع النظرالسحيح فالاأولىانيقالعدل عنهذهالعبارةلان مفهومها اتنفاء التوصل 
بصحيح النظر بان نظر ول.يتوصليهأصلا أوتوصل بفاسده أما اتنفاء أصلالنظرفلاء غابة الامرصدقها مع اتنفائه حلاف ماعبر به فان 
مفهومها صادق بالميع فليتأمل (قوه (1۲۸) __ فصحةالدايلأنينظرالخ) صوابه فصحة النظر لان الكلام فيه لافى سحة 
الدليل ( قوله إذهو الذى 
تعلق بهغرضإلاصولى) 
لان الدليل الاصولى 
لازت ەی برق 
النظر من حيث تعلقة به 
عله صورة ابض ا وقد 


فالأمربالصلاةلوجوبها . وقالمكن التوصل دون يتوص ل لا نالشىء يكوندليلاوان لإينظر فيه النظر 
التوصل به . وقيدالنظر بالصحيحلانالفاسدلايمكن التوصل بهالى الطاوبلانتفاءوجه الدلالة عنه 
وانأدىاليه بواسطة اعتقادأوظن كا اذا نظرف الما من حيث البساطة وف النار من حيث النسخين 
فانالبساطة والنسخين اس من شأنهما أن ينتقل بهماالىوجودالصانع والدخان 

يعود للنفس والفعول محذوف أى بان ترتالنفسهذهالذ كورات من الأدلة ومامعها (قولهفالا'مر 
بالصلاة لوجو بها) صوابه فأقيموا الصلاة لو<و بها كا هو ظاهر قاله العلامة . ويمكن الجواب بجعل 
الام فى الأ.ر للعهد أى فالأمر اذ كور وهو أقيموا الصلاة قاله مم ولا فى مافيه من البعد 
( قوللا تنفاءوجهالدلالةعنه) تعليل لعدم التوصل بالفاسد وهو فى معنى التعريف للفساد جار يا على 
تعر يف الصحة با مر من قوله بان يكون النظر فيه من الجهة التى من شأنها ال فصحةالدايل أن 
ينظر فيه من الجهة التى شأنها أن ينتقل.نها الى اللطاوبوفسادها تنفاءالنظر فيه من تلك المي ةهذا 
مفاد كلامه . ويرد عليه اتنفاء الترتيب السمى بالخطأ فى البرهان لصورته فانه فساد فيه ويصدق 
عليه تعر الصحة دون الفساد قاله الناصر وقوله يصدق عليه نعريف الصحة لانه قد نظر فيه 
من الجهة المذ كورة وقولهدون‌الفساد أى لعدما تتفاءالنظرفيهمن نلك الجبةعنه . والجواب أنالكلام 
فى الصحة والفساد من حيث الادة لامن حيث الصورة إذ هو الذى تعلق به غرض الاصولى وان 
كان ترتيب القدمات الذى هو الصحة من حيث الصورة لايد من اعتباره أيضا كا يشير اليه قول 
الشارح فا تقدم بان ترتب هكذا قاله سم (قوله منحيث البساطة الح) + اعم أن من العا ماهو 
مركب من العناصر الأر بعةالماءوالنار وال مواء والترابكالحيوان والنباتوالعادن . ومنهماهو بسيط 
كالعناصر المذكورة وهذا أى القول بالتركب الذ كور غير مضر فى العقيدة انما المضر اعتقاد تأر 
العناصر المذ كورة فى المركب منها كا هو معاوم ولو أبدلالشارح البساطة بالوجود كان أحسن لانها 
صفة تم جميع العوالم بخلاف البساطة كانقزر وانماكانوجهالدلالةمنتفياعن النظر فى نحو الوجود 


تقدم انضاحه ( قول 
الشارحلان‌الما-دلاعكن 
ال) إذليسسببا لاتوصل 
ولا اله له وان كان قد 
بفضى اليه فذلك اتفاق 
ولبس من حي ثكونه وسيل 
فلولم بقيده وأر بدالعموم 
خرجت الدلائل باسرها 
إذ لاعمكن التوصل تكل 
نظر فيها ولو أريد على 
الاطلاقأى نظر مالم يكن 
هناك تنبيه على افتراق 
الفاسد عن الصحيح فى 
هذاالحكقالهالسيد وةل 


. 
0 


السعد : فانقيل الافضاء 


الیالمطاوبیستازم امکان من‌صفات العام لتحققهفىاليارى جل ‌جلاله فاوكان‌النظرف العا من‌هنه الجهة »ديا لثبوت الصانع 
التوصلالهلاحالة بد قاتا ازم حدوث البارى جل وعلا وانه محال . وانما كان وجه الدلالة منتفياعن النظرفى نحو التسخين 


منو ع فا نمع التوصل يقنضى وجهدلالة بحلاف الافضاء اه فقوله بصحيح النظرتصر بم بذلك ولكن 
اللازم لا نالتعر يف لايكتفى فيه بدلالة الالتزام ولس لك أن تقو لتى به لافادةاشتراط حةصووةالنظر أيضا كالمادة لما عرف تن ذلك 
لبس مقصد افادنه هنا قليتأمل (قول الشارحلامكن التوصل به) أى بذانه فلا ينافيه قوله بعد وان أدى اليه ال أو يقال فرق بين 
التوصل و بين الافضاء لان معنى التوصل بقتضى وجه الدلالة كاتقدم حلاف الافضاء (قولالشارح كااذانظرف العام م نحي ث البساطة) 
صرح هنا بان المنظلور فيه العالم من نلك الجبة وهو أموافق لقوله أولا بان يكون النظرفيهمنالجبةال وهما خلاف ظاهرقولهأى 
تدركة النفس فما تعقله الح وقد عرفت أنه ؤول بما يرجع اليهما ولك أن تقول الحق أن يرجعا اليه ماتقدممن أى النظرف احواله 
لاق ذانه فالنظراليه من نلك الجبة نظر الى تلك الجية ولعل الشارحأشار باختلاف العبارة الىأ نه يصح أنيقدرالضاف أىالنظرفى أحواله 
وأنلايقدر والنظرفيهمن جهةأحواله فليتأمل 


(فول الشارح من اعتقد ال) لما كا نالفسادفالبساطة من جهثين:جهة ثبوثه للعالم المستفاد من الصغرى فانالعالم ليس كله بسيطا 
تعدم بساطة المواليد الثلائة: الحيوانوالعدن والنبات لتر كما من الجواهر الفردة عندالتكلمين ومن الحيولى والصورة عندا لحكاء 
وأماالعناصر والافلاك والنفوس فبسيطة عندالحكاءءوجبةالاستلزام الستغادمن‌الكبرى فانالوجودبسيط منحيث هو ويتصف 
بهالقديم فلا يكون‌حادثا وف التسخينمن الجهة الثانية بد ليلا نهلادخان للشمس مع أنهامسخنة دون الاولى ‏ سلط الاعتقادعلى الجهتين 
والظن على الثانية فقط وعبر بالاعتقاد فىجان ب البساطة و بالظن فىجانب التسخين لضعف الاعتقاد منحيثانه لاعن دليل فناسب 
ضعف متعلقه لفسادجهتيه جميعا و بهذاظهرفساد مافيل لوأبدل الشارح البساطة بالوجود كان أحسن لما عرفت أن الراد أ نالفساد 
اماللمقدمتين معا كالاو ل ولاحداهما كالثاتى ول وأبدل كاقيل لضاع الفرق (۱۲۹( بين الاعتقاد والظن فليتأمل (قول 
الشارح أما الطلوب غير 
الخبرى ال) انما يقل 
أمامايمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه الى. مطلوب 
تصورى فليس بدلی لکا 
هو الظاهر فى القابلة لما 
تقدم نقله عن السعدمن أن 
التوصل فى تعر يف الدليل 
بقتضی‌وجه‌الدلالة ولیس 
هنا دلالة ولا وجه دلالة 
ولذا قالالشارح رحمهالله 
بعدقوله فيتوصلاليه أى 
بتصور بما يسمى حدا 
فليتأمل (فولالشارحبان 
بتصور ) متعلق يتوصل 
وم يقل وترت ب كاقال في 
ابر ی لا نالتعدد اللازم 
للتر تيب غير واجبلجواز 
التعريف بالمفرد وحده 
كالفصل والخاصة (قول 
الشار ح ولغيره)زاداللازم 


ولكن يؤدى الىوجودها هذا نالنظران ممن اعتقد أنالعالم بسيط وكل بسيط لدصانع وممن ظن 
انكل مسخن له دخان . أما الطلوب غير الخبرى وهو التصورى فيتوصل اليه أى يتصور با 
يسمى حدا بان یتصو رکا میوان الناطق حدا للانسانوسياتى حدالحدالشامل اذ لك ولغيرء(واختلفَ 
أمتناهل الملم ( بالمطاو بال جاصلعندم ( عقي ( أى عقب ميح النظر عادةعند بعضهم كالأشعر ی 
فلايتخلف الاخرقا للعادة كتخلف الاحراق عن مماسةالنار 
من صفات النارلتحققه ف‌الشمس فيلزم أنيكونله دخان وهو باطل (قولهولكن بۇدىا) ولا 
عبرة بهذه التأدية لاما انفاقية (قو]ممن اعتقدالح) علق الاعتقاد فدليل العام بكل من القدمتين 
وفىدليلالنار علق الظن بالكبرى فقط اشارة الىأنالصغرى ف الثانى مسلمة فلذاعلق الظن بالكبرى 
فقط ولا كنكل من القدمتين سواء فى الدليل الأول علق الاعتقاد بهما معا فتأمل ( قوله أما 
الطلوب غيرالخبرى ال) هذاعترز قول الصنف الىمطاوبخبرى (قوله أى يتصور ) نفسيرلقوله 
يتوصل وقوله اإيسمى حدامتعلق بتوصل وقد فصل ببنالتعلق ومتعلقه بتفسير التعلق وقوله بان 
بتصور بيان لقوله ا يسمى حدا أشار به الى أن الوصل هوتصور الحد لاذات الحد وهو واضح 
(قولهبما يسمى حدا) #دفيهايهام ا نالتوصل لامطاوب التصورى بالحدليس من التوصل بالنظرمع انه 
منه فالتصورى بشارك الخبرى فأ نكلامنهما يتوصل اليه بالنظرو بخالفه فن الوصل اليه يسمى 
حدا وقولا شارحاكا می هو تصورا والوصل الى الخبرى يسمى حجة کا يسمى ا یری الذ كور 
تصديقافالمقابلة فىعبارة الشارح غير نامة وكان الأوضح أنلوقال أما مايتوصل بصحيح النظر فيه 
الى معلاوب تصورى فليس بدليل بلهو الحد فقابل بينالحد والدليل لتقابلهما فى التوصل اليه فاله 
العلامة . وللعلامة سم هناكلات واهية رذبها على العلامة لافائد ةلابرادها (قوله وسيأنى حدالحد) 
جواب سؤال تقديره انالحدالذىأحلت عليه لم يعم بعد . فأجاب بأنه سيأى تعر يف الحد وقوله 
الشامل بالجر نعت للحد الضاف اليه وام الاشارة راجع للحد الدى ذكره وهو الحيوان الناطق 
قي لت E E O‏ 
لدان و ليس بلازم لجواز تعلقعقيبه بالعلمنعمتقدبره أوضح (قولهعادةاح) اعم (قولەلتەلتە باع الذ كور 
( ۷ جع الجوايع س ل) فتعر يف الدليل) لعل الرادبهالذ كور منطوق ‏ 
ومفهوما ليشمل العم التصورى فان الخلاف جار فالعلم بعد النظر فالتعر بض بالمطاوبوادا لهيقيده با برى (قول الشار حالمحاصل) 
قيدبه لان‌قولى‌الا كتساب والاضطرار انما يكو نان فى الحاصل بالفعل مع أن قول العادة شامل للحاصل بالفعل وماشأنه ان يحصل 
ولانه اوأسقطه لاحتم لأ ن يكو نسحل النزاع أنالعلم عقيبه هليكنسبأولا وهونزاع آخر فبعضهم أنكر افادنهالمم كالسمنية امردود 
علمم بقولهعندهم فالقول بأنهغيرلازم وهم (قول الشارحعندهم) نبه ب علىا نكارغبرالا عةالحصول بالمرةعلى اختلاف فيذلك مبسوط 
فىشرح الواقف (قول الشارح أىعقب ميح النظر ) بأنيكونفوجهالدلالة (قول الشارح عادة) أىحصوله أكارى أودامي 
لاعلى وجه الازوم كا فى شرح الموافف خلافا لمافى شرح التجريد من الاكتفاء بمجرد الشكرار وهذا الذهب هو الصحيح 
بناء على أن جميع المكنات مسنندة الى اله سبحانه.ابتداء وانه تعالى قادر ممتار وانه لا علاقة بين الحوادث الا بإجراء العادة 


فلا يكون النظر موجدا للعلم ولامعدا ولامولدا لدوالكلام مبسوط فشر حالوائف وحاشيته لعبدا سكم (قولهكتولدحركة الفتاح 
الح) التولدأن وجب فعل لفاعله فعلا آخر والمرادبالفعل ف الموضعين الاثر لاالتأثير بدليل القثيل بحركة اليد وحركة الفتاح فلايرد 
أن العلم ليس بفعل وكذا النظر على بعض التفاسير وخرج يقولمم لفاعله الطاوع أحوكسرنه فانكسرفانفيه اجاب فعلفعلا آخر 
لكن ليس ذلك لفاعله ( قولدوهذا النولد عادى ) أى فى العلم لافى الظن كا سبانی بيانه ( فول الشارح أولزوما ) أى عقليا 
کا فى شرح المواقف قال صاحب الواقف فى حكاية هذا الذهب وههنا مذهب آخر اختاره الامام الرازى وهو انه واجب غير 
متولد لاستناد جميع المكنات الى الله تعالى ابتداء ثم قال وهذا الذهب لايصح مع القول بإستناد اجيع الى الله تعالى ابتداء 
وكونه فادرا مختارا وانه لاتب على الله شیء اذلاوجوب عنانّكا بزعمه المكاء القائلون بانه موجب لاختار ولا عليهكا تزعمه 
العتزلة قال عبد الحكيم لان القول بالاستناد ابتداء يننى لزوم العم من النظر بان يكون علة موجبة له فيكون اللزوم بينهما لزوم 
العاول للعلة والقول بكونه تعالى مختارا أى يصح منه الفعل والترك بالنسبة الىكلمقدور ينف ازوم العم للنظر بأن يكونا معاولى 
علة موجبة لارتباط أحدهما بالآخر بحيث بمتنع التخلف فلا ازوم منالنظر ولاللنظر فاتتفى اللزوم ببنهما و جا كرا اندفع الجواب 
الذى فشر حالمقاصد من أنوجوب الاثركالعل مشلا معن امتناع انفكا كه عن ثر آخ ركالنظر لابنافىكونه أثرا لختا رجائز الفعل 
والترك بانلا خلقهولاملزومهلابان 00 يلق الللزومولايخلقه كسائر اللوازم اتما الناف لهامتناع انفكا كمعن 
ال ر بألا تمك٠مء٠م‏ م7 بالا ع آذآ 
00 0 أوازوما عند بعضهم كالامام الرازى فلا ينفك أصلاكوجود ال موه لوجود العرض (مكْتَسَبْ”) 
قوله لامح الا للناظر فقال امور نعم لان خصوله عن نظره الكتسب له وقيل لا 
بان العم بالنتيجة .| ففحصول الع عن النظر على أقوال أر بعة : الاول انه عادى ومعناه اناللّهأجرى عادته علق ال 
هو المم بالقدمتين عقب النظر الخاوق لهأيضا كخلن الاحراق عند مماسة النار معجواز تخلف حصول العلم عن النظر 
e‏ حيثالمر كجواز ملف الاحراق عن الماسة الذ كورة وهنا قول الامام الأشعرى . الثاتى انالحصول 
1 الذكور عقلى أى لازم عقلا فلا يجوز انفكا كه كوجود الجوهر لوجود العرض فلا يصح أى 


ار بستحا تخلف العلم عن النظر فلا يصح أن علق الله تعالى أحدها بدون الآخر بل اما أن 
النفس فهما له كالجوهر بوجدهمامعا أو يعدمهما معاكالقول فى الجوهر مع العرض وهذا قول الامام الرازى وهو الختار 


عند الجهوز . الثالث انه توليدى أى أن العم الذكور متولد عن النظ ركتواد رک الفتاح 
عن حركة اليد ومعناه أن القدرة الحادة أوجدت النظر فتولد عنه العم وهذا التولد عادى 
جوز خلفه فالنظرمقدور للعبد موجود بقدرته الحادثة والعم متواد عن مقدور فيصحوصفهبكونه 
مقدورا للعبد أيضاباءتبارحصوله عن مقدوره وهذاقولالعتزلة أضلهم الله . الرابعانه حاصل بالتعليل 
ومعناه أن النظر علةمؤئرةبإلذات فىحصول الع عقبه وهذاقول الحكاء . فقدعامتالأقوال الأر بعة 


وجود العرض بدون 
الجوهر وهذا. عاد 
الغارح بقوه فلا 
إيتخلف أصلا كوجود 
ا لموهر اوجود المرض ال 
ليس بشى ملا نالنتيجةلايمك نأن :سكو بعينها فىالقياس لاعلى أن ْ لان 
تسكون عين احدى القدمتين ولا أن نكون جزم من أحدأثما والا لكان السلم بالنقرجة مقدما على العم بالثفياس بمرنية أو 
بمرتبتين كا فال السيد الشريف فى حوائى الشمسية انه التحقيق وكيف إصح هذامع فرض اللاف فيالعلم الحاصلعقيم ال 
ولوكان كاقال ليك عقيبه والقياس الدى ذكره فی بحل النع فانماهي ةالعرض ماهية اذاوجدتكانت ف موضو ع فالكون فمو ضوع 
لازم لما خلاف العلم للنظر ومن ادعى فعليه البيان و بهذا ظهر أيضا فساد ما قيل على قوله كوجود الجوهر ال أى فى أن وجود 
الم ض بعينههو وجودالجوهر فازوم الظاوب للنظ ركازوم العرض للجوهرحيث بمتئع انفكا كه عنه (فول الشارحفقال جهو رنعم) 
واداك صح التسكايف بهقالتعالى «فاعل نه لاالهالاالّه» وقالوامعرفة ا واجبة (قولالشارح أيضا فقالالجهور نعملانال) أىفكسبيته 
بسبب كسبية نظره فالتكليف بالمعرفة بسببالنظرالقدور لنافتكون مقدورة لنابسبب‌التحصيل وهوعلى وزان النكليف بسائر 
الاشباء فانالتكليفبهان_كليف بتحصيلها فعنى كونالعلم مكنسبا ومقدورا انه يتمكن من تركه بعد تصور الطرفين والنسبةبترك 
النظر فىتحصيله وهذامانة| اشر بف فى شرح الواقفعن الامام وحققه عبد الحكم (قول الشا رح وقيللا) وعليهتسكونالعلوركلها 
ضرور ية وان نوقف بعضها على بعض (قولالشارح وقيل لا لانال) تعليله يقتغى ان نى السكسبية عنه نظرا لحصوله بعدالنظر 


اضطرارا لامنحيث انه مقدور باص ولاشك أنهخلاف راجع النسمية كاقالالاتفا قط أنه قبل النظر مقدور و بمده لاوهذا لامنع 
النكليف بالمل لأنه مقدور ومكتسب طى مام خلافا لقولصاحب المواقف انالمكلف به النظر دون المل هذا و بعض الناظرين حمل 
الشارح على ماقالصاحب المواقف واعترض عليه بماتقله شارحهعن الامام وكل ولك أوهامعلى أوهام (قولالشارحلأنحصوله) أى بعد 
النظرفيه اشطرارى لاقدرة على دفعه عند حصوله ولاالانفكاك عنهبسدحصوله' (قوله بان شف لعن النظر ) فيه ان الغفلة عنه ليست 
بالقدرة وكلامالشارح فى أنه لاقدرةعلى ذلك لكن بىثىء وهوانهيفيدانه اذا كانهناك قدرة على الانفكاك بعد الحصول كافلوا 
لايكون حصوله ضروريا وهوكذلك لافى شمرحىالمواقف والمقاصدانخاصة الضر ورىعدمالقدرة على دفعهعندحصوله ودفع لز ومه 
مده فقول ولاالانفكاك عنه بيان امة الضرورى ( قول الشارح فلاخلاف الافىالتسمية) تفر بععلىالتعليلين حيث علل كل فول 
ما لاإجخالف الآخر فا نالنظرمكنسب انفاقا وحصول النقيجة بعدمحيث حصلتاضطرارى (قول الشارح وهى,اللكنس بأ نسب) أى 
لوجود الاكتساب.فسببه وفيه بواسطة ذلك السب حلاف الضر ورةفانهافيهخاصة هذاهوالموافق لاص ( قوله وان كانت تسمية 


محازية) فيه أنه لامعنى لكسبهالانحصيله باختيارهوذلكموجودهناك]تقدم  )۱۳۱(‏ (قوله لما يتوهمالح) فيها نتسميته 
: . بالمكتسب نوهم كسبية 
لأن حصوله اشطرارى لاقدرةعلردفمه ولاانفكاك عنه فلاخلاف الافى النسمية وهى !لكلب || زه اذ اعتبار وصف 
أنسب. . والظن كالعلرفىقولى الا كنساب وعدمه دون‌قولى الازوم والعادة الشىء أقرب من اعتبار 


وصف سببه ولعل هذا 
وجه التأمل (قوله مع 
عدمالمانع ) متعلق تحصو[ له 


والفرق بنها على أتم وجه (قوله ولا انفكاك عنه) . قديقال إنه يمكن الانفكاك عنه‌بان غفل عن 


بالنظر وإنانقطع بعد ذلك لعارض . والثاتىانالراد لاقدرة علىالاتفكاك عنه حي ثلامانمكالغفاة 
ضرورة أنحصولالشىء مشر وط بعدمالانع سم (قولهفلاخلاف آلا ف‌النسمية) أىلوافقة الأول 
لثثاتى فى أن حصول الع عقب النظرالصحيح إضطرارى والثانىالا'ول فىأن حصوله عن النظر کسی 


أشار به الىأن‌المانع وهو 
العارض يقوم فالظن 
دون العلم کا سيأ بيانه 


(قوله وهى بالمكنس ب أنسب) أىونسمية العلا الحاصل عقبالنظر بالكنسب لكون سببه وهو أ (قول الشارحدونقو لى 
النظرمكتسبا و إن كانت تسميةمجاز بة من اطلاقاللسبب على السب بأ نسب من تسميته ضرور يا لما اللزوم و قال السعد 
توه من تسملتة بالضرورى أ نأسبابه ضرور بة أيضا ول سكذلك كذا قرر وفيهتأمل . والباءفى فى حاشية العضد ان فى 
قوله' بالمكنسب مُتعلقة بضمير النسمية وعم لضميرالصدركاهنا شاذ فالهالعلامة . ويمكن ال جواب بان ل البرهانتصديقا بالمقد.ات 
لابجب تعلق الباء بضميرالتسمية ب ليوز تعلقهابمحذوف حال من ذلك الضميرط رأ سيبو يه أومن ضير أا وصديقا بالنتيجة 
الخبر وهو أ نسبعلى قول ابجع (قولهوعدمه) فيهأنيقال يقدر على الانفكاك عنه بنظرآخر بر أا وتصديقا بازوم_اللقدمات 
مالا مجامع الظن الأول من عل متعلقه أوعل أوظن حخلافه قالهالعلامة . والجواب أنعدم الانفكاك باعتبار 0 0 00 
له عر ذلك النظر الى هو سه مع عدم مانم ولاش كأ نەق هذ ەا لالةلاقدرةعل الانفكاك ء: لنفيض واما الامارات 

حصوله عن رالذ یهو سد و ق فدرةعلى عنه ولد 1 
اكه 2 شقدماتہا كلها أو بعضها 


والنت حة ولزومها ثلانتها ظنية تحتم ل النقيض اد لسن فى الامارة جهة دلالة قطعية لان الطواف بالليل لس نما وجب السرقة 
فاستازام الامارة للنتيجة ليس بلازم ومع عدم اللزوم لبس بدام لما لأنه ليس بين الظن و بين أم ما ربط عقلى بحيث يمتنع 
كا يفيد العم بحقية الننيجة يفيد العلم بعدم المعارض . قالالسيد يمى كأ ان العم بأن الننيجة حقة أى بان الاعتقاد الحاصل بعد 
النظرعلم متوقف على وجود النظر حاصل بعده بطر بق الضرورة وظهور الخطأ فيه بعد النظر الصحيح القطمى ممنوع ذلك 

بعدم المعارض ضر و رى حاصل بعدذلك النظر واتكشاف العارض بعده بمنوع بلهذا أولى بانيكون ضروريا اتہی أى 
لأأنه اذا كان العم بان الننيجة حقة موقوفا على العلم بعدم المعارض و يكونهذا كسبيا لبيكن العم عقية النتيجة عاما حاصلا بعد 
النظر بطر يق الضزورة بلمنفكاعنه ضرورةتوقفه على العم بعدم المعارض الذى فر ضكسبيا قالهعبد الحكم. وعل من نقييدصاحب 
المواق فيضا بالقدمات القطعية انالنظر فى القدماتالظنية أو الاعتقادية لايفيد العلم بعدم المعارض لما عمف كلام السعد وصرح به 
عبد الحكم ف حوائى المواقف أيضاواذ ال يمل عدمه فبحتم لأ ن بقارن ذلك المعارض ام النظرو يكونمنظورااليهقصداوالىالنتيجة تبعاولا 


استحالة فىالتوجه الىثيئين أحدهما قصدا والأخرتبعا انما امال التو جه الما فد داعلى )نقد يقال انه قديوجدوحدمف الآن الدى وجد 
فيه الننيجة فيدفعها وحينئذ بوجب التوقف فلاوجه لازوم المقلى والعادى حينثذ اذفكل نظرظىاحتالالمعارض قائم ومهذاظهرفساد 
ما أطالوا به فىهذا المقام وانه لامنشأله الاسوءالفهم وعدمالتأمل وانما ذ كروا وجودالمعارض بعدحصولالظن لأنه أبين وأدل على 
ماقالوا م نأ نهلاعلاقة بن الظنو بينثىملأنه اذادفعالمعارض ماظن بالفمل فبالاوىأنيمنع حصو الظنابتداءفليتأمل (قولهلأنازوم 
النى«لسببه لاینافیه الح) هذام لوعت سبببته والفرض انا حارج وهوالمعارض يد ل على عدم سببيته (قولهو كفيك ان‌النظرسبب ا ) 


النظ رسب للطاو_داثما اذا كانت 


غي رمجدشيا(قولهوماهناقد 
وجد المعارض ) فيه ان 
المدار على نجو بز وجوده 
لكن لما كان الموجب 
للتوقفهو وجوده فصر 
المنافة ثمانجواز وجود 
المعارضءندالناظرلايناق 
ظن الحم المفاد بالنظراعا 
يشافيه وجود المعارض 
بالفعل فيجوز أن بحصل 
ظن المت بالنظر و يكون 
مطابقالاواقع لعدم المعارض 
فيه مع تجويز المعارض نعم 
ذلك التجويز يناف استازام 
النظرف القياس الذلنى لظن 
النتيجة فليتأمل. فانقلت 
ف قال الد فى مت 


الصورةاستازء ذلك القيامر ا 


النتيحةولوكانت مقدماته 
ظنية اذعندقيامالمعارض 
بتغبراعتقادالمقدمات فلم 
يوجد القياس حتى ج 
بعدم استلزام مامقدماته 
ظدية. قلتهذا انمارتوحه 


07 


على من جعل الملازمة بدن نفس القياس والنيحة 


(۱۴۲) المقدماتيفينيةوفىالجلةاذاكانتظنية أواعتقادية كانقدم عن السعدفهذا التنور 


لاه لاارتباط بينالظنو ين أصرمابحيث يعتنع تخلفه عنه عقلاأ وعادة فانهمع بقاء سببه قديرو ل لعارض 


کا اذا أخير عدل بحكم وآخر بنقيضه أولظمورخلاف المظنون كااذاظن أنز يدا فى الدار لكون 
مركبه وخدمه يبابها ثمشوهد خارجها 

الراد عدم الانفكاك مطلقا بمعنى استمرارذلك كيف والشارح قدصر بأ ندقديزول بمدحصوله بقوله 
فانه مع بقاءسببه الج مم (قوله لأنهلا ارتباط الح) اعترضه الكال وشيخ الاسلام نه اعابتجه 
كون هذا دليلاعلى عدم بات الظن بعدحصوهلاعلى ‏ تنفاءحصوله عقب النظر الصحيح فان القياس 
اللزوم والعادة وتخلفه من تبينانالظنونغير واقع مز بل لاظن بعدحصوله يظهر بهعدم ثباتهلانه صل 
عقب النظرالصحيح اه واعترضهالعلامة أيضابقوله فيه نظراذالسبب الدىقر ر به لز ومالعلمجارىالظن 
وأما استدلاله بز والالظن مع بقاءسببه لعارض خارج فلاينتهض لأناز وم الشىء لسببهلاينافيه تخلفه 
عنه لخارج من اتتفاءشرط أو وجودمانع و يكفيك ان النظ رسب ب الطاب من عل أوظن والسببمايازم 
من وجوده الوجود ومن عدمه العدملذاته اه وأجاب سم عن‌الاولبان‌وجه استدلال الشارح يما 
ذ كرأنه لما أمكن ز والالظن بطرو العار ضأمكن عدم حصوله ابتداء بمقارنة العارض لأنالمعارض اذا 
كان منشئا لسقوط الظن بعدحصوله كان منشثا لعدم حصوله ابتداءكاهوظاهر . قال ثمرأيت السيد 
السمهودى أ جاب ,ذلك فللهالجدعلىموافقةهذا الامام . وقول ال کال فان القياس ا جوابه ان هذا 
ملم عندا نتفاءالمعارض وماهناقدوجدالعارض . وعن الثانى بما ملخصه : ان اللزومالذى أ ثيته 
ونفاه عن الفلن هوالاز ومالاستمرارى ولاشك أنهنات للع دون الظن هذا كلامه باختصار ىد قلت 
لاحن ان مفاد جوابهعن الأول فىقولالشارح المتقدم وعدمه من فولهوالظن كالمل قولى الا كنساب 


| وعدمه فلاتصح دعوىكونالظن الحاصلعن النظراضطرار با لاقدرة على الاتفكاك عنه وان مفاد | 


جوابه عن الثااى بردجوابه المتقدمعن الاشكال الوارد علىقول الشارح وعدمه الذى محص ل هکون 
الماد بعدم انفكاك الظن عن النظر أنالظن الحاصلعن نظر باعتبارذلك النظرالدى هوسببه ومع 
عدم المانمكالمعارض لاقدرة على دفعه ولاالانفكاك عنه وهذا لابنافى أنه يمحكن الانفكاك عه 
لمعارض و بالجاة فان صح ماذ ٠ E‏ فقول الشارحو عدمه بطل ماد كرههنامن ا جو ابوصح قو ل الشارح 


ام نے 
سس س 


واا 


كالعضد امامن جعلها بينالنظر فالقياس والننيجة كالشارحفلافتدبر (قولاجار فقول الشارح المتقدم وعدمه) هذا الكلام كله ٠‏ 
لايلتفت اليه ولاشبغى أن ينظرفيه لكن الضرورة أحوجت وكيفيقالهذا والكلام المتقدمفكيفية ماحصل بعد النظر هل حصوله 
بالضرورة أوالكسب وماهنا فى أنالحصوللازمعقلا أوعادة أولاومن المعلوم ان ماحصل بالفعل لاتق أن ملع حصوله مالع دون 
عصل (قولهبردجوابه المتقدمالح) لاوجه له لماعرفت ان ماتقدم فم حصلمععدم المانعكاتقدم وماهنا أنه هل نع حصوله مانع 
(فولهو باججلةالح) هذه ا جل اما باطلة کاعرفت وکل من الموضعين حلا وهم الشببة فيه الامنشغف ينتاج فكره 


(قولهبل لناأن تحمل قوله الخ) هذا الجعل لايستقيم اذ لس المقصود الاخبار عن الغيى بأن من ا عرزلاو يضاالغيرشامل للح گا مو بهيعلوان 
النسليم بعده لايستقم أيضالأنالغير أعممن المعتزلةفلابكون المعتزلةعبارةعئه فالمناسب جعل جلة فالمعتزلة-1 خيراوالرابط حذوف أى 
منهم (قول الشارح آلظن الحاصل1) كان المناسب أن يقولالنظر بولدالظن فعدل عنهلما أسلفهمن انهلاارتباط بينالظن و بينأمرما 
بحيث بمتنع تخلفه حلاف ماد كرهفائهلايدل على اللزوم بل‌علی‌ان‌الظن‌اذاحصل _ (۱۳۳)_ كازمتوادا عنالنظروان/ جب عنه 


الياء كاذ كرهالتووى ف تحريره(والحَهٌ ) عندالأصوليينمايميز الثنىءتماعداه كالمعرف عند الناطقة 


وعدمه و بطل جواب سم عن الاشكال الواردعليه والاأولحق دون الثالی‌فقدعامت أن مااعترضبه 
الكال وشيخ الاسلام والعلامة وارد والجوابعن ذلك غيرسديدفتأمل (قوله وأماغيرا متناف سئزلة 
قالوا ل) ظاهره ان هذا مقابل لقولى الكسب وعدمه ولس كذلك لما عامته ماقدمناه م نأنالعم 
الحاصل عن النظر بوصف عندهم بالكسب لكو نهمت لداع نكسب العبد واحاده بل هومقابل لقولى 
اللزوم والعادة أما مقابلته للاأول ن جهتين: الا ولىكون كلمن النظروالعل الحاصلعنهغير لوق اله 
تعالىوالثانية كو ن الحصولالمذ كور عاديا . وأماللثاتىفن الجهةالاولىفقط كذاقرره شيخنا ‏ قلت 
بل الظاهرانقوله واما غير أتمتنا الج مقابل لقوله واختلف أتمتنا اذمعنامواماغيرأئمتنافلم يختلفوا فى 
أنه کسی أو ضرورى بل قالوا بآنه كى فةط كا عامت فالقابلة ميحة فتأمل وقولهوأما غير متنا 
فالمعتزلة قالوا غير فيه مبتدا وقوله فالمرلة قالوا جلةمن مبتداوخبر لاتصلح أن تكو نخبراعن غير 
لعدم الرابط فيقدر اير محذوفا تقديرءفاختلفوا كذاقرره شيخنا . وفيهأنالشارح/م يفصلا لحلاف 
بعد ذلك فهذا التقدير لايصح ولا حاجة للتقدير من أصإوفانه مبنى على جعل قولهفالمسزلةقالواجملةمن 
مبتدا وخبر فلايصح حینئذ الاخبار بها عن غير فيحتاج الى تقدير خبرلها ولیس كذلك بللنا أن 
تحمل قوله فالمعتزلة خبرا عنغير وقوله قالوا استئناف بیاتی أوحال من العتزلة أىقائلينولانسم كون 
قوله فالمسرزلة قالوا جملة من مبتدا وخبر فيجوز كونها خبرا عنغير ولا حاجة الى الرابط لأن العيزلة 
عبارة عن ذلك الغير (قوهمتوادعن النظرعندهموان/يجبعنه) # أوردا نالتوليدأنيوجبالفعل 
لفاعله فعلا آخر فلايصدق على افادة النظر الظن اذل حبعنه + وأجيب بأنالراد باجا بالفعلفعلا 
تأثيره فى حصوله و بالوجوب فى قوله وان يجب عند اللزوموعدمالتخلفعنهفلامنافاة (قوله والحد 
عند الأصوليين ال) أى وأماعند المناطقة فا حدما ركب من ذاتيات الى «أى جنسهوفصله كالحيوان 
الناطق حدا للانسان وأما التعر ف بال رکب من الذاتى والعرضى كتعر يف الانسانبالحيوان الكاتب 
بالفعل أو بالمرضى فقا كتعر يفهبالكاتب بالفعل فيسمىرمما لا حدا فالحد عندالأصوليين ادف 
للتعر يف عند الناطقة (قوله ماعيز الشىء عما عداه) + أورد عليه انهذاالتعر يف غيرمطرد وغير 
منعكس . أما الأول فلا نهصادق على العقل والعم اد كل منهماعيز الشىءعماعداه . وأماالثاتى فلا شبهة 
ان الرادبالشىءالماهية وهىغبرأفرادهااذا ل زى غبرا ل كلى اذا لج زى لا يقبل الشركة والكلى لس كذلك 
فالافرادا م نكو رة من جلةماعداذلك الى ءومن البي نأنالحدلاعيز الاهية عن أفرادها فلم يصدق قوله 
ماعب الثىء عماعداهعلى فرد من أفراد الحد اذلافردمنه عبزالاهية عن جميع ماعداهالأ نأفرادها من 


لعد العلاقة كا تقدم 


وأماغيرأئمتنافالىزلةقالواالنظريولدالعل م كتوليد-حركةاليد ل ركة الفتاحعندهم وعلى وزانه يقال الظن || فحتمل العارضفليتأمل 


(قول الصنف والحدال) 
ذكر الحد ههنا باعتبار 
مقابلته بالدليلفكأنهقال 
مابوصل الى التصديق 
يسمى دليلا ومايوصلالى 
التصور سمى حدام أنه 
أورد فى هذا المقام ان 
تعريف المد فرد منه 
بعروض حص ةمنهفيكون 
تعريفه بهذا التعريف 
تعر يفابالأخص فلايكون 
حدا اذ ليس جامعا قال 
السيد الهروىأ نت تلان 
معرف المعرف من المفوومات 
التى تصدق على أنفسها 
صدقا عرضياڪالكلى 
والموجود وغيرها من 
المفهومات التى تكون 
أفرادا لأنفسها والمصداق 
ذلك عروض خصصها 
.ومن المعلوم ان التغاير بان 
العارض والمعروض و بين 
الطبيعة والفرد ضرورى 
وهو لاعصل الا بالحينية 
التقبيدية فالعارض فيهده 
المفهومات هو حصة منها 
والمعروض نفسهاوالطبيعة 


أ E‏ 
هی من حيث هى والفرد من حي ثانهامعروض الحصةفا حصة فى معرف المعرف بحسب عروض حصته لا بحسب ذانهوالتعر يف فيه عسب 
ذاته لاسب عروض حصته ألائرى انتعريف الكلى بمفهوم يمكن فيه الاشتراك اماهو بحسب نفسه لاإعسب عروض حصته 
والحصة فيه بالعكس فتدبر فانه دقيق و بالتدبر حقيق ( قولهبالفعل) الأولى اسقاطه هناوفها يأنى (قولهصادق على العقل والعلم ) 

وكذا على الاعلام ١‏ 


(فوله كناية عن الحمول) أى الكلى لانفاقهم علىانالجزئياتلايقمفها أكتساب وانما هوبالكليات والتعر يفطر يق أكنساب 
النصورات فلا بد أن يكون بالمفاهيم الكلية فاندفعابراد الاعلام (قوله بقر ينةاعتبار ا1) ولذاقالوافتعر يف الحدمايقالعلى الحد 
لافادة تصوره قال السيد الزاهد لاشك أن القصود بالذات من التعريف تصورالعرف كاأنه لاشك أنه حينالتعريف عمل العرف 
على العرف و صل التصديق بشبوته له والا لماكان مسآة للاحظته لكن ذلك التصديق لبس مقصودا بالذات فان القصدالواحد 
فى الحالة الواحدة لايمكن أن يتعلق بالذات بأعرين كايشهد به الوجدان‌السلم والفهم الستقيم اه فالقول بأنهليس بنهماحمل يمنىقصدا 
وقد يقال انالراد بالحمول ماشأنه أن حمل أىفغبرالنعر يف لكن ينافيهجعلهمالتعر بف مقولاق جواب ماهومع أنهحين الجواب 
لبس من شأنه أن يحم ل فتدبر (قولهبأنالراداڂ) لان تميزالافرادف‌النعر يف مقصودولو بالعرض لأنالاهية تقال ال م العقلى فازمها 
الكلية والكلية هى الاحاطة بالافراد فلزم تمييزها بالعرض واتمانظر لهذا اللازم لأنضبط الافرادمقصود أ يضاولذا اشترطوامساواة 
العرف بالكسر للعرف بالفتح )١#*8(‏ ف الصدق والاجلائية وه ذا لايناف انالراد بالجنس والفصل الطبيعة المطلقة 
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ثى ءلأنملاكتعددالثنىء ولاعيز كذاك الامالامخر جعنه شىء م نأفراد الحدود ولا يدخل فيهشى«منغيرها والأول مبين 
ڪونه عي ث صح اسناد لوم الحدوالثانىلخاسته وهو بمنى قول الصنفكالقاضى ألى بكر انباة لای الحد (الجارمع”)أىلافراد 
التعدد اليه ولا شك أنه أ الحدود(الارنع) أفمن دول غيزها فية(وينال) أيضًا الخد 

اذا لوحظ الشىء بقطع || جملة ماعداهاوهولاميزهامنب'قالهالعلامة . والجوابعن الأول انمافى قولناماعيزال كناية عن الحمول 
النظرعنلاشرط ثى«صح )| بقرينة اعتبار حة الجل فيالتعر ضف كاهوالمشور فقوله ماز أى مولب الى ءفاندفع ابراد العم 
اسنادالتعندداليه فهوتعدد | والعقل اذ لايصح حملهما على الشىء الميز بهم اكا هو واضح وعن الثانى بأنالراد يماعداه ماخرج 


عنه مظلقا وهومالبس نفسه ولافرده ويدل علىذلك قوله ولاميز كذلك الامالامخرج عنه ثىء من 
أفراد الحدو دولايد خل فيه ثى «منغبرهافان قر بنةظاهرةعلى اراد ةما ذ كرا ذاعتبارعدم خروج ثى «من 
أفراد الحدود صرح فىأنالراد بإلغر المنوعدخولهماعداالاهيةوافرادهاقاله سم (قولهالامالاعرج 
عنه ا) ضميرعنه يعودالىماوفى العبارةمضاف محذوف أىعن مفهوم لأن ا لحروج لد کور اتماهو 
عن مفهوم الحد لاعن لفظه المراد بما وكذا القول فى ضمير فيه من قوله ولابدخل فيه لما عامت 


عرضى وهو لاینای 
الوحدةالذانية كذادذكره 
الزاهدفى مواضع فليتأمل 
( قوله مطلقا ) أىخروجا 


مطلقا و بينه بقوله وهو 000 
ماليس ال (قول الثار ( قوله ولابدخل فيه شىء من غبرها ) قال العلامة برد عليه أن الماهية الحدودة مغابرة لافرادها 
ولا ع كذلك ل لان وهى من غيرها وداخلة فى الحد قطعا فلوقال منغيرها بتنية الضمير ليعود على طرفى أفرادالحدود 


كان حسنا وقد يدعى أن الضمير فى غيرها بالافراد عائد علهما بتأويل الجاعة فلايرد ماذكر اه 
وقد يقال اذاكانت الماهية داخلة فى الد قطعا كان. ذلك دليلا على أن الراد بالغير ماعداها 
وعدا أفرادها اذ الملعية موجودة فى أفرادها كا هو الحق ( قوله والأول ) أى قولنا مابيز 


الحد هوالأجزاء النطبقة 
علىالماهية مما النطبقة 


ؤذدمء أ ادها 8 : 59 1 
رو حققها فہا 1 لتاق (قوله لافراد الحدود ( قال العلامة يلزمه الدور لعل الحدود المشق م نالحد قبدا مله وأله 
خرج شی ۰ رج معه عض ڪڪ ڪڪ ج ج ڪڪ 
الاجزاء فلم يكن الحد أجزاء الحدود#وفد جاب عن الاشكالأيضا بأنالمراد (الطرد) 


بالشىء الاهية فى أى نحو منانحاء وجودها سواء كانت معالفرد أولا وفيه ان الكلام كو نالعمِيرْ للفرد لاللاهية فى ضمنه تأمل 
(قوله المراد بما ذكر ) من أبن هذا والحد هو أجزاء الحدود تفصيلا (فول الشارحالامالابخرجعنهثىءمن أفرادالحدود) الاقتصار 
على الافراد قصور عن تعر بف العاوم لأمها يشترط فها أنتكون جامعة لأجزاءها أعنى السائل اذليست أفرادا الاأنيقال انه بناء 
على الغالب أو يلرم كا قاله العسام فى حواثى القط ب أن خروج مسثلةأودخولغبرهايستلزم صدق الحدود علىغيرأفرادا لمحد أو بالمكس 
بناء على ان هذا الجموع غيرالعلم (قولالشارحولايدخل فيه ثىء منغيرها) بأنتصدق عليه الماهية العرفة ولا شك أن الماهية 
لانصدق على نفسها لعدم التغابر فالقول بأن الاهية الحدودةمغايرة لافرادها وهى من غيرهاوداخإةف الحدقطعاوهم (قولهطر فى أفراد 
الحدود) أى طرف هذا اللفظ (قوله كا هوالحق) الح ىكا اختارهعبدالحكيم وغبره ان الاهيات أمور التزاعيةلاوجود لما فى نفسها 
ولافى الفرد (فول الشارح والثانى لخاسته) أى المبين بها الحد تأمل (فوله لجعل الحدود ال) + قديقالالحدودمشتق من الحدبالمنى 
المسدرى والحد العرف هو الحد بمعنى الحدود به فحينذلادور صلا ش 
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(قولهووجه بعضهم) حاصله هو ماقيله (فوله ان المراد الجامع لافراد المدود من حيث كونها عدودة ) أى مادا سانها وائما رک 
اعمّاداعلى ماتقدم فاندفع ماقي انهذا الجواب يبطل الجوابالمتقدم عن دور وان كان ناما فى نفسه (قول الصف المطرد) مأخوذ 
من الطرد بممنى ضم الابل من نواحيها على مافى القاموس لانه فيه ضموجود )١#8(‏ الحدود اوجود الحد ( قول الشارح 
eee‏ أن لني كلا وجدا 

(المطرة) أ الذىكلا وجد وجد الحدود فلايدحل فيهشىء من غير افراد الحدود فيكون مانما أشار بهذا التفسير 
(النحكس ( أىالدىكلاو جدالمحدو دوجدهو فلا يخرجعنهشى ءمن افر ادالحدود فيكونجاممافۇدى 


0 بي 8 على القراق 5 ق 
العبا تين واحد والأولىأوضح فتصدقانعلى الحيوان الناطق حدا للانسان بخلاف حده بالحيوان المطرد بالجامع والمنعكس 
الكاتببالفملفانه غيرجامع وغيرمتمكس وب ميوان‌الاشى فانهغيرمانع وفيرمطردوتفسير التمكس |[ المانع حيث قال وقوانا 
لايطرد لصدقه على كل انسان منقولنا الانسانحيوان ناطق وكلانسان كالب بالقوة اه والجواب أ جامع هومعنى قوانامطرد 
عن الأول أن الشارح أراد بقوله لافراد الحدود بيانالعنى لاأنهمن جملة التعرريف ووقع نظير ذلك وقولنامانع هومعنى قولنا 
فى كلامهم قالالسيدالجرجاى فى شرح قولالكافية الاسم مادل على معنى فى نفسهمائصه:أى نفس الام ىک وحاصل الردمن 
فالالسيد السفوى هنابيان لى لابيان للرجع إذ لاوجه ارجوع ضمير فى التعريف الى العرف || وجرين:الاأول أن المحم 


ازوم ذكره فيه فيدور وهو فاسد بل الضمير الى مالكن لماكانت ماعبارة عن الكلمة وكلة كذا 
اسم عبر عنه الاسم اه وعلى قياسه يقال الراد الجامع لافراد مابراد بيانه لكن لما كانت فالواقعم 
أفراد الحدود عبر بذلك ووجه بمضهم كلام الشارح بإنهقصد بيان متعلق الجامع بحسب الواقع ليظور 
الراد لامالا يعتبر ملاحظتة فى التعريف حى يازم الدور فاحفظ ذلكفانه ينفعكمواض عكثيرة . 


والمنع لازمان للاطراد 
والانمكاس والثالى انه 


لايازم من أنه اذا وجد 


وعن الثاتى بان الراد الجامع لافراد الحدود من حت ونا محدودة لما اشهر من أن قد الحينية الحدوجدالحدودانيكون 
مراعى فى تعريف الامور التى تختلف بالاعتبار وان حذفه كذ كرهوظاهر ان جمع أفراد الانسان أل جامعالانهقد يكو نالحدود 
الفاد بقولناكل انسان كات ب ليس من حينيةكونها حدودةبالحيوانالناطق فتأمل سم (قولهفيكون || أعماعايلزم أن يكون مانما 
مانعة) نبه بذلك على أن النع لازم لمفهوم الاطراد فتفسير الطرد بالمانع الجارى فى العبارات نفسير |[ ولايازم منأنه اذا وجد 
بإللازم وكذا القول فى قوله فى النعكس فيكون جامعا نبهبه على اناع لازم لمعنى الانتكاس فتفسير |[ الحدودوجدالحدانيكون 
النعكس بالجامع تفسير باللازم (قوڵهفۇدىالمبارتين)أىعبارة الجامع للانع وعبارة الطرد النعكس || مانعا لجواز انيوجدالحد 
وقوله والاأولى أوضح أى ادلابا على المع والنع صرعا لاف الثانية (قوله حلاف حدهبالحيوان 0 مع ذلك ولابوجدالحدود 
الكانب بالفعل ا ل) بد اعترضه العلامة بان مقتضاه أن الحد بالمعنى الصدرى من جنس العرف وان | كاف التعر يف بالأعم الهم 
عدم جمه سبب لكونه غير معرف . وفيه نظر إذ العرف هو الحدود به لاالحد مصدرا . فان قيل | الا أن عمل الاطراد 


بعود الضمير من قوله فانه على الحيوان الكاتب لاعلى حده ب قلنا فكان الواجب حيكئ أن يقول 
لاف الحيوان الكاتب بالفعل حدا للانسان إذ ذْ كر الحد والخالفة ببنه و بين ماقبلهلافاندةله ج . 


والانفكاس على المعنى 
اللغوى دون الاصطلاحی 


والجواب أن الاعتراض المذ كور مبنى على جعل الباء فيقوله حلاف حدهبالحيوان للتعدية صلةالحد || كا فى شرح المواقفحيث 
وليس ذلك بلازم بللنا أننريد باحدالحدوديه والباءلللابسة أى حلاف حده ملابسا الحيوانا # f‏ فسرالطرد جر يان المد 


|| 
لابقال حدءهوماذ كر لاثى:آخرملتبسبه + لاناتقولذلكمنوع بلحدءآعفاملابسةملابة الأ أ 
الاخ ص والكلى زيه التحقق ذلك الكلى فيه مم (قوإهوتفسيرالنعكس ا) مبتدأخبرءقولهالاتى | 
أظهرفالرادالح وفوله الرادبالجرنعت للنعكس و بهمتعلقبالمراد وقولهعكس الرادا ناثبفاعلالراد 
وقولهبماذ كرمتعلق بتفسير وماذكرهوقوله الذى كلا وجد الحدودوجدالحد وقوله الأخوذ وقوله الکن غر زتول 

ie 5‏ . 8 عا او يدك 5 J E‏ ر 

الوافق.الجرنعتان لماذكر وبصح رفعهما على أنهمانعتانلقوله و تفسيرالمنعكس والأولأولى لتكون شار أبن ی البى 
کج ی 
كلاوجد) لبيا نأ نألموصولة (فولهلازملفهومالاطراد) أىمعناه وه وكا وجدالحد وجد الحدود فان هذه الموجبة الكلية تنمكس 
بمكس النقيض الىقولنامتى ل بوجدالحدود ربوجدا د فلایتناول الحدشيئا اليس من أفرادالحدود وهومعنى كونهمانما وقوله وكذا 
القول ا يعن ىأن اع لازم لمن الانمكاس وهوكاوجدالحدودوجدالحد قالالسيدقدس سره فىحاشية امطالع:الصوابان المع عين هذه 
الكلية. قال عبد ا سكم فى حاشية القطب بعد تفلوعن السي د ذلك اللهم الاأنيستبرالتغاير الاعتبارى 


جميع أفراد ا الحدود 
معنى لغوى للطرد فيفسر 


(فولالشارحامرادبهعكس الرادبالمطره) أى الراد به مفهوم عكس الراد بالمطرد الصادق ذلك الفهوم بالتفسيرين جيما فان حمل 
على العسكس الاصطلاحى كان ماذحكره الشارح وان كان من السكس بمعنى قلب الكلام ونحوه لانه قلب الطرد كان ماذكره 
ابن الحاجب فقوله الراد ال بیان احتاله للتفسيرين جميعا وان کان نفسيره. أولى لممنى آخر وقوله ا ذكر أى الذى هوأحد 
التفسير ين ( فول الشارح أيضا مراد به عكس الراد بالمطرد ) قد عرفت أن الراد بالمطرد انه كلا وجد الحد وجد الحدود واذا 
كان اکس من حيث ذلك الراد كان النعكس هو ذلك الراد لاالحد فهذا تصربيع بان المنعكس وصف المحدلاالحدوانما احتاج 
الى ذلك ول حمل الطرد على التلازم ف الوجودحنى يكون عكس التلازم ف الاتتفاء ويكون الطر دا منعكس الم دلاوصفه ماقا السعد 
فى حاشية الشارٍحالعضدى ا نذلك ليس (*9#) عكسا بحسبالعرف ولاعسب المنطق وبه يندفع ماأطالوا به من غير طائل 
(قول الشارح الموافق فى اها سطس سس مس سس 11ل 


اطلاق المكس عليه للعرف) الراديهعكس المراد بالمطرديماذ كر الأخوذ ذ من العضد الوافق في اطلاق المكس عليه للعرف حيث 
کذا قالهالسعد فى حاشية | يقا لكل انسانناطق وبالمكس وکل انسانحيوانولاعكس أظهرف الرادأى معن الجامع من تفسير 
قرع لضن بوكر ابن الحاجب وغيردبانه كلا انتغى الحدانتفى الحدوداللازم انلك التفسير نظرا الان الانمكاس 

التلو بع قال السيدالهعكس الضمائر كلها على وتيرة واحدة لان ضمير عليه من قوله فى اطلاق العكس عليه ماد كرفاوجعلضمير 
بحسب المنط قيضا لصدق الأخوذوالوافق للتفسارازمتشتيت الضمائرؤ العبارة (قوله الوا اف قف اطلاقالعكس علي هللعرف) أى 
ا لموافقة ماذكر فى اطلاق العكس عليه للعنى اللغوى التعارف فى العرف ومعنى موافقة ماذ كر للعنى 


اللغوى أنهفرد من أفرادالمعنى اللغوى صادق عليه العنى اللغوى صدق الكلىعلى جزئيانه اذاعامتهذا 
فصوابقول الشارح للعرفز يادة باءالنسية ف العرف إذ الموافقة كاعامت للعنى العرفى لاللعرف و يمكن 
أن يجعلا لكلام على حذف الضاف أىمتعارف العرف (قوإهأظهرالح) لعل وجه الأظهربة أن مفهوم 
المحامع ثبوق واستنتاجالثبو من لبوی مله وهوقولناكلاوجدالحدود وجدالحد أولی من استنتاجه 
من النق وهوقولنا كلا اتتفى الحدانتفى الحدود وقول بعض من حش الكتابوجه الأظهربة ماقدمه 
من قوله الوافق ال فوجهالأظهر ب ةالبوافقة اذ كورة غيرظاهر وغيرصحيح لن تأمل (قوه النازملدلك) 
انما كان لازماله لانهعكس نقيضه الوافق فانقولنا كلاوج دالحدودوجد الحد ينعكس بعكس النقيض 
الوافق الىقولنا كلا ا تنفى الحا تنفى الحدودوعكس النقيضاموافق تبدي ل كلمن الطرفين بنقيضه 
5 جعل كل موضع الآخر (قولهنظرا ال) علة لتفسبر ابن الحاجب ب النسكس بماقله واعلم أنّالعلامة 
قد رد ماقاله الشارح منتصرا وعختارا لما لابن الحاجب عا نصه اع أن الاطراد والانمكاس افتعال 
وانفعال من الطرد والمكس والطرد ذكر الشىء على ترنيبه الاأصلى مفردا أو ميكبا والسكس 
الاإنداء باخرالئىء منكلةأوحرف ثممايليه الىأولهومنهالنوع اللسمى بقلبالكل فى البديع وقد 
يقال لتبديل طرف القضية مع بقاء ا حك والكيفصادةاأوكاذيا وهذا هو السمى فى الشرح بالعرف 
ويقالأيضا لتبديلهماءطوجه يصح وه ذا العنلازه لكل قضيةوهوالسمى ف التطلقبالمكمن الست ی 
ہروا ذيك لان ىو ا وقديقاللتلازمالشيثين ف الاتتفاء كالطرداتلازمهمافىالثبوتوهذا النو ع هوالسمی فى القياسبالطرد 
جزئية أعنى مادة المساواة ا ی کے ی کہ ہی ا ی ی ای کک ما 
وهم وهم انمابعتبرونالقوانين السكلية لاقيلانالمنطق مو ع فوا نينالا كتساب ل يكن العكس الدىاصطلحواعلبه التلازم 
فليسعكسا بحسب انط كاقال(قولالشارٍحأظهر: ف المرادالم) يؤخذ منقولهالوافقا|» وقولهأظبرا المأ ن هذ االتفسير وجبينالموافقة 
والأظهر بة فقد زاد وجها على مام عن السعد وما قيل انه يازم على كلامه مجاز بلاقر ية لان اسنادالانعكاس انماهوع ىكلم هللطرد 
لاللحدففيه أنه انما أسندالانعكاس للحدمن حيث الطرد بقر ينةعداطلاق العكس عل غيرهعرفاواصطلاحا وانماكان هذا التفسير أظهر 
ف المرا ادلان اج الاحاطة بالافرادبا نلابو. جدفردخارجا عن الحد بل كلاوجد كان داخلافيه وهومعني كلاوجدالحدو دوجدالحد حلاف كلا 
اتنفى الحدا تنفى الحدود فانهلازمللجمع فليتأمل (قولالشارحأى نىا إامع) فسر بذاك لان المرادهنالازم المرادالأو ل فاو ترکه لنوهم 
أنه هو فتدبر (قولالشارح من نفسيرابن ال ماجبال) فد عرفت أنه حينئذ من المكس بمنى فلب السكلام لاندقلب الطرد فالعكس 
عليه حم كلى با ليس بمحدود على ماليس بحدوعل الاأول كم كلى بالحدعلى الحدودواما الطرد فهوعليهما حك كلى دود على الم 


مفردى القضية على وجه 
يصدق على تقدير صدق 
الأصل + فان قيل معنى 
قوم على وجه يصدقان 
بازم من صدقه صدق الاصل 
واللازم للوجبة مطلقا 
الاجاب الجزقى 4 قلنا 
اللزوم موجود فى مادة 
المساواة كا هنا الا أن 
المنطقيين اعتبروا كون 
صدة الأصل لازما لحيئة 
القضية بلااعتبار أ آخر 
معها اه وفيه أنهم اذالم 


۷ 


' ضميرالمعرف لابصح فيه امعنى الاول لانهغيرصاد ولاالعرفى والنطقلانالوصوف مهما القضية والمعرف | 

]| لبسمنهافتعين الاخير وهومدعى ابنالحاجب وهوالحق اذهوالمی‌الثابتلنفس الحد وقول الشارح | 
ا اللوافقلاعرف فاطلاق العكس عليه يعنى باعتبا رجم|ةصلة لوصول اتمايلزممنه انمافسر به الانمكاس 
عكس مافسر به الاطرادلاعكس المدالدی‌هوالدعی علىانالعرفى انمايقع ف جلة . علىأنماد كرمباين 
لداتالتعر یف فلايصح أ نيكونعكسا لدعرفا وان يتقيدبا ةجو بالجلة فهو من اشنباه عكس نفسير 
وصف شىء بعكس ذلك الشى«قتدبر واعرف الرجال بالحق لاالحق بالرجال اه . وقوله يعنى باعتبار 
صلةالوصولأشار به الىأنفقولالشارح فاطلاق العكس عليه تساهلا . والراد فىاطلاق العكس 
علىماتضمنه ذا نتفسيرالمنعكس هوقوله الد ى كلا ال . وهذا ليس‌هوالعكس الوافقلاعرف لانهذا 
مغرد والعكس ال ذكور قضية بلالعكس الذ كور هوقوله كلاوجد الحدود وجد المحدالواقع صاة 
لوصول ف‌التفسبر وقولهعلیآن‌ما كرا بر بد وا عل انماد كرجزه منالتعريف لان التعر يف 
مجموع قولنا الطردامنعكس والجزءمباين الكل فلايصح أنيكونالمكس الذ كورعكا للحدبل هو 
عکس لز ءالحد أى الطردفان معن المنعكس عكس معن الطرد فتفسب رأحدجزأى التعر بف عكس تفسير 
جزئه الآخركا أشارله العلامة بقوله انما بلزممنه الح وقولهفهومن اشتباهال الرادااوصف هوقولنا 
الطرد و بالنىءالحدالوصوف بذلك ومعنىما أشاراليه أنماذكره الشارح فمعنى النعكس هوعكس 
معن الطرد الى هو وصف للحد لا أأندعكس للحد نفسه وجعل ذلك عكساللحد من اشتباه تفسير عكس 
وصفه بعكسه وانما كان ذلك اشتباها بناءط ما يفيد هكون النعكس نعتا للحد كالطرد المفيد أن 
"النعكس هوالحد لاوصفه + وحاصل كلم العلامة قدس سره انمافسر به الشارح المنعكس تبعا للعضد 
وغيرهغيرمناسي لانهعكس للزء الحد وهوالطرد لاالحدنفسدمع انه الراد اذهومفاد كون المنعكس 
نعتاللحد رافعااضميره كالمطرد وانما الناسب فى تفسير النعكس مافسرهبه ابنالحاجب وغيره ولس 
اعتراض العلامة متعلقا بالشارح فقط كانوهم فأجيب بأن الشارح تابع فىذلك لعدة من الفضلاء 
بلاعتراضه فالحقيغة على أولثك كاهو قضية قولهواعرف الرجال بالحق الح * قلت ومع كون نفسير 
المنعكس بماقاله الشارح تبعا لأوانك خلاف الظاهر مؤدللتجوز فالنعريف بدونقرينة اذالنعكس 
وضف التعر يف لاهو فوصف الحد بالنعكس فى تعر يفه بقولنا الحدهو الطرد النعكس مجاز فيه بلا 
فر بنة فليتأمل. وحيثكان الأممكاعامت فلاداعى للشارح الى اخراج عبار ةالسنف عن ظاهرهاالظاهر 
فمالابن الحاجبلوقوع الطرد والنعكس فما نعتين للحد رافعين لضمبره وحملها على مالأولئك ال ماعة 
مع امكان کون المصنف بوافق ابن الحاجب ف التفسير الذى فسر نهب ل النلاهرذلكاذ لوخلفه فى ذلك 
لد كرتفسيرالعضد الم كورمنما بذلكعلى عدم اختيار مالابنا لماج بكاهوعاد ته فی مشل ذلك غيرسائغ 
ومحر دكون ماك رهالعضدمن التفسيرطر بقة الا كثرعلىتسليمه غيرمفيد ىمل العبارة عليه اذيس 
]أ التقليد واجبا فمثلذلك على نا لانسلان‌التفسير الم ذكور طريقة الأ كثر بل كلمن التفسير بن 
قال بهجمع كا يفيده كلل مالتفتازا انی فاو حه حيث قال وأما العكس فأخذه بعضهم منعكس الطرد 
بحسب متفاهم الع رف وهوجعل الحمول موضوعامع رءاية الكمية بعينه يقالكل انسانضاحكو بالعكس 
أ یکل ضاحك انسانوكل انسانحيوان ولاعكس أىلبسكل حيوانانسانا جه فلذاقال أ یکل ماصدق 
عليه ا حدودصدق عليه الحدعكسا لقولناكل ماصدق عليهالحد صدقعليه الهدود فصار حاص لالطرد 
حك كليا بالحدود على الحد والعكس حككما كليا بالحد على الحدود . و بعضهم أخذه من أن عكس 
الائبات نفىففسره بأنه كلا اتنفى الحداتتنى الحدود أىكلمايصدق عليه الحد لإيصدق عليه الحدود 


( ۱۸ ع الجوامع ل ( 


(فولالشارح النفسى) أخذه من‌فوله ف‌الأزل اذلالنظى فيه (فولالصنف فالأزل) أىباعتباركونه فالازل وقدمفوله فالأزلعلى 
فولهلايسمى لافادة أنه ليس الحلاف فى أنه وقعت تسميته ف الأزل أولا لأزمبنى الخلاى أمراصطلاحى وهواعتبار الافهام بالفعل فى 
الخطاب ولانهلوكان كذلك لكان نسميته ف الأزا ل خطاباجازا متفقا علمها وهذا أ طر بقه النقل ودونهخرط القتاد ففاقيل بتصور 
و فوع النسمية أزلا على القول بقدمالألفاظ أو بام اذاعبرعنه حرو فهحائية كانت هذهالألفاظ. ليس بشىءلان امقول بقدم ألفاظه 
القرآن لاهذهالنسمية وهولفظ خطابلانها اصطلاحية كبقية الألفاظ (قولالصنف قيل لايسمىا) لي ذكرالصنف لفظ قيل 
هذاو يفرعمابعد لثلايتوهم أنهامقالة واحدة مع أنهما مقالتان ولابلزم من نفرعالثانية عن الاولى كاف العضد أنيكون قائل الثانية 
هوقائلالاولى لاحّالسكوتهعنها (فول الشارح لعدم من خاطببه) اذاتأملت هذامعقولهالآتى بتنز يلالمعدوم الح تعلم أن ا لحلاف 
ليس مبنيا على تفسي را خطاب بأ نهالكلام الذىأفهم أوالدى عل أنه يغهم كاف العضد لانه لوكا نكذلكلا احتاجصاحب الفولالثانى الى 
التتزيلالذ كور بل كونالخطاب ماعل أنه يفهمكاف وأيضا كان الخلاف حيةة ذلفظيامع أن حكايةالصنفهذا القول بقيلتفتضى أنه 
حقيق وحينئذ فبنىالقولين هوتفسير الخطاب بأنهالكلام الدى أفهم فليتأمل (قولالشارح اذ ذاك ) أىوقتذاك والمراد الوفت 
التخيل | ذلاوقت ف الأزل حقيق (\TA)‏ لان الزمنحادث (قول الشارحأو بلا لفظ ) كونالكلام النفسى مايسمع 
قول الاشعری قالكاعقل 
رؤيةماليس باونولاجىم 
وهو اله سبحانه ونعالى 
فليعقل سماع مالس بصوت 
(قولالشارح وقي ل سمعه 
الح) فن فى قولهمن الشجرة 
عى عند (قول الشارح 
وقيل سمعه بلفظ ) أى 

اللفظ الدال عليه 
واتما أسند السماع اليه 
اشارة للتأو د بل ) فوا ل 


التلازم ف‌الانتغاء کالاطراد التلازمفى الثبوت (والكلام” )النفسى (ف الأ لوقيل لايُسمّى خطابا) 

حقيقة لعدم من يخاطب بهاذ ذاك واعا يسما حقيقة فمالايزالعندو جود من يغهم وامماعه اياءباللفظ 
كالقرآ نأو بلا لفظ كاوقع لوسىعليهالصلاةوالسلامكا اختارهالغزالىخرقا للعادة. وقيلسمعه بلفظ 
من جبيع الجبات على خلاف ماهوالعادة . و على كل ا ختص بان هكلم الله. و الاصح انهيسماه حقيقة بتار يل 
العدوم الذى سيوجد 

لاقراد الحدود كلها اه و بتأمل ملا كرناء یسوط ما أطال به سم راتما (قوإءاتلازم 
فى الاتنفاء الح ) جد اعترضه العلامة بأن الناسب للتعريف بذلك التطارد والتعا كسلا الاطراد 
والانتكاسالناسبلمما اللازمة اه وأجنببأنماعير بهالشارح عبارة القوم فلذا 1 ثرهاوغاية مايلزم 
عليه مساحة فى التعبيرغيرمضرة مع وضو حالقام (قوأهوال كلام فالآزل) الظرف حال من الكلام على 
رأىسيبو به أوحال منالضمير فيسمى أى حال کو نه ملحوظا ف‌الازل أىلايطلق لفظ الطاب ف) 


0 لازال علالكلام النفسى باعتبارملاحظة كونه فى الازل ولاجوز تعلقه يسمى اذالتسمية حادنة فلا 

ا ك4 أ د 4 8 0 3 7 5 5 
٠ 7‏ || يتصوركونهاف الأزل (قولهحقيقة) بيان لحل النزاع م نأ نهال مية القيقية(قولهاذ ذاك )مبتدأخيره 
وان بنبه عليه اله بعض محذوف تقدبرهموجود والاشارة را اجعةللازل(قوإّهعند وجو دمن يفهم) أىمتصفا بشروط التكليف 
الاسانيذ ( قول الشارح 


بعد البتة كاتقدم (قولهباللنظ )أى اللفظ الدال عليه وقولهكالقرآنمثالللفظ الدالعلى الكلام النفسى 
ال ذكور وأدخلبالكاف التوراةوغيرهامن الكت بالسماو به (قوأهخر: قالاعادة) حالمن فاع لوقع مول 

كان الان ع كل باسم الفاعل ولا داعى عله متعلقامحذوف كاقالشيخنا أى وانماوقعكذلك خرقاللعادة (قوله وعلکل) 

وجه وهنامن وجه واحد |6 : 5 1 RAE‏ 


لكونه بلفظ عبر فبا تقدم عرق ‌العادة وهناعخلافها مدير _(قول الشارح وعىكل مارلة 
اختنصال) فہوعل بالغلبة لسبقةف الوجودالخارجى أولانهكثرلهذاك لا لانه سمع من جميع ا مہات و فو ع ذلك لنبيناصلى الله عليه وسل 
ليلةالاسراءالاأن يقالوقعللوسى مشكرراعلى أ نف الاختصاص نظرا لانم نأممائه صلى الله عليه وسلم كليم الله الا ن بقالاختص بدشيوعا 
فندبر (قولالشارح بتنز ب لالعدومالح) يعنىأنمن قال ان التسميةحقيقية نز ل العدوم الى عام انَأ نه يوجدمنزلةالوجود بالفعل فىكفابة 
حطابه فا أن الوجود بالفعل خطابه كاف لفهمه الآن كذلك منسيوجد خطابه ف الأزل كاف بمعنىأنه توجه عليه حم فىالأزل 
لما يغهمه و يفعله فمالايزال وحينثد فاطلاق الخطاب على ذلك حقيقة کا أن اطلاق الانبات فا نبت الر بيع البقل حقيقة لتر يل 
الفاعل ا لجازى منزلةالفاعل الحقيق وانكان‌الاسناد مجازا. لماقيلان هذامبىعى أن الاستعارة من قبيل الجازالعقلى وا ناللذظ مستعمل 
فى حقيقته فبعدجعل الشبه هوا مشبه به يكون اللفظ مستعملا فیا وضع له وهوخلاف الحق لیس بشىء لانهذا انما يقالاذا قلنا باستعمال 
لفظ الخطاب ف‌غبر ماوضع لهكاهوف الاستعارة وحن انماقلنا ,أنه مستعمل فى حقيقته كاف الانبات وكذاماقيل انه نزلا حاطب منزلةالموجود 
وخوطب فوقع الطاب بعدالتنز يلال كوراذلاتئز يمن الله اهومن أهل الاسطلاح الختلفين فيالنسمية فليتأمل (فولالشارح 
الدی سيوجد) أى جزما بأ نعل الله ذلك . قال صاحب الكشاف فيفولهتعالى « فسيكفيكهم الله.ومعى السي نأ نه كائنلاممالة(قوله بعدالبعئة) 


على خلاف ماهوالعادة)لما 


لاحاجة اليه بمداعتبارشروط الشكليف وقدم”ذلك (قوله اذلريقعلنيره) أىمتكر را كاوقعله (قوله من جميع الجهات) ى انفاقا 
لا لمان ف السماع من جهةواحدة (قوله لأنه لهم ا ) هذا كلام لاوجه الأ نهلانئز يل من اللهوأى داع بالنسبةاليهلآن ينزلو بجعل النسمية 
حقبقة تأمل (قول الصنف وقي للابتنوع) هذا مشهورعن عبدالئهبنسعيدبن كلاب بم الكاف وشداللامالقطا نأحدآئمة أهل السنة 
وف البرهان نسبته الى القلانبى من قدماء الأصحاب5يضا. وعبارةابن الحاجب فو لهم الأم يتعلقبالمعدوم إبرد ننجي زالتكليف انما أر بدالتعلق 
العقلى. قالوا أمرو:بى من غيرمتعلق . قلناعين حل النزاع . قالالعضداختص أ حابن بن الأمر يتعلق,العدوم وقدشددالتكيرعليهم.قالوا اذا 
امتنع النكليف ف النائموا الغافل قن العدو مأو لى. قلنا انمابرد ذلك اذا أر بدننحیز (۱۳۹) التكليف ف حال المعدوم ول ر دذلك بل 
a ED‏ ؟+ 7 ؟777 2ر2 أر بهالتعلقالعقلى وهوأن 


متزلةالوجود(و) الكلامالنفسى ف الأزل (قيللا يموع )الىأمر ونهى وخر وفيرها لعدممن | المدوم الدىعلماقه أنه 
تعلق بههذهالأشياءاذذاك واتهايتنو عاليهافمالايزالعندؤجودمن تتعلق به فكون الا نواع حادثة مع || بوجدتوجه عليه حف 
قدم الشترك ينها . والأصحتنو عه ف الأأزل اليها بتثز يل امعدوماالذى سيو جدمئزلة الوجود . وماذ كر الأزللايفعله و يغهمه ف 
من حدوث الأنواعمع قدم الشترك بينها بلزمه محال من وجوه ال جنس جردا عن أنواعه لايزال» ولاجلازوم الامر ' 
أىمنسماعه نفس الخطاب وسباعه اللفظ الدالعليه به ووجه الاختصاص عل الأول ظاهركاثانى اذل أا بلا متملق قال عب دال 
بقع لنسيره أنه سمعالافظ الدال علىالكلام النفسى من جميع الجهات كان كون کل خارق مادة أا أبنسعيد ليس كلامه فى 
كذلك إذ سماع مالس حرف ولاصوت غبرمڪن عادة وكذا ماع اللفظ من جميع الجهات (قوله الازل وا اعا 
بنيز يلالعدوم الح ) + اعتر ضهالعلامة بقوا 5 هذا ينافىأنالتسمية حقيقية بلهى ج ازحينثذ ميدن أل صف بذلكفيلاءزال اه 
الأولواطلاق مابالفعلعلىمابالقوة و بأنالصحيح مافالهالعضدمن أنمبن الخلاف تفسيراخطاب فان باختصار . والتعلق العقللى 
قلا انه الكلام الدىعم أنهيفومكان خطابا . وانقلنا انهالكلام الى أفهملريكن خطابا اه . وجواب الذى دکره هو التعلق 
الأول كانقل عن تقر بره أنه لب سكذاك بل هوحقيقة لأنهنزهم مئزلة للوجودينوخاطبهمفوقع الخطاب أا المعنوى كاتقدم فى شرح 
بعدالتئز يل الم نكو رفاجاز فى الخاطبلاف الطاب وكونهحقيقة لاس تازموجود الخاطبحقيقة أى || قول الصنف و ,تعلق 
بالفعل ارات سم عن الى ماحاصله انقو لدو الصحيح ماقاله العضد فان كان مستندهذا الصحيح الامرد بالمعدوم فظهرا أن محل 
تقلا فم أت هوان کان جرداستشكالماقالهالشارحفقدأزلنا اشكله جما يناء وكا نەقصدبببان‌الاشكال ||| الخلاف التعلق المعنوى 
بیان کون النجو زف الت بل ال ذکورلاف لخلاب فان جاب بذلك م نقلوعن العلامة فلاح مافيه (قوله | لاالتنجيزى کا يصرح به 
لمدم من تعلق به هذهالأشياء) الرادبالنعلق التعلقالتنجيزى أى لعدم من تنعلق به هذه الاشياء تعلق ||| أيضا أول العبارة فا قبل 
تنجيز يا وتامه وعدم من تتعاق بههذهالأشياءيستازمعدمتعلقها وهو يستازمعدمها لأن الأصواتمى | ان عل ا لحلاف التعلق 
منها قمجان من ال ابر فىمفهومهالتعلقالذ كور . و بماقررناه م نأنالراد بالتماق التعلق التنجیزیوهم أداهم اليه 
التنحيزى اندفعمايقالانأر د نم الاق عي جوع لاقام المنوىوالتنجيزىصحقولنا ومن التتزيلالذىد کر «الشارج 
تتعلق به هذ الأشياء يستازمعهم تعلقہا و بطلقولنا وهو يستازمعدمها يبوت الا سيف الازل ت | وسيأتى ببائهفتأمل(قول 
تعلقا معنو يا بالمعدوم وان‌أر بد يفعدم جميعيما أىكلمنهما ا اصح فواناوهو يستلزم الشارٍح والاصح تنوعها:1) 
عدمها و بطل قولنا وعدم من تتعلق بههذه الأشياء بستازمعدمتعلقها ا تقدم من نبوت الآمر فى هذاسبن على الاصمح الاول 
الأزل متعلقا بالعدومتعلقا معنوبا. (قوأه والأصح تنوعه فى الأزل الما تیل رم ممتي | ما أ الضعيف مينر 


الضعيف الأول (قولالشارح تعن ربل المعدومالم)أى يسبب نز نل لدوم الحاو موجوده منزلةالوجود بان وجه ا لطاب اليه فتو جيه الخطاب 
اليه هوتنزيله منزلة الموجود أوهوجعهمئله فأنوجه الخطاباليه وانمائزل كذلك لكفايتهفيهكأمرهذا ان كان الل هوائهتعالى 
وان شثت قلتنزلنا العدوممئزلة الوجودفىصحة التوجيهاليه فحكمنا بالتنوع فالأزلحيث سمحناخطابه وهذاهوالوافق للسئلة 
الاولى التىهى مبنىهذه الئلة فليتأملفان تقر برهذا البحثط هذا الوجه مالم جده لغيرنا . لكن يوبيحث تلقته الفحول بالقبول 
وهوأنالطلبمن العدوم وان كان الطاوب الانیان حال الو جودمشكل اذ العدوم لیس بشىء فبوغير 0 ولابد للطلب من 
فاهم هو جابعنه ما فيشرح المقاصد م نأنوجود الخاطب انما يلزم فىالكلام الحسىأما النفسى فيكفيه وجوده العقلى اه 
وتحقيقه أن القصود من الكلام هوافادة العنى فلزموجود الخاطب حتى يفاد بحلاف الكلام النفسى فانه هو المنى الذى لابتغير 


بشغيرالعبارات كانقدم وليس المراد افادته لما المرادحتم الأمرعليه أزلافمالابزالمعنى أنه اذاوجدبشروط التكلي فيكو ن.أمورا بدوهذا 
هوالتعلق ا لمعنو ىكاتقدمف‌الشارح فلايازمه وجودالخاط بأزلا وانما يزم بعد وحينئذفالمعدوم لبس أمور ف الأزللكن ها استمرالأمر 
أيضا لك نلايكنى فىكونه مأمورا مطاو بامنهالفعللا النوجبه اليه بعد الوجود. وهذا كلها مالزم لضرورة كو نكلامه أزليا لامتناع قيام 
الحوادث بذاته تعالى فليتأأمل فانهمن المداحض (قولهأع من المتم) لعدماعتبارالتعلق التنجيزى فما لاف الحم (قوله فانالتعلق 


المعنوى غيرمتاج للتئزيل) قد عرفت (+98) ممامرأناعتبارالتئزيل|نماهو لت وجه ا لطاب اليه لضرورة اعتبارالخاطبفيهغاية 
الاأم رأ نهلايلزم أنيكون 


موجوذا لالاعتبار النعلق 
التنجبرى (قول الشارح 
أى عوارض) فيه اشارة 
الى أن المراد بالانواع 
في الحقيقة فاندفعمائقاه 
فالحاشيةعن مم بقوله 
فيهانمحردذلكغيرخلص 
ال (قولالشارحأيضاأى 
عسوارض ال) يعىأن 


الا أنيراد امها أنواعاعتباريةأىعو ارض له جوز خلوهعنهاتحدث بحس التعلقا ت کا أنتنوعه اليها 
على الثانى بحسب التعلقات أيضا لكونهصفة واحدة كالملم وغيرهمن الصفات فن حيث تعلقهف الأزل 
أوفمالايزا لبشى١على‏ وجهالاقتضاء لفملديسمىأمرا أولتركه يسمىنهيا . وعل‌هذا القياس 
وجود الأمر والنبىمتعلقاكلمنهما التعلق المعنوى والننجيزى ف الأزلوأنالكلام تعلقا تنجيزيا قدا 
و وجودذلك مستازماوجود الك ف الأزلو وجودهفيه نفيض قولهفمامر ولاح قبل الشرع وفولهويتعلق 
الأمر بالمعدومتعلقا معنو ياأىلاتعلقاتنجيز با قالهالعلامة وأجاب مم بماملخصه أنالاقتضاء الذ كور 
منوع أما أولافالتنو ع الذكورلايتو قف على التعلق التنجيزى بل يكف فيه العنوىكاصرح به الصنف فهامرت 
بقوله و يتعلقالأمر بالمعدوم ال وأماثانيا فقد دك رالعاماء هنا أنالتعاق الثابت فىالا'زل هوالعنوى 
و بنوا على ذلك دفعالتنافض بينماهنا و بين قولهم السابق ولاحم قبل الشر ع بأنالنفىهناك تعلق 
الاأحكام لاذواتها والدعىهنا فى الازل ذواتها ومن الماوم أنالننىهوالتعلق التنجيزى . ومن هنا 


الوم سنتوااةآزلية يران الا مر والتبسى ام من لحي هذا كلامه * قلت وفيه أندفع التناقضبماذ كر انما يتمشى 
لابدخل ف ت لاق || على حكون المي قدا غيرممتبر ومفهومه التعلق التنجيزى بل العنوى فقط وهوخلاف مامشى 
Ea‏ عليهالشار ح د فان التعلق المعنوى غبرحتاج للتئز يلالذ كو رفتأمل (قوله الاأنبرادأنها أنواع 
اذاحدث التعلق نكارا اعتبارية) فيه أن مجردذلك غيرعخلص معتسلم أنالكلام جنس لمافيه من تسلم وجود الجنس 
اعتباريا بحسب اعتبار مجردا وانه حال وانما الخلصملاحظة كونه ليس جنسا بل هوصفة واحدة كالمم كاسيقولوهذا 
التعلقات ولا يكون ذلك وان كان مراده هنا الاأن عبارته غبرموفية بذلك وحم لالعلامة الانواع فيهعلىأنها أنواع للتعلن 
ر السو + و بسط بيان ذلك فراجعه ه والحاصل أن الاأوضح أنلوقال والجواب أنجعلها أنواءاوجعل الكلام 
العضد وقاالناصر أبواع جنسا لها لس على الحقيقة لاان الكلام صفة شخصية لانعدد فيا كالعلم وهذه عوارض تعرض 
ةالتعلد لا الما“ ١‏ . “00 - - .مم 3 5 

وان 7 لما عند التعلق أوأنها أنواع للتعلق لاللكلام كاقال العلامة (قوله محدث عند التعلق) الاولى 
أمز اعتبارى ر || تتجدد لان الاأمور الاعتبارية لاتوصف بالحدوث لانه الوجود بعد العيدم والاأمور الاعتبارية 
فس ا لا وجود لما ويطلق عليها التجدد كا يقال انه تعالى تحدد له العية مع العالم والبعدية ولا يقال 
دادض ر ونع ت أ حدنت لأن العية والبمدية أمران اعتبار يان قله العامة (قوله كاأن تنوعه اليا ا) أى فهى 
خاوه عنه فالا زلوتلك اه اعا نة عل الق لن الا أن الأصمم أمو ر لازمة غير مفارقة علافياء إ, الآ 
الانواع أنواءلهذا التعلق أمو راعتبار بة علىالقولين الا أنها على الا صح امور لازمة غير مفارقة بحلافهاء لى الآخر سم 
شتكونهىأيضا اعتبار يةعارضةللكلامكيجنسها الدىهوالتعلق واياك أنتفهم هاا نواع اعتبار يةللكلاملان وقدم 


ذلك ينافيه قول الشارح أى عوارض له لانالنو ع مركب من الجنس لاعارضله اه وقدعامت أن الرا اد بلانو اع الصفا تمع أنماقاله 
الف لمامرءنالسعد وأماقول سم انالنوعالمركبمن الجن س هوا حقيقدونالاعتبارىأى العارض ففيه أ نالنوع مطلقايمتيرفيه 
الجنس والفصل الاأنير يدأ نالاعتبارىهنا ليس نوعاأصلا بلهوصفة والتعبير بالنوع انماهومساجحة للتعلم ومنه تمل أيضاأن د كرا جنس 
ادلات والافالواحد الحقيق لايعقلكونه جنسافتأمل (قولهلاتوصف ب,الحدوث)أىعندالا” كثر وانوصفت بهعند بعضومقاله الجوهرى(قول 
الشارحكاأن ننوعهالح) فهىأنواع اعبار يهل القولين الاأنباعل الا صح أمورلازمة غيرمقارنة تخلافهاعلى الا خر (قولالشارحكالعل وغيره 
منالسفات) أىفانه يتعاق بالمعلومات ولايصير باعتبارها أ نواءامتعددةوكذا القدرة وقديقالا ن كون‌الكازمأمرا أو نهيا وغيرهما من 


حقيفته النفسية وصفته الدانية والحقائق يستحيل نجددها عملافى نحوالمل والقدرنو بردبأن منعأهذا قياس النفسىطاللفظى فان 
اقظى لانرج عن هذه الأقسام فكذا النغسى وقياس الفائب طلىالشاهد لايفيد خصوما فى اللطالب اليقينية « بق أن الكلام 
النغسى مدلول اللفظى فيكون متمدد اكتمدده ومن م ذهب امور الى أزلية التعلقات وهو لا يناىكون صفة الكلام صغة 
واحدة حقيقة غير متكثرة بحسب الد ات فان انكر بحسب الاضافاتلابوجبالنكثر بحسبالدات + فان فلت انمايلزم نعدده كتمده 
اللنظى اذا كانت دلالنه عليه دلالة الوصو على الوضوعله . ولمبد الله بن سعيد والقلانسى أنيقولا اندلالته عليه دلالة الأئر على 
الور بل ذلكهوالنقولمن مذهبهم + قلناهذء الدلالةخلاف الظاهر كذا ذكرهعيدا کم على الخيالى و به يمل وجهاختيارالقوا الأول 
فليتأمل (قول الشارح وقدمهانين السثلتين) أىطى ماحق الكلام أن يكونفيه وهو مايتوق عليه تعريف الدليل التقدم 
(فولالشارح المتعلقين بالمدلول) بيانلوجه مناسبتهما للدليل فك انه متعلق بالمدلول فكذلك ها متعلقان بالمدلول وانكان الدلول 
فى السثلتبين بى اللوضوع له اللفظ اذ هوا ل كلام النفسى الموضو علهالكلزم اللفظى وفى الدليل معن الطلوب الخبرى ولد اقالالمدلول 
فى ال (قوله لطول ال) عل للتقديم ٭ وحاصل عرادہ أن هانين السثلتين لما جهتانجهة كونهما مطاوب! خبريا و بها لايشبهان 
الدليل وجه ة كونهما متعلقتين بالمدلول و بها أشبها الدليلفى تعلقه بالمدلول أيضا فلوذا الشبدكانالناسبذ كرها عقبه لكن قدمهما 
لطول الكلام على مايتعلق بالدليل فر بما غفل عن تلك الناسية . وأما السائل السابقة واللاحقة فهى من المداول لامتعلقة بهحتى 
مسئلة تعلق الأمس بلاعدوم لأنها من حيث انه يتعلق بمعدوم لامن حيث انه نوع الكلام و بهذا ظهر فسادمافيل انماذ كرهبقتضى 
تقدعهما فكان حقه أن بوجه التأخير لما عرفت أن ماذكره بياناوجه )١89(‏ شبههمابالدليل والشبه به أصلالمشبهولعل 
ص 0000 الشارج 
اهما من المدلول وكذا 
ماقيل انالطوللابةتضى 
ان التقدم أنسب هن 
وضعهما فبا به ..عالمسائل 
المتعلقة ا'داول'اءرفت 
أنه مع الطوا ل قد يشفلعن 
وجه شبههمابالد ليل فليتأمل 
(فوله من حيث تعلقهما 
ا بالدلول)فیهانکل ملل 
انى كذلك اذ كلهامسائل نظر بةلابد مام دليل (قولالمصنف والنظر الفكر اخ) + اعلما نالسر الم ق على اة معان الأول ح ركه 
النفس ف المعقولات سواء كانت لتحصيل مطلوب أولا و يقابله التخيل وهو حركتهافامحسوسات . والنانى الح ركة من المطالب الى 
امبادى*ومن المبادى*الى المطالب أى مجو ع الحركتين وهذا هو.الفكر الذى يحتاج فيه وفىجزئيه الىالمنطق و بازائه الحدس فاته 
اتتقال من المطالب الى المبادى*دفعة واحدة ومن المبادى' الىالمطالب كذلك أعنى مو ع الاتنق ينعطي ماصرحبه ف الفط اثالث من 
شرح الاشاراتوغيره . والنالث الم ركه الأولىوهىر بماا تقطعت ور بماعادتو مقت بالحركةالثانية وهذ اهو ا سكرالدىيفابل الفرورة 
فاذا كان الاتتقال الأول دفعيا والثاتى ندر عيا يحصل نوع من الضرورى لكنم ل جعاوه فىعدادلكونهنادر الوفوع غير متحقق 
فى العلوم على مانقل فى شرح الا .اث عن المعلم الأول كذا فيحاشية السيد المروى لحاشية الدوانى لال ,فيب . والشارح رحمه 
الله فاب بالتخبيل فيكون مياده المعنى الأول فهو جنس للنظظر والباق فمل وهو ماصرح به الامام ال جو بنى فى العام ل كي 
تقله العضد ولم حملي على المعنى الثانى معألهالتعارف کا فى شرح المواقف وغيره ولا يحكون جزء! هن التعر يف بل تفسبرا 
لاننار وما بعده هو الحد ل كا قاله الآمدى لأنه كا فال العضد فى كتابيه المواقف وشرح الخنصر محل لا فى لأن بيان الترادف 
واتعاد اللداول في مقام التحديد بعبارة ظاهرة فرج لافه لأن المبادر منها انالفسكر من أجزاء ااحد ولو أريد بيان ترادفهما 
لقيل النظر والفكر بعيد جدا على أله بوهم شموله لبر الاظر ما له مدل فى ذلك كالحباة والقوة العافلة والدليل ووجه الدلالة 
وبالحلة ماله مدخل فى الا كتساب مك ل ترج ااواقف. وأغار اننا الامهام الى كوله باطلا من أحكام الوهم لا الى عنه 
واندماعه حمل الاؤدى عسسى اسب القر يب فان الفكر معد لامام والفان اذلائيق الحركة معهما وليس سببا قر با لما فال 


وقدمهاتين السثئلتين المتعلقتين بالدلول فى الجلة على النظرالمتملق,الدلول الذى الكلام فيهلاستتباعه 
مايطول ( وال اکر ) 

(قوله وقدمهاتين المسثلتينالح) جوابسؤال نقديرهانهاتين الثلتين متعلقة نبالمداول وهوااطاوت 
ا ری فحقهما أن نذ كرا بعد الدليل ومايتعان يهرهوالنظر لأنالدليل,م ته ان بهمقدم على المداول وما 
يتعلق به تقديم الأصل على فرعه ‏ وحاصل الجوابأنهاوذ كرها عد النظر .م طول السكلام عليه 
لم يفهم منه ارتباطهما بالدليل من حيثتعلقهما بالمدلول لاف نقدهم' و+هلهما واليين للدليل 
و بهذا يسقط مااعترض بهشيخ الاسلامومااعترض بهالكالو يستغنى ما أطال به مم فى توجيه ماقاله 
الشارح وقوا لهف الجلة نبهبه على أن الملا مالنفسىو'نكانمن جبلة المداول الاأنهاتينالسكلتين وها 
فول المصنف والكلام فى الأزل الح عبر متعلقتين به م.م حي ت كونه مطلوبا خبر يا كا هو ظاهر 


عبد الحكيم فى حواشيه (فول الشارح أى حركة النفس ) الاضافة لاجنس لأجل أن يكون حركة النفس جنسا فى النعريف واما 
مافاله الحنى من أن المراد جنس الحركة لاأنالنظر مموعالحركتين فهو انما يناسب أن يكون الفكرتفسيرا للنظرلاً كونهجنسا 
فى التعريف مخصص بالفصل أعنى قولهالمؤدى اللومالأأنيكونتفسيرابالاً ل وفيهثىءلايخنى تدبر ‏ ثمان حقيقة النظر حركتان 
مبداً احداها المطلوب المشعور به من وجه غير الوجه المطاوبومنتهاها آخر مابحص لمن مباديه ومبدأ الثانية أولمابوضعمنهاللترتيب 
ومنتهاها المطلوب المشعور به على الوجه الا" كل والمرادالحركةبالقصدوالاختياركاهو المتبادر من اضافة الحركةللنفس وإذافسرالسيد 
قول العضد فى المواقفان كانت الحركة نفسانية بقوله أى صادرة عن شعور وارادة . وقال أبو الفتحفى حاشيةالتهذيبانماقيدت 
الحركة بالقصد والاختيار لما نقرر أن الا"لفاظ الموضوعة للا فعالالاختيارية ندلعلى صدورها عن فواعلها اختيارافخرج الحدس 
اذ هو سنو ح البادى“الترنبة منغيرطلب . وقيلانهخارج بأنالاتتقال فيه دفعى لاندر بجى اذ هوا تنقالمن الطالبالىالبادى*دفعة 
واحدة ومن البادى"الى المطالب كذلك أى مموع الاتتقالينكا تقدم عن السيد المروى ومارد به حواشيه بأنا لانسل التدر جف 
الحركة لم لاجوز أن تكون الاتتقالات الفكرية دفعية و يتخلل ىكل آنينمنها زمان بأن نلتفتالنفس الىصورةدفعة ونحضرها 
الى أن تحصل صورة أخرى كذلك وهكذا الى أن ننتبى الى صورة مناسبة كافية ف تحصيل الطلوب ثم تقل منها اليه بعدصرف 
الزمان فى ترتدبها بضم صورة الى أخرى كذلك فلا تناق الحركة التدر ية الاتصالية ههنا حقيقة وانما تطلق عليه الحركة نظرا 
الى مطلق التدر يج والتغير مجازا مردود بأن المراد أنه شبيه بالحركة كا قالالسيد فىشرح المواقف وهذا كاف اذهو مقابل للا تتقال 
الدفعى (قول الشارح فى العقولات) (1939) ظاهرهء ان الحركة فى نفس العلوم لافىالعم وهو خلاف قول السيد فى شرح 

اقف ار هذه | كة اي بت 
اه أى حركة النفس فى المقولات بخلاف حركها فى الحسوسات 
الكيفياتالنفسانيةولك ||| (قوله أى حركة النفس فالمعقولات) أطلق الحركةماداءها جنسهااذ المراد مجموع الحركتين أى 
حله عليهفان السيد انما أ الحركة من المطالب الى المبادى* ممن المبادى* الى المطالب كا هو رأى القدماءلا الثانيةفقط كاهو 
قال ذلك بناءعلى الحادالعلم رأى المتأخرين اذ المطلوب انما بحصل بالجموع لا بالثانية فقط ‏ وايضاحكون الحركة الأولى من 
والعاوم والعقولات تن | المظالب الى المبادى* والثانية من المبادىة الىالمظالب أن الشخض أول ما خطر بباله المطلوب 
خث انپا علم كيفيات کوجود اا مثلا فر يد الاستدلال عليه فينظر فا ينتقل منه اليه كحدوث العالمفهذهالحركة 
55 ونما ر 8 الأولى ثم بأخذ ذلك مستبا له معغيده جاعلا ذلك دليلا موصلا للطاوبأى منتقلا منه الى المطاوب 
ر لاتقل ا وهاءالسركة الثاني (قوله مخلاف حركتها فى الحسوسات ا1) تبعالشارحفىهذا الأقدمين القائلين 

٠‏ معلوم الى معأوم دفعة ولد فد 
بدأ ٠‏ ام ا قابل للانقسام الى أمو ركل واحد منها كيفية نفسانية كا فى الحركة الأينية 10 اق 
الحركة عند الحكاء والاإزم الجزء على مابين فى عله و به يظهر وجه قول الشارح حركةوهوالبناء على قول أه ل السنةبالجزء الذى 
لإيتجزأ ثم ان المراد حركتها فى المعقولات ترتيبها على وجه يكون ذلك الرئب باعتبار قيامه بالدهن عرآة لمشاهدة مجهول ( قول 
الشارح بحلاف حركتها فى الحسوسات) أى فانها ليست ترتدبها على وجه يكون ذلك المرتبعس1ةلشاهد ةمجهول.قالالسيدفىحاشية 
العمسية ان الجزئيات انما تدرك بالاحساسات اما بالحواس الظاهرة أو الباطنة ولبس الاحساس مما يؤدى بالنظر الى احساس آخر 
أن بحس بمحسوساتفتعددة ورتب على وجه يؤدى الى الاحساس بمحسوس آخر بللابد ذلك الحسوس الآخر من اخساس ابتداء 
ذلك ظاهر لمن براجع وجدانه وكذلك ليس رتبب الحسوسات مؤديا الى ادراككلى وذ كأظهر فا جزثيات مالايقع فيه نظروفكر 
ألا ولااعى بما عصل بنظاروفكرفليستكاتسبة ولامكفسبة اه وكتب عبد-الخكتم علىقولهلأن ال مزئيات الج أى الجزئيا تمر حيث 
انها جزئيات لبس ادرا كها على الوجه ال جزلى واقعا الا بأحد الأنواع الثلائة م نالاحساس والتخيل والتوهم . سمى الكل احساسا 
لخصولما باستعمال الحواس وأما الجزئيات المجردة فلاندرك الا بمفهومات كلية فليسادرأكها على الوجهالجزى وك ذاجزئياتالأمور 
العامة كجزئياتالامكان الا اذا انتزعت من جز مادى وحبنئذ يكون ادر كها بالتوهم . وكتب على قوله بللابد ال وذلك لأن 
الاحساس عبارة عن حصول صورة جزئية مكتنفة بالعوارض الادية منتزعةعن محسوس معين ولاشكفىأنالصورةالجزئية الكتنفة 
نبالعوارض المشخصة المنئزعة عن محسوس معين لا يمكن أن تصير صورةجزئية كذاك لحسوس آخر + وااحاص ل أن الأمورالمقلية 
التكونها منتزعة عن أمى واحد حذف من ال مشخصات جوز أن نكو ن صورة بعض منهاميآة لمشاهدة بعض آخرللتصادق ينهما حلاف 


الامور الحسوءة فانها متباينة فلا يحوز أن نكون الصورة ال جزثية لواحد منها مى]ةلشاهد: محسو سآخر بل حتاج الى احساس 
آخر نعم احساس الحسوس بوجب التخيل والتوهم أى حصول صورةف الخيال وحصولصورةجزئية متعلقة بذاك الحسوس ف الوم 
ولس هذاتحديلا بالنظر بل بجاباحساس لاحساس آخر . ومنهنا قالشارحسلالعاوم الوليط المندى ان الحسوسات هل شع 
مقدمة برهانية أولا قالوا لانقع لامها علوم جزئية زائلة بزوال الحس فلا نفيد تصديقا جازما ثابتا نعم للعقل أن يأأخذ منها كليات 
مشت رکه بين الحسوسات بالحس ويك عليها حا كحع ا حس على از ثياتالحسوسة بتجربة أوغير ذلك فهذا ا لحك بقع مقدمة فى 
البرهانوللحس مدخل ما . وللسيد الشريف فى حواثى حكبة العين تحقين نفيس ينفعك فى أمثال هذه الباحث . قال اعلم ان 
الجر المادىكالجسم والجمانى أو لإدراك يتعلقبههوالاحساس مكتنفا بالعوارض الخارجية والغواشى الغريبة مع حضور الادة ‏ ثم 
التخيل مع غينته ففيه تحر يدما ء ثمالنفس بالقوة الواهمة تنتزع منه معنى جزئيا ليس من شأنهأنيدرك بالحواس الظاهرة»وبالقوة 
التصرفة تنتزع منه أمرا كليا يصير معقولاءفالمحسوس انما يصير معقولا فى الرتبة الثالئة أو لما الاحساس به ثم التخيل ثم التعقل 
وأما التوهم فانما هو معد للاحساس وحده أو بعد التخيل أيضا لکن يدركه من آخر فالترنيب انما يكون بعد الثلاث فهذه ھی 
مراتب الادراكات وأما الج ا جرد فلا بدركه بالحواس الظاهرة بل بالنفس فلا مانع فيه من التعقل . فظهر أن الجردات كلية 
كانت أوجزئية معقولة وأماالاديات فان كانت كليةفكذلك لكن تاج الى التجر دعن العوارض ال حارج ةامانعة عن التعقل كالوضع 
والقدارا لحصوص وان كانت جزئية فان كانت صورا فالحواس الظاهرةوالباطنة وان كانت معانى فبالوه, التابع للحس الظاهر انتهى 
اذا تأملت هذا حق التأمل ظهر لك فسادماقيل ان أريد بالمعقولات مايدركهالعقل بذاته بلا واسطة خرجعنهالوهمياتوالخياليات 
فتخرجعن حدالنظر مع أنمثلقوا لنا هذاعدو ز بد وكل عدولا تقبلشبادتهعلى من عاداهفهذا لانقبلشهادته على ز يد نظر بلا شبېة وهکذا 
فى الخباليات وان أر يد بها مايدركه العقل بذاته أو بواسطة فبشمل الوهميات )١8#(‏ والخياليات فقوله بخلاف حركتها 
فى المحسوسات فتسمى 


قنسمى تخيلا ( المؤدّى الى علمر أو ظنْ ) تخيلا لافكرا مشكل 
بان العقل لايدرك الحسوء سات أصلا واتما تدركها الحواس والعقل انما يدرك الامور الكلية وأما والظاهران الشارح وغيره 


على طر يق التأخر ين القائلين بان العقل يدرك المحدوسات أبضا لمكن بواسطة المواس فيفبخى || من عبر بيذ العبارةذاهب 
أن تسمی حركتها فى المحسوسات فكرا أيضا ( قوله المؤدى الى عل أو ظن ) ينبغى أن يراد مع الاأقدمين القائلين بان 
العقللايد رك المحسوسات أصلاوانماند ركبا الحواس وأماعلىطر يق المتأخر بن القائلين بانالعقليدركالمحسوسات أيضالكن بواسطة 
الحواس فينبغى أنتسمىحركتها فى الحسوساتفكرا أيضافان مولهذه الصغرى أمى كلى إذل وكانجزئيالماصح مل على مد لول اسم 
الاشارةلانالجزئيات متتباينةوهكذا كل مولواقع فى الصغرى الشخصبة الواقعة ف الشكل الأول والترتيب فى الدليل الواقعة فيه ليس 
بالنظر للوضوع بل للحمول ضرورة أن الكسب الما هو بواسطة اندراجه فالأ كبروالسمى بالتخيل انما هى الحركةف الحسوس 
من حيث انه حسوس جز سواء كان بالوه, أوغيره وأماقولهوالظاهر أ نالشارح الم ففيهأ نالسنداليهالحركةهواانفس . والحققون 
على أنها تدرك الكليات والجزئيات جميعا كيف والنفس حا كة فلابد أن تدرك الحكومعليهوالكليات المدركة لها منتزعة من 
جزثياتها فلابد أن تلاحظ تلك الجزئيات أولا حتى ننتز ع الكليات نعم هل تدرك النفس المحسوسات والمعقولات بمعنى أنها ترسم 
فيها أو الكليات ترسم فيا والمحسوسات فى قواها والثانىهوالقوىعندهم (قولالشارحفتسمى تخيلا) قال بض الحققين المحسوس 
ماحصلصورته فىاحدى الحواس الظاهرةوالخيل ماحصلصورنه ف الخيال الىهىخزانة الحسالمشترك والموهوم الذى أدركته القوة 
الواهمة وألقته فى جزاتتها الى هى الحافظةءوتوجهالنفس الى المحسوس والخيل احضارصورتهما الىالحس المشترك ونوجهما الىالموهوم 
احضار صورته من الحافظة الى الواهمة فصور المحسوسات ان أخضرت الى الس المشترك,من قبل الحواس كان ذلك الاحضارتوجها 
الى المحسوس وان أحضرت اليهمن قبل الخيال كان ذلك الاحضار توجها الىالخيل وكلا الاحضار إن يسمى تخييلاوهوالمرادمنقول 
الشر يف ال جرجانى ف حاشي ةشرح الختصرالعضدى انحركةالنفس فصورالمحسوسات سمى يبلا اه وهذاهوالراديحركةالنفس 
فى المحسوسات إذحركةالنفس فىثىءمطالعتها إياهومشاهدتهالهمن قواها . ومنهومماتقدم للفاض عبد الحكم بعل الفرق بين التخيل بياء 
واحدة والتخييل بياءين فالأول هو حصول صورة فى الخيال والثاتى احضار الصورة الى الحس المشترك من قبل الحوا سأو من قبل 
الخيالفليتأمل فىهذا للقام لتندفع جميع الكوكوالأوهام اه (قولاللصنف أوظن) أن الظن يعلق على المعنىالمشهورأعنى الاعتقاد 
الرا اج ك ذلك يطلق على مابقابل‌البقین أى الاعتقاد الذى لايكو نجازمامطابا 'مابتاسواء كان غيرجاز. مأوجاز ماغيرمطا ب قأوجازمامطابقا 


فير ثبت فينناولالظن بلمعني المشهور والجهل الركب واعتقاد القلد. وبقر نة للقابليحمل العل على ماعداهاوهوالتصورا والتصديقاث 
اليقينية عقي نثذ يشمل التعر يف جميعافرادهفانالتعر يف لمطاق النظرحيحا أوفاسدا كذا فى المواقف وعبدالحكم (قولهلانالفكر 
قديؤدىاليه) أى بأن کان فاسدا لان النظر شامل له کا سيذكره الشارح فلا يرد أن الناثى* عن النظر لاخاوع نكونهعاما أوظنا 
إذ الاصطلاحعلى أن مالس ناشعا عن دايل, ن الاما یزو به می أعدقادافالمراد بالدلي ل النائى*عنهما كانحيحا فتدبر (قولالصنف 
أو طن ) انقلت الظن غير الطاب قلايطلبهعاقل ذهو جل فاذن الطاوب ماتعل مطابقته فيكو نعامافيكون قولهأوظنمستدركا + قلنا 
لانسأنهاذا لم يكن الذانغيرالطابق مطاوبا يازم أن يكون الظن المطابق الذى تمل مطابقتهمطاو بابل بطلببالنظر فى الدليل الظن بإ لحم 
منحيث انهظن أى اعتقاد راجح بالنظر اليه من غير التفات الى مطا ته وعدم مطابقته فان المقصود الاأصلى كالعمل ف الاجتهاديات 
فد يترتب على الظن بالحتم بالنظر الى الدليل فان الم الا ىغلبعلىظن الجتهد كونه مستفادامن الد ليل عب العمل يهمن غير التفات 
الى مطابقته وعدم مطابقته سما عند من يقول ا نكل مجتبدمصيب ولذا شاب لتب الخطى* أيضا قالهعبداالحكم فى حواشى اللواقف 
(فول الشارح بمطلوب) لايصح أن يكون العامل فيه أحد الالمري نأ ىعم أوظن لأنهينافية قولهفيهما ولاأنيكون معمولالالتوارد 
عاملين على معمولواحد 'نه والجوابا ناختارالا ولو تقول حذف نظيرهم نأحدهالدلالةالآخرعليه (قول الشارحأوتصور رىفالعي) أى 
لأنالظن حم كاسيأنىفلايتملق )١88(‏ باالطلوبالتصورى وأفاد جل التدورءامانالتصورلايكون الامطابقافاذار أ بناشجرة 


منپاسورۃان ایر ل بمطلوب خبرى فيهما أو تصورى فى العم فخرج الفكر غير الؤدىالى ما ذکر کا كثر حديث 
صورة 2 e. . n‏ 0 5 1ه . : 
الرتسمة فى أذهائنا عل النفس فلا يسمى نظراوثعل التمر يف النظرالصحيح القطمى والظنى والفاسدفانه يؤدى الى ماذ كر بواسطة 


اعتقاد أو ظن 6 تقدم بيانه فىتمريف الدليلوا نكانمنهم م نلايستعمل التأدية الافم|يؤدى بنفسه 
بالظن مايشمل الاعتقاد لانالفكر قديؤدىالبه (قو[هب؟طاوبخبرى فيهما أوتصورىفالعم) قوله 
فيهماخبرمبتدا حذوف والتقدير وهنا أىالتقييدالخبرى جارفيهما أىفالعووالظن لان كلا منهما 
بصح أن يتعلق بالمطلوب الخبرى وقوله أو تصورى عطف على خبرى وقولهفالعلم خبرمبتدا محذوف 
والتقديروهذا أى تقييدالطلوب بالنصورى جارف العل دون‌الظن إذ الظ نلايتعلق بالمطلوب التصورى 
(قولهبوا اسطة اعتقادأأوظن) قال لعلامة فجعل التعر يف الم كور شاملاللؤدى بواسطة اعتقاد نظرلا عن 
لان المؤدى اليه فى ذلك هو الاعتقاد لاالعم الذى هوأخصس منه إذهو اعتقاد مطابق لموجب أى 


تصورى للانسان وآ له 
لملاحظته ومطابقتهلهحيث 
لا تحتمل غيره والخطأً 
انما هوف المح المقارن 
لهذا التصور وهوأنهذه 
الصورة صورةلهذا المرلى 


ا ١‏ الشحر - هذا . 2 .“ 03 .8 .8 
ج 2 6 7 برهان من حس أواعقل والنتيحة نابعة ف الادراك لمقدماتاليرهان اه واجيب بان المراد بقولهفانه 
5 0 0 عن سي بۇدیالی‌ما كر أی جنس ماذ كرالصادق ببعضهوهوامراد إذهوائمايؤدى الى أحد الأعرين وهو الظن 
دعلمهانه 1 8 دن 5 5 
6 لی و يردعام فقط . وبمابوضحهذا المرادأنةولهمالىالعل أوالظن ابس المرادبهالاأحدها إذاوكانالمراد الى كل منهمالم 
فرق بين العلم بالوجه والعم 


(لجود 3 ا لات حت الحا ا 
بالشى«من ذلك الوجه. و نه ومالهوعليهعيدا کم بما لايد من الوقوف عليهفارجع اليه والادراك 
(قولالشارح نر جالفسكرالح) تعر يض بالآمدى وقد سبق بیان مقالنه (قولالشارحوالفاسدفانهيؤدى الى ماد کر بواسطة اعتقاد 
أوظن) أى بؤدی الى ماد كر بعد تسليم القدمتين قالهعبد ا كي في حاشية الواقف ± نم عندعدم التسليملايؤدى فاقيل ا نالتأدية 
هى الايصالاغة وعرفا والتوصل لايمكن الا يصحبح النظر لاشتاله على الجهةالتومن شأمها أن ينتقلالدهن بها الىالطاوبالتأديةمئله 
فالتقييدبامؤدى رج الفاسدقطما لبس بشىء لوجود الحهة بناء على الاعتتقاد. والتأديةمعناها الافضاء وهو يسند الى مايؤدى بنفسه أو 
بواسطة وقد أشارالشارح الوذلك بعد بقولهوان كان منوم الفلا وجه لهذا الاشكال صلا ٠‏ ومن صرح بان التأدية نكو نبالفاسدكانكون 
بالصتحيح العضد والسعدوالسيدوه الأنمةيقتدىبهم (فول الشارحفانه يؤدى الىماذ كر ) أى العم أوالظن و جب قصرهذاعلى التصديقات 
إذالتصوراتلايقع فيهاظنو لافساد كاذاقيل . وفيهانهذا لاينف ىكونالحاصل غيرالمطاوب فالظاه رالتعميمهناوذلك كا اذا اعتقد أن 
داتياتالانسان‌هوالجىم والناط قمع اعتقاد لزوم الحيوانية لكل جسم وماقيلان الفاسديستازم الجولفهواذا يكن اعتقاد ولا ظن . 

| قيل وجه تأ ديةالغاسد بواسطةالاعتقاد أوالظن الى العم معان امل ثاب تلابزولوالحاصلبالنظ رالفاسديز ول بنبين فساد النظر أن الاعتقاد 
الواقع ف النظر قديكونطر بفاف الوفوف على موجبالعم منعق ل أوحس أوعاد ةفيحصل العل بواسطة الاعتقاد لكو نهطر يقا فالوقوف 

على الوجب الذحكور فهو سبب للعم فى ال محلة . وفيه ان الفيد حينتذ هو ذلك الوجب والسكلام فى أ نالفيد هوالنظر ,بواسطة 


الاعتقاد خصوصا معقوله كاتقدم بيانه فالأولى ما أجاببه سم فتدبر (فول الصنف الادراك ) أى الدى هوقدر مشثرك بين العم 
والظن وغيرهما (قولالشارحأىوصولالنفس) أخذه منشرحالواقف حيث فال النىالحقيق للادراك هواللحوق والوصول ومن 
حاشيةامولىسعدالدرن علىالشارحالعضدي حيثْ فال حقيقة التصورالادراك والوصول والقسمهناهوالتصورو يفالاغة أدركت الثمرة 
اذا وصلتوبلغت حدالكال فلذلك اعتبر فىمفهومهالنام (قول الشارح بتامه) قال شرح القاصد انالامام وغيرءذ كرا أن أول 
مانبوصولالنفس الىالمعنى شعور فاذا حصل وقوف النفس علىتمام ذلك العنى فتصور فاذابق بحيث اوأراد استرجاعه بعد ذهابه 
أمكن قيلله حفظ ولذلك الطلب بذ كرولداكالوجدانذ كر اه فالشعور لبس تصورا والراد بنام العنىأعممابالكنه وغيره. فاقيل 
ان ذلك خاص بام ركب لأنالتماء لايعقل الافيه لس بشى ملا نالبسيط عدبا جنس والفصلأيضا الاأنهما فرضيان فانالعقليخترغ مندشيتا 
يقوم مقام لجنس وشيئا يقوممقامالفصل كتعر يف السواد بأنه لون فابض للبصركافاله الشيخ فالتعليقات فاذا تعقل بأحدهما فقط 
كانشعورا وكذاماقيلانالرادبالةام أن يتعقلبالكنه و بغيره أنيتعقل بالوجه فتأمل(قول الشارح من نسبة ) أىالنسبةالحسكمية 
ف التصديقأوالتقييديةف التصور وأفاديهذا أنالنسبةالحكمية منابرة- )١88(‏ للحم (قولالشارحأوغيره) 


5 2 ڪڪ وهو الحكوم عليه وبه 
(والادراك ) أى وصول النفس الى العنى بعامه من نسبة أو غيرها (بلا حكم) ( فوله رج به ادراك 
يصدق التعر يف عیشیء مطلقا اذليس لنافكر يؤدىالىكل منهمااذالؤدىالىالظنلايؤدى الىالملم |[ النسبة ال) قد عرفت 
والعك سكذلك قاله سم وفى جوابه نظر لا مخف على م امل (قولهوالادراك بلاحك معه تصور) قالالعلامة 


اندفاعه بأنالمرادالمقارنة 
حرج به ادراك النسبة وطرفيها أو أحدهما مع الحم مع أنه تصور فهو غير منعكس و يدخل الم ||| بلا واسطة فى التصديق 


من التصور فيندفع ذلك الاعتراض وأما| كتسابالتصورمن الححةفشىء آخرغيرمااعترض به العلامة 
ويمكن أن جاب أيضا بأنالصنف أراد بالادراك ال التصور الذى لايتناول الحم كايتبادرمن تقييد 


بتصور فا بتصور فيه 
الاعجاب وهو لا بتصور 


نفسه بناءعلأ نه ادراكمع أنه ليس بتصورفهوغيرمطرد اه وجوابهأنالمنىفى قولهوالادراكبلاحم 1 || وهىانماتنكونالادراك 
الادراك الذى لا بقارن الح دائما بحسب الزمان تصور وهذا شامل لتصور او عليه أو مم المتعلق بالنسبة أوبعجموع 
ال أو النسة مع الحم کالاعنی والتصديق هوالادراك الذى يكون حصوادداتمامع الحم ولاخفاء القضية ( قوله ويدخل 
أن هذا انما يصدق بالمجموع الركب من التسورات الا وال واا وخول الج تنه نام على الحم نفسه) قد عرفت 
نفسيرهبالادراك فقدألزم القطب صاحب المطالع بمثل ذلك وأوردعليهازوم! كتسابالتصورمن الحجة ||[ أن تار الصف ان 
وعلل ذلك بأن الحولابدأن يكون نصوراعندصاحب المطالع وا كتسابه من الححةووجهالسيد قولهلابد ال فعل ولو سم انه 
أن كون تصورا بقولهلا ولمع ادراك كاعر قتو لد عند جد عافلا دان يكو نتسوا ساذحا أه ادراك فقوله بلا 32 3 
فجعل المحذورلزوم | كتسابالتصور من الحجة لا حردكون الحم تدورافيجو ز أن بلتم الصنف كونه قوة السالبة والملب انما 
١‏ 


الادراك بكونه بلا حم فااراد الادراك الذى لبس حك قاله سم وفيه تأمل ( قوله ۴ || هتا قله عبدالحكيم (فوله 
شات 8 الادراك له اذ هو بلوغ غاة الشىء ومنتهاه ومنهالدرك والدرك الا سفل قله العلامة الدىلاقا نالحودائما) 
. 2 


(99- جع الجوامع - ل) أى لان التصور يقابل التصديق وقداعتير ف التصديق مقارتته با 
والنبادر الفرد اسكامل ليس ذلك الا الجموع فال فى شرح المطالع لان الح نا كان جزءا أخيرا للتصديق فحال حصول الحم 
صل التصديق فيكون ادرا كا بحصل معالحم معية زمانية فالتصور مالبس فيه هذه المقارنة وهذا بناء على حمل التصديق على 
مذهبالامام وقدعامت مافيه علىانهكاقال عبد الحكم نو جيهسخيف لانها عبارة موهمة (قوله لان المي ادراك كا عرفت) للا 
جوز أنيكونفعلا والتصديق هوالادراك المقارن له كانقدم ان ذلك ممختار صاحب المطالم' ومن معه باتو على ذلك برهان (فوله 
ازوم كنساب التصور منالحجة) قدعرفت أنالتصديق عند صاحب المطالع انقارن الحم الذى هوفعل كان مكنسبا من الحجة 
والافينالقول الشارح فالكنسب من الحجة لبس النصور البحث بل النصور المتعلقبالقضية منحيث نسبة الوقو عاليهبالاختيار اى 
هوالح ولاضررفيه (قولهويمكن أنبجابالح) لكحماهعلىماتقدم فا جواب عن عبد الحسكيم وحينئذ لاتأملفيه (قول الملف 
بلاحم) المراد به التقييد بعدم الح معه أعنى بشرط لاشى ,لاعدم النفيبد بكو ن الحم معهأعىلابشرط شىء انه يستلزما نقسام الشىء 
الى نفسه والىغيره لسكن ليس المراد أنالعتبر فىالتصور الساذج هذا المفهوم أعنىمفهوم تصورساذجوهو اللاحظ فيه الحاو عن ١‏ 
ضرورة ان تصورات الاطراف المعتبرة انمايصدق عليها مطلق النصور لاالتصور القيد بمدم الحم لأنها علدتصور الاطر'ف غفولعن 


الحم وعدمه كايشهدبه الوجدان بل الراد أن الخلوعن الم معتبرفالعنوانفقط دون العنونغنه « وحاصلذلك أنيكونالنصور 
ف نفسهخالياعن ال لاانهمأخوذمع ذلك القيد و به يندفع مافيل ان التصورالاذج اعتبرفى التصديق مقارنا للحم فيلزم اجماع 
النقيضين ولا حاجة الى الجواب بأن العتبر هو القيد دون القيد وان كان موصوفا بعدم الحم لكن لما كانهذا التوجيه فيه 
مزيد سكلف قال عبد الحكيم فى حاشية المواقف ان هذه العبارة سمجة واختار فى حاشية القطب فى التوجيه الجواب المتقدم 
(فولالشارحمعه) اختار هذه العبارة دون أن يقول بلا حم فيه لأن مذهب الصنف فى التصديق هومذهب الكاتى كا سياق 
بيانه ‏ وحاصله أن التصديق هو الادراك المتعلق بالنسبة منحيث تعلقها بالطرفين الصاحب للحم أو الادراك التعلق ينام الفضية 
الذى هو مجموع الادراكات الثلاث الصاحب للحم بناء على انالمقارن لاحك ادراك واحد هو مموع الادراكات الثلاث 
والنصور مقابل للتصديق فيكون حقيقته مالا يصاحبه حم لامالا يكونفيهخع بأن بحص لفيه(فولالشارحمنايقاع النسبة) بيان 
للحم الذىهوفعل للنفس وهوأنتنسبالنفس الوقوع بالاختيار الىالنسبةالتعلقة بالطرفين والانتزاع هوأن تنسب الرفع الها كذلك 
(قولالشارح لابتامه) سواء كان لا بام الكنه أولا بام الوجه أما بنامهما فهو تصور اذالتصور شامل لا بإلكنه أوالوجهونقل 
الحشى نفرقة لأقفهعلها فلتنظر (قولالصنفو عك تصديق) #اعلأنف التصدينمذاهب: مذهبالامام وهوانه جموعالادراكات 
الثلاث والفعل أىالجمو ع الركب من الأر بعة#وفيه ان التصديق قسم من الملبانغاق والركب من العلم والفعل ليس بعلمومذهب المكجاء 
وهو انهالإدراك الأخير . ولقائل أن يفول ان ذلك الادراك لكونه متعلقا بالنسبة التعلقة بالطرفين منحيث انها 1 لة لملاحظتهما 
بمنزلة الميثة اسر بر المحصلةللامى الواحد المي فك آنا حاصل فا حارج السسر يرمع أن العمل لبيتعلق الاإلميئة فكذلك الماصل 
بعدالحجة هوالجموع وانكانالا كتساب متعلقا بالادراك الذ كور كاأن متعلقهأعنى النسبة الجر ية بمنزلةالميثة للقضية يسبها صار 
الكل أعنى الطرفينوالنسبةأمرا _  )٤(‏ واحداحقيقيامنيرا لكل» نالطرفين والنسبة معأنالحاصل بعدالطرفين 
جعاوا الطرفين والنسبة 


معه من ايقاع النسبة أوانتزاعها ( صو )ويسمى علماأيضا کاعلم مانقدمأماو صولالنفسالى العنى 
لابمامهفيسمى شعورا(ويحكم )بمنىوالادراك 


العلم وماوجه عالفة العلم (قوأهفبمىشعورا)هذاطر بن لبعض الناطقة وهو نالتصورادراكالشىء بهامهأى كنبهفتصورالشىء 


امكو رچ دس فى اوور ف فالتصور بوجممافردم نأفرادالتصورالطلق(قولهينىوالادراك ال)عبر بيمىدون أىلان ظاهرالان 
وشطراف‌الثانى على ان ادراك أنالنسبةواقعة أولبستبواقعة بأنيحصلف اانه ن كونهامنسوبالهاالوفوع من النسبة 
غيرأن ينسب بالاختيار ليس بتصديق فان ذلك حاصل عندالكافرالعاند وليس بمصدق بل هذانوع من‌التصورمتعلق بالقضية يقاله 
العرفة قال الت تعالى «ربعرفونهكا بع رفون بناءهم » فبومكتسبمن القو ل الشارحلامن الحجةوسيأنى ا نالتصديق اللغوى هوالامان بعينه 
ومذهب‌الكانى وهوما اختاره صاح بالكشف وصاحبالمطالع وهوانالتصديقهوالادراك المصاحب الحم فيحتمل أنالمراد بهذا 
الادراك هوادراك النسبةالحاصلة بين الطرفينأوهو ادراك واحد متعلق بالقضية وهو مجموعالادراكات الثلاية ان قلنا ان الادراك 
الحاصل حين الحم ادراك واحد متعلقبالقضية فانالادراكات الثلاثة حينالحم حصل هما وحدة بحيث صارت فضية وع كل فهذا 
الادراك الأخير انحصلفالنفسمع الإبقاع وهوأن :نسب باختيارك الوقوعلمتعلفهفطر يق هالحجةوهوالتصدذيق ولس ذلك الادراك 
نفس الحم بل الحم فمللانفس مقارنلة وهو لا يكنسب منثىء جد فالحاصل أن ذلك الادراك الأخير ان كان مقارنا لفعل النفس 
بأ نأدركت النسبة أوحصلفالنفس الادراك الذى هو جموع الادراكات الثلاث بناء على ماص من حيث الابقاع الدى هو فمل 
النفس فطر يقه الحجة وان مكنمقارنا اذل كالفعل فهوتصورمتعلق,القضية يقال لا معرفة طر يقه القول الشارح وأماذاك الفعلالذى 
هوأ ن :نس الوقوع بالاختيارفلا يكتسب من شی ءکباتق الأفعال وهذا الذهب هوه مذهب‌الصنف ر حه انه تعالی وعليه حم لالشار 
احققأبضا كلامه وانكانظاهره يحتملغير «أيضاماعره فتمايلزمطغيره ولقدتفرد بتقر برهذا الذهب علىهذا الوجهالفاضلالمنقن 
عبدالحكم وهوفغاية من التحقيق فليتأمل ( قول الشارحيعنى والادراك ال) أشار بلفظ يمى الىأنالتصديق الذى هوم اداللسنف 
ش غيرمتبادر مز العبارةاذالمتبادرمنها أ نمطلقادراك ولوادراك أحدالطرفين أو جموعهمامع مقار ئة الح تصديق و لسك ذلك انماالتصد ببق 
هوالادراك الأخير اللدى هو مو ع الادرا كا تالثلاث التعلق,القضية + فانقلتماوجهتبادر أنهذا المعنى التصديق هوالمراددونغيره 
مكلام الشارح +د قلت قالالفاضلعبدالحكم المتبادر م نالقيد أعنى لنظ معه المقارنة بلا واسطة والتصور الى يقارنه الحم أعنى 


ايقاع النسية أوانتزاءيا بلاواسطة ادراك النسبةالجبرية أو مو ع الادراكاتالثلاثةانكلناانالادراك الحاصلحين الحتكادراك واحد 
متعلق بالقضية والقارنةبماعداهمابالعرض نعم بلزم خروج الحم عن التصديق وكونه شرطاله والصنف ومن معه‌الزموا ذلك لاتق دم 
الاعتراض بهعلى الامام (قول الشارح والادراك النسبةوطرفيهامع الحس) عبارتهظاهرة بل صر بحة فى انالتصديقهوالادراك الذىهو 
موع الادرا كات الثلاث المتعلق بام القضية خصو صامع فولهكادراك الانسانوالكاتب ا ولوكا ن جار ياعلى أ نالتصديق هوالادراك المتعلق 
بالنسبة من حيث انهابين الطرفين لقال والادراك للنسبةالتعلقة بالطرفين ووجهجمل ذلك الجموع هوالتصديق أنالتصديق يتعلق أولا 
و بالذا تبالقضية ونانيا وبالعرض بالنسبة كاسيافى بيانه وحيذذفالتعلقبالقضية هوالادراك الواحدالدىهو مجو ع الادراكات الثلاث 
فالتصديق من الصدق عى وصف القضية ومن هناحمل الشارح المتن عى ذلك فن قالف بيان الشارح الحكهوايقاع النسبة أو ذرزاعها فقد 
وهم اذ هذا مبىع أن التصديقه و إدراك النسبةمن حيث تعلقها بالطرفين والشارٍحلابرضى بذلك فانالتصديقعنده هو الادراك 
التعلقبالفضية وسيأنى أنه ا لحق (قول الشارحالسبو قبالادراك لذلك) يعىأنهذا ادراك ع نكب مسبو قبادرا كا تمفردة هىأجزازه 
فالمقصو د هذه العبارة بيانالتغابر بينالادراك الذىهوالتصديق وكل واحدمن الادرا كات المتقدمة فلس‌هوالادراك التعلق بالنسبة 
امتعلقة بالطرفين الذى هو أحدهذه الادراكات بناءعل أن الحاصل حين الحم ادراك واحداجالىمتعلق :)م القضية. قالالسيدالزاهدق 
حاشية الرسالةالعمولة ف التصو ر والتصديق النسو بة للامامفطبالدينالرازى فس التصديق بتفسيرين: أحدهماأن حصل ف الذدهن أن 
معنى القضية مطابقللواقع . وثانهما أنبحصلفيهأنالنسبة الى بينالطرفين )١81/(‏ 2 ثابتة فنفس الأمرفع الأول الادراك 


EEE‏ 0 لقاع الح اكوم 
الكاتب ثابتا للانسان الجموعفهو ادراك واحد 
يفيد أنإدراك بعضالذ كورات من النسبةوطرفيبامع الحم كاف ف التصديق ولي سك ناك فاما كان أف يحل الى ثلائة وع الثثانى 
امن ظاهرافىخلاف الرادعير بيعنىوأفاد بماد كرهدفع ذلك الواردطالتعر يف من ظاهرعبارة المنف أ هوالادراك الواحد حقيقة 
ا 5 اء 5 1 
وفيه ا نمفاد ماكر هكون التصديقعبارةعن مو عالتصو رات اثلاث الصحو به بإ لح فال 00 1 لنسبة و 
مأخوذقيدا فبهاولبس جزءا من مسمى آلتصديق ولب سكذلكفانالتصديوعبارةعن موعالتصورات 7 : ا بن 8 
4 8 95 5 2 ° اء 0 
النسبة عى خطورهابالبالوهى بوت الحمولللوضو ع الكو هو إيقاع نلك النسبة أوا نزاعها أوادراك 9 0 
. 6ه 1 چ - ٠.‏ 5 4 ع راشوب اله 
أنياء اقعة أ لس ق إهوكون لكان )فيه أن النسبة بوتا لكان بالا نسا نلا كون لكات أ “لل غير شوب ب 
أنهاواقعة أوليست بوافعة (قولهوكون ب ال) فيه أن النسبة ثبو بللانسانلا کون ا انالتسدين تعلق أو 


وبالدات بالموضوع والحمولحال كونالنسبة رابطة يينهما ونانيا و بالعرض بالنسبة وذاكلأن‌النسبة معىحرفلايصح أن تعلق بها 
التصديق حال كونها كذلك ضر ورة أنالتصدي قليسكادراك الرآة عندادراك الرىهذاهو النحفيق الدى أفاده الشيخ اريس وغيره 
منالحققين واليهذهبالطبعالسلم ألاترى انعند تصديقك بقضية زيد قالممثلا بحس للك أولاالاذعان بأن زيدا فام فى الواقع 
لاالاذعان بوفوع النسبة فبالواقع ب لحصل هذا ثانياحكيف والنسبة م نالأمو ر الانئزاعية وكثيراماحص ل التصديق بقضية قبل 
انتزاع النسبة التى هى فيها كأ يشهدبه الوجدانومن هناقالالشارحالحقق وا يقاعا نالكاتبثابت للانسان دون أنيقول وايقاع ثبوت 
الكنابة.وما قيل انقوله السبوق ال بيان لوجوب تقدم ادراك الاطرافعلىادراك الوقوع فكلا لاتعلقلههنا (قولالشارحكادراك 
الانسان ال) بيان التصديق بيان ماترحكب منه وانما أفرد لفظ الادراك هنا وفما قبل إشارة الى أن التصديق ادراك واحد 
متعلق بالقضية هوجو ع الادراكات الثلانة فاندفع مايقال انهذه ادراكاتثلاثة والقسم الادراك العتبرفيه الوحدة ' (قولالشارح 
كادراك الانسان) يقل مفيومالانسان للاختلافىكون للوضوع الفهوم من حيث انحاده مع الافراد والافراد أو الفهسوم 
آلة لملاحفظتما فعلى الأول لابدمن ادراك الفهوم وعى الثانى لابد من ادراك الذات منحيث الفهوم (قول الشارح وكون الكاتب 
ثابتا) كا نالظاه رأنيقوا ل وثبوت الكاتبللانسان لحكرلما كان ذلك الادراك متعلقاثانياو بالعرض بالنسسبة من حيث انها 
متعلقة بالطرفين وآلة الاحظتها عر بإلسكون الفيداداك اذ هومصدركانالناقصة الفيدة ر بط الخير بامبتدأ ولوقال وبوت السكتابة 
للانسان لصدق ذلك بقولنانبوت الكتا ةللانسانوقع ولبس مرادا اذ النسبة حينئذمدركة منحيث ذاتهل حتى نيس رالحسم عليهالامن 
حيث انها رابطة الدىهو ألراد والا لماتيسرالحكمعليها فليتأمل (قوله ولب سكذاك) قدعرفتأ ندكذلك (قولدفيه أنالنسبةال) 


قد عرفت مافيه ومابعدهفتذكر بلهو صرب فى أن القارنة بادراك الوفوع من غير أنننسب النفس الوفو ع بالاختيار لانثنضى 
انالادراك تضديق كاف الكافرالعاند وكؤوبه مانما من الجل عليه علىان هذه العبارة عبارة الحكماء القائلين بهذا الول كاأن 
العبارة الاولى عبارة منقال بانه فعل والشارح بصدد نقل الذاهب مراعيا عبارات أربابها (قول الشارح وايقاع ان الكاتب 
ثابتال ) أىنسبة الوقوع فى نفس الأم.بالاختيار ان معنى القضية الكائن فى الذهن وهذا العنى لا يعبر عنه الا بان الكاتب ٠‏ 
ثابت للانسان اذ هومعى القضية بتَامها وهذا بناء علماتقدم منأن الصاحب الحكم ادراك واحد متعلق بالقضية بناء لى ان معى 
التصديق أن يحصل فى الذهن انمعنى القضية مطابق الواقع وانما بنى الشارح الحفقالكلام على هذا العنى للتصديق لأنه أى هذا 
الى هو الصاحب للحكم اذ الوجود حينئذ ادراك متعلق بالقضية كأمر فهو مأخوذ من الصدق عى وصف القضية . قال السيد 
الزاهد لاشك ان البحوث عنه هو التصديق الأخوذ من الصدق مى وصف الفضية وهو أن بحصل فى الذهن ان معنى القضية 
مطابق الواقع وقال فى موضع صدق القضية مطابقتها للواقع والتصديق بها أنيحصل فى الذهن ان مى القضية مطابق لاواقع أى 


اناالحمول ثاب تإلوضوع (/05) ف الواقعله فيزادعلىذلك بناء لى حقيتق عبدالحكم مع نسبة الطابقة 
لواقم بالاختيار و ىال ا 


وايقاع ان الكانبثابت للانسان أو انتزاع ذلك أىنفيهفى التصديقيان الانسا ن كاب أو 
انه ليس بكاتبالصادقين ف الجلة . وقيل الحكم ادراك أنالنسيةواقمة أولست بواقمة 

للانسان ( قول الصادقين فى اججلة) أىبانيراد بالانسان فى القضية الاولى زيد وف الثانية مرو 
مثلا ثم لاحاجة الى فوله الصادقين ال فان الكلام فى التصديق ولامدخلله فىالصدق . قالهالعلامة 
وقد يقال مراد الشارح إنفىتسمية الادراك الخصوص بالتصديق مناسبة لصدق متعلقه فى الخلة 
ول برد أن النسمية بذاك منحيث صدق التعلق الفيدللدخلية ال ذكورة (قوله وقيل الحكم 
ا( ظاهره أن نفسبره يماقدمه من الايقاع والانترّاع مبىط أنه فعل للنفس ولبس كذلك بل هو 
صالم لڪونه فعلا وکو نه ادرا كا ومعنى ايقاع النسبة ادراك وقوعها ولمذا ترىكثيرا ممن ذهب 


على ان ماد الشارح 
بالتصديق الادراك التعلق 
بالقضية وهو جموع 
الادرا كات الثلاث قوله 
فى التصديق بان الانسان 
كاتب اذا ذلك تصديق 
مقضية لابنسبة. وهنا 
لاف مابأنى فى القول 


الثانى فلبتأمل(قولالشارح || الىأنه ادراك عرفه بالايقاع أو الانتزاع فاله العلامة وقد يقال مااقتضاء ظاهر الشارح هوالظاهر 
ادراك ان النسبة واقعة) || الدى ذكره غيره واقتصاره على ذلك لاينافى احنال غيره وهو صاوحية نفسير الحكم بالايقاع 
قال السيد الزاهد هذا أ لكونه ادرا كا لافملا للنفس . واختلف فى الادراك فقيل هوانفعال بناء على تفسيره باتتقاش 
هو الشهور بين الجهور الصورة فى الذهن وقيل ه وكيفية بناء على تفسيره بالصورة الحاصلة فى الذهن من نوجه النقسالى 


دون تصق شت | رين نر ل مشي شين ودح رمد مسا بور ودين 
aa TET‏ اتام كط و اكد ا اتاد aA ET‏ 
عنه الحق ان التصديق يتعلق أولا وبالذات بالوضوع ا 
والحمول حال كون النسبية رابطة وثانيا و بالعرض بالنسبة الى آخر مانقدم نقلهعنه وهوالوافق لقول الشيخ اارئيسكانقلهالرازى 
التصدريق هو أن عصل ف الذهن أن مى القضية مطابق للواقع وهذا منوجوه التضعيف الشاراليه بقيلفليتأمل فى كلام هذ االامام 
. فانه من الزالقالتىلاتمكن الوصول اليها الا بالهام (قولهفقيلهوانفعال بناء الح) قالالسيد فى حاشية شرح الطالع ان من عرفه 
' عصولالصورة فى الذهن قائل بانه كيف الاأنه ذكر الحصولتنيها عليانه معكونه صفة حقيقية يستازم اضافة الى مله بالحصول 
4ه كايستارم اضافة أخرى الىمتعلقه اه وماتقدم من توجيه ذلك أوجه فتأمل (قوله باتتقاش الصورة) قال السيد الزاهد صرح 
كشبر من الحققين بانالمل النقسم فىفواتم النطق الى النصور والتصديق هوالمل عى الصورة الحاصلةاذ هوالكاس ب والمكنسبوهو 
ءْ مبداً الانكشاف حلاف العم عى حصول الصورة فانهمعى مصدرى انتراعى لاوجود له اللهيم الا أن براد بقولهم حصول السو رة 
٠‏ من حيث الاكتناف بالعوارض الدهنية بناء علىان‌الملهوصورة المعلوم م نحي ثالقيام بالدعن اه مع إإضاحفعلى قياسه يقالهناق 
الاتنقاش وحينثذ لاخلاف بينالقولين (قولهووجبهال) هذا التوجيهذ كرهالسيدوجيهالكون النم ديق هوالحك لاجمو ع النصورات 
والحكم الدى هوادراك اسل بالوفوف عليه 


(فو ل الشارح قال بعضهم) هو القطب الرازى قاله فشرح الطالع وقولهوهوالتحفيق فدعرفت حالهفتد بر (قول الشارحوالايقاع') 
قال السيد توهموا أن الك فعل من الأفعال النفسية الصادرةعنهابناء علىأنالألفاظ الى عبروابهاعن ال ندل على ذلك قال عبد الحكيم 
فى حاشية الشمسية التحقيق عندى انالقول بفعلية الحم مبناه أعى موی وهو ان الابمان مكلف به ومعناه التصديق يما جاء 
به النى بإ والكلف به لابد أن يحكون فعلا اختيار با فالتصديق لابد أن يكون فعلا اختيار با فقالوا ان الحم الذى هو 
شرط فى التصديق أعنى ايقاع النسبة أو انتزاعها وهو ان تنسب باختيارك الصدق الى الج رأوالخبر وتسامه فعلاختيارى والتكليف 
بإعتباره وقال القاضى الآمدى ان التكليف بالايمان نكليف بالنظر الوصل اليه وهوفعل اختيارى وقال التفتازائى الكلفبه 
لايلزم أن بكونفعلابلجاز أن يكون من مقولة أخرى والتكليف يكون باعتبارتحصيله اه ماعلأن التصديوالمنطق هو بعينه 
التصديق اللغوى الابما كا اختاره عبد الحكيم والسيد المروى وصرح به الشيخ الرئيس فى الحكمة العلامية وصرح بذلك 
السعد فى شرح المقاصد أيضا (قول الشارح كثيرا مانطلق) أى مجازا من اطلاق اسم أحدالمتقارنين على الآخر قاله الزاهدفهو مجاز 
علاقته الجاورة فى الذهن وهذا على مامشى عليه المصنف ف التصديق أو من اطلاق اسم الكل على البعض على مڌهب‌الامام (قوا ل 
الشارح کا قبل انمسماه ذلك) أى الح سواء كان الي فملا أو ادراكا )۱٤۹(‏ وهذا معنى قوله على القولينوالقائل بن 
ogg a E AREN,‏ م ا ا ا N RY‏ ر ج ر جت چ د ۾ 


5 - 5 مسماه الحم ععی الادراك 
قال بعضهم وهوالتحقيق والايقاعوالاننراعو نحوها كالايجاب والسلبعبارات ٠.‏ ثم كثير امايطلق و أن سيا الحم بمعنى 
التصديق على الحسكم وحد هكا قيل ان مسماه ذللشعلى القولين ق ممنى الحكم الفعل هم الحكاءوعبارة 


الاشيثين القولالشارح للت ور والحجةللتصديق وليست الحجةموصة للتصديق الا جعنى الحولاممنى أ الرازى فيرسالة العلم فر 
جو ع التصورات والحڪم ووج هکون الحم هو الادراككا للسعد وغبره أنا اذا راجمناوجداننا أ التصديق بأمور أحدها 
م تحد للنفس بعد تصور الطرفين فملا ما بل اذعانا وقبولا للنفس وقي لكبفية لما وهو الراجح أ بأنهعبارةعن الكعونسب 
لأنه صفة وجودية قائمة بالنفس وقضية تفر الادراكبوصول النفس الىالعنى أنه انفعا ل كاهوظاهر |[ هذا التفسير الى الحكا, 
فتأمله ومعنى ادراك أن النسبة واقعة ادراك أنهامطابقةالواقعأىالنسبةالتىف الواقع (قولهةال بمضهم || وفسر الحم بثلاث 
وهو التحقيق) قالالعلامة كونالحم هوالادراك يستلزم استحالةحم النفس بغير مدركهافلا يكودف | تفسيراتحده انا نهعمارة 
الكذبعمد اح فلايكر نقسمامن احبر وهوظاهرالبطلان اه #وفي هأ نيقال الحبرلايتوقف تحققهطى | عن اناب أ الى آخر 
تحقق حي فيه بدليل كلام الشاك فانه خب رکا صرح به فالطولحيثقالفمبحث الصدقوالكذب |[ اعاب أوسليا ۔وثانہ ابات 
مائصه : لايقال للشسكوك ليس عبر ليكو نصادةاأوكاذباذلاحم معه ولاتصديق بلهو جرد تصور || عبارةعن نفس النسبةلاعن 
كاصرحبهأر بابالعقول . لأناتقوللاحم ولاتصديق الشاكبمعنى أنه ميدرك وقوعالنسبةأولا وقوعها || لاتتاب لأن الاتتناب 
وذهنه لتم شىء من الى 0 0 فمل والعلم نفمال .. وثالتها 
لاعالة بل اذا يقن أنز يدا ليس فى الدارفكلامه خر وهوالظاهر اه سم باختصار (قوأيعبارات» ا( ,أندعيارةعنتعقلالنفس 
ان النسبة واقمة أوليست بواقعة وقال الشيخ السهروردى فالتلويحاتناقلاعن الشيخ الرئيس التصديق حي والحكمفعلوهوايقاع 
النسبة أو فعلها . فتلخص من كلام الشارح انف التصديق قولين أحدها أنه ادراك النسبة بطرفيها مع الحم وثانبهما أنه الحم 
وان فى الحم قولين أحدها أنه الايقاع أو الاشراع وثانيهما أنه ادراك ان النسبة واقعة أو ليست بواقعة هذا ماعندى فى حقيق 
مراد المصئف والشارح فى التصور والتصديق وبه قف على ارنفاع شأنهما وانهما على غابة م نالتدقيق وتندفع الشبهالىأوردوها 
بناء على الخبط الفاحش والحبرة التى وقعوا فيها بناء على اتباع الآراء والتفتيش الناقس واله سبحانه وتعالى أعلم بأسرار كلام 
عباده (قوله وليست الحجة موصاة ال) قال عبد الحكم الخصمان تمع ذلك و يقول انادراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعةاذا 
كان مع الايقاع وهو أن تنسب الوقوع باختيارك اليها فطر يقه الحجة أما اذا حصل فى ذهنك كونها منسو با اليما الوقوع من غير 
اختیار فلا عتاج الى الحجة بل هو مكنسب من القول الشارح فالمكنسب بالحجة الادراك المذ كور بشرط الحم ولس ذلك 
الادراك نفس الحم كا زعمت بل الحم فعل مقارن له وليس مستفادا من شىء تأمل ( قوله ووجه كون الحم هو الادراك ) 
أى لا الفعل وهذا هو نوجيه ما حن فيه ( قوله ل جد للنفس بعد تصور الطرفين فلا ) قال عبد الحكيم هذا ممنوع اذلا 
عمل التصديق بمجرد أن عصل فى ذهنك حكون الشىء مو با اليه الوقوع فى نفس الأمس بللابدمن الايقاعوهوأن تنسب 
اليه الوقوع فى نفس الأمس باختيارك فا نالعال بالوفوع المعائد لابسمى مصدقاكالكفار العالمين بصدق الرسولصلى اله عليه وسلم 


( فوله بمعى الردكب ال ) قد عرفت أنه لبس كذلك فتأملوانما اطلنا الكلام فى هذا المقام لأنه من المداحض فتأمله 
فانك لاتجده فى غير هذا التعليق واه سبحانه وتعالى أعلم (قول الشارح ومنهذا الاطلاق) أى اطلاق التصديق على الحم عم 
الادراك بقطع النظر عن المتعلق فان متعلق الادراك على القول الدى حكاءالشارح هوا نالنسبةواقعة وهذاتصديق بالنسبةومتعلقهفى 
كلام المصنف هو القضية بدليل قول الشارح أى الحم بأن ز يدبامتحركوقدتقدم انهذاهو الح من القولين واطلاقهعلى الحم بمنى 
الفعل (قول الشارح بعنى الحم) أى الادراك الأخير المتعلق بالقضيةكا يفيده قوله أى الحم بأن زيدا متحرك لابمنى ادراك أن 
النسبة وافعة جد وحاصله أن ف التقسيم الى جازم وغيرهالمنقسم هوالع عى الادراك أوالفعل لكن ان جر ينا على الضعيف عندموهو انه 
ادراك فلنجر على التحقيق وهو انه متعلق بالقضية دونالنسبة كانقدم نقله بقولهوقيل (قولالشارحاذهوالمنقسمال1) يم ىأ نالنقسم 
الى ذلك انما هو الم سواء كان ادرا كا أوفعلا أما التصورات امعتبر مقارتهالافلانتصور فيباغيرالجزملأن التردد انمايكونف الحم 
لاالتصور اذ هو داتما مطابق بحلاف الادراك فانه عند القائل بأنه التصذيق قد لابطابق فيمكن أنلابكون جاز. ماوكذلك الحكعمنى 
الفعل قد يكون جازما بأن يكون مكنسبا منالحجةوقدلايكون. قال الرازى ف رسالةالعلم بعدتفسيره الك العتبرمقار تنهالتصورالدى هو 
تصديق بأنه فعل للنفس ان هذا الحم هوالذى يقتضى بالحجة أباجرد الحضورف الذهن فلايقتضى الاالقولالشارح. وحاصل ماأفاده 
الرازى فى تلك الرسالة أنه قيل ان التصديق مجموع التصورات القارنة للحم أى الفعل أوالادراك وقيل انه نفس الفع لوقيل انه نفس 
الادراك وقيل انه الركبمع أحدها فليتأمل (قولهبالمشاهدات) أىسواءكا نتجزئية كقولناهذهالنارحارة أ وكلية نحوكل نا رحارةفان 
الاحساس بالجزئيات الكثيرة يعد ز,©١)‏ النفسلقبولالحكالكلى كذا فىعبدالحكم (قولهوانكانمن الحواس الباطنة) 
1 شمل الوهم فتكون EEE EE E EET‏ 
00 اوجائيت | ومنهذا الاطلاققو لالسنف كثير و جازم )ی جازم التصديق بمنى الحسكم اذهو التقسم الى 
وا نكن وال أا جازم وغيرءأىالحكمالجازم [الذىلا يقبل التغير ) بإ ن كان لوجبمن حس أوعقل 
سض الفضلاء فىتعلبقاته || أى عبارات لارادظاهرها (قوإهومنهذا الاطلاق قول الصنف وجازمه) أى فيكون فعبارة الصنف 
0 شرح عنتصرالأصول استخدام حيث ذ كر التصديق أولا عیام ركب من الأمور الأر بعة الذكورةوأعاد عليه الضمير بمنى 
لمق الحزفية الجسيائية الحم ( قوله من حس الح ) ويسمى الحم الحاصل من الحس حك بالمشاهدات فان ڪان 
2 الحس من الحواس الظاهرة سميت حسيا ت كالح بأ نالشمس مضيئة وان كان من‌الحواسالباطنة 


5 ناد اكها ل 0 e‏ 0 ۾ 0 

0 00 سميت وجدا نياتكالحم بان لناجوعاوعطشا وقولهاوعقل اى وحده.وقوله او عادة اى بدون اقتضاء 
2 عقلى لحكن لابد من انضمام الحس اليها لأنها لاتستقل: بايحاب الح وحدها وقد ظهر بهذا 

والتی ادرا كامئالماتسمى 


وهميات فدركا الوهم اه والأول كال جوع والعطش 
ثم ان من الوجد انيات مانجده بنفوسنا لاباً لاتن اكشعورنا بذواننا و بأفعال ذواننا فهذا القسممتروك ل نكتب‌هنا (قوله وقول أو 
عقل) أى وحده فان كان حكمه بواسطة النظر سمى الح نظريا وان كان بمجردتصورالطرفينسميت القضايا الحسكومفيها أوليات 
كالواحد نصف الائنين وقد يكون الحم بواسطة لاتغيب عن الذدهن وهى القضايا التى قياساتها معها كقولك الأر بعةزوج فان من 
تصور الأر بعة والزوج تصور الانقسام بمتساو بن فى الحال وترتب فىذهنه ان‌الأر بعة منقسمة بمنساو بينوكل منقسم بمتساو يبن 
زوج والزوج هوكون العدد مشتملا على عددين لانفضل أحدتخما على الآخر وهو غير الانقسام ولذا اذا ردد الذهن فى فردية 
عدد وزوجيته قسمه فان انقسم تساو يين حم بأنه زوج والا حم بأنه فرد فا قيل ان الزوجية هى الانقسام بمتساويين 
وهم (قوله أوعادة) أى جر بان عادة اله يخلق متعلقات نلك العلوم وابقائها على حالة وكيفية مخصوصة +* فان قي ل كيف يكون 
جر بان العادة مفيدا لعل مع اهتام جواز خرق العادة جو قلت المنافى للعلم وقوع خلاف العادة لامجرد الجواز وهذاكا أن 
الحس ونظر العقل يفيد ان العلم مع جواز الغلط فيهما والسر أ ن كثيرا من الأمور الجائزة فى أنفسها بعلم اتتفاؤها فى ا حارج 
بالبداهة (قوله لكن لابد من انضام الحس اليما ) فان كان السمع فهو التوائر لأن العادة تحيل.نواطؤ الخيرين على الكذت 
ويندرج تحت العادة الجر بات فلا بد من التكرار فما لكل عادى لاف الحدثيات فانه لا جب فما المشاهدة مرة فضلا عن 
تكررها فان الطالب العقليةالتى لا يكونفرد م نأفراد موضوعهاحسوسا قد نكو ن حدسية قالهعبدالحكيم فى حاشية القطب.ثمان 
اكلام اللوجبدائماهوجر با نالعادةوأما الحسفانما اشترط لادراك ماتحر: ى فيه العادة فلا حاجة الىالضمالدىذ كره فليتأمل 


(فو لهم سكبامن حس و عادة) عرفت مافيهوفوله من حس وعقل فيه ا نالعقل هناحا 1 لاموجب (فوله لامعنى أنه تمل الحم ا( 0 
خلاصته ا نالراد بعدم احتمال النقيض جزم العق للا نالنقيض ليس واقعافى نفس الأمرالبتة وان كانممكنافذاته أفاده عبدالحكم على 
شرح الواقف والسيدالشر يفف حاشية شرج الختصر تحقيق ينبغى الوقوف عليه (قول الشارح فيكو نمطا بقاللواقع) أفادبتفر يع هذا 
استازامعدم قبول التغي رللطابقة فالمرادان ذلك الدىلايقبل التشر للطابقعن دليل والاعتقاداللطلق وان كانعندليل لان فول القلدححة 
إلقلدالاانمطابقته ليست ناشثةعن دليل بلهواتفاق واذابقلدفم!يصيبو.مخطى* فاندفع مابقال ان اعتقادالقلدعن دليلفيكونعاما كذا 
ذكره بعض ا حققین لکن لعلومبنى على ان القلد يستفيدمن قول مقلده عاماوتقدم خلافهفتأمل (قول الشارحأيضافيكونمطابقاللواقم) ٭ 
اعلر ان الطابقة مغهوء واحد تلف باختلاف التعلق فقدتقال اطابق ةالصورةمعذىالصور. ة وقدتقاللطابقتهمع نفس الاعموالواقع وقد 
تقال لطا بقةالتصو رمع قصدتصوره كطابقة الحيوانالناطنللانسان ومنهيعلم انالتصديق لايتصف بالمطابقة واللامطابقة بالذات أصلا 
بأى معنى أخذ من تلك امعانى لانه ليس من قبيل الصورةالعلمية وليس من شأ نها لحسكابةع نم والطاقة واللامطابقة اعابتصف بهماما كان 
حكاية عن أمس . نعم هو تعلق بهماأى الطابقة واللامطابقةللقضية على القول الحق النقولعن الشيخكانقدمأوالنسبة من حيث تعلقهابالطرفين 
علىمااختارهالبعضٍ لکن يتصف بهمارالعرض فهو يتعلق بهما أولاوبادات )١81(‏ 2 ويتصفبهماثانياوالعرضكذاذكره 
ا 


: السيد الزاهد فى حاشيته 
أو عادة فيكون مطابقا للواقع رسالةالعلم ومنهتعلم انمعنى 


مطابقة الحكم هنا تعلقه 


الوجبات الثلائة وهى الحس والعقل والعادة الشترك معها الحس لايمكن اجتاعها ولا اننين منها لانه 
اشترط فى الح سأنيكون وحده وفالعقل كذلك فلايصحاجتاعهما ولااجماعالعقل معالعادة.والعادة 


و 0 کر ا و ب 
أن قول الشارح من حسأوعفل أو عادة منفصلةحقيقية لامانمة خاو فقط قاله العلامةأىلان هذه 


بأ مطابق وهذا هو 


٠‏ : ااا عو اللا عة 
مع المس لايصح اجتاعهما مع الحس غيرالنضماليها وهوالقسم لا ولومن العاوم أنه لابصح ادن |[ والشارح رحمه الله حيث 
هذه الموجبات‌الثلاث وقصدالعلامة بماقاله الردط شيخ الاسلام حيث جع قولالصنف من حس الخ كان كلزمه صفةا 
مانمة خلوفتجوزاللجع قال إذقديكونالوجب مرکبامن‌حسوعادۃ كالتواتر ومن حس وعفل كالم || ر  ..‏ 7 
ان الجبل حجر وقد يقال لامائع من صمة ماله شيخ ااسلام وعبارتهحتملالكونالنقصلةحقيقية || .ا ,د أو و 
وي نهامانعة خاو م باختصار (قولهأو د( لايقال العاوم العادية حتملالنقيض لجوازخرق العادة ا 1 5 

ان تغلب المج ذهبا فب قابات » لاناتفولاحتالهلانقيض معن أنه لوف يوق عاتقيش بان ل الطايقة العرضية وهوانه 
سي رالحجر ذهبامثلالريازم منهعال اانه لاجمنى نه عنملا لک بالنقیض ف الما ل کان الظ نأوف المآ ل متعلق بمطابقو بيعم ان 

كاف الجهل امرك والتقليد قاله سم (قولهفیکونمطابقاللوافع) بد أشار بذاك الى إن تك جب أل مااطالبهالملامة ناليس 
المنفالاعتفاد اوم ب وغير دون العم نلعم لايكون الامطابا واعسترض العلامة نسبة لمطاقة أا شىء وام م سيم يم 

اكك بان اطا بق لوقع وغيره انماهوالس عن النسبة النامةلا ك عع الايقاعأوالاتزاع إذ ليس فى 3 - 00 


عنه الأعس الواقعى جد وفيهانالمكاية كاصرحبهالسيد الزاهدهى نفس مفهومالقضية وا حكىعنه هومصداقهاعل أنه قال ف بيان داك ار 
دالوضعاعلى صورةذهنية على وجه الاذعان نحكى نلك الحال الواقعية وتبينها والحسكايةتدل على اللحكى فان كان الطرفان على ماحكى و يفم 
من تلك الصور رةالعير 2 بالايقاعأو الانتراع فبالضرورةنكون الصورة موافقةللحالةالواقعية فى الكيفية موافقة الحكاية للحكى فهما 
ثبوتيان أو سلبيان وان لم يكونا كذلك فى عالفة فالصدق مطابقة الح بمعنى الايقاع أو الاتتزاع لافالواقع فالكيفيةوالكذب 
عنالفتهإياه فيهااتتبى + وفيه انمد لول ار هوان الحمول ثا بث لموضو ع ف الواقع بناءعلى أن مد لولهالصدقلاان التكام مذعن بمدلول 
البر الدى هو صدق الت كلم على ان الوافقةف الثبوت أوالنفى ليست حكابةئم| نكقدعرفت ان الحكابةهى نفس مفهومالقضية والمحكى 
عنههومصداقها وهوف الجليات كونالوضوع فى نفسه بحيث يصح السك بانه الحمولوف الرطيات كو نالقضبتينف نفسهماحيث 
ا بالانفصال يينهما أوكو:هماق نفسهما حيث يصح الحم بشو تاحداها على تقدير ثبوت الأخرى وحيلئذالتغابر يبسهما 
تابر بالدات لا بالاعتبار وما اشتهر ان الصدق مطابقة النسبة الدهنية للنسبة الخارجية والكذبعدمها كلام مؤول بان المراد بالنسبة 
مندأ اتزاعم ا كذا حققه السيد الزاهد فى حاشية دوانى التبذيب وغيرها فا فيل ان التغاير بينمفهوم النضية وما الواقع اعتبارى 
وهوكاف فى:الطابقة غير سديد ( قوله إذ الدى فى الواقع هو النسبة التامة ) قد عرفت ائه لانسبة فىالواقع وقد صرح به أيضا 


السيد الشر بف فى شرح الوافف فلابد له من التأو يل ومثله مايأتى (فوله لاإعرف لأحد فا أعل) فالعبدالحكم فىحاشية شرح 
الواقف يطلق العم على التصور وعلى الحم بناء على أنه فعل بالاشتراك اللفظى وتكلف بعضهم بجعل الاشتراك معنو يا فقالكان 
الاوائل قسموا المعاتى الذهنية الى نفس الادراك والى مايلحقه وقسموا مابلحقه الى ماجعله محتملا للصدقوالكذبوالى مالاععله 
كذاك كلميات اللاحقة به من الام والنبى والاستغهام والقنى وغير ذلك وسموالشترك بينالقسمينالأولينعاما كذا نقلعنهأى 
السيداتتهى + وأصل هذه المقالة أنه وقع فى الشفاء والاشارات وغيرها تقسيم العم الى تصور ساذج ونصور معه تصديق فازم خروج 
التصديقعن العم وعدم حص التقسيم فقيل القصود منالتقسيم ظهورمابعرض للتصور وهوالتصديق ميقم العلم اليهما أى التصور 
والتصديق قسمةحاصر: ة وكان قيل مايطلق عليه لفظ العم امانصورو اماك وهوالتصديق. وقالالمحقق الطومى في نقد الننزيل انالتصديق 


والشك والوهموالعنىوالاستفهامونتحوها )١6815(‏ من اواحقالادراك لانفسه والا"وائلقسموا المعانى الذهنية الى نفس الادراك 
والى 2 وا 7 أذ ص ص ص22 
الوماجعله تملا لاصدق أ ( عله كالتّصْد يق_) أى الحكبان زيد امتحرك من شاهدهمتحركاأوان الما حادث أوان الجبل حجر 
والكذب والىمالا عل | (و) التصديقأى الحسك ال جازم (القا بل ) للتغير بان يكن وجب طابق الواقع أولا إذ بتغير الأول 
كذلك كالهيآت اللاحقة | بالتشكيك والثانى بهأوبالاطلاععلى ماف نفس الأمر (اعتقاد ) وهو اعتقاد (سميح” ان طاق ) الواقع 
به فى الاأعى والنهى أ للوضوع أو نفيه عنه فالدى بتر مطابقتهله أوعدممطابقته هوالنسبةالدال عليها الكلام الخورى 
والاستفهام والعَنى وغير | وايضاحماقالهأ الإذقلنامئلا ز يدقائم فلاشك أن بينهذين الشيثينأعنىز بد وقائم حالةونسبة فى الواقع 
ذلك وسمو المشترك بين أ مع قطعالنظر عن اعتبارمعتير وخبرخير وتلكالنسبة اماالثبو تأوالاتتفاء وهذه هى النسبة الخارجية 
القسمين الاثولين عاما ام أ والسبةالكلامية الشنملعليماقولنا ز دقام النقدمالىهىعبارة عن النسبة الذهنية أ القائمةبذهن 
وهذا كله على أن الحكم الخبر بذلك وهى نبوت القيام لز يدمط بق ةللنسبة ا لحارجية الواقعيةالتى يون ز يذوقائماانكانت تلك النسبة 
ق ري اى ل[ الخارجية نبوت!اقيام لزيدفيكون قولناز يدقاتم صدقالمطابقة النسبة الشتملعليها الكلام للنسبة 
والشارح کا تری فانظر الحارجية وغير مطابقة للنسبة الحارجية ان كانت النسبة الخارجية غير ثبونية فيكون كذبا هذا 
ياك م فول اا حاصل كلام العلامة و بوافقه قول التلخيص لان الكلام اما خبر أو إنشاء لانه ان كان لنسبته 
5 0 0 خارج نطابقه أو لانطابقه تفير والا فانشاء اه حيث جمل الطابقة بين النسبة الكلامية والخارجية 
يعرف لاحد د “ | لابين الحنك والنسبة الخارجية . وأجاب سم جا حاصله بعد كلام نقله عنالسيدالصفوى أنالشهور 
لجوجل 3 كك عندم اعتبار المطابقة بان الحم بمعنى الابقاع أو الانتزاع و بين النسبة الواقعية وان تلك المطابقة 
الامامين الا النسليم مان | معناها توافقهما فى كونهما بوتيان أو سلبيين وهذا العنى متحقق فى الحك بمنى الادراك اه 
الذى يد خله ا جزم وهوعدم | وفيهأندعوىالشهورية الذكورةغيرم امة كالاعفى (قولهعم) قال العلامة اطلاق العلم على الايتقاع 
احتال النقيض وعدمه | والانتزاع الذى هو فعل لاإدراك كا عليه الشارح لايعرف لأحد فما أعل ثم العم الا مام ی كعم 
وهواحتالالنقيض انماهو أ اللائتكةوالا نبياء بنناوله تعر يف الان لولا زيادة الشارح قولهبان كان لموجب ال فتركها أصوب ثم 
التصديق عمنى المي أ أ كلعل قاب للتغير أى الزوالعايضاده كالنوموالغفلة فان تزد فى التعر يف قولنا بالنشكيك لم يصدق 
الصو را معدلا 0-06 على علم أصلا اه وبمكن أن حاب عنالاأول بإ نالشارح ماشرعلى أن الك إدراك بقر ينةقولهقال 
القض كا هومترو 4 بعضهم وهوالتحقيق وليس المقصودمن حكاة القول بانهإدراك بصبغةالعر يض تشعيفه بل جرد ال كر 


التصور فلذا قال الشارح ان الضميرعائد على التصديق بمنى المي + فانقلتاذابنينا 


كاعتقاد 


على أن التصديق فعل كيف يكنسب من الحجة وقد ما نهفعل اختيارى لايكنسب من ثىء خصوصاوقد صرح بعدم اكتسابه المحقق 
الرازى فرسالةالعم ‏ قلت هومنحيث ذاته لا يكتسب أما من حيث عروضه للطرفينفهومكنسب من الحجةوقدمفكلام الحقق 
عبد الحكيم الاشارة الى ذلك فليتأمل فانه نهاية التحقيق فى هذا القام واه سبحانه وتعالى أعلم ( قوله يتناوه نعرريف الان ) 
الكلام هنا فى العلم ذى السبب الحاصل للبشر وهو العبر عنه بالعم الحصولى أما عم اللائكة -فضورى عند المكاء وعند أهل 
السنة حقيقة عامهم مغابرة لحقيقة علم البشر وعلٍ الأنبياء بلغ الغابة القصوى فلا تعرف حقيقته م أشارله شارح حكمةالعين (قوله 
فان بزداے) ¥ فيه أن العو لايزول,اللوم ونحوه بل الزائ ل الشحور به وهوالعلم الضرورى التعلق بذ لك العم وأذاقالعبد الحكي الدى عليه 
التكلمون أن النوم ضد لاد اك الأشياء ابتداء لا أنه مناف لبقاء الادراك الحاصل حال اليقظة وحائد لاحاجة لما أطالوا به 


1١ 


(و) التصديق أىالحكم (غير الجآزم) بإنكان معها<مال نقيض الحكوم به من وقوع النسبة 
أولاوقوعها (ظَروَوَهْ” وش لانه) أىغيرالجازم (إما راجح“ ) لرجحانالحسكوم بهعل نقيضه 
فالظن (أو مَرجو ح” )لرجوحية ا كوم به لنقيضه فالوم (أو مُسارو ) لمساواة اكوم بهم نكل 
من التقيضين عل البد ل للا خر فالشك فهو خلا ف ماقبله حكان كاقال امام الحر مين والغزالىوغيرهماالشك 
کاعہدذلك كثيرا فىكلامهم . وعن الثاتى بان فول الشار.ح بان كان لوجب ليس ز يادة ف الحد يل بیان 
لسبب‌ عدم قبولالتغير والرادالسبب الغالى وكثيرامايأى الشارح بالباءموضعكاف التمثيل كالرافعى 
والنووی ب وعن‌الثالت بإنالراد عدم قبول التغرحقيقة اوا والعى مع عو النوم والغفاة ىح 
الثابت كالأعان مع ذلك فهو غير قابل للتغير ولا تسكون الغفلة والنوم مغيرين سم (قوله كاعتقاد 
القلد الخ) قال العلامة فى جعلهم التقليد يفيد القلد الاعتقاد والدليل بفيد الميتبد الظن الذى هو 
أضعف من الاعتقاد إشكال لايخ وجبه اه أى ومعكون اعتقاد القلد الذكور تابا لظن الجنهد 
الذى استفاده من الدليل جد وجوابه أنالقلد خال منالمزاحمات عخلاف الميتبد فانه ينظر فى الادلة 
التى تتعارض وتتزاحم عنده فغاية مام له ترجيح أحد الجانبين علىالآخر لاف القلد فانه لاشغل 
له بالمزاحم فلا بزال يأنس يعتقده و يقوى عنده ومن ثم قال فى الاحياء بعدأن بط مضرة الجدل 
فقس عقيدة أه لالصلاح منعواء الناس بعقيدة التكلمين والمتجادلين فترى اعتقاد العانى كالطود 
الشامخ ف الثماتلاتحر كه الدواهى والصواعق وعقيدةالتكلمالحارس اعتقاده بتقسماتالجدلكخيط 
عسل ف المواءتميإهالر يا حمس هكذ اوم ةهكذا اه (قولهبا نكانمعه احمال نقيض الحكوميه) #دظاهره 
أن الظن معه احتال النقيضبالفعل فيكون الظن م سكبامن اعتقادينمع أن الأخوذمن الختصر وشرحه 
أنه لا به ترط فى الظن خطور النقيض بالبال لکن بنبغی أن يكون بحيث لوخطر بالبال لجوزه 
وقال السيد فىحاشية العضد الم كور فى عبارة القوم انالظن هو الحم باحد النقيضين مع جو بز 
الآخر ويتبادر منه أنه مركب من اعتقادين فأشار يعنى ابن الحاجب الى أنه بسيط وأن خطور 
النقيض الآخ رلا بأ ن يكو نبالفعل ولعلعسادهمهوهذا لك نالتصر ع بهأولى اه وحينئذ فالشارح 
تابع هذه العبارة للقوم.و يمكن الجواب بان الراد بقوله بإنكانمعه احتال ال كون الاحتال أعم 
ممابالفعلومابالقوة (قوله ارجحان الحكوم به على تقيضه) قال العلامة اعلم أن المحكوم به ونقيضه 
لا رجحان لواحد منهما على الآخر بالنظر لذانه لما سيأتى من أنأحد طرف المكن لیس أولى به 
من الآخر فا نر بد بههذافقط ظهر بطلانه وا نر يد بهالرجحان من حيثالدليل فرجحان الدليل انما 
فيد رجحان الحم لاالحكوم به فلوقال لرجحان دليله لكان صوابا اه وقد يجاب بأن فالعبارة 
حذفمضافأى لرجحان دليل الحسكوم به بلمضافي نأىارجحاندليل حم الحكوم به لان وصف 
الحكومبه بالرجحانتابع لوصف الحم بذلك + والحاصلانوص الحم ومتعلقه بالرجحان علته 
رجحانالدليل وعبارة الشارح تفيد أنعلة أرجحية الحو رجحان الحسكوم به ولس كذلك وكلام 
سم هناتس لافائدة فيه (قوڵهلنقیضه) أىبالنسبة لنقيضه(قولهفوو بخلافماقبلوحكان) هومبدا 
وحكانخبره والظرف حالمن البتدا والباء للملابسة أىفهو حالكونه ملاسا لحلاف ماقب‌حکان 
و ححث فىذلك العلامة بقوا لهان قوله مساو بكسرالواو يستلزم مساوى بفتحهاوا نالشك بسيط هوأحدهما 
على البدل وقولهفهوحكان صر ع فى أن الش كع ىك منهمافالعبارتان متنافيتان فكيف يكو زمداول 


( ۲۰ - جع ال جوامع - ل) علي أن هناك 


كاعتقادالقلد أنالشحىمندو ب (فاسد إن طاريق ) أىالو اقع كاعتقاد الفلاسفة أن العام سے 


احداهها لازما لمدلول الأخرىكاهوقضية التفر بع اه د وحاصلهان مفادقوله مساو لمساواة المحكوم به اخ 


( فوله فإشار) يعنى ابن 
الحاجب أى بقوله الظن 
مايحتمل النقيض لوقدره 
أىاو أخطرنقيضه بالبال 
لجوزه الذا كرواتما أسقط 
الشارح هذا لانالكلام 
هنا فيا يم ان وغيره 
والاحمال فى غيرقائم بالفعل 
( قوله ادراك سيط 
والتوهم أ مغابرله حاصل 
بعد ملاحظة الطرف 
الآخر(قولهوليسكذلك) 
هذا كلام منشؤه عدم 
التأمل بل رجحان از 
أى الادراك تابعارجحان 
المحكوم به الذى أنتحه 
الدليل اذ لوم يقل عند 
الستدل رجحانالمحكوم 
بهم بح به راح 
(قوله وان الشك بسيط ) 
فيه أن الشارح رحمهالله 
علل قول المصنف مساو 
بقوله لمساواة الحكوم به 
علىالبدل والمساوى لذلك 
هوالحکان معا اذ لاعکن 
أن يكون عل المساواة 
مساواة اع سب نكل واحد 
على البدل و يكو نالشك 
مانعلق لأحدما فقط 
فالحق أن الشارح ٠‏ 
لا اعتراض عليه الا بانه 
ل جعل المع:ىعلى طرف 
العام (قول الشارح على 
البدل) متعلق باحكوم به 
اذ لاعكن للنفس أنعم 
حكمين معا قصدا على نه 
ې بحكمينمتنافضين فلا 
يعكن اجماعهما وهذابناء 


و الح أن اللو جود ملاحظةالنسية علسبيل التجو يز كايأى 


(فوله وانكان وفوعكل من متعلق الحم الح) بلونفس الحم أيضاكاعرفت (قول الشارح وقيل/يس الوهم والشكال) لبس 
الرادمنه التضعيف بل حكاية مقا بل الصنف ثم نهلاريلزم من نفى أنهمامن التصديق أنهمابهذهالحيية من التصور فانهقالالسيدالشر بف 
فيحاشية شارح مختصر الأصول الشك والوهممن حيثانه تصور للنسبة من حيثهى هى لانقيض لهدوهما بهذا الاعتبار داخلان 
ف العم وأماباعتبار أنهملاحظ فكل منهما النسة مع كل واحذ من الى والاثبات على سبل التحو بزالساوى والرجوح ولهذا عصل 


التردد والاضطراب فهماخارجان (1٥6)‏ عن العم (قوله هوادراك أن‌النسبة واقعة ا( ای اماك أنالنسبة 
0 اعتقادانيتقاوم سببهما. وقيل ليس الوه الشاك من التصديق اذ الو#ملاحظة الطرف ار جو حو النك | 
النظر 7 ا التردد فىالوقوعواللاوقوع . . قل بمضېم وهو التحقيق فاأزيدمماتقدممن أن المقل : كم بالرجوحأو 
فيذاهو الاذعان عمطابقة الساوى عنده ممنوع على هذا ( واليل” ) أى القسم السمى بالعلم 

النسبة الدهنية ما نفس أ أنالشك ادراك أحدالنقيضين الساوىالاً خرفيكون بسيطاومفادقوله فهو حكانادراك النقيضين 
الأ الخارج أعنىالنسبة | معا فلايصحتفر بع العبارةالثانية على الاولى لتنافهما مداولا + وقد جاب بأنالرادبالمساوى مجموع 
معقطع النظر عن إدراك الطرفين وهما الحكان غير الجازمين وقوله علىالبدل لاينافى ذلكلانه متعلقيالمحكو. م بهلابالمساواة 


الدرك بل من حيث انها 


فقوله فپ وحکان تفر بع علىماقبابإعتبارالرادمنوحيتئذ + والخاصل ا نالشاك حا كبمجموع الأحربن 
أىمدرك لما ومعتقدلهما اعتقادا غير جازموان كان وقوع كل من متعلق الحم وهوالحكوم بهعلى 


8 ات الند اعتقادان بتفا أى اعتقادان غير جاز مين فالمراد حکان وقد شال 
این أو النان قال ا الناطقة 00 اك الشامل للتصور نین 0 عبارة الامام والغزالى 
فوا ان النسسبة وان ||| عل ذلك بأنبراد بالاعتقادين الادراكان مطلقا فلارصح حينئذ الاستشهادبه على أنالشك حكان 
Ey‏ لاحتال أن کون رادها بالاعتقادبن حينئذالتصور بن + ويجاب بأن الجل ال كور خلا ف الظاهر 
اله عبد الحسكم (قو || لانه خلا مسطلح الأصوليين على أن ارادة مطاق الادراك من الاعتقاد خلاف الظاهر حتى عند 
وهنا الادراك من || الناطقة (قوله منوع) قإلالعلامة وهذا النع حق لاشك فيه اذ ال هو إدراك ان النسبة واقعة 
فى الشك والوهم ) بل أو لست بواقعة وهذا الادراك منتف فى الشك ' والوهم قطعا والحق أحق أن طبع 4 وأجاب | 
الموجود فيهما تصور أن || سم بأنه نأرادالادراك الجازم فسم ولكنه لايفيد انالصنف لک بأنفهما حكاجازمابل حم 
النسبة واقعة أو ليست أ غيرجازم وا نأراد أنالادراك مطلقامنتف فمافمنوع.قالالاصفمانىف شرح الحصول مانصه : فان 
افا فو صو فاق قيلقول الصنف انم يكن جازما فالتردد بين الطرفين اكان على السو ية بوالشسك والافاراجم 
بما يتعلق به التصديق ظن والرجوح وهم فيه شكال . ٠‏ و بيانه ان مورد التقسيم وع اتن شة ارال مرفي 
فالقول أن فب مامتا أنيكون مشتركا بين الأقسام كلها والالم يصح التقسيم وحم الذهن بننبة أ الى آخر غير 
نوع الزن ا موجود فىالشك والوهم ضرورة انالشاك غبرحا م وكذا الواهم بل الشك والوهم ينافيان | 
أنالنسبة واقمة ولت أ بالنىء # قلنا لانسلم ان مورد النقسيم غير مشترك بين الوهم والشك بلالواهم حا وكذا الشاك 
و وين الاذعان به | وسانه ان الظان حا ک فيلزم منه وجود الوهم وحكمه بالطرف الآخر حا جوا وأما الشاك 
(قوة رکه بالطرف فله حَكهان متساويان بمعنى انه حم جواز وفوع هذا النقيض بدلا عن الآخر وبالعكس اه 
لآخر کا ا ومنه يظهر مقصود هؤلاء الأثئمة من الحم فىالشك.والوهم وانهم لبر يدوابه ماهو الشهور التبادر 
قرفت أن وبري | ولاف أجل من نشوا الاعقوة فبسا م و س س 


الواهم هوت ورالطرف الا خرأعنالقضية الأخرىمعالاحتّال ولبس ذلك 


(قولاعمنى أنه بوازال) هذا الحم تعلق بحقيقة الشك وليس الكلام فيه انماالكلام فان نفس الشك 2 0 ظاهر 
تقول العا جملاحفة ارق الرجوح) أى تصورمعنى لك القضية من حيثانه مجو وقدعرف تأ نه بهذا الاعتبار ليس تصورا 
أبضا(فول الشارح والشك التردد) قدعرفت ماتقدم عن السيدانالشك انكانمنحيث تصورالنسبةمن<بثهى فهومن التصوروان 
ان من حبث ملاحظتهاممكل واحدمن النفى والاثباتالمبى عليه النردد فليس منه وحينئد فالترددلازملاشك اخو سكن مراد الشاررج 
نقلمقالةالقائل بعبنها ولعل ذلك الفائل عبرعنه بلازمهالمعبور فليتأمل 


(فوله فف الم التصديى) لانالامامقرر الدليل الآ ی کافر ره الشارح وهو انمايأ نی ف العر النصديى بدليل فوا لدعا بانه مالم اذ الل اللتعلق بالقضية 
نصديق وان كان الامام قأئلا بأن‌المل بالتصور أيضاضرورىكايفيده استدلالهأيضا بإنغيرالعم اتمايسل به فاوعلم بغيره كاندورا وممابعين 
أيضا أنهذ! الدليلخاصبالنصديق أنهلوقرر الاستدلال الآفىط بداهةتصوبالوجوداو ردعليه انه انأر يدبه الوجود الخاص فلانسلم 
أنتصو ره بديهى وانأر بد بهالوجودالقيدبالاضافة فهوفرع ثبوتالوجودالطلق ولانسام لبونه ولأنف بداهةنضوره مناقشة سواء 
أريد به الوجودا خا ص أوالقيد حيثأ نك رجو رالتكلمين الوجودا حاص وأنبتوا التخصيص والشيخأ نكر التخصيص لنفيه الوجود 
الطلق (قولهعهدية) أ للعهد اد كرى (قول الشارحمنحيثتصورءيحقيقته ) تحر برحل التزاع وتعر يض بالآمدى حيثظن أن 
الكلام ف مطلق التعرريف فقال فىقولالغزالىا نما يسبل معرفته,القسمة أوالثال انهما ان أفادا ميبزا فيعرفبهما والافلا يعرف بهما 
والعجبمنه مع قو الغزال ىقبيل ذلكر جا يعس رتحديد العلمعل الوجهالحفيق بعبارة محر رةجامعة للجنس والفس ل لأنذلك متعسر فى 
أ كثرالدركات الحسية كرائحة السك فكيف فالادرا كات.ثمانقول الشارح من حيثتصو ره الح أوى من قول شارحالواقف بعد 
قول الان ضر وری أىتصورماهيته بالكنه فانفيه نكل فتقديرالرفوع لاف ماهنا فانغايته ان فيدالحيثية مطوى واذا كان 
ضر و ر يته من حي ْالتصورفالضر ورىهوالتصو ر ولداقالالشار ح فان عل مکل أحدال وحيتئذفلاحاجة لماقيلان كلام المنف على 
حذف مضاف والأصل الع بالعلم والالما قيلان الصن ف أطلق العم لمتعلقه (فولالشارح بقرينة السياق) أىسابق الكلام ولاحقه 
أما الأولفلا'نه ذكرذلك بعدالتقسم الفيدتصو ركل قسملاحقيقته وذ كرءكذلكقر بنةعل أن ا لحلاف ف العلم من حيث تصوره بحقيقته 
وأءاالناتىفلان تقل القول بانهعسرالتحديديفيدأنالكلامفىتصورهحقيقته )١86(‏ لعدمقول أحدبعسره لاعقيقته 
(قول الشارحفىالحصول) 


من حيث تصو ره يمحقيقته بقر ينة السياق (قالالامام) الرازىفالحصول (مَرورئ) أىيحصل كتاب فىأسول الفقه 
بمجرد التفات النفس اليه من غير نظر وا كتساب لأزعلم كل أحد والحصل فىأصول الدين 
الكلام ف العم التصديقى لالع الشاملله وللتصورى فاللام فالعلم عهدية وهوالعل التقدم فى تفس ||| (قول الصنفضرورى) 
الحم فهوالشاراليه بقوله وجازمه الذىلايقبل التغيرعام (قوڵه من حيث تصورهحقيقته) اشارة الى أى تصوره کاعرفت وان 
أن حل النزاع التصور بالحقيقةلامطلقالتصور وقوله بقرينة السياق أىوهوذ كرا حلاف فى كونه كان من حيث حصوله 


ضر ور باأونظر ياوهل حدملا (قوله ی حصل بمجردالتفاتالنفس اليها) أى فيكو نيديهيا . واعلم زر ارط اشرق 


١‏ جوت وي دوو ب ع تس سوا ا رجا ست ا ي ا 

الشارح أى عصلمعناه برسم ف النفس بمثالهو بصورتهولوعبر بذلاك لكا نأ ولىاذقدفرة قوا ومنهم الشسرريف ف شرح المواقف بين الحصول 
والتصور بأنارتسام ماهية العم بنفسهاف النفس ف ضمن جزئياتهاهو حصوهاوليس تصو رهاولامستازماله على قياس حصول الشجاعة 
للنفس الموج لانصافهاءهامنغي رأ نتصو رهاوارتسامهاعثال حاو بصورتهاهوتصورها لاحصو ما على قياس تصو رالشجاعة الذىلابوجب 
اتصاف النفس بهاوالتنازع فيههوا الحصولثاله وصورتهلاحصوله بنفسه الذىهوالحصول الاتصافى (قول الشارحأى حصل) هوأولمن 
قولالعضدأی معاوم بالضر ورةفانهذا اتمايقالحيث بقع الضر ورى صفةل تعلق العلم (قولالشارح مجردالتفاتالنفس الم)الالتفاتقدر 
مشترك بين جميع العام فليس سببا للحصول بل خصوصية الاطراف ف البديهى وهومايكن فيه التفات العقل ولغيرها من ال حدس والتجر بة 
فى الضرورى يد خل فيه وحية“ذفعنى كفايتهعدم الاحتياخ معهلنقلسواء احتيج لحد سأوجربةفىالضرورى أولخصوصية الاطراف فى 
البديهى فاذك فسرالشارح الشيبية الغبومة من قولهجرد بعدمالاحتياج الىالنظر ولواقنصرعلى قوله منغير نظ رل يغدمعى السيدية فقوم 
البدهىمابحصل بمجردالالتفاتوان ذلك عام فيه وفىغيره خلافالظاهر تخصيصهم الاتفات بالبد هى وحينئذ تعلم أ نالتجر يداماعن ماعدا 
الالتفاتوهوف البديهى أوعماعدا النظر وهوفى الضرو رىواقتصر ف التفسيرعلى عدم النظ رلأنه الحققفمهماجميءا فليتأملوماأجابوا به 
فانه خارج عن قانونالتوجيه (قولالشارح و ا كتساب)عطفه على النظرلاقيل انه أعم من النظرلجوازالكسب بغيرنظر بناءعلى انه جوز 
أنيكون هناك طر يق آخرلانعامه كاف الواقف (قولالشارحلأنعلمكلأحد) هذادليل بناءعلى ان الح ببداهة البديهىيجو زأنيكون 
نظر با للغفاة ع نكيفية حصولها بتداء لقلةالعم لف حصول واختلاطه بالعلوم الكثيرة أوتنبيه بناءعلى أ نيكون الحكم بالبداهة أيضا بديهيا 
لكن كثرة الناقشة فيهتابيعنكونه .تنبيها والراد بالعم التصدريق بدليل قوله يا نعامالؤاذ لعلم التعلقمعى القضية تصديق ولأ نالتصور 
لاجزءله وقدقاليجميعأجزائه ثمان كان الراد منهالحكم فقط فا مراد بالأجزاء ماحتاج اليهوان كا نالرادمنه مو ع التصورات الثلاث 


رال الدىهوفعل عندالامامكاهو رأبه فى التصديقفالراد الأجزاء حقيقة وعلى هذا الثانى الع أىالنصديق هو مو ع الادراكات 
والفعالتعلق ذلك المجموع بمعنى القضية الى هى انه عا باله موجود ولسنا نعنى أنا اذا تصورنا كلواحدمن الأجزاء حتى اجنمعت 
تصوراتها مرتبة معا لحك حصل لنائى ۶ آخرغيرتلك التصورات والحسكمتعلقبالقضيةلأن الو جدان يبه بل نمنى أن الاجزاء اذا 
استحضرت فى الذهن مرتبة حىحصلت فيه صو رهامجتمعة كانذلك الجتمع تصديقا متعلقا بمعنى القضية وقد“ عقي ذلك فارجع 
اليه (قول الشارجحتىمنلابتأىمنه النظر) أشار بهذا اليدفع مايتوهم من أنهذا الائياتفيهدو رحيث توقف بداهة التصديق على 
بداهة بعض افراده + وحاصل الدفم أن الثبت بداهة التصديق مع قطعالنظر. عن خصوصية الاطراف والثبتبالكسر بداهة العلم اذى 
هو أحدطر فيه تخصوصهفلادور (قول‌الشارح بانهعال با نهموجود) الىهنا فيه تصديقان . الأول قوله علم ركلأحدبانهال. والثافىق 
قوله عالمبانه ال كذا بؤخذمن شرح الواقف وحاشيته اعبدالحكم + واعلم انحر برهذا الاستدلالحتاج لقدمة وهىأنهم استدلوا 
على بداهة نصو رالعلم أولابانعلمكلأحد بوجودهضر ورىوهذا علمخاص متعلقعاوم خاصهو وجوده والعل الطلقجزء منه والعلم 
بالجزء سايق على العلم بالكل والسابق على الضر ورى وى أن يكونضروريافالعلم الطلق ضر و ری + فأجيب ,أن الضرورى حصولعام 
جز متعلق بوجوده وحصولذاك العلمالجزى غيرتصوره وغيرمستازمله اذ كثيرا ماتحصل لناعاوم جزئية ولاتتصورشيثا منها فضلا 
عن بداهتها بل تاج ف تصو رها الى نوجه مستأ تف الها وقدتقدم الفرق بين المصول والتصورفلايلزم نصو رالعلم الطلق فضلاعن 
بداهته فدفع أن تصديقه بانهعال بانه موجودضرو رى والعلمأحدتصوراتهذا التصديق فيكون تصورهضر ور يافدفع بالجواب الى 
فالشرح هذا مافىالواقف والقاصد )١8(‏ 2 وشرحهما وحاشية شرح الختصرا العضدى اذاعر ف تهذاعرق تأ نهلابدفى 
هذا الاستدلال من 
تصد يقين كام حتى يكون 
أحد تصورات التصديق 
الأول متعلقا بالتصديق 


حتى من لايتأفىمنه النظركاابله والصبيان باءهءالم بانه موجودأوملتد أو متألم ضروری 


انالضر ورى يطلق علىالبدهبى وهوماحصل للنفس بمجرد تصو رالطرفين كادراك ان الاثنين 
]أ نصف الأر بعة وعى مالإيتوق فط نظر واستدلال لن يتوقف على نحوالتجربة كادراك أن 


الثانى والتصديق الأول | السقمونيا مسبلة للصفراء فان المىك يكونها مسولة أىادراك ذلك متوق فطل التجر بةفقدعامت بهذا 
يجميع أجزائه ی ||| ا نالضر ورىأعممن البديهى فقول الشارحمنغيرنظر وا كتساب بعدقوله بمجردالتفاتالنفساليه 
ومنها تصورالتصديق ||| من ذكر العام بعد الخاص فلافائدة له . قال الملامة وقد يقالقائدته بيان الراد بإلضرورى هنا 
الثانى قتصورهذالتصديق || وهوانه الضرورى بالعنى الأعم إلى الأخص +د وفيه أنه يقال كان يصكفيه حينئذ الانيان 


يديهى فتصور مطلق | بالمبارة النانية + ويمكن الجواب بانه أشار بذلك الى أن من عبر بإلاولى فراده الثانية قاله سم 
التصديق بديهى وهو 

الطلوبو حمنئد فاذاركيت الفضية فماذ كره الشارح قلتعلمكلحدبهذا العلم ضرورى انجعات العلم جمد 
التعلق بالكسر موضوعا أوكل أحدعالم بهذا العلم بالضر ورة فان جعلته مولا كاقاله عبد الحم فى حل عبارة اللواقف فان 
أردت وجه على قانون الاستدلالقلت علمكل أحد بانه ال بوجوده ضرورى بجميع أجزائه ومنها تصورعامأ نه موجودوهوعلم 
تصديق مخاص والعام وضمنه فنصو رمطلق العلمالتصديق بديهى وهوالطاوب وقدمنع ذلك الشرح وقر رهط ذلك الوجهشيخ الاسلام 
والكاف الا امال راعيا ترتيب‌الشرح حيثقالا اذا ربت الفضية قات عام كل أحد بانه موجود معلوم بالضرورةلكن الال 
واحد فو موافق أبضا ماف المواقف والقاصد وشر-ع ما وحاشية العضد كاعر وأما ماقيل ازمافاله شيخ الاسلام نمايو افق ماف 
للفاصد والواقفدون الشار فان‌الدى إبوافق هأ ن تفولقولنا أناعال الى موجودقضية مشتم|ةطلىموضوع ومول ونسبة والتصورات 
وا مک ضفرو ربةومن انپا تصورالعلم بانه موجودفيكونضر ور باوهوأىالعلم ,أنه موجودعلمتصديقمتعلق بقضية ه ىأناموجود 
خاص لتعلقه بمعلوم خاص وهوكونه موجودا جزی لمطلق العلم التصديقى لزم أنيكون تصو رمطلقالعلمالتصديقى ضر ور يا لتضمن 
الجزثى لكليه فثبت الطلوب فقول الشارٍ حلأ زعلمك لأ حدالح هوالعلم الدىوقع مولا فى أنا عالم وقوله بأنه عا مصدوقه التصدريق 
الشتمل عليه الى موجود فالعلم الأول نصو ر والثاى نصديق وقد أفصح الشارحعن ذلك بقولهفيتكون الضرورىتصو رمطلق العلم 
التصديقى ولامانع من تعاق التصور بالتصديق ففيه أنمافى الشارحهومافالمواقف وغيره غابتهأ نه أورده بصورة هى الى آلاليها 
الاستدلال فى المواقف وغيرهاوهى صو رةدفع الاعترا اض المو رد على أولالاسستدلال كاعرفتوائما أفاد تعلق العلم بالعلم المطلوبلأن 
المرنسم فى النفس حيناذ جز متعلق يحقيقة العلم تعلق العلم بالمعأوم والمعاوم ليس حاصلا فى النفس صفة لما بل حاصل فيها حصولا 
ارتساميابسو رنهلااتصافيابانيكون حاصلابنفسه والمتناز ع فيههوالحصول بالصو رة كايعاممنردأول الاستدلال.ونص عليه عبد الحكم 


والفئرى فى حواشى للواقف (قول الشارح مجميع أجزائه) الراد بالجزه مايحتاج اليسه سواءكان شرطا أوجزءا ولايبغى أن 
بخص بمذهب الامام فىذلك والراد بالاجزاء تصور العام بأنه موجود وتصور الضرورى وصور النسبة بينهما والحكم فى 
قضية علم كل أحد بهذا العلم ضرورى أوكل أحد يعلم هذا العلم بالضرورة ولو قال الشارح بعد قوله ضرورى والعلم أحد تصورى 
هذا النصديق بصيغة التئنيةكا صنع فى المواقف لكان أولى لأنه يحكون اشارة الىجعله موضوعا أو مولا ولا حاجة الى ذكر 
تصور النسبة والح (فوله الشارح بجميع أجزائه أيضا) زاده دفعا لما أورد على من لم بزده من أنه لايلزم من بداهةالنسديق 
بداهة تصوراته فان التصديق البديهى مالانتوقف بعد تصور الطرفين على نظر فجاز أن نحكون تصورانه كسبية فلا يصح 
الاستا.لال ببداهة التصديق على بداهة ثىء من تصوراته أصلا # وحاصل الرد ان الدعى حصول هذا التصديق بلانظرفىالحم . 
ولا ف شیء من أطرافه بدليل حصوله للبله والصبيان اذ لايتأنى منهم نظر لافى حم ولا فىتصور فقوله حتى من لايتأتى ال دليل 
فدم على الدعوى كا يعلم من شرح المواقف (قولالشارح يأنه موجود) قدمه لما فيلا نالعلم بالوجود أسبق العلوم (قولالشارح 
بالحقيقة) بيان لحل التزاع كا تقدم ( قولالشارجوهوعلم ال) _ )١81/(‏ أ الملمبأنه موجودعلمتصديقخاص 
وى ڪان العم بإلعلم 


يع أجزائه ومنها تصورالمل ,أنهموجودأو ملأو متأم المقيقة وهو علمتصديق خاص فيكون أ الخاص بديهيا كان ال 
نصور مطلق الملم التصديق بالحقيقة ضرور يا وهوالدعىوأجيب بأنا لانسلم أنهيتمينأنيكونمن || بمطلق العم بديهيا لأن 
أجزاءذلك تصور العلم الذ كور بالحةيقة بل يكن تصوره بوجه الطلق فى ضمن القيد 


(قوله بجميع أجزائه) أى الىهى تصورالطرفينوالنسبةوالحكم ب وحاصلماأشاراليهمن الدليل 
أن قول الشخص أنا عا بأنى موجود أو متألم أو ملتذ قضيةمشتم|ةكى حكوم عليه وعحكوم بهونسبة 
و وقد عل أن التصديق عبارةعن جوع التصورات الثلاثة والحكم فهو هنا عبارة عن تصور 
الشخص ذاته وتصوره عامه بأنه موجود أو متأم أو ملتذ ونضوره ثبوت عامه بذلك لما وايقاع 
ثبوت عامه بذلك أى جعله حاصلا لنفسه أو ادراك كون ذلك الثبوت حاصلا لما وهذهالتصورات 
الثلائة ضروية ومن جملتها تصور العلم بأنه موجود أو متأم أو ملثذ فيكون ضروريا وهورعلم 


وهذا على تقدير القول 
بوجود الطبائعقى ضمن 
الافراد وعلى أن مطلق 
العم ذانى لما حه وأما 
على القول بأنها أمور 
انتزاعية وانه ليس ذاتا 


تصديق خاص لتعلقه بمعاوم خاص وهوكونه موجودا أو متألما أو ملتذا جز اطلق العلرالتصديق ||| ماتحته فكلا كذافى عبد 
فيلزم أن يكون مطلق العلم التصديق ضرور يا لاندراج الكلى فجزئيه ي جزه لجزئيه || المكيم على اللواقفوقال 
تركبه منه وه ن غيره حكالانسان فانه مركب من الحيوان والناطق کا نقرر قبت الدعىوهوان ||| النرى هذا ان كان 
مطلق العم التصديق ضرورى هذا ايضاح عبارة الشارح وفكلام شيخ الاسلام تخليط فى هذا |[ الاستدلال سول الاس 


امقام ٭ ومحصل الجواب ادى أشار له الشارح عدم تسليم أن التصديق يعتمد التصور بالكنه 

والحقيقة بل التصور بوجه ماكاف 0 أن ج نور العم وجو كاهو | کناٹ وا اذاکن روا 

من أجزاء التصورا ت تصورا بالحقيقة بل يكئى كونه تصورا بوجه مافيكون الضرورى أ ان هذاعل مقيدوالمرالطلق 
شالق عليه لم بتحه هذا الاعتراض له ليكن هذا مع عدم موافقته ل كلام الشارح هنا يحتاج لبيانوجهالسبقفتدبر (قوهفووها) 
أى التصديق التعلق بأنا عا وهو العبر عنه فى الشرح بقولةك ل أحديعلم (قواه تخليط ) قد عرفت أنه مال الشارحغايتهانه م يرتب 
“كترتبالدعوى وهوالعلم بالعل ضرورى (قولالشارحوأجيب الل) جواب بنع القضية القائلةومنهاتصورالعلمالح جد وحاصلوانالعلم 
بأنه عالم بالشىء تصديق وهو انما يستدعى تصور الطرفين بوجه فلا يلزم تصور العلم بحقيقته مع أ نالكلام فيه.قالفيشرحالقاصد 
على أنه أن أرادان العلم بالغير بستلزم امكان العلم بأنه عال به قبل 1 كتساب حقيقةالعلم ففيرمسلم أو احلتففيرمفيدجواز أ نيكون 
وقوع المكن بعد الأكتساب فتأمل قيل # وأجبب أيضا بأن البدهى لكل أحد ليس تصور العم بأله موجود بلحصول العلم 
يذلك وهو لا يستدعى تصور العلم به فضلا عن بداهته اتہی وهذا اختلاط فان هذا انما يصلح جوابا للاستدلال بأن علم كل 
أحد بوجوده ضرورى والعلم الطلق جزء منه والعلم بالجزه سابق على العلم بالكل لا للاستدلال بأ العلمبالعلم بالشى «ضرورى 
فانه لابتوجه فيه الا جواب الشارح ولعل هذا اجيب اغتر ما فى شرح الخختتصر العضدى على احمال فيهوقد بين السعد هناك فساده 
يما لامزيد عليه 


(قول الشارح فیکون الضرورى نصور مطلق العم التصديق بالوجه) * قيلانهلايازم من كونالتصور بالوجه كافيا فى جزثى خاص 
ان يكون كافيا فى العام لأنه قد يتصور الخاص بالوجه و يكون العام متصورا بالحفيقة كا اذانصور الانسان بكونه حيوانا انبا مع 


نصور الحيوان بالحقيقة وهو 
بتصوره ومتى كان كذلك 
لا يمكن أن يتصور الابما 
صور به الخاض والمثال, 
الى د كرهلايوافق المطلوب 
فليتأمل فى هذاالقام فانه 
مزلة أقدام (قول الشارح 
ثمقالق المحصو ل ال) أى 
معنى هذا الكلام لأن 
هذايؤخذمن تقسيمذ “كر 
قله بعضهم (قولا لصنف 
لموجب) أى يكون ذلك 
الاعتقاد المقيد بالجزم 
والطابقة تاشئاعن موجب 
فصح اخراج نقليد الصبيب 
بقولنالموجبفانالاعتقاد 
وان کان ناشئاعن الدليل 
من قول المقاد لحكن 
مطابقته لست ناشئة منه 
بل انفاقية (قوله غير انه 
يحرج عن هالتصور) فان 
قلت الامام قدخصص العلم' 
بالنصديق قلت التخصيص 
به أعس حادث اصطلاحى 
والمقصود نعر يف ماهية 
العلم ‏ بق انقوهلاغبار 
عليه افيه ثى «فانه رج 
عنهعلم اله أيضااذلاسمى 
اعتقاد اولس عن ضرورة 
أودليل # ويجاب بأن 
النعريف العلم الحادث 
المنقسم الى نصورونصديق 


فيكون الضرورى تصور مطاق الم التصديق بالوجدلا بالحقيقة الذى هول التزاع (ثم قال ) فى 


الصنف صنيع الامام ملابسا لخلاف هذا أى خلاف القول بأنه ضرورى لاعد أى ان'الامام يقول 
قال شيخ الاسلام فيه انه لابتعين بناؤه علىذلك لجواز بنائه على أنالمقصودحدءافادةالعبارةعنه اه 


أولا ثم ذكرأنه ضرورى وذلك ظاهر فى أن المقصود من الحد ببانحقيقةالحدودلابيان العبارةعنه 
فیحمل الحد الم كور على أنه على فول غيرهلاعلى قولههو فانهضرورىلابحدعنده كإيدلعليهكلامهفى 
كتابه الحصل ول وكان د كر حدهف الحصول لفصدافادةالعبارةعن المحدود ككره بعد د كرعختاره م نكون 
العلوضرور با بمايفي دأ نالمقصود به ببانالتعبير عن المحدودمعأ نهل يذكره بهذا العنواناذلوذكره بدلا 


)١64( 


| 
١ 
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الحصول أُيضَا(هُوَ) أىالمم (شكم الذهن الجازم” المطابق" وجب ) وقدتقدم شر حذلك فحده 
مع قولهانه شرورى لكن بمدحدە قم هنا للترتيت الذ كرىلاالعنوى (وقيل مرورئ فلايْحَدْ ) اذلا 
فائدة فى حدالض رورى لحصرله منغير حدوصنيع الامام لايخالف هذا وا نكازسياق الصنف بخلافه 
لا نه حدءأولا بناء علىقول غيره من المهور انه نظرى 

نصور مطلق العلم التصديق بالوجه لابالحقيقة الدى هو محل التزاع (قوله حك الدهن ا) * أورد 
هذا التعريف صاحب الواقف وقال انه لاغبار عليه غير انه رج عنه التصور لعدم ابدراجه فى 
الاعتقاد اه ي وأورد لي الحد الذ كور ان قوله ل وجب ان أرادبه ل وجب ينح فقولهمطابق مشتنرلد 
لأن ماكان لموجب حح لايكون الامطابقا وان أراد ماهو أعم من الصحيح كان غير مانع لدخول 
الاعتقاد الجازم الطابق لموجب فاسد معأنهليس عاما 4 وجيب باختيار الأول والقيدلايج بأ نيكون 
للاحتراز بل قد يون لنحقق الماهية لما قيلان ذلك هو الأصل فيه وتقرير هذا التعريف 
أن يقال فوله حكم الدهن خرج به الشك والوهم بناء على أنهما لاحكم فيبما وقوله الجازم خرج به 
الظن وقوله الطابق خرج به الاعتقاد التقليدى الغر المطا بق وقوله لو جب خرج به الاعتقادالتقليدى 
للطابق مم (قوله لکن بعد حده) أى أنالواقع فى كلام الامام انه حدأولاالعم ثم قال انه ضرورى 
خلاف مانفيده:ثم فى كلام الصنف من أنه حده بعد ذكرها ندضرورى فم حینئذ فى كلامهللترتيب 
الذكرى لاالترتيب المعنوى. وقول الشارحفحدهمع قوله بأنهوضرورى شار بهالىبيان مقصود المصنف 
من فوله قال الامام ضرورى ثم قال الح وهو الاعتراض على الامام بننافى ڪلامه حيث جمع بين 
دعوى ضرور ينه وحده لأنحده ناف ضرور ينه جد ثم أجاب الشارح بقوله الآنى وصنيعالامامالح 
مع تأبيد جوابه كلام الامام فى الحصل ( قول اذ لافائدة فى حد الضرورى ) أى وهى عم 
الحقيقة من ذلك الحد فالمراد فائدة خاصة كا يفيده القام فلا ينافى انه بحد لافادة العبارةعنه کا 
سبقول (قوله وسنیع الامام) أىفى الحصول (قولهلا تالف هذا) أى القول بأنهوضرورى لايحد 
( قوله وان كان سياق المصننف يخلافه:) اضافة سياق لما بعده من اضافة المصدر لفاع له ومفعوله 
محذوف تقديره صنيع الامام و باء خلافه إللابسة وضميره يعود للشار آليه أى وان كان سياق 


بأنه ضرورى وعد (قوله لأنه الح) علة لننى الحالفة الذكورة (قوله بناء على قول غيره الح ) 


جد فلت و يجاب ,بأناقتصارالشارحعلى البئاءالمذ كور لأنه الدى يقتضيه صنيعهفى الحصول حي ث حده 


وضرورى وكسى فلاضير فخ روج عامه نعالى (فول الشارح اذلافاند: فى حدالضرورى) مع 
م بعلل بأن غبرالعم انما بعلم بالعلم فلو علم العلم بهلدارلبطلانهلانفسكالكالجيةلأن غيرالعلم انمايعلم حصو علم جز لابنصور حقيقة 


العلم والدى نطلب حصوله غير 


امل تصور حقيق العام 


(فول الشارح عماوردعلى حدودهم) من الاعثراضات القوية بحو غشرين (قولهو بينالسيدالح) من عام الابراد فتدبر ( فوله والنائى 
هو المراد ) فيه اً:هلايلاتم الاستدرا اك بقوله نعم قديحدا | فانهصر بع أن الاختلاف فىأنه بحدلافى العبارة الحدود مها وعبارة العضد 
اختلفف نح ديد العلم فقيل لاع دوقيل حد أماالقائلون بأ نهلاحد فافترقوافرقتين فقال الامام والغز الى ذاك لعس رتحديدهوقيل لانهضرورى 
لوجپین د کر هما ثانيهمامااستدلبهالامام فمامروهوصر ع فى أن الاختلاف فىأنه حد لافى عبارة الحد فتدبر (قولهقضيةقولشيخ 
الاسلام الج) هذه القضية موافقة لقولالمواقف قال العلامةإمام الحرمينوالغزالى )١88(‏ هس رحديدهوطر يق معرفنه القسمة 
[[ والمثال وهكذا نقلالسعد 


مع سلامة حده جما ورد على حدودثم, الكثيرة » ثم قالانه ضرورى اختيارى دل على ذلكقولهق 
الحصل اختلفوا فى حد العل وعندى أن تصوره بذيبى أى ضرورى نم قد يحدالضرورى لافادة 
المبارة عنه (وقال إمام” الحرمين) هو نظرى ( عَسر”) أىلايحصل الابنظردقيقلحفائه (فالرأئ ) 
سين عسره من حيث تصوره حقيقته (الامساك عن تمريقة) المسبوق بذلك التصور السرصونا 
للنفس عن مسبة الموض فى المسر قال كا أفصح, به الغزالى تابما له وعيز عن غيره اللتبس به 


عبارة الغزالىفى -اشية شرح 
الختصر وا نكانتالعبارة 
منتلفة (قولهوفيه! )فيه 
تأمل (قول الشارح و عبر 
عن غيره الملتبس به ال) 


من أقسام الاعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت يعنىلااشتبا العلم التصديق 
ازم اصن اتان کم قامل (ق رت سلامة حت عي ورداح) قديرد عليه مأك ده عب |[ شائرالكفيات اا 
2 58 مل (قولدح ا ورداح) AL‏ التصوري اما 
الواقف على الحد المذ كور من أنه مخرج للتصور لعدم اندراجه فى الاعتقاد وبين السيد رحمه الله : : 
تعالى أن هذا الابراد تدع بعض التعار يف التقولة فى الواقفأيشاعن مض المثئلة به وقد عإى أ الاشتياه للعلم التصديق 
بأن الراد عن جوع ماورد على حدودهم (قوڵه اختلفواف حدالعلم) عمل أن الفق تلن الى ا اقتاد واا ٠‏ كورة 
حد العلم وعدم حده أو أن العنى اختلفوا فما بحد به العلم فيكون الحد فى كلومه عمى المحدود به أ عيزهعنهاخصلمعرفةالعلم 
والثانی هو الراد بدليل قوله وعندى أن تصوره ضرورى فانه يفيد انفراده بالقول بأنه ضرورى أ المطلق بأقسامه فلإيرد أن 
فيكون اختلاق غيره انما هو فى القولالدى عد بهالعلم مع الانفاق على أنه نظرى خلا الاحتال ا[ الكلامف العلم المطلق والقسمة 
الأول فانه يفيد اختلاف غيره فى أن العلم نظرى أو ضرورى فيكون البعض قائلا أنه ضروری انما تمي العلمالتصديق من 
وهو خلاف مفاد قوله وعندى الج من انفراده بالقول بأنه ضرورى كذا قرره العلامة # قلت |[ الاعتقاديات فلا تكون 
دعوى اثثر اد الامام بالقول بأن العلم ضرورىمنوعة لقول الصنفوقيلضرورىفلا عد ودعوى || مفيدةلعرفته كذا ففعبد 
1 مك وعتدى 1.30 ا انراد اند كور لادليل عليها بل الشائع استمال الشخص قوله وعندى || الحسكمعلى المواقفومنه 
ذا هما اختاره من فول غيره وفما قاله من عند نفسه . اذا تقرر هذا فالاحمال الأول هو الراد أ تعلم أن الامام تقول ان 
لاالثاى فتأمله (قوڵهلافادةالعبارةعنه) مصدر مضاف لمفعوله وفاعله محذوف أى لافادة الحد العبارة | تعر يف العلمالمطلق نظرى 
عنه ومعنى هذا أن.الشخص قديعرف حقيقة الشىء ولابحسنالتعبيرعنها فيؤف بالحدليستفيدبذلك || عسر من جبة اشتاله على 
التعبيرالذ كور فليس الحدالذ كور حقيقيا لان الحقيقةمعاومة بدونه فلا يكون منافيا البداهة (قوله اقيم الس تبره وق 
فالرأىالم) قضية قول شيخ الاسلام فيه ميل لقولإمام الحرمين اه أنهم نكلامالصنفوفيه أنقوك || التصدين ذاماكان كذلك 
اداح لا قل اغ سرع ألم ع ف أنه ت کد ا مر ولوك || خی مسن ویم 
التصور العسر) فيه أن يقال ان التصور متاخر عن التعر بف لإستقاانة متمفيوفرعة ہے راو و لال 
قله لس اضر ك وات بال مق الصور الل كور بالل وا ا 
92 178 ا ال 1 7 فول لو بذلك 0 31 9 نا بعالة) أىلاما الحرمين ١|‏ اتاد جن ابل لبن 
SS N ES‏ ال ا و ا 1 7 ا رما للعلم لان مراد الامام 


فان الغزالى ناميذ له کا هو معاوم ( قوله من أقام الاعتقاد ) من تبغيضيةمتضمنة البيأنوليست 


رمم المطلق أو تعريفه 


فليتأمل ثمانقولالشاريجو عير ال حكاية ل ل كلام الامام والغزالى + وملخ كلام الغزالىفى المستصئى هكذا ر بمايعسرتحديد العلم على الوجه 
الحقيق بعبارة حررةجامعة للجنس والفصللان ذلك متعسر فأ كثرالا'شياء بلفىأ كارالمدركات الحسية كرانحة السك فكيف فى 
الادرا كات الخفية ليكنا نقد ر على شرح معن العلم بنقسيم ومثال أمالتقسيم فهوأنميزه عما لتب بدمن الادراكات فيتميز عن الظن 
والشك بالجزء وعنالجبل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بأن الاعتقاد ببق مع تغير المعتقدو يصيرجهلا لاف العلمو بعد هذا التقسيم 
والغين يكاد برسم العلم ف النفس بحقيقته ومعناه وأما المثال فهو ان إدراك البصيرة يشبه إدراك الباصرةفكا أنه لامعنى الابصار 


الا انطباع صورة للبصر أى مثله الطابق فى الفوة الباصرة كانطباع الدورة فى المرأة كذاك العم عبارةعن انطباع سور الشات 
فى العقل فالنفس عنزلة حديدة المرآة وغر يزتها الى بها تنهياً لقبول الصور أعنىالعقل بمنزلة صقالةالرآة واستنارتهاوحصولالصورة 
فى مرآ العقل هو العم فالتقسيم الد كور يقطع العم عن مظان الاشنباه وهذا الثال يفهمك حقيقة العم كذا نقلوالسعاد فحاشية 
الم الوه بن ان مساده عسر تحديده بالحد الحقيق لاا يفيد امتيازه اه فاما اقتصر فى الاخراج على ماعندا التصور 
علم أن الراد بالادرا كات فى كلامهالاعتقادات إذ هى الواقم فيها الاشنباءدو نالتصور إذاعرفت هذاعرفت أن قو لالشارح اعتقاد 
جازم الل ليس رمما منالامامالعلم کا أنه ليس بحد حقيق بل هوخارج القسمة کا صرح به فى ثرح الو اقف حيثقالأماالقسمة فهى 
أن عيزدعما پلتبس به من الاعتقادات فنقولمثلاالاعتقاد اماجازم أوغي جازم والجازماما مطابق أوغيرمطايق والطابق اما ثاب تأوغير 
ابت فقدخرج عن القسمةاعتقادجازم مطابقثابتوهوالعلم بن اليقينفقدتميزع ن الظن الح ثم ان سراد الامامانطر يق معرفته المحقق 
المعولعليه القسمة والثالوان كان يكن معرفته بالر.م أيضا الاأنه بقع حيثظهرفسادالرسومالتىذ كرهاالقوم فاندذ :كرهذا الكلام بعد 
ابطاله جميع الرسومالتىذ كرها القو. E‏ فحاشيةشرحالمواقف مو يدالهبانتصر ع الغزالى بأنهيعسر تحديد العلم 
بعبارة تخررة جامعة الحنس والفصل الذا نيان نص فى ذلك ,وال العضدان ساد الامام أ نه بعسرتعر يفهمطلقاحتى بالرسم ولا يبعدا نالشى قد 
بعلم بتقسم بخ رجه فيجع ل لهاسم و تمیزعن غبره ف مثال جز ولایعرف لهلازم بين الشبو تلافراده بين الا تنفاءعن جميع ماعداها لايصلح 
التع ريف لازم الااذاكان كذلك )١"..(‏ والعلم من هذا القبيلقانانعرفه باعتبارا جزم والمطابقةوالموجب ونعلمأ ناعتقادنا أن 
الواحد نصف الاثشين 
كذلك لكن لانعرف 
المطابق وغيره يضابط 
ضرورة والا لم يحصل ' 
الجهل لأحدا تبىو بۇ يده 
أنه لو كان ماد الامام 


فليس هذا حقيقته عندهما وظاهر م من صنيع الامام الرازى أنه حقيقة عند ( ثم قال 
الحققون لايتفاوت ) ) الس فی حرا 


للبيان فقط لاقتضائه أن العلم لايطلق عليه الاعتقاد وهو خلاف قوله بأ نه اعتقاد الح (قوهفليس 
هذاحقيقتها) أى لأن حقيقته متعسرة بل هذا رمم بحصل به القببزلاحد (قولهمةا الالمحققون 
لايتفاوتال) + اعلمأ نعلم الله تباركوتعالى صف ةواحدة لاتعددفيها ولا تفاوت فيها بحسب متعلقاتها 
انفاقا وأما علم الخلوق فاختلف فيه فقال قوم انه لايتفاوت فى جزئياته فالعلم القائم بزيد والقائم 


لكان الوا ا ان تر ا بعمرو وغيرهما لانفاوت فيه من حيث الجزم فهو من فبيل التواطؤ وفال اخرون انه ننفاوت فى 
0 0 ٍ جزئياتهثم القائلون بعدمنفاوتهفى جز ثياته ذهب بعضهم الى نهلايتعدد بتعددالمعلوم بل هو صفة واحدة 
لاالحد إذ ار 1 قياسا على عار اله تعالى وانما بتفاوت حينئذ بكثرة المعلومات فى بعض الجزئيات دون مض كا فى 
0 ثلائة أشياء والعلم بشيثين وهذا قول بعض الالشاعرة و بعضهم ذهب الى أنه يتعدد بتعدد 
رف «١‏ دون 5 o UT‏ "اف اله 0 8 : 50 
القسمةوامثالوفيه قال المعاومات فالعلم بهذا الشىء غبرالعلم بذلك الشىء + وأجابعن القياسالمذ كور بأنهخالعن الجامع 


عبدا لكك كيم فحاشية المواقف أن التحقي قأنمايستازم تميزالماهية يكو نحدا فلس 
فماوالافلا 3 نالمنطق مو ع قوانينالا كتساب ا بلقو لالامام والغزاليو صرفهعن الظاهر بان برادفطر بق معرفتهالحقق 
المعول عليه كام خصوصا والعبارةالتى صرح بها الغزالى ماص صر عة فى ذلك وأمامااستند به من فولهوا الا حصلا لهل لأحدالدىمعناه 
أ نالوكنا نعلم بضابط كلى يغيد ا نأى اعتقادمطا بق وأى اعتقادغيرمط بى یکن شی «من اعتقاداتناجهلالعامناحيئئذ بأ نهده ل هومطا بق ولا 
باعتبار ذلك الضابط فلا يصلح للاستناد لأن مدارمعرفةالماهية على معرقةحقيقةالمطابقةوانها أى شىء هى لاعلى معرفةما نحققت فيه 
و مال تتحقق‌فيه ثمانقوله ولا يصلح للتعرريف الخ فيه حثلأن المعتبر فى الرسم هوكون اللازم مختصابالماهية شاملا لافرادهامنتفياعما 
عداها وأم اکور نذلك بينافلا إذلايشترط العلم بالاختصاص فضلاعن نکونه بنا ومایقال‌ان‌التعر ف لایکون الا باللازم‌البین فعناه أن 
يكون حيث عصلمنه الاتتقال الى‌الماز وم ألبتةقالهالسعد (قولالشار فليس هذاحقيقتهعندها) این يكون رسا (قول 
الصنفلابتغاوت) أى سواء كان متحدا أومتعددا وكذلكمقابلهالآتى لكن الا ولخص بالواحدةبقوله وانماا خوالمرادبالجزثيانان 
كان متحدا حصصه‌الكائنة ف المحالأى الأشخاص کل ز يد وعل عمرو ان كانمتعددا يزادعلى ذلك حصص عام عمرو مثلا المتعددة 
بتعددالمعلوم والمراد بعدمالتفاوت انلانسكون الحصةالكائنةفى جز أ كثرمن الحصةفى آخر فيازم ذلك انلس بعض الجزئياتأقوى 
من جه ةالحزممن الأخرى فلذافر ع عليهقولهفليس بەضپا 3 فاندفع ماقيل ان قول الشارح فليس بعضهااؤيشيرال ىأ نالعبارةمقاو بقأصلها 
لاتنفاوت الجزئيات ف الع لأن النفاوت انما يكون بين متعددقتدبر (قواهاتفافا) أىمن الحتلفينهذاوالافقد قأل أ بوسبل الصعارى .:-دده 


( فول الشارح فى الجزم) أخذهمنعودالط ميرالعلم ومن الحصر بعد يقوله وائمبا (قولالشارح بناءالح)راجع لقولهتكثرة التعلقاتكايد لعليه 
قولهفيايً وطهذا لايقال يتفاوت العلم بماذكره اذلو رجع الى الأول أيضالقال وعلى هذا يتفاوت فال جزم ولايقال اخ (قولالشارح 
والأشعرى وكثيرالح) هؤلاءمن قال لایتفاوتف الجزم يضافنفوا التفاوت رأسايد لعليه ذ كرهم قبل القابل الآنى نع لامانع من التتفاوت فى 
المتعلق بكار :لف النفس وعدمه ( قولالشار ح وقالالاكثرون) مقابلقولالحققين (فولالشار حف جزئيانه) أى الكائنة فز يدو مرو 
بناءط انهلايتعدد والكائنة فىز يدمثلا أيضابناء علىا نه يتعدد فقوله أقوى فا جزم من العلم ال اىالكائنين ف شخصين أوفى شخص 
واحد (قولالشارح وجيب ال)وماقيلم ن أن الضرورى لايقبل العارض علاف النظرى فيكو ن أقوى ففيه أن الكلام فيالايقبل التغير 
اذه والمىبالعلم ولذا قال فى شر حالتجر يدالجديدالءلم النظرى متىحصل من مبادي هكا نكالضرورىف امتناع التشكيك فيه ران غفل عن 
للباد ىكافالمسائل المندسية والحسابية (إخاتمة) أورد بناءعلى أن‌التصديق الاعان لس من مقواة الفعل وانهفرد من أفراد التصديق 
النط ق كإهو رأىرئيس الىك ءابن سينا أن الحققين على أنه يقبلالزيادة  )١(‏ والنقص فن نسبةعدمالتفاوتالحققين 


E‏ سس زطر. والحوا‌ان‌الز بادة 
فليس بمضهاوانكان ضروریاقویق ال جزم من بمض وان كان نظريا (وإنما التفاوت ) فيها ( ربك | والتقص فيه بحسب 
التتلقات )فى بعضهادون بمضكاف‌الملم بثلاثة أشياءوالملم بشيئين بنا على اتحادالملم مع تعددال لوم أ| التعلقات وهو الصدق به 
هوقول بعض الأأشاعرة قياساعل عل الله تمالى . والاشعرى وكثيرمن المتزلةعلى تعد دالعلم بتعددالعلومالعلم وأماالتصديق فشیءواحد 
هذا الشى ءغير العل بذلكالشىء. و أجيبعن القياسبانهخالعن الجامع وعلىهذالابقاليتفاوت العلم إل لا نفاوت فيه کا قاله 
عاذ كره وقال ال كرون يتفاوت العلم يجزثياته اذالملم مثلابان الواحدنصف الاثنين أقوى فال جزم | التفتازاتى فشر العقائد 
من الم بإنالعالمحادث . وأجيب,انالتفاوت ف ذاك و نحوه ليس من حيث ال جزم بل من حيثغيرءكالف |[ وذ االقامعرضعر يض 
النفس باحدالمعلومين دونالآخر (والهل أنتفاه العام بالقمنود ) أىمامنشاانه أنبةصدليطم فعليك بشرح القاصد 
انكل معاوم تعلق به عل عخصه. نعم بمكن حصول التفاوت فى العاومات من حيث قلة الغفلة وكثرتها |[ بالقصود) اعلمانعبارة 
وهو العبر عنه فى قول الشارح الآتى بالف النفس بأحد العاومين ذون الآخر وهذا فول الاشعرى أل التجريد للطومى هكذا 
وكثير من العتزلة فقرل الصنف ثم قال الحتقون لا بتفاوت أى سواء قلنا بإتحاد العلم أو بتعدده لإ العلماماتصور واماتصديق 
كا عد ما قررناه وقول الشارح بناء على أحاد العم الح متعلق بقول الصنف واعا التفاوت الح أ جازم مطابق ثابت مقال 


والاعتقاد ,يقال لاحد 
قسميه فال شارحه 
القوشنجى .عن اليقين 
وهو التصديق الجازم 
الطابق الثابت ثم قال 


دون ما قبل کا بعل تما قررناه أيضا ( قوله فليس بعضها وان کان ضرور با أقوى فى ال جزم الح ) 
فان قيل من أبن ستفادمن عبارة الصنف أن الراد التفاوت فى الجزم چډ قلنا من اطلاق التفاوت 
واسناده الى ضمير العم لان التبادر منه التفاوت فى نفسه ولا معنىله الا التفاوت ف حزمه سم 
( قوله وانما التفاوت بكثرة التعلقات ) التفاوت بها فى الحقبيقة انما هو فى التعلقات دون العم ) 
فاله العلامة ( قوله والجهل انتفاء العلم باللقصود الح ) + اعلم أن التحصل فى القام أقسامعمانية: 


| وظن وهو قسمان أيضا مطابق وغير مطابق ووهم وشك وخا ذهن فالراد العم فى قو داك | وي خرقسي لاحدها قال 
(91- جمع الجوامع 0 شار حه الجبل بعطلق على معنيان: أحدهماسمى جهلا بسيطاوهوعدء العلم والاعتقاد 


عمامن شأنه أنيكون عالما معتقدا و بهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد يقابله العدم لللكة . والثانى يسمى جبلامسكبا وهو اعتقاد 
النىء على خلاف ماهوعليه اعتقادا جازماسواء کان مستندا الىشية اوتقليد وسمى کا اه فعلم أن ابل البسيط هوعد العلر 
أعنى اليقين وهوالتصديق ال جازم المطابق الثاءت وان الجهل المركب هو الاعتقاد الجازم للشىءعلى خلاف ماهوسواء كان ثابتا أولا 
ولذا أدخلفيه السيد فى شرح المواقف اعتقاد المقاد غير المطابق وان الجبل البسيط ليس ضدا للجبل المركب ولا للشك ولا 
للنظر بل تجامع كالامنها كانص عليه فى شرح المواقف اذا تمهد هذا فظن الحتهد بناء على أن الح لايتعدد وهو السحيح ان كان 
مطابقا فليس جهلا بسيطا وهو ظاهر اذ لبس هو عدم العم اليقينى بل ذلك العدم بجامعه ولا ميكبا أيضا لاعتبار عدم المطابقة 
فيه مع أنه لبس اعتقادا أيضا وان لم يكن مطابقا وليس بسيطا أيضا لكونه ليس عدم اعتقاد بل ذلك لازمه كاص ولا ممكيا 
لاعتبار الاعتقاد الجازم فيه كا تقدم وهو ما فى الموائف والمقاصد واللحصول وشروحها وثبوت الجهل بهذا المعنى للجتيد لا يضر 


اذليس مكلفا بإصابة الح ف الواقع بل بظن ماهوالحق فالواقع باعثبار ظنه . وبهذا التحفيق ظهر فساد مايفال ان كان الاد بالعلم 
الضاف اليه الاتنفاء مطلق الادراك لزم اندمجاز فىالتعرريف بلاقر ينةوأن‌ظن الهتبد الشىء على خلاف هينه جهل وان كان الراد 
العم اليقينى ازم انظن الجتهد الح من الامارة جهل فاناختارالثانى قولك انظ الجتهدالح ممنوع فانظن الجتبدليس اعتقاداجازما 
غيرمطابق الدى هوحقيقةالجهلالركب . والجوابعنكون ظن المجنهد الخطى*فيه جهلام يكبا بانه جر داحتال لايذبنى عليه جمل ا حم 
الفنى من أفراد الجهل لايغنىعن الح نشيثا فانالكلام فىواحد ماعارض فيه ظنون الجنهدين لابعينه فتأمل فىهذا اللقام ولانلتفت 
الى ظامات الأوهام (قول الشارح بأن يدرك أصلا) الحق فى هذا القام أن يقال ان اتنفاء العم صادق بصورتين هما اتنفاء العم 
أصلا وهوالسيط أواتنفاؤه منحيث التعلقفقط بأنيوجدعلم ويثتنى تعلقه بالمفصود ولا بدحينئذ من أنيتعلق بغبرمقصود فحصل 
ادراك الشىء عىخلاف هيثته وهوالركب وهذا هومراد الشارح بقوله أوأدرك الفالجهل الركب علىهذامعرف باللازم وائما درج 
الشارح علىهذا دون أن بجعلاتنفاء العلم بالمقصود أعنىهذا الفهوم هوحقيقة الجهلين لش رحى الواقف والتجر يدوغيرهما منأن 
الجهل اركب هوالاعتقاد فهو وجودى بدا ك عى أن الشارحدرج علىهذافوله بعدالقولالثاتى فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا 
على هذا فاوكان الركب اتنفاءأيضا رج من التعر يف الثاىكالبسيط و بهذا ظهرفساد جع لأل فالحلينالسببية وان سمحت ف الأول 

بناءعلىها ستعرفه ف الجواب الآلى لانه مبنى على أنهماعدميين حقيقتهما اتتفاء العلم بالمقصود وذلك ,تحقق بسببعدمالادراك أصلا 

أو بسببعدم تعلقه بالقصود وكذاماقيل من نقولهتنفاءالعلمأمركلى وقع محولا على الجهل فيكون الجهل شاملا للقسمين وصادقا 

عليبماصدق الكلىعلافرادهومبنى )١"15( ١‏ الابرادعلى أن الا تتفاء مول على الادراك ولب سكذلك بلالرادبصدق 

الانتفاء عليه تحققه فيه 
تحقق الكلى ف افراده 
فليس بشىء اذ الجهل 
الركب لاانتفاء فية بوجه 


إن يدرك أصلا ويسمى الجبل البسيط أوأدرك على خلاف هيثته فى الواقع 


اتنفاء العلم القسم الأول والقسمان الأولان منقسمى كل من الاعتقاد الجازم لالموجب والظن وها 
الاعتقاد المطابق والظن المطابق فك نه يقول والجهل اتتفاء اعتقادالقصوداعتقاداجازمالد ليل واعتقاده 


انما الاتفاء لازمه وكذا f‏ اعتقاداجازما مطابقا بلادليل وظنه ظنامطابقا بإناعتقد ذلكالمقصود اعتقاداجازما غيرمطابق أوظن 
ماقيل لا مانع من حمل ق ظنا غيرمطابق أوشك فيه أونوهم أوكانالذهن خاليامنه فالعلم أقسام ثلائةوالجهل خمسة كاتبين فقول 
العدعىعلى ال وجو دی لأنه الشار حبان درك أصلا هوقسم خاوالدهن وفوله أوادرك على خلاف هينه بد خل فيه الأقسامالأربعة 


الباقية ومنه بعلم أن ماعدانلكالأقسام الجسة. لبس من مسمى ال جهلفكون من مسمى العلم المذ كور 
فىهذا القام فقداشتم لكلام الصتف والشار على الأقسام جميعاو جاقرر ناهرستعنی‌عن‌ایراد سم وجوابه 
هذا الحل (قولهأوأدرك علخلاف هيثتها) # في هأ ن يقال الادراك أمبوجودى فكيف يصدق 


متى أريد بالعدمى عدم 
النىء امتنع حمإوقطعا کا 
سنه الفئزى على الطول 
(قولهو القسمانالأولانال) فيه أنه مناف لاتقدم عن EF : ١‏ 

شرح الواقف من أن الجهلالبسيط يجامع الظن وقال ف شرح الواقفايضا انالاعتقادالطابق مثلللعلم بأنفاق الكل فمقتضاه انه لبس 
بعلم فيجامعه الجهل البسيط أيضا (قولهأوظنظناغيرمطابقال) قدعرفت,. أن ذلك الظن لبس هل بل اهل عدم العلماليقينى الثابت 
الجامعله سواءكانالظن مطابقا أولا وكذلك فالشكوالوهم (قوله أوكان البدهن<اليامنه) يفي دأنانتفاء التصور الساذج جهل بسيطا 
فان خلوالذهن من هيشم ل خاوه من شكهونوهمه وقدتقدم أمهماتصوران وقدقالبذلك مم وغيرهف الحوائى لكنه حالفلا تقدم عن 
التجر يدمن أن ا مل البسيط غدم العلم اليقينى نعم الجهل لازمه فانه اذا يتصور لزم اتتفاءالعلم البقيى وله وبؤيدهذا قولالواقف 
الجبل البسيط عدمالعلم و يقر بمنه السهووكاً نهجهل سببهعدم استئبات'التصورقال السيدعقبهأىالعلم.تصور باكا نأوتصديقيا فاولا 
أن الراد بالعلم فىتعر يف الجه ل البسيط اليقيى لما كان للغايرة بين العبارتين وجه وقول السيد بعدماتقدم وليس الجه ل السيط ضدا 
للجهل الركب ولاللشك ولاللظن ولا للنظر بل جام كلامنها لكنه يضاد النوم والغفلة والوت لأنهعدم العلم ما من شأنه أنيقوم 
بهالعلم وذلك غيرمتصور حال الغفلة واخواتها وأماالعلم فانهيضاد جميع هذه الأمور فانهصر ع فىمضادة العلم للش كمع أنهتصورهاو 
كان عدم التصور جهلا لكان التصور عاما لامضادا له وأيضا كان لايستقيم قول الشارح فى الجهل البسيط بأن يدرك أصلا 
تتصري مح هذه العبارة بانه بجامع الظن والشك فىمتعلق واحد اذ الضادة وا ا جامعةاتماهى بالنسبة الي ماص ح بهفشرح الواقف وما 

استروح به مم لمافاله غيرمفيد فتأمله (فوله هوقسم خاو الدهن) فيه نظر يعلم مماتقدم قر با (قوله يلدخل فيه الأقسام الأر بمة 

البافية ) لإيستبرالطابقة وعدمها فى الشك والوهم لمانقدمأنهماتصوران لايمكن فيهماعدمالطابقةو به نيبن انهماليابادراك الشىءعلى 


خلافهيثته لأن ذلك نصدي لانصور وعلممن هذا أنالشك والظن والوهم والاعتقاد لبس واحدمنبابعلم ولاجهل بهذا المنى المرادق 
هذا المقامسواء طابقالظن والاعتقاد الوافعأءلا وان کان كل منبافس.امن مطلق العام ول در الصنف حيث ذ كركل واحد من تلك 
الأقسام على حدته وقالفى الجهل انتفاء العلمأى ذلك القسم المسمى بالعلم ولق دأطنينا فىهذا المقام لأنه مزلة أقدام (قولالشارح لاأنه 
جهل المدرك بمافىالواقع) أى بالميثة الثابتة الشىءف الواقع وقولامع الجهل بانهجاهلأىحالكونه مصاحبا ولازما الجبل بانه جاهل 
فنسميته مس كبالانه يصحبه جه ل آخر ولیس المرادان مسمىالجهل ا مركب مموع هذينالجهلين كاقديتوهم منعبارة شرحالمواقف 
حيث قال بد لقو [الشارح مع الجهل ويعتقد أنه يعتقده علىماهوعليه فانمسماه الذى هوالاعتقاد بسيط اذ لاعقل الثر كيب فى 
الاعتقاديات (قول الشارحأى ادراك مامن شأنه أنيعلم) المراد بالادراك التصديق فان التصديق كايكون فى السادق يبكون فى 
الكاذب كانقدم فىتقسمالتصديق وقدمسأيضا أنه يتعلق: أولا و بالذات بالقضيةوثانيا و بالعرض بالنسية فا نى حينئذ الجهل هو 
التصديق بمجموع الطرفين حال كون‌النسبة رابطة بنماعلى خلا فذلك الجمو ع فالواقع بانيكون حله ف‌الواقع عدم ثبوت جو 
لموضوعه فا اذاصدق ثبوتهله وعكسه فىعكسه ثم انقولك ادراك مامز شأ نه أن بعلم على خلاف هيثته يحل الى قولكادراك هيثة 
لشىء ندرك هيثته التىهوعليها ف الواقعاذ المراد بالادراك التصديق وهو متعلق الجموع كاهوالحق أو بالنسبة حالحكونهارا بطة 
بين الطرفين ولانصور فى ذلك فاذا أدركنا أنالانسانحيوانصاهل أى صدقنا بذاك صدقعليه أنهجهللا"نه تصديق بذلك المجموع 


على خلاف هيثته اذ هیئنه وحاله ف‌الواقع عدم ثبوت بوت © (AY)‏ . الحيوان الصاهل للانسان فا 
و يسمى الجبل مركب لآنه جبل اللدرك عاف الواقع مع الحبل بانهجاهل بهكاعتقاد الفلاسغة أنالعالم هيثته رج لتصور النىم 
5 8 سق اكوم 0 0 - . 
قديم (وقيل” ) الجبل (نصور الوم ) أىادراك مامن شأنه أنيعلم على خلاف حقيتته فى 
عليه | تتنفاء الع الدىهوعدى +د وبك ن أن يجاب بانالشارحلريقصدحمل|تنفاء المرعلالادراك اذقوله أف الواقع كادراك الانسان 
أوأدرك لس بباناللا تتفاءالذ كو رحتىيكون الاتتغاء مولا عليه وائماقسد بيانسببالاتتفاءفيكون أ( بانه حيوان صاهل معأنه 
الجهل هو الاتتفاء الحاصل نسب الادراك الذكور لانفس الاذراكالذ كور مم وفيهأنيقالقصد | جل قطما ليس بشىء 


سان السببية ف الغطوف أعنىقوله أوأدرك الم .بظهوءوأمافى العطوفعليهأعنىقوله بان يدرك أصلافلا 
اذ عدم ادراك الشى«هواتثفاء اللربه . وقديحاب بعدمتسلم عدم الهو رالن. كو رف العطوفعليهوقوله 
اذعدم الح ممنو ع بانعدمإدراك الشىء أعم من اتتفاة العربه وانتفاء الأعم يتسبيعنه ١‏ تنفاء الأخص 


الجواب هو معنى مائقل 


: 1 : 0-0 ا عن المصنف < ابا وال 
اليتأمل (قوأمو يسم الجر لركب) قدبتوه من نیت ارکب مومهم کب ہن جاجدو دا | عن فرق ين قود 00 


و کا أ ادم مل حلاف ميته 
الاستازام فا جھلالر ہروا !»ل السام مل و لوك با ر یل ا وقول امام الحرمين على 
خلا ماهو به حيث قا نظاهرعبارة الامامأنالمعأوم تضودرة' لكن على خلاف. ماهو.نه وهومتناقض‌لان‌نصو ره يعطى وقوع تصوره 
وقولهعلى خلاف ماهو به يعمل أنه ليقع تصوره وان أزادتطلو ر ماهومناوم:قنفسهعلى خلاف الواقع فذلك المعلوم فنفسه لم يتصور 
وانما تصور فيذكيفيته:وهذا هوالمعى بقولناعلى حلاف طيثنه ٠‏ اه والسر فىذلك الفزق انماهو به هوالحقيقة وادراك الحقيقة على 
خلا ماهى به متناف ضلا اذراك الحقيقة تصو رهاق ناهى به أىادرا كانذانياتهافلامكن أنيكون على خلاف ماهى به حلاف 
ادراك ماشأنه أن يعلمغ خلا هيثنه أىحاله الوافعی فان معنا التصدديق حالةأخرىله کااذاصدقت بانز يدا فام وهوليس بقائم فقد 
صدقت بحالة أخرىاز يد قم هى بوت معنى نلك القضية فى الواقع مع أن حالماعدم ثبوتها ومثئلذلك مااذاصدقت بانز يداحيوا نصاهل 
فانه تصديق بالشیءعلی خلاف هيثته فانهيثته فى الواقع عدمالثبو ت اذاعرفت‌هذاعرفت انال جواب‌بان‌المو جودع یکلام الامام تسو ر 
ولاجهل فيه لاأ نه ل تصو رالانسان‌وانا االجهلفىتصديقضمنىوهوثبوت هذه الحقيقة للانسان مبى على نسلم عدم التناقض وأن 
التصور فا معناه التصو رالحقيق لامطلق الادراك وهو ميد اذ كيفيقول الامام بان‌الجهل ا مركب تصو رالاأنيكون منعا لاان 
الوجود علىكلامه تصد يق اذاعرفت حاص لماتقرر عر فت عدم استفامةجواب مم 'بان المرادبالميئة مايعم الصو رة فليتأمل فانه حتاج 
للطف القر عة (قوله بان عدم ادر الك الشىءا) هذه اغبا غبرحررة تحن برنهاأن يفال بان عدم ادراك الشىء أصلاأ خم من تنفاء 
العلم به اذا تتفاء الل شامان لعدمالادر اك أصلا ولااذراك عل خلاف هينه فى الواقع وعدم الادراك هوالصو رة الاوك ونبو ت الاأخص 
يسئلزم بوت الا عم ش 


(قول الشارح لبس جهلا 
علىهذا) بلهو واسطة 
(قولهدفع شكال تعلق ال1) 
فيللا ورودلهذا الاشكال 
لأن الغرض أن الوصوف 
معلام والجهول انما هو 
صفته مثل اذا تصور العام 
بانه قديم فالعالم معاوم 
والجهل ف انياتصفةالقدم 
لدو نت خبيربانهذا حورج 
إلى حذف فى كلام المصنف 
دان يكون صله تصور 
هيثة المعلوم عىمخلاف 
هيئته الواقعية وهوسمج 
فتأمل (قوله وأجيببانه 
من تأو يل الميثة) قد 
عرفت‌مافه فتډر (قول 
الشارح واستغنىا/) لأن 
الاتتفاء لايصم الا حيث 
پیک ون الشبوت خلا ف العدم 
فانهأعم (قوله بقلت هى 
نكتة ال) أطال الناس 
الكلام فى هذه العبارة 
وعندىأنه أشبه باللعب 


¢ شْ 9 

( علرخلاف مَيْنَتو ) والواقعفالجبل السيط على الأول ليس جملا علىهذا والقولان مأخوذان 
من قصيدة ابن مكى فى المائد واستخنى بقولهانتفاء العم عن التقبيدفى قولغيرهعدءالملم عمامن شأنه العلم 
فایدتان احداها دقع اشكال تعلق تصو ر بامعلوم معأ نالتصور هناجعن‌العلم فينحل الكلام الى قولنا 
عم العلوووه و محال لمافيه من تحصيل الحاصل . فأجا بالشارح بانهلبس المرادالعلوم بالفعلحتىبردهذا 
الاشكال والثا نية تقييدالمعلوم عإمن شأنهأن بعل ليخرج نحوأسفل الأرض + وأورد العلامةهناأن بين 
مامن شأنه أن بقصد ليعم ومامن شأنه انبم عموما وخصوصا وجهيا يجتمعان ف الأحكام الشرعيةفان 
شأنها انتقصد لتعلم وشأنها أنتعم و ينفردمامن شا نه أن يملف تحت الار ضين فانشأنه أ نيعمو لبس 
شأنه أن قصد لعلو ينفرد ماشأنه أن يقصد ليعلرفىذاتالله جل وعلا فانشأمها أ نتقصد لتعل ولس 
شاا أن تعلم لتعذرعلم حقيقتما واتتفاء العلم عاشأنه ان بقصد ولیس من شأنه أن يعلم كذاته تعالى 
جهل سيط يصدقعليه الحد الأول وادر ا که على خلا ماهو به جپل م سك بلايصدقعليهالحدالثانى 
فلا يكون منعكسا هذاحاص لكلامه وايضاحه 4 وأجيب نع أنمايتعذرعامه شا نه أنيقصد ليعلم بل 
لاإيتصو رمن العاقل طلبعلممارتعذرعامه والذى يفيدهالنظرا أن الدى بينهما العمو م الخصو ص باطلاق 
وأنمامن شأ نه أنيعلم أعمممامن شأ نه أن يقصدلانفراده فما حت الأرض فانثأ نه أن بعلم ولیس شا نه 
أنيقصدكنا قر ره شبخنا . قلت قضبته أن تصو رماتحتالأرض طيخلا فهيتته جهل سكب لدخوله 
فى العام الفسر بقول الشارح مامن شأ نه أنيعلم ولي سكذلك كاهو واضح والظاه رأ نالراديمامنشأنه 
أنيقصد ومامنشأنه أن يعلمفى كلام الشارح شىء واحد واختلاف التعبيرتبعا لعبارة الصنفحيث 
عبر أولا بالمقصود وثانيا بالمعلوم وانظرالىقولالشارح مامن شأ نه أن يقصد ليعلم حيثزاد ليعلم فامها 
تشيرلذلك وأنه لامعنى لكو الشىء شأنه أنيعلمالا كونه بقصدالعلم به فكو ن إلثنىء شأ نه أن يعلم 
مستلزم لأن يقصد ليعلم والعك س كمذلك ودعو ىأ نماتحت الأرضينشأ نه أ نيعلمممنوعة منعا ظاهرا 
فتأمل (قوله علمرخلافهيثته ف الواقع) اعترضه العلامة بانه عر ج لتضو رالشىمعلىخلاف حقيقته 
فى الواقمكادر اك الانسان بانهحيوانصاهل معأ نهدجبلقطعا فاوقالعى خلا ماهو به لكا نأشمل اه 
وأجيب بانه يمكن تأو بل الميثة بمالاشىء أى الأمرالثابت للشىء أعممنصفته وذاته مجازا ويكفى 
التغابرالاعتبارىفنسبة حقيقةالشىءالبه اه مم (قوله والقولانمأخوذان من فصيدة ابنمكى | 

فى القائد) عباراتتلك‌الفصيدة ش ١‏ 
وانأردت أن عد الجهلا + من بعدحد العلم كان شلا 
وهوانتفاءالعلم باللقصود + فاحفظ فهذا أوجز الحدود 
وقيل فى تحديده ماأذكر + من بعد هذا والحدود نکر 
تصور العلوم هذا جزؤه # وجزؤه الآخر يأ وصّفه 
مستوعبا على خلاف هيئته + فافهم فهذا القيد.من نثمته 


وهذهالقصيدة تسمى بالصلاحية لترغيب السلطانصلاحالدبن وسفن أيوب فما وهىمن أحسن أ 
| تسانيف الأشعرية فالعقائد وكانالسلطان صلاحالدين ال ذکو ر باع بتلقينها الأولاد فى االكانب 
| (قوله عمامن شأ نه العلم) قال العلامة امقام ن دون ما الاأنوصفه بعد العلم قر به الى غبرالعاقل اه 

قلت هى نسكتة أ بد اهاالعلامة بلغت الغابة فى الاطافة والتأبيدالشارح فقول مم متعقباعليهوأقولفاتطلق 
١‏ أبضا على العاقل وان كانقليلا ولعلوجهايشارما نقلاجتاع منمع حرفا ال جرالماثل لها ولان عليك 


(قوله انه مجاز لامتناع كافر ال1) أى بدليل عدم اطراده والالزم الانصاف بالمتقابلين حقيقة فما اذا صار الكافرمؤمناوالنائم يقظانا 
والحاو حامضا والعبد حرا فان قيل اما يمتنع ذلاث اواتحد الزمان وهوغيرلازم + قلنا الكلاءفاللغة و بطلانذلك معأوم لفة 


العلم وخر ج بقوله القصودمالايقصد کاسفل الأرض ومافيه فلا يسمى انتفاءالعلم به جهلا واستماله 
التصور بمعنىمطلق الادراك خلاف ماسبق صحيح وان كانقليلا و بقسم <ينئد الى تصور ساذج 
أىلاحكم معه والىتصورمعه حكم وهوالتصديق 


عن الانصاف بالجهل ) كا حرج الماد والبهيمة بقوله اتتفاء العم يحرج النائم والغافل وتحوها کا 
قال فى شرح المواقف نقلا عن الآمدى وليس الجهل البسيط ضدا لإركب ولا الشك ولا الظن 
ولا النظر بل تجامع كلا منها لكنه يضاد النوم والغفلة والوت لأنه عدم العم عمامن شأنهان فوم به 
العم وذلك غير متصور فى حلة النوم واخواته وأما العم فانه يضاد جمبع هذه الأمور المذكورة اه 
ومقتضاه سلب الادراك عن نحو النائم والغافل وهو المرضى غندهم قال العضد فى بحث الشتق قالوا 
لوم صح اطلاق المشتق حقيقة وقد انقضى العنى لم يصح مؤمن لنائم وغافل لأنهما غير مباشر بن 
وانه باطل للاجاع على أن اللؤمن لا رج عن كونهمؤمنابنومهوغفلته وتجرى عليه أحكام الؤمنين 
وهو نانم وغافل الجواب انه مجاز لامتناع كافرللؤمن باعتبا ركف رتقدم قال السيدقوله )يصح مؤمن 
لنام وغافل حقيقة بل جاز السلب لأنهما غير مباشر بن للايمان سواء فسر بالتصديقأو بغيره وانه 
باطل للاجماع الم کور وكذا الال فى عالم فانه صح لنائموغافل ولاخرج‌ع نکونه علا بنومه وغفلته 
الجواب ان مؤمن وكذا عالجازفى النالم والغافل والاجباع انما هو على اطلاق ا مؤمن عليه ماف اجخلة واما 
بطر يى الحقيقة فلا واجراءأحكاءالمؤمنين على النالم مثلالايستلز مكون اطلافه عليه حقيقة لفوية اه 
م (قوله وخرج بقوله المقصود مالا يقصد ا) مفاده نفى کل من قسمى الجهل السيط والمركب 
عنه لأنه فسر انتغاءالع فى كلام الصنف بمايشملهما فكون المقصودية شرطافيهما قاله سم « فلت 
وهو يد ماقلناه آنفا من أن عبار مامن شأنه أن يقصد ليعم وما من شأنه أنيعلممتساو يتان 
(قوله يمعنى مطل الإدراك) أى الشامل للتصور والتصديق ( قوله خلاف ماسيق ) حالمن معى 
فى قوله بمعنى مطلق الادراك وقوله سصميح خر قوله استعاله ( قوله ويقسم حینئذ ال ) اعترضه 
العلامة قدس سره بأنه إن ار بد الحم الايقاع والانزاع والتقسيم حاصر صحيح والا فلا روجه 
عله وهوقسم من مطل الادرا ك کاس ثم على كلا التقدير بن لايصحجعل مسمى التصديق التصور 
الصحوب بال وا لحم خارج عن حقيقته كا هو قضية عبازته اه وايضاحه أن تقسم التصور 
بمعنى مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق الى تصور لاحكم معه بمعنى ايقاع النسبة أو انتزاعها 
والى تصور معه حكم بالمعني الذدكور يح حاصر للقسم فىذينك القسمين لأن مطلق الادراك 
لاخرج عنهما اذ لبس مقسم ثالث يطلق عليه الادراكغيرهاوهذاواضح وأما تقسيمهالرالقسمين 
الذ كور بن معكون ا لحكم بمعنى ادراك أن النسبة واقعةأوليست بواقعة ففير صميح لأنهغيرحاصر 


لاخراج الججاد والبهيمة عن الاتصاف با ممل لأنانتفاء العلم اعايقالقما من شأ نهالعلم خلا عدم 


لخروج المحم نفسه وهو قسم من الادراك فادراك المكم وحده لإرصدق عليه قسم من 


لكن كون المؤمن للنائم والغافل مجازا بعيد جدا ولا يبعد الاجماع على (ه٠)‏ سطلانهوالتحقيق ان الزاع فى حقبقة 
: اسم الفاعل وهو الذى 


ععنى الحدوث لافى ثل 
الكافر والؤمن والنئم 
واليقطان وا حاووالحامض 
والعبد والحر ولحو ذلك 
ما تر فى مضه 
الاتصاف به مع عدم طر بان 
النافى كالمؤمن وفى عضه 
الاتصاف به بالفعل ألبتة 
كالحاو والحامض قال السعد 
فى حواشيه وحيئد 
فاستدلال الحكم به غير 
يح لأنه كلام فى 
الاطلاقاللغوى والدعوى 
مح ع عن 
الوم والغفلة فتأمل 
(قولهقات وهو يؤيد |)) 
فيه تأمل اذ المقصود فى 
التعريف الأول (قول 
الشارح واستعاله التصور 
بمعنى مطلق الادراك) أى 
ليتناول التصديق الذى 
هو الجهل الركب وليس 
المراد أنالتصور فى كلامه 
مرادمئه هنا قسماه أعنى 
النصور والتصديق اذ 
الجهل المركب تصديق 
فقط ضرورة انه لاخطاً 
فى التصور وكانيرد عليه 
ماأوره ده الصئلف على 
السائل عن الفر ق التقدم 


(قوا له اعترضه العلامة )قد تحققت فما سبق أنالتصديقعندالمصنفهو ماعند الكانى وصاحى الكشف والمطالع وهوالادراك 
المركب من الادرا كااقةالفلاثة المصاحب للحكم الدىهوفعل هوان تنسب الوفو ع بالاختيار المع القضبة ولقدسبن البرهان على وثافته 


وفساد ماعداه فاندفع هذا الابراد ولاحاجة بنا الى الاطالة 


(فوله اذ لايصدق عليه ال) اذالن لايصدق الافى محل يصدق فيه الاجا ب كام (قولهوهوعالفلانسبهالشارحهنا) * في لمكن 
جريان الشرح فى المقامين على قولين وقدءرفتأنهذا الكلام كلهلايعول عليه (قولالشارح الحاصل) قيدفى كون الذهول والغفلة 
ها السهو فيفيد أن الذهول والغفلة 7( يكونانمع الحصولوعدمه (قولهفيةالانعلىذلك) ف جتمعا نمع السهووقولهوط 


عدم حصول الثنىء فيهما وى رام )2 n‏ 5 : : 

بأن/ يحص ل صلا وحصل (والسَهُو الذ هول") أىالنفلة(عن العلوم)الحاصل فيتنبهلهبادى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال العلوم 
وزاك فينفردان عنه ون أ فيستاًنفتحسيله( يسك لسن) فمل السكلف (الاذون) فيهواجا(وسنُو وما )لواو 
السهو (مسئلةقولالشارح أيضا كالمبى والساهى والنام والبهيمة نظرا الى أنالحسن مالم ينه عنه 

فعل ا مكلف) أخذه من أ القسمين المذ كورين اذلايصدق عليه تصورلاحكممعه ولا تصور معه حكم وهو من الوضوح بمكان 
القابل ( قول اا ى ق ثم ان جعله مسمى التصديق التصور المصحوب بالحكم لايصح لافتضائه أن الحكم خارج عن 
الأذون ) هذا غير معنى مسمى التصديق مع أنه عبارة عن موع التصورات والحكم عند الامام الجارى على مذهبه كل 


من المصنف والشارح هذا ايضاح ماأشار له العلامة رحمه الله تعالى + وأجاب سم عن الأول بأن 


الحسن المتقدم عن المعزلة E‏ 0 

80 الس واوا مختار الشارح ان الحكم هو الايقاع والانزاع کا أفاده نصدره به اولا فم تقدم وحينثد فالتقسيم 
ارعن از وو | مح امسر ومن الاق بن الشمير ق قول الفاح وهو التشدديوراسح وع التضود والعكم 
فمل غيرالكلف ف القول لاللتصور المقيد بالحكم كاظنه العلامة فاعترض فم وكقول الشمسية ويقال للجموع تصديق اه 


قلت أما جوابه الأول فهو متعين فى هذا المقام غير أنه كر فماتقدم جواباعناعتراض العلامة عند 
قول المصنف وجازمهالذى لايقبل التغير علم بقوله اطلاق الحكم على الابقاع والانتزاع الذىهو فعل 
كا فعلكاعليهالشارح م يقله أحد اذ الشارح تار أن الحكم هوالادراك لاالايقاع والانتزاع وان 
حكابته بقيل لانفيد تضعيفه وقد نقلنا عنهذلك فماتقدم وهومخالف لم انسبهالشارحهنا من اختياره 
أنه الابقاع واملالحق هوالثانى دون الأول وأما جوابه الثانى ففساده غى عن البيان اذ هو حعض 


الأول أيضا (قول الشارح 
الواو للتقسيم ) هى فيه 
اجو د لدلالتها على اجماع 
الأقسام تحت المقسم فان 


هذا من تفم امكابرة(قوهوالسهو الدهولال) + اعلمأن السهوهوزوال الثنىءعن الدركةمع بقائهف الحافظةوأما 
لجزئیاته ومتعينەق م | الدهولوالغفلة فيقالان على ذلك وعلى عدم حصولالشىء فيهما أصلا وأماالنسيان فهو زوالالشىء 
الكل الى أجزائه ( قول || عنهمامعا بعد حصوله فيهما فالذهول والغفلة مترادفان وهما أعممطلقا من السهو ومباينان للنسيا ن 


للسنف وف لغيرالكاف) | أن السهو مباينله أيضا هذا نقرير كلام الشارح الدى أشارله وفكلام غيره مالف ذلك راجع 
عطف عل الأذونو يدخل ]| حاشية العلامة (قوله الحاصل) أى ف الحافظة كانقدمت الاشارة اليه فاندفع مايقال ان وصف العلوم 


فيه الأفعال الاضطرارية 
وانما ضعف هذا القول 
لأن الكلام فى الحسن 


بالحصول معالدهول عنه تناقض (قوأه أحوال لازمة للمأذون الح) معىازوم كون أقسام الحسن 
لامخرجعنها أوأن الججيع لازمللجميع علىالتوزيع علىحدقولهم حبذا الال فضة وذهبا و يفيدهذا 
قولالشار ح أف بهالبيان أقسامالحسن فالستفادمنه حينشد انكل قم من أقسام الحسن موصوف 
قم من الأقسام الذكورة أعنى الواجب والندوب والباح ولا شبة ان وص كل قسم من الأقسام 
اللذكورة بواحدمن الأقسام الذكورة الى هى الواجب والندوب والمباح غيرمنفكعنه وليسالمراداتها 


عندهم هوا لأذون فيه شرعا , e‏ 
. 'مة لَه . . . 0 بنك ى. الادوه نات “هة 
والذى أذن الشارع فى لازمة لمفهوم الحسن حتىبردانكلا من الوجوب وغيرهينفك عن المأذون بان سصف بواحد من 


الآخر بن فاللازم واحد منها لابعينه لاكل واحدمنها ولاجموعبا كا فهمه العلامة فاعترض مما تقدم 


٠. . 7 ا 5 4 ه‎ ٤ 
ات (قولهوفعل غير المكلف) فعلغيرالمكلف كالصى يتناولماأذن فىنوعه كعبادتهومانههى عن نوعه‎ 3 5 


فلس مأثوناق فعاو رک كزناه وسرقته ومن أبعد البعيد ذهاب أحد الى وصف الثاتى بالحسن فالوجه تخصيص فعل الصى 
بل لامنع فيه عن الفعل والترك عقفلا اذام تعلق بهخطابالشار ع .قال والقبيح 

السعد فى حاشية العضد وقد تقدم فى الشرح أيضاحيث قال ولاخطاب يتعلق بفعلغيرالبالغالعاقل (فولهوم نأ بعدالبعيد) لابعدفيهفضلا 
عن أبعديته حيث كان الراد بالحسن مالاحرج فيه قال السيدفى حاشية شرح الختص ر تعر يف الحسن ما لاحرج فى فعا يشمل المباح وفع ل غير 
المكلفين ومنل السعدوا سخ رجاشبثاوهوالموافق عى ند بر (قول الشار حوالساهىا) أفادان ال رادب مكلف الملزم ماف هكلفة لاالبالغ الماقل 


(قول السنف والقبح الم)هذاغير القبيح المتقدم عند المعتزلةا أإالانالكرو يده واسفلة (قولالشار إحلانهلابذمعليه) أى ذمايقتفى 
لاع فبووان جعلهماواسطةلكنه بجعل الحسن والقبيح بالممنى الذى أراده شرعيين خلافا للعتزلة فالحسن عنده ماأمر 

أله لحار بااثناء على فاعله والقبيح ماأمر ذم فاعلء فقولهلانه لايس وغ الثنا «عليهأى» اورا الشارع (قول الشارحعلى أن بعضهم جعله 
واسطة أيضانطر|الح) به قيلانالامام نفسه فىنلخرص التقر يب والارشاد جمإوواسطةفيكونه فى المباح قولين فكانالأولى للصنف 
نقلهذا القوللههنا أيضا جد قلتقولالشارحنظرا الوأ ن الحسن ال يدفعه فان جع واس عة ذا النظر انعا هو فى مقا م ارد على المعتزلة 


القائلن بأ نه واسطة نظرا لعدم الحسن والقبحفيه بالمعنىالذى أرادوه وهوكونه )١1/(‏ فىذالهبحيث شابعليه أو يذم وكلام 
دهت س س o‏ 


الامام هنا فى الحسن عند 
ا عنه ( ولو ) كان متهيا عنه ( بالممو. م) أى بعموم النبى الشرع وهو ماأذن فيه 
الستفاد من أوامر اندب كا هدم (قدخل )فى التبيع (خلان الأول) كا E‏ 2 الشار ع ومنه المباحولدلك 
والكزوه ( وقال إمام الحسرميْن لين المكروه ) أى بالمعنى الشامل لخلاف الاولى ( قبِيحًا) يسواغ الثناءعليه لاف 
لاه لايذم عليه (ولا حَسَنًا ) لانه لايسوغ الثناء عليه بخلاف الباح انه سو الثناء عليهدوان المكروه فل در هذبن 
ل يؤمر به على ان بمشهم جمله واسطة أيضا ا ماأمر إلثنا عليه كا تقدم فى أن الامانين (قولهوأجابمعم 
امسن والفبح بممنى ترتب المدح والذم شرعي ( مَسْئلة" :حابر الرك )سواءكان جائزالفملأيضًا الخ) ب أجابمم بجوابين 
أم متته ( ليس" يواجب ) والا لكان متنع اترك وقد فوض اله ___ ایا الي جوا 
الوسوف بالحسن بالأول (قوأه والقبيح فمل الكلف النهىعنه الل ) أراد سكاف الازم مافيه كلقة || وامدافلانىعل من تأمل 
لاالبالغ العاقل بقرينة قول النبى عنه وقوله ا دخل ارام والكروه (قوأه نامغل أى ا ف 
وانما يلام عليه فقط (قوله‌وان 1 يؤمر به) أ أى بالثناء عليه (ق وله کاتقدم فان امسن والقبحالح) * | e‏ 
اعترضه العلامة بقوله النرتبلزوم الشىء على آخر وفعلالدحوالدم ليس لازماللحسن والقبح فالمرادترتب جازالتركلم)أىمع وجود 
طلبهما أوجوازهاوتر نب الدحواللم عتم لللمافقوله كانقدم ال لوقاش اه رجاب ت ا الو او رج 
أن الستفادماهنا أن الأمبافناءعلىالفىء تابعللا "م به كأهوقضيةقوله فانه يسوغ الثناء عليه وان الواجب المخي على انهلس 
اش توقواه نظرا الىانالحسن ماأمىبالثناءعليه فانهدالعلى ان عدم الا"مربالثناءعل الباح لعدم |[ ججائز الترك فان الواجب 
الا'عس به ر اد بقولهالسابق والحسن والقبح بمعنى را اران ل إلعى ل كيه e‏ 


اذ كورهوماأمبالنناءعليه لكونهمأمورابه بدليل د كرترتبالنوابعليه لانه انما يكون للأمور به || لايجوز تركه ( قوله می 
وغايةالا'مأنماذ كره هنايفهمماتقدم وان يصرح به والحوالة كانكون على الصرح ب#نكوز على |[ الامكان العام ) نى 
مايفهم و برادمن الكلام وان !صرح به اه ولامخمافيه من البعد (قول4سواء كان جائزالفملأيضا أم لإ ان الجواز ليس بمعنى 
متنه) أشار بذاك الى أن الجواز فى قول المنف جائ اناك لبس بواجب أى فل بن الامكان استواء الطرفين بل عى 
العام وهوسلب الضرورة أى الوحوبعن الجانب الخال ف أعمم نأن يكو نجائزافيكو ب نالجانبالوافق |[ عدم امتناع الترك سواء 
كذلك أو متنعا فيكون الجانب الوافنواجبا مثال الأول تركالصوم للسافر فا نالصوم جائزالفعل || جاز أو وجب فهو على 
والترك للسافر ومثالإلثانى ترك الصوم للحائض فان الضوم واجب الترك ممتنع الفعل لاحائض فقول الامكان العام الذى اعتيره 
الصنف ليس بواجب أى فعله عدم وجوب الفعل فيه صادق بجوازهفيسكون ت رکه كذاك إمتناعه المناطقة جب ةللقضية ولس 
ق المراد ان هناقضية جبتها 
جواز بمعنى الامكان العام إذ الجواز هنا موضوع والامكان انما هو جبة القضية يعتبرحصوله يدها و أبن الجر ازهنا ترعىالجراز 
معنى الامكان العام عقلى (قولالشارح والالكانمتنعالترك) دليل استئنائى حاصله لوم يكن جائ انا 00 اب #ا مقع البرك 


لكن التالى باطل لملازمة ظاهرة وبيان بطلان التالى انه باز م على تقدير حقق الامتناع أن 10 


اثرك فيجتمع النقيضان وهو عال ومازوم الحال وهواتناع الثرك عال فازوم وهو الوجوب عدا 


انز انر كك والفرض انهجائز 


و ت نعيضه أعنى عدم الوحوب 


وهو المدعى م انك قد عرفت ان المراد از الترك ماوحد سدبه مع قيام المانم من ٠‏ الآداء فان الدشهي هو وجوب الادا ءکاصر به 


فول[الفارج لاعلىوجوبالأداء اا ان ET‏ ره او ب ٠‏ وانكان الما فهو 


أولى 


جواز الثرك مطلفا لاجوازه وقت العذر فقط كا هو الراد فاللازمكونه جائز الترك وقتالعذر وغيرجائزالئركف بقية الأوقات ولس 
هذا تناقضا لاختلاف زم النفىوالائيات وكذا ماقيل انالجواز منجبة المانع والوجوبمن جب ةالسبب كلام منشأه عدم التأمل 
(قولهيسمىعند الناطقة بياس الخلف) قال التفتازالى فى حاشية الشرح العضدى وشرح الشمسية: ليس كل قياس استئناقي متصل 
باو استثنى فيه تقيض التالى فهو قياس الخلف بل يشترك ان يقصد فيه إثباتالطاوب بابطال نقيضهوحينئذ يكون كا استقرعليه 
رأى الشيخ الرئيس عبارة عن قياسين أحدها اقتراتى شرطى والآخر استثنائى متصل يستثنى فيه نقيض التالى هكذا لوم ينبت 
الطاوب ثبت نقيضه وكلائبت تفيضه بت محال -فينئذيئنج انه لول شبت الطلوبلثبتالحاللكن الحالليس بشابت فيازم ثبوت الطاوب 
لكونه نقيض القدم اه واجراؤه هنا أن تقول لولم بت عدم وجوب جائز الترك لبت نقيضه أعنىوجوبه وكائبت نقيضه ثبت 
محال وهو اجتاع النقيضين يتنج انهلوم يلبتعدم وجوب جازالترك لبت الحال لكن الحالأعىاجتاع النقيضين لبس بثابت فيازم 
. ثبو المطلوب ومن البين ا نالشارح انمااستدل ببطلانالتالىفيئبت نقيضهفيئبتالدعى كاممفتدبر (قولهتلفان) * فيه ان موضوع 
للسثلة ومحل النزاع هو خال العذر وقد عرفت حقيقةالحال وأن الدليل تام لاغبارعليه (فولهوفال كثرالفقهاءال) فهو يسمىواجبا 
حال العذر مع وجو ب الترك ف الحيض وجوازه فغيرهفيكون الواجب جائزالترك فيكون الأمى بالصوم باقيا و يكون القضاءليس بأمر 
حديد بل بالأمرالسابق وانماتركت (9/4) الصوملمذرهاوالحقانها متؤمر بهحالالحيض وانالقضاء بأمر جديد لقول عائشة 


فى ان وباك ور ar‏ 
ری وبر 31 ل و 5 2 : 
ی (وفال ا كثر” الفقهاء يحب الصوم على الحائض والريض والسَاوْرٍ) لقولهتمالى فن شهد مك 
الفقهاء فاوكان بالاأمس الشهر فليصمه وهؤلاء شهدوه وجواز الترك لمم لمذرم أى الحيض الانع من الفعل أيضاوالرض 
الأول م تقل تؤمر (قول والسفر اللذين لاعنمان منه ولانه يحب علييم القضاه بقدر مافامهم ذسكانالمأتى به بدلاعن الفائت 
الشارح المانع من الفعل) | حينئذاجتاع النقيضينوهذا الد ليليسمى عندالمناطقة بقياسالخلف بفتحالخاء وضمها و إسكان اللام 


المراد بالمائع عندهم الحرم 
إذالحكمثا بتعندهم فلا 
يمنعه المانع هو ولا سببه 


وهو إنبات الشىء بابطال تفيضه تقول ف الاستدلال علىان الحجر مثلا لبس بانسان لوكان انسانا 
لكان حيوانا لكنه ليس بحيوانفلا يكو نانسانا ومثله يقالهنا م أوماًاليه الشارحلوكانواجبالفعل 
لكان متنع الترك لكنه ليس بممتنع الترك لانهفرض جائزه فلايكونواجبالفعللثلاجتمع النقيضان 


هذا وقديدفعالتنافض ال ذكور بان شرطه اتحاد الجبة وهو منتف هنا لا نالجوازالذ كور انماهوفى 
حال العذر لامطلقا والنافى للوجوب هوالجواز المطلق دونالقيد فزمن الائبات والنى محتلفان وفى 
قو لالشارحالآتى وجوازالتر كلم لمذره إشارةالىهذا وحيلذفالدليل التقدملايتم (قولهوقال كثر 
aR‏ | الفقهاءالح) مقابللقولهليس بواجب (قولهلقوا لەتغاى ف ن شبد مك الشهرفليصمه) أىلان فيه تعليق 
لفقهاءالح) © ]| ا لمكم إلعتقالۇذنبمليةمبد| الاشتقاقلانالوصولمعصاته فىمعنىالشتق فيستفاد منه حينتذ ان 
برهان عن كافة فقهاء : > جل سے 
الشافعيةوالحنفية ونقل الز ركشىعن الشيخ أفىحامدالاسفرانىأنمذهبناحب وأجيب 
عليهمف الحال الاانه جوزمم التأخيرالى زوالالعذر واعلم أن هذا القاميستدعى بسط المقال فنقول:حاصل ماف المنهاج للبيضاوى 
وشرحه للصفوى والتوضيح للتفتازاتى أنه قالت الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمر يض والسافر لانم شهدوا الشوروهوموجب 
وأيضا عليهم القضاء بقدره قال التفتازانى هؤلاء بقولون ان القضاء يحب بالذليل الذى أوجب الاداء لان الفعل لما وجب ف وقته 
بالدليل الدال عليه لابسقط وجو به بالعذر والحال ان الفعل مثلا من عند المكلف يصرفه الىماوجب عليه لان خرو ج الوقتبدون 
الفعل يقرر ترك الامتئال وهو يقرر ماعليه من العهدة + فان قيل من جملة هيآت الأمور به الوقت ولا قدرة عليه بعدالفوات 
* قلنا فيقتتصر الفوات على مانحقق العجز فى حقه ويبتق أصل العبادة مقدورا + فان قيل الواجب بصفة لايق بدونها جد قلنا نعم 
اذاكانت الصفة مقصودة والوقت لبس كذلك لان المقصود بالعادة هو تعظيم اللّدتعالى وذلك لاختلف باختلاف الأوقات جد لابقال 
لو ثبت القضاء بالأمر الأول لكان الاأمر مقتضيا له ونحن فاطعون بان قول القائل صم يوم اليس لايقتضى صوم بوم اللممة 
وأيضا لو اقتضاه لكان أداء منزلة أن يقول صم اما يوم اليس وأما بوم الجعة على التخيير ولكانا سواء ولا بعصى بالتأخير. 
لانا تقول معناه انه أمر بالصوم و بابقاعه فى بوم اليس فاما فات إيقاعه فى يوم الميس الذى به كال المأمور به بق الوجوب مم 
نقص فيه وحيلان لا يكون اقتضاء خصوص يوم ابع ولا كونه اداء فيه ولاکون صوم الوت سواء انتبى. هذا حقيق هذا 


وفيه أن التحريم يناف 
وجوبالأداءوهوالمطاوب 
(قولاللصنف وقالأ كثر 


على اختلاف عبارائهمفى تفسيره برجم الى کور ن الفعل بحيث يستحق اركه الدم فى العاجل والعقاب فىالأجل وهو بمعنى قول الصغرى 
فشر النهاج الوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل معاثبات الحرجفالترك فالمنع من الترك فصل لوجوباذبهعتازعن أخواته 
واذا كان كذلاك و« قدقالوا ان الدليل الدى أوجبالقضاءهوالذى أوجبالاداءفقدقالوا اندليلالاداءمنع من الترك فان قالوامنعمن 
الترك اطا وان عنم من الترك وقتالعذر + قلناالكلام انما هوف الاجاب وقت العذر وحينئذ فتولالسعد فاعم بتى الوجوبمع 
(98) 22 السئانالجواز يناف الوجوب فطما 


نقص فيه كنوع اذالئىءلاسق يدون جزئه ومنهنا قالالعضد فىهذه 


5-5 


الوجوب ؤهوهناشمود الشبروقدنحقق لاعىوجوب الاداء والا لاوجب قضاءالظبر مثلا عل من 
: 5 کر قر "لاه 5 1 

نام جیع وقتهالعدم نحقق وجوب الاداء فىحةهلغفلته ( وقيل” ) بجب‌الصوم على اسار دومهما) 
أىدون المحاثض والر يض لقدرة السافرعليه وعجزالمحائض عنه شرعا والريض حسا فى اخلة 

علتوجوب الصوم شهودالشهر أىحضوره (قوله وأجيب بأن شهود الشهرال) يعنى انوجوب الصوم 
سيب ومانع ولايتحةق الوجوب الذ كور الا بوجود سببه وانتفاء مانعه وهو العذر فالاستدلال 
بإلاربة الشريفة على الوجوب حال العذر غسيرصحيح قاله العلامة (قوله وبان وجوب القضاء الخ) 
بقدر النانت مقتضيا لتحقق الوجوب حالالعذر اذ لايلزم من حقق سبب الوجوب تحقق الوجوب 
أى وحوب الاداء کا فى العسر اذا اشترى فى ذمته فقد تعلق به سلب الوجوب دون وجوب 
الاداء اعسره بالاداء وحكما ق النام أيضا فانه تعلق به سبب الوجوب وهو الباوغ دون وجوب 
الاداء هذاحاصل جواب الشارح بد وفيه انهغير ملاق لما أجيببهعنه وهو الدليل الثالى أعنى قوله 
عن الفائت وكونه بدلا يدل على أن الفائت واجب كبدله والا لم يكن القضاء بدلا عنه بل هو فعل 
مقتضب فالاستدلال ەمن حيث انجعل القضاء بدلا عن الفائثت بقتض ى كون الفائت واجبا كبدله 
وأما كون وجوب القضاء يترتب على تحقق الشبب للوجوب أو بارتب على نفس الوجوب فشىء 


آخر لاتعلق له به ولا تعرض له فيه بوجه قاله العلامة معزيادة ايضاح وجواب مم بعيد غايةالبعد 
بللا كاذيصم فلا فائدة فى ابراده فراجعه ان‌شثبِ نعم حقيقة ماقلناه (قوله لاعلى وجوب الاداء) 
قالالعلامة فيه بحث لان وجوب الاداء انأر يذب الوجوب فاجخلة أى أعم من الوجوب على القاضى 
أوغيره منعت الملازمة فى قولهوالاالح وانار يدبه,الوجوب فيح قالقاضى كابد لعليه آخ ركلامه أى 
قوله وجوب الأداء ففحقه ايازم من ذلك ان النوقف امماهو على السبب جواز التوقف عل الوجوب 
فى الجا كامثى عليه ابن الحاجب وغيره فىتعر يِب القضاء حيث قالوا استدرا كا لماسبقله وجوب 
مطلقا اه وأجاب مم بماحاصله اختيار الشق الثانى فاندقد ينتف الوجوب فىالجاة وجب القضاءما 
اذاعم العذ رجميع الخلق فانهلاوجوب حينثذمطلقا مع وجوب القضاء على منأدرك السب لاف 
الوجوب فى ال+إة قدبوجد ولاتجب القضاء لعدمادراك السبب وقدينتنى بأنعمالعذر جميعالكلفين 
و بحب القضاءعلىمن أدرك السبب (قولهفا+1) أىلاف التفصيل لانالريض قديمكنه السوملكن 
مشقة تبيح الفطر وقد لايمكنه الصوم لعجزهعنه فلاتصح نسب ةالعجزاليه حسا تفصيلا شيخ الاسلام 


( ۲۲ - جع الجوامع ل ) 


وقد أشار الشارح الحقق 
الى هذا بقوله والالكان 
متنع الترك و بهذا يظبر 
أن القولبان؟ كثرالفقهاء 
بقولون‌انالباقوقتالعذر 
هوالوجوب دون وجوب 
الاداء كلام لاامعنى له 
فليتأمل وانما أطنينا مع 
تقدم اشارةاليه لما رأينا 
فى حوائى الكتاب من 
الاكثار من النقول التى 
تجاوزوا بها مواضيعها 
وتركوا السئلة ما أصاب 
E‏ منهم محل النكتة 
فيا والله المادى الى 
سبيل الرشاد(قولالشارح 
وأجيبال) منع لكبرى 
القياس القائل الحائضٌ 
ومن معها شهدوا الشهر 
وكلمنشهده وجبعليه 
الصوم لا للاستدلال 
بالآبة اذالكلام مل السند 
غير موجه ثم انالشارح 
صور التعين بصو 
الدعوى لقوتهما (قول 
الشارح وبإان وجوب | 
القضاء الح) منع لاقتضاء ‏ 


وجو ب قدر الفائتوجوب الفائت + وحاصروا نالانسلما نهيتوقف عل وجوت | 


لكان متنع العرك الى ( قول الشارحلاعلىو جوبالأداء) أى الدى قال بدالا كثر ماعر فت ام قالوا | انالقضاء عب بالدلیل‌الدی أو 8 


| + 3 


الاداء وحبنء د يستقيم قولة والا لما وجب قضاء الظهر مثلا الح واندفمت شكوك الناظرين (قول الشارح لقدرة المسافر ال ) بها 
أن الانع نحقن‌الجواز القتنضىدفع الوجوب وهوف السافروغيرهسواء لاعدمالقدرة ش 


(فول الس ف عب عليه أحدالشوربن) أىفالواجب هوالقدر المشترك كافى خصال الكفارة بمعنى أن الشارع رلب ‌الوجوبعلىارادته 
فأمهمافعله وقع واجبا أما صوص الشهر الأول ان مبردسومه فلس بواجب بل الزالترك وحينتذفلااختلاف بن قول الامام والقول 
ور الأول ان تعلقت ارادته بصومه وصامه م كر . ع عائزالترك بلواحب الفعل كانص عليه التفتازالى 


الاولالصحيح فى السافر اذا 0 


فالتوضيح 


اعاالاختلاف سما فال 
0 نه الشارح بقوله لان ترك ا فلابنافى تر" 


"“مرقة ببنهمافليتأمل(قولالصسنة ‏ والخاف افظى) 
.. فوائد أخرى لست عل الاختلاف فاندفع مافى 


1 0 
مُرقَة بين |1 سافرو عدر رمو قا عرق أنهلاوجه 


الحاشية (قولهه ليجب التعرض للاداء) أى على القول و حوب التعرض لذلك ولعلالصواب أن يقالا نالفائدة تظلهرعب القول بوجوب 


لتعرض لذلك فتأمل (قوله واعلمالح) 


(قول الشارح أى فی 
بذلك حقيقة) 0 اعلمأ نه 
لا نزاع فى أنه يتعلق 
بالمندوبصيغة الأمرحقيقة 
كانت أوجازاأىسواءكان 
استعا نما فى الطلب عل وجه 
الندب حقيقة أوجازابناء 
على أنها أىصيغة افعل 
بوتوعة الطاب الجارم 
أولطلق الطلب واتماالتزاع 
فى أنهدهل يطلق عليهلفظ 
الأمور بهحقيقة ولاخفاء 
ف أنه مينى على أن أم 0 
حقيقة الايجاب أو للقدر 
الشترك ببنه و بين‌الندب 
ومن هنا ظهر أنه لاوجه 
لجعل هذه السثلة مستقاة 
بل الناسب أن عل المسثلة 
أن ام ر حقيقة للإعاب 
أوللقدر الشترك ثم يفرع 
عليهاذلك الا أنالصنف 
نابم ابنالحاجب ذلك 
وأشار الشارح الى 
|الاعتراض شوله مسن د 
الأنام ر (قوامتمان؛ 


0 


أو باز لای انا عمال 


اجره ان ادو 


2 س( 4 أب صيعة أفعل و )الم عم ةف العللب 


. 
أعور به 


(ه 1/٠‏ قدعرفت تأنمبنى الخلا ف أن القضاءوجب بموجبالأداء أو بادراك السب فتأمل 


(وقالالامام التارزى) يحب (عليه) أ على السافر دونهما (أحد الشهرين) الحاضر خر بعده 
فأيهما أتى په قدا یبال واج بكافى خصال كفارةاليمين(والخاف لفغ )أىرا جم الى اللفظ دون العنى 
لأنترك الصوم الةالمذر جالزاتفاقا والقضاء بعدزو ااافا( وق کر ناوا مووابة) 
أىمسمى بذلك حقيقة (خلاف) مبنى على أن أم ر (حقيقة) فى الايحاب كصيغةأفمل فلايسمى 
ورجحه الامامالرازى أوف القدر الشترك بين الايجاب والندب أى طلب الفمل فيسمى ور جح الأمدى 
اما وو نه مامورابه نی | أنه متماة ق الام أى صيغة افعل فلائزاع فيه 
7 1 وقالالاما ا قال بعضهم يمكن أن يقال يذلاك ف الريض أيضافيكون مخيرا كالمسافر الاأن 
بفرض ذلك فى ريض ينضبىبه الصوم الىهلاك نفسه أوعضوه فيحرم عليه الوم حيئل فلوصام 
فى هذه الحالة فهل لاعز به لأنه حرا م أو جز به ر يجا علىالصلاة ة فى الدار الغصوية وهو انام 
قالدشيخ الاسلام (قوأء والخلف فلي ) قد نظهر لهذا الخلاف فاندة وهى كون القضاء داس 
جديد أو بالأول وفائدة أخرى وهى هل بحب التعرض للاداء أوالقضاء فى النية هذا وقضية 
قول الامام عليه أحدالشهر بن وجعل ذلك من الواجب الخير انه اذاصام شهرا بعدرمضان انه کون 
أداء لاقضاء واعلم أن مبنى الحلاف الدى ذكره المصنف فقوله جائز الترك لبس بواجب وقال 
أ كثر الفقهاء ا هل بين الوجوب ووجوب الاداء فرق أملا ذهبقوم الى الأول قالوا الوجوب هو 
اشتغال الذمة 5 ء ووجوبالاداء تفر ينها منذلك من قام به العذر كالخائض والسافر تعلق به 
الأول دون الثانىلتوقةه على زوالالعذر وذهبقوم ,آخرون الى الالو الامعنى لوجو ب الشبى ءال وجوب 
أدائه ۾ نن قام بهعذدر بتأخرعنه الوجوب الوزوال العذر ولا ورد عام أننسمية مافعل بعد العذر 
قضاء مقتض لكون النعل حال العذر واجبا والا لم يڪن المأ به بعده قضاء عنه + أجابوا بأن 
القضاء انما عتمد تقدم سيب الوجوب لاوجوب الاداء على ماتقدم والقول الأول هو المشار اليه 
بقوله وقالأ كم _الفقهاءا والثاق هوقوله جائزالتزك ليس بواجب (قوأهأىسمى ذلك حقيقة) 
أغار ذلك الى أن موضع الخلاف كونه يمى مأمورا به نسمية حقيقية أولا يسمى من غير نظر 
ل كونه متعاق الأس أى صيغة افمل اذ كونه مأمورا به من هذه الجهة لاخلاف فيه كاسيقول 
وعوواضح ح (قولەمبنىعلىأن مر را )ار اد وله أم رهه هذه الادة الادة فتشمل الفعل و الوصفو السدر 


evm 


١ 
سوام‎ ( 
شیر الجازم سواء كان ذل الاستعمال حقيقيا أو جاز با ( قوله لاخلاف فبه ) لانه متعلق به الصيغة السماة أمرا بلا خلاف‎ 
أىفانها نمی 2 راحقيقة أىالسمية حقيقية ة لاحاز ر به سواء «استعملت فيطلب جازم أولا وعبارةالسعد‎ ١ (قول الشار 2 كصبغة 0 مل‎ 


التاو يم مكذا: :احالف 41 أن اطلاق لففا امن على الصيغة الستعملة فى الدب كا فى قوله تعالى فكاتبوهم ونحو ذلك حقيقة 


3 الأ فالندد ٠‏ حققة أو عار فاه خلافی آخر وهذا أىالخلاف الاول ماد کر في أصول ابن الحاجب 
حاب فا لاہ سخرحى واف ؛ ر اراری.وفال فی حواٹی العضد من عل أم ر للطلب ال جازم أو الراجحج 


ادوب مارا به ومن مله لاجازم ققط يسمى الندوب مندو با اليه لامأمورا أى مطاوبا طلا E‏ 


1 


1 


| الدىهومقتضىكلامالعشدأحسن (قوله كالواجبوالحرام) اتماذ كرهما وار کان‌النکلیف بهما | 


۷۱ 


سواءقلنا انهاجاز فى ااند.. ام حقيةة فيهكالايجاب خلافمايانى (والاصح ليس )المتدوب( ملفا به 
وكذا الباح) أى الأص ح ليس مكلفابه(و من تم ) أىمن هناوهو أن الندوب ليس مكلفا به أىمن | 
أجل ذلك ( كان التكليف” الزامافي َة )من فم ل أوترك (لا طلب) أى طلبمافيهكلفة علو جه 
الالزامأولا (خلافا للقاضى) أبىبكر الباقلائتىفىقوله بإلثانىفمنده الندو ب والمكروه بالمنىالشامل 
لحلاف الأولى مكل فيهما كالواجب والحرام وزاد الأستاذ أبواسحق الاسفراينى عل ذلك الباحفقال 
انه مكلف به من حيٿ و جوب اعتقاد أباحته 

منهاوتكتبفعبارةالشارحمفككة ال محر و فكترى ليفيدماتقدمم ن أن الرادالمادةالذكورة (قوله 
خلا ف,أنى) خبرمبتدا حذوف أی‌هوخلاف وا نی نمت لقولهخاف (قوله أىالأصح لبس مكلفابه) 
م أن مقا بل الأصح القول ,أن الباح مكلف به من حيثفعله مع أنهلاقائل بذلك اذالقائل بان مكلف به 
أراد أنهمكلف به من حيث وجوب اعتقادكونهمباحا كاسيقولوخلاف القاضى الشارالىمقابله بالأصح 
انماهو ف الندوبومئلهالكر وه بقسميه ‏ والحاصلأنالمباح لويف لأ حدانه مكلف به منحيث ذاته 
كأقيل بذلك ف الندوبوالكروه وعبارة الصنف وان كانظاهرها وجودالحلاففيه يمكن توجهها 
ى وجه لابفيد ذلك بأ نيمل التشبيه فقوله وكذا للباح فقوله لس مكلفابه بقطع النظرعن وصفه | 
بالاأصحفوجه الشبه بين الندوبوالمباح کون كل ليس مكلفابه وان کان فالا"ولطل الاأصح وفالثاتى 
اتفاقان كان الا قمد أن لوقالوالباح ليس مكلفابه وكذا الندوبطل الاأصح ليكونالاصح راجعا 
للندوسفقط و يكونقدث به الختلف فيه بالمنفقعليه كاهوالشأن من تشبيه الاأضعف بلا أقوىو با 
قر رناسقط قول مم ٭ فانقيلهلاعبر قول 14 ایر REE‏ د 0 م 
جملتين لتحسنالاشارة بقوله ومن ماح الىأولاهما لاأنها حينئ ذكالاصل ولوجمعهما كانت الاشارةالى 
عض اة ولس عستحسن اه لانه مبنىعىأنالاصح متعلق بكلمن | ملتين وقدعامت أنه متعلق: 
بالاولىفقط وحمل عبار نه عى ذلك حح بماقلناه فينتن عنه الاعتراض التقدم حلاف مالوعبر بقوله 
والاصح ليسهو والباح مكلفابه فانه صر ع ف تعلق الاصح بكلمن الندوب وللباج فيتوجه عليه 
بالاعتراض ال کو ر ولابمكن دفعه بالج الذ كو رلعدم سفته فيعبارته هذه وحينئذ فوجه ماقاله دون 
أنيقول والاصح لبس‌هو والباحمكلفابه رجو عالنشبيه الى‌قوله لبس مكلفابه بقطع النظرعن كونه 
الاصح فقو لالشارحأى الاصح لس مكلفابه خلاف م ادالصنف‌وان كان ظاهرعبارته لانقوله 
والاصحمقابل لقو القاضىألى بكرالذ .کور وإبس ونع مكاف بهقلايصح ادخالكونه 
غير مكلف به فىالاصح فتأمله . وانما اقتصرالمصنف عل المندوب مع أن ما المحكروه وخلاف الاولى 
لكؤنه المنسوصعليه بمخصوصه فىكلامهم فل يتصرف علهمبز يادة ذ كر المكروه بقسميه (قوله ٍ 
وهوانالمندوبال) (يدرج معهالمباح كأهوفضية ا التكليفالمباح لادخللەق | 
العدولعن التعر يف ,الطلب الى التعر بف بالالزام قالهالعلامة (قوله أى من أجل ذلك) قال العلامةمقتضاه 
انا تنغاء التكليف المندوبعلة لتعر يض الت كليفبالالزام و مقتض ىكلام العضدعكسه اه وف‌الکال 
مثل ذلك وقدیقال ان الا'عرين متلازمانفيصح تفر ی مکل منہما على الآخر فك يترتب طلا تنفاءالتكليف | 
بالمندوب فى نفس الام تعر بف التكليف ادك رك ذلك بترت ب على تعر يف التكديفبما ذْ كراتتفاء | 


يسمى صيغة أ عند النحاة 
وأهل الاغة (قولالشارح 
سواءقلنا انپا تجاز ) فانها 
صيغة م استعملت 
استعالا مجازيا مدبر(قول 
الشارح أى الاصح ليس 
مكلفابه) يقتضى أنه قيل 
انه مكلف بهمن حيث ذاته 
وهومةتضىقول العضد 
قالالاستادالاباحة تكليف 
لای بعده أو حمل ی 
أنهيتضمن تكليفا وهو 
فتعبيره بأو يفيدأنماقبله 
يح الاأنه بعيد وتبع 
فلعلالمصنف تبعهماووافقه 
الشارح أولاحيث قالأى 
الاصحالح مساير ةلثم بين 
بطلانه بشولهوزادالاستاة 
الح فأفاد أن الاستاذ لم 
الف فيه من حيث كونه 
مباحا وقدأخذ الشارج 
هذامن امام الحرمين فى 
البرهانحيث نقل قول 
الاستاذو تق ل تفسيرهبماقاله 
'الشار. رح عنهأيضا ۴ الله أعلم 
بأسراركلام عباده 


(قول الشارح تتم للذ أقسام) ولأنه يشتبهبالبراءةالأصلية حلاف غره (قولالشارح لأنهما مأذونالم) E‏ 4 بندفعا نه لوكان جنسا له 
لاستازم النوع وهوالواجبالتخيبرلأنه معاي رالا بطو لجيه ضر ورة واللازمظاهرالبطلان وهذاهو وجهالقول 
الأصح الدى فسر اليا ,الخرة فيه ندبر (قولهأيضالأنه) مأذون ففعلهما) عبارة ابن الحاجب الباح لبس جنس للواجب بل هما نوعان 
للحعءلنا لوكان جنسه لاستازم النوع التخييرقالوا مأذونفبهما واختص‌الواجب . قلنا تركتم فصل المباح قالالعضد شرح قوله 
مأذون ا قالوا الأذونف الفعل حاصل فما وهوعام ا وجزءحقيقة ة الواجبلاختصاصه بقيدزاندوهوا نه غيرمأذونفتركه 
ولامعنى للجنس الاذلك اه وهو بعنى قول الشارحلأنهماماذونفيهماا اذمعناه لأمبماحاصل فما الأذون ف الفعل وهوتام المباح وجزه 
الواجبفيصدق الأول على الثاتى (۱۷۲) فاسفعمائالحاشية وماقاله الناصرأبضامن أن الخلاف واقع ف الباح یا رق 
فەلەوت ركە(قولەعلالسواء) ا 1 ۰ 
وصح أن يرجع للاذنفى 
الترك أى مستويا مع 
الأذن فى الفعل (قول 
الشارحفلاخلاف ف ‌العى) 
تفر يععلىتعليل الحالف 
ورده تدبر (قوله لبيان 
الراد) لأنالفاد بدليل 
الكمى (قوله وأراد 
بالواجب الواجب الخير) 
عرفت مافى هذه الحاشية 
نتامهاماسبوقلا نعيده 
الأنقوله فظه را كالدى 
قبلهاشتباهلأن ذلك التوقف 
لايثبت الدعى اذ المدعى 
عكسه وان كل مباح, 
بتوقف عليهترك حرام 


تما للاقسام والافنيرممثلهى و جو بالاعتقاد(والأصح أن الباح ليس رمجنس للواجب )وقيل انه 
جنس له لأمهما ماذون فى فعلهما واختص الواجب بفصل النع من الترك . قلنا واختص الباح أيضًا 
بفصل الاذنف الترك على السواء فلاخلاف ف المعتىاذ الباح بالعنى الأول أىالمأذون فيه جنس 
للواحب اتفاقا و بالعنى الثانى أىالمخيرفيه وهوالمشرورغيرجنسلهاتفاقازو )الأسح(أنه) أ الباح 
(غي رمامور بهمن حيتٌهُو ) فليس بواجب ولامندوب وقالالكعبىانهمامور به أىواج بإذمامن 
مباحالاو يتتحقق به ترك حرام مافيتحقنبالسكو ترك القذف وبالسكونترك القتل وما يتحةقبالثشىء 
محل انفاق لأجل قوله الآتى تدمواللا'قسام (قِوله تتمماللا "قسام) أىلالأن كونه مكلفابه بهذا الى ختص 
به اذغيره بشاركدفى ذلك كأقال الشارحوالافغيره مثله (قوله لامبمامأذو نف فعلهما الج)الاولىا نيول 
لأنالباح مأذون فيفءلوونحته أنواع واجب ومندوبومكر وه وتخيرفيه لأنه ان منعتركه فواجب 
والافانرجحفعله ندوب أوترکهشکر و«أوسوى ببنهمامخيرفيه قاله شيخ الاسلام . وحاصلهأن‌اللائق 
بالمدعى أعنىكون المباح جنسا للواجبهوالاستدلال صدق الجنس على النو ع وغيره لابصدقثىء على 
الجنس والنوع كافعل الشارح فان الستفادمن هكون الباح والواجب نوعين لجنس وهوالًذو نلا أنالباح 
ناوا الذىهوالدعى (قولوقانا واختص المباح1) أىفلا لصح کون الباح جنسا للواجب 
بل هما وعان لفعلالكلف الأذونفيه (قوله علالسواء ) أىحالكر نالباح والواجبمستوبين 
فى اختصاصكلمنهما بقيدةالاشيخ الاسلام (قوله أى واجب) أنىبه لبيان الزاد. بقوله مأمور به 
لأنه بشمل التدوب والواجب وأراد بالواجب الواجب الخير معنى ان الواجت فى ترك الحرام هو 
ذلك الباح أو غيره مما قق به ذلك الترك فذلك المباح واجب من حيث.اله: أخيد الأمورالتى 
ألياح ولا بوجد الترك يتحقق بها أى بكلمنها الواجب الذى هوترك الحرام لامن حيث خصوصه فالكفعن تحوااغيبة 
E‏ 5 0 ]| لاإشحقن الابوجود شىء من النافيات كالسحكوت أوالنكلم بغيرها ولوكان يخرراما أو مكر وها 
7 ع ا هنا ١‏ و یکون‌حیشذ مأمو رابهومنهيا عنه باعتبار جوتين عتلفتين فظه رأن كف النضلغن ا حرام توقف 
اه نم دايل اكمىوان || على التلبس بمباح أوغيره اذ لاعكن تحققه الابه (قولهاذ مامن مباح) المىقولهوما لايم الواجبالابهفهو 
| کان هذ كورا فكلامه واا لسؤال فا نأصل دليله - ينم 
1 السكوتتر ك للقذف وتركه و اجبفالسكوت واجبومالايتم الح قالالعضدكانه جوابمايقالالسكوت ليس الترك بل الترك عصل 
انه فأجاب بذلك 5 أواعلم انه أورد على الكعى انه لاابازم من وجوبثىء وجوبما حصل به اذا تعددتأمو ركل منها حصل له ولس 
.هذا التزاما لأنهواجب عي رلأنالخبرلاب دأ نيكون واحدا من أمو رمعينة بان يعن حقيقة الفعلكالصوم والاعتاقمثلاو بردبأن أحدهاينم 
به الواجبقطعا وما تم به الواجبواجب . وفبه أنه انأرادبالو اجب مانعلق به ا جاب ‌الشارع فمنوع وا نأرادنه انهلايدمنهلأجل 
لصيل انواجب فسم لكن لايفيد اذالكلام فى الواجبشرعا وهوماتعلق به الخطاب ول يتعلق ذلك + وأو رم عليه أيضا انالانسل 


أن كل مباح بت 00 الذىهو واجبلانترك الحسرام هو الكف المكلف به فى النبى والتكفيدغن شیء يقتضى 
ن يقصد وأن عخطر ذلك الشىء ابال نل تسد الشكف عن شیء وفمل ميا مثا ول تغطر يبه اراچ اروج مه كف 


فلا يكون آنيا بترك الحرام الذدى هوالواجب وانكان غبرائم لعد فعل النهبىعنه فاجتاع ترك الحرام وفعل الباح أو غيره غير لازم 
رق تقدم نقل هذا عن الصنف فى بحث تكليف الغافل وأما ماقيل من أنه اذااجتمع الك ف والباح مثلافالواجب مابقار نهففيه 
أنه لايم الا به فهو واجب وكذا ماقيل ان هذه الدعوى والدليل فى مصادمة الا ماع فلاس معان ماقالالكعى اندليلناقطعى فيتناول 
الاجماع بأن المباح غبر واجب أذاته وانوجب لغيره وهكذا ٭ وأورد عليه أيضا ن الصلاةحراماذائركها واجبقالابنالحاجب 
وهو زمه باعتبار ال مهتين ( قول الصنف والخاف لفظى ) أى لو صحت مقالة الكعى ففيره لا تخالفه اذ الغير اعا يقول 
البح عير واجب بالنظر لذاته فلا يضره أن بقول انه واجب نظرا للعارض فجعل ا للف لفظيا وانغيره لا تخالفهمبنى على فرض الف * 
والاً فقد تقدم بطلان مقالة الكمى فكيف يوافقهغيرهندبر (قول الصنف أيضا (۷۳) والخلف لفظى ) ومعنى الأصح 
a gE‏ وج تعن أت ال . 
لايتمالابەوتر كارا واجب وا لام الواجبالا به فهو واج بكاسيانىفالباح و اجب ويا ىذاكنی e‏ 
غير لكر وء(وا لحف لفظى” ) أىراجع الى اللفظ دون المنى فان الكمى قدصرح با يوخ من | بالنظرفانالكادمقالباح 
دليلهمن|ا نهغيرمامور بهمن حي ث ذا ته فلم يخالفغيرهومن| نە‌مامور به‌من حبث ماعر ص لهمن عق من حيث ذاتهأوفق تخلافه 
ترك الحرام بهوغيره لايخالفه ذل ك كا أشاراليه الصنف بقوله من حيث هو(و)الأصح (أنالإباحة الإ من حيثمايعرضفانالنظر 
حكوشر عي )اذهى التخيير بين الفمل والتر ك اللتوقف وجوده كغيرهمن ا كم على الشر ع كاتقدموقال جود لس الا من 
بعض السزلة لا اذ هى انتفاء الحرج عن الفعل وارك وهو ثابتقبل ورود الشرع مستمر لعده حيثهومباح وكذاككون 
(و)الأسح(أن؟ ال جوب ) لشىء (ادَا نسح ) معنى المباح مستوى العارفين 
واجب اشارة لقياس من الشكل الأول نظمههكذاالباح لايم الواجبالابهومالايتم الواجب الابه فيو | أولى من كونه الأذون 
واجب ينتجالمباح واجب ولاكانتالكرىمسامة ذَكرهاولما كانت الصغرى حتاجة لاقامةالدليل أ لأن'ذاك هو الجامع المانع 
عليها د كره ثلاث مقدماتواستغنى بذلك عن د كرها:المقدمة الأولى قوله اذمامن مباحالاو بتحقق || دون غيره وعلى هذا 
يه برك حرام e‏ قوله وای ا LS E‏ الالنه كان القياس ب فانقلتالباح 
الاقعد ان يعد قدب القالئة عل لكائية لتعطواب تو صوف و ای انيه و ای الو و ف مقدم ع قزل 
على مايتعلقبالصفة لتقديم الموصوف على صفته والمراد بالموصوف والصفة هنا الفاعل مع فعلەف قول ||  .‏ +. 0 
يتحقق به ترك خرام فان الفمل أى الحدث ادال عليه رمف لفاعله فالموصوف هناتر كا لرا ورم |[ فا انه واجب أو جار 
تحققه بللباح . و يمكن أنيقال راعىهنا تقديالصفة على الموصوف فجرى على ذلك ف تقديممايتعلق بها أ فان الطلق من حيث هو 
على تقديم مايتعلقبه فتأمل (قوله و بأنى ذلك فغيره)أى أن تحققتركالحرام كايكونالمباح يكون أل مطلق لاإبڪون مقيدا 
بغيره وقد قدمنا ذلك (قوله والخلف لفظى) يصح رجوعه للسئلتين وانكان صنيعالشارحرجوعه أ وكلمن القولينقيده بقيد 
للسثلة التى قبله فقط:أعى قولهوانهغيرم مور به (قوإوقدصرح) أىفى بعضكتبه (قولهاذهىانتفاء | اما بحسب ذانه أوحسب 
الحرج) قال له أى. الاثم وهذا الحد لابطرد لصدقه لى اکرو والمندوبمعمافيه من تعريف || مايعرض ي قلت الراد 
الاباحة الى هى أفعاك بالاننفاء الدىهوانفعال اه وفيهأن يقال لمل صاحب‌هذا الحدل ردب مرج | بالحيثية بيانملحظ القول 
الائم بل أراد بهمطلق اللوم آوان‌هذاتعر يف بالاعم وهو جار و بع هانيه 0 فيه أن 34 | الأصح لا الاطلاق الذى 
امطلاحى لا لفو ی ولامانع من الاصطلاج على نعيين اللفظ الدال ف الأصل على الأفماللمنى الذىهو E‏ 
من قبيل الانفعال تم '(قوله وهوثاءت قبلورودالشرعال1) حاصل معی ما أشارلهالشارحفى هذه الحلاف ولا التقيدكذاك 
فتأمل ( قول الصنف وان الاباحة حك شرعى ) قيل انه مكرر مع ماتقدم فىقوله ولا حم قبل الشرع خلافا للعتزلة وفيه ان 
الخلاف السابق ليس مبنيا على تفسير الاباحة اذ هى على كلا القولين بمعنى التخييركا بعل مما م اذ الكلام هناف نبوت 
الأحكام عند الشارع قيلورود خطابه ولوكانت هناك بمعنى عدم الحرج لم نكن حكاعندالشارع وأما هذا الحلاف فهو سى على ال حلاف 
فى تفسير الاباحة وطمذا ااختصت الاباحة هنا من بين الأحكام اذ لم بقع خلاف فى نفسير باق الأحكام فاندفع البحث بلا كلف ل 
ماعل ان معى هذا اكام انه اختلف فىمفهوم لفظ الاباحة فىعر ف الشر ع فنحن تقول هوالتخييرفيكون حا شرعياوهم يقولون 
هو اتتفاء الحرجفلايكون شرعيا قالهالسعدفى حاشي ةالعضد . و بيعل انالخلاف واردعلى شیءواحد فلايكون لفظيافان نظرالى الظاهر: 
منأن الخلاف فى أنها جع شرعى أولا كا نلفظياوك ذلك مسسئلة المباح لبس بجنس للواجب والشارح ترك البيانهنا احالة على ماهناك 


(قوله تان کم المقل ا( فدعرفت مافيه فتدر (قولالصنف بق الجواز) أى بقموجودا خارجيا ادهوالحتاج الت 
الوجود اقدهنى والا) سقل الجنس بدون فصل وهو باطل ومعنى كونه موجودا أنه متعلق خطاب الشارع ولا يتعلق الخطاب با 

لايكون متحصلا مطابا لماهية نوع بأن يكون عينه فالوجود (قول الشارح الدئكانفضمن وجو به) لأنالجوازعبارةعنالاذن 
فى الفعل معالاذن فى الترك والاذن (91/8) الأول فى ضمن ار دال عليهدليله بلامعارض لهفيه قيب مد نسخ الوجوب 


1 5 
E‏ کان قال الشارع نسخث وجو به ( بقی‌الجواز) هالذى کانی ضمن وجو بهمن الاذن فى الفمل ا 
لابق بدونمقومهفلا بد يقومهمن الاذذق الترك الذى خاف النع منه اذ لاقوام لجنس بدون فضل ولارادة ذلك قال 
أن لف النع من الترله || (أىعدم الحرتج ) يمنى ف الفمل وارك من الاباحة أوالندب أوالكراهةبالمنى الشامل تلان الأولى 
شىء يقومه وهوالاذنقى أ السئلة أن الاباحة الستعملةففعر ف الشرع تطلقعلىمعنيين حدما الاباحة الأصلية الثابتة قبل الشرع 
الترك اللتحققفى ثى فرد | اتفاقا والثانى عيبر الشارع. بين الفعلوالترك فاختالغوافيهااذا اطلقت فاسان الشرع هل المراد منها المنى 


الأولأو الثاتى وأما بقية الأحكام فليس لمامعنيان حتى مختلف فيهافى لسانالشرع فسقط قول العلامة 
هذا الدليل عينه جار غير الاباحةمن الأحكام الأر بعةاذهىثامّة عندم قبل ورود الشرع مستمرة 
بعده کا مس اه وما بي يد ماذ كرناه نسبة مقا بل الأصح لبعض المعتزلهولوكانالمرادالاختلاف فى الاباحة 
عل هى اة بالشرع أوبالنقل ل تبه ننبة ياك ليعش المسرلة قن عكم العقل تحن جيم 
لابعضهم ممم ثم ان عليل الأصح بأن الاباحة هى التخيير ومقابله نأنها اتتفاءالحرج عن الفعل والترك 
يقنضى أن القولين ل توارداعلن حل واحد فا خلف لفظىٌضافاو اخ را مصتف قولهوالخلف لفظى الىهنا 

ليعود الى المسائل الثلاث كان أولىك نبه عليه الز رکشیوغبر (٥‏ قو له كان قال الشارع نسخت وجو به)أى 
وإ ريبين الحكم الناسخ فان ببنهكأن قال نسخت وجو بهبالتحر بم اقنصرعليه جزماشيخالاسلام (قوله بق 
الجواز ) بقاء الجواز بمقتضى النسخلابنافيه نه قدجتنع العمل بهعند المعارض له كاف نسخاستقبال يبت 


ماعدامانسخ هذا مايؤخذ 
من بعض شروح الهاج 
(فول الشارحالدىخلف 
النع منه ) انما خلفه هذا 
خصوصه لأنه صده دون 
الآخر(قوا لالشارحولارادة 
ذلكا) أى ارادةأنهبق 


الاذنمع مقومهوقديكون القدس فان الجواز لريبقمعةلأخذا تنفائهمن دليل آنخرلامنمجردالنسخفلاير دأ ن يقال نسخ الوجوب 
ذلك المقوم فصل الكراهة قد لاسق معه الجوازفلاإصح قوله بق الجواز (قوله من الاذن فى الفعل) بيان الجوازوقولهمن الاذن 
أو خلاف الأولى اذكل | فى الترك بيان لمافقوله بمايقومه (قولهاذ لاقوام) أىلاوجود للجنس بدون فصل لاستحالة وجوده 
منهبماصا لأ ن يخلفالمنع محردا عن فصل بناء على اندعاة له كاذه باليه فى الشفاءو الجنس هناهوالاذْن ف الفعلفانهقدرمشترك 
من الفعل وقولهقال؟ىعدم | بين الايحاب والندب والاباحة وکل متها انها بو جد بقّووفصل الاجا المنع اجا مم التركفاذا ارتفع 
الحرج اذهومتناول لكل | خلفه فصل آخر شوم بای والاارتفع الجنس والفرض خلافدشيخ الاسلام( (قولهولار ادة ذلك ال) 


قال العلامة أى ولارادةأنالجوا زألبافىهو الاذن يم الفعل ۽ بما يقومه من الاڊن ف الترك قال ذلك 


واحد مما بقندبر ( قول 
ولا حف علىذى اب أن البكراهة سدق عليهاعهم اجرج دون الاذن ف الفعل والتركلأنهابى ومن 


الس أو الكراهة) قد غم كان المكروه ومن القبيج العف بای عله دون الس المرفبالأذون فب هم جع ذلك فکیف 
نقررأنه لابد لكل واد أ سح أن براد احدی اعبار تين بالأخرى اه وأجابيح ادبم بما. حاصله أن‌المراد بإلإذن فى الفعل والترك 
ق هذه الثلاثةمن دليل عدم المنع منهما على سبيل f‏ بجازالعلافهاللزوجفانالعدم المذ .كورلازم للإذن اذ ذكوروقر , بنةهذا 
بغاض والفرضأ نهلادليل الجاز التفسير المذ كو رأعى ٠‏ قوله, أ عدم الحرج فانالمتباد رمن الحرج الاثم فالتفسير يعدم الاثم دال على 
رشرش وجودء فلي أن المراد بالاذن ف الفعل والترك اتتفاء الام عنما وحيثكانالمراد من الاذنمعناه الجازىالمذ كور 
كلدم في بو سن أ فيد سادق على الكراهة وصخ حينتذ أن يراد باحدىالصبارتين الأخرى (قرلهأىعد الحرج ال 


الدليل بعدالنسخ بل فما رخذ من نفس النسخ فلعل مراد من بقاءذلك بقاءمابتحةق ب هکل واحدمنها اذ 

وهو المعنى العام الصا أن اك على البدل على فرض وجودد ليإ فلمل (قوله لاستحالة وجوده) أى خارحا (قوله ينام على انهعلتله) أى عصله 
فى العقلو عله مطابقالعام ماهيةالنو ع فحيلان نوكي نهبإقيامدلو لاعليه,الخطاب بهد نسخ الو جوبفتأمل (قولةوالفرض خلافه) لفرض 
اله بق مداولا عليه بدليل الوجوب (قوله وأجاب lepe:‏ أي دفول بيج الى ضف الع ناراچ خلفه نقيضهولاشك 
| فى مناقضة الكراهة للنع ندبر 1 


(فولالشارحوفيل الجوازالبافىا) هذا يفتشى أنهعط على وله أىعدم المرج فلاف فى النفسير ولبسمقابلاثموة بق الموئز بل 
مقا بام قولهوقال الغزال ىال (قولالشارح مله كأن/ يكن) أى لان الوجوب ماهية فبالنسخ ترتفع ولا قيودهناحتى رشظراليها فال 
بضهم وهذ اهوالراجح لكنه ,حالف ترجيح الصنف (قول الشارح لكون الفملمضرة) هذا بيان لمكمة التحريم والاباحة لاع 
مئبت ةالحم فالمراد بقولهما كان قبله أى بعدالبعئة فاندفع مايتو هم م نأنوجار. على طرق الاعتتزال وبعبارة أخرى لكو نالفمل مضرة أىمع 
النهى العام عن المضرة نحو لاضرر ولاضرار أوال ليل العام للنفعة حو خلق لك ماف الار ضكامرفليس قولابالحسن والقبح تدبر ( مسئلة 
٠‏ فول السنف الأمر بواحدمبهم 1 ) قيلالرادالا م اللفظى لاالنفسىلانهالاجاب فيتحدالوضو عوالحمول « وأجيب بإنه لامانع ولا 
أتحادلان الايحاباواحدمبهم يمك ن أن يوج بأحدهامعينا أوالكل فيكون (11/8) تسلقه ,أحدها ظاهرا وحيتذ يفيد الجل 
فيكون ال می حينئذ يجاب 
واحد لا بعيئه ظاهرا 


إذلادليل عل تسي نأحدما(وقيل ) الجواز الباق (مق وم هالاباحة ) إذ بارتفاع الوجو ب ينتفى الطب 
فيب تالتخيير (وقبلَ ) هو (الاستيخباب )إذ اللتحققبارتفاع الوجوب اتتفاء الطلب ال جازم فيقبت 
الطلبغير الجازم وقالالم را ىلايبق الجوازلان سخ الوجو ب يجمله كأن/ يكن ويرجع الأمرالىما كان 
قبله من تحريم أواباحة أى لكونالفمل مضرة أومنفمة كاسيأتىفى الكتاب الحامس (مسئلة : الأمر” 
.بواحد ) مبهم (منأشياء) ممينة كاف كفارةاليمين نان فىآيتها الأمر بذلك تقد يرا( يوج واحدا) 
منها (لاريسيئه ) 

وجههذا القولأنالو. جوبهو الاذن ف الفعلمعالنع من الترك فاذا اتنفى هذا القيد الذى تحقق به 
الوجوب اللازم منه | تنفاءالوجوب ثبت نقيضه وهوعدم النع من الترك الفيد للاذن فى الثرك كالفعل 
وهذاجارعلىالفاعدةالقررة من أن النفى الواردع ىكلام مقيد بقيد ينو جهللقيدفقط (قَوه وقيل الاباحة) 
وجه هذا القول أن الوجوب‌هوالطلبو بارتفاعهيرتفعالطلبواذا ارتفع الطلب ثب تالتخيير وهذاغير 
جارعلى القاعدة لذ كورةمن نوجه النفى الواردعلى كلام مقبد بقيدانلك القيد إذ قياس ذلك أن بتوجه 
للجازم اللقيد به الطلب إذالوجو بهوالطاب | ازم وجوابه أن نلك الفاعدةأغلبيةلا كلية فق د يتوجهالنفى 
الى للقي د الستازم لنفى القيد تبعا كاهنا (قولهوقيلالاستحباب) وجهه أن المرتفع باتنفاء الوجوب هو 
الطلبالجازم فيثبتالطلبغيرالجازم وهذاعلى القاعد: ال كورةمن أنالنفى امايتوجهالقيددون القيد 
كالقول الأول (قوهوقال الغز اللا يق الجوازالح) هومبنىع ىأ نالنفى يتوجهالىالمقيد وقيدهمعا أوعلى 
أن النغى يتوجهالى القيدوفد ينتفى المقيدأيضانبعالاقصدا ب والحاصلأنالنفىاذا ورد على مقيد بقيد 
فالأغ ب أن يتوجهالنفى الى القيدفقط وقديتوجه الى القيدفقط وقد يتوجه اليهما معا (قوله مسئلةالأمر 
بواحدا-1) المرادبالأمرفى كلامه اللفظى بد ليل قولهوج ب لاالنفسى لثلايتحدالموضوع والحمولوالاأمر 
ال كورأع من المافوظ به وامقدر بدليلمابأفىقر يبا (قولهمُعينة) أىبالنوعلابالشخص فان الاطعام 
والكسوةوالتحربر الذكورات ف ىكفارة الهين قد عينت بنوعها لابشخصهاكا هو ظاهر (قوله 
ل الل ل 
فهى إنشائية المعنى فى فى قوة ان , يكفر باطعام ال ( قوله بوجب واحدا لاع مسين فى نفسه والايهان" 
انما هو من خصوصية مايتحقق فيه فلا برد الاشكال بأن غير العين مجهول لابكلف به و بأن غير المين يستحيل وقوعه فان كل 
مابقع فهو معان اه وهو فى العضد الاأنهترك بعضهوهو مايدفع أن غبر العين يستحيل وقوعه وعبارنه فى الجواب فلن هو معان من 
حيث هوواجب وهومغهوم الواحد من الثلائةالحاصل فضمن واحدمنها مع عدم خصوصية شىء منالثلائة وتعينه واطلاق غير العين 
عليه صح الك لالأنه لائعين ولا ْله فىالذهن أوكلف بإيقاعهغيرمعين ف الخارج اھ (فولهلابالشخص) كاعنق هذا أو هذا لاان 
الاأوامر الوافعة فى الشارع ليست الا فى الشككك دون التواطى' الاأنذلك لوفرض كان من موضوع السثلة # واعالأنهذهالسئلة 
بالا 'قوال التى ذكزها النئت لا بد أن لابحكون التخيير فيها بين أصل وفرعه ولا بان مبدل و بدله وان ساق لمع بين ' 
الشيثين أو الاأشياء ال فيها كأنواع السكفارة فان كلا ليس بدلا ولا فرعا حلاف السح على الحنين وغسل الرجلين فلبس 
فى ذلك تخيير عنمدهم بالمنى الصطلح لاأن السح بدل و عخلاف الافراد والقتع والقران فانه لابتأتى المع كذا ذكره يعضوم 


بوجبهوافعافتدبر .وأقول 
لاحاجة الى ذلك بل 
الاجاب فى الظاهر تعلق 
بذات الواحد غير المعين 
الکن لما لم يسح لان 
الواجب لابد أن يكون 
معيناقالوا ا نالواجب هو 
القدر المشترك لانه هو 
المعين دون ذات الواحد 
وحينئذ فالمعنى الاحجاب 
التعلق بذاتالواحد غير 
المعينظاهراهوفى الحقيقة 
بجا بالقدرالمشترك تدر 
(فول الشارح ممينة) 
احترز بهعمااذا كانت غر 
معينة فانه تكليف مالا 
بطلق (قول الامنف , 


لكن ف العضد الردعلى من قال بوجوب الكل بان الاجماع علروجوب نزو بأحدالكفاًبن الخاطبين فلو وجب الكل لوحب *.و ج 
الكل اه وهو يقتضى أنلانقد بان يتأأى لجع والا لما نوجه هذا الرد (قولالشارحوهوالقدرالشترك) جد اعلمان الواجبوالمخير 
فيه أحدالأمور لكن ماصدق عليه أحد الأمورفالواجب مبهم وفالمخيرمعين إذالوجوب|يتعلقمعين والتخيير لم بقع فىمبهم والا لجاز 
2 وهو بترك الكل بل فى كل معين من العينات وتعدد ماصدقعليه مغهوم أحدالعينات عند تعلق الوجو ب والتخيير ينفى اتحاد 
متعاق الوجوب والتخيير بحسبالذات كا اذا أوج ب أحدالأمر ين العينينوحرمأحدذينك الأمر بنالعينينفان كلامن الواجبوالحرام 
أحدالاأمر بن ولا يازم فيه ارتفاع حقيقة الوجوبوالحرمة لانتعددماصدق علي هأحدالا مر بن عندتعلق الوجوب والحرمة ينفى اتحاد 
متعلقيهما واذا لم يتحد متعلق الوجوب والتخيير بالذاتوكان التخبير بين واجبهوأحدالعينات منحيث اله أحدها مبهماوبين غير 
واجب‌هوأحدها على التعيين من حيث التعيين لإبازممنه ارتفاع حقيقة الوجوب لان هذا لابوجب جواز ترك كل من العينات على 
الاطلاق بل جواز تر ككل معين منحيث التعيين بطر يق‌الانيان مين آخر و بهذايندفع ماقال العتزلة لو كان الواجب واحد الا 
بعينه من حي ثهوأحدها مبهمالكان الخيرفيه الجائزتركهواحدا لابعينهمن حيث هوأحدهامبهمافالواجبوالخير فيه انتعددا ازم 
النخيير بين واجب وغير واجب وهو برقع حقيقة الوجوب إذ مكلف أن تار غير الواجبل كان التخيير و يتركهلعدم الوجوب 
وذلك كاتقولصلأوكل الخبز وان أنحدا لزماجتاع التخبير وهوجوازالترك والوجوبوهوعدم جوازالترك فىثىء واحد وهما متناقضان 
كذ احققه العضد وأوضحهالسعد وقالالسيدمفهوم أحدهاميهما أمركلى يصدق على جزئيات متعددة وهوف نفسه أمر لايتحصل الافى 
ضمنهافاذاتعلقبه الوجوب والتخيير فقد تعلق بهجوازالترك وعدمه وكانه قيل أوجبت عليك أحدها وأجز تلكترك أحدها ولس 
هذا الايجاب والتخيير بالقياس الى هذا الكلى فى نفسه بل معناه ان أا فعلت جاز لك ترك الباق وأىائنينتركت وجبعليك 
اثالث فلس شىء معين من الثلائة (91/5) موصوفاحواز الترك على التعيي نأو بالوجوب عل التعيين بلكل واحد يصلح على 


البدل لهذا تارة ولذلك 


وهو القدر الشترك بشما فى ضمن أى معين متا 


أحرى ولس امير يو شا تي 

واج وغر واج ذا أا ظاهره أن الواجب ذات الواحد غير المعين وليس كذلك بل الواجب هو القدر المشترك بين تلك 

الى م 9 .. ||| الاأشياء وهو المفهوم الكلى لامن حيث تحققهفى جزنى معين وان كان ذلك من ضرور يانه إذلاوجود 
س لهالا ضمن جز بل من حي ثنحققه ف ج زى غير معين فقول الشارح وهوالقدرالمشتر كالح على حذف 

التخيير بين واجب قد 

اتصف بالوجوب على التعيين كالصلاة لانه 


وأ كل الخ ثم قال بعدقول العضدالحق فى الحلا نالذدى وجبوهوالبهم لإ عبرفيه والخرفيه هوكلمن العينات لم جب منه ثىء لانه 
1 بوجب معينا وان کان بتأدى به الواجب لتضمنه مفهوم أحدها وتعددماصدق عليه أحدها إذاتعلق هالو جوبأوا التخيير يأ ىكون 
متعلق الوجوب والتخییر واحد اکا لو حرم واحدا من الاأمرين وأوجب واحدا فان معناه أبهما فعلت حرم الآخر وأيهما ت ركت 
وجب الآخر والتخبير بين واجب وغبر واجب بهذا العنى جائز وانما المتئع التخيبر بين واجب بعينه وغبر واجب بعينه اه ذلك 
الحق الذى ببنه هو أن الذى وجب وهو الواحد البهم أعنى هذا المغهوم الكلى لم عبر فبه إذ لاعجوز تركهألبتة والتخبير انما هو 
فى كل واحد من العينات وان کان کل واحد منها يتأدى به الواجب لنضمن كل واحد منها الواجب الذىهو مفهومأحدهاميهما 
فلس معنى الواجب المخيرا نهخير فى نفس ذلك الواجب كايتبادرالىالفهم منهذهالعبارة بلمعناهالواجب الدىخير فى أفرادهولق دشار 
الشارح رحمه الله بقوله وهو القدر المشترك يبنها الى الابهام فى الواجب وبقوله فى ضمن أى معينالىالتعيينف المخيرفيهثم ان القدر 
المشترك بينها أعنى ذلك المفهوم من حيثتعين المشترك فيهمعين فالواجب معين فاندفع القول بانه كلف بغيرمعين وأما خصوصية كل 
واحد فهو مير فيه لاواجب فلايازم في هالتكليف بغير معين يلاف ماذهب اليه ابن الحاجب فانه يلزمعليهذلك وهو لازمأيضا على 
ماذهب اليه السيد و يازم عليهما معا اختلاف الواجب بالنسبة للكلفين وهو خلاف ماقطع به تدبر اه (قول الشارح وهو القدر 
المشترك بينها فى ضمن ال) يعنى أن مفهوم واحد لابعينه قدر مشترك يبنها ضرورة تحققهفى كل واحد منها فهو أم ركلى صادق على 
جزئياتمتعددة وهوف نفسه لابتحصل الافىمنها فاذانعلقبهالوجوب والتخييرفقد نعلق به جواز الترك وعدمه وكانه قيل أوجبت 
علبكحدها وأجز تإكترك أحدهاوليس هذا الاحاب والتخبير بالقياس الى الكلى فى نفسه بلمعناه ان أ.هافعلت جاز لك ترك 
| الباق فليس شىء معين من تلك الافراد موصوفا بالوجوب على التعيين أو بجواز الترك على التعيين بلثل واحديصلح على البدل 
١‏ ثارة لهذا ونارة اذلك وليس النخبير بين واجب وغيره بهذا الممنى متنعا وقدمر تمام هذا فتدبر (قولهانالواجبذاتالواحد) أىكا 


«لهابن الحاجب ولي سكذلك لازوم أن يكون الكل ف به غير معان ( فوله سواء كان متواطنا ) بنبغى أنيمثل بما اذا قال أعتق 
من هذا النوع أو من هذا النوع لابما اذا فال أعتق زيدا أو بكرا فانه نفاه فا می ثم انه ليس ف) ورد أ بمتواطى' فاما 
أن تيز ما تعلق بنوع أو شخص أو تمنعهما ولا وجه للتفرقة تدبر ( قوله أعس بجزئيه ) فالمطاوب هو الواحد الوجودى الجزلى 
باعتبار مطابقته لاحقيقة الذهنية لابإعتبار جزئيته وفيه أنه ينافى كون الواجب هو الشترك وهذا هو الرد الشار اليه ذكره السعد 
(قول الصنف وفيل بوجب الكل مع قول الشارح فيئاب الح ) يفيد أن الحلاف ينه و بين ماقبله معنوى وعليه العضد وابن 
الحاجب قال السعد وهومذهب بعض العتزلة فيئاب ويعاقب على كل واحد ولو أنى بواحد سقط عنه الباق بناء على أن الواجب 
قديسقط بدون‌الأداء اه وذلك لاد كرهالشارح منقوله لأنالام الح )¥۷( وذهبالامامالرازى وامام الحرمين 
ا ىا نه لفظى بناءعلى تفسير 
أف الحسينلمذا القولبانه 
لابجو ز الاخلال تجميعها 
ولا بحب الاتيان به 
وإلكلفأن تار أناتما 
کان فهو بعينه مذه ب أهل 
السنةوالخلف لفظى لأنهم 
اما قالوا بوجوب الكل 
بهذا الععىفرارامنالقول 
بوجوب واحد مهم لأن 
العقل لابدرك فيه مصلحة 
بناء على عقيدتهم من 
التحسين والتقبيح وان 
العقل يدرك الأحكام قبل 
الشرع (قول الصنف معن 
عنداقه) بان شین بانه 
الواجب فهو عم تصديق 
لا تسورى اد ذوات 
الأشياءالخير فما مثميزة 
عنسدهة وتميزها من حيبث 
ذواتها لا بيد الطاوب 


لأنه الامور به (وقیل) بو جب (الكل) فيئاب بفعام|ثواب فمل واجبات ويعاقب ب ركهاعقاب رك 
واعنات ( وکا ) الكل الواجب ( بواحد ) مها حيث اقتصر:عليهلأنالامرتعلق بكل مها 
بخصوصهعل وجه الا كتفاءبو احدمها * قلنا انسل ذلك لايازم منهوجوب الكل الرتب‌علیه‌ماذ كر 
(وقيلالواجب” ) فى ذلك واحدمها ( معي ) عندالهتمالى اذيحب نيمل الآمرالاموربه لاأ نه‌طالبه 
ويستحيل طاب الم ول(فإنْفَمَنَ) الكلف الممين فذاك وانفمل ( غير ) منها (سَق) الواجب 
بفعل ذلك النيرلان الأمر فى الظاهر بنيرمعين 
مضاف أى ومفهومه أى مغهوم الواحد لابعينه فحذف الضاف فانفصل الضمير وقوله وهو القدر 
الشلترك أى سواء كان متواطتا أومشككا سيأ مايفيده خلافا لمن قصره على الثانى وقوفا 
مع آبة الكفارة ولبس بشىء كاهو ظاهر ( قوله لأنه الأنور به ) أشار بذاك حيث أورده على 
سبيل الحصر الى رد ما قاله ابن الحاجب من أن الأ بالكلى أعس عزئيه فقد رده السسيد فى 
حواشى العضد (قوه قلنا ان سلم ذلك ال) أى لانسلم ان الأمس تعلق بكل واحد منها مخصوصه 
على الوجه اللذكور فان ذلك خلاف موضوع السئلةمن أنالأمر تعلق بواحد ممم من أشياء معينة 
ولأن سامنا ذلك فلا نسم أنذلك يستلزم وجوب الكل الترنب عليه ماذ كر من أنه ثاب على 
فعلهاثواب فعل واجبات ويعاقب علىتركها عقاب' ترك واجبات (قوله‌معین عنداقه) أىلايختاف 
بالنسبة إلكلفين علافه على القول الآنى شيخ الاسلام (قوله اذيجب أن يعم الآمى الأمور 
به ال) أشار بهذا إلى بغرى قياس منالشكل الأول استدل به صاحب هذا القبل وهو الأمور 
به يجب أن يكون معناوما للا مر وقوله لأنه طالبه ال دليل هذه للمقدمة الصغرى وكبرى هذا 
القياس وکل ما يكون مغلوما الآ مر يلزم أن بكون معينا عنده يتنج الأمور به لزم أن ييكون 
معينا عند الآمر ولماكأنت هذه الكبرى غير مسامة لري ذكرها الشارح بل أشار الى ردها بقوله 
الآنى فلنا لايلزم ال .فان قبل لم علل كون الواجب معينا عند هذا القائل بوجوب العم الذ كور 
فجعل التعين لازما لونجونت العلى معانالتعين لازم للعلم غندالقائل,الازوم وجب العام أملا + قلنا لأن aS‏ 
ااب وزكر واج امه تال مات ف در ووی الکو وی و ا اسل ار 
(۳- جمعالجوامع -ل) تعالی‌دون‌الناس و يسقط بفعلغيره لعذرالمكل ف ,انهلا اطلاعله على الغيب وأما 
القول الى فعناهانالواجبمعين عنداللهتعالى قبل الفعل دون‌الناسو بعدالفعل معان عند ايه وعندالناسوعل الأول لاعتلفاختلاف 
الكلفين دونالثانى هكذا يوخا من العضد خلافا لمن قال ان الأخوذ منه انه من لفار بع ما قبله نعم فى منهاج البيضاوى 
وشرحه للصفوى انه من تغار بع الأول ووجه ذلا انهم لما قالوا الواجب معين عند الله تعالى دون الئاس رد بان التعيين بحيل 
ترك ذلك الواحد والتخبير جموزه وثبت انفافا فوالكفارة فاتتنى التعيين فنعا مقدمة ذلك الدليسل القائلة ان التخيير جوز 
ترك الواحد العين بأنه حنمل أن بعسين الله تعالى في حن السكلف مايحتاره فينكون لاخثيار الكلف تأئبر فتعيين الواجف 
فالنخيير ابت مع امتناغ الترك لاتتغاء النعيين بإتتفاء اختياره اه سكن فد عامث أن المضد ومثله ابن الحاجب على ' اليما 
فولان مستقلان فان عَبارتهما هكذا الأ بواحمد مهم من أمور معبلة مسستفيم وفال بمض المتزلة الواجب الجيع وسقط 


بواحد وقال بعشهم الواجب واحد معن عند الله تعالى وهو ماعل فيخثلف بالنسبة للكلفين وقال بعضهم الواجب واحد معين 
لامختاف لكنه يسقط به وبالآخر اه (فودفانهان لبحب العلم) أى لوفرض جوازه کا هومبنى كلام العلامة والافجوازه حقيقة 
محال لا نالفرض انهطالبه والجواز بؤدی الى أنهويكون طالبامع اتتفاء العلم وهو محال تأمل (قول الشارح بليكنى الم) لانه.انما 


يجب أن يعامه حسما أوجبه 6 فاذا أوجبواحدامن الثلائة غير معين وجب أن بعلم هكذلك 
والالم مكن || عا |__| nea‏ 
قله الخد (قولالشارج لن لایازم منوجوب علم الآمرالاموربه أنيكون معيناعنده بل یکی عله أنيكون متميزاعنده 
انان نه عن غيره وذلك حاصل علىقولنا لتميز أحدالمينات الهم عنغيره منحيث تعيها (وقيل ُو ) أى 


الواجب فىذلك (مابختارٌء الكل ) للفمل من أى واحدمنهابان بفعله‌دون‌غیره واناختلفباختلاف 
اختيار الكلفين للاتفاق على الحروجعن عهدة الواجب باىمنها يفمل قلنا الحروج به عن عبد ةالواجب 
ثبوته جرد لزومهالعلمفانهان لبحب العلمفقد لابوجدفلا يلزم كون الواجب معينا عنداقه + فانقيل 
لكن قولهالآنى بل يكنى فعامه بها تالف ذل كلانه يقتضى اعتبارالعلم دون وجو به+ قل تلا يخالفه 


اشارة الى الفرق بين ماتعلق 
به الوجوب وماتعلق به 
التخيير بأن الاول مم 
والثاى معان وقدمروقوله 


من یب تی ا ناء أن لانمعناه بلیکنی ففعامهالدى بح بأنيكون بقرينةماصدر به واذاعامت‌هذاعامت اندفاع ماأورده 
الواجب وهوالقدرالشترك | العلامة حيث قالاعلم أن القائل باللزوم برىالتعين لازما للعلم وجب العلم ملا و رى وجوبالتعين 


لازما لوجوب العلم حصل العلمأم لاوالشار ح جعلالتعانلازما لوجوب‌العلم عند هذا القائل مشيرا الى 
رده بقوله ايازم وقدعامتمافيه وقوله: بل یکی فعامه رجو ع الىماحققناه والالقال وجوب عامه 
اه قاله مم (قوله قلنا لابلزم الج) هذارد للكبرى المتقدمة القائلة وكلما:يكون معاوما .للا مر 
بلزم أنيكون معینا عنده ‏ وحاصاءا نهلابلزممن وجوب علمالآمر بالمأمورتعينهعنده بل یکن فعامه 
به ميزه عن غيره وذلك حاصل على قولنا فان الا مور بهوهوالواحدالهم متميزعنغيرهوهوماعداتلك الافراد 
الشائع ذلك الأمور به فبا فالاعتاق مثلا فى آية الكفارة متتميز عماعدا الابلعام والكسوة وكذا 
الكسوة متميزة عماعدا الاطعام والاعتاق وكذا الاطعام متميز عنغير الاعتاق والكسوة فهو أى 
الأمور بهمعين من حي ثكونه واحدا من تلك العينات التميزة عن غيرها وان کان مهما من حيث 
الشخص فتعيبنه منحيث النوع وابهامه منحيث الشخص (قوله علىقولنا) أىوهوان الواجب 


تمي بأنه الشترك بين 
هؤلاء العينات وهو بمعنى 
قول العضدالتقدم (قول 
الشارح بأن يغعله) تصوير 
الاختيار فعناه هو أن 
يوقعه لا محرد اختیاره 
بدون‌فعل لانهذا القول 
لمن يقول الواجب مايفعل 
كاف العضد (قولالشارح 
دون غبره) احترازا مما 
لوفصل الكل أو اثنين مج 
فليسمنموضوع هذا 
القول ند بر(فوله عل نظر) 
الحق ماقاله شيخ الاسلام 
فان الممتزلة لا يقولون 
بغير المعين عند الله لام 
بقولون العقل يدرك 
الحم عندالله بإدرا كه 
المصلحة والمفسدة فلا بد. 
أنيكون معيناعنده اذلاتدرك فالمهم 1 هه للقطع 

وكذلك كونالثانىمن تغار بع الاول يدل على ذلك قطما کانقدم نعم كو نه من تفار يعهلايقول بهالشارح وَالشنفت وشيخ الاسلام ميدع 
ذلك فتدبر (قوا إهلاأن الفعل هو الذىأو. جبه ا) فيه طرف منافاة لما معن شر حا لماج تدبر (قول السار لل فاق آ) تعلل لان الواجب 
مايفعل وعبارةالمضد لأنمايفعله فهوالواج عليه اتفافاوغيرها الشارح الماترى لفسادظاهرها فان الاغاق تاش على أنمابشعل هو 


هنامايدلعلىموافقة العضدكابوهمه كلام شيخ الاسلام فتأمل (قوهبأنيفعله) أىانمافمله هو 
اذى كان واجبا لاأن الفعل هوالدى أوجبه لانه واجب قبل أنيفعله المكلف وانما ظهر بشعله 
وجو به (قوله الاتفاقا) علة لكون الواجب مابختاره المكلف وقوله الخروجبه أىبما يفلم 


الواجبلنافاته للا قوالقبله ب على ا لخر و جعن العهدة بأى مفعولمنها (قول الشارح العام باستواء المكلفين) اشارةالىأنهذا الحيم 
فطعى ضرورى لاعتاج الىىالاستدلال و حتمل أنمعناه القطع الستند الى الا ماع النعقد علمرعدم نفاوتهم فى ذلك والنص الوارد 
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للقطعباستواء اللكلفين ف الواجب عليهم والأقوال غي الأو للممتزلة وهىمتفقة على نى ايجاب 
واحد لابعينه كنفيهم تحر واحد لابمین کا سيانىلاقلوا من أن ترم الثىء أو ايحابه لافى 
فمله أوتركه من اللفسدة التىيدركها المقلوانما يدركها فى المين وتعرف السئلة على ججيع الأقوال 
بالواجب امير لنخييرا لكلف فى الحرو جعن عبدة الواجب باىمن الأشياء يفمله وان يكن من حيث 
خصوصه واجبا عندنا ( فان فَمَنَ)الكافعلىقولنا (الْكلَ ) وفيها أعلثواباوعقابا وأد ىكذلك 

. (فقيل الواجب') أىالثاب عليه وا بالواجب الذىهوكثوابسبمين مندو! أخذا من حديث 
ر واه ابن خزعة والبييق فشمب الايمان (أغلاها) ثوابا لأنه لو اقتصرعليه لأأثيب عليهثواب 
الواجب فضممغيره اليه مما أومرتبا 

: الكلف وقوله لكونه أىممتار الكلف وقولهلالخصوصه أىكونه تارا له (قوله والأقوالغير 
الأول للسيزلة ) فيه تساع لفان الأخيرمنها قيلوالثالثيسمى قول التراج لأن كلامن الأشاعرة والعرزلة 
ينسبه للآخرفاتفقالفر يقان على بطلانه قالهشيخ الاسلام (قوله لماقالوا الح) علة لنفىابجاب واحد 
لابعينه وتحر بم واحد لابعيئه. وقولهمن أ نكر بمالشىء أو ايجابه بيان اقالوا وهو نش رطى غيرتر تيب 
الف من قولهعلى نى ا جاب واحدالح وقوله لاف فعله الح نشرعلىت رتبب اللف من قوله من أن تحر مالنىء 
أواعحابه. الح (قوله انما يذركهاف العين) فيه نظر بين لأ نوقدتسكونالفسدة فى فعل المي من أشياء 
معينة دون كل واحددفتجا/فلابمتنع حر بم واحد منها لابعينه اذ بترك أ واحدمنها تنعين الفسدة حينئذ 
وقدنكونالفسدةفى ترك ايع دو نترك کل واحدمنها فلامتنع ايحابواحد منهالابعينه أذ بفعل أى 
واحدمنها تتعين الفسدّة قا للفسنكةف الفعل أوالترك لاتتؤقف على التعين بای الدى ادعوه (قوإه وتعرف 
السئلة على جميع الأقوال انب الخير ) اسناد احير الضميرالواجبمجازى لأ نالتخييرمتعلقبافراد 
ذلك الواجب لابالواجتيف لير وصف لافراد الواجب لاله فالنى ابر فى افراده فليس معى قوط الواجب 
الخيرانه خير فى نفس ل0ث الو أج ب كايتبادر الىالفهم من فلك «المبارةاذ الواجبوهوالقد رالشترك لاتخيير 
فيه وانما التخبير فىاقرائدةفالقاذرالشترك موصو ف ,الوجوتبذونالتخبير وافرادهبالعكس (قوله وفيها 
أعلىثوابا ال) أىكلاظهالق مسي الكفار عندنامعاشتزالإلكية أوالاغتاقعندالشافعية (قوڵهأى 
الشابعليه ال) انما تششرالواجب فكلامالمصنف بام كو نه خلاف الظاهرلأأنه المرادهنا ومايتبادر 
منه غيرصاد اذ الوأجتع‌قولنا هوأحدها لابعينه فبكان الناس ب حينتذ يمندونأى (قوله أخذا 
من حديث ر واه ابن اة ال) لاإيضرضعفهذا الحديثفجزمالشارح بهذا المح لأنذلك من 
قبيل الترغيب ف الفضائل والحث على الاهّام بالواجبات وا لانسل تقييدحمة الاستدلال علىمشل ذلك 
بصحة الحديث بليسو غ الاستدلالعليه بالضعيف قاله مم وأشار بذلك لردماقاله شيخ الاسلام 
منأن هذا الحديث يستأنس به كاعبر بذاك النووى ولايستدل,هلأنهضعيف (قوإهلأنه لواقتصر 

عليه لابب عليه ثواب!لو[جب)أى ثرابه الأ كل والافاقالجارفمالواقتصرعلىغيرالاعلى فانه يئابعليه 


فىخصالإلكفارة الدال علىمساؤاة الكلفين فما لكن كلاهما قابل 


للع فالاولى الأول فتأمل (قوله 


فان الاخيرمنها الخ) قال 
الصفوى فى شرح الهاج 
قو ل الترا ام هو الثالث 
والرابع من تفار یمک تقدم 
حل رقو ف وعم رم 
واحد ال) #دفيه انتلك 
المفسدة اعاتوجب ريم 
فعل الكل لاحر مواحد 
لابعينهغابته أنه حرج من 
الحرمة بترك واحد لكن 
لا لداتترك الواحد بل 
لترك فمل الكل بتركه 
وكذا يقالفما بعدالمصلحة 
ندرك ف الكل لافماعدا 
واحد مبهم فلا خلص الا 
بابطالالحسن والقبح (قول 
الشارحعلى قولنا) الاوك 
أن يقولفمىقولنا انفعل 
الكل لاأن الممبى على قولنا 
هو انالواجب ماذا لافمل 
الكل (قوا له هو أحدها 
لابعيئه) والعلوع رض لهمن 
إبقاعه فى صَمن المسين 
(قولالصنف فقيل الواجب 
ال) حكاه ومقابله بقيسل 
اشارة لضعفهما نما سيقوله 
الشارح ف التحقيق ولشعف 
الأول من جهة أنه و فعل 
الكل مرتبا بادئا بالا دى 
ثاب عليه على أعلاها فلا 
شىء على المصئف والشارح 


يدير (فول الشارح خلا من حديث) أىأخذا منه بطر بن القياس طىمافيه فازمافيه نفل رمضان مع فرضهفيقاس عليه نفلغيره 
فرضه وتنكيرحديثاشايرة اليضعفه (قول الشارح معا أوضتبا) هانانصورئان وف‌الترك صورةواحدة لأنهلايقالفيه معا أوصتبا 
فهذء ثلاثةفى انلوق يبيام اما فالغو أعهىمااذانساوت فصو رالطر يقة ان حكاها السنفمنطلوقا ومفهوما سنة 


(قول الشارح فثوابالواجب) قيدبه احثرازا مئثواب الك دوبواذا يفل فاتثوابوالعقابمع أله أخصر وترك ذلك فالعقاب لأن 
الندوبلاعقا بعلي ه(فولالشارح فعلتمعا) أىأوتركت ولابقالف الترك مما ولام تبا لاندعدم فعل الكل فلذاتركهتدبر (قولالشارج 
وقيل ف الرتبال) مقابل للقول الأول الشتمل ع النغصيل بين النفاضل والتساوى وعدمالتفصيل بين العية والترتيبفهذءالطر يقة 
واف الطريقة الى حكاها الصنف ف أر بعة منستة وهى صورنا الترك وصو رتا الفعل فى العية وتخالنها فىائنتين وما صورتا الفعل 
فى الترتيب ومنشأذلكماعرفتمن انالطر يقة الىحكاها الصنف تفصل بين التفاوت والتساوىلابينالعية والترتيب وهذه الطريقة 
بالمكسكا يؤخذ من الشارح نما نالشارح حكى هذا بقي لضا اضعفهالأخوذمن التحقيق الآتى أيضاتدبر (قول الشارح و يثاب ثواب 


الندوب) أییدلیل‌آخرلان‌الآم ‏ (0م9) الب ملايدلعى :د بغيره وهذا متعلق,القولين فىالثواب وها قولالان 
ومقابله (فولالشارح ا E‏ : 
وهذا كله)ثى القول بن ا لاينقصهعن ذلك (وان تر کېا) بأنلريات بواحدمتها (فقيل بماقب‌عل‌آدناها) عقاب! ان عوقب لا نه 
حل واب الواجب الأعلى || لوفمله فقط لم يماقب فانتساوت فثواب الواجب والمقاب على واحدمنه! فملت مما أو مرتبا وقيل فى 
أوالأول أوالحد وحمل إ| المرتبالواجيثوابا أونما تفاوتت أوتساوت لتادىالواجب به قبل غ يره و يثاب اواب المندوبعلى 
العقاب الادنى أوالأحد ||| كل منغيرماذ كرلوابالواجبوهذا كلهمببىكاترى على انح لواب الواجب والمقاب أحدها 
جوع مراعاةالمسوسية من حيث خصوصه الذى بقع نظرا لتأدى الواجب به والتحقيق الاخوذ مماتقدم أنه أحدها من حيثانه 
نظرا للتأدى أىلتأدى || أحدهالامن حي ث ذلك االحصوص والاكان من تلك الميثية واجباحتى ا نالواجبثوا بافىالرتب أولها 

١‏ الواجبوهو الشاك :© || من يث انه أحدها لامن حيث خصوصه 
"| وا اواج ضام واستو اناك قر O‏ تراب ارا لا أن تراب 
من أن الواج لا حتلف 7 ٠. ° . . 0 . erra!‏ 
باخخلاق الكلفين إن أ الواجب فالاعلى أ كلمنه فغيره (قوله لاإسقصه) بفتح الياء وضمالقاف متعدححكقوله تمالى 
عا وا ال جهو لناب ثم إينقصوك شيئا وفيعه لغة أخرىضعيفة وهىضمالياء وكسرالقاف مشددة واماضم الياء وكير 
أحدهاولانظرالىخصوصية أإ| القاف مخففة فليس بلغة أصلا (قوله ان عوقب) قيد بذلك لان العامى تحت المشبئة قال تعالى " 
ماوقع لاندحتى بعدالوقوع ويغفر مادون ذلك لمن يشاء (قوله لانه لوفعله فقط لم يعاقب) أى فانضام غيره اليه لابز بده 


الخصوصية حبرا فيه والا 
لاختلف الواج بباختلاف 
المكلفين ولا قائل به على 


عقو بة (قوله فان تساوت) هذا مفهوم قوله وفبها أعلىثوابا الح (قوله على واحد منها) متعلق 
بقولة فئواب الواجب و بقوله والعقاب وقوله على واحد أى فعلا بالنظر لقوله فثواب الواجب 
وتركا بالنظرلقوله والعقاب (قَولُه وقيل فى المرتبالح) هذا مقابل لاعتبار التفاوت والتساوى 
كاسيقول الشارح نفاوتت أوتساوت (قوله أولها) أى من حيث انه أولما (قوله من غير 
ما ذكر لثواب الواجب ) الذى ذكر لواب الواجب هو أعلاها فى المنفاوتة وأحدها فى المتساوبة 


الاأصم الذى الثفر 1 ا 
فح ای 6 القول الا'ول وأولما مطلقا على القول الثاتى فقولهالثوات الواخ_صلة قولهد ك كاف را( 
عليه (قولالشارح ) والا على القول الا ول وأو على القول الثاتى فقولهالثواب الواجب صلة قولهد كر فر رنا (قوله 


كانمن تلك الحيثيةواجبا) 
اذ لاشاب عليهمنحيث 
نلك الخصوصية ثواب 


الواجبالااذا كان من تلك الحيثية واجبا وقدعرف تأنهمنهامخيرفيهفوجههذه اللازمة أنهلم ثيب 


من حي ثُ خصوصه) أى خصوص كڪونه أعلىأوأدنى أوأول وليس المراد بالحصوص الدات کا 
هوظاهر (قوله الذى يقع) صفة لا حد (قوله نظرًا الخ) علة لڪون محل ثوابالواج ب والعقاب 
أحدهامن حيث خصوصه (قو له والا كان من تلك الحينية واجبا) أىواللازم باطل فكذا الملز وموقد يقال 


وڪدا 


سے 


واب الواجب عل الا على عل أن الا "على واجب والافاونظرالىأنالوا اجب القدرالمشترك لما كان ثوابه على اذالقدرالمشترك بين الكل لانفاوت 
فيهوالا لمم كا نمشتركافماقيل انهذه الملازمة بمنوعة فانه حمل واجبامن حيث الخصوص بل لتأدى الواجب به وحصول الوا بالخاص به 
بعد ایقاعه وتعينه لايستازم تعلق الاجاببه من حيث الخصوص لیس بشىء اذ كيف شاب عليه من حيث خصوصه ثواب الواجبمع 
عدم تعلق الايجاب نحصوصه وتأدى الواجب به يكفيه أنيثاب على القدر الواجب وهو المشترك ثواب الواجب دون الزائد فتأمل 
(فولالشارحلامنحيث خصوصه) لاأن الكلام فىمقتضى الاسم بواحدمبهم ومقتضاء الثواب عل القدرالمشتر واماخصيصية التعلق 
وما فيه من الزيادة فيئاب عليها مزحيث دخولها فالاأمر بفعل الخيرئواب الندوب تمان الشارح رحمه ابنذ كر مقابل قوله وقيل 


عاقب على أدناها ف التحقيق الآنى فضمن قولهانهأى محل ثواب الواجب والعقا ب حدهامن حيث الهأحدها أى لاأعلاها ولا أذثاها 
دبر (قوله حيث قالا) قد عرف تأ نكلام الشارح فى أنه ثاب عليه المواب الخاص بهفىمقابلةأداءالواجبالذى تعلق به الاأع وهو 


القدر المشترك واذا تأملت ذلك وجدت انهلا عاص تماقالهالشارح ند بر )1۸1( 


لامن حيث خصوصه(وبجوز تيم واحدلا بمينه) من أشياء معينة وهو القدر الشترك يينها فى 
ضبن أىمعين منها فملى الكاف تركه ىأىممين منها ولهفملهفىغيره اذلامانع من ذلك ( خلافا 
إلمعنزلة)ىمنعهم ذلك كمنمهم ايجاب واحد لابمينه لا تقدم عنم فيهما (وه ىكالم )أى والسئلة 
كمسئلة الواجب الخيرفياتقدمفيهافيقالعلى قياسهالههى عن واحدمبمممن أشياءسعينة حو لاتتاول 
السمك أواللبن اوالبيض يحرم واحدا منها لابعينهبالعنى السابق وقيليحرم جميعها فيماقب يفعلها 
عقاب فعلمحرمات ويئاب ب رکا امتثالا ثواب ترك حرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد 
منهاوقيل ال حرم فى ذلك واحدمنهاممينعندالله تعالى ويسقط تركه الواجب ببركه أو ترك غيره منها 
وقيلا حرم ذلك مامختاره الكل ف لنترك منها بان يتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار 
الكلفين وعلى الأول انتركت كلها امتثالا أوفملت وهىمتساويةأوبمضها أخف عقاباوثوالإفقيل 
واب الواجب والعقاب فى التساويةعلى ترك وفمل واحدمنهاوف المتفاوتةعلى ترك أشدهاوفم لأ خفها 
سواء ا فملتمعا أومرتباوقيل المقاب نیال ر تبعل فم ل آخرها تفاونت أوتساوت لارتكاب الحرام به 
ويثابثواب الندوب على ترك كلمن غير اذكرتركهلئواب الواجب والتحقي قأنثوابالواجب والمقاب 
لابلزم من تعينه بعد الابقاع تعيئه فى أصل اكليف والحذورهوالثانى قالهالعراق فال شيخ الاسلام 


يستلزمكون تعلق الاجاب السابق بهمنحيث خصوصه اذلامانع أن يقال افعل أحدهذه الأمور وأياما 
فعلت منها سقط عنك الطلبوان فعلت من ا كذافل ككذاوانفعلت كذافلك كذا اه وحاصله أن 
النظور فيه للخسوص هو تفاوتالمواب لا الاجابفانهمنظورفيه للقدرالشترك وهذا ظاهروان نازع 
فيه سم (قوله وکذایقالاځ)راجع لقوهو ابعل ىكل من غبرما د کر لواب الواجب (قو ل فعلی الكاف 
ترك ) اى ترك القدر الشترك (قوله ولهفعله فىغيره اذ لامانع من ذلك) أشار بهالىدفع مايقالمن أن 


به + وحاصل الدفع الذكور أن يقال القد رالشترك يينهااتمابوجد ىضم ن أىمعينمنها كاتقررفالانيان 
به فضمن واحدمتهالابنافىالكف عنه ف ضم ن آخر أشارا لهالشارحبما د كره بقولهفعلى ا کلف ركه ال 
(قوله وهى كالخير ) أى الخلاف فيهاكالخلاف فى مسئلة الواجب احبر ( قله فيقال ال ) تفصيل 
لاجمال قولهفما تقدم (قوله النبىعن واحد ال) قابل الأ بالئبى لابالتحر بمكافعل الصنف لأنه نسب 
كا لاخنی ( قوله بالعنى السابق) أى وهوالقدرالمشترك بيذبمافوضمنأىمعينمنها (قولهامتثالا) قيد 
الترك بالامتثال لأنالثواب فيه بتوقف على قصد الامتثال به‌وا ن کان ا لخر وجمنعهدة النبى حاصلا 
مجرد الترك (قوله وعلى الأول) أى أنالتحر ياواحدلابعينه (قولهوهى منساو يةأو بعضها ال1) الواو 
حالية وال اة حال من ضميرتركت وضميرفعات عل التنازع وفيه أن الحاللا يتنازع فببافالأولىأن ا اة حال 


وكذايقال ىكل من الزائدعلى مايتادى بهالواجبمنها انه ثاب عليه ثواب الندوبءن حيثانهأحدها 


وفى الكل مثله بأتم ايضاحا منه حيث قال يقال عليهلانس من حصول ثوابهالخاص بهبعد ايقاعه | 


الكف عن أحد العينات الدىهو قدر مشترك ينها يقتضى الكف عنما كلهافيتتن الحرام الجر كاقيل 


(قولدوانفعلت١إ)‏ هذائىءزائد 


على موجب الأص بواحد 
مبهموليس الكلام الافيه 
(قول الصنف وبجوز 
عر )كان الأخصر 
أن لو قال والنبى عن 
واحد ديهم من أشياء 
معينة كالأمي أى فى جميع 
الأقوالالمتقدمة ويستغنى 
عن قوله خلافا للعئزلة 
وعن قوله وهى كالخيرالا 
أنه قصد التنبيه على أن 
هذا الحلاف فى الجواز 
لافى الوفوع و يقاس على 
التحريم الكراهة الا فى 
العقاب (فول الشارح اذلا 
مانع من ذلك) أى فعل 
الغير لأن الحرم واحد 
فتحريم واحد لاعيئه 
لبس من باب عموم‌السلب 
بل من باب سلب العموم 
فيتحقق فى واحد فلبس 
اله ىكالنى(قولالشارح 
الى عن واحا. اخ( 
فيه نورك على الصنف 
بأن الاأحسن فى مقاب 
الاس النبى لا التحريم  ٠‏ 
( قول الشارح و شاب 
بترکہا امتثالا ) أى بان 
بقصد به الامتثال وقد 
عرفت الفرق بين الكلف 
په فى الفعل غير الكف 


وبين الكف ف عت الغافل فار جع اليه ان شتت (فولالشارح وا التحقيق ان نوا ابالواجب الل) قد عرفت وجههذا التحقيقفياص + ثمان 
مافى الصنف مب على مااختارهالب.يد من أن الايجا ب والتخييرليس القياس الىالكلىفى نفسه بل الى الافراد الوافع هوفضمنها وماذهب 
اليه الشارح مبنى عليمااختاره الحقق التفتازائى تبعالمضدمنأن الوجوبم يتعلقمهينوان مانعلق بالمعينهوالتخيير وهوالمن الذى 


لابلزم عليه اكليف بغبر معين ولاختلاف الواجب باختلاف المكلفين وقد هناك عليه فام فتأمل (فولالشارحز يادذعل مالى 


الخير ) أى اعجاب واحد لابعينه فال 
الشارح حيث لم ترد ) الأولى أى 


ان وردت بطر يقهولا نعلق 
لما بالتحر يم أصلا الا أن 
يقال اسناد الوروداليهاجاز 
كاي ؤخذمن ال حاشية(قول 
الشار. حم ور د تبالائعس) 
أى فوروده هناك مسل 
اما جدلا أو من غبر من 
حمس من المعتزلة ولذا قالوا 
زيادة على مافى الواجب 
احير تدبر (قول 
الشارح لمستنده ) تأمل 
ماده بهذه الزبادةمعأن 
الاجباع لابدلهمن مسنند 
وإريصرحوا بذلك فى كل 
موضع وأقول الصارف هنا 
هو ذات الاجماع فلابدله 
من مستندٍخلاف مااذا كان 
الا جاع دليلافانكان )0 
وان لم يعرف الستندتأمل 
(إمسئلة » قول المصنف 
مهم ) الهم ماحرك 
الحمة فيكون معتى به 
فكان الاأخصرأنيقول 
مهم لابنظر الى فاعله 
بالدان لاله يلزم م نْكونه 
مهما أن يقصد حصوله 
والمكس فاله بعنهم ولا 
خن أنالنصر ع أولىاذلا 
يصدق الم فلا يكونفيدا 
فى التعرريف بهذا الى 
فيؤخذ فى انعر بف من 


حيث اله قيد بهذا اہی لامن حيث اله يسدق به فاندفع مافيلهنا لعم فولهلبوث 


المتفدم من حيتث انه اذا قبح واحد لاعينه قبح الكل وهنا من حي ثورود االغفة ( قول 
(\AY)‏ لم ترد لاأن ظاهر الحينية التعليل وهو فاسد لابه يفيد ان اللغةترد بالتحريم 


على ترك وفمل أحدها من حيث انه احدها حى ان العقابف المرتبٍ على آخرها من حيث انه 
أحدهاو پثاب ثثواب الندوب على تر ك كل من غير مايتادى ب رکه الواجب منها من حيث انه 
أحدها (وقيل ) زيادة على ماف الخهرمن طرف الععزلة ل رذ : به)أى بتحريم ماذكر ( اللفة ) 
حيثلم نرد بعاريقه من الهى عنو احد ببومن أشياءسمينة کا وردت بالأمر بواحد مبهم من 
أشيا معينة وقوله تعالى ولانطع» نآ ما أو كفورا ىعن طاعتهما اجماعا * قلنا الاجماع لمستنده 
صر فهعن ظاهرء (٠‏ مسئلة” ؛ وض الكفاية) النقسم اليه والى فرض المين مطلق الفرض التقدم حده 


روس 
زا ل وا وف 


من ضمير فعلت وحذف مثلهامن فوله ر کت فهومن باب الحذف من الأول ادلالةالثائى عليه (قوله على 
ترك وفعل) نشر متب فالتركراجع للئواب والفعلللعقاب وقوله سواء فعلت ال تعميمفى الشيئين 
معا وانما قال فعلت وار ؛ بقل ركت لان انرك لاترتب فيه ( قوله منحيثانه أحدها ) أى لامن 
حيث خصوص كونه آخرها (قوله حيث م رد , بطر بقه) نبه بذلك على أنه لاعث للغةعن تحريم 
ولا غبره من الأحكام الشرعية نفيا أوائبانا لأن ذلك منوظائف الشرع لكنبها لماكانت واردة 
طرق الأحكام من : الألفاظ الدالة عليها لجرى الشر عة المطهرة على الأساوب العرنى نسب عدم 
Ny‏ فالمراد بالطر ريق الصيغة التى يفهم منهاالنبى عن واحد مبمم من أشياء 
معينة (قوله وقوله تعالى ا) جواب من طرف العمزلة على سؤال مقدر تقديره ظا هروجواب هذا 
الجواب قول الشارح قلنا # وحاصله أن هذه الصيغة يفهم منها الهى المذكور فبىطر يق لذلك 
ولاينافى ذلك صرفها عن ظاهرها با اجماع (قوأهلتنده) علة مقدمة على معاولما وهو قولهصرفه 
يمنى أن الاجماع انما صرف اللفظ الم كور عن ظاهره بسبب مستندهلأنهلابدلهمن مستند منكتاب 
أوسنة ( قوله مهم الخ) قال العلامة هذا الحد يتناول مطلق الفرض فلا يطرد وقد جاب بأن النظر 
الىالفاعل فى فرض الكفايةوقع التفييد ركه وق مطلق الفرض وقع ر كالنفييدبه ولداصدق عل قسميه 
أه قال سم و اب أضا بأن الم رض تيبزفرض الكفاية عن فرض العينلاعن مطلق الفرض على فياس 
ماأجاب به الشارح عن ايراد سنة الكفابة بة وبأنالان وتناورهذا الحد مطلن الفرض اذلا يصدق على 
مطلق الفرض هذا السلبالكلىأعنى مض مون قولهمن غير نظر بالذاتالىفاعله شبوتالابجاب ال جزلى 
وهوالنظر بالذات الى فاعله فا اة فىبعض أفراده (قوله المتقدمحده) ,صح رفعه نعتالمطلق وجره 
نعتالفرض والأول هو الذى يدل عليه كلام الشارح الآنى فقول الصنف وسنةالكفاية كفرضها 
حيث قال المنقسم اليهاو الوسنةالعين مطلق السنة المتقدم حده (قوله بقصد) أى يطلبمن اطلاق اسم 
السبب عل المسبب بقر ينةقول الشارح ولريقيد القصدالجزم اذالموصوفبالجزم هو الطلب ولو كان القصد 
مادا مله معلاه الحقيق الذىهو الارادة ل تخلف الواجب عن الوجود اذ الكلامق قصد الشارع 
وعبر بالحصول دون التحصيل لأنالحصول هوالمقصو دبالد ات والتحصيل مقصودتبعا لأحلالحصول 
لأنه سبب لهوانكانالادى يتوجه اليه الطلب هوالتحصيل لكون الطلب انما تعلق بفمل الكلف 
3 ىذ آله عمل الحصول مستمملا فى التحصيل ممازا لملافة النعلنى فاندفع ماأورده الملامة هنا 


1 
| 
| 
1 


بالات 


الايحاب الجرى الم فيه فىء فانابراد الميلان اا يك انه‌مملای لامن حيث عفقه في عض الافراد (فولهوالا ولهوائدىيدل 


هلبه ال فد أن الاطلاق ملاحظا ف بانقدم وهوكذيك 


(۱)الکاام غبرمستقيم . وهو هکد انی کل النسخ النى عثر ناعليها 


(فول الشارح أى يفص دحصواهفىال+|ة) هذا نأو بل عى يقصدمنغير نظرفانظاهره ان عدم النظرمقصود ولامعنىلهفأشار الى ان المقصود 
لازمهوهواالحصولفى11|ة فاندفع ماف الناصر ثما نكا نتأملتقوا لالشارح فمابأىفانهمنظور بالذات الى فاعله حيث قصد الح وجدت 


قصدالحصولمن كلعينمازومالنظر بالذاتفاذا اتتفى النظر بالذات اتنفى (۱۸۳) 


| بالدات الى فاعله ) أىيقصد حصولهفالجلة فلا ينظر الى فاعله الا بالتبع للفملضرورة انه لامحصل 
بدونفاعل فيتناولماهودينى كصلا ةالجنازة والأمربالعروف ودنيو ى كارف والصنائع وخرجفرض 
المينفانهمنظور بالدات‌الىفاعله حيثقصدحصوله منكلعين أى واحد من الكلفين أو منعين 
مخصوصة كالنى صلى اله عليه وسام فيافرض عليه دونأمته ولإيقيد قصدالحصول بالجزماحترازا عن 
السئة لان الفرض تيز فرض الكفاية عن فرض المين وذلك حاصل با ذكر (وَرَعَمَهُ ) أى 
فرض السكفاية ( الاستاد ) أبواسحق الاسفراينى(وَإِمَام الحرمينوأبُوه) الشيخ أبوممدالجوينى 
( أفض لمن ) فرض ( المَبْنِ ) لانه يصان بقيام البعض به 
(قوله إلداتال) أى من غير نظر بالاصالة والأولية الى الفاعل وائما النظور اليهأولا وبالدات هو 
الفعل والفاعل انما ينظر اليه تبعا لضرورة توقف الفعل على فاعل ‏ قال الشارح (قوله فى اجخلة ) 
هو معنى قول الصنف من غير نظر بالذات الى فاعله وقوله فلا ينظر الىفاعله الا بالتبع مغر ع عى 
قوله فى ال+إة الذى معناه عدم النظر بالدات الى الفاعل ولا ريب فى تفرع كون النظر الى الفاعل 
اما هو بالتبع على عدم النظر له بالذات ولا فى مغايرة الفرع للفرع عليه وليس فى قولالشارحفى 
الجلة الح مايدل على أن قوله فى النعر يف من غير نظر ال زائد على الحد خارج عنه وليس قيدامنه 
للاستغناء عنه باسناد القصد الى الحصول الشعر عرفا بقصر القصد على الحصول بل الغهوم من تعبير 
الشارح أنه قيد من اة أجزاء التعريف وقوله الآنى وخرج فرض العين الح صر يم فى ذلك 
اذا عامت ماقلناه علمتسقوط كلام العلامة هنا وأنهخروجعن الظاهرلغير داع اليه (قول هكالحرف) 
جمع حرفة وهى كا لبعضهم مايعمل باليد والصنائع جمع صنعة وهى العم الحاصل من العرن على 
العم لكذا لبعضهم فالحرفة مباينة للصنعة على هذا وف شيخ الاسلام ان معناهما لغة العمل 
واصطلاحا العم الذكور حيث قال مانصه قوله كالحرف والصنائع العطف فيه تفسيرى فقد قال 
الجوهرى الحرقة الصناعة والصناعة حرفة الصانم وعمله اه وفسر العلاء بن نفس الصناعة بامها 
ملكة نفسانية يقتدر بها على استعال موضوعات ما وغيره بانها الل الحاصل من العرن على 
العمل وكل من التفسيرينٍ اصطلاحى فظاهر ان الحرفة كالصناعة فيهما فالعطف عاله اه كلام 
شيخ الاسلام وهو يفيد ترادفهما هة واصطلاحا و به يعم أن البعض التقدم ذكره فسر الحرفة 
معناها اللغوى والصنعة مجناها الاسطلاحى والعول عليه ماذكره القاضى رمه اله (قولهوخرج 
فرض العين ) عطف على تناول ( قوله حيث قصد الح ) هى حيثية تعليل (قوله أى واحد) 
إشارة الى ان الراد بالعين الذات ( قوله احترازا ) علة للنفى وهو قوله بقيد وقوله لان الغرض 
عاة للنفى وهو ترك التقييد ( قوله لان الغرض ال ) قال العلامة هذا العذر يحرج قوله مهم 
الج عن كونه حدا أى معرفا إذ هو مايميز الاهية من جميع ماعداها بقرينة تعريفه بالجامع 
الانع وبالمطرد النعكس اه وجوابه أن ڪون التعريف يعتبر فيه تميبز العرف عن جميع 
ماعداه انما هو على طر يقة المتأخر بن أما التقدمون فلا يعتبرون ذلك فيه ولذا جوزوا التعرريف 
بالأعم وتعريف الصنف ل مذ كور على طريقة التقدمين بل فى كلام السيد النصر يم بان الصواب 


مازومه ووجد قصد الحصول فى اججلة 


لمق ب ةلذلك المازوم فا نتغاء 
الملزوم لازم لاتتفاء اللازم 
ومتى انتفى وجد قصد 
الحصول فى الخلة فقولنا 
لازمه أى بواسطة تدبر 
( فوله هؤ معنى قول 
السنف) أىهوالمرادمنه 
(فولهالشعرعرفاال) فيه 
انه حبذ يكون الاسناد 
مقصودا والاسناد فى 
التعار يف لابقصدعلىأن 
الاشعار بذلك عرفا مرد 
دعوىلادليلعليها (قوله 
مايعمل) الاولى العمل (قوله 
فلا يعتبرون ذلك فيه) 
لانه لاشك ان التعر يف 
بالأعم من اة طرق 
الاکنساب ( قوله بان 
الصوابالح) والالم يكن 
امنطق جموع. قوانين 
الاكتساب وقد اتفق 
الكل عليه (قولالشارح 
لانالغرض مير الح) وما 
قيلانه لو أبتوالمهم على أنه 
ما أحزن النفسوعوقب 
بت رکه حتج الى هذ افليس 
بشىء لانه عنع منه عدم 
سحة الحوالةفما يأتىفىقوله 
وسنة الكفاية كفرضها 
فانهشامل للتعرريف أيضا 
( فول الشارح أىفرض 


ج ججج جج چ ججج ججج ج ج ج ج ج جج ج ج ج جڪ 
الكفاية) أفادانالمفضل: جوالفرض ثم علله بقوللا نه يصان اخ إشارة الى ان علةأفضليته أفضلية القيام به فالفرض هو الحاصل بالمصدر 
والقيام هوا مى المصدرى وأفضل تالمعو المه درم تاسةلأفضا ته فی ی عة باعتبارالعلم فلاتنای بين ماف المصنفو بين ماوقع فىعبارةالاستاذ 


رمن معه من أن ‌انفيم برص اليكفاية أفضل من القيام بفرض العي تدر 


(فول الشارحولعارضةهذا ال) أى فالدليلان تسافطا فلا وجه للك الزعم (فول السنف وفاقاللامامالرازى) عبارتهفى الحصولفاما اذا 
تناول الأمر الججاعة لاعلى سبيل المع فذلك من فروض الكفايات وذلك اذاكان الغرض من ذلك الشىء حاصلا بفعل البعض فتى 
حصل بالبعض لم يئزم الباقين اه وهو صر ع فى ان الخاطب البعض خلافا لمن قال ان عبارة الحصول تفيد الوجوب على الخيع 
( قول الشارح للاكتفاء حصوله ا ولوكان واجبا على الكل لم يكف بفعل البعض إذ يستبعد سقوط الواجب على لكف 
عنه بفعل غيره . وأجيب بان ()۱۸) الاكتفاء بفعل البعض لان القصود وجود الفعل لا ابتلاءكل مكلف ولا 


استبعاد ف‌السقوط بفعل 

الف رکسقوط ماعل ز بد أ الكاف فى الحروج عن عم: ته جيع الكلفين عن الاثم ال رکب على رک لهوفرض المين اعايصان 
من ق اذا عر ب إلقيام به عن الاثم القائم به فةط والتبادر الى الأذهان وان لم يتعرضوا له فبا علمت أن فرض 
وفيه أنه ذا يكنى فيه المين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف فى الأغلب ولمارضة هذا دليل 
خطابالبعضفهوالمتيقن ]| الأول أشار المصنف الى النظر فيه بقوله زعمه وان أشا ركا قال الى تقو”يه بمزوه الى قائليه الأئمة 
ولادليلط خطابالكل | الذكورين الفيد أن للامام سلفا عظيا فيه فانه الشهور عنه فقط كا اقتصر على عزو اليه النووى 
( فول المسف لاعلى 00 (وهو) أى فرض الكفاية (على البَمّض_وفاقا _للامام) الرازى للا كتغاء بحصوله من 
الكل ال) هذا يفيد أن لبمض (لا) على (الكز” خلافا الشيخ الاماع ) وا السنف ( والجمهور ) فى قوم انه على 
الشيخ يقول بانه فرض ل ا ا 
ع ىكل واحد وما أورد O E‏ قوله تعالى و أمة 


عليه من ان سقاطهعن 


الباقين يكونرفعا للطلب ||| والاضافة يانية اى عهدة هى التكليف ر وقوله عن الاثم متعلق 
بعد حققه فيكون نسحًا بیصان ( قوله وان ل يتعرضوا له ) أى صر بحا وان أخذ من عباراتهم ضمنا ( قول بقصد ) أى 
فيفتقر الى خطاب جديد طلبه ( قوله فى الأغلب ) احترز بذلك عن مثل النى صلى الله عليه وسل ( قوله ولمارضة هذا ) 1 
ولا خطاب فلا نسخ فلا || الاثارة الى شدة اعتناء الشارع وقوله دليل الأول أى وهو فوله لاأنه يسان الح ( قوه وان 


سقوط فلابد أن يكون 


أشار ) مبالغة على أشار الأول ( قوله الفيد ) بالجر نعمت لعزوه (٠‏ قوله وأجيب ) أى من 
طرف الأول وفيه أن مضمون هذا ال جواب هو الذى يفيده التعر يف التقدم وهو مهم صد 


الكل أنه يجب على انيع ا حصوله ا وفيه كا قال الكال أن يقال عليه من طرف الجهور هذا حقيق بلاستبعاد أعنى : 
من حيثهوفانهلايستازم ائم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به اه وقد يجاب بان هذا انما يأتى لو ارتبط التكليف 
ويكون التأليم الج لما وتعلقه بهما فليس فى التأنيم الذ كور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به بل اذا قلنا 


بالختار الآنى من أن البعض مبهم ؟ ل الأأمر الى أن الكلف طائفة لابعينها فيكون الكلف 


ات ۱ 
96 0 به القفر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة على البدل جميع الطوائف مستوون فى 
بالعرص : 
سقوطالأمرقبل الأداءقد ا م وو ا مم ( قوله ويدل 
سنن نسحن أ لما اخترناء الح ) # فيه أن يقال ان القائل باله على البعض يعكتفى بالواحد لصدق البعض 


5 8 به ولا يشترط أن كون القائم به جماعة كا نفيده الآية الشر يفة إذ الاأمة الجماعة فالدليل 
علة الوجوب كاحترام 26 ع ا 5 1 2 
اليث مثلا بالصلاة عليه أخص من الدعوى + وعاب بأن ليس القصود تمام الاستدلال على الدعى اللذكور بل القصد 


فانه تسبل يغعل اليعض فلهذا ينسب السقوط الى ذ فعل البعض وأيضا يجوز أن ينصب يدعون 
الشارع أمارة على سقوط الواجب من غير نسسخ كذا فى حاشية العشدالسعد (فول الشارحلاتمهم بتركه) الم انيع بالترك حل انفاق 
فلا برد على القائل بالوجوب لى بعض مبهم أن اثم واحد غبر معين لابعفل بحلاف الاثم بواحد غيب معان كا فى الواجب الخير 
( قول الشارح وأجيب بان الح ) أى وهسذا لايتوفف على خطاب الكل فاندفع مايقال ان محصل ال جواب هو مفاد التعرريف 
للنطبق على جمبيع الاأقوال فتأمل 


(فولهخاطب الجيع بالامرالم) فبه ان خطاب الميع بالا )0860 


يدعون الى امير و يأمرون بالعروف و ينهون عن التكروذ كر والده مع اوور مقدما عليهمقال 
تقوية لهم فان أهل لذلك ( وَالمُختار ) على الاول ( البعض” مُبهَم” ) اذلا دليل على أنه ممين فن 
تام به سقط الفرض بفعله ( وقيل ) البمض ( ممن عند الله تمالى ) يسقط الفرض بفعله وبفمل 
غيرهكا يسقط الدين عن الشخص باداء غيره عنه ( وقيل) البعض ( من قا به ) لسقوطه 
بفعله تم مداره على الظن فملى قول البعض من ظن أن غيره لم يفل وجب عليه ومن لا فلا 
وعلى قول الكل من ظن أن غيره فمله سقط عنه ومن لا فلا ( وَيَتَمَينُ ) فرض الكفاية 
(الشروع) فيه 

ان الآبة ها تعلق واختصاص بهذا المدعى من حيث ان مادلت عليه من اة ماصدقات الدعى 
الذكور فهى حينئذ مقصورة عليه لا تنجاوزه الى الاستدلال بها على اللدعى الآخر أعنى كون 
فرض الكفاية على الكل لدلالتها على خلافه وهذا هو السر فى تعبير الشارح باللام فى قول 
لما اخترناه دون على التى هى للاحاطة والاستعلاء على الشىء حقيقة أو حك الستفاد منه 
حينئذ مطابقة الأية للمدعى مع أنه لبس كذلك كا عامت وأما اللام فائما تدل على الاختصاص 
اللازم منه ما تقدم دون الاحاطة هذا حاصل ماقاله العلامة. هذا وقد استدل بالآية الذكورة لقول 
الجهور لانه خاطب انيع بالأعى على وجه الاكتفاء بفعل البعض كا ذكره البيشاوى فى تفسيره 
اوهو يقدح فا تقدم على أن الآبة لذ كورة معارضة با بة قاتلوا الذين لا يؤمئون بالل ولا باليوم 
الآخر ولذا أجاب الكال عن الاستدلال بالآية الذكورة ما نضهاقد حاب عنه بأن الآبة 
ونحوها كةواهتعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهطائفة » الآية مؤول بالسقوط بفعل الطائفة 
جمعا ينهو بين قوله تعالى قاتلوا الذين لابؤمنون باه ولا باليومالآخر ونحوه اه وهو تابع لابن 
الحاجب حيث قال قالوا فباولا نفر قلنا يجب تأو يله على السقوط جمعا بين الأدلة اه ونازع 
م بأن تأو بل أدلة الصنف الظاهرة فى مطاو به للجمع يبنها و يبن ظاهر قوله تعالى « قاناوا 
الذين لا بؤمنون » الآية ووه ليس أولى من العكس به قلت الاصل فى الخطاب بالأحكام 
الشرعية أن بكون عاما لا مختص به مكلف دون مكلف لعدم موجب التخصيص والاية 
الدالة على كون فرض الكفاية على الكل جار ية على الال بحلاف الآيات الدالة على كوتها 
على البعض فهى على خلاف الاصل فلذا وجب أو يلما ليوافق الاصل فان ما خالف الاصل 
وأمكن رجوعه اليه بالتأويل وجب تأويله أذلك وآما الآيات الدالة على الوجوب على الكل 
فهى على الاصل فلا يصح تاو يلها لتوافق ماهو على خلاف الاصل كا لا بخ على كل عاقلفسقط 
ماقاله سم سقوطا واضحا وبالجماة فالقول بأنه واجب على الكل هو العتمد لا ما قاله السنئف 
( قوله البعض ممم ) مبتدأ وخبر واجلة خبر عن فوله الختار ولم حنج الى رابط لانها عين 
البتدا فى العنى (قوله ثم مداره) أى مبناه على القولين أى على الظن من حيث التعلق أو 
السقوط كا أشار الشارح الى ذلك بالتةر بع وقوله فى الاول ومن لا فلا يشمل من ظن أن غيره 
فعله ومن لميظن شيثا أصلا اذالاصل براءة الدمة وقوله فىالثاتى ومن لافلا صادق يمنظن أنغيره 
إيفعلهو نمظن شيئا أصلاولا بخن مناسبة السقوط لقول الكل والوجوب لقولالبعض وقوله وجب 
عليه استشكله بعضهم بالاجتهاد فانه من فروض الكفاية ولام فيتركه والالزم تائم أهل الدنيا قال 
فانقيل انما انتنى الاثم لعذ.القدرة قلنا فيلزم ألا يكون فرضا وقديقال الوجهحيث اتتفتالقدرة 


۲٤ (‏ - جع الجراع ‏ ل ) 


مك 


لابقتضى الوجوب على الميع الااذا 


كان الام للجميع وهنا 
الخاطب غير الأمور 
ولا محذور فيه غايته 
انه خاطب الميع لان 
معين فالآبة ان نكن 
صر بحة قم البعضفبى 
ظاغرة اة اس هيت 
المعارضة بنهاو بين قاتلوا 
الشركين فتصرف تلك 
للوجوب على البعض 
بالدليل العقلى امتقدم أعنى 
الاكتفاء بأ-اصول من 
البعض اتفاقاعط نأو يل 
ابی قاتلوا لا ڪرجا عن 
معناهارأساغايته اسناد 
ما للبعض الكل حلاف 
تأويلولشكن منک أمة 
بالسقوط فانه يخرجهاعن 
مداولما بالمرة وهو ظاهر 
من نامل (قولهتابعلابن 
اتدل بأ ية قاتلوا 
الشركين بل بالدليل 
العقلى وهو ام الكل 
(قولهأنيكون عاما) ان 
أراد العموم ولوعل البدل 
فبوموجودهنافانالبعض 
على الحتار مهم وانأراد 
العموم الشم وى فهو منوع 
فا يك فيه البعضكاهنا 
(قول مارم شن قام به 
سقط ال ) أى لتحفق 
الندر الشترك فيه وهذا 
العنى خاص بهذا القول 
( قول الشارح كا سقط 
ادن ا( دفع لاستبعاد 


السقوط بفعل غير من وجب عليه 


١ 


(فولهعلى النسبةالنامة) هذاهوالرادهنا وحيتئذ لايتأ ف الشروع فعل تلك النسبةمع قطع الاستمرارفيه اذالاستمرارفيه محال (قوله 


وتسمى بحا الح) السمى بالبحث 


فتثئبت أوتنن بالدليل أو 
التنبيه وقد تسمى المسثلة 
ڪا لانه يبحث فا عن 
ذلك لا لانه يبحث عنها 
( فول الشارح فى باب 
الوديعة) لكن قال ابن 


الرفعة أيضا فىباب اللفيط | 


من المطلق انهذا أىما 
ذكرءالبارزىبحث للامام 
جرى عليه الغزالى وتبعه 
البارڑی كالحاوى وهو 
لكونقائله يلزمه استثناء 
الح كالعمرة مع مااستئناه 
من الجهاد وصلاة الجنازة 
سوافق لما اخترناه اتہی 
وهوصر ع فىأن الخلاف 
يقتئْسيه كلام الشارح 
فتخص الطر يقة الاوك 
ما استثنى فى الطريقة 
الثانية الا الجهاد لانه 
لاخلاففيه فتدبر (قول 
الشارح بالنظر الى 
الاصول أفعد) اذفرض 
الكفاية قسم من مطلق 
الفرض الذى فسر فى 
الاصول بالفعل الطاوب 
طلبا جازما والتعين أى 
وجوب الاتمام أقمد 
بالنظر الى هذا من عدم 
التعين قاله الناصر لكن 
الظاهر أن الراد بكونه 
أقعد انه أوفق بالقواعد 


أى بوضعها لانجمل التعينأصلاهوطر يوضع القواعد الأصلية لاف الح بعدم ْ 


(۸7 

أىيصير بذلك فرض عين يمنى مثله فى وجوب الاعام (َلى الأسح” ) بجامع الفرضية وقيل لامجب 
أعامه والفرق أن القصدبه حصوله فال فلا يتعان خصوله عن شرع ا جازم 
على الاصح كا بجب الاستمرار صف القتالجزما لما فى الانصراف عنهم نكسر قلوب الجند وانما ل 


هوالنسبةلانه البحوثعنهلا نالبحثااتفتش والذى يفت شعنه هوالنسبة 


Ç‏ يجب الاستمرار هلم الملم ل نآنس الرشد فيه من نفسهعلى الأسحلا نكلم ثلة مطلوبةبرأسبامنقطمة 


عنغيرها بخلاف سلا الجنازة وماذ كرء تبعالاينالرفعة فى مطلبه وياب الوديعةم ن أنه بتمين بالشروع 
على الأصح بالنظر الىالاصول أقمد مماذ كر البارزى ف القييز تما للغزالى من أنه لابتمين بالشروع 
على الاصح الا الجباد وصلاة الجنازة وانكان بالنظر الىالفروع أضبط (وسة الكفاية )النقسم 
الما والى سنة المين مطلق السنة التقدم حده ( كفرضها ) فماتقدم وهوأمور: أحدها ألما من 
حن ا عن سنة المينمهم يقصد حصوله منغيرنظر بالدات الى فاعله كابتداء السلام وتشميت 
الماطس والنسمية للا كل من جبة جاعة فى الثلاث مثلا . ثانا أمها أفضل من سنة المين عند 
الأستاذ ومن ذ كرمعه 

حتى قدرة التوصل اليه التزام أنه لبس بغرض (قوله أى,صير بذلكال) هو بيان للمعنى اللغوى 
ولذاعبرفيه بأىوما لم يكن هذامرادا لما يلزم عليه منقلب الحقائق أردفه بالمقصود منه بقوله يعنى 
مثله ولذا أفى بيعنى (قوإه جامع الفرضية ) قالالعلامة # قديعترضكونه جامعا بأنه لوصح ازم 
اشترا كهماىوجوب الشروع واللازم منتف اه ۾ وقد جاب أولابمنع الللازمةفىقولهازماشترا كهما 
لاستازامها محالا لأن الكلام ليس ف الشروع فى الماة لوجو به قطعاكا هو ظاهر بل فى الشروع 
بالنسبة للجميع فاووجب كانفرض عين وهوخلاف الفسروض ++ والحاضل أ نهقام بدمانع من وجوب 
الشروع بحلاف وجوب الامام وثانيا بنسليم اللازمة ولكن لا نسم اتنفاء اللازم لان الشروع 
العتبر الواجب هوشروع من لابد منه فأداء الفرض لكنه فيفرض العين هو الجيع وفى فرض 
الكفاية هو البعض فان شروع طائفة وفيامهم به أعس لازم بحيث اواتتنى أنموا فقد اشترك 
الفرضانق أن الشروع واجب فما من يتأدى به الفرض وان اختلف من يتأدى به الفرض 
فہما فظپر بهذائبوت اللازم وعدم اتتفائه فتأمله قاله سم (قوله فی صف القتال) أى فىالكون 
مت القتال اذ فرض الكفاية هوالكون فيه لاهو أو برادبه للدر أى الاسطفاف ( قوله 
لان كل مسئلة ال) يؤخذ منه ان السثلة الواحدة تتعين بالشروع فما لارتباط بعضها ببعض وهو 
كذلك والسئلة تطلق على النسبة التامة وعلى القضية بتامها وسميت مسئإة لانه لا يسل عنما 
وتسمى بحا لكونها يبحث عنها (قوله فى باب الوديعة ) بدلمن قوله فيمطلبه بدل البعض من 


الكل (قوإهإلنظر الىالوصول أفعد) أى لافادته فاعدة كلية تناسبغررض الأصولى لان غرضه 
البحث عن الكليات فالمناسب أن عل التعين بالشى وعقاعدة واناستئي منها لحو نعل العم وقوا هوان 
كانأى ماذ كرهالبارزى بالنظرالىالفرو عأضبط أىمن جبة افادتهمايتعين ومالايتعان على وجهالحصر 
وقوله الاالجباد وصلاة الجنازة أى والحج والعمرة ضا (قوله من حيث التمييز عن سئة العين 
مهم ال) ذ كرالحيثية دفعا لماقديقال انهعرفها بماعرف به السنف فرض الكفابة فيلزم اختلال أحد 
التعر يفين (قولهمن جبة جماعة ) متعلق بقوله كابتداء السلام وماعطف عليه وقول مثلا متعلق 


لسقوط 


التعينالا مااستئنى وهذا أولى ماد كره ا شى لانالكلية نكونؤالنى والائيات (قول الشارح الاالجهاد) قدعرف تأ نهلاخلاف فيه فلمل 
مفهوم الاصح بالنظرللمجمو ع (قولهأى والحج والعمرة)أى الزائد ين على فرض العينفا نه جب على الكفاية كل مام احياءاليدت بحج أو عمرة 


(قولالصنف + مسئلة الأ كثرا 1) فال المضدهذه ثاثئة مسائل الو جوبوعبارة البيضاوىفالنباج الوجوب انتعلق بوقث فاماأن 
يساوى الفعل أو يزيد الوقت عليه قالشارحه الصفوی فالنکلیفبه أىبما يزيد وقته يقتضى وجوب ايقاعه فى جزء من أجزاء 
الوقت اه واذاكان كذلكفالكلام ففوقتالاداء الدىتعل الوجوببابقاع الفعل فيه بمنىأنه لاجو زالاخراجعنه .واذاقيدهالصنف 
بقوله جوازا و يبنه الشارح بماقال فلابرد الاعتراض بان وقت الاداء التقدمأوسع من هنذا فيحتاج للجواب يماقالوه فانهناثى* 


عنعدم معرفة موضو ع المسثلة تدبر (قوله صادق بدوزالاً كر (A۷)‏ 


اسقوط الطلب بقيام البمعض يناعن الكل الطلويينبها . الها أنها مطاوبة من الكل عندا مور وقيل 
من بمض مبهم وهو الختار وقیل معين عند اللهتعالى بسقط الطلب بفعلهو بفعلغيرهوقيل من بمض قامبها 
رابعها أنها تتعينبالشروعفيها أى تصير بدسنة عينيعنى مثلها فى تأ كد طلب الامام على الأسح 
( مسئلة” :الا كر ) منالفقماء ومن التكلمين عل (أن جيم رقت الهم رجوانًاونحوه )أى نح والظهر 
كباتى الصلواتالمحس (و قت لأدائه)ففىأى جز «منهأوقع ققد أوقم فىوقت أدائه الذى يسمه وغيره 
ولذلك یعرف بالواجب الوسع وقولهجوازا راجع الى الوقت لبيانا نالكلامفى وقت الجواز لافى الزائد 
عليه أيضًا من وقت الضر ورة 

بالثلاث أى فغيرها مئلها فىاعتباراججاعة (قوله لسقوط الطلبالخ) فيه دفع ماقيل منانافدينازع 
فى كونسنة الكفاية أفضل منسنة العينلاتتفاء العلة وهىالسعى فى اسقاط الام عن الامة جه وحاصل 
الدفع الم كو رأته كايسقط الاثمعنهمثمة سقط الطلبعنهمهنا ومع هذا فالوجه أفضلية سنةالعين على 
سنة الكفاية نظيرمامرللشارح فالهشيخ الاسلام (قوله ومن المنكلمين) أعادمناشارة الىأن الراد 
الأ كثرمن كلمن الفر يقبن اذ الكلام مع اسقاطهاصادق بدو نالا كترم نكل الفر يقينلكن المجموع 
أ كثرمن القابل فيصدق بكثير من الفقهاء وقليل من المتكامين وعكسه (قوإهع ى أن جميعال)قدر 
لفظ على ليصح الجلفقوله الأ كثرأن ا فالنقدبرحينئذ الأ كر متفقون أو جروا أونحو ذلك 
(قولهجوا ازا) تمييحولعن المضاف والأصلوقت جوازالظور» فحذف الضافمأ فى بهتمبيزا لاجمالالنسبة 
الحاصل بحذفه (قولهفق أى جزءمنه الج) تفر يع علىمادلعليه التأ كيد جميع من استغراقأجزاء 
المؤكد وهرجموع وقتالظهركايفيده قوله الدىيسعه وغيرهالواقع نعنا للوقت لذ كور فكا'نهيقول 
جميع جموع وقتالظهر وقتلأدائه أ ىكل جزء من أجزاء ذلك الجموع وقت للااداء ويماقررناه 
يسقط اعتراض العلامة هناعلى الشارح فراجعه والتعبير بالجوازالمراديه ماذ كره الشارح يفهممنه أن 
وقت الاداء مخرج اذا لق من الوقتمايسعا١ملاة‏ لخروج وقت الجوازحينئذ وهوطر بق الأصوليين 
قان كلامهم انماهوفيايكون الفعلفيه أداء انذاقا يشمو بينالفقهاء و بهذا يندفعمايقال منأنهذا 
بر دعلى لسنف حيث د کر مسئاة البعض فمانقدم فانذلك يغيد انوقت الاداء بمند الى أنيبق من 
الوقتهالايسمالصلاة ناما بل ركعة منها على مام را يضاحه لأنماذ كره فماتقدم ليس من عل الانفاق 
بلهو زيادةجرى فبهاعلى طر ب قّالفقهاء کا أشارا لهالشارج ئمة وأشار هنا لماقلناه بقولهلبيانأنالكلام 
فيوقتالجواز الح (قوله وادلك بعرفا) ضمير يعرف برجعللؤدى المدلولعليه بذكر الأداء وقول 


من كل) أى على البدل لابدون 


الا كترمن كل معاوالا لم 
يكن الجموعأ كثر وقوله 
فيصدقبكثيرأى بأ كثر 
والا لما ازم أن ڪون 
الجموع أكثر وهوظاهر 
(قول الشارحفقد أوقمفى 
وقت أدائه الذى سعه 
وغيره) أىفكل الوقت 
وقت أداء سواءوقعالفعل 
فى كله أوفىجزء منه واتما 
تعرضلما اذاوقع فى جزء 
منه بقوله فق أى جز. الخ 
اشارة للرد على الحنفية 
القائلين اذا وقع فى جزء 
منه فوق تأدائهأى الوقت 
الذى تعلق فيه الوجوب 
بالاداءهوذلكالجزء الذى 
وقع فيه دون الباق 
+ فالحاصلانوقتالاداء 
عندناهو الكل لاجزءمنه 
لابعينه يتعين بالوفو ع فيه 
سواء وقعالفعل فى الكل 
أوالبعض وعندالحنفيةهو 
الجزء الذى وفع في هالنعل 
على ان وقت وجوب 
الاداء جزء من تلك 
الاجزاء لاسينهوهوالقدر 


على ذلك كله السعدفى شمر -النوضيح فالقولبانالواجب الوسع عند نابر جع للخير بالنسبةللوفت كا" نه فيل لكلف افعل اماف أولالوقت 
أو وسطه أوآخره الدى بنوا عليه ابطال قول الشارح فواسيا ىوالأفوالغيرالأولمنكرة لاواجب الوسع غفل:عن تحقين معن الواجب 
للوسع والخير والفرق ببنہمامع ببانالشاريح راه ذلك أتمالبيان بقولهفأىجزه الح حب ث حم معالوفوع ىأى جزء بإنالايقاعفى 
وفتالاداء الواسع فليتأمل (قولهفان كلامهم الفاهوالح) فدعرف تأنهلاحاجة لمذا بلهرغفلة عنموضوعالسئلة 


(قول الصنف ولاب على الؤخرالم) قال العضد فى الاستدلال لا نالأمرفيد مجميع الوق تولانعرض فيه للتخبير بي نالفعل والعزم ولا 
لتخصيصه بأول الوق تأوآخره بلالظاهر ينفيهما فالقول بهماتحكباطل اه ومنه بعلمأيضا بطلان قولالحنفية الآنىفانالأمرقيد 
بيع لاجر ء لابعينههذا ‏ فانقلتاعتمدوا ف الفروعانالواجب اما الفع ل أوالعزم « قلت هذا ليس من دليل الوجوب الدىكلام 
الأصوليين فيه كايعل من قول العضد فانالأم الح بل لان من أحكام الابمانولوازمهأنيعزمالؤمن على الانيان بكلواجب اجالا ليتحقق 


التصديق الذىهو الاذعان‌والقبول 


لوجوب العزمفى الوقتعل 

منعلم دخولة ليس للا'مر أ فيه على 1ا .ل بعدفى الوقت (خلافا لقورم) كالقاضى أبىبكر الباقلانى من التكلمين وغيره فى قولحم 
التعلق بوجوب الاداء بل | بوجوب المزم ليتميز ب#الواجب الموسععن الندوب فى جواز الترك . وأجيب بحصول التمييز بفيره 

٠‏ 9 0 گر 
لكونه م نأحكام الايمان إإإ وهو ان تا خير الواجب عنالوقتيوٌثم (وقيل) وقت أدائه (الأوّل) منالوقت لوجوب الفعل 
0 #4 5 ۶ 
وكلام الاصوليين لیس بدخولالوقت (فانأَحْرَ ) عنه (فقضاءة) وات فمل ف الوق تحتى یام بالتاخير عن أوله ما نقله 
ذلك نص عليه ابن الخاجب الامام الشافمى ر حه اللهعن بمضهم وان نقل القاضى أبو بكر الباقلانى الجاع على نفى الام ولنقله قال 
فالنتهى و ليع ن الشعك || ب اله قشاء يسدمسدالآداء (وقيل) وقت أداله [الآخرة) :من الوقت لاناء وجوب الف 
فى حاشية العضد ومئه تعلران ا N e‏ 9 
0 قبله (فان قدّم) عليهبإنفمل قبله ف‌الوقت 

e RR E 
الذىقدمه ال:ف فان ق الموسعأىالموسعوقته فاسنادالموسع الى ضميرالواجب جاز (قولهوان كان الفعل فيه أداء)أىعندالفقماء‎ 


المرادعدم الوجوب من مر أ لاعند الأصوليين كاقدمنا وفولهبشرطهأىوهوكون المفعول منه فالوقت ركمة لأف ل كانقدم ف تعر يف 
الاداء فالوقتوانماقيل ق الاأداء (قولهأىمر د التأخير ) نبهبذلكعلىان ا مۇخرمجاز ىمر يده (قوله العزمفيه) أى فأول 
انالقولبالوجوب هو الوقت وقوله بعد أى بعد أولالوقت أى لاج بعلىمر بد التأخرعن أول الوقتالعزم فىأول الوفت” 
الراجح عند الاصوليين | علىأنيفعلالعبادة بعد أولالوقتفأئنائه أوآخره (قولهفى قوم بوجوب العزم) أىفالواجب عند 
الفا من الاه هذا القائل الفعل أول الوقت أوالعزمفيه على الفعلثناءه أوآخره . واعلان‌هذا القولهوالراجح عند 
والشافعية لبس بشىء على الاأصوليين وعندالفقهاء من المالكية والشافعية (قوله فىجوازالترك ( صفةالندوبمتعلق بمحذوف 


أن هذا القول عند 
المالكية ضعيف فان 
المشهور' عندهم عدم 
وجوب العزم (قوله وهو 


حل مناقشة) فيه انماما 
احتجوا بتمييز الواجب 
وهو حاصل مما ذكره 
المسنف واعتبار مير 
المكلف مع حصوله فى 
نفسه مما لاحاجة اليه ولا 
یدل عليه دليلوجوبالاداء 


ضمبر انه يعود للمفعول بعد أول الوقت ( قوله وفيل الآخر) أىالجزء الآخر من الوقت وقوله 
الذىالكلامفيه فا نأراد دليلا آخر فلي سالكلام فيه 


)00 وأن بعزمعلى الانيانبالواجبالعيناذانذ كرهتفصيلا كالصلاة مثلا 


وان كان الفعل فيه أداءبشرطه(ولا يحب على الو خر ) أىصريد التأخيرعر:_أول الوقت (المَرْم) 


أى المشارك لهفىجواز الترك أىمطلقه اذهوفى الواجب مغيادون المندوب (قولهوأجيب عصول امير 
ا) قال الكل اجيب بذلك هوالصنفف شرح الختصر وهوحلمناقشة اذ المرادفىجوابه التأخير 
عن جبلة الوقت المقدر وكلامهم انما هو فالتأخيرعن زمن تعلق الوجؤب وهوأول الوقت وم رادم 
فى الدليل المييز الحاصل بتمييز المكلف وهوأن يرز المكلف تأخيره الجائزعنغيره با نيقصد بتأخيره 
الفعل فى الوقت اه (قوله الاأول) أ ال جزء الاول. من الوقت أىأنوقت الاداء هو القدر الذى 
بسع فعل العبادة من أول الوقت دون مازاد علىذلك. فإلنء' . فى ذلك الزائد قضاء عند هذا القائل 
(قوله وان فعلفالوقت) أىعند غبرهذا القائل والا فد هذا القائل لاإسمى مازاد على مابسع 
العبادة م نأول الوقتوقتا أصلا اذ هوعخصوص عنده بال جزء الاأول لاغير (قوله حتىالم) حتىهنا 
عى الفاء التفر يعية فالفعل بعدها مرفوع (قوله ولنقله) أىالقاضى المد كو ر قال بعضهم انه ال 


(قول المصنف وقيل الأول) صنبعه فبام بقتضى أن يقال وقيل الاولوقتأدائهلا كاصنعالشارح لكن لما كانموضع الخلافهو وقت 
الاداء هلهوا بيع أوالبعض جعزه الشارح موضوعااشارة الى أن حن الصف أن يقول فما مالا كثرأنزقت الاداءهوجميع الوقت ندر 
(فول الشارح لوجوبالفعل بدخول الوقت) تقدم رده عن المضدبان الامراتماقيدباججيع (فول السار ح عن بعضيم) اشارة الىجهالة قائله 
فقد قال ابن الرفعة حينسأله والدالمصنف عنه قدفنشت عليه فل أعرفه (فوطهلايسمىمازادالح) انظ ركيف يصنع فى حديث أمى جبر ريل ال 


ا اع 0 2 ل 0 
( الحنفية )وقت أدائه (ما) أى الجزء الذى ( اتصَّلَ به الأداه من ,الوقت ) أى لاقاء الفمل 
e‏ كرام . 0 لي 
بان وقع فيه ( وَإلا ) أىوان لميتصل الاداء يحّء من الوقتبأن , بقع الفعلف‌الو قت (فالآخر) 
اوا الجزء الآخر من الوقت لتعينه للفمل فيه حيث لم بقع فماقبله (و)قال(الكر خی ان 
قدّم) الفملعلى آخر الوقتبأن وقعقبلهف‌الوقت (وقم)ماقدم (داجب بشرط بقائه)أى بقاءالقدم 
وس کے 5 0 
له( مكلقًا) الى آخر الوقت فان لم يبق كذلك کان مات أو جن‌وقع ماقدمه نفلا فشرط الوجوب عنده 
أن ببق مناد رکه الوقت بصفة النكليف الى آآخرء التبين به الوجوب وانأخرالفعل عنهو يؤمر به 
قبله لان الاصل بقاؤه بصفة التكليف فحيث وجب 
لاتنفاء وجوب الفعل قبله أى الوجوب المضيق (قوله وقالت الحنفية) أى بعضهموالا فا جهور ملم 
قائل با قلناه من ائبات الواجب الموسع قله شيخ الاسلام ( قوله مااتصل بهالأداء الح) أى 
ما اتصل به فعل العبادة أى وقع فيه على ما سيأنى ببانه (قوله من الوقت) أى على قول غيرهم اذ 
الوقت عندهم شی« واحد لايتبعض وهومافعلت فيهالعبادة ( قوله بن وقع فيه ) لماكانالتفسير 
الأول موهاكونه قبله أو بعده ولبس يراد دفع ذلك بعل اللاقاة معى الوقوع فيه واتما فسر 
الاتصال بالملاقاة ثم بين اللاقاة بما كر ولم بفسر الاتصال من أولالأم بقوله بأنوقعفيهو يحذف 
قوله أى لاقاه مع أنه الأخصر لأن لللاقاة أقرب لمدلول الاتصال لنة ( قوله وقع واجبا الح ) قوله | 
واجبا حال من صمر وفع ملاعلو اما أن نكون مقارنة لعاملها اومقدرة فانكانت الاولى لزم ان 
شرط الوجوب وهو البقاء متأخر عنهوالشرط اهايتقدم أو بقارن مشروطه وان كانت مقدرةلزم أن 
صفة الفمل وهى وجوه توجد بعد انعدامه وقد جاب باختيار الشق الثانى ومعنى وقع واجبا 
| نبين وقوعه واجبا فالبقاء شرط لنبين الوقوع واجبا وهو مقارن له لأن زمانهما آخر الوفت 
(قوله بشرط بقائه مكلفا) أى بصغةالتكليف فليس الرادبههنااللزم مافي هكلفة كالا ن وقضيةقوله 
بشرط بقائه مكلفا وقول الشارح فشرط الوجوب عنده الح انصفة التكليفاو زالت بعد الفعل 
وعادت فى آخرالوقت لم .يكن واجباوفدقال الاسنوى فى شرح النهاج ما نصه والنالثوهو رأى الكرخى 


من الحنفية أن الآتى بالصلاة فىأولالوقت ان أدرك الوفتوهوعى صفةالنكليفكانمافعله واجبا 
وان يكن طصفة للكلغين بأنكان نحنو نا أوحائضا أوغيرذلككا نمافعله نفلا كذا في الحصول والننخب 
وغيرها ومقتضى ذلك ان صفةالتكابف اوزالت بعد الفعل وعادت فى آخر الوقت يكون أيضا فرضا 
وكلام الصئف بأباءلانه شرط بقاءءعىصفة الوجوب الى آخر الوقتوسبقه الآمدى وصاحبالحاصل 
وابن الحاجب الى هذه العبارة اه قاله مم + قلت و يمكن تأو بلعبارةالصنف والشارحهنابمابوافق 
ماقى الحصول بن يراد ببقائه بصفة التكليف الى آخر الوفت وجود صفةالكليف آخر الوفت 
سواء استئمرت موجودة من أول الوقت الى الآخر أو زالت عد الفعل معاد ت آخر الوقت فتأمل 
(قولهالی آخر الوقت) أى والغاية داخلة هنا عند هذا القائ ل كاهوظاهر وانكان الأصح أن الغاية بعد 
الى خارجة فهى هنا مؤدية معنى حتى فانمابعدها داخل فماقبلها كانفرر وقدضعف الز ركثىطر بق 
الكرخى الذكورة بأنكون القع لحالة الابقا لابو صف بك ونه فرضاولانفلاخلاف‌القواعد جه وأجاب 
مم بمنع ذلك لأ نالمتنععدم اتصافهفى نفس الاأعى بأحدها اماعدم ا لحك بأحدماوالتوقف فى الحم 
الى الشبين فلا فان امو قو فا تكذلك ف الشسر ع كثير(قوإّهالتبين ب الوجوب) المتبادرانهذا تمت للا خر 
أنلزوم وجود صف ةالفعل وهی وجو به بعد اتعدامه باق فالمناسب ابدال الثاتى بالأول معهذا التأويل أو 
الناصر من أن البقاء شرط للحم على القدم بالوجوب لا للوجوب تأمل 


(فوله لوجوب الضين) بنافيه فول الشارح والأقوالغيرالأول من كرةللواجبالوسم )١/4(‏ . وثولهذا القائل فا ندم فتعجيل 


(قول المنف فتمبيل) 
عبار ابن الحاجبوا العضد 
فنفل يسقط به الفرض 
كتعجيل از ڪاةقبل 
الوجوب واعل المرادبالنفل 
أن ققدم زادة على 
الواج ب والافالقيس عليه 
بقع واجبا (قول الصنف 
وقالت الحنفية ال4) قدعرفت 
حقيقة مذهبم وهو أن 
وقت الأداء جزء لاعينه 
من جلة الوقت و يتعلق 
وجوب الا"داءمعالشروع 
فى الفعل والجزء الذى 
قبل ماوقع فيهالفعل سبب 
للوجوب لالوجوب الأداء 
بل السبب لوجوب الا"داء 
هو النص بناء علىمغايرة 
الوجوب لوجوب الاداء 
عندهم فان ار دت حقيقة 
الحال فعليك بالتوضيح 
(قولهأىعل قولغيرهم ) 
هذاهو الوافق بناء على 
تحقيق مذهيم لكن 
لواف قكلامهالانىالاأن 
يكون هنا مجازيا للشارح 
تدبر (قوله ما كا نالتفسير 
الاأولموها) خصوصاوهم 
يعبرون هذ هالعبارةعن 
الجر ء الذى هوسب 
الوجوبوهوماقيل ماوقع 
فيه الفعل ( قوله باختيار 
الشق الثاى) #فيهانه وان 
تقار نالشرط والمسروط الا 
ابقاء الثانى والجواب بماقاله 


(قول الشارح والأفوا ال غير الأول ال4) فدعرفت أنه كذلك وأنه علىغايةالتحفيق وأن المحنفية ای كثرهم وهممن عدامن فالانوثته 
الآخر فان قدمه فتعجيل فانه قول بعض الحنفية كاف شرح المنباجوغيره لايقولون,الواجب الموسع بالمنى السا بق عند نا بلبالمعنى السا بق 
عندهم وهو معنى الواجب الخبر وائما لم ينسب الصنف القول بأنؤقته الآخر للحنغية لأنه خلاف الصحيح من الذهب كافالهالسعد فى 
التوضيح فا قله شيخ الاسلام من أن الجهور منهم فائلما قلنا منالواجب الوسع خلاف النصوص عنهم (قولهمن تفار بعالقولالأول 
فقط) والالم يصح التقييد بمعية ظن الوت بالنسبة للقول ,أن وات الأداءهوالأولاذ التأخبرعنه حرام مطلقاوكذاعلىالقول ,أنه الآخر 
وبأنه مالاقاه أما الأول فظاهر وأماالثاتى فلا نه أداء فا وقم فيهعندالحنفيةمطلقا أخرهمع الظن أولاوغبرذلك ندبر(فو ل الشارح بأن 
م يشتغل به أول الوقت مثلا) )١8+(‏ بأن لم يشتغل كل واحد ممايسع الفمل مع ظن اللوت عقب كل واحد ما بسع 


التارك للفعل فيه فاوظن 
للوت عقب مايسع عم | فوقت أدائه عنده كاتقدم عن الحنفية لأنهمنهم وانخالفهم فا شرطه فذ كر المنئدون الأول 
ا 0 . جبة العلوممما قدمه والأقوال غير الأول منكرة للواجب الموسع لاتفاقها على أنوقت الأآداءلا يفضل 
لمن الثانىلاالا'ولفاندفم أ عن الواجب(وَمَ ار ) الواجب ال کور بان لم بشتغل بهأولالوقتمثلا (مع لوت )عقب ما 
ماقاله سم فانظره ( قوله يسمه منه مثلا (عَمَى) لظنه فوات ت الواجب بلا خير (فانعاش وفملة” ) قالوقت(فالحمهودٌ ) 


قالوافمله (أدائه) لأنهفىالوقت القدر لهشرءا(و)قال (القاضيان أب و بكر ) الباقلاتى من المتكلمين 
(والحسين) من الفقهاء فمله(قَسَاء) لأنه بمدالوقت الذىتضيق عليه بظنه وان بان خطؤه ( ومن 
55 ) الواجب الذ كور بان لميشتفل به أول الوقت مثلا 

والضمبر فى .به للا خر وهذا سحيح ولرد عليه أنالبين بلبقاءلبلآخر لا نالاغر مقيد رة 
السياق بحصول البقاء اليه أىالمتبين بالآخرالدى جعل البقاء اليهو بهذا يندفع تعيين العلامة كون 
هذا النعت والضمير لقوله أنيبق (قوله فوقت أدائهالح) وقت مبتدأ وقول هکانقدم الوخبرءوما تقدم ' 
هوانوقت الاأداء مااتصل بهالا"داء من‌الوقت أىماوقم فيه اللؤدىكامر (قول إهفذكره) أى ماشرطه 
الكرخى (قوله العلوم ماقدمه) فىموضعالتعليل لقوله دون الأول ) E‏ الايفضل عن الواجب ) 
أى لايزيد عليه بل هو بقدره فقط (قوله ومن خر الح ) من تفاريم القول الاأول فقماكا هو 
ظاهر' (قوله بان لم يشتغل ۽ به أول الوق تٍمثلا)أى أوثا نيه + وحاصاهانه بره الاشتغال بدمع ظنالموت 
سوا ء كان ترك الاشتغال به فع ذلك الظن فأول الوقت أوثا نيه وعكندافئترك الاشتغالبهفىالجزء 


وأشاربقولهمثلاالثانى١1)‏ 
وانما أخره ثلا يفصل 
بين الظرف وعامله ( قوله 
ولیس بعيدا ) مما بقوبه 
قولحم انوقت الادراك هو 
أن بدركمن أو لالوقت ما 
يسع الصلاة وطهرا لايقدم 
فانه صرع فى انه اذ م 
يدرك ذلكلاتحب الصلاة 
عليه فاذا ظنأنه لايدرك 


وكا ن كذلكفلاشىء عليه | الأول وهو مقدار مايسع العبادة منأول الؤقت مع ظن الموت عقب ذلك الإزء كانعاصيا بذلك 
تددر الشارححيث قيدبما التأخير ومثله لوترك الاشتغال به فى الجزء الثاتى مع ظنه الموت عقب وكبذا القول فى الجزءالثاك 
يسع مع تعليل بقوله عصى وغبره والى هذا أسار بقوله مثلا وأشار بقوله مثلا الناتى الىأن ظن :سير إلموت من بقية الموانع 

لظنه فوات الواجب فان الجن ولاغا امیش حكالوت قا شيخ السلا ل م وام وشوا قوف يسه من 


لظنه‌فو اتا اجببالا 35 الباء انعلا 
ی ی کاو 
العلامةالباءسببية متعلقة إا ب عن التاخيرولايازم منه وقوع‌شیء منالفوات والتا خرں. بن لظن ر ف 


بظن فيفيد أن التأخر واقع وانهمع الفان عة للعصيان لابفوا ت کایتبادرلآن ص اده حبذ أن 1 مع 
الفلدون تسب القواث عن التأخير ولايلزم منه وقوع شىء من الفوات والتأخير بل الظنوحده وهوغيركاف فى الملية اه قال مم 
وأقول ماادماه من امتناع تعلقه بفوات منوع لأن الغرض وفوعالتأخيرالح ف ىكلا مال حشى سقط م كلام الناصر يشوف عليه صته 
(قول الشارح لأنه بعد الوقت الدى نضيق عليه بفانه الح) فال الآمدى فالا" حكام الا صل بفاء جميع الوفت وقتاللا “دا ٠كيا‏ كانولايازم من م من 
جمل طن الكلف موجما للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الاأصل ونضين الوفت بمعنى اله اذابق سدذلك الوفت الدى طن موت في هكان فصل 
الواجب فيه قضاء . ويه أنالقاضىام بين ال بأندقضاء على العصيان بل على أن الوقت تضيق عليه بظائه رايبان خطؤء فالوجه رده أن 
إلأعتقاد البين خطؤه لاعبرة به والالازم القاضى أن بكو نفمل الواجب فى وقته قضاءفما اذا عتقد قبل و خيول وفت الظه ر أن الوفت نقضى 
حين بحضر ز يدملا فاخر الىأن حضر وصلى وهوأول الوفت ف الوافع فانه بعصى لاغلنالبين خاؤهمع أن فمله أداء انفاقا قاله السعد 


هذا ليس بواجب ( قوله 


فحاشية العشد هدام اعل انه ينفرع على خلاف القاضى أنه يجب نية ألفضاء بناءعلى أنه جب التعرض ل وعدم مسلا ذلك الظان 
الجعة مع إمامها إذ لاتقضى (قولهاستدراك ومات,فيه) الناسب حنف ومات فيه (فوك لمنافاة الج) السواب ولنافاة الك فى سم 
(قولالشارحالىآخرالوقت) قيل مله ظن السلامة الى مايسع مثليه وهو كذلك الا أن الشارح قال ذلك ليشمل صورة مااذا لم 
يشتفل به فى الوقت الذى قبيل الآخر فانه داخل فى قوله قبل مثلا ( قول الشارح وقيل بعصى ) فيل هذا ان لم بعزم على الفمل 
والا فلا عصيان جزما قاله الآمدى اه لكن فيه مع تعليل المسيان نظر )١981( 2١١‏ فتامل ( قول الشارح وجواز 
صصص طببطب ب 2222922 التأخير الح ) رده السيد 


(مّع طن التّلامة ) من الوت الى آخرالوقت وماتفيدقبل الفمل ( فالستحيح ) أنه (لايممى) || بانه يستازم أن لا يكون 
لان التأخير جائز له والفوات ليس بإختياره وقيل بعصى وجواز التأخير مشروط بسلامةالماقية || لوا التأخير فائدة 
( بخلانما) أى الواجب الذى (وقته العم ر كالم ) فان من أخره بمد أن أ مكنه فمله مع ظن إذ لايمكن المكلف العمل 
السلامة من الوت الى مغى وقت بكنه فمله فيه ومات قبل الفمل يعصى على الصحيح والا م بمقتضاه لعدم امكان 
يتحقق الوجوب وقیل لايممى اطلاعه على الشرط الذى 
ولبس كذلك اه وجوابه ان الفرض وقوع التأخير بالفعل فقوله بالتأخير أىالشروع فيه فيصح |[ هو سلامة العاقبة فلو 
حينئذ تعليل العصيان بأنه ظن الفوات بسبب هذا التأخير الذدى شرع فيه + وحاصله انه شرع أ كلف العمل يمقتضاه 
فى شىء يظن انه ترب عليه فوات الواجب والشروع فا يظن به فوات الواجب شروع فما || لكان تكليف محال اه 
يفوت الواجب عمدا فيكون معصيةلانالعصيان يكفىفيهالظن قاله سم (قولهمع ظن السلامة ) || ى لوكان هنا تكليف 
بق الكلام فما اذا شك هل يلحق بظن الوت أو بظن السلامة الظاهر النأنى ۴ قال شيخ الاسلام لكان كذاك والا فاهنا 
لان الاأصل السلامة فقوله هنا مع ظن السلامة أى أو مع الشك فيها ( قوله الى آخر الوفت ) ارلا ليف فهر كن 


متعلق بقوله السلامة ولا يصح تعلقه بآخر لاستازامه استدراك ومات فيه قبل الفعل لمنافاة موه 
فيه لفرض تأخيره' الى آخر الوقت سم ( قوله وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة ) قال 
العلامة 4 ان قلت هئ متأخرة عن جواز التأخير فلا يصح أن بون مشروطا بها + قلت 
هی على حذف مضاف اى بعلم سلامتها اه وفيه ان هذا غير خلص إذ العم متعذر فى الحال 


سلامة العافنة شرطا 
من باب تعلق خطاب 


فهو متأخر أيضا عن.جواز التأخير قاله سم (ق وله بعبدأنأمكنهال) الراد بالامكان هنا الاستطاعة أ فاوكلف الح اصلاحا 
القررة فى الفروع حلاف وله الآتى يمكن فعله فيه فان المراد أن تكون مدة تسعه (قوأهمعظن || لقول العضد انه يكون 
السلامة من الوت) مثله؛ بل أولى منه مع الشك فى السلامة أو مع ظن عدمها كا هو ظاهر مم |[ نكليفا محال لكن 
(قوله الىمضىا) متعلق السلامة وحاصلماأشارله أنماوقته العمر كالحج مالف غيرهمنالواجب || حقه أن بقول لكان 
الموسع فان غيره اذا زه الشخص عن فعله أول وقت إلى آخره مع ظن السلامة من الوت الى | نكليفا محالا لان 
آخر الوقت ومات ق الوقت قبل الفعل لم بحكن عاصنا على الاأصح وأما الحج فان الشخص اذا ||| التكليف بالمحال يكون 
أخره بعد القدرة عل فعإد مم ظن السلامة من الوت الى مضى وقت يكنه الفعل فيه ومات بل || خا ل بالأمور بدواتكليف 
الفعل يكون عاصيا والمزاد.بالؤقت فقوله الى مضيئ وقتالمدة الى يمكنه فيها فمل الحج من مره ||| الحال يكون للل فى 
خلافه فى قوله خلافةبخلؤقته العمر فان المراد به كلاقال جچیع عمر الشخص ومعىكونالعمر كك || امامور كت كليف التائم 
وقنالاحج كون الشخطن مخاطبابه ف جميع عمره من البلواغ الى آخرهفاذاءا شالشخص سين س - || وماهنا من الثانى كابشهد 


بعدباوغه وأمكنهالفلقنشّةمثلامنها ولميفعل فانه بکون عاصيا وهل عصيانه بآخر سنى 01 | ب ريه ان هذا 
القائل يازمه أن لايقول بجواز التأخير الا ظاهرا فقط ثم بتبين الحال بعد فان فمل بین الجواز والا فلا تدبر (قوله الى آخره مع 
ظن السلامة) صوابه مع ظن السلامة الى آخره کا بعل ما مر (قوله بآخر سن الامكان) أى من أول وقت بمكن فيه الفعل من 
آخرسن الامكان كرابع عشری شوال سنة الوت (فولالشارح والالمريتحققالوجوب) أى والا نقل بالعصيان لم بتحقق الوجوب 
لان اذا لم بعص بتأخيره ل يكن واجبا والفرض انه واجب وهذا إشارة الى الفرق بين الواجب‌الؤقت بوقتمعاوموالؤقت بالعمر 
وحاصلء انه ان لم يكن الأأكر كر لم يتحقق الوجوب بحلاف نحو الظهر فان لواز تأخيرة غابة معاومة يتحققمعها الوجوب 
وهو أن لاببق من الوقل/إل ادمه فقط فانه حبذ بنقطع جواز التأخير وبحب الفعل + فان فلت فيه انهذا لابقدحفالدليل 


الشترك بين هذه السثلة وما قبلها وهو انه يستازم أن لأيكون لجواز التأخير فائدة إذ لاعكن اللكلف العمل مقتضاه لعدم إمكان 
اطلاعه على الشرط الذى هو سلامة العاقبة ذل وكلف العمل عقتضاه كان نكليفا محالا غايته انه يعارضه فى هذه الصورةفلاتحقق 
فيا مقتضى احدها لمعارضة كل منهما الآخر # قلت أجاب السيد الشريف أن العارض أعنى ارتفاع الوجوب دليل قطعى 
وما د كرعوه ظنى فعمل به فما عدا صورة العارضة وفيها بتعين إعمال العارض القطعى دونه انتهى ولو قيل انه لما حدد الوقت فى 
غير الحج وجوز التأخ ركان أيجاب الفعل فيه ليس بالنظر جموعه بل العتبر هيه عدم الخروج عن الجزء الأخير فاذا وجد الانع 
عنده لم يوجد التقصير حلاف المج فانه لعدم تحديد طرف مدنه مطلوب الوقوع فى حملة مدة العمر فاذا وجد مانع لم يكن مانعا 
منه فى كل المدة بل فى بعضها فعنى شرط جواز التأخير فى الحج بسلامة العاقبة أنه مكلف أن لاعلى الدة عنه متىأمكن قاذامات 
قبل الفعل فقد ترك الواجب إذ العتبر عم ع المدة لاكل حزء + وحاصله ان شرط سلامة العاقبة ينافى تحديدالدة حلاف مااذام 
دد ون “مل (مسئلةالقدورالم) هذه السئاة فى بيان مم الوجوب بمنى ان وجوب النىء هل بوجب مقدمته أولا (قولالشارح 
الفملا) أجذه من فول المصنف المقدور (قولالمصنفالمددور ) معناه على رأى الجهور مايكون فى وسع المكلف وان لم يات 
الفعل بدونه عفلا أو عإدة فدخل فى المقدور الأسباب العقلية والعادية وخرج مالس فى الوس ع كنحصيل العدد فى ابججعةوعلى رأى 
ابن الحاجب مايتأتى الفعل بدونه عقلا أو عادة بمعنى أن المكلف عند إنيانه بذلك الفعل الواجب ينمكن من الانيان تلك المقدمة 
وتركها وحنثذ فيخرج الاأسباب 2 (۱۹۲) العقلية والعادية بناء على أن الاجاب للواجب مقيد بحصولها فليسن طلبه 
طلنا لما إدطلهاما لمن س ا 
سدحصوها فلايد لها .| لمواز التأخير له وعصيانه فى الحج من آخر سى الامكاف لجواز التأخير اليما وقيل من 
دليل؟خرفالواجج بالنسبة | أولما لاسقرار الوجوب حينئذ وقيلغيرمستند الىسنة بمينما (مسئلة )الفمل(المقد ور )لكلف 
الى الأمور الى بام فعلها | وهى الخامسة فى مثالنا لجواز التأخبر اليها أو بأولاها لاستقرار الوجوب حينئدذ أو العصيان غير 
عقلا أو عادة لبس واجما مستند الى سنة معينة من سنى الامكان أقوال أرجحها ألما ( قوله لجواز التأخير له ) قضبته ان 
مطلقافليستمنموضوع | صاحب القول الاأول يقول بالجواز المذڪور والا لم يكن للتعليل بها فائدة وقوله بذلك يناف 
الله فان بت | قوله بالعصيانوجوابه انالجواز نظرا للظاهر والعسيان نظرا لما نفس الاأموفيه شىء (قولهمن 
مابوقف فعاه على “لك |[ آخر سنى الامكان ) قال العلامة وصف امام مقدر أى منعامآخرسن الامكان ولوكان وصفا لسنة 
القدمةلامانوقف وجو + || لقال أخرى اه قال سم وبمحكن جعله وصفا لسنة لتأو يلها بعام فان المت قد وول بال ذكر 


1 أنمابوقة ۳ ۲ 0 
عليهاوا غاص لا نمام" || فيمملى حكمه اه وقوه سى الامكان بتخفيف الياء لابتشديدها لان أصاه سان حذفت النون 
فعإه على شى ءهوموضع التراع 1 
لاف مانوقف وجو به علی‌شیء وهذا حل انفاق بينابنالحاجب وغيره الذى 


وهل الا ساب العقلية والعاديةما توقف عليه الوجوب أوالفعل قال,الاأول ابن الحاجب وبالثانى الجهور هذا بين العضد مستند 
ابنالحاجب . وفيهأنهذا انمايصح اذا كانت هذهالاأسبا ب أسبابا لاوجوباذ لك الفعل وليسالكلام ذلك انما الكلام ف أسباب نفس 
الفعل الواجب وأيضا برد عليه حيئئذ أن التقييد بقوله أى ابن الحاجب اذاكان شرطا يكون لغوا بعداعتبارالمقدورية بذلكالمعى 
وأن التعميم بقوله وال كثرون هو غير شرط باطل فالاولی أن القزان يه عدده هىالمقدور ية عندالجهور فتدخل الاأسبابعقلية 
أو عادية وقوله شرطا لاخراجباكا قاله السعد وانما أخرجها لما قاله الشارح م نأنها لاستناد المسبباليها فى الوجوبلا:سكون مقصودة 
للشار ع بالعللب والفرق بين الواجب المطلق والمقيد أن المطلق واجب فى حد ذاته لاإيتوقف وجو به على المقدور مذ كور ل 
ت قف فعلد عليه والمقيد يتوقف نفس وجو به على المقدور فالمعة بالنسبة الى الحضور بعد مام العدد واجب مطلق و بالنسبةالى 
وجود العدد واجب مقيد فلا يجب تحصيل العدد لتجب الجعة وقس على ذلك وبهذا يظور وجه اتاج الدليل وجوبمقدمة الأول 
بوجو به ادف الثاتى فانه لا كان وجوب الاأول مطلقا غير مقيد بهذه المقدمة أمكن أن يقال لولم تحب شمرط الواجب المطلق 
لجاز ترك كينئذ وجب المشروط لكونه واجبا مطلقا مع عدم الشرط وهذا ينفى حقيقة الشرطية المستازمةتتفاء المشروط عند 
انتفاء شرطه أو وهذا وز ترك الواجب أو وهذا يستازم التكليف الحال إذ وجوب المشروط من حب ثكونه ححا مع تجو بز 
ترك شرطه حال على اختلاف فى تقر بر الدليل الآتى حلاف الثا قأعنى ماوجو به مقيد حصول تلك المقدمة فانهلاتاتى أن يقال 
فيه ذلك إذ ترك مقدمته لايثبت معه وجو به لان وجوبه مقيد حصول مقدمته تدير 


(فولالصنف الدىلابم ا) أىباننص الشارع على أنهشرط اصحة ذلك الفعل الواجب كالطهارة الصلاة أوعلى أنه سبب لوجوده 
كصيغة الاعتاق له ثمورد نص آخر موجب للمشروط وا مبب فوقع الحلاف هل الايجاب للفعل الى دل عليه النص الثاق 
تعلق أيضا بالشرط والسبب بعنى أنه يؤخذ وجو بهما منه أولا وعبارة امامالحرمين فالبرهان هكذا مسئلة الأ بالشىء يتضمن 
اقتضاء مايفتقر الأمور بهاليه فىوقوعه فاذا ثبت فى الشرع افتقار صمة الصلاة ال ىالطهارة فالأ بالصلاة الصحيحة يتضمن أمسا 
بالطهارة لاعالة وكذلك القولف جميع الشرائط وظهور ذلك مغن عن نكلف دليل فيه فان الطلوب من الخاطب ايقاعه والامكان 
لابدمنه فقاعدة التكليف ولا يتمكن من ايقاع المشروط دون ارط ( قول الشارح أىبوجد) أشار بهذا التفسنرالىردقول 
صاحب الجواهر ان قوم مالايتم الواجب الابه يشمل المكمل كالسئن بأن المراد به مالايوجد الواجب الابه حتى يتأنىالقول انه 
واجب ( قولالشارح سببا ) يفيد أنالامربالمسبب يوجب السبب قصدا والسبب تنبعا فالا بالقتل يوجب ازهاق الروح قصدا 
والضرب بالسيفتبعا # فانقلتالازهاق غيرمقدور فلا يكلف به بلالتكليف بالمقدور وهو الضرب بالسيف فالخطاب الشرعى 
وان تعلق ف الظاهر بالمسب بيجب صرفهبالتأو يل الىالسبب + قلت فى شرح الواقف ماعحصله انالازهاق مقدور بمعنى انه متمكن 
منت رکه بترك أسيابه ومن جاده باجادها واوكان كاقلت لكان التكليف بالمعرفة نكليفا بالنظر وهوخلاف الاجماع و به تعلم 
رد قول بعضهم الآ (قول الشارح اذ لو یجب ) أى بوجوب الواجب لجاز تركه لسكوت دليل وجوب الواجبعنه فيكونمن 
جبة هذا الدليل غير واجب واو جاز تركه لجاز ترك الواجب اذ الواجب هو الفعل الصحيح لانه الذى يطلب شرعا وجواز ترك 
مابتوقف عليه مّة الفعل يلزمه جواز ترك الفعل الصحيح وهو الواجب اذ الفاسد غير واجب و بتقر بر الدليل على هذا الوجه 
يندفع قول السعدفى حاشيةالعضد بعدقول العضداستدلالا علىوجوب 09 الشرط لانه لول يجب يكن شرطا 


اذ بدونه يصدق أنه ألى 
مجميع ما أمر به فيجب 
ته وأنه شق حقيقة 
الشرطية مانصه : لا نسم 
أن الانيان بالمشروط 
دو نالشرط ائيان بجميع 


(الذى لام ) أىيوجد (الواجب المطاق الابدواجب”) بوجوب الواجبسببا كان أشرطا (وفاتا 
للأ كر ) من الملاء اذ لولم يجب 


للاضافة (قولهالواجب‌الطلق) المرادبالمطلقمالا يكونمقيدابماينوففعليهوجوده وانكانمقيدابما 
توقف عليه وجو بهكقوله تعالى « أقم الصلاةلد لو كالشمس » فانوجوبالصلاةمقيدبمايتوقف عليهذلك 
الوجوبوهوالدلوك ولس مقيداعا يتوقف عليه وجودالواجب وهو الوضوء والاستقيال وعوها 
ND‏ سار رارع 
0 5 م 28 

ذلك الواجبالتوقف عليه اووجو بهمثلق من‌دلیل خرغيردليل الوا ج د (قول ذلو/ حب لوم يكن الشرط مأمورا 


( ۲۵ - جع الجوامع- ل ) به بأمى آخر وا نأرادالامالتعلق بأصل الواجب فلا 
سم انهاذا أتىبه جميعما أعربه يجبصنهوامايجب لو لم يكن له شرط أوجبه الشارع بأمآخر اتهى وكأ نهاعتير أنالدليل دال 
على! حاب الفعل فقط بقطع النظر عن حته وفساده لاإيجاب شرط الصحة بدليل آخركا يصرحبه قوله الام التعلق بأصل الواجب 
وقوله فلانسم ال وهوحيئئذ كلام موجهلكنه مالف لموضوع السثلة فان موضوعها الواجب وماخلا عن الصحةغير واجب ولهذا 
اعتيرالاماء قد الصحة كا تقدم نقله عله ومن كلام السعد هذا أخذ الناصراعتراضه وقد عامت رده + فانقلت اواستلزم وجوب 
الواجب وجو به لزم تعقل الوجب له والا أدى الى الامى بما لا يشعر به واللازم باطل لانا نقطع بإيجاب اله عل مع الذهول عما. ' 
يلزمه + قلتماذ كرته اتمايلزم فالواجببالاصالة أما الواجب بالتبع فيكفيه كونهلازما للواجب‌الشرعى لعدم تأيه الابه وهذا 
هومعنى دلالة دليلالواجبعليه لزوما فلإيجوزتركه شرعا والقول بأنهذا وجوب عقلىفيه نظر لمايينا مندلالة الدليل عليه لزوما ' 
وما شرح القاصد م نأن عدم جوازترك الشىءشرعا قد يكو نلكونه لازماللواجب الشرعی فیکون واجبا بمعنى أنهلابدمنه کا 
هناوهذا لابقنض ىكونهمتعلقا لخطابالشارع على ماهو التنازع فيه انالائر يد بتعلق خطاب الشارع به الادلالته عليه وما وهو 
موجود كاعرفته ولومع الدهولعنه تعملاايسح التصر بم يعدم وجوب ذلك اللازم مع ايجاب الملزوم لنافات‌التصر إعدلالةالالتزام 
وانجو زذلك فشرح القاصد أيضا ولعله بناه على اعتبار القصد فىدلالة الالتزام وسينى مافيه و بهذا يظهر أن القول بأنه مدلول 
التزامى هوالحقدونالقول بالتضمن لاعرفت أنه انمادل عليه لعدم تأنى الفعل الابه ولّءدر الشارح حيث قال اشارة الى أنه بطر يق 
الازوم بوجوب الواجسبدونأنيقول بدليل وجوب الواجب فلا يكون بالتضمن لانه لبس جزء المعنى فليتأمل (قوله اذهو واجب 
فينفسه اتفاقا ) عبارةالسعد :لاخفاء فأ نالنزاع فيان الام بالشىء هل يكو نأمى! بشرطه وايجابا له والافوجوب الشرط الشرعى 


الواجب معلوم قطما اذ لامعنى لشرطيئه سوىوالشارع بأنه يجب الائيان بهعند الانيان بذاك الواجب اه يمى اله بمد ورود 
دليل ايجاب الثىء عل قطعا وجوب شرطهالدى أعامنا الشارع بان شرط لهاذلامعنى الح وأماخص الكلامبالواجب لانالكلام 
فيه والافلامعنى لكونالثىء شرطا الاذلك ولول رد دليلالايجاب وانما اعتبرنا ببانالشارع اندشرط أوسبب قبلدليل الايجاب 
لماعم نه موضو عالسثلة اذهو ما لايتم الواجب الابه فيلزم أن ييكون عدمتمام الواجب الابه معلوما قبللكن هذاخاص بالشرط 
و بالسببالشرعى أما السببالمقلى 2 )١48(‏ فعلومانهلابتمالواجبالا بدعقلافيئزلقولهواجبفىنفسهاتفاقا علوهذا 
وانما فصر السعد الكلام 
على الشرط متابعة لابن 
الحاجب فانه انما قال 
بوجوب الشرط دون 


لجازترك الواجب التوقض عليه . وقي للا يجب بوجوب الواجبمطلقا لا نالدال عل الواجب سا كت 
عنه (وثالثها)أى الأأقوال يجب (إنكانسببا کالتار للاحراق)أىكامساسالنار لحل فانهسب ب لاحراقه 
عادة خلا الشر طكالوؤضؤءالصلا:فلا يجن بو جوب مشر وطه. والفر قن السب لاستناد الب اليه 


السبب مطلقا ( قول || أشدارتباطابهمنالشرط بالشروط (وقالإمامٌ الحَرَمَر ) يجب (انكانشرطا شر'عِييا) كالوضوم 
الشارٍلجازترك الواجب) || للصلاة (لاعَليئا) كترك ضد الواجب (أو عاديًا) كفس ل جزه من الرأسلغسل الوجه 


فيهملازمةمطو يقأى ك | الجازترك الواجب التوقف عليه) أىواللازمياطل لانجواز ترك الواجب بقتضی أنه غير واجب 
يجب لجاز تركه ولو جز || وقد فرض واجبا وهذا عال. واعترض هذا الدليل العلامة بفوله الوجوب الى وقع مقدما ان 
تركاجازترك الواجبأى ||| كان هو القید بوجوب الواجب كامس فالتالى عير لازم أى جواز أنيكون واجبا لدليلآخرغيردليل 
واللازم باطل لانه فرض || الواجب فلا ينبت له الجواز الستلزم لجواز ترك الواجب وانكان هوالوجوبالطلق فاللازم حينئذ 


واجبا وأما ماقيل منأنه | من الدليل وجوب الفعل المقدور بوجه ما وهو غير حل النزاع أى لان مل النزاع كونه واجبا 
يلزم على جواز تركه | بوجوب الواجب لا مطلقا كا أفاده قول الشارح السابق بوجوب الواجب هذا حاصل اعتراض أا 
التكليف بالحال . قفيه | العلامة قدس سره . وأجاب مم بقوله يمك نأ نبحاب بإختيار الشق الأولو يوجهازومالتالىبانالراد 
ان المحال وجود الشىء | جواز ترك الواجبباعتبارهذا الاجابفلا يكون هذا الايحاب ايجابا وذلك لانهاذا كا نالفرض أن 
بدون وجود القدمة رلا | اجا بالشىء ليس ايجابا لا يتوقفعليه فلاجائز أنيئبت ايجابذلكالشىء بدونمايتوقفعليهاذ 
نكليف فيه وانما لام الشى «بدونمايتوقف عليه #والحاصلأ نه يلزم م نكون ا يجاب الشى «ليس ايجابالمايتو: قفعليه عدم 


التكليف بوجود الشىء 


يدون وحوب المقدمة ولا 


كونذلك الايجاب لدلكالشىء ايجابا لذلكالشىء لانالشىء لايم بدون مايتوقف عليه فاذالم يكن 
الايجاب ذلك الشىء ايجابا لما يتوقف عليه ثبت ايجابما يتوق عليه بطر بق آخر فلايفيدقى 


استحالة فيه (قوله وهذا | كون الايجاب الستقل بذلك الشىء ايجابا للك الشىء فليتأمل اه # قلت هذا الجواب مع 


صحال)أى لاجتاع النقبة 7 ما أطال به فيه من التعسفات لاطائل نحته فان ما ادعام من أنه يلزم من كون ايجاب الشىء 


الواجب الذ كور انما يتوقف على مطلق الوجوب لما يتم به ويتوقف عليه لاعلى الوجوب الحاص 
وهو الستند لايجاب الواجب الذ.كورءولا يلزم من فى الوجوب الخاص وهوكونه واجبا بإيجاب 
ذلك الواجب نف مطلق الوجوب جواز كونه مستندا لدليل آخر ءوانما يصح:ما ادعاه لوم 
يكن لوجوب ما يتوفف عليه الشىء الواجب مستند الا دليل ايجاب ذلك الشىء ولبس 
عليه) الاوك لم يت ا الأب كنك فتأمل.( قوله اشد ارتباطا ) أى لأنه يلزم من وجوده وجود 
سات ذلك الكىء وهو النيب حلاف الشرط فانه لا يلزم من وجوده وجود. الشروط قله شيخ السلا 
ظاهر ( قوله قلت الح اذا تأملت ٌْ 7 فلا 
قول مم وأما اثبانه بطريق آخر الح عات قوط هذه الناقغة (قول الشارح ساكت عنه ) ان أراد انه ساكت عن 
التصريع به فلم لكنا انما نقول يستازمه وان أراد أنه لايستازمه فمنوع وقد م وجه النزوم ( قول الضنف وثاتها الح ) 
يس ل كونه ثالنا من قوله وفافا للا' كثر لان مقابل الأ كثر يقول بعدم الوجوب ودت هذا اثالث قولان قول الامام وفولغيره 
( فول الشارح أشد ارنباطا الج) أى فصار اداك استعمال الصيغة فى السبب كأ نه استعماللما فالسبب وفيه انه لافرق منحيث 
الاستلزام الى ندعيه 


العلامة) قد عرفت حال 
الاعتراض عاص (قوله 
رشبت يجاب مابتوقف 


وقدقال السعد فى شرح الطول ردا عى من يقولانالدلالة موقوفة علالقصد انا قاطعون بانا اذاسمعنا اللفظ وكنا عالين بالوضع تتمقل 
معناه سواء أراده اللافظ أولا ولانعنىبالدلالةسوىهذا فالقول بكو نالدلالة موقوفةالارادةباطلسما فالتضمن والالتزام اتتهى 
ومثله ففشرحه علىالشمسية ففاقاله الامام نو. جببا لمدعاه لابضرنا فماندعيه فتدر .مان المرا اد أنه لانقصده بالطل ب لشسروطه فلا ينافى 


أنهقصده بطل بآخر (قولالشارحفائهلولااعتبارالشرعلهال) (1560) 


فلايحب بوجوب مشروطه اذ لاوجوداشروطهعقلاأوعادة بدونه فلايقصده الشارع بإلطلب بخلاف 


الشرعىفانه لولااعتبارالشر عله لوجدمشروطه بدونه . وسكتالامامعن السببوهولاستنا والسبب 
اليه فى الوجودكالدى نفاء فلا يقصدالشارع بالطل فلا يجبكا أفصح به ان الحا جب فى مختصرهالكبير 
مختارا لقؤل الامام.. وقول السنف دفمة: السب بأولى,الوجوبمن الشرط الشر مى منو ع يؤيدالنع 
انالسببينقسمكالشرط الىشرعى كصيغة الاعتاقلهوعقلى 


(قوله فلاجببوجوبمشسروطه) أى بلحب بوجهآخركا أشازله بقولهاذلاوجودالح (قولهفلابقصده 
الشارع بإلطلب) أىلأنه لابقصدبالطلب الامابمكن حصولصو رة الشىءبدونه كالوضوء فا نصورة 
الصلاة تحصل بدونه لاف غسل جزءمن الرأس فانغسل الوجه لاحصل بدونه وكذا ترك ضدالواجب 
كالقعودمثلا لاحصل الواجبكالقيام مثلا بدونه (قوله فانهلولا اعتبارالشر عله لوجدمشر وطهبدونه) 
قال العلامة فيه نظرلأناعتباره ان كان باشتراطه لم يفد الدليل وجو به بوجوب الواجب الذدىهو 
مطاوب الدليل وان كان باعابه بوجوب الواجب منع الازوم لأن جردا تراطهكاف فى اتنفاء وجود 
مشر وطهيذونه اه وجوابه‌أن‌الشارح لس بصددالاستدلال أ نالشرط الذ كور واجب بوجوب 
مشر وطه بل بصددالفرق بينالشرط الشرعى وغيره منحيث انالأول بتصو رحصول فعل الثىء 
بدونه فكانمقصودا بالطلبمن الشارع لاف الثاتى فان الفعل لاعن بدو ن فلايصح بوجهالطلب 
اليه لانه حاصل عصول الفعل وأماالاستدلال علىأن مايتوقفعلبه الشىء واجب بوجوب ذلكالشى, 
فقد قدمه فقوله اذلو لم حب الل وحينئذفالختارمنتردديه هوالاول وقوله یغد الدليلوجو به الح 
قلنالس القصدالاستدلال على نه واجب بوجوب مشر وطه بلط امكانوجودالشروط بالنظرلذانه بدون 
ذلك الشرط ولامزيةفىأنه لولاجعل الشسرعله شرطا لأمكن وجودالشروط بدونه لعدم التلازم بينهما 
كالوضوء مثلا فانه لإيتوقف وجود ذاتالصلاةعليه وحينتذفاملازمةالذكورة بقولهفانه لولا اعتبار 
الشرع الاحيحة لاغبارعليها (قوله لاسنناد السبباليه) علة مقدمة عى معاو ما وهوقوله كالذى نفاه 


والدى نفاه‌هوالشرط العقلى والعادى (قولهفلايجب) اوخو ارا أى لايكون مطاو با بطلب | 
الواجب لكفاة حصولالواجب ف وجو به (قوله کاأفصح به) أىبماذكرمنأ نهلاستنادالسبباليه | 


كالشسرط :العقلىوا العادى فلاإيقصدبالطلب (قولهفدفمه) أى دفع مأأفصح به ابن الحاجب (قوله أولى 
بالوجوب) أىلانه يؤثر بطرفيه غلاق الشرط فامايؤئر بطرف واد (قولهيوبدالنع) وجهالتأبيدان 


السبب أذ كن ينق مكار ط الیش رعی وعقلى وعادى فالسببالعقلى والعادىكالشرط العقلى والعادى بل | 


أىفاللائققصدالشار عله بطلب الواجب 


هذا ملخص كلام م 
فىدفع اعتراض العلامة 
وماقاله الحشى فيه نظر يعرفه 
التأمل ( قول الشارح 
فلاجب) أى بوجوب 
السيب والا فهو واجب 
قطعا اماشرعا انَكانْسبيا 
شرعياأوعقلاانكانعقليا 
(قولالشارح 5 أفصح به 
ابن الحاجب ا( فيه رد 
لما قرره الصنفف شرح 
الختصر من أنمماد ابن 
الحاجب بقولهشرط الشرط 
الشسرعى احترازاعن الشرط 
العقلى والعادى لاعن 
السبب وحمل كلامه على 
اختيار وجوب الشرط 
الشرءىدون السبأيضا 
ڪا جر عليه العضد 
ايقاع له فى خرق الاجماع 
الذى نقله هوفم بعد وفما 
لابقوله أحد فان السب 
أولى بالوجوب بلاشك ٠‏ 
وحاصل الرد أنه أفصحفى 
مختصره الكبير بترجيح 
عدم وجوب السبب 
فاندقع أن بكر زمراده 


ماد كرهالصنف وان ذلك قو ل الامام فاند فع أنه يقل بوأحد وان کون الس بأولىبالو. جوب منو ع بو بدالنع أن السبب ينقسم ارط 
المشرعى وعقلى وعادى و وجه کون کل من السبب العقلى والعادى أولىبالوجوب من الشرط الشرعیغبرظاھرلانہما لاستناد الس ساليهما 
أشد ارتباطا به م نالشرط بالمشر وط فلايقصدها الشارع بالطلب نعم وجه #كون السب الشر. عى أولىظاه رمن جبة انالر بط بين السب 
والسببالشبرعيين من طرف الوجود والعدم والر بط بينالشرط والمشروط الشرعيينمن طرف العدمفقط أىوالصنف أطلق ولميقيد 


بالسبب الشسزعى اه من تفر برالكما 


(قول الشارح نم الج) استدراك علىنأ بيد النع فهوتقو بة السنف و يازم منهالاستدراك علىقوله سابقا فلا قصده الشارع اخ 
(قول الشارح قال بعضهم) هو العضد فى المواقف حيثقالفيبحث وجود العرفة العرفة غير مقدورة بالذات بل بايجاب السبب 
فايجابها جاب لسببها "كن يؤمر بالقتلفانه أمر بمقدوره وهوضرب‌السيف قطعا قال السيد تلخيصه ان القدمة اذا كانت سببا 
الواجب أىمستازما إياه يث ممتنع تحخلفه عنما فاحابه اجا بالقدمة ف الحقيقة اذ القدرة لاتتعلق الا بها لان القدرة على السبب 
باعتبار القدرة على السبب لابحسبذاته فالختطاب الشرعى وان تعلق ف الظاهر بالمسبب ب صرفه بالتأويل الىالسبب اذ لانكليف 
الا بالمقدورمنحيث هومقدور فاذا كلف بالسبب كان نكليفا بايجاب سببه لا نالقدرة اهاتتعلق بالمسببمنهذه الحيئية لاف 
مااذا كانت القدمةشرطاللواجب ۹0( غير مستازم ايادكالطهارةالصلاة فان‌الواجب هناتعلق بهالقدرة 
بكسب ذاته فلا باز م أن o‏ ڪڪ 


REE‏ کانظ رال عند الامامالرازى وغيره وعادى كحز الرقبة لقتل نم قال بعضهم القصه بطلب السدبات 
اه ومثليفشرح التار أ الأسبابلأنها الى فى وسع اللكاف.واحترزوا بالطلقعنالقيد وجو به بمابتوقف عليه كاز كاة 
وحاشية العضد لامد قال أف وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب حصيله وبالقدور عنغيره قال الأمدى كحضور المد فى 


الجعة فا نه غير مق دو رلا حاد ا لكلفينأى ويتوقف عليه وجود الجمة كا يتوقف وجوبها علي وجود 
المدد (فلو تمدن رلك الحم إلا برك غيره ) منالجائز 

أوكفلايطلق القولبان السب بأولىكافعل الصنف (قوله کالنظرالمل عند الامام) أ ىلمامسم ن أن حصول 
العرعق بحبح النظرعند الامامعقلى (قولهنم قال بعضهمالح) هذا استدراك علرقوله منوع فيكون 


عبد الحكم فى حاشية 
المواقئف ان الشارح هنا 
حارى الصنف ققط والا 


الازهاق للروح مقسددد | القصدبه تأييد دفع الصنف . وأورد عى قول البعض ال ذ كور أنه يقتضى اخراج الاسسبا بع نكونها 
معن انهمتمكن من ركه ||| وسائل فلانكونمقدمة الواجب بلهى الواجب عبرعنها بالسببات . والجوابانمقصودذلك البعض 


بترك أسسبا بهومن جاده 
بايجادها قصح نوجه 
الطلب له والا لكان 
التكليف بالمعرفة“نكليفا 
بالنظر وهوخلاف الاجماع 
فليتأمل (قول الشارح 
واحترزوا بالمطلق الخ ) 
قالالسعد الراد بالطلق 
ماكانوجو بهعلى نقدير 


ا نالاسبابهى القصودة بالمباشرة لامها الىعكن مباشرتها وهذا لايناق ا نالقصوديالذات حصول 
مسبباتها سم (قوله بممايتوقف عليه) أى بسبب أوشرط يتوقف وجو بهعليه ٭ واعل أ نالواجب 
قد يون مطلقا بالنظرالىمقدمة ومقيدا بالنظر الى أخرىكلركاة فانوجو بها مقيدبالنظر لللك 
والنصابلتوقفهعليه ومطلق بالنظرالىافرازها أىافراز القدرالواجبفانوجوب ذلك الواجب غير 
متوقف على الافرازالذ كورء وكالصلاة فانهابالنسبةادخولوقتها واجب مقيد و بالنسبةالطهارة مطلق 
و بالج اة فالاطلاقوالتقييدأممان‌اضافيان فلايد مناعتبارالحيئية فىحدود الاأشياء التىتختاف 
بالاضافة فلذا قال السيد مانصه قالالشارح الواجبالطلقهومالابتوقف وجو به علىمقدمة وجوده 
من حيثهوكذاك اعتبر قد الحيثية لجواز أن بون واجبا مطلقا بالقياسالىمقدمة ومقيدا 
بالنسبة الىأخرى فانالصلاة بل الشكاليف بأسرها موقوفةعلى الباوغ والعقل فهىبالقياس اليما مقيدة 


وجود القدمة وعدمها ا 1 ف احة مطلتا a ١‏ ا : اله 5 
ووا ااا وأما بالقياس الىالطمارة فواجبة مطلقا راجع مم (قوله فلا حب حصيله) أى النصاب (قوله 


: فى المعة) أ ی فی حل فعلها أى السجد وقوله کابتوقف وجو مها علىروجودالعددأى وجودهف البلد. وحاصله 
الى الاحرام وحوه من اد الجعة واح مسد اعا 7 5 ١‏ افق ا 
الشراثط وبالقيد ماکان ناجمعة واجبمقيدباعتباريو قف وجو بها على وجود العدد العتبر فيبافىالبلدوواجب مطلق باعتبار 
وجو بهمقيدابوجودالقدمة كوجوباحج بالنسبةالىالاستطاعة اه فالواجبيكون 
مطلقا باعتبارمقدمة ومقيدا باعتبارأخرىوفيد الحينية معتبر والراد بالقدمةمقدمةالوجودكايؤخذمن فول الشارح سابقا أى بوجد 
وصرح بهالسيد ا يضا ومن العاوم انما كانوجو بهمقيدابمقدمةلايتم وجوده أ يضاالابها اذالكلام فىوجودالواجبو بدو نمقدمةالوجوب 
نتن الوجودلاواجب لا تنفاءالوجوبفصح الاحتراز واندفع قول الز ركئى ا نالكلامفوالايتم الواجب الابهلافما لابتم الوجوب الابه الحتر ز 
عنهبهذا القيد (قول الشارٍح كحضورالعددالح) فاب عة بالنسبةلهواجب مطل لكنهلا جب لكو نهغيرمقدور وقوله كا بتوقف وجو بها 
على وجود العددفهىبالنسبة له واجب مقيدفلاب وجب اجا به وجوب مقدمته را دالشارح تنظير الأول بالثاتى فىعدم ايسبابطلب الواجب 
وان كان الأول اعدمالقدرة والثانى لنوقف الوجوب الواجبعليه (فولهواجبمطلق) صوابهمقيد وقول بعدمقيدصوابه مطل قكاعرفت 


(فوله انما بتمشى الح ) يِؤْخْد من كلام الزركثى فى البحر ان من أحابنا من يول بما بوافق مذهب أنى حنيفة لاعلى مذهب 
الشارح والا لجرى هذا الاأصل فم لو وقع البولفقلنين ول يغبر معأنه يجوز الشرب منه ول بح رفمالو وقعت نجاسةجامدة لايتحلل 
“بجنهي/نى«كالعظم فىماء قليل مع منعالشرب منه (قوله باشتباءطاهر ال) الا"ولى باختلاط مائه بماء غيره (قولالشارح لتوقف ترك 
ا حرم) أى نوقف وجوده أما وجوه فلا يتوقف على ذلك (قول الشارح لاحتاج الح) أىلدفع الاشتباء فى الضمير فى قوله حرمتا 
لو أخره اله ينبادر عوده للطلقة والاأجنبية مع عوده للشتببتين فالمسئلتين ندبر (قول الصنف مسئلة مطلق الأمس اح ) المراد 
بالمطلق ماأخذت ماهيته باعتبار عدم التقييد ومقابله المقيد ولذا صح (1910) الاحتراز به عن المقيد كا سيأنى وقد 
: براد بالقيد ماأخذت 
ماهيته لاباعتبارثى «وهذا 
جامع التقييد قاله الناصر 
(قول الشارح عا بعض 
جزئياته مڪروه ) أى 
بمإهية بعض جزثياتها 
مڪروه وائما اعتبر 
النعلق بالماهية لاأنها 
كا تتحقق فى المكروه 
تتحقق فى غيره فاذا کان 
للفرد الخارجى جهتان 
| هما انفڪاك أمكن 
موجه الطلب الى الاهية 
فى ضمن ذلك الفرد من 
الجهة غير المبى عنها 
حلاف ما اذا كان الحبة 
واحدة أو جپتان 
لاانفكاك ينما و لاف 
مااذا كان المطاوب‌هوالفرد 
الخارجى العين كالصلاة 
الواقعةمن ز يد ف الأرض 
المغصوبة فانه لاعكن أن 
يقال المطلوب الاهية فى 
ضمن أي فرد وأى فرد 
: کن انفكا كدعن الغصب 
م ان ذلك البعض واحد بالشخص لاله موجود خارجى والموجود الخارجى لا يصون الا كذلك والمراد اله لا بتحقق 
فيه جهتان کا سل کل ذلك من مقابلته بقوله أما الواحد بالشخص له جهتان فتركه الصنف والشارح هنااعاداعلى المقابلة + واعلم 
اتهلابد لك أولا من تمهيد مقدمة هنا تنبنى عليها تفار بع هذه المسئلة وهو أن الواحد بالشخص اما انتتحدفيهالجبةأوتتعددفان 
اتحدت بأن يكون الثى الواحد منالجبة الواحدة مطلوبا منهيا معا فذلك مستحيل قطعا الا عند بعض من يجوز التكليف 
بالحال وقد منعه بمض من جوز ذلك نظرا الىأن‌الطلب يتضمن جواز الفعل وهو يناقض التحريمفيكون نكليغاحالا فى نفسه 
لأن معناه الحسم بأن الفعل جوز ركه ولايجوز وان تعددت فيه الجبة فبوحل البحث فانكان الجهتان متلازمين امتنع تعلق 


كاء قليل وقع فيه بول( وجب ) ترك ذلك الفير لتوقف ترك الحرم الذى هو واجب عليه ( أو 
ا ) آم اه“ 001 و ل ولام اع : 
اختلطت ) أىاشدهت ( منكوحة ) لرجل ( بِأجْتَديتر ) منه ( حرمَع ) أى حرم قربائهما 
عليه ( أو طلق مُمَيْدَة ) من زوجتيه مثلا ( م تيه ) حرم عليه قربانهما أيضا أما الأجنبية 
والطلقةفظاهر وأما التكوحةوغيرالمطلقة فلاشتباهمما بالأجنديةوالطلةةوقديظهر الحال فير جعان 
الى ماكانتا عليهمن ا ملفل يتمذر فى ذلك ترك الحرم وحده فم ينناول ماد كرقبله» وترك جواب مسئلة 
الطلاقللعلم به من جوابمأقبلراولوأخرهعنهما لاحتاج الى ذكرمازدته بمدقولهممينة ا لابخ فیقوت 
الاختصار المقصود له ( مسئلة : مطل الأمْر ) با بمض جزئياته مكروه كراهة محرأو تزيه 
توقف وجودها على حضور العدد للذكور فى محل فعلها اذلاتتم الابولكنهغيرمقدورعليه فعنهاحترز 
الؤلف بقوله القدور الدى لايتم الواجب الطلق الابه ا فقول الشارحكايتوقف وجو بهاعلى وجود 
العدد نظير للحترز عنه لاأنه منه عل (قوله كاء قليل الم) تبع ف العثيلبه ال حصول . ونوقش بأنه 
انما يتمشى على مذهب الحنفية من أن الاء باق على طهور به لاأنه جوهر والأعيان لاتنقلب 
وانما تعذر استعاله لأنه انما يمكن استماله باستعال النجاسة لا على مذهب الشارح أى ومثله مذعب 
المالكية من تنجس الخبع ومن ثم مثل بعضهم باشتباءطاهر بمتنجس وفيه أنهذالابناس ب التعذر 
بل هو من قبيل السئاة الآنية فى قوله أو اختلطت منححوحة الح قالمشيخ الاسلام # وقد جاب 
عن الشارح بأنه قد اشتهر أن الثال يتسامح فيهو يكت فيه بالفرض فضلاع نكونهعلىقوا ل قاله سم 
(قوله أى اشتبيت ) أشار به الى‌ان اختلطت لبس مستعملا فى معناه الحقيق بلفما يشا عنه وهو 
الاشتباه وذلك لأن الاختلاط هو تداخل الأشياء فى بعضها حيث لايمكن ييز بعضها عن بعض 
و ينسبب عن ذلك الاشنباه فاستعاله فيه مجاز مسل من اطلاق‌السبب على السبب (قوله حرمتا) 
أى مادام الاشنباه وقوله أى حرم قر بانهما عليه أشار به الى ان اسناد حرم الى ضمير النسكوحة 
والاجنبية مجاز لأنالحرمة انما صف بها الفعل لاالدات (قوله وقد يظهر الخال اخ ) دفع لمايقال 
كان الأولى حذف قوله أو اختلطت لتناول ما قبله له أو ابدال أو بكاأن ليكون مدخوها أمثاة لما 
قبلا شيخ الاسلام (قوله ففذلك ) أىفى صورى اشتباه النكوحة ونسيان الطلقة ( قوله ورك 
جواب مسثلة الطلاق ) أى وهو قوله حرمتا ( قوله مازدته ) أى وهو قوله من زوجتيه 
( قوأهبما بعض الخ ) ماعبارة عن للاهية أى بماهية بعض جزئياتها مكروه لأن الأ كا سيأفى 


الطلب به مع كونه منبيا عنه لكون ال تين المتلازمتينترجعانالىجبة واحدةوالا ليتنع قاله ابن الحاجب والعضداذاعامتهذا فاع 
ان الصلاة فى الأوقات المكروهة والأمكنة الكروهة والاأرض الغصو بة وصوم يوم النحركل ذلك مافيهجبتانلكن وفع ا لحلاف 
فى تلازمهما فى بعض ذلك ومتى بالنلازم كان النهبى لأعس داخل حاصل بذات الفعل فيقتضى الفساد لانحادالجهة حيثثذلما عم 
أن البهتين المثلاز, منينترجعان الى جهة واحدة ومتى حم بعدمه كان لاع خارج فلايقتضى الفساد فنقول: الصلاة فالاأوقات 
للكروهة فيها جهتان مطلق الصلاة والصلاة فىنلك الا"وقات لكن الجبة الا"ولى لازمة للجة الثانية لان الضاف يستلزمالطلقاذ 
النهبى عنه هنا صلاة فى الوقت لاالوقت والصلاة فى الوفت نستلزم مطلق الصلاةفلايمكن كل بدون الآخر وكذلكصوم بوم النحر حرفا 
بحرف ولما كان الطلق فىضمن القيد والفيد هى عنه نفسهلاعن فيدهفقط لم يمكن أن يتوجهالطلبللطلق والنهى للقيد لعدم 
انفكا كهما وانماكان النهبى عن نفسه لاأنه لامي حاصل بالفعل وهو موافقةعبادالشمس بفعلمايفعاونه وهوالصلاةفذلك الوقت 
فاو نوجه الطلب إلاهية فىضمن هذا الفردالخصوص لكان مطاوبامن الجبة التىمبى عنها وكذايقال ف صوم بوم النحرفانانهىعنه 
انما هو للاعراض به عن ضيافة اله فيه ولىااستلزم القيدأعى صوم بوم النحر الطلق أعنى مطلق الصوم معن أنهلاءكن انفكا كهعنه 
لم يمكن أن يكون مطاو با والاللكانمطاو با منهياوأماالصلاةفى الا مكنة الكروهةوالا رض الغصو بةفالجهتانفيبامنفكتاناذالوصف 
النبى لاجله ليس من ذات العبادة بل هو وضف للفاعلكالغصب فيكون بعبادة وغيرهاوالتعرض للوسوسةوغيرهاماياً ىوهو منبى 
عنه فى ذاته حلاف موافقة عباد الشمس والاعراض عن الضيافة فانه بذات العبادة وحينئذ كان النهى هنالخارج حلاف ماتقدم 
ولملك بعد هذا تفطنت إنالصنفكالشارح (۱۹/۸) جملماله جهتان غير منفسكتين من باب ماله جهة واحدة ارجوعيما 
لماك قله ابن الحاجب 
ولدا قابل المصنف ماهنا 
ماله جهنانوقول الشارح 
هناك لا ازوم ينهما اما 
هو لبیانماعقق كونهما 


بان کان مهيا عنه (لا نول الكروه) منها 

لطلب الماهية ( قوله لابتغاول المكروه ) المراد بالتناول التعلق أى لايتعلق بالماهية المتحققة فى 
ذلك الجزئى المكروهوأرادباللكروهالمكروه اد انه وأمالوصفه فيتناوله وأ وردالعلامة أنالمكروه يمكان 
من جملة الجزئيات المكروهة وسياى أنه جيح فيتناولهالأمفلايصجالعموم . ثم أجاب بأ نالكراهة 
فى ذلك ليست للفعل بل لكونه فى ذلك الكان فالمكروه ذلك الكون لا الفعل والجزثّى الفعل 


جين فلا يناف جك ٠‏ || لا الكون اه وف هذا الجواب نظر لان الى انما يتعلق بالاأفعال والكون المذكورليسمنها 
الجبة واحسدة ( فول || ؤلوبه التكناء اذ كر أو تقييد القاعدة ثم رأيت شيخ الاسلام قيدها فقال وكل ماذڪره 
السار بأنكانمنبياعنه) فى المكروه' منها اذا كان له جبة أو جبتان بينهما ازوم اه مم .وقد قدمنا اشارة الى هذا 
س السور بذك ا ے 


لادخال الخرم وهو ما لاحتمل دليله تأويلا بدليل جعلالصلاةة , (خلافا 

فى المغصوب ما نحن فبه فاته ان له جبتين فان الغصب حرام لامكروه تحر يماوهو مايحتملدليله التأويل ولدا قال بعضهمالنبى 
عنه مطلقا لاص المكروه أى بل يشمل الحرام ففيه احداث اصطلاح فى المكروه غير ماتقدم ( قوله المراد بالتناول التعلق ) 
أى لامعناه الحقيق وهو الصدق لان الجزئيات انما يصدق عليها الأمور لا الاس ( قوله أى لايتعلق الماهية ال ) يعنى أنه 
لاناق بي ماهناوما بأقىمنأن الاس لطلبالماهية لان المراد بعدم نناوله المكروهعدمتناوله الماهيةفى ضمن ذلك المكروه(فولهوأورد 
العلامة الح) لاوجدلةبعد تقييذاالكروه 'بقولهلداتهوقد غرفت انهذا الاعتراض مندفع باختلاف الجبةوكلام الصنف فى متحدها 
أن فاله جهتان ترجمان الى واحدة ( قوله :بل لكونه فى ذلك المكان) أى لما يلزم ذلك الكون وهو التعرض الآتى فى الشرح 
وهو فعل قطنا يتعلق به الى فاندفع الاشكال الآنى :ا وحاصله أنالجهتينمنفكتان وأما ماقيلم نأ نالمراد بإاسكون الفعل 
فى المكان » ففيه أن الفعل فى المكان يستلزم الفعل المطلق فنحكون الجهتان متلازمتين (قوله فالوجه استثناء ماذكرالح) قد 
عرفت أن الكلام فى أول المسثلة مفروض فبا تلازم فيه الجبتان (فوله ثم رأيت شيخ الاسلام قيدها الم) هذا التقييد لا جل 
لمقابلة ( قوله فى المكروه منها ) أى تحربما آوتز يما ( فول أو جهنان ينهم ازوم ) فال لاه لماكانت الجهة النبى عنها من 
ضرورات الجبة الأمور بهاكانت هى أيضا مأمورا بها اذ الاس بالشىء أمى با هو من ضروراته اه وعبارة العشد فى تعليل عدم 
صمة صوم بوم النحر لاأن صوميومالنحرلاينفك عن سوم لان المضاف يسئلزم المطلق بحلاف السلاة والفصبلامكانكل بدون الآخر 
وحاسله تخصيص الدعوى با يجوز الفسكاك الجهنينفيهاتتبى.وتحقيقه انه لماكان اممبى عنه نفس الصومفى اليوم لاأن الاعراض 


عن الضيافة حاصل به كان لايمكن نناول الاس له من حيث انه مطلق الصوم لازومه للنبى عنه إذ لايتعقل انفكا كه عنه فاحد 
متعلقا الام والنهى وكذا يقال فى الصلاة فى الاأوقات المكروهة حلاف الصلاة فى النصوب إذ لااتحاد بين التعلقين فان متعلق 
الأ الصلاة ومتعلق النهى الغصب وكل منهما يتعقل انفكا كه عن الآخز وقد اختار الكلف جمعهما مع إمكان عدمه وذلك 
لاتخرجهما عن حقيقتهما اللتين ها متعلقا الأمى والنهى هكذا قاله الأضد هنا أيضا ومثله يقال فى الصلاةف الأمكنة الكروهة فان 
متعلق الاأمى الصلاة ومتعلق النهى التعرض لما يأنى وکل منهما يتعقلانفكاكه عن الآخر فىذانه وان كانا متلازمين ف‌الوقو ع 
فى هذه الصورة فالمكلف هو الدى جمعهما باختياره لا أن الا بنفسه نوجه للنبى كا فى الصوم بوم النحر والصلاة فى الاأوقات 
للكروهة وهذا هو الحذور لاالاأول إذ عند الاننكاك يمكن نوجه الأمى لغير جبة النبى بأن نوجه لهذه الصلاة من حيث هى 
صلاة إذ نوجد بدون جة النهى بأن يفردها عن ذلك التعرض لاف الصوم فى صوم يوم النحر فانه لمكن الكلف أن يفرده 
عن صوم يوم النحر إذ هو أحد التضايفين.ولا أظنك بعد هذا مرتابا فى عدم ورود الصلاة فى الغصوب بأن يقال انها ذات جبتين 
صلاة وسلاة فى مغصوب والثانية لاتنفك عن الاأولى فانه وهم من قائله فان الجبة الثانية هى الغصب فقط لا الصلاة فى 
الغصوب إذ الحرم بعد الغصب فقط بدليل أنه يوجد حزما فى غير الصلاة بحلاف صوم النحر فان الحرم صوم بوم النحر لابو مالنحر 
لما عرفت أن الاعراض به وحينئذ لاحاجة الى الجواب بان الزمن‌داخل )١44(‏ فى ماهية الصوم دون الكان ليس 
داخلا فى ماهية الصلاة 


'( خلافا إلحتفير )لا لو تناوله لكان الشىء الواحدمطاوب الفمل والارك من جبة واحدة وذلك 


ا 0 علىأ نهدخروجعنأنوجه 
تناقض ( فلا تسج الصلآة سس النحر يماتحاد الجهة ووجه 
( قوله وذلك نناقض ) نقض الشىء رفعه هذا معناه لغة فالنقض لفة الرفع وأما اصطلاحا | الحل اختلافها. فليتأمل 
فالتناقض هو اختلاف قضيتين بلايجاب والسلب فالتناقض فى كلامه يصح أن يراد به الف أ مع للف القريحة (قول 
اللغوى وهو طلب فعل الثىء وعدمه وطلب ترك الثىء وعدمه ويصح أن براد به العنى الصنف خلافا للحنفية ) 
الاصطلاحى بان يقال هذا الشىء مطاوب الفمل هذا النىء غير مطلوب الفعل وهنا الثى” || فان قالواتصح السلاة فى 
مطلوب الثرك هذا الشىء غير مطاوب الترك وعلى التقديرين فالتناقض للشار اليه محف | الاأوقات النهية ويجب 
لاسرع کا لايخفى ( قوله قلا 1 قال الدلامة 0 اعم أن ابن الحاجب اقامپا ولو أفسدها وجب 
وغيره عرفوا الصحة عند التسكامين بانها موافقة أمى الشارع فالصحة تستازم ڪون الصحيح عا م عر 
مأمورا به فيصح الاستدلال بنفيه على نفيها لان نفى اللازم يستلزم نفى اللزوم وان الصف ا 
عرفها بواسطة الشر ع الى لانستازمالا مر لوجودها فى العقودالباجةفلايلزم من نفيه نفيها فاستنتاج لا بطلا لامش وع بأصله 


نفيها من نفيه بقوله فلا تصخ اشتباه اه وجوابه ان الدى لايستلزم الام مطلق الصحة ولس لابوصفه والفرق أن 


الصوم عبادة مقدرة بإلوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم بحلاف الصلاة فان وقنهاظرف لامعيارفكانتعلقه بها 
تعلق لمجاو رة كذ اف التلويمم والتوضيح فنازعة شيخ الاسلام فى النقلعنهم مردودة (فولالشارح لكان الشىء الواحد) فيه كقوله 
الآنى من جهة واحدةنص ريم بانالكلامفمتحدالجبة بانيكون!هجهتان ترجعان الى واحدة وقد أ خذهامن اسنادالكراهة في الن الى 
ذاتالشىء حيث قاللايتناول الكروه واما ادخال ماله جهة 'واحدةحقيقة بانيكونمطاو با منهيامنها و يكونالرادالواحد حقيقة أو 
حكافبو وا نكا نأشمل لكنه مالف لكلا العضد التقدم من أن محل البحث ماله جهتان وعلى كل لها مئاوا به ما له جهتان 
وقد عرفت فتأمل ( قوله نقض الشىء رفعه ) المراد بالرفع مايستفاد من كلة لا ولبس وغيرها لا العنى الصدرى واماكانالنقيض 
ذلك الرفع لان العتبر فى التناقض أن يكون الاختلاف لذانه مقتضيا لصدق أحد الشبثين وكذب الآخر وما ذلك الا بين الشبىء 
ورفمة كذا فى عبد الحكيم على القطب فالقول بان الرفع بمعنى الرافع وهم ثم ان الرفع اما رفع الشىء فى نفسه وذلك فالقضايا 
إذ هو رفع الطلب بالعنى التقدم دون طلب العدم الدى هو النقيض ان قرى* بال جر تدبر (فولهوعلى النقديرين ال) أما على الثاتى 
فظاهر إذلاقضية بالفعلهنا وأماعل الأ ول فلا نالصرح بهطلب الفعل وطلبالترك وليس الطلب الثاني تفيضا بلالنقيض رفع الطاب 
الأول نم الطلب الثاىيستازمه ش 


(فوله م نكن موافقةولا 
مستحمعة الج ( بعنى انه 
تنتفى عنهاالصحةبالمعنيين 
موافقة الشر ع واستجاعها 
مايعتبرفيوالاأنهينتنى عنها 
الصحةبالمعنى الثاتىفقط كا 
زعه امعترض (قولهوفيه 
الل) فيه نظر إذالمدعی أنه 
يزم من نفى الأمرنفىحمة 
الصلاة وهنا كذلك إذ 
لابو جد عبادة مستجمعة 
لاشروط والاأركان غير 
مأمور بها بل لابد من 
الأمرولوالعا م كااستظهره 
بعضهم (قولالشارحكعند 
طاوع ا) مثال للصلاةفى 
الوقتالكروهأىكالصلاة 
علدا وز وعد 
الظرفية الى غير الجر يمن 
(قولهوفيهماص) فيهماص 
(قول الشارح فتكونعلى 
كراهة التنزيه الح ) بيان 
لوجه الفساد وهو ازوم 
التناقض فانقيل الاقدام 
على الفاسد حرام » قلنا 
الحرمةللتلاعب وهو أص 
آخرحتى لوا تتفى بأنشرع 
فيها جاهلا أو ناسيا لعدم 
الانعقادعا ما نبى الكراهة 
الى التتزيه نبت تالكراهة 
ققط كذابؤخذمن حاشية 
شيخ الاسلام لشريحالبهحة 
للعراقى (قول الشارحالى 
لبس عارج إذ موافقة 
الكقار فعل مايفعاونةق 


0 


فى الأوفات المسكروهة ) أى التى كرهت فيما الصلاة من النافلة المطلقة كمندطلوع الشمس حتى 


ترتفع كرمح واستوائها حتى تزول واصفرارها حتى تغرب ان کان كر اهتهافيها كراهة ګرم وهو 
الأسح عملا بالأسل فى النهى عنما فى حديثمسم (وان کان كر اة تنزيه) وححهالنووىأيضا 
فى بعض كتبه فلا نصح أيضا (عل المتّحبح) إذ لو سحت على واحدة من الكراهتين أى وافقت 
الشر ع بان تناوها الأمر بالنافلة العلاقة الستفاد من أحاديث الترغيب فيها لزم التناقض فتكون عل 
كراهة التتزيه مع جوازها فاسدةأئغيرممتدبها لايتناوها الأمرفلا ثاب عليها وقيل امهاعلى كراهة 
التتزيه حيحة يتناو ماالأمر فيئابعليها والنوىعنها راجع الى أمرخارج عن كوافقة عباد الشمس 
و برجو ع النهىفيها الى خارج 
الكلام فيه بل فى سحة خاصة وهى صحة العبادة وهى تستازم الأمس بها ف اة إذلوم يوسب امطلقا 
لم نكن موافقة للشرع ولا مستجمعة لما يعتبر فما من عدم وقوعها فى هذا الوقت الخصوص 
وانماكان يتم اعتراضه ل وكان المصنف قد استدل بنفى الام على نفى مطل الصحة ولي سكذلك 
بل اعا استدل بنفيه على نفى صحة الصلاة قاله سم وفيه أن الصحة كا مر استجاع الشىء مايعتير 
فيه من شروطه وأركانه ولبس كون العبادة مأمورا بها واحدا منها فلا بازم من نفيه نفى صحة 
العبادة كا لابلزم من النهى عنها فسادها فالمتوقف على الام والنبى حكمهالاصحتها فقد اشتبه على 
م الحم بالصحةمع ظهور الفرق ببنهما فهوقدأرادالتخلص من الاشتباه فوقع فيه و بهذا عامت 
أن الح ماقالءالعلامةفتأمل (قولهف الاأوقات المكروهة) أى الكروهة الصلاة فيها فهو مجاز عقلى 
من اسنادماللظروف للظرف (قوڵهو ان كان كرا اهةتنزبه) عطف على ماقدره الشارح بقوله ان كان 
كراهتهافيها ا وذ كرالضميرالعائد على الكراهةباعتبار أنها نهى والا فكان اللازم التاءكا تقر فى 
العر بية(قَوله بأنتناولها الاأص) فالالعلامة فسر بهموافقة الشرع وهىأعممنه إذهى كامر استجاع 
مابعتبرفيه شرعا اى مر الا ركان والشروط اه وجوابه كامرأن الكلام فى صحة الصلاة لافى الصحة 
مطلقا على أن هذا لبس تفسيرا للوافقة بل بياناسببها لان الوافقة تنوقف على تناول الاأمر وليست 
أن النهى عنها لبس من مسمى فسادها إذ صحتها استجاعها شروطها وأركائها وفسادها عدم ذلك 
وقد قدمنا ذلك قر يبا بأوضح من هذا (قوهالستفادمنأحادي ثالترغيب) جواب سؤال قائل ان 
النافلة يوبا فكيف قول الأمر بها الخ د وحاصل ال جواب أن الرادبالأمرالأمرا الضمنىلاالصر ع 
(قولهمع جوازهافاسدة) أشار بذلك الىردالاستشكال بأنه اذا جاز الاقدام عليه فكيف لاتصح 
ووجه الرد ماقرره من لزم التناقض (قولهدلعلى ذاك حدیثمسل) أى فانه روى حديث النهىعن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب وفيه فانها تطلع وتغرب بين قرق 
شيطان وحينئذ فيسجد لما الكفار شيخ الاسلام (قوإهوسيأنى أنالنبىال) قال العلامة سيأفى فى 
ماء مغصوب قال الشارح لاتلاف مال الغير الحاصل غير الوضوء أيضا وكالبيع وقت نداء الهمة 
لنفوبتها الحاصل بغي رالبييع أيضاوكالصلاة فى للكانالكروه ا والخصوب اه وأنت تع أن لازم الثى, 


مايلزم من وجودالشىء وجوده وقدلایازم منوجوده وجود ذلك الشیء وا زکونه أعم من لللزوم 


وكل من الانلاف والتغو بت والتعرض بالصلاة كا د كره الشارح هنا لازم للوضوء والبيع والصلاة 
ذلك الوقتوهو بعينه الصلاةق ذلك الوقت والاختلافبالمفهوم لاإبضر تدبر 


انغصل 


(قول الشارح أيضا) أىا انفص ل القائلمنا بالصحة بذلك وهو ماحكاه الشارح فماتقدم بقيل (قول الشارح كالصلاة فى الغصوب) 


قدعرفتالفرق ينما (قول الشارح كالتعرضبها) ثيل للخارج الفر _ )٣١(‏ 


انفصل الحنفية أبضا فىقولهم فيها بالسحة مم كراهة التحريمكالصلاة فى النصوب أما السلاة فى 
الامكنةالكروهة فصحبحة والمى عنما مارج جزما كالتعرض بها فیا جام لوسوسة الشياطين وق 
أعطان الابللنفارها وفى قارعة الطريق رور الناس وكلمن‌هذه الأمور يشغلالقلب عن الصلاة 
ويشوش الحشو عذالذبى ف الامكنةليس لنفسمابخلاف الأزمنةعلى الأصح فافترقتا : واحترز بعطلق 
الأ عن اللقيد بنيرالمكروه فلايتناوله.قطما ( أمّا الواحد بالشخص_له جِهتان ) لالزوم ينهما 
( كالملاة فى) ااسكان ( النسُوب ) فانها صلاة وغصب 


وان حقق بغيرها أيضا والح بأنه فىذلك غبرلازم من اشتباه اللازم بالمازوم فتدبر اه وجوابه 


أنماذكره بقوله وأنت تعلم ال اصطلاح الناطقة وأما الاصوليونقلايطلقون اللازم الاعلى الساوى 
فير يدون بلازمالشىء مالاينفك عنه ولابوجد فى غيره و بالخارج عنه مابوجدمعغيره وان ینفك 
عن ذلك الشىء هذا اصطلاح الأصوليين كا أفصح به غير واحد منهم فسقط الاعتراض الذ كور 
لإنه مبنى على مصطلح النطق كا تقدم (قوله اتفصل الحنفية ) أى تخلصوا من استشكا ل كونها 
جميحة م مكون اله ىالتحر يم ومثل الحنفيةفيذلك المالكية فانهم قائلون بالصحة معكونالكراهة 
اذ كورة للتحر م ووجه ذلك رجو ع الى الىخارج لاالى ذات الصلاة وقولهأيضا أ ىا انفصل 
الشافعية بكون النبى راجعا الىخارج لكن فكراهة التنز به كانقدم (قولهأما الصلاة فالامكنة 
الكروهة ) مقابل لقول الصنف فالأوقات الكروهة (قوله ويشوش الخشوع) أى يذهبه 
أو يضعفه ( قله فالہى فى الامكنة ليس لنفسها ) قال العلامة أى لنفس الأمكنة وهو قضية 
الكال أيضا وفىشيخ الاسلام ان ضمير نفسها للصلاة حيث قال يعنى لبس لنفس الصلاة ولاللازمها 
خلافه فى الازمنة اه ولعله أقرب معنى والا فمجرد نفى كونه لنفس الامكنة لا يفيد الا بعد 
اثبات ازومها للصلاة مع أنه لالزوم کا سيأنى بخلاف ننى كو نه لنفس الصلاة فانه يفيد لان كون 
الهى لنفس الصلاة يفيد فسادهاوننى كونه لنفسها يفيد حتها وكنفسها لازمها ٭ واعلم ان معنى 
قوم نهى عن كذا لنفسه أو لازمه بيان مرجع الى فليست اللام للتعليل والعنى أنه هى عنه 
باعتبار نفسه أو باعتبار لازمه ( قوله لاف الأزمنة ) أى فالهبى عن الصلاة فما لنفستلك 
الاوقات وهى لازمة للصلاة بفعلها فما ووجه ازوم الأوفات للصلاة دون الاما كن مع أن الفعل 
وهو الصلاة کا يلابس زمانه يلابس مكانه أى يكن ارتفاع الى عن الامكنة بأن نجعل المجامات 
مساجد مثلا ولا يضر زوال الاسم لان الامكنة باقية عالما وأنه يمكن حال ايجاد الفعل قله من 
ذلك اللكان الىمكانآخر ولا بمكن واحدمن هذينالأعسين ف الزمان سم (قولهأما الواحدبالشخص) 
قال شيخ الاسلام هو ما يمنع تصوره من مله على كثير بن كالصلاة فى منصوب اھ وهو نص فى 
ارادة المئى الحقيق ولا ينافيه انهم قابلوا الواحد با جنس بالواحد بالشخص کا عبر به العضد 
ومقابل الواحد بالجنس لا ينحصر ف الواحد بالشخص بل يشمل الواحد بالنوع لجواز أنهسم 
أرادوا بالؤاحد با جنس مايشمل الواحد بالنوع ويدل عليه ان بعضهع كالاصفهاق فى شرح الختصر 
عبر بدل الواحد بال جنس الواحد بالنوع وعلى ما ذ كره الصنف فلا بد فى الثال الذى ذ كره 
بقوله كالصلاة فى الفصوب من التقييد بكوتها صلاة معينة بشخصها وكون الصلى تلك الصلاة 


( ۲۹ - جع الجوامع - ل) 


اللازمفان التعرض للوسوسة أونفار 


الابل أو مرور الناس 
بحسل بنير السلاة فى 
الامكنة الذكورة نص 
عليه معظم الموائى هنا 
وفدتقدم (قول الشارح 
لبس لنفسها) أى الصلاة 
حلاف الأزمنة افانة 
لنفس الصلاة أعنى الفعل 
فى ذلك الوقت اذهو 
للوافقة وهى عين الفعل 
فيه هذاهواللائق وقدمر 
تحقيقهبما لامز يدعليهوما 
فى الحاشية غير سديد فان 
العتير ازوم الشىء أوعدم 
لزومه بنفسه لا بأمر 
خارج كاعم مماحررنا 
فا تقدم فتأمل ( قول 
السنف أما الواحد 
بالشخص ال) قدعرفت 
ان القابلة به باعتبار 
اللزوم بين جهتيه والا 
فالصلاة فى الارقات 
الكروهة مثلا لماجبتان 
كاذكره شيخنا فما علقه 
على هذا الا لكن 
بينهما ازوم فترجعان الى 
جهة واحدة والمراد 


الواحدبالشخص ما يقابل 


|| الواحد بالنويعوالواحبد 


بالجنس فانه فهما ينظر 
الى الافراد لاالى جپات 
الفرد الواحد فيكون 


مأمورا بالنظر نرک نيا بالنظ رلآخ ركالسجود فردمنه دجا وفرد آخراغيره 


غيرجائزالمنظور فىذاكهوالأم الكلى لامنجبة وحدته والاكانكالواحد بالشخص بل من‌جهة نحققه فىأفراده وحيك ذلا يت فيه 


ذلك الحلاى كذايؤخذمن العضدوحاشيته السعدية فماقيل من ادخال الواحديالنوعهناغلط 


(فوله فاناتقطع بأنكلفردالح) هوصر يم فن عل الخلاى حب هوالواحدبالشخص فقوا بسد فيصحفرضهال انكانفرطه فيه 
من جبه خصوصية كل فن أفراده فهوالواحدبالشخس وان کان من جهة عمومه فبولابوجدخارحا حتىيكون موضع الخلاف فانجمل 
موضع خلاف باعتبار” حققه فوفر دجائز تارة وفردممتنع أخرىفالجائق والمتنع هوالافراد وموضع الخلانى أمرواحد لەجہتان كانص 
عايه فالعضد (فولالشارح أى شغل ملك الغير عدوانا) فيهتعر يض بالحنفية حيثقالوا الفصب ازالة اليدالحقة ووضع اليد المبطلة 
مكانها ويترتب على الخلافان 0 الجاوس على بساط ز يد مشلا يعدغصياعد نالا نهشغل ملك الغيروعندهملابعد 
غصبا الا اذا نقلهوما دام 
جالساعليهلابقاللهغاصب 


أىشفل ملك النيرعدوانا وكلمنهمايوجد بدو نالآخر (فََلجُمبورُ ) من الملماءقالوا (تصح” )نلك 


لانهيزل اليد الحقة وان أ الصلاة التىهى واحد بإلشخص الخ فرضاكانت أونفلا نظرا لجهة الصلاة الأمور بها (ولا يناب ) 
كان الجاوسعندهم حراما | فاعلهامقوبة#عليبامن جهة النصب (وقِيل "ياب ) من جب ةالصلاة وان عوقب من جهة النصب فقد 
ورب على ذلك أنه لو | يعاقب بئيرحرمانالثوا بأو بحر مان بعضه وهذاهوالتحقيق والاول تقريبب رادع امه الصلاة 


تلف با فة مماوية ضمن 
عندنا دونهم.وقوله ملك 
الغيرمإههايستحق الجاوس 
فيهمن مسجدمئلا (فول 
الشارح بوجد بدون 
الآخر) أى يعكن أن 
يوجد بدونه فلا يكون 
لازما (قوله والرابط 
محذوف) حذف مثلهذا 
الرابط انما يكون فى 
الضرورة اذ لس ما هنا 
منمواضعالحذف (قول 
الشارح أونفلا) زادهردا 
على ابن الرفعة حيث جزم 
بطلان النف للا نالقصود 
منهالثوابوحيثلانواب 


ف الغصوب قلا خلاف ف المنى (و) قال(القاضى) أبو بكرالباقلانى (والامام) الرازى( لاتصح ( 
الصلاة مطلقا نظرا لجبة القصب المنرى عنه 

زيدامئلا وكونالكانالخصوبمعينا أيضا بكونه بيت عمرومثلا# ولقائل أنيقول أى”حاج ةلفرض 
هذا الكلام فى الواحدبالشخص وهلا فرض بف الواحد بالنوع كا د لاهر عنوان السثلة بقولهم 
الصلاة فى الغصوب فانا نقطع بأ ن كل فرد من أفراد الصلاة فى الخصوب يجرى فيه هذا الخلاف 
فيصح فرضهف النوع الكلى الشامل لمذه الافراد (قِولهفاجهور من العاماء قالوا ا) الجلةمن البتدا 
والخير الدى قدره الشارح بقوله قالوا خبر عن قوله الواحد والرابط محذوف والاصل فيه قالوا فيه 
أو اة مفرعة على محذوفهو خر قولهأما الواحد . والاصل أما الواحد بالشخص ففيه خلاف 
فا پور قالوا الج (قوأهولائاب فاعلهاعقو بة لهال) اعلأنهمن الجائز على الله نلارئي بهذا الصلى 
فى الكان الغصو بصلا و يكون ترك اثابته عقابا على الغصب وأن .شيبه على الصلاة نوابا كاملا ولا 
يعاقبه على النصب أصلا وانيثيبه ذلك النواب الكامل على الصلاة و يعاقبه على الغصب بدخول 
النار وأ نيعافبه على النصب بحرمان بعض الثواب لابالنار فهذه احتالا تأر بع أشارالصنف لأولها 
بقوله ولايئاب ومابعده بقوله وقيل اب كا أفاد ذلك الشارح . و بيان دخول الاحتالات الثلاث 
فى قوله وقيل يثاب أنه صادق باثابته الثواب الكامل مع عدم العاقبة أصلا أو معها بدخول النار 
أومعها رمان بع ضالثواب واثابته بعضه والاثابة تصدق بالبعضوالكلءو بهذاظهر أنقوله وان 
عوفب من جهة الغصب الح استثناف لامبالغة ( قوله تقر يب ) أى تسهيل للفهم حيث اقتصر 
على احتال واحد كابسا وقوله رادع أى لحكيه بعدم الثواب أصلاعقو بة على القصب.و ببا کون 


فلاصحة بد وحاصاومتعكون ا ف ش 1 ْ 

ا ا الثانى هو التحقيق استقصاوٌه الاحكام وتفصيلها التبين به امقام دون الاول البنى على الاجمال 
اتل ٠‏ ||| هذا وقد يعارضٍ هذا التحقيقماتقرر فيالفروع منسقوط الثواب فالصاوات الكروهة كالصلاة 

0 0 حاقنا أو حاقبا الى غير ذلك فانه اذا أسقطت كراهة التئز به الثواب فالاو ل كراهة التحرم 
- د 

سيق (قول اشاح اللهم الا أن FE‏ فى هذه الكروهات على الردع والز اواب 

ما هنا أو برد ما قاله الشا فليتأمل سلاة مطلقا 
00 فا ل ا رح من التحقيق سم ( قوله لا تصح 0 


لمكن انفكا كها عن النصب (قولهأومعها) الناسبوصادق بحرمان بعضالثوابلان : سقط 

ماقبله فىالثوابٍ الكامل (قوله لامبالفة) يجوزجعله مبالفة وقوله فقدتعليل قصدبه جوابمايقال كيف ثاب معأنه يعاقب (قول 
الشارح نظرا ية النصب الام ىعنه) فان اناف الأ وعبارةالقاضى لوكانت حيحة لانتحدمتعلق الامر و ا و أنه حال اغاق ٠ ٠‏ بيان 
اللازمة 1 حزءالحركة والسكون وهماجزء الصلاة فهذا السكون جزءهذهالصلاة فيكون مأمورابه وهو إعيله الكون ف 
الدارالغصو بة فيكون مثهيا عله ورده امام الحرمين بأنهذوجبتين ملفكتين کامر فيكون امور امن وجه منبيا من وجه ونقدم 


الفرق ينهاو بينصوم بومالنحرفلايرد 


(قول الصئفو سقط الطلبعندها) رده امام الحرمين بان مايسقط الطلب أمورمحصورة فالشرع وهذا متمخكن من الفمل غير 
الغصوب فالمصيرالى سقوط الأمرعنهلاأصل هف الشر بعة (قولالشار حلأنالسل ف ,أمروا ال) أى فهو إجماع علعدمالأمرو رده 
امام الحرمين بانه كان فى السلف متعمقون ,أمرون به فلايصح دعوى الاجماع ونبعه الشارح فىهذا الردأيضا الا أنه أخره بعد القول 


الثاتى ليكو نمؤ يدا له رادا علىماقبإوفافيل انالامام 0 


( ويسنقط الل ) للسلاة(عندها) لن السلف ل يأموا بقضائما مع لمهم بها (و) قالالامام 
(أحدا لا صحة ) لها(ولا سوط ) للطلبعندها قال امام الحرمين وقدكان فى السلفمتعمقون 
ف التقوى يأضون بقضائها (والمارج من) الكان ( المَمْصوب تائب] ) أى نادما على الدخول 
فيه عازما على أن لايموداليه( آث بواجب) لتحققالتوبةالواجبة با أن يدن الحروج عل الوجه 
ال كور (وقال ابو هائيمر) من الممتزلة هو آت (بحرام.) لاثما أقىبةمن الحرو جشغل بنيراذن 
كالكثوالتوبة اعاتتحقق عنداتهائه اذلا اقلاع الاحينئذ (وفالإمكم الحرمين) متوسطا بين 
القولين(هو مُرَبِك" )أىمنبتبك (ف الصيّةمع اتقطاع_تكليف الى ) عنه منطلب الكف 
عن الشغل بخروجه تائبا اللأمور به فلايخلص يهمنها لبقاء ماتسبب فيه بدخولهمن الضرر الذىهو 
جكمة النبى ناعتبرفى الحروج جبة معصية وجبة طاعة وان ازمت الاولىالثانية والجهور ألنوا جة 
العصية من الضررلدفعهضرر الكثالاش دكا ألنىضرر زوالالعقل فى اساغةاللقمة الخصوص بها 
بخمرحرث لميوجدغيرها لدفمهضرر تل فالنفس 

أىفرضا كانت أونفلا (قوله وبتط الطلبعندها) أىلاما فليسسقوط الطلب لازماللصحة 
عند القاضى والامام بلأعم منها لوجوده معفسادالعبادة كاهناء وقوله لآنالسلف علة لسقوط الطلب 
عندها والمرادبالسلفغالبهم بدليلقوله الآنى وكانفالسلف متعمقون فى التقوى ا (قوله وفدكان 
فالسلف1) دليل للامام مد وقوله متعمقون أى مشددون فى الدبن ى والناسيترك هنذا 
التشديد لنفى الحرج فى الدين (قوله من الكان الغصوب) أى سواء كانهو الغاضيله أوغيره 
فبحرمطل الشخص الحكث والدخول لمكان مغصوب واو لشيره ومن ذلك دخول بيو تالظامة 
فدرم ب وو وت 

التى بعلم انها مغصوبة الا لضرورة فبقدرها (قوله أىنادما الح) اقتصزف تفسير التوبة على 


انما يتم بإنتهاء الخروج (قوله لتحق قالتوبة) أى لوجود حقيقتها (قولهعلى الوجهالذ كور) 
أىتائبا (قولولأن ملأنىبه الخ) أى وذلك عندأنىهائم قبيْح لعينه كاللكث فهو منهىعنه 
لدلك ومأمو ر به لانه انفصال عن الكث وهذا بناء علىأصله الفاسد وهوالقبح العقلىلكنه أخل 
بأصله الآخز وهومنع النكليف ,لحا فانهقالانخرج عصىوانمكث عصىفحرمعليه الضدين قاله 
شيخ الاسلام (قولهالا حينئذ) أىحين تمام الخروج (قولهمنط لت التكف الخ) ١‏ ببان تايف 
النبى وكا ن الاو لی بد الطلببالزام ليوافق مام من أن التكليف الزاممافي هكلفةلاطلبه شيخ الاسلام (قوله 
خر وجه) متعاقبانقطاع وقولهالأمور بهنت اخروج (قولهفلاعخلص ا) مغر ع عللقوله ملنبك 


جزأين ورك الثالث وهوالاقلاع أىالكف امتثالا لأن حقيقته غير متصورة حال الخروج لأنه“ 


فى العصية كاهو واضح لاعل قوله مع نقطاع تكليف النهى حى بقال التشرع هوا خاو ص لأعدمة انوكم ' 
(قولهناعتبر ) أى امام الحرمين (قوأه جب ةمعصية) أى وه وشغل ملك الغير وقوله وجبة طاعة آى 


الشارحتائبا بنادما عازما لأ ن التو بة ل تتحقق بعد وقولهبما أنى به من ا رو ج فانهيدلطل أن التو بة انماتتحقق بتامه فليتأمل (قول 


ذكرهذاردا لقول القاضى ونقله 


الشارحعن موضعه لبس 
بشىء (فوله سواءكان 
هوالغاصب ال1) لعله 
مبىعلىطر يق الحنفية 
والا فُخرد الشغل غضب 
ندبر (قوله فحرم عليه 
الضدين) قدعرفت فام 
ان الحللانرجعللأمور 
به كان تحكليفا عالا 
لانكليفايمحال ومثهالنبى 
فان بحر بم ضد يستازم 
جواز الآخروهو تقيض 
حر يمه فالظاهر:انماهنا 


تكليف محال (قول 


الصنفاتبواجب) أى 
بشرط السرعة. وساوك 
أقبرب الطرق. وأقلها 
ضررا قاله العضد '(قول 
الشارح . لتحقق التوبة 
الخ ). أى لآن الشروع 
ف الحرؤزج قوم مقام 
الاقلاع وسلد مسده 
والا فالاقلاع لايتحقق 
قيل ولا حاجة الينه لأن 
معىقوله للحق قال ان 
ذلك واجت لأنه تتحقق به 
النوبة بعد تمام الخروج 


الشارح والتو بةانماتنحقق‌عنداتتهائه) هذامل لكن مافعلومقدمةالواجب فيكو نواجبا (قوله بیان تكليف)قي ليجو زجمل بیانالانہی 
فيند فع ما بعدوفيه تأمل (قول الشارح لبقاءماتسببفيه) أى وان تقطع اله ودوام العصي ةلايقتضىعند الامام وجودالنهبى بل يكف فيه 
النسبت انمايقتضيه ابتداؤها نقلمعنهالسعدف حاشية المضد وقدرأيتعبارته فىالبرهان كذلك فاندفعماقاله الناصرهنا 


(قوله واذاسلٍالامام الخ) 
هذه العبارة بمامهاللعضد 
شر حا لكلاما بنالحاجب 
وهى نصق أن استبعاده 
مذهبالامام اتماهومن 
جهة انقطاع اللبى فقط 
لامع نعلق الأمرأيضا كما 
فهمه العلامة فاعترض على 
دفع الاستبعاد بقولالفقهاء 
بأنهلاتعلق الاأمرفيه 
لاف ماهناوكيف يكون 
أمرا مسبيا لاستبعاد 
العصيان معقول الامامفى 
البرهانانما عصىمع مکونه 
مأمورا با جر وجلا ههو 
الدىورط نفسه آخرا فيه 


الأشد (وهو ) أىقولامام الحرمين(دقيق”) كاتبين وانقالابنالحاجبانه بميدحيث استصحب 
العصي ةمع | نتفاء تعلق النبى و يدفع استبعادهقول الفقهاءانمن جن بعدارتدادهئم أفاقو أ يحي عليه 
اوتنا ناستصحابا لك م معصية الر دتلآنإسقاط المبلاةعن الجنونرخصة والرتد 
لبس من أهل الر خسةأمالخارجٍ غير ل ناس ماكلا كك (والساقط) بإختياره أو بخير اختياره 
(علمجر بحر ) بين جرحى (بِقَتَلّهاناستمر" ) عليه , 
وهى اڅ ر و ج على الوجه الم كور وقوله وانازمتالاولىالثائية أىوان كانت جهة العسية هنا وهى 
الشغلالم نكو رلازمةلجبة الطاعة وهى ار وج الذكو رفجهة الطاعة هنامستازمةلجهة العصية دون 
العكس. قالالعلامة قولهوان/زمت اخ تنبيهط فسادهذا الاعتبار بان ازوم العصي ةالطاعة يصيرالفعلغير 
مقدورط الامتئالبه.قالالعضد : فان قي ل فيه الجبتان فيتعلق الأمسبافراغ ملك الغير والنهى بالغصب 
كالصلاة فى الدا رالغصوبة ة سواءقلنا انهغلط لأنه لاعکن الامتثالفياز متكليف ال حال حلاف الصلاة فى 
الغصوب فانهيمكن الامتثال وانماجاء الاتحادباختيارالكاف اه وفيه ازماقاله فن أنقول الشارح 
وانلزِمتت ا تنبيه عل فسادمااعتيره الامام ممنوع بلهونوجيه لكلام الاهام وتنديه علأن‌هذا الازوم 
لإبضره ولابوجبكونذلك تنكليفا بالحالوانما يكونمنهلوكانت العصيةهنا معصية حقيقة وهى 
فعلالمْبىعنه معقيام البىعنه وعدم انقطاعه لأنه حينئذ يحكون مأمو را بفعل ما ألزم شركهولس ٠‏ 
الأمرهنا كذلك بل اتماهى معصية حكمية معي انه استصحب حم السابقةتغليظا عليه لاضراره 
الآن بالمالك اضرارا ناشئا عن تعديه السابق معا نقطاع الهى عنه الآن وعدمالزامه بالترك فالفعل 
مقدو رله لمكنه منه ومجرداستصحاب عصيانه السابق تغليظا لايقتضىعجزه عن الفعل حى يون 
ذلك من التكليف با لحالقاله سم (قوله الأشد) نمتلضر ر (قوأه حيث استصحبالعصية مع 
اتتغاء تعلقالنهىال) أىوالعصية انتما تسكون بفعل منبى عنه أوترك مأمور به واذاسل الامام 
انقطاع تكليف النبى ہق للحصية جهة وجوابه أنالاما ملايسلم اندوام العصية لايكون الابفعل 
منبىعنه أوترك مأمور به بل عص ذلك بابتداء العصية ولداحم و علىمذهب 
الامام باه بعيد لاأنه حال و مهذا يسقط اعترا اض العلامةعلىقوا لالشارح السابق لبقاء ماتسببفيهالح 
بقوله بقاء الضرر بمجرده لايستق ل بكونالفعلمعصية بللابدفيه من وجودنهى أوأص يضده اذ هی 
فعلمنهىعنهأوترك مأمور بهوقدسلما نقطاع نكليف النهبىعنالخر و ج وتعلق الأمربه فيكو نطاعة 
حضة من وجه ومعصية من وجه آخر اه قاله سم (قَو هوفع استبعادهالح) وجدذل كأ نحاصل الاستبعاد 
الذ كو ردعو ى التنافى بين اثبات العضيةبالفعل وعدم التكليف بت ركه وقدوجد نظيره فى قضاء من جن بعد ' 
ارنداده تمأفاقوأسل صاواتزمن الجنون الذ .كورحيث خوطبباداءصاواتزمن جنو نەم ع كونهاساقطة 
عن المجنون وجعل عاصيا بتركها استصحابا لمعصية الردةفيكوندافعا للاستبعادالذ كور (قوإهرضة) 
أى بمسناها اللغوى وهى التسهي للاالعرفى الدىهوتغيرالحم منصعو بة الى سهولة مع قيام السببا کا 
هو واضح (قولهامااخار جغيبرتابالخ) ارزو قول الصنف وا ارج من المغصوبتائيا وكانالجارى على 
تقر بر بركلام الصنف أن يقو لبد لقولهفعاص فغيرا تبواجب والأءمسهل (قولهوا الساقط ) مبتدأوخره 
قوله قيل ستم را (قو له على جر بع بينجرحى)هومثال فل ميض بين مرضى وصميح بين أصحاء و الظرف 
الذ "كو رمتعلق بمحذوف تع تلج ريح و وكذا جملةقوله يقتلهوم رفو عبقتاهضمبرالساط وكانالاولى اظهار 


(و) يقتل ( كُفَأه ) فى صفات القصاص ( انم يستير' ) عليه لمدم موضع يمتمد عليه الابدن 

كنء ( قيل يستمر” ) عليه ولايتتقل الى كفثه لان الشرر لايزال بالضرر (وقيل يَتَخَير ) بين 
الاستمزار عليه والانتقال الى كفئه لنساويها فىالضرر (وقالَ امام الحرمين لاحكم فيه ) من 
اذن أو منع لأن الاذن له فى الاستمرار والانتقال واحدهما يؤدى الى القتل الحرم والنع مهما 
لاقدرة على امتثاله قالمع استمرار عصيانه ببقاء ماتسيب فيه من الضرر بسقوطه ان کانباختیاره 
والا فلا عصيان ( وتوقف النزالىُ ) فقال فى الستصى يحتمل كل من القالات الثلاث واختار 
الثاائة فى النخول ولايئاق قوله كامامه لا تخاو واقمة عن حك الله 

على حر بقتله ان استمر وريقتل عبدا ان اتنقل عنهوجب الاتنقال ولس من حل الخلاف ولو سقط 
حر على عبد يقتإواناستمروعيدا آخر انل ستمرفن محل الجلاف ومثلہ لو سقط عبد على حر يقتله 
ان استمر وحرا آخران م يستمر لأن الحر الآخر يكافى' الحر الأول فهو من حل الخلاف أيضا 


(قوله اذم بقل أحد 
بوجوبالاتتقال) هذاان 


(قوله فى صفات القصاص ) أى من حرية واسلام وهنا شامل لما اذاكان أحدهم اماما أعظم أف كان الراد الاستدلال على 
أوءالما وقضيته أن فى اتتقاله عن الامام أو العام الخلاف الذكور لتكاق* الجيع فى صفات |[ نىا لحك مع النظرالاقوال 
القصاص والوجه الذى تقتضيه القواعد استثناء الامام اذا ترتب عى قتله مفاسد فى الدين فيجب |[ الححكية # وقال بعض 
الاتتقال عنه و يحرم الاتتقال اليه وكذا فى العالم اذا ترنب على قتله وهن فى الدين أو ضياع العم ||| الناظرينانالواو فى قوله 


وأما اذا لم يترتب على قتلهما ذلك لوجود من يقوم مقامهما محل نظر انظر مم ثم ان حل هذا 
الخلاف حيث کن الساقط الاتتقالكا لانن والا فهو غير مكل ف كا تقدم ( قوله قيل يستمر) 
قال شيخ الاسلام أیوجو با و'ينبغى ترجيحه إن كان السقوط بغير اختياره لأن الاتتقال اسئثناف 
فعل بالاختيار عخلاف الكث فانهبقاء و يغتفر فيه مالايغتفر ف الايتداء اه ولايبعدرجيحه اذا كان 
السقوط باختياره أيضا لأن الاتتقال استثناف قتل بغيرحق وتسكميل القتل أهونمن استثنافه سم 
(قوله لنساو يهما) أىالجر غ وکنئه ولك أن تقول كاتقدم انفالاتتقال ابتداء قتلوف الاستمرار 
دوامه والثاق يغتفرفيه مالايغتفر ف‌الأولفلامساواة (قوڵهأو أحدهما) أر اد به الاستمرارأى وجو به 
لا الاحد الدائر الشامل للا تتقال اذ يقل أحد بوجوب الانتقال وقوله لأن الاذن له فى الاستمرار 
والانتقال أشار به الىالقول بالتخبير وقوله أوأحدهما أشار بهالىالقولبالاستمرار فهو نثس على غر 
رتيب اللف فقول المصنف قيلبستمر وقي ل يتخير (قوله والمنعمنهمالاقدرةعلى امتثاله) يحتملأن 
هذا مبی على عدم وقوع التكليف بالحال العادى بناء على امكان الامتناع منهما عقلا قاله سم 
(قوأهواختار الثالثة فالمنخول) منعهالكالوشييخ الاسلام بأنقوله فى المنخرل الختارأن لاه مقول 
على لسان الامامفان المنخول ف الحقيقة تلخيص البرهان الؤمام كايدلعليه تسميته بالمنخولمن تعليق 
الاصول ونصر بح الغزالى فى آخره بأنه لم بزد عى ماف البرهان وقد أعادحجة الاسلام الم كور المقالة | 
الثالئة آخر الكتاب واعترضها اه وقد يقالاقراره الامام عليها اختيارلما وان اعترضها بعد فى محل | 
آخر ولوكان اختصاره كلام امامهمانعا من نسبته اليهازم أنلاينسب اليهثىءمن جميع اختصاره الااذا | 
صرح بأنه يقول به والظاهر أنذلكلايقولهءاقل (قَولْهِ ولاينافى الم) أىولا يناف اختيارهالمقالةالثالئة 
ففاعل يشافى ضمير يعو دعلى الاختيار المذ كور وف بعض النسخ ولاتنانى بالتاء المثناةمن فوقوالفاعل 
حبثذ ضمبر يعود على المقالة الثالئة ووجه المنافاة الم كورة وان كانت منفية أن قوله لااو واقعة 
عن حم نه معناه نکل واقعة فيها .فهو يجاب كلى وقوله هنا لاحم فيهسلبٍ جز وهو يناقض 


أوأحدهما بمعى أو والمراد 
الاحد العين أو المراد 
بقوله وأحدهما الاحد 
مهما وعليه فلمراد 
الاستدلال على نقى الح 
فيه بقطع النظر عن 
الحلاف السابق وهو ظاهر 


(فول الشارح لأن مرادها بال ال) لوككانهذا مادا للغزالى لما صح له الاعئراض على الامام حيث نقلعنه قال فى هاده 
السثلة لاحم فيها وعدم الحم حك ثم قال وفيه تناقض فانه جمع بين الننى والائبات انكان لايعىبه تخيير الكلف بين الفعمل 
ورکه وان عناه فهو اباحة عحصة لامستند له فى الشرع اه اللهم الاأنيكونهذالازما للغزالوحيث ذكرالقالة الثالثةفىموضع من 
النخول ساكتا عن الاعتراض الفيد ذلك اختياره لما مع قوله لااو واقعة عن حك فانه لايتأنى اللجعالا بذلك فكانمادالهو به. 
بطل الاعتراض عليه أى الامام فى موضع آخر فليتأمل فيه (قولالشارحطى أنه نقلعنه ال) هذا ترق ف الجواب عن التناقض 
الواقع فى مقالتى الامام لاحك هنا ولا خاو واقعةعن حك + وحاصاهان الامامل عختر القالةالثالثة بل نفس العترض نق لعن اختيارالأول 
فادفع قول مم لااستظهار فى ذلك (90) وعرٍ ان هذا الاستظهار انما ينفع الامام دون الغزالى (قولهم خترشيثا) حقه 
| تخت غير اة ( قول 
لعفي مله عور 
التكليف بالحال ) أى 
عقلاكا قال الز رکئی فى 
البحر لأن الأحكاء لا 
تستدعى أن تكو نلامتثال 


لانم ادها بالحسكم فيهمايصد قبالحسكم امتءارف وبانتفائه لقولامامهلا سا له ه وأ ”لاعن ذلك حكم 
اله هنا أنلاحكم علىانه تقلعنه أنه اختار ىباب الصيد من المهاية القالة الاوليعل الثالثة واحترز 
السنف بقوله كفأه عن غيرالكفء كالكافر فيجب الانتقال عن السلم اليه لأنقتله خف مفسدة 
(مسلة : يجو الشكايف الال مُطلقًا ) أىيسواء کان حالا لداته أىممتنماءادة وعقلا كاللجع بين 
السوادوالبياض أم لغيرهأىممتنما عاد ةلاعقلا كا مشى من الزمن والطيران من‌الانسان 


بالابقاع لجواز أن يكون الايحاب الكلى بناء على الحاد الحم فى القضيتين ( قوله لأن مرادها ) علة لدم المنافاة 
جرد اعتقاد حقيقتها ||| (قوله فيه) أى فى قوله لاتخاو واقعةعن حم (قولها لم التعارف) أىالذدى هوخطابالله التعلق 
والاذعان لاطاعة لو أمكن [[| بفعل الكلف ال ( قول باتنفائه ) أى اتتفاء ا لمج المتعارف أى فالمراد با لح فى قوله لااو 
ولمذا جازالنخ قبل أ واقعة عن حك ته الح بالمعنى الأعم وهو مايتحقق و يبت للشىء فى نفس الأ سواء ڪان 


الحم التعارف أو نفيه فقوله لااو واقعة الح أى جزئية من جزئيات الوقائع عن أص يبت لما 
و يتحقق اتصافها به فالواقع أعم من أن يكون هوالح المتعارف أو نفيه وقوله حكاته هنا أن 
لاح أى أمر الله الثابت لمذه الجزئية على مانقدم عدم الحم المتعارف فا بت بقولهحک له هنا 
غير الى بقولهلاحم (قوله على أنه ) أى الغزالى نقل عنه ال قال شيخ الاسلام استظهار لقوله 
لأن مرادها بال الل اه وفيه نظر اذ لااستظهار فىذلك على ماذ كر والوجه أنه اس تدراك على 


الفكن من الفعل (قول 
الشارح سواء كان علا 
لذاته) وما قيل ان طلبه 
فرع تصور وفوعه ولا 


بتصور لأنهلوتصور تصور مافهم ما قبله من أن الامام لم يختر شيئا من القالات الذحكورة فليتأمل مم ( قوله لأن قله 
مثبا وماهيته تناثيوته ||| أخف مفسدة ) قال شيخ الاسلام أولا مفسدة فيه اه يشير بذلك الى أن الشارح أراد بالكافر 
والالم يڪن متنعالداته أ فى قوله كالكافر الدى بدليل قوله أخف_مفسدةاذالحر ىلامفسدة فى قتله أصلا و يصح أنير يدبه 
والتسورغرالطلون فن إا الأعم من الذى وا مر نى ورك التعليل التعلق بالحرنى وهو أن يقول أولامفسدةفيه ( قوله جوز 
أن طلبهلا بستاز. والاحطول التكليف بالحال الخ) خرج اكليف ,الال اكليف الحال فلايصح . والفرق بنهماأن الأول رر جع 


للأمور به والثانى للأمور كسئلةكليف الغافل والساقط من جبل ونحوها وقضية التعبير باتتكليف 
اختصاص هذا الحلاف بالوجوب ولايبعدجر انهف الند بأ يضاوهل ينصورذلكق الحرمة والكراهة 
عازن اة ان بقل بأن طليمتهرك مايستحي لي كدطلباجازماأوغي رجازم فيه نظر و يمك نأن بت کلف تصو ره بترم 
بن الخلاوة والتيود أمن تحوالكت حت السماء (قوله هه لذاته) أىان استحالتهبالنظ راذاتهأى نفس مغهومه عى | 
هو الاجتاع ثم يطلب تحضيله بين الضدين فالطلبالواردطابلآنيوجدذلك العنىالمتصور أو 

ارجا وأما اكوم عليه فى قولنا اجتاع النقيضين عالفهو ليس الصورةالدهنية بل مالهتلك الصورةوهوذا تالمتنعكذايؤخذمن 
حاشية السعد للعضد (قولالشار كا شى من الزمن)هذههى الم رتبةالوسطى وهوماأمك نف نفسهلكن ليقع متعلقا لقدرةالعيدعادةسواء 
امتنع تعلقها به لا لنفس مغهومه بأنلايكون من جنس ماتتعلق يدكخلق الأجسام فا نالقدرة ا حادثةلاتتعلق بخلق الجواه رأ ملا أملابأن 
يكون من جنس ماتتعلق يه لكن يكونمن نوع أوصنف لاتتعلق بهكحمل الجبل والطيرانالىالسماءوانما جاز خلق الأجسام ق نفسه 
لعدم ترتب حال عليه اذ الفرض ان القدرة حادئةفحلها ليكو نشريكا اذهوعخاوق فرض تكليفه ذلك فالاستحالة اماه للعادة 
فط فاقيل ان من المتنع الغير ماعتنع عاد ةوعقلا :كخلق الأجسام لبس بشىء ١‏ 


صورة له يمكن أن يطلب 
راطا وذلك مكن 


(فُول الشارح أوعقلالاعادة'كالايمانال) لما ماه بعش الناس مالا أدخله فيه لأجل الردعليه وان كان الحق انه ليس بمحال [ذالصحيح 
استناد:الكل الى الله بطريق الاختيار من غير أن بتأدى الى وجوب أو امتناع ومثله فى ذلك الحال العادى الاأن محاليتهفى العادة 
نابت ةق انه فيها حلاف حالية هذاعقلافانها اتماثبت الازمهوه ولف الملرمثلاتأمل 2 (/901) (قولالصنف مالبس تنما لتعلق 


| أوعقلا لاعادة كالايمانممن علم الأنهلا يؤمن (ومَتمَ كثر” الم له والشيخ أبوحامد ) الاسغراييى 
( والتزال وابن دقيق الميدما) أىالحال الذى ( ليس تنما لتمآن اليم بعدام وقوعه)أىمنموا 
المتنع لمي تعلق العلم لانه لظلبورامتناعه للسكلفين لافائدةفى طلبه من * وأجيب بأنفائدته اختبارهم 
هليا خذون ف القدمات فيترتبعليه|اكواب أولافالعقا ب أماالمتنع تماق عل الله بمدم وقوعه فالتكليف 
بهجائز وواقع انفاقا (و) منع ( مسرل بداد والأمدِى الحا لدانه ) دون الحا لفيره (و) منع 
( إمام الحرم _كونه ) أىا لمال يعن لمي تعلق الملم 


لتحت ا د حت ر ی ا 
ان العقلاذا تصوره حك بإمتناع ثبو ته كا مع بين السوادوالبياض فانالعقل بحي بامتناع ذلك بام عليه 


من المع بين النقيضين كاهو بين (قولهأوعقلالاعادة كالايمانا) فالشيخ الاسلام لان العقل يحيل 
ايمانهلاستلزامه انقلاب العل القديم جهلاولوسثلعنهأهلالعادة م عیاوا إعانه كذا جرى عليه كثير 
والدىعليهالغزاليوغيره منالحققين ان ذلك ليس عالا عقلا أيضا بل من مقطو ع بعدموفوعهولا 
مرج هالقطع بذلكعنكونه يمكناحسبذانه قالالتفتازاتى كليمكنعادة يمكن عقلا ولا ينعكس اه 
وقديوجهماقال الشارح بأنالاستحالة انماهى باعتبار ملاحظة لزوم انقلاب العم جهلا وهذا الاعتبار 
أعسعقلى لامدخل للعادة فيه لامها تماينظرفيهالظاهر الحالقاله مم باختصار (قولهأى منعوا المتئع لغير 
تعلق العم) أىفالدىلاعجوز التكليفبه من الجالعندهم قسمان الحال اانه واحالعادةاندىهو أحد 
| قسمى الحال لغيره (قولهلافاد ةف طابه ا) يراد بالفائدة الحسكمة وامنفعة الراجمة الى الخاوقبالنظر 
لقول الغزالى ومن معه من أهلالسنة والعإةوالباعث بالنظرلقول العتزلة فاندقع قول العلامة قديقال 
اتفاء الفائدة فى طلبه لامنعه لان أفعاله تعالى لالعلة ولا لغرض اه لان أهل الحق مع نفيهم العلة 
والغرض عن أفعاله تعالى لاينفونعتها الفوائد بمنى الحم والصالل الراجعة الى الخلق (قولهوأجيب 
بأن فائدته ال) هذا جواب بالتسليم أى تسليم أنه لايد فى أفعاله تعالى من ظهور الفائدة معأنا 
لانم أنه لايد من اشتال فعله تعامى على فائدة مع أنه لإيسشل عما يفعل ولأن سامنا ذلك فلا نسم 
أنه لا بد من ظهورها إذ لا يازم الحكيم اطلاع من دونه على وجه الحكمة كا قاله القفال فى 
محاسن الشربعة + وأورد العلامة على جواب الشارح ان هذه الفائئدة ينفيها قولالستدل لظوور 
امتناعه للكلفين اه وقد يجاب بأن الأخذ فى الأسباب بإعتبار أن المت موز خرق العادة 
فبأخذ حبنذ فى القدمات وفيه أن هذا انما يتم فى الستحيل عادة لافى الستحيل لذانه فالأحسن أن 
عاب بان الراد بالأخذ فى الأسباب مايشمل طيب النفس و إذعانها التكليف بذلك ولا شك 
أنهما يتصور تعلقهما باللمتنعات قاله مم ولا خفى مافيه ( قوله فيترئب ) بالرفع على الاستئناف 
و بالنصب.بأن مضمرة بعد الاستغهام (قولْهِدونالحاللغيره) أى بقسميه ( قله أى الحال يعنىالح) 
الحامل له تغلى اعادة الضمير فى كونة غلى مطلق الخال ثم تقييده بالحا' لقنرتعلق العل ول يعدهعلىقوله 
مالس تنلعا نوسط الحال اداه دما ولانصح عودالضمير عليه لعدمارادته' ولاعلىماليس ممتئعا للفصل 
فتعين عوده لمطلق الخال وتقييده بما ذكر لان المعىعليه واتهالريدرج الامام معأسماب القول الثائى 


ازوج لبس بأر بعسة فقد نصورنا أر بعة ليست بأر بعة فالمتصور لنا أر بعة وليست بأر بعة هذا خلف فال العضد وقد نة 
أول السثلة ( فوله لما يارم عليه من امع بين النقيضين) هذا تعليل بعين الدعوى فالأولى أن يعلل بأن ماهيته ننافى ثبونه و يمكن 


العلم)دخل فى المتنع تعلق 
العل المتنع للاخبار مدمه 
ولارادة عدمهفان الكل 
تعلق العم بعدمه ( قول 
الشارحوواقع انفاقا)ذ كر 
الوقو ع اتفافاهنامع أن عله 
قول الصنف والحق ال 
لانقوله والحق يفيد أن 
فيه خلافا بالنسبة للرتبة 
الأخيرة ولي سك ذلك شار 
بذلك الى أن الخلاف 
بالنسبةالىغيرهذا كايينه 
سدبذ كرالقولينالقابلين 
ففلور أنهنا لبس داخلا 
فا سبأنى تأمل ( قول 
الصنف ومنع معتزلة بغداد 
ا( أى لعدم امكان تصور 
الدىيتفرع عليه طلبه 
واعال يتصوروقوعهلانهاو 
تصور سورب وبازم 
منه نصورالامر على حلاف 
ماهيته فان ماهیته‌تنانی 
ثبوته وان لم يكن ممتنعا 
لذانه فما يكون ثابتافهوغير 
ماهيته + وحاصله ان تصور 
ذاتهمع عدم مايلزم ذاته 
لذاتهيقتضى أن يكونزاته 
غيرذانهو يلزم قلبالحقائق 
و بوضحها:الوتصور اأربمة 
ليست بزوج وکل مالبس 


روه 


أو بل كلامه تدبر (قولهانماهى اعتبارال) هذا لايفيد أن الاحالة لذانه بل الازمه والعلاوب الأول (فولهلايننونمنهاالنوائد) أى 


( ول الشارح أى منع طلبه من قبل نفسه ) أخذ هذا العنى من اضافةالكون الممنو ع طلبه 4 (قول الشارحفهىعندممانمةالح) 
لامن جهة عدم تصوره بل من جبة ان العالم بالاستحالة يستحيل منه الطلب كا نص عليه فى البرهان وفيه انهلامضادة يينهاو بين 
الطلب حتى منعه ومن بوجيه قوله بذلك يعم منه أن الحال لتعلق العم لبس محالا عنده انما الحال لازمه وهو باق على امكانه فهو 
لبس من مراتب الحال لکن فيه (م 005 ان ماعلل به جار فيه فليتأمل فانه مشكل ولعل إشكاله هو وجه رده 


ل سمي دورو سر 
تما فكو نواقردة) ىهن | لاسبق (مطلوبا) أىمنع طلبهمن قبل نفسه أىلاستحالته فهىعندءما نمة من طلبه بخلافما على القول 
الراد به کو ناهم وى | الثانى فاختلفا كا قال الصنف مأخذا لا حك (لاوروة سينة الطلب ) له لنيرطلب فلم يعنمهالامام | 
خاسثين ف کانو اکا أردنا كا ليمنعه غيرهفانهواقعكافىقولهتعالى کو نوا قردة خاسئين والامامردد بماقا له فما نسب الى الاشعرى 


من جوازالة-كليف امال فكاء الصنف بشقيه ولوت رکهو د كرالامام مع من ذ کر فى القول الثا ىكافمل 


تالف البرهان وقال الزجاج ||| * ا 
مول سمم فكوا .ر | لابلدات ) أما وقوع التكليف بالأول فلانه تمالى كلف الثقلين بالايعانوقالوما أ كثرالناسولو 
بهولسيع ا a‏ : , ف الع 
قال الامام الرازى ف التفسير حرصت عؤٌمنين فامتنع اانا كرمع لعامه تعالى بعدموقوعه وذلكمن المتنع لغيره واما عدم وقوعه 
هو سيدلانالأمور انر أ بإلثانى فللاستقراء والذولالثانى وقوعهباثانی أبضالان من أنزل افيه أنه لایژمن بقوله مثلا ان 
أت قادرا این كثروا سواء عليهم أأنذرتهم آم( 0 0 ف 
ا ةا لكلفين بتصد يب قّالنىس] اللهعليهوسل فى جميم ماجاءبه عن الله ومنه أنه لايؤمن أ و 
والقومما كان واقادر بن ی جلة إن بتصديق سل عليه وسل فجي جاء به عن الله ومنه انه لايؤمن أى لايصدق 
انتهى(قولالصنف والحق لثلائفوتالاشارة الىاختلاف المأخذ كا سيقول الشارح (قوله لاسبق) أى من ان التكليف بالحال 
وةرع المتنع بالشير) لتعلق العلم بعدم وقوعه جائز وواقع الفاق (قولهمن‌قبل نفسه) أىحم بمنع طلب الحالالمذ كورمن 
هذاشرو عم ف‌القام الانى أ أجلانه حال وهومبنىقولالشارح لاستحالته وايضاحه أن الطلب مع العم بالاستحالة لاإيتصور كونه 
وهومقام الوقوع ومقاباة طلبا حقيقة إذ طلب الشىء حقيقة فرع عن امكان حصوله والا لكان عبثا (قَوله فاختلفام ا خذا) 
هذا القول بالقول بر أ أىلانمأخذالامام الاستحالة ومأخذ هل القولالثافعدم الفائدة فى الطلب (قوللاورودصيغ ةالطلبله 


لغيرطلبهالح) قوله له متعلق بالطلب وقوله لمیر طلبه متعلق بورود (قوله‌والامام رددبماقالهالح) أى 
كا نقله عنه فى شرح الختصر بقوله ان أريد من النكليف بالحال طلب الفعل فهو محال من العالم 
بإستحالة وقوع الطلوب وان أريد ورود الصيغة ولبس الراد بها طلب الفعل مثل كونوا فردةفغير 
ممنو ع اه والصنف قاله هنا لاعلى وجه الترديد (قَوإْهفكاهالصنف بشقته) أى حكى ماقاله الامام | 
بشقيه وها كونه مطاو با وورود صيغتهلغير طلبه (قولهالقصودتله) بالرفع نمت للاشارة (قولهوالحق | 
وقوع المتنع بالغير لابالذات) أى وقوع التكليف بالممتنع بالغير وهو المتنع عادةفقط والمتنع 
عقلافقط وهوالمتنع لتعلق العم بعدموقوعه (قوأهأماوقو عالتكليف بالأول) أى المتنع بالغير وهو 


تقتفى أن قائل الحق 
بقول بوقو ع الال العادى 
لكن الشارح انما مثل 
بالحال لتعلق الع الذى هو 
محل اتفاق وترك مثال 
الال العادى دفعا للتزاع 


محل الوفاق والافيمكن | قان كا تقدم ممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه وتمتنع عادة لاعقلا لكن دلبل الشارحالدىذ كرءاتما | 
شياه الآ بةالسابقة بناءعلى || يدل على وقو ع التبكليف بالممتنع لتعلق العلم بعدم وفوعه الدى هوحل انفاق كامردونالقسمالأخير | 


أعنى المتنع عادة لاعقلا فد ليإ أخص من مدعاه وفى جواب كل من شيخ الاسلام و..م نظر فراجعهما | 
(قولهوالقولالثاق) أى القائل لقول الصنف والح قال (قولهوقوعه بالثانى) أى وفوع التكليف | 
اللراع لابغيدوانها كان ذلك بالناى رعو اهال (قوله لان م نأنزل اق فيه ال) إإضاح ماأشار ف ان من أنزلت فيه الآية | 
من المكن عقلا لامادة اال وة - حّ عليه فيها بأنه لاإصدق النى صل اق علياو سل فی ىء اا على سبيل السلب 
لان الفرض ان المككلف ماوق فلا بارم الريك فيحكون 
كامر وانما كا نهدا هوالحن لان فوله تعاى فلن الهم صر ثم فى اكليف ولاداعى لصرفه عله الاعدم الفسكن وهوموحود فى الجال لثعلق 
العم هذاغايةماأمكن فليتأمل + بیان ا الى نقل فى حاشيةالمقايد الانفاق على عدموفو ع الرئبة الثائيةلكن من حفط حجة (قول 
الشارح فللاستقراء) قبل الاستقراءالنامغيرمعاوم والنافص لايفيد 


فول الزجاج وقول الامام 
هر باد استبعاد فى محل 


(فول الشارح فيُكون مكلفا) + حاصله انهمكلف بتصديق وجوده مسئلزم لعدمه لانتصديقه بأنهلايصدقه فىشىء لايتحفقالا 
اذا انعدم تصديقه فى شیء ومتی انعدم تصديقة فى شیء انعدم تصديقه بأنه لايصدقه فی‌شیء و بعبارة أخرى تصديقه فى الاخبار 
أنه لاإصدقه شىء بماجاءبه يستلزم عدم تصديقه فى ذلك الاخبار أيضا ضرورة أنه شیء ما جاءبه وما بکون وجوده مستلزما 
عدمه يكون محلا (فولالشارح وأجيب[) هذا الجواب اختاره السيدالشريف فشر الواقف + وحاصله انهمكلف بتصديق 
النى صلى الله عليه وسل فا جام به اجمالا والابمان الاجمالى غير مستلزم للمحال انما ءالحالهوالتفصيلىووجو به مشروط بالعلم 
النفسيلىفالتصدين بأ ئهلايؤمن الستلزم للمحال انما يكلف بداذاعامه 2 (#4 2409٠‏ ووصلاليه بخصوصهوهوممنوعوهنا 


ش سق البواب اعايدفع الوقوع 
فيكون مكلفا بتصديقه فى خبره عن الله بإنه لايصدقه فى شیء مما جاء به عن الله دف هذا ||| دون الجوا زلا نالوصول 
التصديق تناقض حيثاشتمل علىاثبات التصديق فىثىء ونفيه ىكل ثىء فبومن المتنع لذاته اليه تمكن والعلق على 


وأجيب بان من أنزل الله فيه أنهلايؤمن لم بقصد ابلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النى صلى الله 
عليه وسل فيهدفما للتناقض واعا قصد ابلاغ ذلك ليره واعلام النى صل الله عليهوسلم بهلييأس 
من اانه كا قيل لنوح عليه السلام لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فتكليفه بإلايمان 
الكلى لان قوله لايؤمنون أى لايصدقون بشىء عماجت به بفيده حذف العمول فقوة سالبة 


المكن ممكن و بماحررنا 
فى معنى الجواب سقط 
ماقيل انه يلزم عليه 
اختلاف الابمان باختلاف 


كلية قائلة لاتصديق لمم بشىء ماجثت به وهم مكلفون من جلةالكلفين بتصديق النى صلى اله عليه الكلفين لان ذلك انما 
وسلم فجميع ماجاء به الدى من جملته مدلول هذه السالبة الكلية وهوعدم تصديقهم بشىء ما أ بلزم من أجاب بأ نالايمان 
جاء به وتصديقهم هذا الذى متعلقه عدم التصديق بشىء ما جاء به فرد من أفراد التصديق الننى فىحقه هو التصديق عا 
الواقع موضوعا للسالبة الكلية التقدمة فهو ايحاب جز فى قوة قولنا هم مصدقونه فى اخباره أ عدا انه لإيؤمنكاذكره 
بأنهم لاتصديق لمم بشىء ما جاء به وقد علم ان الايجاب ال زى يناقض السلبالكلى فيكوثون ||| الخيالى وأما على جواب 
قدكلفوا بهذا التصديق الدى متعلقه عدم التصديق الكلى مع كون ماكلفوابه من هذا التصديق الغار لکل كلف انما 
الجزى منتفيا لكونه فردا من أفراد التصديق امن الواقع موضوعا للسالبة التقدمة فقد لزم من به 

: 2 ردا من ادر ی بے لے مل م من عليه الابمان الدة 
تسكليفهم بهذا التصديق اجتاع النقيضين وهواللازم على التكليفبلحالادانه فيكون النكليف || "٠7‏ يهالايمانا 
به من التكليف بالحال لدانه وهنا معنى قول الشارح وف هذا التصديق ننافض أى وفى هذا aR Da‏ ها 
التسديق ال جزلی وهو تصديقه فى خبره عن اقه بانه لابصدقه فى شىء فالاشارة الى قوله بتصديقه | e‏ 
فى خبره الح وقوله حيث اشتمل على اثبات التصديق فى ثىء أى فى خبره عن اله بانه لابسدقه أل اختلاف فيه فليتاملٍ 
فى ثىء فالراد بالثىء هوخبره عن الله بما ذ كر والراد بالشیء فى قوله ونفيه فىكلثىء الشىء | ( قوله كا بفيده حذف 
الذى هومتعلق التصديق الى بقولنا لاتصديق لحم فى شىء كانقدم * والحاصل أن مضمون ذلك العمول فىقوة سالبة الح) 
السلب الكلى وقع متعلقا ذلك التصديق الايجابى الجرنى فيزم التنافض لان التصديق بإتتفاء . بهذا يندفع الجواب بأن 
التصديق فی کل ىء فرد من أفراد التصديق النثى مجميع أفراده فيئبت له الاتنقاء وقد حعمل الامانعبارةعن التصديق 
واجبا 4 وحاصل الجواب أن من أنزل فيه أنه لايؤمن لم يقصد ابلاغه ذلك أى أنه لإيؤمن فلا جميع ماعل ج ب ومعني 
يكون مكلفابتصديقه فيه فلايازمالتناقض لذ كور (قوهحى,كلف) علةللننى وقولهدفماللتناقض لاإؤمنون بددفع اتان 
علةللئنى (قوله واماقصد ابلاغ ذلك) أى ابلاغ انه لايؤمن وفولهلتيره أىغير من أنزل فيه أنه 2 و 


٣۷‏ - ج,عالجوامع ‏ ل فلاينافيهالتصديق فهذا الاخبار (قولهل يقد 
ابلاغه) هذا ينفع فىأصل التكليف لكن اذابلمه ذلك بعدازمالحال ومنه يمل أن الكلام انماهوف صل الشكليف خلافدوامه 
قان لزوم الحال اعاجاء ماعرض وهو باوغ الخبر . هذا وفىتقرير الاستدلال والجواب وجوه أخرمذ كورة فى حاشية العضد السعد 
وحاشية البيضاوى لعبد الحكيم لكن أسامها ماذ كره الشارح و بعض المواشى وقع فيه فى تحر بر الجواب حلط واعستراض, 
فاحنره (قولالشارح إيقصد ابلاغهذلك) أىعلى الخسوص وانبللمه بعنوان اجمالى هوانه جاء بأشياء يجب الابمان بها فيكون. 
مكلغابذلك لاعلى التعبين بلطي الوجه الاجمالى بالاندراج فى التصديق الكلى فالشارح سلأنه مكلف بالتصديق فى جيع ملجاءبه 
وانفصل عن الاشكال بأنه ريقصد ابلاغه داك الخاص منحبث الخصوص فلايلزم اختلاف الايمانإختلاف الكلفين وفدتقدم 


(قول السنف « مسئلة الشرط الشرعى الح) خرج العقلى كفهم الخطاب وعدم الالجاء فانهشرط انفافا كانقدم فىقوله والصواب 
امتناغ تنكليف الغافل وافلجأ والشرط اللغوى كان دخلت السجد فصل ركمتين فانه شرط الفاق أيضا والشرط العدى كغسل 
جزء من الرأس لغسل الوجه فليس بشرط اتفاقا والرادبالشرط كا نقلهالسعد عن ابن الحاجب مايستلزم نفيه نى شى ءعلىغيرجهة السببية 
ويظهر أنهلامائع من دخولالسبب هنا كايفيده تفرع مسئلة مالايتم الواجب الابه علىماهنا فا نالسدبداخل هناك مان معى النزاع 
هنا انهاذا اعتبرالشارع فىىة أ شرطا هليصح أن يكلف بذاك الأمرمع عدم حصولمااعتبرهشرطا ولا يكوناعتبارهشرطالاصحة 
مانعا من التكليف بالمشروط مععدم حصوله أو يكو ناعتبارهشرطامع عدم حصولهمانعا لعدمامكان الامتثال بدو نه من حيثانالشارع 
اعتبره ف الامتثال به وحاصله ان(اعتبار الشارع لهذا الشرط فالصحة يقنضى الى عن الفعل بدونه والتكليف به عند عدمه 
يقتضىا يجاب النمروقتالمدم 22 )٠١(‏ 0 ولابمكنالامتثالحيشذلوجودالهى عن الفط بدونالشرط الأخوذ من 
اعتبار الشارع الشرط 
وامكان الامتشال لازم 


من التكليف بالمتنع لغيره والثالث وهو قول الجبور عدموقوعه بواحد منها الا فىالمتنع تعلق 


لكا : يعنى إن | العلم بمدم وقوعه لقولهتماليلا يكلف الله نفا الا وسعها والمتنع لتعلق العلمق رسع الكفين 
الامتثال من جبةخطاب أ ظاهس! ( مسئلة: الأاكثر” ) من العلماء على ( أن حُصول الشرط الشرعى” لبس شرطا فى سِحّة 


الشارع بأنلايكونالنىء ||| الكليف) ,مشروطه فيصحالتسكليف بالشروط ال عدم الشرط وقيل هو شرط فيها فلايصح | 
الواحد من جبة واحدة | ذلك والافلا يمكن امتثالهلووقع 

ملاو يامنهيا دالا كان || لابؤمن (قوادمن الشكليف بللمتنع لفيرم) أىوحو المتنع تعلق المميمدم وفوعه (قولهواثالت 
نكليقا عالا لان معناء || الج) صرع أوكالصرع فى أن عختارالصنف شام ل لقسمى المتنع لغيرهمعأ نه صرح ف شرح الهاج 
ا لح بأ نالفعل يجب فعله بأنه عقص بالممتنع لتعلق العلل بعدم وقوعه و بأنالحالعادة كالمحاللذاته أنه جالزغيرواقع قالمشيخ 


الاسلام قلت كلام الصنف صرع فى شمول اختياره لقسمى المتنع لغبره فلاوجه للاعتراض على 
الشارح ويمكن أنيكونالصنف اختارهنا خلاف مااختاره شرح الهاج (قوله الأكثر على ان 
حصول الشرط الشرعىا) هذاخالف ماذكره فى السثلةالآنية م نأ نالتحقيق أن الأمر لايتوجه 


ولاإيجب وهو ممتنع اتفاقا 
أما امكان الامتثال من 


جبة الأمور بأن كان 


التكليف محال فليس أ الاعندالباشرة قله مم (قوله لس شرطا فىصحة التكليف) أىجوازه عقلا فالمرادبالصحة الجواز 
بلازم کا تقدم فى الع أ بدليل, نهسيتكم علىالوقو ع بقواهوالصحيح وقوعه (قوله-العدم الشرط) ظرف التكليف(قوله 


فلإاصح ذلك) أىالتكليف بالمشروط حالعدمالشرط (قوله والاالح) مرتب علىقولههوشرط فيا 
لاع قوله فلابصح ذلك لانهوضرورى الحصولسماقبله فلايقام عليه الدليل فووحيةنمرتب على الفرع | 
عليه والتقدير والا يكن شرطافها وأشار بقوله فلايمكن امتثاله لووقع الى‌استدلال صاحب‌هذا القيل 
بقياس شرطى مقدمهقوله لووقع وتاليه قوله فلامكن امتثالهفنظمه هكذا لووقع التكليفبالمشروط 
حالعبم الشيره ط لمكن امتتثاله والنالى وهوعدم امكان الامتثال باطللانالتكليف ,عتمدامكان امتثاله 


السابقة ,د لعل ذلك عنونة 
السئاة بالشرط الشرعى 
فاا تدل على أن المع 
أوعدمه اما هومن جهة 


انهاعتبره الشارع و بهذا 

. ...إا بالانيان بالمكلفبه فيبطلالقدم + وحاصلجواب الشارح منع اللزوم الذ كور بامكان الامتثال 
طبرن كا هله الس بن نوق المشروط بعد * طه الامتثال كا يكون بعل ال كلف به فى الخال يكون عله 
على جوازالتک 35 بالحال 1 ل لو a‏ سر طه و ۳ 0ن م هه ا 
واستشكال الدليل الدى فى الشار جم نسوءالفهم وعدمالتأمل وا نأجمع عليهالناظرون (قولالصنف واجيب 


ليس شرطافىحة التسكليف) بالراديالتكليف بالنسبة لما اذا كان الخاطب بهأمراهوالنهبى عن التليسبالكف فان الأمر بالشى ديفيد 
النبى عن ضده كاسيأنى للصنف والشارح فى وجد الأمروجد النبى عنالضد وانكان الأمرقبلالفعل للاعلام ومعه للالام فان 
كنت فىشك من هذا فانظر قول الشارح العلامة فيعاقب على ترك امتثاله فماقيل ان ماهنا عخالف لما سيذ كره الصنف منأن 
التحقيق انالامر لايتوجه الاعند المباشرة وهم (قول الشارح والافلا بمكن امتثاله) أىوالا يكن شرطا لامكن امتثاله وانه لاعکن 
أماالاولى فلان الامكان شرط التكليف فلايئفك عنه وأما الثانية فلان الامتثال امافى الكفر فلايمكن منه واما بعده ولا عكن 
لسقوط الأمر عن هكذافرره العضدو به تعل أن الشارح حف اللازمة اذاللازم هوالامكان لاعدمه وأقام نقيضها مقامها اختصارا 
واقتصر على نى الامكان لعموم الكلام هنا للسكافر وغسيره والعضد فرضه فى الكافر وبه تعلم حقيقة نظم قياس ال ماشية 


(فول الشارحوأجيب بامكانامتثاله) حاسله كاف العضدوحاشية السعدانه فىالكفريمكن بان يسم ويفمل #الحدث غايته انه مع الكفر 
لاإعكن وذلك ضرو رةوصفهلاننافى الامكان الذا ىكقيام ز يدفىوقتعدم قيامهفانهتمكن وانامتنع بشرط عدمقيامه . ونحقيقهانالكفر 
ادى لأجله امتناع الامتثال ليس بضرورىفكيف امتناع الامتثالالثابعله ‏ وحاصله ان الضرورة الوصفية لاننافى الامكان الذانى 
اتتهى وماله أنالمطاوب الآ نالفعل بعدازالة المانع المكنة لاالفعلمع وجودالانع حتى يون مأمورا منهيا كاظنه المانع فالى هنا صح 
النكليف للامكان وأماسقوطه بعدالاسلام فلشىءآخر وهو اخبارالشارع بالسقوط فقولالحثى انما تتحقق بعل الكلف به فىالحال 


معناه انما يكون مكنا لو مکن‌الفعل معقيامالوسفأىوهوممنوع لأن قيام (901) 


وأجيب!إمكانامتثالمان يوق بالشروط بمدالشرط وقدوقع وعلالصحةوالوقوع ماتقدم من وجوب 
الشرط بوجوب الشروط وفاقا للا كثر يمنىمن الأ كبر هنا (وهى) أى السثلة ( مَفروضة”) 
بين المماء ( ىتكليف الكافر بالفروعر) أىه ل يضح تكليفه بهامع انتفاء شرطها فى الجلةمن 
الايمانلتوقفهاعل النية التى) تصح من الكافر فالا كثرعلى صحته و يمكن امتثاله بان يو ”نى بها بعد 
الابمان (والسحیح وقوعٌه) أيضا فيعاقبطتركه امتثالهوا نكا نيسقط بالايمان ترغيبا فيه . قال 
تعالى يتساءلون عن المجرمينماسلككر فى سقرقالوا نك من الصلين . وو يل المشر كين الذبن 
لاو ُو نالو كاة 
التراخى ومبنىاللازمةفى كلام التدل علي أن الامتثال انما يتحقق بفعل الل كلف به فى ال جال ولس 
كذلك واعم أنهذا الجواب من الشارح على التنز يل وتسلم أن حة التكذيف تنوقف على امكان 
الكلفبه بناء على امتناع التكليف با حال والا فلنا أن لانسل بطلان اللازم التقسدم وأن صحة 
التكليفتتوقف على امكان الكلفبه لما من جوازالنكليف با لحالمطلقا قاله سم + قلت لعل 
هذا القائل من لابرىجواز التكليف,الحالفلذا اقتص رالشارح على الجواب الذىذحكرء (قولهد قد 
وقع) هذا ترقوز يادة ف الجوابءماحص ابه القصودمننبوت الجواز فاوقالع ىأنه قدوقع لكان 
أقعد (قولهو على الصحة والوقوع ماتقدم الح) ماتقدمفاعل بفعلحذوف ,تعلق به قوله على الصحة 
والوقوع تقديره ويدل أو و ينفرع على الصحة والوفوع ماتقدم الح و وجه ماقاله انه‌اذا کان وجوب 
الشرط بوجوبامشر وط كان مقارناله ف الزمان وان تأخرعنه فى التعق ل كاهوشأن العاول مععلته 
يقارئها زمانا و يتأخرعنها تعقلا ومعاوم أن وجودالشرط متأخرعن وجو به القارن لوجوب الشروط 
فيازم تأخر وجود الشرط وحصوله عنوجوب الشروط وهومعنى وجوب الشروط حالعدم الشرط 
(قوله يعنى من الأ كثرهنا) قال مم لعل هذا بناء علىمافهمه من‌خارج والا فبوف حدذاته غير 
لازم لجواز أن,يحكون الأ كثر هناك هوالاً كثر هنا فيكون مقابل الأ كرهناك مقابلهم هنا 
(قولهوهىمفروضةالح) يعنى أن عل النزاع أمكلى وهوحة التكليف بالمشر وط ووقوعه حال 
عدم الشرط لكن فرض العلماء ذلك فم جز وهو نكليفالكافر بالفروع تقر يبا للفهم 
(قوله ف الجلة ) انماقال فى الجماة لأن التوقف على النية انما هو بعض الأمورات القلاة 
ونحوها دون البعض الآخر كالعتق والجهاد وتحوهما ودون النهياث مطلقا ولان الاممسان شرط 


'الوصف لأ يناف الامكان الذاتى 


هذاغاية التوجيه لكلامه 
(قوا لهو اعلمالخ) قدعرفت 
أن هذا لا يلتفت اليه 
وكيف يكون من الحال 
مع قو ل السعدالتقدم ان ا 
الكفر الذى لأجإهامتناع 
الامتثال ليس بضرورى 
# فانقلتمبىكونهمن 
الحال أنه كلفه أن بأ به 
مع عدم الشرط ++ قلت 
ان کان قو لك مع عدم 
الشرط مکلفا به فليس 
بصحيح لأنفرض المسثلة 
انهاعتبره الشار. 3 فيكون 
التكليف بالانيان بالشرط 
لابعدمه وان كان ظرفا 
سكليف بالمشروط فأين 
الحال فليتأمل (قولالشارح 
وقد وقع) المقام الأول 
بيانالصحة وهذا فىبيان 
الوفوع فهمامقامان وقع 
الخلاف ىكل منهمالكن لا 
كان كلام المسنف ف المقام 
الثاتى بقوله والصحيح 
وقوعهمفر وضاف تكليف - 
الكافر بالفروع أنى به 


الشارح‌هنا لبيان التعمم فلبس مكررا معه (قوله متأخر عن وجو به) لوقالقديتأخرلكانقعد اذقديكونالشرط مايسوغالاتيانبه 
مع عدم الشر وط كالوضوء الأنىبهلاصلاة مورد الأمر بالطواف فالشرط هناغيرمخرنم قديكون متأخرا اذتقدمه غيرلازم بل انفاق 
وهذا كاف (قوله أمركلى) ظاه ركلام الحنفيةانهفى سكليف الكفارخاصة وقد استبعدالصن المندىوقو عالخلاف فى المحدث مثلا 
لکن نقل الامامف البرهان ع نأ بىهاشم اندكانيقو ل ليس المحدث اطبا بالصلاة ولومكث دهرا لقاقهتعالى غيرعناطب بصلاة (قول 
المصنف بالفروع) منها المنبياتولادخل ماف المسكلة لكن د كرها المصنف تما لمسئلةا ندمكلف تدبر (قول الشارح فيعاقب) تنبيه 


على فائدة النكليف وقولهوان كا نال أى فلاينافى النكليف لأ نهالترغيتٍ سقط بعدالالزام 


(قولالشار بح اذالأمور رات 
الخ a A‏ 
وتقدمتفائدة التكليف 
وهى العقاب على الترك 
وانالسقوط للترغيبفلذا 
تركهالشارح والمنبياتمع 
الأمورات(قولهوف العبارة 
تساهل) قديقالقولسن 
الوضع معناه من متعلقه 


(.إقومف الأوامر فقط)فق الوا لاتتملق ب لاتقدم حلاف النواهى لامكان امتثال ما مع الكفر 


لأن متعلقاتهاتر وك لاتتوقن عل النية التوقفةعلى الابمان (و)خلافا(لآحرين فيمن عدا المرتد) | 


وإ 


أما الرتد فوافقوا على تكليفه,استمرارتكليف الاسلام(قالالشيخ الامام) والدالصنف (والخلاف”” 


فىخطاب التكليف)من الايجاب والتحر بم (وَمارْجَم'اليه من الوتضعر) ككونالطلاقسيبالحرمة 
الزوجة فالحصم يخااف فىسيبيته ' 
فىالنية فبوشرط الشرط فلذا كان شرطافى! جل ةلأن شرط الشرط شرط (قوله والذين لايدعون معالله 
الخ) وجه الدليلمنه أنقوله ولايقتاون النفس ال عطف على صلة الذينمشارك لدفى الح وهولق” 
الآ نامو مضاعفة العذاب. فيكون ذلك من قولهتعالى ومن يفعل ذلك اشارة ال ىىالصاة وهو الاشراك وما 
عطف عليه فيستفادمنه. أن الكافرمخاطسبالتهى عن قتل النفس والزنالتر تيب العذاب لذ كورعليهمامع 
الشرك (قولهلانماشعار ه) أىعلامته وقوله والزكاة عطف على الصلاة وقوله بكلمة النوحيد أىلانها 
رک قائلها وتطهره . وقوله ودلك عطف على الصلاة أى وتفسيرذلك من قوله ومن يقعل دلك بالشرك 
لكونه مفردا أىموضوعا للاشارة به الى الفردوقولهخلاف الظاه رخبرالبتداوهوتفسير . و وجهذلك 
فى الصلاة أنعطف الز كاة المرادة من الاطعامفىقوله وم نك نطعم السكين عليها يفيد أن الراد بالصلاة 
حقيقتها الشرعية ووجبه فىالزكاة أن حمل الاطعامفىالآية السابقةعلى الزكاة يفيدتفسيرالزكاة فىهذه 
الآية بحقيقتها الشرعية لأنالآيات يفسر بعضها بعضاو وجبه فىذلك أن تفسيره. بالشرك خاصة يصير 
معه ذكرالقتل والزناضائعا بالنسبة للوعيد (قوله مطلقا) أىمأموراتأومنهيات (قولهاذ الأمورات 
منها) أى المتوقفة على النية كاب رشداليه قولهالسابق لتوقفهاعلالنية وقوله هنامع الكفرفعلها (قوله 
مولةعليما) أىمقيسةعليها (قوله وخلافالقوم ف‌الأوامرفقط ) لاحاجة الىالجوابعن الشق الئاق 
لموافقتهم لنافيه وأما الأول فيجابعنه يمامر من أن الامتثالٍ بمكن و بانفائدة التكليف لاتنحصر 
| فى الامتثال قالهشيخ الاسلام (قوله لما تقدم) أىمن قوله اذ الأمورات منها الح وقد علم جوابه 


| (قوله من الايجاب والنحر بم) أحسنمن قولغيره منالأمر والنهى لأن التكلي فكامرالزام مافيه 


كلفةوهوناص بالاعجاب والتحر بم ومانقله الصنف عنوالده من التفصيل الى ذڪره تبعه فيه 
الر ماوى واستحسنه لكن.رده شيخه الزركثبى بانه لاوجدله وانه لاتصحدعوى الاجماع فى الاتلاف 
١‏ والجناية دلالخلاف جار فى ايع وأطالفذلك . وقولااصنف لاالاتلاف والجناياتقصد بهالإيضاح 
لتعديده المثال والافأحدهما مغن‌عن الآخر ومثلوقولالشارح متلفه ومجنيه شيخ الاسلام (قوله وما 
| برجعاليه) أى بانيكونمتعلقهسببالخطابالنكليف أوشرطاله أومانما قاله العلامة ( قول ككون 
' الطلاق سببا لحرمة الزوجة) مثال لاير جع من خطاب الوضع الى خطاب‌التكليف وف العبارة تساهل 
وحقيقة التعبير أن يقال كالخطاب الواردبكون الطلاق ا اذ الوضع هو الطاب الوارد بالڪون 


(فوله وفيه نظر ) قد يقال ان الائلاف سبب الغمان ماله بمعنىانه يؤخذ قرأ ولا يخاطب باوجو كا يضمن الصى النلف فى ماله 
والتحقيق انهنا أمر ين الانلاف وهولابرجعالتكليف اذهوسبب‌ف‌الضان والضمانوهو يرجم التكليف اذهوسببى وجوب الأداء 
مدبر لإقول المصنف مسئلة لانكليف الا بفعل) أىلأنكليف واقع الا بفعل أى (۲۱۳) لابعدم الفعل لأنالعدممتحقق 


(لا)مالايرجع اليه حو (الاتلاف )لمال (والجتايات ) على النفس وما دونها من حيث انها أسباب 


الضمان ( وترث بكار الْمُوِ) السحيحة كملك البيع وثبوت التب والموض ف الدمة فالكافرىذاك 
الفروع . ورد بان دار المرب ليست ذارضمان(مسثلة لاء تكايف الا فمل )وذاك ظاهرن الامر 
لانه مقتض للقتل وامای الہى 


الاستمتاع هو الخطاب بتحرىالاستمتاع سبب الطلاق كا أوضحه العلامة رحمه الله تعالى 


,(قوله لامالابرجع اليه) أى بأن يكون متعلقه سببا لغير خطاب التكليف كالخطاب بكون الانلاف 
سببا لمان فان‌الضان لس من خطاب التكليف اذ ليس هو اابا ولاتحريما ولا غيرها قال 
مم وقد يستشكل بأن الانلاف والجنايات أسباب لوجوب أداء بدل التلف وأرش الجنابة مطلقا 
أو عند المطالية فقد رجعت الى خطاب التكليف فلم يصح هذا النفى الا أن جاب مما أشار الشارح 
الى التقييد ەمن قوله من حيثانها أسبابالضما نأ شغل الدمةأى وأمامن حبثانها أسباباوجوب 
أداء ماذكر فتدخل فى قوله وما برجم اليه من خطاب الوضع وفيه نظر لاستلزامه مواققة 
الحصم على سببية الانلاف لشغل الدمة ومخالفته فى سببية وجوب أداء مالزم الدمة وهو من أبعد 
البعيد ان لم يكن غير معقول لأن حاصله الام شغل الدمة وعدم وجوب أداء مالزمها وان الم 
الانفاق على سيبية الاتلاف لكل من شغل الدمة ووجوب الأداء أشعكل بالاختلاف فى سببية 


الطلاق للتحريم فان التحريم هناك نظير وجوب الأداءهنا فليتأمل اه ( قوله ورتب آثارالعقود ' 


الصحيحة ) قال العلامة هو مثال أيضا للوضع غير الراجع وفى حكونه من الوضع ومتعلقه نظر اذ 
الترتب مسبب عن الصحة للعقد الى هى متعلقالوضع اه د وحاصلهأن مفاد عبارةالصنف ان الترتب 
ال كور من الوضع الى متعلقه سببلغير خطاب النكليف مع أنه لبسمن الوضع ولامن متعلقه 
ولا هو سبب أصلا لشىء أما الأول فواضح وأما الثانى فلان متعلق الوضع المذ كو ركون العقد 
حيحا وأما الثالث فلن الترنب الم ذكورمسببعن التعلق ال ذكوركاتقدم للصنف بقولهو بصحة العقد 
ترتب أثره وقد يجاب بأن فى العبارة تساهلا والرا دكون العقودحيحة تترتبعليها آنارهاوالأصل 
ان قول وصحة العقود الترئبة عليها آثارها بل لاحاجة ازيادة فوله الترنبة الح الا لأجل ايضاح 
کون هذا الوضع سببا لنير خطاب النكليف وهو الترنب ال كور قاله مم معز بادةا يضاحله بنوع 
عخالفة لتقر بره (قوله كلك المبيع) أى فى عقدالبيع الصحيح وقوله وثبوت النسبأى فعقدالنكاح 
| كذلك وقوله الموض فى الدمةجارفيهما (قوله نعم الح) استدراك علىقولهفالكافرق ذل ككالسل وتنبيه 
على أن الراد بالكافر الملزم للا" حكام (قولهلانکلیف الابفعلال) قدسبق ماعل منههذاوأعادهاز يادة 
البيان ولقوله فالمكلف بدفىالنهى ال والمرادبالفعل أثره الحاصل يهلاالعنى المصدرىلأنهأمر اعتبارى 
لاححقق لدخارجافلايصح ال كليف بهكامر (قوڵهرذاك ظاهرفالأمر ) ¥ فيهأنهلايظه رف نحودع وذر 
وكف + وقديجاب بأ نالظهور بإعتبار الغالبف الأوامرأو بأنالظبورا من كورفغيرمايكونفمعنى 


قبل واستمرومائيتبدون 
القدرةلامكونأثراللقدرة ' 
للزوم اجمّاع النقيضين وهو 
ابوت بنفسه ولا بنفسه 
وتحصيل الحاص لأ يضا ذهو 
من الحال بذاته وهو غير 
واقع اتغاقافاقيل انغايته 
انه محال لغيره وا الصحيح 
وقوعهكاتقدم الاأنيكون 
ماهنا مبنى على عدم وقوعه 
لبس بشىءكيف و يلزمه 
ناء هذهالمسثلة على خلاف 
الصحيح مع اتفاقأ كثر 
اللتكامين عليها ولو سم 
فالقائل بوقوع التكليف 
با محال لغيره عمف كل 


. تكليف بالنهى بل قإلبه 


فى بعض المواضع وبعض 
الناظرين لم يفهم وجه 
الاشكإلفقالماقالوالمراد 
بافعل مايتمكن اللكاف 
من نحصياه وتتعلق بهقدرنه 
سواء كان من الاأوضاع 
والهيثاتكالقيام والقعودأو 
من الكيفياتكالعل والنظر 
أو الانفعالات كالتسخن 
والتبرد ففعنى كون الايمان 
من الأفعال الاختياربة 
انه حصل باختيار العبد 
وكسبه قالهالسعدف رسالة 
الامان #فانقل تك ذلك 


استمرار العدم بحصل بالا ختيار بأنلايفعل الكلف الفعل + قلت الاستمرار ليس ناشئا عن عدم فعله غايته اله غند عدم الفعل 
ميقطع الاستمرار فليتأمل فانه دفيق (قوله ازيادةالبيان) أى بیان أن كلامن ا مکاف ب فعل حت فىالببى فان کونه فيه فعلاخفى فالأولى 
ان يققولارعاية الببان بقولهال(فول الشا رح وذلك ظاهرف الأمر )لأنالطاوبفيهمعى الفعلفى نفسهحتى فقول ككف عن لزنا لأنكونه 
عن الزنامستفادمن المتعلق حلاف النهى فان المطاوب فيه معنى متعلق بالغيراذهومعى حرف فيحتم ل أنه عدم ذلك الغيرو يحتم ل أنهالكفعنه 


أو بهذا يظهر كون الكلف به فعلا فى نحو دع واترك وذرخلافا العلامةالناصرفتأمل(فول الشارحالقنضىالترلك) أىعدمالفعل انفاةا 

الاأن اقتضاءه له اما لكونه هوالطاوب كافىالقول الأخير بناءطل أنالترك لغةعدمالفعل أولازم اللطلوب كاف القولين الأولين (قول 

. الصف السكف) قالعمد الحسكم ف حاشيةالقطبالكف لغةفعل من أفعال النفس ,صدر عنها بالاختيار بسداليل الىشىء اه ولذاقال 
الصنف فى شر النهاج شرط السكف اقبالالنفس على الثشى ,ثم كفباعنه فلا بتحق نكيف المبى الاعند الاقبال على الشىءالمنبى عنه ' 
(قول الصلف أى الانتهاء) الانتهاء ار اہی يقال مهاه فاتہی ومن ہی عن شى «فكف عله نفسه فقداتهى بذلك 1 فظبرأن 
الكف هو الاتهاء وليس الاتباء الانكفاف الدى هوأر الكف قالهألكال (قولالستنف وفاقا للشيخ الامام) لأنه لوكانا لكلف 
به فعل الضد لكان أا لايا ولكان معنى مستقلاوالدال عليه حرف بخلاف الكف عن ثىءفانهمعنى نسى ولوكان المكلفبه عدم 
الفعل لازم الحال وقدص بيانه ثم انالكف متقدم عن فعل الضد نعقلا وانكان معه فى الزمانفالثاتى لازمالااول دون‌العکسولانه 
لايازم من فعل الضد أنيكون بعدالتوجهالىالشىءالمنهىعنه تأمل (فولهفانفيهاشعارا) هوكذلك لكنماتقدم مغن غنه(قولالشارح 
وذلك فعل)أىمن أفعال النفس وأ أفعا هامن الموجودات الخارجية كابين فى سحا فالقول بأنهأماعتبارى وهمكذاقاله بعض الناظر ين ولعله 
أراد بالفعل الحاصل بالمصدرفانه الوجود دون نفس الفعلالمعنى الصدرى أعنى الإمجاد فانه اعتبارى قطعا + واعل أن الاعتبارياتقسمان 
قسم لاوجود له لا أصلا ولانبعا وهذا معدوم حض كبحرمنزئيق ولايكون متعلقاللقدرة وقسم آخر يكونوجودمتعلقه وجودا له 
بمعنى أن هناك وجودا واحدا منسوبا الى شىء بنفسه والىالأعى الاعتبارى بتبعيته وهو مايسمونه الاحوال والأمورالانزاعية ولذا' 
صرحوا بأن وصفها بالوجود كوصف الثىءبحالمتعلقهومنها الاعجادوالتأبر وهوكابينهف شرح المواقف ف مقدمةابطال التسلسلكون 
العلة حيث يتبعها وجود العاول وهوالدى يسمونه تعلق القدرة وهوأثرالفاعلالختارلامعنى أنه جعل التعلق تعلقاأو موجودا أومتعلقا 
بالقدرة بل بمعنى أنه جعل القدرة (8 615١‏ متعلقة بالأثر . والسرفيه ان هذا التعلق اضافة بينالقدرة ومتعلقها والاضافات 
:روط بين الأشياء 
فتڪون أننفسها اثارا 
وكونها أمورا انتزاعية 


القتضى للترك فبينه بقوله(فاامَكَلفبدفىالنبى_الَكَّأى الانتهاه) عند النبىعن (وفاقا الشييخر 
الامام ( أى والده وذلك فمل 

ا ع ا ا 
النبى بقرينة العنى ويو يد هذا قول الشارحالانىفى شرح حدالأس بأنه اقتضاءفعلغي ركف مدلول 


لابناف د قف الو < د علمها 

عليه بغیرکف مانصه‌وسمی مداو لک ف أمرالاهیاموافقة‌الدالف‌اسمه اه فانفيهاشعارا بموافقته 
د الوجود بدوں ہے IT O‏ ر RE AR TAR‏ 
عال کا أنه لابناى كوتها فى العنى لى فيوجههدذا القسم هنابما بوجهبهالنبى قاله سم (قوأهوذلك فل الح) # فيهان يقالهو 


صادرة عن الفاعل الحختار غايته انهانا بعةفالكونأى التحقى لغيرها كالفاعلوالمفعول وان ا 

لم بوجد خارجا الاما وهى أعى اختيارى أيضا اذ لاتحققالا باختيار الفاعل وصادرة عن الفاعل بلا واسطة تأر آخر بل بنفسها 
والا ازم أن يصدر منا حال صدور الأثر تأثيرات غير متناهية والوجدان یکذ هذا قول بنق التاثير لأن كل ایز رشن تأر 
الفاعل فيه م يكن فيه بل فا قبله الى مالامهاية وهذا أى صدورها بأنفسها عن الفاعل يمعنى أن يكوناحاد الاعاد عبن الاعاد 
کا قيل فى وجود الوجود لابنافى أن العقل اذا لاحظها فى نفسها واعتبرها مفهوما من المفهومات اعتبر لها اضافات أخر فالى هنا 
تم كون الاعجاد فعلا اختيار يا أثرا للفاعل صادرا عنه بنفسه فان جر ينا على مذهب الاعتزال من أن العبد موجد لافعال تفسه 
الاختيارية فالتكليف بالابجاد ظاهر حي ث كان أمرا صادرا عن الفاعل باختياره متوففا عليه الوجود للفعل قطعا ضرورة انه 
لاوجود بلا ايجاد وان لم يڪن موجودا الا بنبعية وجود الفاعل والمفعول اذ هو رابطة يذبما وان جرينا على طريقأهلالسنة 
فالمراد بذلك الفعل هو صرف الارادة القدرة الى أحد الأعسبن دون الآخر وهذا الصرف أمر اعتباری مثل ماتقدم فى الابجاد 
وهو أى ذلك الصرف مخاوق لله يمعنى أنه تعالى خلق قدرة يصرفها العبد الى كل منهما على سبيل البدل من غير وجوب ثلا بنافى 
الاختيار واعطاء القدرة لكن صرفه الى واحد معين فعل الغبد لاعخاوق له كا زعم الأشعرى ولابلز منه أنعناك موجود غير 
الله لأنه اعتبار ى كا عرفت وعلى ماقاله الأشعرى فهذا الصرف مخاوق لله تعالى جيرا فيكون العبد محبورا فى تعلق الارادة وعلى 
كلا الرأنين فاته سبحانه وتعالى هو الخالق للفعل عقيب تعلق ارادة العبد بهبطريق جرى المادة عى أن اله سبحانه أجرى 
عادته بأن يوجد الفعل عقيب تعلق ارادة العبد به هذا هو تحةيق هذا القام على مافى التوضيح والتاويح وحاشية الفاضل 
عبد الحم فليتأمل فان هذا هو الموافق لقولنا ان للعبد كسبا كلف به دون القول بأن الكلف به هو الحاصل بالمصدر 
على انه ليس باختیاری اللهم الا أن يفسر الاختبارى بالحاصل بالا فتيار بأن يحكون موقوفا على أمر اختيارى و ا حررناه 


فك ظهر مة فول بعض الناظرين بان ذلك القعل وان كان اعتباريا فهو أقرب الى الوجودات الخارجية من العدم فهو أقرب 
الى التكليف به لما عرفت من أنه بوصف بالوجوب تبعا لما وأنه أثرصادر عن الفاعل قطعاوظهر فساد القول,انالاعتبار يا تلابسقل 
فيها تغاوت بالقرب والبعد (قول الشارح يحصل بفعل الضد) والضد فما اذاكان االنكفعنه حركة هو السكون فالكفعن شرب 
ار الى هو حركة صل بفعل ضده وهو السكون فاندفع مافى سم ولنس الراد بالضد مايشمل النقيض فيكون الرادبههناعدم 
الشرب إذ ليس العدم فعلا فتدبر (قول الصنف وقيلهوفعل الضد) فيه أنه يكون النبى أمرا نعم هو بحصل بفعلالضدفيكونالهى 
مستاز ماللا مس بفعل الضد (قولالمضئ فأ يضاوقيل هوفعل الضد) أى قيل ا نالترك فمل الضدفالحلاف فىمدلولالترك كا فى الوافف وان 
لزْمه لحلاف فى الكل ف به وسيأ قف الصنف التصر 4 با لحلاف في الكلف به وأنهمين على ماهنا (فو ل الشارح وهوالا تتفاءللنبىعنه) أى 
استمرارا تنفائه فعدمهوانلم يكن مقدوراباعتبار نفسهلكونهأزلياو-اصلامقدورا (98”) بإعتبار استمراره فى ال ستقبال 
واستمرارهحاصل بتحقق 


يحصل يفمل الضد للمنهي عنه(وقيل) هو (فمل الضّد ) للمنبى عنه (وقالقوم”) منهم أبو هائم |[ المدمباعتبار أنلايشتغل 
هو غير فمل وهو (الانتفاة ) للمنبى عنه وذلك مقدور للمكاف بأن لايشاء فمله الدى يوج د ًإ المكلف بذلك الفعل 
بمششيئته فاذا قيل لاتتحرك فالطلوب منه على الأول الانتهاء من التحرك الحاصل بفمل ضده من |[ فالمطلوب بالنهى استمرار 
السكون وعلى الثانى فمل ضده وعلى الثالث اتتفاه العدم قاله عبد الحكيم 
لكونه عدما # فان أجيب بأنه مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد الذىهومقدور جد قلنالاحاجة ا عرفت أن الاستمرارلس 
حينئذ الى العدول ف الكلفبه ف النهى عمايتبادرمن کونه النفى الى كو نه الانتباء بل کان يمكنه التزام ناشثا عن عدم فعله غابته 
کو نه‌النفی وهومقدور باعتبارمایتحققبه من الضدفليتأمل . وفيهأ نه قدلاعصل مع الانتهاء الذ كور ر أ أنهعندعدمالفعل لإيقطع 
فعل الضد فان النهى عن شرب الجر مثلا اذا ترك الشرب وسار الأفعال كال كل وشرب الاءوغير |[ الاستمرار (فول الشارح 
ذلك أى ضد شرب الخر فانه لم بحصل هنا الا الانتهاء من شرب الجر ولم بحصل هنا أمر وجودى || بأن لابشاء فملء الذى 
مضاد لشرب الجر حى بتحقق وجود ضد يحصل به الاتهاء الذ كور الا أن يراد بالضد مايشمل بوجديمشيتته) أى و بتتفى 


النقيض فليتأمل سم + قلت كونالراد,الضدمايشمل النقيض غير مخلص فما يظهر ( قوله وذلك 


باتتفائها الا أنه ينتفى 
مقدور مكلف بان لابشاء فعله الم) جواب عما ورد علىهذا القولمن أن الاتنفاء عدم والعدمغير 


بمشيثة العدم لان الارادة 


مقدور فكيف صح التكليف به به وحاصل ا لجواب ان تعلق ا باعتبار تعلق سیا * || عند لاتتعلقالسمكذا 
وهو الارادة (قوله ال دی بوجدبمشيثته) أى من حيث انها سبب لتعلق ا بالمفعول والا فهواعا قال بعض الناظر بن لكن 
يوجد بالقدرة لا بالمشيثة ( قوله الحاصل بفعل ضده من السكون ) ا السكون > || فىعبدالحكيمط المقدمات 
للنكلمين كونان فى آنين فى مكان واحد . وعند السكياء عدم الحركة ما من شأ ندفقول الشارح || مايفيد أن الارادة عر 
أولا بفعل ضدہ نن السكون موافنی انول للتتكلمين وقول انیا بأن يستبير عدعه من السكون || آم النة ینا لال 


موافق لقول ا لحا ا أى ففى عبارته تناف 0 كن أولا إن لتقابل بين الحركة بالاعدام بل الاعدامآثار 
والسكون تقابل الشدين وأن السكون وجودى وما ذكره ثانيا أن التفابل ينهما نقابل العدم عدم الارادة کا جام 


فى الحديث الرفوع ماشاء الله كان وما ليشأ م يكن (فول الشارحفاذافيللانتحرك ال) مثال بوضح مانقدم وللّه دره حيث خص 
هذا اللثال بالك كر فان كل فعلحركةضده هوالسكون فال السنف فى شرح الهاج نقلاعن والده انالامامعفرالدبن ماکان يرى أن 
الحركذهى الحصول فى لحي الثانى لاجرمقال ان الطلوب بای فع ل الضد يغنى الحصول الثاتى فى ايز الأول وحن نرى أن ال رک هى 
الاتتقال من الحبز الأول الى الميز الثانى لاجرم قلنا ان الطلوب بالنبى الانتباء اه يعنىأ الماقلنا انالاتتقالمن المي الأول داخل فى 
المركة وقد مهي عنما فالطاوب الكف عن هذا الاتتقال لان الاتتقالفعلله يكف نفسه عنه ولماقال الامام ان الاتقال ليس منها بل هى 
الحصول فى المي الثانى لم يمكنه أن يفوا ل الكلف به الك ف عنه إذ الحصول ليس فعلاله إذه و كوه فى السكان الثاني فاذا قبل لاتتحرك 
كان العني لانحصل فى السكان الثالىرلافعلاه حينئذالاالبقاء ف لكان الأول فهو الطاوب (فولهالاأنهمن الأمور ) فد عرفت حقيقة 
الحال فى هذا الوضع جا نقدم ومنه تعلم سقوط كل ذلك (فولهغير مخلص) لا نالنقيضعدمى لا يكلف بهعندهذا القائل (فولالشار 

الحاصل بفعلضده) فهو معه فى الزمن منقدم عليه فى الرنبة فى التعقل حتي لو فرض أنالاتتهاء يحصل يدون فمل الضد حصل الالو 


ولم سكن حاجة الى فعل الضد لكن ذلك فرضغيرتمكن (فولالشارح بأنيستمرعدمه) نصوير الاتنفاءالطلوب أراد به انهلابدمن 
التو بل فى قول السنف وقال قوم الاتتفاء بأن يراد به استمراره لان‌الاتنفاء غير مقدور بوجه بخلاف استمرارالعدم كاتقدم بيانه 
و بيانمافيه. هذا وقدأورد بعضالناظر ين أنهذالايظهر الااذاخوطب وهوس ا كن إذمن خوطب وهومتحرك مطاوب بتنجديدالعدم 
وهو وهم منشؤهعدمالتأمل فان النهىعنه هوالحركةالتى كانت نحصل اواشتغل الكلف بالفعل ولاش كأ نهذهالحركة عدمهامستمرمن , 
الأزلفنخوطب وهومتحرك خوطبباستمرار الحركةالعدومة علوعدمها بأنلايشتغل بالفعل (قولالشارحمن‌السكون) من هذه 
ابتدائيةيعنى أن استمرار العدم الكلفبه نائى' من السكون بمعنىانه لولاه لانقطع لاانه أثر فيه لانفسهولاحاصل به بلهوحاصلعنده 
فلا يتحد هذا القول مع الأول ولا ۱70( الثاتى فتأمل (قول الشارح في هبخ رج اغ) أى ظاهرا والا فبوفى 
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على الخلاف تدر ( قوله بأنيستم رعدمه من السكون فيهيخر جعن عبد ةالنهى على اللجيع (وقیل شةر ) فى الانيان بالكلف 
ا عن السكون) ى | به ف النهى مع الانتهاءعن النبىعنه (قصد' الترك ) له امتثالا فيترتب المقابان لم يقصد والأسح 
حاصلعندهلا به إذلامنع أ لاواعا يشترط لحصول الثواب لحديث السحيحين الشهور انما الأعمال بانيات ( والأمر” عند 
للكاف فى العدم ولاق || الجوود يتملق' بالفمل قبل الباكرة ) له ( بمد دولر وقته إزامًا 

استمراره (قولهقال العلامة واللكة وأن السكون عدمى وجوابه أن ماقاله من موافقة الشارح قول المكاء مبنى على أن من 


فى قوله بأن يستمر عدمه من السكون ببانية وهو غير لازم لجوازكونها ابتدائية بمعنى ان عدم 
النحرك ناثىء عن السكون فلا ينافى إرادة السكون عند التكلمين و يو بد ذلك أن الظاهراتحاد 
معنى السكون فى الوضعين سم ( قوله بأن يستمر عدمه ) قال العلامة لإبنحصر قن الاتتفاء فى 
استمرار العدم إذ يمكن حققه بتجددالعدم کا اذا مبىعنالتحرك من هومتلس به اه وأجاب سم 
بأن من معتادات الشارح تبعا لشيخى مذهه الرافعى والنووى استعال بأن يمعنى كاف الكثيل 
وحينئذ فلا إشكال ( قوله مع الاتهاء ) ظرف ليشترط ولو أبدل مع ن البيانية لان مابعدها 
بيان لكلف به كان أحسن ( قوله امتثالا ) علة الترك كا هو التبادر من‌العبارة فهو مفعوللأجله 


مافيه (فولالمسنفوقيل 
يشترط ال) هذا القول | 
منقولعن ابن نيمية فى 
مسودته الاصولية قاله 
البرمارى ( قول الشارح 


وافا بشترط لحصول للترك مع أن الامتئال من متعلقات القصد فيعرب حينئد تمييرًا عن نسبة القصد للترك والا'ضل 
الثواب) تقدم الفرق بين | قصد الامتثال بالنرك ( قوله لحديث الصحيحين الشهور ال ) انما يكون الحديث الشب ريف مفيدا 
المطلوب بالأمر والمطلوب إإإ لما قاله اذاكان التقدير فيه انما الاأعمال صحة وكالا والاأول فى الأمورات والثاتى فى المنهيات 
بالنهى بأتم” وجه فى بحث ||| ( قوله إلزاما وقوله اعلاما ) حالان من ضمير الاأمى المستثر فى يتعلق ثم ان أمر الندب الوقت 


خارج عن هذه العبارة كا أن أمر الندب مطلقا ونهى الكراهةوالتخير خارجةعن قول لانكليف 
الا بفعل اعتادا على العلم بذلك فيها من تعرريف ا لجح السابق قاله العلامة وقوله حالان ال أى 
بتقدبر مضاف أي ذا إلزام وذا اعلام إذ الا"مر ليس نفس الالزام والاعلام كا نهوظاهر ويصحجمل 


بالغافل فارجع اليه (قول 
الشارح انما الأعمال 
بالنيات ) أى والكف 


ل لفةو اتالد رى أ قوله إلزاما واعلاما مفعولا مطلقا بحذف الضاف أيضا أى تعلق إلزام وتعلق اعلام ولا يضر خروج 
ملع أن النمةائمانشترط أمر الندب عما هنا للعلم به بالمقايسة وكذا خروج أمرالندب مطلقاونهى الكرهة والتخيبرعنقوله 


وغر ساي ايعان أ هنا لانكليف الا بغمل الع + بالقايسة أيشا وقول العلامة اعتادا على الم بذاك فيها من تمر يف 
حیثعبرعنه بلفظ مادو ن عمل وامات ركهالشارح لأنمساده الاستدلالعلى ماف الاندونمازادههوتدبر وقبله 

(قول الصنف والاأمرعندا هور ) خرجالنهى فانهيتعلق قبلا مباشرةامنهى لانالمطاوببه الك فأوفعل الضد أو عدم المنبى والكل , 
مقدورأى متعلق بهالقدرة عندالنهى فانالمطلوب فالنبىعن الزنا بعدالقصداليه الكفعنهوهو واقع بالاشتغالبالضد مادام لم بزن 
وكذايقالف الأخيرين فلا بأنى دلي ل الأشعرى فيه من أله يازم تكليف العاجز بناءءلىأنالقدرة مقارنةالفعل نعم يقال انذلك ظاهر فيا 
اذا كان المنبى عنه فعلا كالزنافان کان ت رکا كافىنهى السكافرعن السكفر فان الطاوببهالكف عن الكف عن الاسلام وهو الدى يبنه 
المصنف بعدبقوله فاللام على‌التلبس بالكف المهى فان النهى فيه معناهطلب الك ف عن ذلك الكف فهو محل|إشكاللان الكافر مادام, 
كافراغير قادرعلى الكف عن الكف إذالقدرةعرض بقارن الفعلوالكفعن‌الكف غيرحاصل ولاجهةهنا أخرى حت يعصى بيا كا 
قالوه فى الأمى المهمالا أن يب على الفر: فى بين ا حرمو الممهىعنه و يكور ن معن افادة الأم النبى افادتهالتحر م فليتأمل 


(قولهعلم مهىالنحريم) وحيذلاحاجة الى بيان أنالطلوب بهالفعل فهذهالسئلة (فولهأنالاول هواعتقادالج) أىفائدنه وجوب 
ذلك الاعتقاد وكذابقال فا بعد (قولالشارح والايازم طلبنحصيل الحاصل) يمى نهاذابق الطلب حال حصيل الفعل لزم عندامتثاله 
الواجب تحصيل الحاصل بهذا الحصول التعلق به أىايجاده بذلك الوجود الدىهوأثرذلك الابجاد وذلك جائز بمنى أن بكو ن ذلك الوجود 
الذدىهو بهموجود فىزمانالايجادمستندا الىالوجد ومتفرعا الى بجادهوالاستحيل هوابحادالوجود بوجودآخر وتحقيقه أن التأثير 
مع حصول الأثر بحسب الزمانوانكانمتقدماعليه بحسب الذاتوهذاالتقدم (/05141) هوالصحجلاستعالالفاءينهما الاأنه 
Ç‏ حينئذ لافاندة فى طلبه 
.الحصول طلبه أولا و بهذا 
ظه رأ نالشارح عرض 
بلزوم تحصيل الحاصلبل 
أقىبه مع جعل محل المنع 
عدم الفادة لبيان أن 
حصيل الحاصل اللازم 
هنا تحصيله بهذا المصول 
وهو لايضرردا لمن أورد 


(وقبله إعلامًا والأ كر ) من اللجهورقلوا (َستم ) تعلقه الالزامىبه (حَالَالباهّرَة ) ه(و)قال 
( امام الحر مين والغز ال بنقطع” ) التعلقحال الباشرة والايلزم طلبتحصيل الحاصل ولافائدة فىطلبه 
وأجي بان الفم ل كالصلاة اتمايحصل بالفراغ منه لانتفائه بإثتفاء جزءمته ( وقال قَْم) مهم 
الامامالرازى ( لايَتوجّه ) الأمر بان يتعلق بالفعل إلزاما ( الا عند الباشرة ) له قال المصنف 
(وهوالتحقيق ) اذلاقدرةعليه الاحينئذ . وماقيل من أنه يلزم عدم المصيان بتركه فجوابه قول 
(فالملام ) بفتح اليم أى اللوم والذم (قبكها) أى قبل المباشرة 

الحم السابق يقال عليه لوعلم هى الكراهة ما ذكر علم نهى التحريم أيضا اذ لافرق ينهما 
والحق انه لاک منه أن الكلف بهفىالهبىالكف اذ الذى عل منه أنالنبى خطاب تعلق بفعل 


الكلف والتعلق بهصادق بأن يكون الكلف نه عدم الفعل أوالاتهاء الذكور فالوجه الاستناد أ كا فى المواقف وشرح 
فمعرفة حم هذه الذكورات الى المقايسة قاله سم (قوله وقبله اعلاما) قال الملامة قد مى أن أ الختصر العضدى انهيلزم 
الحم معتبر فى مفهومه التعلق التنجيزى ولابوجد الافى الوقت وأن الأ نوع منه لانه الاعجاب أ علىالاستمرارحالالمباشرة 
والندب فانبات الأ قبل دخول الوقت ابات للنوع بدونجنسه أى وهو المح وذلك محال وقد أ تحصيلالحاصل وهومتنع 


(فول الشارح وأجيب 
ا( #حاصله انهانكان 
المطلوب مو عالفعل فلا 
بحصل الابتام أحزائه 
أوكل جزء فحجوله شرعا 
متوفف على عام الاجزاء 
أصلا حتىيكونلافائدةفى 
طلبه فانظرالىهذا الامام 
الحقق كيف جمع جميع 
ماأوردوجميع مارد بهفى 
هذهالعبارة الجزلة (قول 


يدفع بأنذلك انما يلزم منكونه أماحقيقة وهوممنوع جواز أنيراديه جنسه أىخطاباقدتعالى 
اللدىسيصير عند التعلق التنجيزى أمىاحقيقة اه وفى كلام مم هنا تعسف لاداعى اليه والفرق 
بينالتعلى الاعلاى والالزاى ان الاول هو اعتقاد وجوب الانيان بالفعل بعد الوفت لانفس ابجاده 
وتعلق الالزام هو وجوب الانيان به وايجاده قاله شيخ الاسلام ( قوله والا يلزم الح) أى وان 
ل نقل انه ينقطع عند الباشرة الح (قوله وأجيب بأن الفعلالح) جوابمنع الشرطية أى اللازمة 
اللذكورة ‏ وحاصله أن ازوم طلب تحصيل الحاصل ممنوع لا نالفعل صل بعدلاتتفائه باتنفاءجزء 
منهو بيانه. أن الفعل الطلوبذوأجزاء والأميتعلق به أولاو بلداتو بأجزائه ثانياو بالعرض والتعلق 
بهلايئقطع مال حمل الفعل ولابحصل الاننام حصول جنيع أجزائه (قَوهِ قالالصنف وهو التحقيق 
(kl.‏ أسئدهالى الصنف ليتبرأمنعهدته فانهممدود كاستعرفه (قوأه‌الاحبذ) أىلانالقدرة الى 
يكون .ها الفعل مقار نة عندالأشعرى لاسابقة اذالعرض لايبقزمانين كانقرر (قوهوماقيل من انه 
ا( أى وهو بشكل علىهذا القوا ل لأنهعليه انأ ىبالفعل فذاك والافهوغير مأمورفلا يكونعاصيا 
بالترك لانهل ترك مأمورابه لعدم نحن الأمى بعد د وحاصل الوا بأن لللام واللم على فعلالهىعنه 
لو DESTE‏ الو 
مامور به وهو أىفعل النبىعنه متحقى بدو نالبائرة الد لورة وي الى (قوله والدم) وبعضا (قولالشارح اذلا 


(4» - جع الجوامع ‏ ل ) قدرةالح) لانهاعرض والعرض لاييقزمانين وفيهانهلا لز من ذلكعدم جوازالتكليف قبلما 
لأنجوازصدورا لكلف به عن الكلف وكو نه مقدورا لدفىاجخلة كاف فى حةنكليفه بوفانقيلتكليف العاجزوهومتنع » فلنا المتنع 
سكليف بأن ياتى بالفعل مع عدم القدرةلانكليفهعندعدمالقدرة بأنبأفى بهمعالقدرة كذاف شرح النباج وفيه كاف بعض شروحه أن 
الابقا الكلف به قىثاتى امال انكان نفس الفعل فالتكليف به محالكالكليفبالفعل وانكانأمى! غيرالفعلفيعود الكلام اليه بأن 
تقول التكليف بهانمايتوجهاليهعندالشرو ع فيه لاقبله والالزم التكليف _بالحاللعدمالقدرة قبله تمهذهالسئإة ليست مبنية علوعدم جواز 
التتكليف بحا لكا قي ل لأنالقائلبالجوازلابعمم بأنبقو لكل تكليف سكليف بمحالكاهواالازم على تقدم التكليف على الفعل فليتأمل 


(فول الشارح لأنالأ م ,الشىءيفيدالبى ال) أىووالأ الاعلاى فانهموجودهنا كما يفيده قولالشار قبل فی بیان فول الصنف 
لابتوجه بأن .تعلق بالفعل الزاما فهذاهوالتناز عفيه دون الاعلاتى والأص مطلقا يفيد النبى عن الضد قبل الوقتاعلاما و بعده الزاما 
اذلامانع من الالزام الاعدمالقدرة كاعلل بهالشار ح وهومفقود فىمتعلق الهى لتلبسه.الكف هذا حاصل ماقاله سم وهو حق خلافا 
للحوائى فليتأملو بعدهذ الاحاجة الى نقلماقيل ورده فكنعلى بصيرة ل قول الصا .مسئلة ,صح التكليفالح )م جمل الآمدى 


وغيره أصل السئلةان الكلف 5540 هل بعلم قبل التمكن ١‏ نه مكلف أولافقالابن الحاج بأصل الئإة هوائه هل 
بصح‌التكليف ماعل لامر || د > تھ اص ايا تن و 
اتتفا شرطه أ لاوماذ کر , || بان ترك الفعل أى اللوم حال الترك (على التلٌس_بالكف ) عن الفمل (الہى) ذلك الكف عندلآن 
فرع عليه كذا فساشية || الأمر بالشىءيفيدالهى عن ترك (مسئلة : بسح اكليف وبوجد معلوما للم مور إثر» ) أىعقب 
العضد للسعد ووجهذلك || الأمر اللسموعله الدال عل التكليف (مع”علرالا مروكذا الامور” )أبضا (فالأظهر اناه شرط 
أنه كلام الآمدىيكون وقوعه)أىشرط وقوع الللمور به (غندوقتةكأمر ر جلي بصو م يورم عم موتة قبله) للامر فقط أوله 
عل الخلاى شاملا ما اذا | وللما مور به بتوقيف من الا مرفانه علم فىذلك انتفاء شرط وقوع الصوم الامور 
جبل الامر اتنفاء شرط | عطف تفسير علىاللوم (قوله بأنترك الفعل) أىترك الفعل رأسا ولبس الراد بأنترك ولوفعصل 
الوقو ععندالوقت معأن || بعدذلك كايو مه قول الصنف فاللام قبلها فانهمشعر بتوجه اللوم على الترك بعض الوقت ثمفعمل 
التكليف حميح اتناقا || العبادة بعدذلك فيه ولي سكذلك (قولهذلك الكف) بيان لمرجع الضمير المستتر فى النهى فا نى 
وحيئذفبعل لكلف قبل نعت حقيق للكف وقد عومل معاملة الفعل التعدى بنفسه توسعا فحذف الصنف الجار والمجرور 
القمكن انه مكلف اتنا أا فيا وقول الشارح عنه متعلق بالكف والضمير فعنه للفعل (قولهلأن الام بالثىءام) قال 
اح كو ان العلامة لايفيدالطلوب وهوأن الكف منهى عنه لانالہى يتوق ف على وجودالآمس وهوعلى وجود 
ةن ل التعلق الالزاى وهو هنا منتف فينتنى الآمى فينتنى الهى وهو نقيض المطاوب اه وهو وجبه 
٠ E‏ ا والجواب بان النهى للقي شرفت على وود الامر اللفظى لا النفسى فلا يناف حيشذ وجود 
1 3 4 النبى بدون الأمرالنفسى بعيدجدا لايلتفتله أوهولايصح عند القائل.وقدأطال مم هناو كثر 
الا ادير 3 ت من التمحلات الباردة # واعلم أن القول بأن الامر انما يتعلق بالفعل عند المباشرة مشكل جدا اذ 
ا د ||| لاخفاء فى وجود التعلق قبل للباشرة والالم بعص أحد بالترك وهوخلاف الاجباع د واعل أيضا 
معاوما للمامور لتحققه | أنالقدرة تطلق بازاء معنبين القوة الستجمعة لشرائط النكليف وهذه لا نوجد الاعند الباشرة 
والا فلافمكونقوله مععم 8 وهو معنى قولهم القدرة الحادثة مقارنة للفعل والثانى سلامة الأسباب والآلات وهذه سابقة عطي 
الآمر الح قيدا فى جب يْن ||| الفعل وهى العبرعنها بالاستطاعة وهى مناط النسكليف وتعلق الأمر الالزاى قبل الباشرة + فانقيل 
الخلاف فال يتين كقاله | مامعنى قول السعد مقارنة القدرة الفعل كسب وايجاد قله عقب ذلك خلق مفيد تأ خر ايجاد الف 


الكل ولكن تقرير 
الشارح لمتن فى الحلاف 
لا يفيد ذلك فلعله اختار 


انايجادالتهتعالى الفعلعندمقارنة العبدبهكاقرر + قلنا التأخرهناحسب التعقل تأخر الست 
عنسببه فان الإيجادالذ كورسببه تعلق القدرة الحادثة باللقدور لابحسب الزمان فلااش كال (قولأه 
يصح النكليف ويوجدالح) أشارا الممسثلنين الأولىسحة اكليف مع عل الآمر والأمور اتنفاء 


ماقالهالآمدى ولابلزم من شرط وقوعه والثانيةعل لكلف عندوجود الأمر ومماعه بأ نهمكلف به فأشارالى الاولى بقولبصح 
سةالتكايف عاقب أا ات كليف ونهامها قو مع عل الآمر وكذا للأمور اتنفاء شرط وقوعه فقول مع عل الآمر الح 
سماعه الأمر لان الصحة حال من فاعل يصح وأشار الى الثانية بقوله ويوجد وعامها قوله معلوما للمأمور اثره الواقع 


اماتنوقف على عدم الاق وهوعل الآمرعدمالشرط وقد وجديالجهل وكوثهملزما 


٠. a .‏ . د ء و 
يتوق على وحودالشرط وقدفقدع هذا الحلافيعود الىخلاف آخر وهو أنههل يشترط فيالكلف أنيع مكونه مأموراقبل 55 
الامتثالحتى صو رمنه قصدالامتثال جع أحا بناعلى اشتراطه . وقالأ بوهائم لابشترط لان الامكان شرط والجپل بالف ط حا لله ولا 
حتى بتصور ج م شرط واجهلبالشرط جهل للشروط 
لكن بحب عليه الاقدام ونية الوجوب والتردد لاندفع ذلك ومبناء على أن الأمر الطلب النفسى لاصيغةالأمر والطلب مستدعى 
شرطه وهوالامكانوالاشعرى ومن معه لابشترطونذلك كاف النسخ قبل التمكن وقدمنعه المعتزلة أيضا كذاف الرركه «ويمكن أن 
نی عل فوم ان‌الامر هوالارادة أولازمهاتدبر فليتامل 


(فول الشارح لاتنفاءفائدتهالح) « فيه أنهذاموجودعندجهل الآمراذجبإهوعامه,النسبة لعدم المكن وقدفلتم بسح ةالتكليف فيهاننافا 


مان خالفة الامام والعئزلة هنايفيدأن تجو يزهم فمامر التكليف با محال (519) لتعلق العم بعدم وقوعهةاص رمعل 
2 : ما اذاکان المانع هوتعلق 

من الحياة والتمييزعندوقته(خلافالاماع الح مين والمعيز | )نی قوط لايصح التكليف مع ماذكرلا نتفاء العلر دون ما اذا کان معه 
فائدته من الطاعة أوالمصيانبالفم ل أوالترك. وأجيب بوجودهابالمزم على الفملأوالتركوفى قوم لايعلم اتنفاءشرط الوقو ع (قول 
الأمور بثىء أنهمكلف بدعق ب مماعهللا مس بهلنهقد لايتمكن من فمل لوت قب لوقته أوعجز نه |[ الشارحأيضالاتتفاءفائدته 
وأجيبيان الأممل عدم ذلك و بتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمرالدالعل النكليف كلوكيل ف البيعغدا ال الخ)فيه بالنسبةمااذاكان 


العام الآمر فقط امهم 
جوزوا مثله فى المحال 
لتعلق العلم بناء على امكان 
فعلهعادة عند حضور وقته 
واستجماع شرائطه ثم 
رأيت فى عر الزركشى 


اذامات أوعزل قبل الفدينقطع الت وكيل . ومسثئلةعل الأمورحكى الأمدى وغيرهالانفاق فبهاعى عدم 
صحة التكليف لا نتفاء فائدته الوجودةحال الجبل,العزم وبعض اتا خرين قال بوجودها بالعزم على تقدير 
وجودالشرط قال كا يمزم اليبو ب ف القو يةمن الزن على أ نلايموداليه بتقدير القدرةعليه فيصح التكليف 
عنده وجعل المصنفصحتهالأظهر واستندفى ذلك كاأشاراليه فشرح الختصر الى مسثلة من عامت 
لعادةأو بقولالنى وي أمها تحیض ف أثناء بوم سین من رمضارت هل يحب عليها افتتاحه 
بالصوم قال الغزالىف المستصف أماعندالممتزلة فلايحب لأنصوم بعض اليوم غيرمامور به 


77070 7 7 7 ز ز 7 7 CPE TET‏ ا يا 
علا مخض قوع يوجند الداب دی اكليف قتوله مغل لاا وكولسعازما ا الان مایت التكليف لماعل الله انه 
وها نش رط غيرترتيب الف اذقوله معلومايرجع ثل الثاني ةأعنىقوله وبوجد وقوله مععل ا ن 
برجع اسل الاوىأعنىق وله يسح ا فقولالکالان‌قول الصنفمععل الأمرال فيدفى لن الخلاف والمسئلتينواحد 
الغو وجوده فيه نا ر! اتقرر ناوات فقط وهوالوافق لتقريرالشارح 0 ثم الصو رئان متغابرتان 
والسترلة فى الس اتون (قوله من الحياة والغييز ) ببانالشرط (قوله معماذ 22 ) أىمنعل الآس لأنالمم ا ان بان 

والأمور اتتفاءشرطا الوفوع (قوأه وجيب بوجودها ال) 0 على التيز لوالا فاننا حار ا لوقو ع مع بارغ 2 
الفائدة على أصلنا معاشرأهل السنة مما د كرمنالجواب ظاهر فىيصورة عل الآ موجهل المامور واما حالةالمكن وهنا فا اذا 


مععل اللأمورفسيأفى فالشرح جوابه عن بعض المتأخر رن افيه بقوله و بعض التأخر بن قال 
بوجودها بالعزمطل نقدير وجودالشرط رده ذلك بقوله بعدوكذا مافبله‌مندفع فانه لإيتحقق العزم الح 
واحتج أيضا القائل بصحة التكليف مع عل الآمرا تتفاءشرط وقو عالكلفبه فانه لول رصح بعص أحد 
لأن كل فعل ,أت به المكلف لابدمن|تنفاء شرطه كتعلق ارادة القهتعالى به فاوكان عل الآمرا تنفاء شرط 
وقوعهما نعامن النكليف ل يكن تارك الصلاةعمداءاصيالا نه حي ذغير م کلف بهالأن الام عال پا تنفاءشرطه 
فوقته وهو باطلاجماعاشيخ الاسلام (قولهوفى فول الح) عطف علىقوله فقوم .وفيهاشارةالىأنهما 
مسثلتان . وقوله لأنه قد لاإتدمحكن منفعله الح قي ل عليه انه استدلال اهومن صور الزاع 
ورد بانه لبسمنها بلمنشؤها فالتعليل به حح ويك رده ماأجاببهالشارح شيخ الاسلام (قوله 
و بتقدبر وجوده ينقطعالح) هذا هوالجوابف الحقيقة وماقبلهنوطثة له + وحاصله أنطرو الموت 


يبلغ حالة القكن ان 
وت قبل زمن الامتثال 
اه فلیتأمل(قول‌الشارح 
وأجيب بأن الأصل عدم 
ذلك)أى ومعهذا الاأصل 
يعزم على الفعل بناءعلى 
احمال انه يمكن فوجد 
التكليف فاندة وحينثد 


أوالسجز لابنفيان تحقق الع الذ كور قبل ذلكغايته آنه يلط بذلك التعلق و بهذا يندفع قول کک 
مام کون الأمل عمه لبق اتا العين قم موقم انحل امو اانا كلم رو رس و نر 
اھ ( قوله بنقطع النوكيل ) أى والاتقطاع فرع المصسولحقيقة (قوله حال الجبل) ظرف حم 7 
الموجودة . وقوه ازم متعلقبالوجودۃ (قولھو بعش التأخرين) ہو این تممية 6 تفل عمس || ر کر فا لیک كلك 


a 5‏ 9 ب ۰ 9 أ | ف 0 0 3 3 2 3 ع 2 
ازرکنی (قوله فالتوة ماز آیادی فل لالجب (قوله اما عيض) ای انع ل ابرم يفره لوت 
فلا يموذاك بليعلم عدمه مان تححققعدما تمكن ينقطع التكليف هذا هو اذى يذبثىهنا وأما ماأجاببه سم فانه يازم عليه 
كل حمل الاأن يقال القصودمنه منع مامسك به الخصم لااثبات الدعى وذلك یکن فيه الاحّال فتدبر (قولالشارحلانتفاءفائدته) يعلمنه 


انه متى وجدث الفائدةصح النكليف ومى صح عامهالكلف لاف ما اذا اثنفتفانهلابصح فلايسل وهذ ايو يدمائلناء فالجواب التقدم 
و به بين ان الشارح ر حه اهار ج مسثئلةعل المأمو رمن فولدواجيببانالأصل الخ اذلابمكن ذلك فيه بناء على ماسيحققه فتأمل (قول 
الشارح فان الكلف به صوم بعض اليوم) أى لأ نه السو رلكن لال يمكن ايقاع البعض الا ضمن‌الكل وجب نية الكل فاذا وجدالحيض 
انقطع التكليف من حينه هذا هوالوافق ل کون الواجب‌افتتاح اليو مبالصوم كاهوأ أصلالسثلة واذا كان‌الواجب صوم البعض ظهرالفرق 
بين مان فيه وهذه السئلة فانهلاميسورفمانحن فيه حلاف مسئلة الصومواندفع ماقيل انه جب عابما أننبيت صومجميعاليوم لاالبعض 


وحينتذ فالكلف به الميع 0 كاقالهالسنف (قولالشارحفانهلايتحقق ال) لأنهتابع للوجودالقدور 
وهومنن فیئتفی التابع‌وفيه 


أن العزم مرتبط بالتقدير 
وهومو جود لابالوجود 
(قول الشارح فالسواب 
ماحكوهال) الصوابأنه 
مسئلةصحة التكليف مع 
العلم بائنفاءالشرط منعها 
المعتزلة والامام شاء على 
قولهم بامتناع التكليف 
با محال كاتقدم فى مسثلته 


وتقدمت اشارة اليهدورد 
عايهم أنه لافرق فى ذلك 
بينعلم الآمر بعدم الشرط 
بالنسبة الىالأمورمشترك 
ولاأثر فيه لملم الآمر وجهله 
وفى سم عن الكهالعن 
صاحب تنقيح الحصول 
أن الأمر المشر وط بشرط 
هل بتصو رف حق الله 
وأجمعوا على تصوره 
فى الشاهد فالت المعتزلة 
لأ نجهل الآمرعاقب ةالشرط 


يصححه ولإيتصورفحق الله لأنه انع حصوله فهو واجب ' 


وأماعندنافالأظبر وجو به لأن‌اليسو ر لايسقط بالمسور . ووجه الاستناد أنه كلفت بالصوم مع 
علمها انتفاءشرطهمن النقاءعن الحيض جميع امار وهذا مندفع فان لكلف بهصوم بض اليو مال الى 
عر الحيض والنقاءعنه جنع اليو شرط لصوم جيعهلابمضهأيضاو كذا ماقبلهمتدفع فانه لايتحقق 
العزمعلى مالاو جدشرطه بتقدير وجوده ولاعلى عدم المود الىمالاقدرة عليه يتقديرها فالصواب 
ماحكوممن الاتفاق على عدم الصحة (أما) التكليف بشىء (مَمَ جل الا مر ) انتفاء شرط وقوعه 
عندوقته بانيكور”_الآ مرغي رالشارع كامرالسيدعبدهخياطة 'وبغدا (فائفاق )أى فتفق 

بعض أليوم ا الى عن الحيض وقول‌بالعسور أی‌وهوالبعض الآخرالدىفيه الحيض (قو انها كلفت 
بالصوم) أى بصوماليومكله (قوله من‌النقاء) بيانالشرط (قوله وهذامندفع) الاشارةالىمااستند 
اليةالمسنف (قولهاخالى) صفة لبع ضاليوم (قوله والنقاء عنهجميعاليومشرط لصوم جميعه) أى 
فبطل قوله انها لفت بصومجميع النهار مععامها باتنفاء شرطه لماعل من أا انما كلفت بصوم بعض 
اليوم مع وجودالشرط وهوالنقاء عن الحبض ف ذلك البعض الد ىكلفت بصومه (قولهوكذا ماقبله) 
أىدعوى وجودالفائدة بالعزم على تقدير وجودالشرط (قوله علىمالا بوجد شرطهالح) ردللتنازع 
فيه وقوله ولاعلىعدم‌العود ا ردللنظيرأى نظير المتنازع فيهوهى مسئلةالمحبوب + وحاصل وان العزم 
بتقديرثىء تعليق للعزم على وجو دذاكالشىء وهو يناف نحق قالعزم فالحال فالوجود انماهو تعليق 
العزم لاالعزمقاله مم قالوأقوا ل لوس ذلك كان للصنف ومن وافقه أنيكتنى بتعليق العزم فى الفائدة 
لأنه يد على الطاعة والانقياد كاأن‌الامتناع م نْتعليقه بأن لا تذعن نفسه لتعليقه يدل على الخالفة 
وعدمالانقياد اه قلت ماقاله منأن الموجود فال مال انماهوالتعليقتبعفيه العلامة قدص سره 
وقد يقالالتقدير الم کو ر موجودفا حال وهوسببالعزمكاهوقضية تعلق قوله بتقدير وجودهبقوله 
العزم وجعل الباء سيبية كاصرح بذلكالعلامة نفسه وحيثذ فالعزم موجودفالحال لتسببهعن التقدير 
ال ذ كور وليس معلقا على وجودالشرط كاقآله وفى كلام الشارح إعاء لذلك حيث قال فائه لاإيتحقق 
العزم فمل ا لمن نحق العزملاأصل وجوده وهوظاهر فان عققه انما يكو نمع وجودالشرط وحينئذ 
فقديقالبكفاية وجود العزمفىالفائدة وان يتحقق ولاحاجةالىيجواب سم الى ذ كرهمع بعده عن 


مرادهذا القائلفتأأمل (قوله أما مع جيل الآمر )قالشيخ الاسلام ولوعلالأمور اه وقديستشكل 


على 


أوعدمه فهومتنع والشرط لابدأنيكون تمكناوهو وهم منهم فانالتكليف واقع مناللدحّالامعلقابالشرط فانم يوجد الشرط لايتبين 
عدم التكليف كافهموا بليقبين! تقطاعه وکل ذلك مبنىمنهم على أ نهلافائدة فى تكليف من عل عدم تمكنه بالفعل بل تكليفه ان کان 
کون بالشسرط وعلى هذايتضح جزمهمفىحته من الجاهلدونغيره وليسمبناه لمكن وعدمهفليتأمل (قوله قلتال) الاولىحذفه 
لأن مم أشارالىهذا كله بقوله لوسامأنماهنا تعليق للعزم فانه يفيدأنو راءهذا التسلم مع عدم وجودالعزم (قوله وقد يستشكل) 
الاشكال بح ان كان ادانع عدم سكن الأمور أما ان كان ماتقدم عن صاحب تنقيح الحصولفلا. تأمل 


51١ 


على صحتهووجوده تنب فيئحرمالجمع”)كأكل 
الذكى وا ميتةفا ن كلا ممهحايجو زا كله لكن جوازأ كل اليتةعندالمجزعن غيرها الذىمن جلته المدكى 
فيحرم الجمع يبنهمالحرمة اليتة حيث قدرعلى غير ها( أو يباح ) الجمع كالوضوء والتيمم فالمهماجائزان 
وجوازالتيمم عندالمجز عن الوضوءوقديباح الجمع ينما كأن تيمم لحوف بطء البرءمن الوضوءمن 
تمت ضرورته محل الوضوءثم توضا متحملا لشقة بطالبرءوان بطل بوضوثهتيممهلانتفاءفائدته(أو 
ووجوب الصيامعندالمجزعن الأعتاقو يسن الجمع ينما كاقال في الحصول فينوىبكل الكفارةوان 
سقطت ,الول كا يتوىبالصلاةالمادةالفرض وانسقطبالفمل أولا (و) قديتملق المكما مر ين 


مل مووجود(خايمة باک قديتلوٌ مين )نا كثر(ل ال 


(قولهولدس معنا حقيقة) 
لاأن الترئيب هناك فى 


المحكوم به وهنا فى الحم 


حينئذ الفرق بين الانفاق هنا وحكاية الصنف قولين فىصورة عل الأمو ركالآمر معامكان جريان | وهناك للكل وهنا لواحد 
بعد (قوله على حته ووجوده ) ان قيل قضيته تعلق قول الصنف مع عل الآمر اح بكل من || لواحد بعد واحدكانقر با 


قوله يصح وقوله بوجد . ووجبه أن الجبل محترز العم فاذاكانت مسئة الجهل شاملة لكل من 
الصحة والوجود كانت مسئلة العم كاذلك قلنا منوع ذلك فان مسثلة الوجود السابقة المقصود 
منها أن الأمور هل يعم عقب الأمر أنه مكلف أولا خلافهده فان المقصود فما بان نفس الوجود 
قله سم أى فم يلزم من حكون الجهل ترز العم أن تكون مسئلته هى مسئلة العلم فالملازمة 
الذ كورة منوعة ( قوله على الترتيب ) الترتيب فى اللغة جعل كل شىء فى مرنبته كجعل الفعل 


من الأول ثم انه لامانع 
من جعله منالمعنى اللغوى 
لأن الوضوء مثلا رتبته 
التقدم علىالتيمم وهكذا 


0 8 ل : يدر ( قوله لامدخل 


الاسم الواحد و يكون لبعضها نسبة من البعض الآخر بالتقدم والتأخر وذلك كقولنا العام متغير 
وکل متغير حادث فالعالم حادث فان هذا المركب يطلق عليه أنه قياس ودليل ولبعضه نسبة من 
بعض بالتقدم والتآخر لتقديم الصغرى على الكبرى وتاخبر الكبرى عنها . وفى اصطلاح النحاة 


عليها دخلا فان الحرمة 
نوجد عندها وش 


بوت الحكوم به لأشياء متمددة فى أزمنة متتالية كقولك جاء زيد ثم مرو ثم بكر وترم ل باتتفائماوكفى بهذا فى أن 

المذكور هنا لبس بالمعنى الأول ولا الثاتى قطعا بل هو قريب من‌العنى الثالث وليس بمعناه حقيقة التحر يمجاءمن امع (قوله 

کا بظہر (قولهكأكل المذكى والميتةفان كلامنهما جوز أ كله) فيه تساهل فان الأمرين ها اسر أل حرام على المعتمد)ان سم 

امن كىوأكل الميتة وا مك المتعلق بهما هو ال جواز ولبس الا" مران ها المذى والميت ةكا هو واضم أ فالكلام فى جواز المع 

فكان الاقعد أن يقول كأ كل المذكى وأكل الميتة فان كلام ما جوز والخطب سبل وأرادبالجواز أ من حيث هو جع وال مرم هو 
الاذن الصادق بالوجوب لاالستوى ( قوله لكن جواز ال ) بيأن لكون تعلق الح على وجه أا الوضوء فقط لاا لع 


الترنيب (قوله فيحرم المع بيني مالحرمةالميتة حيثقدر على غيرها) فيه اشارةالىدفع مااعترض بدعلى 
ائيل با كل المد كى والميتة منأنه لامدخل للذى فالحرمة وعلة حرم المع انمانكوندائرة بين 
المفردن . ووجهدفعه من كو ن حر يما جع ليس الالعلةدائرة ببنهما ب لتسكون رم ةالميتةحيث قدرعلى 
غيرها. شيخ الاسلاء (قو له من مت ضرورته ا ڂ)فاعل يقوله تيمم (قوله م نو ضاا) أى وهذا الوضوء 
جائز لاأن خف بط,البزءومئإخوف حدوث مرض خقيف مبيح للتيمةلاموجبلدؤلا يجب :الا اذا 
خيف بالوضوء هلا كأوشديد أذى هذا مذهبنامعاش را لالكية وأماعندالشافعيةفقد كر بعض الطلبة 
أن الوضوء الم كور فكلامالشارحوهوالوضوء الى يخاف معه بطء البرء حرام على العتمد عندهم 
و جوز على قول ضعيف وعليه فا قاله العار حاعايتمشىعلىمذهبه على القولالضعيف ولملالشا رح 
لإبرى ضعفه (قوڵه وان بطل بوضوئه تممهلاتتفاءفائدته) أىفليس معی المع بينهما اجاعهما حة 


(فول السنفؤ ال كناب) م يفل فى _  )۲(‏ مباحثالكتاب والاأقوال لأنالتع ريف لبس من مباحث الكناب بل هو 


لبيان حقيقته ومباحث ر E‏ الت ل كي 1 
الكناب لبيان أحكامترجع خا كثر (عَلى البدل كذلك) أىفبحرم الجعكزويج الرأةم نكفأين فا ن كلا منهمايجوزالزويج 
ب من حيث ذاته ق منه بدلا عن الآخرأى انلم زوجمن الآ خر وحرم الج ہما بأن زوج منهمامعا أو مرقبا أو بباح 
لان حتف مومه ول اا الهم كب التورة بثو ين ذانكلا مهما يحب الستر به بدلا من الآأخرأى ان لم نستر بالا خر و يباح 
من حيث مااشتمل عليه | الجمع ينهما بأنيجمل أحدهما فوقالا خر أو يسن الجمع كخضال كفارةاليمين فا نكلامنهاواجب 
من الاأقوال وانما جعل ||| بدلا عن غير «أى انم يفعل غيرهمنها كا قال والد الصنف انه الأقرب الىكلام الفقباءأى نظرا منهم 
للظاهروانكان التحقيق ماتقدم من أن الواجب القدر الشترك ينها ضمن أىممين منها ويسن 


التعريف من مقاصد 


الكتابمعأنالتعار يف || الجمع ينبا كاقالالحصول 
9 0 اعتناء به ( الكتاب الأول" ) 
لنشعب فيه ولذا ۹ 9 5 
مر الكتاب ومباحث الاقوا 
أفرده ابن الحاجب اة ١ف‏ 2 2 


ابتداء ودواما حتىيقال يمتنع اجماعهما أو يتصور بأن بی ‌باليتمم علىوجهالتعلي مثلا بلمعناء أن 
وى بكل منهما حيحا وان بطل التيمم بالوضوء فبطلانه لاينافى ذلكشيخ الاسلام (قولهفان كلا 
منهما يجوز ال) الأأمران هنا هما الَو بج منأحد الكفأين والزو يمن الآخر والحتكجوازذلك 
والشارح حمل الا مر رن على الكفاً.بن وهوفاسدفاوقالفا نكلامنهما جوزو حذف قولهالزو بج منه لكان 
أقعد وقدتقدم نظير ذلك (قوله كاقالوالد المصنفانهالاأقرب)ضمير نه يعودلكونالواج بكلامنها 
بدلا عن الآخر وقوله أقرب أىلامهمقالوا الواجب‌الاطعام أو الكسوةأوالعتق ل( تنبيه 4 حاصل 
ماذكر من وصف حا مع دين الاأمر ين قسمى التعلق على الترتيبوالبدلمع خالا مر ين أنهعلى 
ثلائة أقسام تحر يم واباحة وسنة مع جواز الاأمرين ف الاو لين ووجو بهماف اثالث فى قسم الترتيب 
ومع جوازها ف الأول ووجو بهما فى الأخير ين فى قسم البدل.شيخ الاسلام ( قوله الكتاب الأول 
فى الكتاب) قد تقدم ماف هذه الظرفيةأول الكتاب فراجعه (قولهومباحث الأقوال  )‏ الباحث 
جع مبجث بمعنى مكان البحث والبحث هوائبات الحمول للوضوع أونفيهعنه فالثقدير والأما كن 
الى يقع فيها البحث من الاقوال وملخصه والأقوال التى تند تلماتمولاتمهافالاضافة فى قولهومباحث 
الأقوال بيانية وجمل الأقوال أمكنة للبحث من حيث انها موضوعات تحمل عليها مخولاتفكاأها 


مستقلة (قول الصنف 
ومباحث الاأقوال) أى 
القضاياالتىيقع البحث فبا 
عن مولات الاأقوال 
فالمبحث مكان البحث وهو 
القضية والبحث فى اللغة 
التفتيش وف الاصطلاح 
بیان نسبة شیء الى شىء 
بالدليل: فتعلق 'البحث 
النسبة بين الموضشوع 
والحمول ومكانه القضية 
وا معنى أن الكتاب الأول 


الذى هو ألفاظ مخصوصة أ أمكنة وقع.فيبنا البحث ثم لايخنى أن الحكتاب الأول ليس فى نفس الكتاب. بل فى مباحثه فاو 
مواضع البحشعن محولا تآ والأقوال لكان أجود قاله العلامة وقد يجاب بأنه من باب الحسذف من الأول لدلالة الثاتى 


الاٴقوال ويمكنأنيكون 


والأصل فى مباحث الكتاب الح ومثل ذلك سائغ شائع فى الاستعمال و بأنه جوز أن يريد بقوله 


ابحث هو متعلق البحث أا فى الكتاب فى تعريف الكناب بناء على أن ماذكره بعد التعريف اما راجع لمباحث الأقوال 
وهوعين النسبةوالكتاى | لامكان رجوعه الها فان قوله ومنه البسملةالبحث فيهعن البسملة التىهىقول وهوائبات مو لهاوهو 


بضيتها منه لما وقوله لامانقيل آحاد البحثفيهعما تقل آحادا وهو قوله و عله سلب بوت بسطبته | 


باعتبار أجزائه التى ھی J‏ 


القضابا مشتمل على تلك 2 وع عذالتيلان فانقيل هذارناقوصف العارجالأفى ال قو تمل علبهافانالببسملة وما | 
انس فتأمل(قو نین | قل آحادا إرشبتكو: نما مندحتى حم باشّالهعليهما فلايصحادراج ذلك ف الا فوالالزادةهنا بم أقلنا 
9 نية) فدعرفتأنالبحث الراد باشتاله غليها الاشتال فالخل وان يكن على وجه القطع وكلمن‌البسملة وما نقل آلحادا قد تقل 
0 ا أوالنسة علىأنه منه أوالراد بالاشتال التعلق فى ابجلةوذلك متحكقق فماذ کر قطعا واماراجع لتوضيخ التكتاباذ 


لاحن أن كون السملة منه دون‌مانقل آحاداما ميزه أنه مائدت عضية السملتمنهدون مانا آعارا 
وأن متعلقه فى الحقيقة انى أن كرن البسملة دون‌مانقل احاداما ميزه بأنه مائدث بعضية البسملةمنهدونمانقل احاد 


الحمول لاالوضوعالابتأو بل بعيد (قولهمن باب ا ذف من الاأول) پلزمه‌التکرار بلافائدّة (قولهاما راجع المشتمل 
مباحثالا"قوال) هذا بعيدمن الشارحفانه جعل الا قوالنحوالا"يروالنبى (قوله وبحثه سلب ال) فيه أن السالبة ليست من العلوم ' 


النسب ندبر (قول الشارحالرا ادبهالقرآن) أولى من قول العضد اسم للفرآن لانه ليس الراد انهاسملأىثىء بل الراد الحم عليه 
من حيث مداوله بانه القرآن ولو قال الكتاب منحيثمداوله القرآن لكان أوضح (فولالشارحغلبعليه) فهوعلبالغلبة والعلم 
بالغلبة لايكون الا مع أل أو الاضافة فتكون عوضا لافادتها العبد عن العامية الوضعية وليسعاماغالبا معالتنكير ثم لحقته ألحتى 
يقال اجتمع فيه معرفان نص عليه عبد الحكيم فى كتبه (قولالشارحمن بينالكنب) أى حال كونهممتازامن يبنها بهذه الغلبة 
(قولالصنف والعنى” بهاللفظ ) أىعنى بهذلك بطر بق العامة بالغليةأيضا فبوأى القرآن اسم عل شخ ص کاف‌العضد و نبهعليهالشارح بعد 
بقوله يعنى مايصدق عليه وقوله مع تشخصه وكونه عم شخص منظورفيه لطرو تعدد الحال والاسممنظورفيهاذانهوقدقدمناتحقيق 
هذا أولالكتاب4*» وحاصاءأنالسمىهوالنوع بلاشرط وهو بوجدخارجامعنی (۲۳) أن الطبيعة التىرعرض لها الاشتراك 


SEES‏ 7 و فى العقل نوجد خارجا 
الشتملعليها من الآمروالنبى والعام والحاص والطلق والقيد والجمل والبين ونحوها (الكتاب) وسیاًنىز ياد تحقيق (قول 
والرادبه (القرآ ن ) غلب عليهمن بين الكتب ق عرف أهل الشرع (والمَمنِ يه) أى بالقرآن (ها) 


ر المصنف المازل) أى بذاته 
أىفأصولالفقه(اللفظ المعز ل على عمد صلى اله عليه وسل مللا عجان بسورةمنه التعبد_بتلاوته |[ وكونه عرضا سيالا وهو 


وذلكمن نتمة التعريف ومتعلقاته اه سم (قوأهالمشتملعليما) جعله العلامة نعتا للا'قوال وخرج أ لايبقزمانينانغافا حلاف 
عدم إبراز الضمير لكون النعت سيبيا على مذهب الكوفيين لعدم اللبس هنا والتقدير ومباحث !| غيرالسيالتدقي قلايعتبره 
الاأقوال المشتمل هو أى الكتاب عليها ويمكن أن عل نعنا للكتاب فيكو نحقيقيا لكنطل أ أهل اللغة (قول المصنف 
مذهب من يجوز الفصل بين النعت والمنعوت بالأجنى كالرضى مم ( قوله الكتاب القرآن ) أف للاعجاز بسورة منه) # 
الكتاب لغة اسم للكتوبغلب فى الشرع على الكتاب الخصوص وهوالقران ابت ف المصاحف || فيه احترازعن بع ضالفرآن 
كا غلب الكتاب فى عرف النحاة على كتتاب سيبو به والق ران لغةمصدر بمعنىالقراءةغلبفى العرف || كالنصف_مثلالانالتحدى 
العام على الجموع المعين من كلام اله تعالى وهو ف هذا المعنى أشهر عامل فياه وقع بسورةم نكل القرآن 
]| ذكره فى التلو ع قاله مم فتعريف الكتاب بالقرآن تعريف لفظى وكذا تعريف القرانبالفة ||| اى سور ة كانت غر عة 
التزل الح لان الماهية حاصلة بدونه على ماسنبيئه ثم مقتضى كون الكتاب جعل عاما بالغلية لل || برش فاممنى امنزل 


القرآن انسلاخ معن العهد عن أل وتصيرحينئذ كالجزء من مدخو ما لثلا يازم اجتاع معرّفين لكن 
العلامة الرضى اختار جواز اجّاعهما اذا كان فى أحدهما مافى الآخر وز يادة اهنا قال بدليل باهذا 
و يأألله وياعبدالله . وماقيلم نأنهاتنكرثم تعرف عرف النداء لايتمىيألله.قال: ومافيلانالعم كبقية 
المعارف لايضاف الا اذا نكر ممنوع بل جوز عندى إضافته مع بقاء تعر يفة إذلامانع من اجتاع 
تعر يفيناذا اختلفاكامر و بسط الكلامعلى ذلك راجع شيخ الاسلام (قولهأى فأصوا لالفقه) أى 
لان بحثه عن اللفظ لكونه الذى يستدل به على الاأحكام لاف أصول الدينفان بحثه عن الصفة 
الذائية ومنها إنبات صفة الكلام (قوأهاللفظ ) جنس فى التعرريف وقوله المتزل قيد أول وأشار به 
الى أن المراد اللتكرر نزوله شيئا فشيثا كا تفيده صيغة اسم المفعول المضعف وقد يقال كان يمكنه 
حبذ الاستفناء بقوله ازل عن قوله على مهد صلى الله عليه وسلم لان شيثا نما أنزل على غيره 


للاعجاز بأى سورة منه 
غير مختصة ببعضه وسور 
البعض مختصة به هذا 
تحقيقهذا الجواب خلافا 
لمن یعرف فاعترض (قوله 
لكن على مذهبمن يجوز 
ا ) النجويز انما هو فا 
اذا لم بام تقديم عملف 
اس ڪڪ ڪڪ ڪڪ البيان على النمت ( قول 
تعر يف لفظى ) التعريف اللنظى برجع لبحث لغوى هو بيان أن اللفظ موضوع لكذا وحقه أن يكون بلفظ مفرد ان وجدوالا 
فبالمركب فالمقصود منه تعيين العنى لاتفصيلهوأما مايقصد به حصيل ماليس بحاصل من النصورات فقيقو ينقسم الىقسمين مايفصد 
به نفصيل مفهوم اللفظ لمن بعلم أنهمداوله وقد تصوره بوجهأنه مفهوم هذا اللفظ وأرادتصوره بوجه آخر تفصیلا ويسمى اسميا 
لبيانه معنى الاسم ومعناه هو حقيقة العرف فسكان حقيقيا أيضا وما يقصد به احضار الحقيقة لمن رفيا وهوحقيقلاغبر والعلامة 
النغتازانى فى حاشية الشارح النضدى لم يفرق بين اللفظى والاسمى فلع,اصطلاح الاصول وقد تبعه سم هناعلى ذلك وكون التعر يف 
اللفظى ,مرجع لبحث لغوى فال به الشبرازى وغيره ورده الدواق بإن القصود منه نصور معنى اللفظ وان كان لأجل انه معنى اللفظ 
والا لكان خارجا عن وظيفة اللطق وقد صرحوا يخلافه فتدبر (قولهثممقتضىال) تقدم مافيه ومن صرح بان أل لابد نقارن 
الغلبة لما تقدم العلامة الرضى فى مواضع 


(قولهئنبيه الح) هذه زيادة من عنده على الناصر والناسب حذفها إذ لايظهر عليها التفريع بسد (فواهلاأنيبينال) فالمسمى وما 
بإ به حقيقته م رادمنهما الفردا خا رجى (فولهوقضبته أن الفائم الح) هذه ألفضية مسامةان كان الراد أن الصفة القديمة هو العنى الذى 
لایتغبر بتغيرالعباراتوالأزمان والاأفوام كثبوتالقيام لزيدفقام زيد ويقوم زيد وز يدفائم وهوماسمونهالعائىالاول دون المعالى 
الثواتى القصودة بوضع الثرأ کیب إذ مابقبل التغير لاإيكون‌صفة هه كذا حمل عبدالحكم عليه عبارتهم المشوورة وحينتذلا تالف 
مابعدهافتدبر (قول الشارواتماحدوا الفرآن مع تشخصه‌ا) يعنى أن نشخصه يغنى عن حده إذ لابقع معه فيه اشتباه # وحاصل 
الجوابأ ندوان ميقع فيهاشتباء نكن (ع09158) بقع فى اسمه عند من لم يعرف انهاسمه فدوهلبياننهذا الاسم موضوع 
لهذا المسمى دون غيره |" . ١‏ 


وماقيل انممنى هذاالكيد. أ يعنىمايصدقعليه هذامن أولسورةالجدهالى آخرسورةالناس الحتج بأبعاضه خلاف الممنى بالقرآن 
بيانالعذر فحده مع أن الأ فأصولالدين منمدلول ذلك القائم بذاتهتعالى . واتماحدوا القرآن مع تشخصه باذ كرمن أوصانه 
الحسد انما يشتمل على ||| لم يك نكذلكلانهاتما أنزلدفعة واحدة . ويجاب بان مبنى التعارريف على الإيضاح والبيانو قولهعلى مد 
مقوامات الشىء دون صلی الله عليه وسم قيد ثان وأسقطه ابن الحاجب استغناء عنه بقوله للاعحاز إذ النزل علىغيره ليبس 


مشخصاته واللقصود حده | للاعجاز وجوابه ماتقدم وقوله الاعجاز فيدثالث وقولهالتعبد بتلاوتهقيدرابع وسيأفىالكلامعليها 
من جبة تشخصه ففيه | فى كلام الشارح (قوإهعنىمايصدق عليه اللفظ ال) تنبيه على أناللفظ المنزل الح مفهو م كلىمنحصر 


أن الجواب لابدفع زيك [] فى هذا الفرد الخارجى فالمراد به هنا الفرد الصادق عليه ذلك المفهوم لانفس المغهوم فالق را نعبارة 
وائهلامانع من حده عد أ عن مو ع الؤلف الخصوص الدى أوله الفاتحة وآخره الناس كا قال وتنبيه أيضاعلى انالراد من 


النعريف أنيبين لمن عرف حقيقة مسمى القرآن وجهل نهمسماءأنهذا الشخص العروف بصفة كذا | 
هو مفهوم القرآن لاأن يبين حقيقة السمى بهذا الشخص إذ هو أخص منها فلا حمل عليها قاله 
العلامة والاشارة فى قوله مايصدق عليه هذا اللفظ النزل الخ (قوإهِامحتجال1) بالنصب نمت لمامن 
قولهيمى ما يصدق عليه الح فانحلهاالنصب بماقبلها وه وخارج مخرجالدليل على أن المعنىهنا بالقرآن 
اللفظ المذ كورلامداوله . تقر يرهن يقال انالق ران عندالاصوليين أحد الأدلةالجسة أىأحد الأمور 
الحتج بها والاحتجاج انما هو بابعاض اللفظ المذ كور لامداوله فيكون القرآن هو اللفظ الذ كور 
لامدلولهقالهالعلامة (قَولْه خلاف المعنى بالقرآن فى أصو لالدين) أىفيطلق القرآن عل ىكل من المعنيين 
بالاشتراك کا بطلق على كل منهماكلام الله (قولهمن مدلولذلكال) بیان للعنى بالقرآن فى أصول 
الدين والاشارة الى اللفظ امازل وقوه القائم بذاته تعالى نمت للدلول وقضبته ان القائم بذانه تعالى 
مدلول اللفظ الدى“نقرؤه وهو قضية ظاهر عباراتهم الشهورة من قولهم القرآن دال على كلام الله 


يشتمل على المقومات 
والمشخصات +ه فانقلت 
المشخصاتعوارض لاحب 
دوام صنقها لامكان 
زوالا فلا ڪون حدا 
قلت غاية الأمر أنه عند 
زوالها بزول الحدود 
وهذا لإبنفى کونه حدا 
انما يكون الحد حبذ 
غير صادق وهذا واجب 


بنذ لا مضر الان أ تعالى سكن الى حققه بعض التأخر بن أنالفائم به تعالى يدلعلى مايدل عليه هذا اللفظ المقروء 
لق ين أن ير | وان العبارة المذكورة مؤولة بقولناالقرآن دال على مادل عليه كلام الله وهذا هو الحن إن شاء 
ها بفیدامتیازەعن جب | الله تعالى کا يفيده النظر (قوله وائما حدوا القرآن مع تشخصه ہا ذكر الح ) ٭ اعلم أن أمماء 


العاوم كالكتب أعلام أجناس وضعت لأنواع أعراض تتعدد بتعدد الحال كالقائم بزيد و بعمرو 
لاما بنيدتي وى أ وقد نجعل أعسلام شخص باعتبار أن المتعدد باعتبار لحل يد عرفا واحدا وجمل القرآن 
على لا پیک .مم أ علساشخضيا بهذا الاعتبار الثانى ولبس هو عاما شخصيا حقيقيا بان يحكون اا الشخص 
بن کر نالفل الام سان عبرل شط اقل بان دا رو "كل واحد منا هو القرآن النزل علي 
فان ذلك انماعصل بالاشارة لاغبرفالهالسعدفى التاو ع (فولهيمدعرفاواحدا) أىلان لمر 
التعددطارى*" والاسم انمايوضع م بالدان (قولهوليس هوعاماشخصياحقيقيا) لاه يتعدد بعد د الحال والشخصى المحقيق لس كذلك م 
اذا انضاف اليه نشخص الحل صارشخصياحفيقيا قالهالسعدف التو ع (فوله بانيكوناءما الشخص القائم بلسانجبر يل فقط ) أى بل هو 
اسملمذا المؤلف الخصوص الدى لاتلف باختلاف المتلفظينفيكون واحدابالنو ع وهوهذءالكهات المركبة تركيباخاصاسواءيقرأه 
جبر بل عليه السلام أو ز يدأ وع مرو + فان قلت النو عغيرموجودف الخارج الالوضمن أفراده على قول لالأصحخلافهفيازم عدم وجودالقرآن 
١‏ بذانه خارجا. قلت هذافىالماهية بسرطلاثى ,أما الماهيةلابسرط أن سكونمقارنةأو رد ة بل یع تج ورزانتفارنها العوارض وأ نلاتقارئها 


ماعداه كسب الوحود 


Yo 
ليتميزمع ضبط کنر ته عمالایسمیاسمە من ال کلام فخرج عن أن ب حى قرآناإلز عل مم دالأحاديث‎ | 
غير الريانية والتوراةوالانجيلمثلا. وبالاعجا زأى اظبارصدق النى سل عليه وسلم فىدعواهالرسالة‎ 
محازاعن اظبا عجر الرسل اليبم عن معارضتهالأحاديثالر بانية كحديث الصتحيحين أناعندظن عبدى‎ 


فى الخ وغيره . والاقتصار على الاعجاز وا نأنزل القرآنلغيرءأيضا لأنهاحتاح اليهفى المييز . وقول | 


بسورة منهأى أى سورة كانت من جميع سوره 
النى صل النهعليهوسلم وقدذ كروا أنالشخص الحقيق لايقبل الحد لانه لاتمكن معرفته الابإلاثارة 
اليه وعىهذا فوصف القرآن بالشخص الذىلابحد وهو الحقيق لمشاركته لهفىأنه لامكن معرفته 
الابالاشارة اليه والقراءةمن أوله الىآخره فعنى تشخصه حيتتذ أن لاحم الشخص الحقيق فما تقدم 
راجع مم وقول الشارح بماد كر يصح تعلقه بقولهحدوا أو بقوله تشخصه والأولأولى (قوإه لبتميز 
الح) قالالعلامة العضد بعدذ كرحد القرآن واعلأنه انأراد التمسِ فعكل لانكونه للاعجاز ليس 
لازمايناولانمعرفةالسورة تتوقف علىمعرفتهفيدور اه فقو لالشارح ليتميز عمالايسمى باسمه 
إشارة الى التميين فى التسميةلاالتمييئ فىالحقيقة نحرزاعمافالهالعضد فتدبر اه وايضاحه انالتعريف 
قديقصدبه جرد ميبزالشىءعما لايسمى بإسمهبالنسبة لمن عرف حقيقة ذلك الثشىء ولوعرف أنه مسمى 
ذلك الاسم و یکی فىهذا ابرادلفظ أشهرو دك رأمور تزيل الاشنباءالعارض وقد يقصديه بيان حقيقة 
الشىءوهذا انما يكو نبالذاتيات واللوازمالبينة الفيدةلدلك ولاف أن تعر يف القرآن بماذ كر من 
الاول ا ذالخاطببه من يعرف مسمى القرآنبانه اللفظ النزل للاعجاز بسورةال ولكنه لايعرف أنه 
يسمى بالقرآن كامس لامن الثانى اذ كون القرآن للاعجاز لابعرف مفهومه وازومه الا الافراد من 
| الناس فلا يكو نلازما بنا كا أوضحهالسعدفىتقر برعبارة العضد التقدمة وأمافوله ان معرفة السورة 
| توقف على معرفته فيدور فقدمنعه امذكور بأن السورة اسمللطائفة الترجمة من الكلام المنزل قرانا 
كان أوغير ه بدليلسورة الاتحيل قالوطمذا احتاج الصنفيعنى ابن الحاجب الىوصف السورة بقوله 
منه فتأمل اه وفمنازعة سم للعلامة أن مر ادالشارح بقولهليتمي ال أن التمبيز ف التسميةلا الحقيقة 
ودعواء أن مم ادالشارح التميير فى الدلول لاف جرد النسمية واطالته ذلك نظرلا ن فراجعهونامل 
(قولهمع ضبط ) اشارة الى فاندةأخرىللحد وهى ضبط أجزائهالكثيرة فأرادبالكثر ة كثرة أجزائه 
لاجزئيانه لمانقدم من انالقرآن اسماذلك الجموع للركب . وكانالناسب حينئذ أنيقولولتنضبط 
كثرنهلامبافائدة أخرىكاتقرر . وجوابه أننقال انالقصودالأصى منالحدالتمييز والضبط الذّكور 
نبعى . وفيه انه خلاف‌القاعدة م نكونمدخولمع متبوعلانابع . ويجاب بأ نتلكالقاعدة أغلبية 
(قو/همنالكلام) بیان لما من قوله ما لا يسمى باسمهوهوط حذف مضاف أى من بقية البكلام 
(قولهغبرالر بانية) وتسم النبوية ووجه خروجهامن الحدأ ن ألفاظهالتنزل وائمائزلتمعانيهاوالنى 
صلى الله عليه وسلم عبرعنها بلفظه وهى خارجةبالمئزلفقط الدى هوالقيد الأولوقوله والتوراة والأنجيل 
خارجة بقوله لی مد صلىاللدعليه وسل فهما قیدان کاقدمنا وكلامالشار حبوهم انمهما قيد واحد 
والأظهر ماقدمناه من أمهمافيدان (قولهمجمازاعن اظبارالح) التبادرمئهانالاعحاز بهذا الى حقيقة 
اغوريةوهوخلاف فول السعد ان‌الاعجاز انبا تالعجزاستعيرلاظهاره فالهيقتضى ألهمجاز فيحملكلام 
الهاريج علا نه حقيقة عرفية وحينئذ فاستعماله فياظهارصد قالرسول صلىاللّه عليه وسل حجار مبني 
على جار أيضا لغوى لا عن حقيقة لهو ية والعلافة فى الجاز بن الازوم لاستلزام ابات العجز اظهاره 


| 


راسنازام اظهاره انلها رصدق النى صل الله عليه وسم (قولهد ان ازلالفرآن‌لفبره) أىكالتدبر لآيانه 


( ۲۹ - جع الجوامم ‏ ل) اشترالك بين کن 


وتكونمغولاط الجموم 
حال القار نةفالحقوجودها 
فى الأعيان لا من حيث 
كونها جزءا من الجزئيات 
المحققة على ماهو رأى 
الأكثر بل منحيث انه 
بوجد ثىء نصدق هی 
عليه ونكون عينه حسب 
الخارج وانتغايرا بحسب 
المغهوم فالهالسعد فى شرح 
القاصد وحاشية العضد 
(قوله لايقبل الحد) أى 
تمرف الحقيقة المفيد 
اشترا كه بي نكثير بن 
عقلا لأنالحدلا يكون الا 
بالكليات ومام أن 
الكلية من العوارض 
العقلية فلا بوجد الافى 
الاهية العقلية لاالشخص 
اذالوجودفيه حصة من 
الاهية فليس هوعيتباحتى 
ييكون هوهى وبا ججاة 
فالكلام ف تعر بفه بحيث 
ل عه ام دن 
حيث هو شخص وهنا 
لا بحسل الا بالاشارۃ کا 
تقدم (قوه بالشخس 
الذى لاغحد) أى بو صفه 
الذىهوالتشخص (قوله 
مشاركتهله) أى فى أنه بلغ 
بو اسطلة المشخصات من 
التأليف القصوص من 
المروف والكااتوالميثة 
المام4 بالحركات 


ااا سسس 
حكاية لأقل ماوقعبه الاعجاز الصادق بالكو ر أقصر سورة ومثلها فيه قدرها من غيرها بخلاف 
مادونها وفائدتهما قال دفع ايهام المبارة بدونه أن الاعجاز بكل الفرآنفقط وبالتمبد بتلاوته أى 
أبدا مانسخت تلاوته كاقال 

والتفكر فىمواعظه وقوله والاستقصارمبتدأ وقوله لأنهالحتاج اليه الخبره (قولهحكاية لأقرالح) 
خبر عن قوله وقوله بسورة وانماكا نأقل لانالاعجاز وقع بالق رآ ن کله بقولهتعالى دقل لن اجتمعت 
الانس والجن» الآية و بعشرسورمنه بقولهتعالى « قل فأنوا بعشرسور» الآبة وبسورة بقوله تعالى 
«فانوابسورة» الآ بةوالسورةأقلالأمورالثلائةالتى وقع الاعجاز بها وه ىأعم من الكوثروصادقةيها 
ولريقع الاعجاز بخصوص الكوثر . و بهذا يسقط اعتراض شيخ الاسلام حيث قال فىقول الشارح 
حكاية لاقل ال مانصه:هو ف الحقيقه حكاية لكل مايقع بهالاعجاز من السور لا”لأقل سورة منه نعم 
هولازمله وطلىماقاله فالأنس بأنيقول وهوالكوثر لاالصادقبه اه وكأنمبن اعتراضه أنهفهم أن 
مراد الشارح بقوله حكاية لأفلا أنهحكاية لأقل السورة التروقع الاعجاز بها وهو ممنوع بل انما 
أراد بالأقل السورة مطلقا وأقليتها بالنسبة لكل القرآن وللعشر السور منه اللذين وقع التحدى 
بهما أيضا قله مم (قوله ومثلها فيه قدرها) أى ومثل الكوثر ف الاعجاز قدرها من غيرها أى 
قدرها فىعدد الآيات لافى عدد الحروف الصادق ب ينين وبا بةوبدونها ليوافق قولهم الاعجاز انما 
بقع بئلاثآيات وذلكفدر سورة فصيرة قالهشيخ الاسلام وفوله بئلاثآيات أى بدون البسملة على 
رأىمن, برى انها آيةم نكل سورة والافالكوثرمع البسملة أر بمآيات (قولهوفائدتهكاقالال) قد 


(قوله تسو يرمغهوم لفظ 
القرآن) قال السعد معنى 
القران تعيبنه قالبعض 
حواشيه بأن اشتبه على 


| ا يقالمنقائدنه التنصيص عل أن القرآن امم لكل أبعاضه كام فالهالملامة (قولهو بالتعبد بتلاوته‎ E 
| ماهو 0 عرف يتمين أى أبدا الج) معنىكونهمتعبدا بتلاوته انتلاوته عبادة فهىمطاو بة يثابعى فعلها 4ه وقد اعترض‎ 
ولايخى * ييه ٣ش || العلامة کون القيدالذ كور لاخراج مانسخت تلاوته بما نصه فيه نظر أما أولافلانه أى مانسيخت أ‎ 
النواق‎ 


نلاونه بعض والابماض كلها خارجة بسورة منه وأما ثانيا فلان القيد الخرج له وهو قوله أبدا أ 
يقتضى أنه لاينبت القرآن لشیء ف‌حیانه صل القهعليه وسل جوا زأنينسخ طلب تلاؤته فلا يكون | 
طلبه أبديا وأما ثالئا فلان لزيد لاخراجه وهو التعبد بتلاوته أبدا ان عاد ضمير نلاوته للفظ 
الذ كور بإعتبار نفسه وقد عامت أنه واقع على الكل فاما للاحتراز عن لفظ مزل للاعجاز بسورة 
منه لإيتعبد بتلاونه وهو فاسدلاتنفائه وإماللبيان فيكون مستغىعنه وازعاد اليه باعتبار أبعاضه 
كان للاحتراز عن لفظ منزل للاعجاز بسورة منه و بعض منه غير متعبد بتلاونه أبدا لاعن هذا 
البعض كاقال اه + والجوابعن الأول ان الابعاض الى قصدالصنف اخراجهافسما نأحدهماماا نت 
عنه انه القرآن زئدت له أنه بعض القرآن وهذه الأبعاض التىننسخ نلاوتها ومعاوم أن القصود 
اخراج هذه ع نكونها القرآن لاع نكونها بعضٍ القرآن وهی قدخرجت بقولهبسورة منه کا ذكره 
العلامة نفسه كام والقسم الثاتى مااتئنى عنه الأغران أى كونه القرآن وكونه بعض-القرآن وهى 
الأبعاض النسوخة التلاوة وهى من المهة الأولى أىكونها القرآن خارجة بماخرج به القسم الأول 
كاهوظاهر وأما من الجهة الثانية أىكونها إعض القرآن فلا تحرج ما خرج به القيم الأول كا 
لاعمنى فاحتاج الصنف الىاخراجها يما زاده بقوله المنعبد بتمزونهلكن بواسطة اخراج الجموع 
الركب ممانسختثلاونه وام ننسخ نلاونه و بيانذلك انذلك الجموع يصدق عليه ماقبل ذلك 
القبد فلابدمن اخراجه بذاك القيد ومن لازم اخراجه بهاخراج البعض النسوخ منه عنّكونه بش 
القرآن فالقصود بإخراج المبموع الل كور لازمه وهواخراج ذلك البعض النسو +التلاوة ع نكونه 


( فول الصنفومنهالبسملة الج) مدهب الشافمى رحمهالله الهامن القران لاذ 'كرهالشارحوجزءمن الفائحةلأحاديث كثيرة مذ كورة 
فى التفسيرالكبير وجزءاً يضامن غيرهاف أصح قوليهبالقياسعليها اذ الفرق حنم فد لي الشارح الدىذ كره واماثشيتانهاجزء من القرآن 
وهوصادق بقول من بقوا لا نهاجزه م نکل سورةو بقول من يقول انها آيةأئزلت وا بالفصل ہا بین السورلاانها.آية منكلسورةفهىاية 
لامائة وثلاث عشمرة آبة ولحل لما بخصوصها وهومد هب التأخر يمن الأنفية  )۲۷(‏ واماساقذلكالدليلدوندليل 
الشافعى لأنهالطابق لدعوى 


منه الشيخ والشيخة اذ ازنيافارجوها ألبتة قالعمر رضى اللهعنهفانا قد قرأناها رواءالشافنىوفيده إل التنوكان السنفانما 
وللحاجة ف التمييز الىاخراج ا ذلك زادالشنفعل غير 5 الب دجلاو" وات كانمن الأحكاروهى صنع ذلك لأن الكلام فى 
لاتدخل الحدود(ومنه)أىمن القرآن (التسملة أول كل سورةغير براءة علوالصحيح) لأنها | البسملة من جهة ثنبوتها 
مكتوبة كذلك بخط السور فى مصاحف الصحابة معمبالئتهم فى أن لأيكتب فيها ماليس منهما |[ بالتوائر أو الاجماع كاف 
يتعلق بهختى النقط والشکل . وقالالقاضى أبو بكرالباقلاني وغيره ليستمنه فى ذلك واتماهى فى الأ مختصرابنالحاجب وغيره 
الفاتحة لابتداء الكات ااا كاتبه ومنهسن لناايتداءالكتب بها وفى غيرها للفصل بين | والتواترأوالاجاعلايئبت 


الا ذلك القداراذ لايدفع 
مذهب متأخر: ى الحنفية 
كاهوظاه لأ نغاته أنه 
توانر نقلها كتابة فى 
الصحف و وقم الاجماع 
من الصحابة ع ىأنمابين 


السور قالابنعبا سكانرسو لاله د علق لابمرف فص[ السورة ة حتى يتزل عليه بسم الارن الرحيم 
رؤاه أو داود وغيره وهى منه فى أثناء النمل اجماعا 

بعض القرآن ولذا اقتصر الشارح فى الاخراج عليهلأنهالقصودبالذاتواخراجالجموع وسياةلاخراجه 
وعن‌الثالى بارا عدم التسمية بالقرآنفحياته هه ولا محذور فذلكأو نأ نالتسمية بالقرآنع 
حیانه ل بإعتبار الأصل فان‌الاصل عدم ‌النسخ أو اعتبارالظاهر ٭ وأجاب بعضهم أيضا بان 
التعريف لا يطاقعليهالقرآن بعد وفاته يله وفيه بعد . وعن الثالكباختيارالشقالثاتى أعنىعود 


الشميرعلية باعتبارأبماضه ويكون الحتر زعنه المجموعللركبممانسختتلاوته ومام تسخ تلاو أ الدفتين 0 اق وقد 
تسوس اناز اع ايض لشو ةن لع ری | ررر ایا ری 
لذلك البعضكاقدمنا وغايته أن ليس الرا ادیکو نهللاحترازعن هذا البعض فعبارةالشارحا نه للاحتراز 

عنه ابتداء بل الاحترازعنه بواسطة الاجتراز عن الجموع الركب فتأملقاله سم بإختصار (قوله أ موضوعالاجماع. وممايدل 
منه) ىما نسختتلاوته أبدا (قوله ألبنة) بقطع الحمزة (قوله والحاجةالح) جواب عمايقال |[ علىماقلناءمقابلةقولهومنه 
انالتعبد بالتلاوة حم اذ التعبدبتلاوته معناه الطلوب نلاونه والاحكام لاندخ(الحدود لانالحد |( البسملة بقوله لاماتقل 
لافادة التصور والح عل الثىء فرع نصو ره فاودوقف تصو ره عليهازم الدور ب وتفريرالجواب | آحادا فليتأمل ( قول 
ان الحد كابراد به تحصيلالتصور و برادبه تمييزْتصورحاصل والمرادهنا الثاتى اذ الرادتمييز القران الشارح لہا محكتوبة 
هذا الاسم ماعداء منبقية اكلا كام والشىء قاين , بذ كرحكمه لن تصو رهبأمريشاركه فيه || كذلكا) ولول نكن 
غيرمزكر با (قولهعلالمحيح) راجع اقب ل الاستئنا أعنوقوله ومنهالبسءلة أولكلسورة .(قوله ||| منالقرا نسلا فأرائل 
كذاك) أى فأو لکل سو رةغرىراءةفالاشارةالى أو لکل سورةوكذا الاشارةفىقولەالانىليستمنەنى ااا 
ذاك . لارام يكون كتابتها خط السوراتهامكنويةبالسواد (ق ولحت انق والنسكل) برف عطف || الس كاك لأنالماد: 
علىماالواقعنة.فاعلا لقولهمكتبو بالجرعطفاطماالير ورةبمن ف قولهمايتعلق به والج رأولى (قوأهومنه تقفى فى مشاه بعسدم 
سنلنا الج)..ضميرمنه یمود العادة:تمعى الائياد وادا ذڪرالضمير (قوله وف غيرها) عطف || رن نگنان 


قالهالعضد (فوا ااا فذلك) ‏ أى ليست ابةمن القرانأوائلالسور وا اماافتتح باللتبرك وذلك لأنهلريتوا اتر هذا المكوهو 
أنهامنالقرآن أو لکل سو رة ة فلايكونقرآنالقضاءالعادة بتوات رتفاصيل مثله فقطع بامها ليست بقرآن كذا نقلعتهمقالالعضدنوا اتركوثها 
من القرآنغيرلاز. ميل اللازم تواترهافى الحلأى نواترنقلها كتابة فى السحف وئلاوة على الألسن فى ذلك الحل فذلك كاف وأيضا انسامنا 
انها لرتوائركونها من القرآن أولكل سورة لسك نلانسل انها نتوائركونهامن القرآن ومثل‌هذا يقال فىالاجماع ندبر 


(فول الشارح ولس منه أول براءة) ف النفسيرالكبي رن الصحابةرضى اهعنهم اختلفوا فىأنسورة الانفالوسورة انو بةسورة واحدة 
أمسورتان فقال بعضهم واحدة لز ولمافى الفتتالوقال بعضهم سو رتان فلماظهرالاختلاف هذا البابتركوا بينهمافرجة تنبيماعىقولمن 
يقولسو رتانوما كبوا بسم ادال رجمن الرحم بنهما تنبيها هى قول من بقول سنو رة واحدة كذا نقلعن مض مم وجهالترك عله 
براءة . وفيهأنه يحتم لأنمنيقول بان ماسو رتان يقولانالسنماة ليست جزءا من القرآن أول براءة فلائئبت هناك فلايازم أن 
بكو نعدمكتابتها لاننبيه ى (۲۸) فولمنيقولسورة واحدة الااذاكانمنيقولانهماسورتان يقول بان البسملة 

جز «من برأ ا وكان هنا و9 ڪڪ 
للوجهيرى ذلك فردعليه 


ولدستمنهأولبراءة لنزوهابالقتالالذىلانناسبهالبسملة الناسبة للرححة والرفق (لاما تقل آحادًا) 


السنف ولريذ كرالشارح || قرآ نا كأعانهافقراءة والسارقوالسارقة فاقطموا أيمانه) فانه ليس من القرآن ( على الأصح ) 
مقابلا للصحيح أيضا فى || لآن القرآن لاعجازه الناسعن الانيانبمثل أقصرسورة تتوفرالدواعى على نقله 'واترا . وقيل انه 


براءة لانه فولصدرمن || من القرآ ن جلا على انه كان متواترا ف المص الأول لمدالة نافلهو يكن التواترفيه (و) القرآآت 
ائوج E‏ (السبع) ااعروفة للقراء السبعة أب ىمرو ونافع وابى كثيز وعاص وعاصم وحمزة والحكسانى 
0 0 (مترانرخ )من النى صل اللدعليهو س الينا أى تقاباعنهجع يمتنع عادة نواطو هم على الكذب لثلهم وهلم 
(قل) يعنى قال| بن الحاجب (فها ليس من قبيل الاداء) أىفا هو من قبيله بان كان‌هيئة اللفظ يتحقق 
بأسرارعباده. نقتا بدو نہافلیس توانر وذلك 

من الفر يقبن يدع القطع أول كلسورة (قولهو لست منهأوا لبراءة) لم يقل اجماعا كالذى قبإومع أنالنو وى نقل فی موعه احماع 
بمدعاە لكن ل یکفر بعضهم | السامين على هذا لاحّالأنالشارحترددلاطلاعهطى نحوخلاف أوطعن فالا جاع (قولهلاما تقل آحادا)أی 


بعضا #دقلت قوةشبية كل | غبرالبمةفانهاتقل ت آحادا أبضاليصح العلف بلا فانشرطها أن لايصدق أ حدمتعاطفيهاط الآخر (قوله 
عنده منع تسكفيره لدلاتها لاعجازه) علةلقولهالان تتو فرالواقع خبرا لازومعناءنكثر وقدضمتههنامعنى تمع فلذا عداه يعلى 
عرانه غيرمكاب رالحقولا ( قود تفلهتوانرا) أى ف جميع الاعصار (قوڵهلمدالةناقله) علةلقولهحملاالح(قوله ويك التواترفيه) 
ادك ارما تمن أ ىق العصرالاول وجوابه منعالا كتفاء بذك (قولهوالقرا آتالسبعالم) اللام فيه للعهد الذهى عند 
الى َيه قطما . قله النحاة والخارجى العامىعندالبيانيين كاقر رفموضعه (قولهللقراءالسيعة) هومنمقابلةا جو ع 
ابنالحاجب (قولالصنف 


بالجموع المفيدةللقسمة آحادا والافكل من القرا آت السبع يقل به كلمن القراء السبعة والالم 


لاماتقل )رت || يتحققاختلاف ينهم والفرض خلافه وهذايين (قولهمتواترة) أىتواترا ناما ى تقلباجع الخ أى 
انالبسملةمتواترةقصح || ` 


ولإبضركو نأسانيدالقراءآحادا اذ تخصيصها بجماعة لايمنعمجىء القرا أتعن غ بر هم بل هوالواقع 


التقالواندفءمافى'خاثشة 1 
0000 فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة امامهم الج الغفيرعن مثلهم وهلم جرا واتماأسندتللائمةالذكورين 
وعا من قولهلاما نق ل آحادا a‏ ا ا 1 د 
: | الاسلاموانما إرستدلالشارح علكون.القرا آتمتوانرة للعل بذاك وظبوره لکلأحد مم (ق له 
وامااحتاج النص على وار واا 3 لمم سم (قول 


قيلفما لس من‌قبيل‌الاداء الخ) كأن وجه ذلك انما كان من قبيلالاداء بان كان هيثةالفظ رتحفق 
1 نها كز بادة للدعلىأصله ومابعده من الاأمثلة انمقادير ز يادة الدومامعهأمرلاضطه 
ا در ل ا ا 
ال رحا عبر القرآن ا و 4 ا اه 
وعبارته قال الزركتى فالبرهان الفرانوالقرا آت حقيقتانمتغايرتانفالقرانهوالوحىالزل (ك) 

على مد يت لابيان والاعجاز. والقراآت اختلا ف ألفاظ الوحى الذ كورفالحرو ف أوكيفيتهامن تخفيف وتشديدوغيرهما اتبى 
(قولالصنف قيلةعاليس من قبيلالاداء) أىسواء اتفق تالطرق على نسبتهلقائلهأو نفاه يعضهاعنهفهذا القولشامل لقول!؛نشامة الانى 
فالشرح (قول الشار حبان كانهيثة) خر جما كان لفظا كلف مالك لأ نه لفظ ةرا فىفهومتوائر (قول الشارح يتحققيدونها) خرج 
أصل الدفوومتواتر (فولهإ بقل ب هکل من‌القراء) أى ل يقرا به والافهومتواترلاينكرأحد (قولأمرلابضبطه السماع) لاف صل الدفانه 
مضبوط بح رکتین فى تقل لااشتباءفيه فان غابته أن حمل عل أصلوان یعون أوعينمع الحسم على ناقله بالاشتباه 


القرا آأتلانها کانقله الامام 


(فوله وفيه نظر ) هو كذلك فان كلام ابن الحاجب فى الزائدطى الأصل ا أن كلامغيره فيهأيضا (قوله بين الحضة والفتحة) يقل 
بين الكسرة والفتحة لان الغرضأن هذه الى الفتحة أقرب بحلاف (۲۹) مابينالكسرةوالفتحة فانها متوسطةوبه 


3 0 0 5 ۶ 0 و 2 4 
(كالدٌ )الذىئزيد فيهمتصلا ومنفصلا على أصله حتى بلغ قر ألفين فى نحو حاء وما ازل وواوين 
فى نحو السوء وقالوا أنؤمن وباءين فى نحو جىء وف أنفسكم أو أقل من ذلك بنصف أو 
احكر منه بنصف أو واحد أو اثنين طرق للقراء(والامالة ) التى هى خلاف الأاصل من الفتح 
حضة أو ين بين بن ينحى بالفتحة فيا عال كالنارمحوالكسرة على وجهالقربممهااومن الفتحة 
(وتخفيف الم )الذی هو خلاف الا صلم ن التحقيق تقلا حوقد ا فلحو بدالا نحو يؤمنونوتسهيلا 
E‏ 5 ۶ مء ر e‏ و 2 0 
حوأينكم واسقاطا حو جاء أجلم م(قالأبُو شامّة والألماط الختلق رفيهابين القركاء) أ ى كا قال 
السنف فى أداء الكلمة 

1 ا 1 ز 1 1 ا ا 
# فان قبل قد بتصور الضبط فى الطبقة الأولى لاع بضبطها ماسمعته منه عله على الوجهالذنى 
صدر منه من غير تفاوت بسبب تکرر وعرطها ماسمعته منه ملق « قلنا ان سم وقوع ذلك 
م يفد اذ لايتأنى نظيره فى بقية الطبقات فان الطبقة الأولى لانقدر عادة على استمرارضيط ماسمعته 
منه به ولو سل فلا تقدرعادة على القطع بأن ما تلقته الطبقة الثانية جار على الوجه الدى 


متوائر ‏ والحاصل انه ان أر بد بتوائر ماڪان من قبيل الأداء نواتره بإعتبار أصله كأ نيراد 


ذلك وان أريد نوائر الخصوصيات الزائدةعلى الاأصل فالو. جه ماقالهابنالحاجبقاله مم + قلتمفاده 
رجوع الخلاف حينئذ للفظ وفيه نظر ( قوله كاللد ) أى كزيادة المد کا قررنا وكا يفيده قوله 
ادى زيد فيه وال جرور نائب فاعل زيد ويحتمل أن يكون النائب ضميرا يعود على الدوضمير فيه 
حينثذ يعود على اللفظ التقدم فى قوله هيثة للفظ ( قوله متصلا ومنفصلا ) حالان من المد وقوله 
على أصله متعلق بزيد وقوله فى نحو جاء وما أتزل مثال للتصلوالنفصل وكذامابعدهالأولمن الثالين 
لتتصلوالثاق للنفصلوقول الصنف كالد الح أمثلة إلنفى وهو بممنى قول سم تمثيل للفهوم أو تقول 
شيل لمتعلق الننى الواقع صلة للوصول اه (قوله أو أقل) ععلف عل قدر ألفين الموقوله بنصف أى 
نصف ألف أو واو أو ياء والاشارة بذلكوضمير منه يعودانلقدر ألفينوما بعدهوقولهأو أ كثرمنه 
بنصف أو واحد أوا اننينأىفيكونمنتهى الدأر بعألفاتأو واوات أوباآت (قوله منالفتح) بیان 
للاأصل وقوله محضة أو بين بين حالان من الامالة وقوله بين بين أى الحضة والفتحة وقوله 
بأن ينحى بالفتحة الح مثال للحضة وقولهأو من الفتحة مثالاتى بين بين و بينالثائية فى قوهم بين 
بين تأكيد للاولى (قوله على وجه القرب منها) أىأ كثر من الفتحة وقوله أومن الفتحةأىيكون 
القرب منالكسرةمساويا القرب من الفتحة وقول الصنف والامالة ينبغىنيكونالكلام ف مقدارها 
دو نأصلها على ماتقدم اظهور تبسرضبط أصلها دون مقدارها كا مرأيضا وكلامالشارح لاينافى ذلك 
خلافا ما أشار اليه الکال قاله سم (قوله من التحفيق) بیان للا'صل وقوله نفلا هو وما بعده 
أحوال من التحقيق (قوله قالأبو شامة والألفاظ الختلف فيها الح) قوله والألفاظ عطف على الد 
من قوله كالمد و يجوز أن يراد بالألفاظ التلفظات كاهوالوافق لقولالشارح كألفاظهم فمافيه حرف 


للللب ا اا ابابا ههه ياي سبلل ب سمه 
ل سيمت 


اذ لو أر يد به حقيقة اللفظ أشكلت الظرفيةوقولهفبافيد حرف لاأنمافيهحرفهوعيناللنظ ولفوله | 


آنا الكلمة اذ تعلقه بإلاالفاظ انما يناسب معنى التلفظات الا أن يكون ذ كر الكلمة من 


نطق به النى لله ٠‏ وبما تقرر عم أن الكلام فما زاد على أصل المد وما بعده لافى الأصل فانه | 


توائر المد من غير نظر لمقداره وتوائرالامالةكذلك فالوجه خلاف ماقال ابن الحاجب للعلم بتوائر || 


عل ماف قوله الآنى أى 
يكونالقربمنالكسرة 
مساو باإقولهخلاالما أشار 
اليه الال ) الحق مع 
الكال لأن الاأصل 

| التوارهوالفتحوماخرج 
عنه فاما قريب منه وهو 
هابين بين أومن الكسرة 
وهو الحضة ندر ( قول 

| الصنف قال أبو شامة 
والاألفاظ ال) فيه أمور 

1 الول انك قدعرف تأن 
: كلام ابن الجاجب شامل 
| إلتفق على نسبته لقارئه 
| والختاف فيه فلا وجه 
لتخصيصه بغير ماقال أبو 
شامة بناءعلى فهم معنف 
وحينئذ لاحاجة لنقل 

| کلام أیشامة + ااثانىان 
كلامأنى شامة ليس فيا 
اختلففيهمطلقا بل ليس 
فيا نفيت نسبتهلن نسباليه 
فى مض الطرق دالثالك 
أنكلام أ بى شامة عام لما 
كانمنطر يق الاأداء ولام 
يكن منهوقد خصهالمصئف 
بما كانم نطر بق الا“داء 
الا أن الحق ماصئعه 

ش الصنف فى هذا والا لازم 
انبةول أبوشامة بأن 
بعض ألفاظ الفران غير 
متوائر ولا يقول به په 
الرابع أن عطف قول 


ألى شامة على أمئلةابنالحاجب يفتضى أن أب شامة شارسكه فيها وزاد عليه بهذا وقد عرفت أن ليس له الا ذلك فلا وجه لهذا 


السلف فتأمل 


يعنى غير ماتقدمكالفاظهم فیا فيهحرف مشدد حو اياك نعبد بزيادة على أقل النشديد من مبالفة أو 
'وسط . وغير ابنالحاجب وأبىشامة/ يتعرضوا لا لاقاهوالسئف وافق على عدم وابر الأول وتردد 
فى وارالثائى وجزم بتوار الثالث بأنواعه السابقة وقال فى الرابعانهمتواتر فيا يظهر ومقصوده ما 
نقلهعن أبى شامة المتناول بظاهره لا قبل مع زيادة تلك الزيادة الى مثاها ا تقدم على أن أب شامة 
لم يردجيع | الألفاظ اذ قال فى كتابه امرشد الوجبز ماشاع على ألسنة جاعة من متاخرى المفرئين 
وغيرهم م نأن القرا آت‌السبعمتوانرة تقول به 

الاقبار موت الاضار وتجعل فى للسببية والتقدير والالفاظ الختلف فما بسبب أداتها وباعتباره || 
ثم رایت شيخ الاسلام كالكال قالقوله قال أبوشامة والالفاظ الختلففيها أىفىأدائها اه لكنتقدير || 
فى أدائها مع قول الشار-حعن الصنفف اداء الكلمة غيرمناسب وأقرب منهترك ذلك التقدير وجعل 
قوله فى أداء الكلمة مع كونه من قبيل الاظهار موضع الاضمار بدلا من قوله فيا والتقدير والالفاظ 
الختلف فما فىاداء الكلمة أىادائها وحبنثذ لابعدفى ابقاء الالفاظ على ظاهرها ۳ (قوڵه يعنىغير 
ماتقدم) أىلان العط ف يقتضى الغابرة ‏ وفيهآن يقال انما مل الصنفعليه كلام أ شامةداخل 
تحت الكاففى قولهكالد فلا وجه لتخصيصكلام ابن الحاجب بغير مادکره ابو شامةولالجلكلامبى 
شامة على خصوص ماد كر مع انهعا ملدلك ولا كر ف الامثلة التقدمةوغاية ذلك أ نيكونعطف قوله 
والالفاظ الختلف فا على المد وما بعده من عطف العام على لادان ٭ بق أن يقال مراعى 
الشارح الامثإة فی کلام ابن الحاجب دون المثل له وهوما كان منقبيل الأداء حتى جعل هذاغر 
مانقدم وجعلفيه زيادةعلی‌ماتقدم کاسیاتی جد قلت لعله لان تلك الأمثلةهى التى صر 5 ابن الحاجب 
وفيه نظر لانه مثل بها لما بعمها وغيرها من الز يادة الذ كورة كانفيده.الكاف . الا أن جاب بأن 
ارادة ابن الحاجب بالممثل له ماإيشمل زيادة ألىشامة غيرمعاومة قاله مم عد قلتفيه نظر بلارادته 
ذلك معاومة لدخول تلك الزيادة حت الكاف فى كلامه بل لوقدر أن لبس فى مثال ابن الحاجب 
ما يدخلها فلا وجه لدعوى خروجها عن المثل له وهو ما كان من قبيل الاداء لما تقرر من أن 
اثثال لاعصص (قوله بزيادة عى أقل التشديد ) متعلق بألفاظهم بمعنى تلفظاتهم والباء فيه 
إللابسة وقوله من مبالغةأو توسط ببان لازيادة (قوله/ يتعرضوا) الضمير للغير باعتبار معناهلالفظه 
وکن الشارح يشير بذلك الى أن ماقالاه ضعيف لكوتهما لاسلف لما فيه (3 قوڵه والصنف وافق 
على عدم ثرابر الأول ) أى لاز بادة فى المد والثاتى الامالة والثالتث تخفيف ل والرابع مال 
عن أفىشامة » فانقبل إوافن الصنف عل عدم توائر الأول وتردد فى الثانى > قلنا 5 جه بأن 
الامالة لخالفتها حركات الكلمة أغرب فهى أقربالى توفرالدواعى على تقلا فهسى أ بعدعن النفاة عنها 
فلا تم ریه ته (قوهفه يظور ) قديقال التوار ليس مرجعه الظهور (قوله ومقصود هتمائقله الج) 
مبتدا خبره قوله تلك الزيادة أى ومقصود المصلف مانقله عن ألى شامة التناول بظاهره لما قبله 
من المد والامالة والتخفيف مع ز بادة على ذلك وهى التلفظ بالتشديد بمبالفة أو توسط تلك 
الى مثلباق منعالموانع بالتلفظ بذلك کا قررءالشارح (قوله على أ نأبإشامةالم) + حاصلماأشار اليه 

ان كلام ألى شامة حالف لما قله عن الصنف من وجبين الأول ان ڪلام اى شامة.خاض 
بالاختلاف الدى اختلفت الطرق فنسبته للقراء دون مااتفقت على نسبته هكا هو صر عمکلامه 
الآثى ونقل الصنف بفيد شموله لما اختلفت فيه وما انفقت عليه + وايضاح هذا أنلنا اختلافين 
اختلافا انفقت الطرق على نقله عن القراء بأن نكون قراءة كل من القراء الحخالفة لقراءة الآخر 


(قول الصنف ولانجوزالقراء:بالشاذ) أى مع اعتقادكونه قرآنا بل اعتقاد ذلك لاتجوز أما مع عدم ذلكفلا تلع (فول الشارحأى 


مانفلفرآنا آحادا) ففدارالجوازعند الصنفعلى النواتر وعسه طيعدمه كا أن (989) عدم الشذوذ والشذوذ ڪذاك 
E 59-2 a‏ (فولالمنف والسحيح) 
فيا أنفقت الطرق على تقله عن القراء السبعة دون ما اختلفت فيه جمنى أنه نفيت نسيته بم ف || أنه اوراءالمشرة)فالمشرة 
بعض الطرق وذلك موجود فى كتب القراآ ت لا سما كتب الغاربة والشارقة فيينهما تباين ف || متواترةعندالصنف وقد 


مواشع كثيرة © والحاصل أنا لانلتزم التواتر فى جيع الألفاظ الختلف فيها يين القراء أى بلمنها 
التواتر وهو مااتفق تالطرق على نقلهعنهم وغيرالتواتر وهومااختلفتفيهبالمنى السابقوهذابظاهره 
يتناول مالس من قبيل الأداء وماهو من قبيله وان ملهالسئف على ماهو من قبيله كاتقدم 50 عو 
القراءة بالاذً ) أىما نل قرا نا 1 حادالافى الصلاة ولاخارجبابناء على الأصح التقدم أنه ليس من 
الفرآنوتبطل الصلاةبه انغيرالمدنى وكان قارئهعامدا عال ا كاقالهالنووى فى فتاويه (والصحي أنه 
مأورَاء امسر ) أى الهبعةالسابقةوقرا آت يمقوب وأبى جمفر وخلف فبذءالثلاثة تحوزالقراءةبها 
( وفاقا للبو ى والشيخ_الامااع ) والد الصنف لامها لاتخالف رمسم السبعمن سح ةالسندواستقامة 
الوجه فى العربية وموافقة خط الصحف الامام ولا يضر ف المزو الى البنوى عدم ذ كره خلفا 
فان قراءته كا قال اللسنف ملفقة من القراآت النسمة إذ له ىكل حرف موافق منبعواالت 
اجتمعت له هيثة لبستلواحد منهم ملت قراءة مخصه (وقيل”) الشاذ (ماوّراالسّبمةٌ ) فتكون 
الثلاث منه لانيحوز القراءة بها عل هذا وان حكى البئوى الاتفاق على الجواز غير مصرحبخلفكا 
تقدم(أما جرا مُجرى)الاخبار (الآحاد )ف الاحتجاج(فبو المحبح)لانهمنقو لعن النى ما 
قد اتفقت الطرق على اسنادها لقارثها واختلافا اختلفت الطرق فى نقله بأن نكونقراءة القارى* 
الخالفة لقراءة غيره بعض الطرق تثبتها لقارئها و بعض الطرق تنفيهاعنه . والقسم الأولمتواترعند 
ألىشامةدون الثاتى ونقلالصنفعنه يفي دن القسمينغيرمتواترينعندهولي سكذلك. الوجهالثاتى أن 
كلام أنى شامه يمم بظاهره مالس من قبيل الأداء والسنف قد خصصه اكان من قبيل الاداء 
وسبأقى التنبيه على هذا الثانى فیالشرح آخر العبارةوالشارح قد اعترض بالوجه الاٴول صر يحاولوح 
لثثانى كا تراه لان كلام أنى شامة صر ع فى عدم ارادة حميع الألفاظ فرد ارادةالجيعالتى اقتضتها 
عبارةالصنف لابدمنه ولس صر عا فىارادةماليس من قبيلالا"داء بلظاهرفقط فلم يتعين رد حمل 
الصنف كلامهعلى ما كان من قبيل الداء إذلامانع منه قاله سم (قولهفما اتفقتالطرق) أى الرواة 
(قولهعن‌القراء) أىعن أحدهم (قوأهبمعنىأ نه) الضمير للحال أو لما من فوله دون مااختلفت الح 
(قوله: ذلك موجوة) الاشارةللاختلاف (قوإهأى بلمنها الج)هذامنكلام الشارحواخركلامأ شامة 
قوله بين القراء (قَوله لمن السابق) أى كونه نفیت نسبتهاليهم فى بعض الطر ق أى نفيت نسبتهاليهم 
نارة وأ بقيتالاأخرى (قوْه وهذا بظاهره) الاشارة الىمااختلغت فيه الطرق (قوأهعلى الأصحالتقدم) 
أى فى قولهلامائقل آحادا على الاأصح (قوإهوالسحيحأنهماوراءالعشرة) هذامذه بالا صوليينوأما 
عند الفقهاء فالشاذ ماوراء السبعة هذا قول جمهورهم وذهب بعضهم الى أنه ماوراءالعشرة كايقول 
الاأصوليونفقولهوقيلماوراءالسبعة هومذهبالفقهاء كاعلمتوان كان ضعيفاعند أهل الاأصول ا 
نفيدهصيغة اکر بض (قوله وان حك البغوى الانفاق ال) أىفانه عسب ماوصل اليه فلا يكو نحجة على 
القائل بأن الشاذماوراءالسبعة (قوڵهأمااجراژه ا ے) مقابل شىء حذوف والتقدي رأماق رآ نبته فلاتجوزوأما 
اجراؤهاخ وحذف‌هذاالقا بل للعل به وقوله مج ری بضماليملاندمن أجرىالرباعى (قوله‌الاخبار ) وقوله 


ضرح نواه ىملعم 
الموانع وقال ا نالقول بعدم 
نواتره فى غابة السقوط 
( قول الشارح لامها 
تعرريف السب ع أوطريقتها 
الصنف وائما يذ كره مع 
أن الاجازة عند المنف 
مبنية عليه كا تقدم لانه 
وينقلعن البغوى والشيخ 
الامام اما عللا ا قاله 
الشارحمع فهمهمن قوله 
والصحيح الح بعد بيان 
معى الشاذ وهى طريقة 
الفقهاءو بعض الأصوليين 
ففضبط ماليس بمتواتر ولا 
شاذ + والحاصل أن الأقسام 
وشاذ وهذا هو الصحيح 
عندهم وعلد الصتنف 
متواتر فصل أن موافقة 
الصنف لما تماهى فى جو ير 
القراءةدون تعليلهؤلذلك 
قال الشارح فبذه الثلائة 
بحو زالقراءة-ها اشارةالى 
أن الوافقة اتماهى فى 
التجو بز فتأمل ( قول 
السن ف أمااجراوه يحرى 
الأخبار الح ) سيأنى أن 


اس جل << <><8++598 چ لش 
خر الواحد العدل يفيد العم عند وجود أن خبر الواحد العدل القرائن الدالة على ذلك بل قال العضد لاحاجة الىالعد التحبث كان 


للدار على القرائن 


(فو ولالشارح ولابار ومن اننفاء خم وص قرآنينها1) أىلاهعدل مع فراتنأفادت الما القطعى با نه ناقلله عن النى سل افەعلبە وسل ۴° 
سیا نی اشترا اط ذلكفأخبار الآحادفابق‌الااحتال أنذلك النقول وردعن النى صل اله عليه وسل خر بيانالثئىءفظنه الناقل قرآنا فاذا 
بطل كونهقرآنا تعينأنيكونخبرا كذا يو دمن السعدهنا والعضدفماسياًتى وتوف رالدواعى على نقإوقرآنا توائرا انما بطل كونهقرآنا 
لاخبرا (قول‌الشارحانتفاءعموم‌خرته) (۲۳۲) أى خر ته اللازمة له كا أنها لازمة للقرآن أيضا إذكل يصدق عليه 


خبرأىمقولعن الن صلی 
المعليه رس (قول الشارح 
ول شبت قرآنيته ) قال 
السعد فيه ان عدم بوت 
فرآنبته لايقتضى عدم 
بوت خر ينه لجواز أن 
يكون خبرا لم ينقل خبرا 
واذا تأملث فا حررناه 
التأمل الصادقعر فت اندفاع 
جميع الشكوكالتىعرضت 
فى هذا المقام للناظر بن 
(قولهمالامعنىلهأصلا) أى 
فيكون كلاما منتظا 
لاللافادة بل للا لاءفلامعى 
له حقيقة ولا تأو يلا قاله 
السعدفى حاشيةالعضد أى 
لا نالقرآن انما نزل بيانا 
وهدى ولوكان لهمعىغير 
بينم یکن ساناوهدى کذا 
فى بعض التفاسيروقديؤ يد 
٠‏ ماقالو«ماقيلانالشركين 
كانوا لايستمعونلقرآن 
وقالوا لانسمعوا لهذا 
القرآن فانرا ل الله هده 
الفواح ليتأماوا هلباق 
بعدها مايبينهافاذا تأماوا 
فيهعرفوا إعجازهفامنوا 
وهذه فاندة أى” فاندة . 


ولا يلزممن انتفاء خصو ص قرآنيته انتفاء عمومخبربته والثانىوعليه بم ض اعا بنا لابحتج به لانه انما 
نقرقرا نا ول تثبت قرا نبنه . وعلى الأول احتجاج كثير من فقهائنا على قطع بين السارق بقراءة 
أعانهما ٠‏ واعالريوجبوا التتابع ىصوم كفارةاليمين الدىهو أحد قولى الشافمى بقراءة متتابمات 
قال السئف كانه لاعح ارقا تاد عن عائشةرضى الله عنما نزات فصيام ثلاثة أيام متتابمات 


فسقطت متتابعات ( ولا يتجوز وو د مالامعنى له فى الكتابر والس خلانا للحشوية) فى و 
تجويز#ورود ذلكفى الكتاب قالوا لوجودهفيهكالحرو ف القطمة أوائل السور وفى السنةبالقياس 
على الكتاب . وأجيب بأنالحروف أساءللسور كطه ويس وسموا حشوية 

الآحادقد رالشارح مايبإن الراد يدقع الاستشكال وهو قوله الاخبار وقوله فى الا حمجا حتجاج (قوأولانه 
انمانقل قرآناالح) ) أى ول بنقلخبرا قرآنا حت يقال لايازم من اتنفاء الأخصاتتفاء الأعم فلايازم 
من انتفاء قرانته اتتفاء خر يته بلانما تقل الأخ ص وهوالقرآنية دون الا عم وهوا لبر ية فسقوط 
قرآنه ا به کا أشار له الشارح وقوله وعلى الا" ول أى الاحتجاج بالشاذ (قولەفسقطت 
متتابعات) أى نسخت للاوة و والشاذ انما حنج به اذا لم شخ حكمه (قوأه ولا جوز ورود 
مالامعنى له ا ) مالامعنى له أصلا لامالايتعذر فهم معناه كا لاز رکشی وغيره قائلا ان خلاف الحشوية 
فا له معنى ولكن ع لاتفهمه كالحروف المتتلعة وآيات الصفات أما مالامعنى له أصلا فلا يجوز وروده 
فى كلام الله اتفاقا . وبشكل ل كون عل الحلاف ماذ كر تخصيص اللاف بالحشوبة معوقوع 
التشابه فى القرآن وكون المهور منا على الوقف على قوله الا الله الا أن لابراد بنبسوؤقوهولكن 
لانفبمه فهم معناه الذى أريد منه فى الواقع بل مى صحيح يضاف اليه وان لم ب كن هو المراد 
فى الواقع وفيه نظر لان قول الزركشى السابق وآيات السفات يدل على ادخال النشايه فى جحل 
ا لحلاف مع أن له معنى حيحا يضاف اليه عينه الخلف وان سكت عنه السلف فلا وجه حيئذ 
لتخصيص الخلاف بالحشو ية ولا لنفى العى المح الذى يضاف اليه فايتأمل ٠‏ و يشكل عل الأول 
الذى ه وکون نحل الخلاف ورود مالامعنى له أصلا أن الانيان بالمهمل الذى لامعنى له تقص دعو 
محال على الله تعالى . وقد جاب بأن القائل بوروده وهم الحشوية منع كونه نقصا لجوازأ ن يكو 
لحكمة كالابتلاء وما هو كذلك لا يكون ثقصا د والحاصل أ: م انطربتأقواهم لايق | 
هذه المسثلة وتعارضت والذدى صو به الاسنوى ماقاله الصنف من أن حل النزاع ورود مالامعنى له ' 
أصلا ( قوله كال مروف القطعة أوائل السور ) قال العلامة أى كأسماء الحروف القطمة ال إذ 
الوجود هنا أوائل السور أسماوّها لاس مياتها وفى الغثيل مها لما لامعنى له أصلا شىء إذ الراد 


منبا الحروف الى هى مسمياتها فبهى معانيها وان لم يڪن للغظ النتظم ينا بع لها 


والحق انالدمتعال عن ذلك إذ خاوه عن العنى حل" بالبلاغة 

والفصاحة اللذين ها وجه الاعحاز والبيان والمدى ثابتان له وان م تفهم هذه الفواح إذ البيان والمدى بالكل 8 ا فوا" 
دخلا فى الاعجاز وما قيل فى التأبيد موجود مع كونه له معى لانفهمه (قول الشارحوأجيب بأنالحروف) لمم أن هذا احمل 
انج ل عل لي قرا وق اليل ب لھ فك أن ارد زان او ارد كي ال اشرما إن راي ).+ 


وحينئدٌ لاحاجة لجواب مم 


i 


| من قولالحسن البصرى ل أوجدكلامبه ساقطا وكانوايجلسون فى حلقتهأمامه ردواهؤلاء المحثى 
| الحلقة أىجانها(ولا)يجوز أن يرد فىالكتاب والسنة (مایمتی ەغ ظاهرالابدليل )سين اراد 
كاف العام الخصوص بمتأخر (خلافا للمر جر ) فىمجويزهمورود ذلك منغيردليل حيثقالوا الراد 
بالأيات والاخبارالظاهمة فىعقابعصاة الؤمنين الترهيب فقط بناء علىممتقدهم أن العصية لانضر 
مع الايمان وسمواصجثة لارجائهم أىتاخيرممإاها عن الاعتبار (وفى بقاء الْمُجمل_) الكناب 
والسنة بناءعلى الأسحالآنى من وقوعهفيهما (غير مب ) أىعلىاجاله بان ليتضح الراد منهالىوفاته 


وكاتوا بحلسون ال حال من الماء فكلامهم (قوله المحشىالحلقة ) + فيهاشارة الىأن ا لمشو بة 
بفتعالشين لامها منسوبة الى الحشى بالقص ركالفتىو جوز اسكان الشين على أنها منسو بة الىالحشو 
دى لامعنىله فى الكتاب والسنة و بالوجبين ضبطه الزركشى والبرماوى كا قال شيخ الاسلام 
(قوله الابدليل ) أىالا معدليل وقولهيبين الراد الرادبالنبيين صرف اللفظ عن ظاهرهسواء كانمعه 
تعيين الراد كاهومذهب الخل ف أولا كاهومذه ‏ السلف فاندقم ايراد المتشابه فانهعتى به غبرظاهره 
ولادليل يبين الراد مئةبناء علىالوقف عل الاالله فانمبنى هذا الابراد قصرالدليل على الدليل العين 
للمراد وقدعامت أن الرادبه ماهوأعم (قوله كافىالعام الخحصوص بتأخر ) انما قيد بقوله بمتأخر 
لكونه أظهر فى التمثيل اذ الحصوص بقارن أومتقدم لا بفهم منه من عل الخصص حين وروده 
الاغير ظاهره بقرينة ذلك الخصص فني كونه مما عنى به غير ظاهره خفاء بلقد يقال ان مايشوم 
منه بواسطة الخصص هوظاهرهغاية الأمى اندظاهرهبواسطة الخصص لافىحد ذاته وقدصر حالامام 
ف الورقاتبأنالؤول بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل فلابصدق أنه حين وروده عنىبه غير ظاهره على 
الاطلاق فظهرللتقبيدفائدة واندفع اعتراض شيخ الاسلام بأن تقييده بالتأخرلامفهوم لهالا أ نيقال 
انه النفق عليه سم (قوله خلافا للمرجثة) ' لفظ الرجثة بالهمز م نأرجأ كاقرأ أو بغيره من أرجى 
كاعطى و بهما قرى'قولهتعالى «قالوا أرجهوأخاه» (قولهحيثقالوا الح) تنبيه على أن ذلك يؤخذمن 
كلامب ازومالاًنهمصرحوابه (قوهلارجالممأى تأخيرهم إياهاعن الاعتبار ) أىتأخيرهم العصيةعن 
كونها معتبرة حيث نفوا الؤاخذة بها فوجودها حينئذ لا اعتداد به لعدم ترتب أثرها علا و بصح 
عود ضمير إياها لل يات والأخبار الواردة فى العقاب لعصاة اللؤمنين فانهم ارجأوها أىأخروها عن 
اعتبار ظاهرها (قوله وفىبقاءالجمل ال) خبرمبتدؤه قول الشارح الآنى أقوال وقولهغيرمبين حال 
من الجمل واكان ظاهر هذه الحال لايفيد الاتأ كيدا لان الجمل هو غيرالبين أشار الشارح الى | 
تأو يلها الجار والمجرور بقولهأى على اجمالهأى مستمرا و باقيا على اجماله(قأهالىوفاتهصلى اللعليه وسل) | 
متعلق بقوله بقاء (قولهلان اللدتعالى كل لدي نقبلوفاته) + فيهأن يقاليينهذا وما احتج بدعليه 


( ۳۰ - جع الجوامع - ل ) 


ويه أقوال : أحدها لا لأن الدتمالى أ كل الدين قبل وفاته لقوله اليوم أ كات لكم دبنكم || (قول السنف الا بدليل) 
تانهانمم قال تمالى فى متشا به الكتاب ومايملم تأويلهالاللداذ الوق نهنا كاعليه جمبورالماماء 2 م أى شىء يمكن التوصل 
ولاعخنى أنهذا الابراد انمابرد على الحشوية لاعلى الشارخ لانه ناقل ذلكعنهم وهم أنعجيبوا بأن أ[ بصحيح النظر فيه الى 
ليس مس ادهم يمالامعنىله أصلا مالامعنى له فى نفسه بل لامعىله مرتبطا بما صاحبه وجرد الحروف أل الطلوب بأنيكونمشتملا 
الىهى السمياتليست كذلك كاعترف بهالشيخ ومن هنا يندفع أيضا مايقال ان هذه الحروف |[ على وجه الدلالة ومئمسك 
أسماء لأعداد مخصوصة الاأن بتبين ارتباط تلك الاعداد بالمقام سم (قوله من قول الحسن) من أ .هالرجئة ففدعواهم ليس 
تعليلية أوابتدائية أىسموا بذلك لأجل قول الحسن أوتسمية مأخوذة من قول الحسن الى وقوله أ كذلكفانهمقالوااناللائق 


بالكرم تخصيص آيات 
الوعيد بالكافر وهذا كا 
ترىخال عن وجه الدلالة 
فاقيل انهل يدعواذلك الا 
بدليل واوعقليا والناصب 
لداكالدليل الذى استداوا 
بههوالله سبحانه بناء على 
زعمبمدلالته ولوفاسدا فى 
نفس الأمم فل يخا لفواماق 
الان ليس بشىء و بعض 
الناظرين / يعرف وجه 
هذا القيل فقال ما قال 


( فول الشارح واذا ثبت 
فىالكتاب نبت فالسئة) 
هذا اما يفيد الجواز 
والدعى الوقوع (قول 
الشارح حذرا امن التكليف 
يما لايطاق) وهوغير 
جالزعند قائل هذا القول 
ولادخل للصنف فيه فان 
كانهوالاصح عنده فلعلة 
أخرى (قولهبلهماشرط ) 
ماده بالسب مايتوقف 
عليه (قولهلكنه قاصر ) 
فيها نالا نقطع النظ رعماقبل 
العلاوة فتأمل ( قول 
السنف بانضام ثواتر ) 
أىبالنسبةلنا بأن نقللنا 
تواترا أن الصحابة رضى 
الله عنيم شاهدوا تلك 
القرائّن وقولهأوغيره أى 
بالنسبة للصحابة رضى الله 
عم والله سبحانه وتعالى 
أعل 


| 
ا 
| 


| 
| 


€ 
واذائيتفالكتاب ثبت ف‌السنةلمدمالقاثلالفرق ينهما (ثالثها الاسم لابَبقَى ) الجمل (الكلف 
معر فته ) غيرمبين للحاجة الى بيانه حذرا من التكليف با لايطاق بخلاف غير الكلف على أنصواب 
العبارةالعمل به كا ف البرهان وف بمض نسخه بالملم به وهوحريف من ناسخ مشى عليه الصئف 


¥ 


اذ وقعله‌من‌غیرتامل(وا لمق )كا اختارهالامام الرازى وغيره (أَنْ الأَولّة النقلية قد 


الح داه 
تفيد اليقين | 


بانظمام وار أوغيره)من الشاهدة كا أدلةوجوب الصلاة وحوها فان الصحابةعموامعانها الرادة | 


بالقرائن الشاهدة وحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن اليناوائرا فاندفع وجيه من أطلق أا 
لاتفيد اليقين بإنتفاء العلم بالراد مها 

من قولهتعالى « اليوما کلت لک دینک ۾ حالف لصدقهذا على تمام الا كال ف ذلك اليوم وصد ق ذلك 
أعنىقوله لان الهأ كل الدين قبلوفانهصل اله عليه وسلمبمابعد ذلك اليوم ماقبل الوفاة مع موافقة 
الواقع لهاذقد يبنت أحكام بعدذلك اليوم أيضا كاهو ظاهرالا أنيكون الراد أنهأ كل فذلك اليوم 
الأصول ونحوها ولم يبين بعده الا ماهو من فروع ما بين فيه قاله مم ( قله ثالما الأصح لايق 
الكلف ععرفته) قولهثالئها مبتدأ وضميره للاقوال القدرة ف المتن الدلول علها بقوله ثالئها وخره 
قوله لابقا وقوله الأصح خر مبتدا محذوف أى وهو الأصح والجله معترضة بين البتدأ وخيره 
(قوله حذرا من التكليف يمالايطاق) فيه أن يقال ان الصنف قائل بحوازه مطلقا و بوقوع 
التكليف بالحال لغيره فلا يتمشى هذا الاعلى رأى من لايرى التكليف بالحال وقوله حذرا من 
التكليف بالحال تعليل لعدم البقاء العلل بقوله ج (قوله على أن صوابالعبارة ال) قضيته ان 
التعبير بمعرفته أوبالعم به خطأ ولبس كذلك اذالعرفة أو العم سبب للعمل لان العمل بالشىء فرع 
معرفته والعلبه فغايته انه عبر بالسبب عن السبب ولابدع فيه بل العم عمل فىاججلة قالف التاو ع وقد 
يقال العم عمل بالقلب وهو الأصل وقوله كا فالبرهان يقال عليه ان الصنف لايازمه تقليد ماق 
البرهان 4 قلت دعوى أن العرفة والعلم سبب للعمل منوعة بلاشة بل ماشرط لصدق حده 
عللهما دون حد السبب وأما قول بل العلم عمل الح فنقول انالأمس كذلك لكنه قاصر على العمل 
القلى والقصد ماهو أعم من ذلك فقدتيين لكسقوط ماقاله سم جميعه وسمة ما اعترض بهالشار 
(قولهمن غير تأمل) متعلق بقوله مشى علي هالصنف (قولهبانضام نواتر أوغيره) ظاهركلام الصنف 
أن‌النواتر والشاهدة التىهى الراد بغبرهقرينتان وقول الشارحبالقرائن الشاهدةونقل تلك القرائن 


| 


ظ 
| 


البنانواترا يفيد أن التواتر والشاهدة متعلقان بالقرائن لاأنهما نفس القرائن قاله العلامة وقد يقال | 


كلام الصنف صالم لله على ما قال الشارح اذ لم يصرح بأن التواتر والشاهدة قر ینتان ولا بانهما 
متعلقان بالقرائن وغايةماأفاده افادةاليقين بواسطة نواتر أومشاهدة وهذا صالم لكل من الأعرين 
فحمله على ماقال الشارح لامانع منه حينثذ سم واتمالم يقل الصنف و يغدم العارض العقلى لان 
فرض الكلام بعد عل صدق قائلها بسبب العجزة أوتصديق الصادق وهذا يستلزم عدم العارض 
اذ لاوجود له مع | بصدق القائل وما أشارله الصنف بقوله والحق أن الأدلة الح أحد أقوال 
ثلاثة : ثانها أنها تفيد اليقين مطلقا . ثالتها آنا لاتفيد مطلقا وهوالذى أشاراليهالشارح بقولهالآتى 
فاندفع توجيه م نأطلق الح (قولهباتنغاء العم بالمراد) متعلق بتوجيه قال العلامة هذا القائل ضم الى 


| هذا فى التوجيه أنه لابد من العم بعدم العارض العقلى فلابد فىدفعه مع ما ذ كره من قوله والعم 


يعدم العارض من صددق القائل کا زاده السيد أى ان القائل بأعها لانفيد اليقين وجبه باتتفاء 
العم بالمراد منها لتوقفه على العم بعدم العارض العقلى وجوابه أن اتنفاء العارض العقلى قدعل من | 


( للنطوق 


(فولالصئفمادلعليه اللفظ فى محل النطق) + اعلوأن! بن الحاجبجعل المنطوق والمفهومأقساما للدلالة وقال النطوقدلالة اللفظ علىمعنىفى 
محل النطق بان يحكون ذلك العنى حکالا كور والفبوم دلالته على معن لاحل النطق بان یکون ذلك المنى كما رامذ كور قم 
النطوق وهوتلك الدلالة الى صر ع وغيرصر ع . فالصر عدلالة الافظ بالمطابقةأوالتضمن وغيرالصرع دلالته على مالم بوضعله بل 
يدلعليه بلالتزام وهودلالة الاقتضاء والايماء والاشارة فدلالة لاتق لأف على تحر بم التأفيف منطوق صر يم وعلى عر بم الضرب 
-مفهومودلالة نمكت احداهن شطر دهرهالاتصلى على نأ كثرا لحيض وأقل الطب رخمسةعشر بومامنطوقغيرصر ع وعلى هذ افالنطوق 
أخاص بالحتم دون الدوات . وقالالآمدى بعدذكر الاقتضاء وغيره منهذه الأنواع اتی جعلہا ابن الهاج ب أقساما لغيرالص رع قبل د کر 
النطوق والفهومأما النطوق فقدقال بعضهم هومافهم من اللفظ فح ل النطق وليس بصحبح فانالأحكام الضمرة فىدلالة الاقتضاءكم 
ذكرناه مفبومة من اللفظ فى محل النطى ولايقاللشىء من ذلك منطوق اللفظ فالواج ب أنيقال النطوقمافهممن دلالة اللفظ نطقافى 
محل النطقاتتهى . قال العلامة التفتازاتىجعل النطوق والمغهوم من أقسام الدلالة حو جالى نكلف عظم فىتصحيحعبارات القومولكونها 
صر عة فىكو هما م نأقسام الدلول كا ىكلم الآمدىةالصتف رداق (ه۳) تا بعالقومفىذلكسدمالتكلفمع 


1 , قصورعبارة ابنالحاجب 
(المنطوق والمفبؤم) أىهذا مبحثهما (النطوق” مّا) أى معنى (د ل عليه اللفظ فى محل النطق) عن نناولمدلول نحو ز بد 
حك كان كامثله فىشرح المختص ركغيره بتتحريم التأفيف أى للوالدين الدال عليه ماهو ذات لاحكممع 

5 ته 9 8 8 طم عاو لل لكا 0 اماما مان‌وغره 
صدق القائل وهوالنى ال : وقد يجاب بان الشارحيزدماذ كر | كتفاء بقولافانالسحاية المفان 0 9 
علمهم على الوجهاللذ كور يستازمالعلم بعدم العارض على انافادة الأدلة اليقين اماتتوق فل عد انندم 26 النطوق ولاخفاء 
بالمعار ض لاعلى العم بعدمه اذ كثيرا ماعحصل العلمن الدليل ولا خطرالعارض,البالاثياناولا نفيافضلاعن ا دوالأسدي. 
العم بعدمه فامراد بقولم افادتها البقين تتوقفبط العلم سدم العارض أنهبحيث لولاحظ العارض فل | مج الس 9 1 
جزم بعدمه كا للسعد (قولهالنطوقوالفهوم) النطوقلغة اللنوظ به والمغهوم لغةمايستفاد من اللفظ ادل مافی . 0 
ومعناهما اصطلاحاماد كرهالصنف (قوله‌مادل‌علیه اللفظ ا) أىمعنىوالرادبه مايعنى من اللفظ ل رذ 

د 2 ره 


و يقصدوليس الرادبه ماقا بل الات كبعلم م نتقسمالشارح امنطوقالىحم وغيره (قولهفخلاتعق) آل ياي و ر 
متعلق يدل كايفيد هكلم الشارح بد ومعناه ألددلعليه فمقام ابرادالافظ فالحل اعتبارى والراد أا ابنأ اا 
رڪون العنى مدلولا علی هکون اللفظ مستعملافيه وكونه مرادا منهبادات فشمل الع الجاز ىأيضا 0 0 -5-3 
لأ ناللفظ استعملفيه وان كانهناك اتتقالمنالنى لاس اليه ولايضر: ن إ4 غير الس اي 
وهو مادلعليه اللفظ الزاما لأنظاهرصنيع الصنف فى N‏ مم اناه وما ذ كرثاي عل انان 4 37 
من تعلق قوله فى حل النطق بدلالدال عليهقول الشارح بعد أى اللفظ الدال فى محل النطق هو 


e 0 2 7 3‏ الدلالة على ذلك المدلول 
الأوفق عل الصنفمن أقسام النطوق تحومدلول زيد وأسد لان التعريف على هذا التقدبر ثابخة فالافظ الى هوععل 


ال 1010 ا 0 
النطق أى المنطوق به بمعنى انمها ناشئة من وضعه لامن‌خار ج لاف دلالة الافتضاءوالاشارة فانمها لست ناشئة من وضع اللفظ بلمن بوقف, 
سحة النطوق على القتضى أولزوم الى للدلولوهذا المىلايفيدهقو لم مافهم من اللفظا فی عل النطق فان الغ منه قديكون بواسطة اللزومالمقلى 
أوالشرعى تمان هذا النطوق,المنى الدىأراده الصنف لايكون الاصر بحا وأما المداولاقتضاء أواشارة فليسمنالمنطوق عند ا حد .اما 
انا لحاجب فان المئطوقعنده الدلالة لاالمدلول . وأما اللصنف والقوم فليس من المنطوقعندهم لأن‌الدلالةعليه ليست فى حل النطق:وابما 
هوعلدالمصنف منوا بع المنطو قفالمدلولات عندءثلائة: منظوقونواعهومفهوم.وقدصرح بتئليثالأقسام الآمدى و بعض‌شر وح 
الهاج . فانقلتماالفرق بين المفهوم ونوا بع المنطوق + قلت ايوم ا اماه الامل عل لادی أو بالعكس 
دل الاماء وسات تبان وپ الزبشاء اللدتعالى.لم اتى بعدذلكلاأظنك فىشكمن انقانالمضف وعاوشأنه والعلامة الباصرقدصدرمله 
ف هذا اقا مالاينبغىأنبصدرعنمثله وحاصاه انهاختلط عليه الأم فأو رد أمورا يحسبها الجاهلشيثا وليستبشىء (قوله فى مقام 
ابراد اللفظ ) أىمقامابر اد الاقظ مناه الأحقبه وهوحالةكونذلكالمنىللفظ بالذات بانيكون مستعملافيه ابتداء وان كان هناك 
اتنقالمن الممنى الأصلى اليه 


(فول الشارحفانه مفيدالذات المشخصة) أىولوكانهناك مجازعفلى أ وحذفى اذلا حرج لفظ ز يد بأحدهماعن مدلوله العامى وأماالنجوز 
بالاستعارة فلايكونفى نحو ز يدماليشتهر بوص ف يلحقه باسم ال جنس ولعله هذا أى الاشارة ال ىأنالجاز بن لاع رجانه قالالشارحفى نحو 
جاء رد والافز يدوحده نص فىمدلوله (فول الشارح بدلالمعنى الذى أفاده) أى بحسب الارادة والافهو حتمل امعافى آنواحد بناءعلى 
١‏ جع بينالحقيقة والجاز (قول الشارح وھومعی م جوح) أىمعصحة الاستعالفيه اذلابشترط مقارنة القر ينةعندهمعلىأنالقرينة 
عندالبيانيينانما تجبعندتعينالجاز دون احتاله نص‌علیه عبدا کم ف‌حواثی‌الفاضى (قولالشارحالمتبادرالىالذدهن) أى بدون 
سببية الاشتهارفانالتبادر انما يكونمن أماراتالحقيقة اذا يكن بتوسط اشتهار بل بنفسهأى بتوسط الوضعفةط (قولالشارح فانه 
محتمل لعنبيه)لأنهموضو علما ۳0( اذهومن أسماءالأضداد(قولالمصنف اند لجز على جزءالممنى الج) لاشكفى 
أناللفظ اما عرض له . 
الت ركيب حين الاستعمال 


قولهتعالى فلاتقل لما أف أوغير حكم كايو خذ من تمثيله فىقوله (وهو ) أىاللفظ الدال قعل النطق 


وقصدافاد: لمعا الكثيرة || (نص” ) أى يسمى بذلك (انأفادممت لايحتملغيره)أىغيرذلكاللمنى( كز يد )فى نحوحاء زيدفانه 
فان الواضعابتداءاتما مفيد للذات الشخصةمن غير احّاللغيرها (ظاهر” ) أى يسمىبذلك (اناحتمل) بدل العنى الذى 
وضع الألفاظ لمعانيهامتفرقة ||| أفاده (مَرجُوحاكالاسّد) فى نحو رأيتاليومالأسدفانهمفي د الحيوان الفترشمحتم ل لر جل الشجاع 
والرڪب منحيث انه || بدله وهومعنىمرجوح لأ نه معنی ت جازى وال ولا قبت التبادرالى الدهن أما الحتمل لعنى مساو للا خر 
مركب انما صارموضو" || فيسمىمجملاوسيائىكالجونق ثوب زيد المونفانه عتمللمنبيهأى الأسود والأبيض على السواء 
0 (واللفظ انول جُومعل جزءالمتى ) كغلام زيد (ف رکه 


ينناول ذلك من غير كلف وأماماذ كره العلامةمن جعل ف حل النطق حالامن ضميرعليه أىحال 


عبازة عن ذڪر اللفظ 

وارادة المنى فعل أن القصد | كون ذلك العنى ثابتا ف حل النط قأى محل نطق باسمه وذلك كالحرمة ىآية التأفيف فانهاثابتة محل 
معتبر فى التركيب ولا | نطق باسمه وهوالتافيف فانماهوطريقة ابن الحاجب من تخصيص النطوق كالمفهوم بلحم ولا 
كانالافرادعبارةعنعدم ||| بوافق طريقة الصنفمنتعمم ذلك رر الحم أيضا كدلولز يد مثلا وانما كان خاصا با 

الث ركيب كا نمعناه عدم علىماقاله العلامة من الخالية للذ كو رةلأن مفادها ان النطوق هو الأعى الثابت لشىء نطق باسمه 
القسد وأن التركيب || والثابت لشىء له (قوله فلاتقل مما أف) مصدر بى نبا وقبحا مبنى على الكسر (قوله 


كز يد) قد بناقش فى شيل النص به باحمالهمعىمجازيا بناء عى جوازالنجو ز بالعلم وقد صرحالنحاة 


والافراد لاعتمعان فى 8 58 5 8 5 ۶ . ١‏ .يم 
اللفظ فىحالة واحدة نير | بان التوكيد فى نحو جاء زیدنفسه لرفع الجاز عن الذات واحتالانالحانى رسوله أوكتابه فليتامل 


قاله سم وقديقال النظر فالنص والظاهر لمايدل عليه اللفظ ولاشك انمداولز يد لإعتمللفظه 


اعتير المتأخرونالقصدفى 5 5 5 
١‏ غيرءلأنه الموضو عله وأما النجو ز الم نكو ر فليس راجا ادلالةلفظ ز يد ب لدلالة المركب فتأمل (قوله 


تعر يفيهما ولیس مناه 000 : ١‏ 11 
على أن الاراد:معشبرة فى بدل الع الذىافاده) احترز بذلك عن المشغترك (قوله ممرجوحا) مفعولبه لاحتملأومفعول 


مطلن لدأى احتالا م جوحا (قَولْه والاول الحقيقى)مبتدأ وخبر (قوڵه‌واللغظ ال) قالالعلامة اناعتير 
جزء اللفظ من حيث کو نه جزءا كا نالتقييد بقولهطل جزءالمنىضائعا اذالجزء انما يدلعليه بليكتق 
بقوله ان دل جز ؤهواناءتيرأعممنكونهجزءا أومفردافالحيوان الناطقعامايد ل جزؤهفى ا جخ|ةعلى جزء 


الدلالة على ماو هم إذ لوكان 
كذلك لما احتيج الى 
اعتبارهما والاحكتفاء 
باعتبارالدلالة وعدمها فيعبارة المتقدمين غيرصميح والا 

لأنه نارم اجتاع الافرادوالتركيب فىمث ل عبدالئهوتا بط شرا وذلكيستار م أن ب جرىعليهأحكام الافرادوالتركيب المعنو بة م نكونه كليا 
وجزلياوقضيةو جزء قضية و إفادة الافادةالتامةوعدمهاو اللفظية من الاعرا ابوالبئاء وسمة کو نه مسئدا اليهوعدمەف‌حالة واحدةوذلك 
بينالبطلانواعتبارقيدالحينية لايدفم ذلك لأ نالحينيتين حاصلتانفيه معا انمايدفع ذلك اتنقاض تمر يف أحدها بالآخرفتدبر ولا 
تصغ الى ماقيل انقيدا-هينية مغن عن اعبار القسد ولا الىمافيل ان اعتتبارالقص د يوجبخروجالمركب عن نمر يفه حينا تتفاء القسصداذ 
لمكن بدونه ولاالىماأ جيب بهعله من أن المتب رتقديرالقسدفان كل ذلك هفوات كذا حققه عبد الحكم فى حاشبة النطب فلم أ نالقصد 
عاج اليه لغيرا تنقاض التعر يفين . اعم أ ناعتبارالارادةفىالدلالة باطل وان نقله لحف الملوسى فى شرح الاشارات 


5 


والا) أى وان لم يدل جزۋه على جز «معناه بأنلأيكونلهجزء كهمزةالاستفهام أو يكونلهجز 
دال عل مم ىكزيد أ ودالعلىمعنىغي رجز ءمعناء كمبد الله عاما(فمفر د ودلالةاللقظ على معناه مطابقة” ) 
وتسمى دلالة مطابقة أيضا لمطابقة الدال للمداول (وكل جُْئْه) أىجزء معناء( تضم ) وتسمى 
دلالة تضمن أيضًا 
العنى وهو مفرد داخل قحد المركب خارج عن حدالفرد فيبطل بهالأول طرداوالثاتى عكسافلابد 
لتصحيحهمامن ز باد ةالقصد فما بأنيقال انقصد بجزئه الدلالة على جزء العنى فر والا شفرد اه 
ويجاب باختيار الثنىء الثانى لكن قولهطجزء العنى يعتبرفيه الحيئية أى منحيث انه جزء الى 
أى العنى الموضو ع ذلك اللفظ وقيد الحيئية معتبر فىتعر يف الأمورالتىتختلف بالاعتبا ركا تقرر 
وحينئذ رج عن تعر يف الركب و يدخل فتعريف الفرد تحوالحيوان الناطق عامالآن جزأه 
وان دل لكن لابدل على جزء انى من حيث انه جزء العنى فلا حاجة الى ز بادة القصد قاله سم 
(قوله والا ففرد) ‏ فيه أن يقال ان‌هذاصادق بال رکب لأن‌تقدیره وان يدل جزؤهوالم ركب كغلام 
زيد كذلك اذجزوٌه كالغين أو الزاى لايدل وجزء المركب شامل لكل من أجزائه المجائية وكماته 
وقد يجاب بوجهين أحدهاأن جزأه فقوله لاإبدلجزؤه مفرد مضاف فيعم ودلالة العام كلية فيكون 
معنام كل جزء له واذا دخل عليهالنى صح أنكون من عموم‌السلب والتقدر وان لدل ثىء من 
أجزائه وان كان قد ,يتبادر منه سلب العموم وهولايفيدهنا وثانيهما حمل الاضافة فىجزئه على العهد 
الذهنى باصطلاح أهل البيان على ماصرح بهغير واحد م نأ نالمضاف الى معرفة يقم انقسام الحلى 
باالام وحينئذ فهو فى معنى النكرة كا تقرر وقدوقع فى حيز الننى فيكون عاما والعنى وان لم يدل 
شىء من أجزائه فخرج الركب لأنه وان لم يدل بعض أجزائهوهى حروفه المجائيةفقددل بعضها 
الآخر وه و كلاته + بتى أن يقالهذا لايصدق على الحيوان الناطق عاما لأن كلا من لفظ الحيوان 
والناطق فيه يدل باعتبار الوضع الغير العامى والمعنى العامى هو الماهية الانسانية مع المشخصات وكل 
من معنى لفظ الميوان وهو الجسم الناى ال ومن معن الناطق وهو المتفكر بالقوة جزء اماهية 
الانسانية التى هى جزء العنى العامى فكل منهما جزءمن جزء المعى العلمى وجزء ال جزء جز ممع أنه 
مفرد ولهذا صرحوا فىكتب اليزان بأنه يدل جزؤهعلى جزءمعناهالاأن دلالتهغيرمقصودةفأخرجوه 
عن حد الركب وأدخاوه ف المفرد بقيد قصدالدلالة حيث قالوا اللفظ ان قصد يجزئه الدلالةعلى جزء 
العنى فرك والا ففرد والمصنف لم يذ كر القصد ويمكن أن يجاب أيضا با تقدم من أعتبارالحيئية 
الذكورة أى دل جزؤه على جزءالعى من حيثانهجزءالمعنى وظاهر أنواحدامنجزءالحيوان الناطق 
0 يدل باعتبار العنى الغبر العامى عل جزءالمعنى العلمى من حيث اله جز ءالمع العلمى اذلا يتصور دلالة جزء 
اللفظ باعتبار أحد وذعيه على جزء معنى الوضع الآخر اه سم (قوله أو بكو نادجزء غبردال على 
معی) امراد بالدلالة الدلالة الوضعية والمرادبالوضعما كان على قانون اللغة فاندفع مايقال ان أحرفز يد 
موضوعة لأعداد فالزاى بسبعة والياء بعشرة والدال بأر بعة فلها دلالة فلايصح ننى أصل الدلالة عنها 
واندفع أيضا بالتقييد المد كورالدلالة العقلية كدلالة زاى ز يد علىحياة اللافظ سم (قولهودلالةاللغظ 
على معناه مطابقة) يقل علىتام معناه كاقالغيره للاحتراز عن الجز,لأنالجزء لايصدقعليهأنه المع 
لأنه بعض العى فالاحتراز عنه حاصل بقوله على مغناه من غير احتياج لزيادة لفظ عام ( قوله دلالة 
مطابقة) الاضافة فيه من اضافة السبب الىالسببوكذا قوله دلالة تضمن ودلالةالزام (قوله اطابقة ‏ 
الدال ا( تعليل لكل من الاسمين المفرد والمرك بأعنى قوله مطابقة.وقوله دلالة مطابقةوكذا يقال 


(قوله ويجاب باختيار 
الشق الثانى)قدعرفتأن 
هذا يفيدفما أراده الناصر 
لافما تقلناآنقاتدبر رفوله 
هذا لايصدق على الحيوان 
الناطقا) هذاالابراد لا 
وجەلەلان الكلامفىعدم 
دلالة ماهو جزءباعتبارانه 
جزء الركبوهو بهذا 
الاعتبار لا دلالة له وان 
جاز أنيدل فيحلةأخرى 
قاله العضد وتيعه السعد 
+ وا اعلم أن المقصود دمن 
نحو ضربو بضربدلالة 
جموع المادة والميثة على 
جوع الى لادلالةالجزء 
على الجزءفصدق عليه 
تعر يف المغردقالهعبدا لحكم 
فى حوائى القطب هذا 
وموضعالكلامهنا كتب 
النطق فلا يلي قالتطو يل 
فذلك ( قوله للاحتراز ) 
من أبن هذا بل صرحوا 
بأنه لجسن المقابلة بين 
دلالة المطابقة والتضمن 
( قوله اضافة السبب الى 
السبب ) لعله بالمكسكا 
هو عبارةغيرهفان الدلالة 
سببها المطابقة أى كون 
اللفظ مساويا بالمنى وكذا 
الباق 


(فول الشارح لتضمن العنى لجزثه الدلول) يع ىأنالدلالةطل الجزءائما هى بواسطة نضمن العى الجزءفينتقل اللدهن من اللغظالى الى 
ومنه الى جزئه بطر ين التحليل ‏ واعل انفهمالجزء مقدم عل فوم الكل بلاشبية لأنفهم الكل عمتاج الىفهم ا جز ف نفسه أمافهمه من 
اللفظ الدى الكلام فيه فتأخرعن فهم الكل منهوحصل بعد كليل الكل الى الاجزاءضرورة أن الفهمتا بع للوضع وهومالا حصل الابالنسبة 
أ الكل اذ مايقبادر الىالدهن عند مماع اللفظ اعاهوالعنىالموضو علهاللفظ لاغير وقولهم الجزء سابقعلىفهم الكل معناهانه يجبأن 

بهم الحزء من اللفظ الموضو ع بازائه أولائم بغهم الكل من اللفظ الموضو ع بازائ هكذاقاله السعدف منهيانه على الطولونقإوعبدالحكم وأيده 
ا فى المفتاح من أن اللفظة مىكا نتموضوعة لفهومأمك نأ ندل عليه جك الوضع ومىكان لفهومهاتعلقبمفهوم آخ رأمك نأنندل عليه 
بواسطة ذلك التعلق سواء كان ذلك المفهوم الآخرداخلافىمفهومها الأصلىأوخار جاعنه . فتلخصسمن هذاأن الحاصل من دلالةالتضمن 
هوفهم الجزء قصدا التأخر عنفهم الكل * فان قيلل و كان‌التضمن‌هو فهم المزءالقصدى بعد فهم الكل يلزمعدم اتحصار الدلالة 
اللفظية الوضعية فى الثلاث لأن فهم كل جزء فى ضمن الكل ليسثيئا منه و قلنالانم أن اللفظ دال عليه بلهولازم لفهمالكل 
وضع له اللفظ أولا فلا ذلالة للفظ علية وان اجتمعت معه . و بهذا ظه رنماقله ابن الحاجب من أنالدلالة الطابقية والتضمنية شى, 
واحد بإلذات مختلفبالاعتبار مى (۲۳۸) عل انه ليس هناك الافهمواتنقال واحد يسمى باعتبارالاضافة الى جموع 
الج ز أبن مطايقةوالىا حدها 
تضمنا وليس فى التضمن 
اتتقال الى معنى الكل ثم 
منه الى الحزءكا فى الالمزام 
يتتقل من اللفظالىالمازوم 
ومنه الى لازمهقالالسعد 
فى حاشية المختصر ومبناه 


لتضمن الم نى مزه المدلو ل(ولازمه )أىلازم ىنا «(الدهبي) سو اءلزمهفى الحارجأيضًا أملا (المراء” ) 
وتسمى دلالةالالزامأیضا لالتزام العنىأى استاز امه للمداول كدلالةالانسان على الحيوان الناطق 
فى الأو ل وعلى اميو ان فالثانىوعل قابل الىل اال اللازم خارجا أبضاوكدلالةالمعىأىعدم 
البصر عمامن شا نهالبصر على البسر اللازم للممى ذهنا النافله خارجا (و الأول أى دلالة الطابقة 
(لننظية” ) لأنها بمحض اللفظ (والنتان ) أىدلالتا التضمن والالزام ( عَفْلِيتَان) لتوففهما على 
انتقال الدهن من المعنى الى جزئه ولازمه 


أضا علىأن التضمن فم ف) بعده وهذا المضاف وهوقوهدلالة لايدمئه فى تقس دلالة اللفظ لان المطابقة بوصف بها اللفظ 
ا فة الكل أ والمعنى والدلالة لإنرصف بها الا اللفظ (قوله-جزثهالمدلول) أىالمدلول عليه باللفظ فهومن باب الحذف 
والالتزام فهم اللازم بعد والايصال (قوله الذهنى) برد ب+مالايمكن انفكا كه عن الملزوم وهو الذى يلزم من تصور ملزومه 
فهمالملزوم وقد عرفتان تصوره‌وهو اللازم البين,المنى الأخص عندالمناطقة بلمطلق لازم سواءتصور بعدالملزوم بلا مهلة 
کلتاالقدمتنءنوعتان أ أ أو بعد التأملوأمالالفكر (قوله أىعد مالبصرالح) قالالسيدالمضاف اذا أخذمن حيثانهمضاف 
الأرلى 59 أله لابد كانت الاضافة داخلة فيهوالمضاف اليه خارجاعنه وا ن/خذمن حيثذان هكا نت الاضافة أيضا خارجة عنه 

امن اللا ومفهوم العمى هو العدم المضاف الى البصر من حيث هومضاف فتكون الاضافة الىالبصر داخلة 
ا ٠‏ وما الثانية فى مفهوم العمى والبصر خارجا عنه اه سم (قوله والثئتان عقليتان الح ) تيع فيه الحصول وغيره 


فاا من أضا من أن المراد الغهم من اللفظ وهو مم 

1 وضع للدلالة عل یکل حزء فضمنٍ الكل بل ذلك لازم لني التكل سي واءوشم لهاإلنظا لف منهذ نما السمدؤ اشيا اتر 
اما هوشرح لعنى كلامه لارضابهفليتأمل (قوله مالايمكن انفكا كمعن اللزوم) أىف التعقل (قولهأو بعد التأمل) لأنهلار ةف فهم. 
هذا العى وامقاطه عن درجةالاعتبار غير مستحسن وافالم يستبرهالمناطقة بئاء على أن الدال عليه مو عاللفظ مع القر يئةفهىدلالة 
حقلية لالفظية وكلامهم فى الثانية لا الأولى وكلام أهل العر بية فا يكون للفظ مدخلف الدلالةأع,منٍ ع أن کون بواسطة أولا (قول 
ألعار ارحاللاز م للعمى ذهنا) أى من حيث انهمقيد ,الاضافةاليهفالتقييدبالبصر داخلف مغهوه مه العنواتى وخارجعن حقيقتهالبسيطة 
5 هو عدم خاص يعبر عله بعدم البصرلكنهلايعقل مير الامضافااليهو عام الكلام فيه فحوا ائى الزاهدف المنطق (قولدفىمفهومالعمى) 
أي العنواتي دون حقيقته لأنه عدم بسيط کاص (فول دارع اتوقنيامل تقال الذخن) أى لتوففدلالةاللفظ علىالجزءواللاز عل 

الاتتقال من الكل واللزوم وهذا لايناق أنفهم الجزء فى نفسه سابق على فيم الكل لكن الكلام فى النهم من اللفظ واتماقلنا 
انّ هناك اتتقالا لما تقدم من ن أن المفووم عند سماع اللفظ هو الى الموضو ع لهاذ الفهم تابع الوضع ذا ذهب اليه الآمدىر ابن الحاجب 

من ان الدلالنين التشمنيتين في المركب من جزأين مثلا نفس الدلالة المطابفية فلامغابرة الا بإعتبار التفصيل ف التضمنية والاجال 

وي لطا دة خلاف اللحقين وقد تقدم بسط ذلك 


۹ (فوله وقد يقال هو لازم 
للسنف) المصنف لايشكر 
مدخليةاللفظ بلبقول ان 
الهم منهلكن بعد لیل 
المعنى المطابق (قولهو بهذا 
ينبي أن الخلاف المذ كور 
لفظی) قدعرفت انهمبى 
على ا نحاد الدلالتين المطابقة 
والتضمن ذانا واختلافهما 
اعتبارا فمن قال به جعلها 
لفظية ومن قاللافلا وريازم 
الثا ىأ نيقول ان ماجعله 
الاأول دلالة لس بدلالة 
بل لازم لفهم الكل وان 
م يكنمن اللفظ فليتأمل 
(فولهوأرادبالقدرالح) قد 
عر فتأنالصنف لايقول 
با منطوق غير الصر ع على 
أن من قال به لاجمل 
المقدر بل نفس الدلالة 
وسيأق فى كلامه ماينافى 
ماذ كرءهنا (قولهوالمقدر 
المذ كور ال) هذا لم يقل 
أحد بانه منطوق أما ابن 
الحاجب فقدقال انه الدلالة 
الالتزامية وأما المسنف 
فلا قول به بل جەلەمن 
توابع المنطوق ( قوله 
والمصلئف خصاے ( هذا 
یناف مانقدم ( قوله وهو 
رفعالمؤاخذة) هذايئاق 
مامرمن أنه المقدر ( قوله 
تحصل بعل القرية) نمم 
تحص بذلك لكنحيناذ 
لايكون من الاضار 
والمراد جعله مثالا له ولا 


کن الابما قاله الشارح 


( ثم النطوق انتوق المّدق ) فيه (أوالمسدة ) لمعقلاأوشرعا (على!إضمار ) أى تقديرفوادلعليه 

(فدلالة اقتضاه) أىفدلالةاللفظ الدالعلى النطوق عل معنى ذلك المضمر القصود تسمى دلالة اقتضاء 
الأول كا قمسند أخىعامم الآنىف مبحث الجمل رفع عن أمتىالحطأوالنسيان أى الؤاخذة بهما 
لتوقف صدته على ذلك لوقوعبما . والثان كا فى قوله تعالى واسأل القرية أىأهلها إذ القرية 
وهى الأأبنية الجتممة لايسح سۇ الما عقلا . والثالث كا فى قولك لالك عبد أعتق عبدك عنى ففمل 
فانه يصح عنك أى ملكه لى فاعتقه عنى لتوقف م المتق شرم على اللك ( وان ل بوق ) 
أىالصدقف النطوقولاالسحةله علىاضمار ( ودل ) اللفظ الفيدله (علىمالم يق ) به (فدلالة 
إشارة ) أى فدلالة اللفظ على ذلك العنى الى لم بقصد به تسمى دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى 
أحل لك ليلة السيام الرفث الى نسائتم على صحة صوم من أصبح جنبا 

وهو أحد أقوال ثلاثةثانيهما أنهما لفظيتان كالأولى اعتبارا بفهم العنى من اللفظ واو بواسطةوعليه 
أ كثر المناطقة وقد يقال هو لازم للسنف وان صرح حخلافه لاه جعل القسم دلالة اللفظ فاقسامه 
لفظية وكون بعضها بواسطة و بعضها بدونها لامخرجها عن ذلك . ثالئها أن الدلالة النضمنية لفظية 
كالأولى والالتزامية عقلية لان الجزء داخلفما وضعلهاللفظ بحلاف اللازمشيخالاسلام + والحاصل 
أن فى القام مقدمتين وما قولنا كما أطلق اللفظ فهم معناه وکا فم معناه فوم جزؤٌه وفهم لازمه 
فبالنظر الى المقدمة الاولى تكون التضمنية والالتزامية لفظيتن كالمطابقة و بالنخلرللثانية عقليتين 
و هذا بتبين ان الخلاف الذ كور لفظى (قوله ثم النطوق) أراد به النطوق الصر بع وأرادياللقدر 
الشار اليه بقوله على اضمار المنطوق غير الصر عم ولا يكون الا فىدلالةالالنزام (قو له الصدقفيهال) 
عبر فى جاتب الصدق بفى اشارة الى أن الصدق ليس صفة للنطوق بل للكلام الدال عليه فقوله 
فيه أى فى داله وأنى باللام فى جانب الصحة إشارة الى أن النعاوق بتصف بها والصحة العقلية هى 
الامكان والشرعية موافقة الفعل ذى الوجهين الشرع کا مس ( قَوله فما دل عليه ) أى فى اللفظ 
| اذى دل عليه أى على ذلك النطوق وهو النطوق الصر بم والقدر الذ كور الدال على تقديرءهذا 
اللفظ هو النطوق غير الصر بم + واعلم أن ابن الحاجب رمه الله . قم النطوق الى صر ع وغير 
صرح والاأول مادل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا والثاتى مادل عليه التَراما والصنف خص اسم 
النطوق بالصر يم وسمى غير الصريح بمدلول الاقتضاء والاشارة ( قوله أى فدلالة اللفظ الح ) 
أشار بهذا الى أن ظاهر تعبير الصنف فيه نساهل لان قوله فدلالة اقنضاء خبر عن المنطوق وذلك 
لارصح لانها وصف لدلالة اللفظ على ذلك المضمر المقصود م فاله فلذا حولالعبارة الى ماترى (قوله 
على معنى ذلك المضمر ) متعلق بدلالة + وحاصله أن اللفظ ف الحديث الشسريف ال ذكوردلعلى منطوق 
صر بم وهو رفع الخطأ والنسيان ومنطوق غير صر عم وهو رفع المؤاخذة مهما وقس على ذلك المثال 
الثاتى والثالث (قوإهفمسند أخىءامم) سيأ أن أخا عاصم هو الحافظ أبوالقاسم الغيمى قدسالله 
سره ونفعنا به (قولهأى أهلها) قبل عليه أنالصحة ا تحصل بتقدبر هذا المضاف تحصل بجع ل القرربة 
مستعملة فى أعلها مجازا . وأجيب بان التقدير ال كور بناء على بقاء القرية على حقيقتها ولس 
فى العبارة حصر الصحة فى التقدير المذ كور حتى يرد ذلك (قوله لااصح سوؤالها عقلا) أى بالنظر 
للعادة فسقط ماقيل انه جوز سؤؤال الجدران ونطقها خرقا للعادة فلايتآتى الح بعدم الصحةعقلا 
(قوله على مال يقصد به) أى لم بقصد بالدات والا فكل مادل عليه الكتاب العزيز مما وافق الواقع 
مقصود كا هو اللائق فى حقه نبارك وتعالى (قوله حل كم ليلة الصيام الرفث الى نانک ) قوله 


(فوله کانقر ر ) اذى تقر رأ نالصدق ف الفرداث معناهالجلوف الل معناه التحقق فلمإوطر يق ةأخرى + واعل أن الصنفرحمهالله ترك 
دلالة الاعاء وهى أن يقترن المنطوق کم ایو صف لول يكن ذلك الوصف لتعليل ذلك النطوق لكان اقترا نه به بعيدافيفهم منه التعليل 
و بدلعليه وان یمرج بهو يسمىتنبيها )٤۰(‏ واماء مثل اقتران الاسم بالاعتاق‌بالوقاع الذدىلوم يكن هو علة لوجوب 
الاعتاق لكان بعد لذن Eg‏ 
هذا انما ينهم من ساق أ للزومه لمقصودبه منجوازجاعهن ف الليلالصادق بآخرجزءمنه (والمَفبومما) أىمعنى (دل عليه 
الكلام لامن اللفظوأيشا | اللفظاً لاحل النطق, )من حم ومحلهكتحريم كذا كاسيأنى (فانوافق حكمه) الشتملهوعليه 
سيأ مفصلاف,ابالقياس || (النطوق ) أى الك النطوق به (فم واه )ويسمى مفهوم موانقةأيضائمهو ( وى الحطابر ) 
( خاعة) جمل الشابرح ||| ليل ظرف الرفث لا لأحل وضمن الرفث معنى الافضاءفعدىبالىوالا فلرث منى الماع متعد بنفسه | 
الدلول فى دلالة ا (قولهالزومه) الضمير للصحة ودكرها لاأكتساها التذكبر من الضاف اليه كقوله 

معى اللفظ القدر فيفيد أ + انارةالمقلمكسوف بطوعهوى + أىللزومحةصومم نأصبح جنبا للقصود أى للنطوق القصود 
ان القنضى هو المعىوق بإللفظ أعنى قوله أحل لكي الم وقوله فى الليل متعلق جماعهن ( قوله الصادق بآخر جزء منه ) قال 
التلو عمايفيدان‌القتضى ||| العلامة هذا مبنى على أن الليل صادق بالوقت المتد من غروب الشمس الى طاو عالفجر و بابعاضه 
عند الشافعى هو اللفظ | ولب س كذلك بل حقيقته الاأول فاو قال الصادق بالجاع فى آخر جزء منهلكان سحيحا اه وجوابه 
اللقدر وعند أنى حنيفة | ان ماذكره مبنى على أن الصدق هنا بمعنى الجل وهو ممنوع إذ لادليلعليه ولا ضرورة نلجى” اليه 
هو المعنىواذلك كان يقبل | بل يجوز أن يكون بمنى التحقق فان الصدق يرد عى امل نارة وأخرى جعنى التحقق کا تقرر 
التخصيص عند الشافعى إ| والراد هنا الثانى أى التحقق بآخر جزء منه إذ يصدق لنة وعرفا عند بقاء جزء منه ان الليل 
دون أن حنيفة لانه لنظ | متحقق موجود وان الفاعل حينثذ فاعل فى الليل على أن هذه الناقشة مبنية أيضا على أنالصادق 
يمرضهالعموم والخصوص | وصف لليلوليس بلازم ذلك جواز كونه وصفا للجاع غاية الأمرأنّه يستازم الساحةقوله بآخرجزء 
لاف على القول بانه الى أا منه إذ الى و با ماع فى آخر جزه منه لكن مثل هذه الساعحة معهود شائع ذائع (قوله لاف 
محل النطق ) أشار به الى أن الدلالة فى الفهوم ليست وضعية بل اتنقالية فان الذهن ينتقل من 
ريم التأفيف مثلا الى غرم الضرب بطر يق التنبيه بالاأول علىالثاتى (قولهمنخووحله) أى 
معا لاانفرادا والا لزم التكرار فى قوله الآتى ويطلق اللفهوم على حلا حم أيضا واضافة النىء الى 
نفسه فى قول الصنف حكمه ولا يصح الجواب عنه بجعل الاضافة بيانية لان قولهالشتمل هوعليه 
مانع من ذلك وقوله من حم وعله بیان لما وفوله كتحر بم كذا مثال للحم وله التحريم للحم 


الا أن يال لما كان 
التوقف اعا هو على المعنى 
جهإوالشارح المدلول وان 
كان اللفظا أيضا مدلولا 


تبعالهوالفرق بين اذ 

م وكذا لحله فا لح الفهوم فى آية التأفيف التحريم وعله الضرب ونحوه وعلى هذا قياس غيره 
0 0 فقول كذاكناية عن الشرب ف آبة التأفيف والاحراق فى آية اليه . وبماتقررعلم أنالحاملعل 
لجرجانى ان المقنصى منوى ١‏ لاأحدها مام والا ذا أحدها هو الشائع وا 
تن ادات ونام أن النهوم فى كلامه اسم للحم وع للأحدها مام والا فاطلاقه على أحدهما هو الشائع وان كان 


0 اطلاقه على المأ 8 ٭ والحاصل أن المفهو. م إطلقعلى الفط وعلى محلهوعلى جموعهما الأولهو 
سى غير مغدر ٠‏ || الكثير و يليه الثانى والااقل الثالث خلاف مابوهمه قول الشارح الآتى ويطلق الفهوم على جحل 


لمذا يهان شاء الله تعالى 6ن 0 . 9 9 00 5 . ٠.‏ 
E‏ المي أيضا من أن اطلاقه على الهم ع هو الكثير وانه لايطلق على الحم نفسه (قوله‌فان رافق 


| حكمه) الاضافة فى حكمه من اضافة الجزء الكل على ماتقدم للشارح من حمل الفهوم على ا 


لاححصار دلالة اللفظ الو 
3 0 00 | وال وقول للتتمل نمت سبي تكم وا أبرز الضمير لالد على الفووم وله الشتما هوأى 
0 | الفهوم وقوله عليه أى على الحم ( قَولْه النطوق به ) تبه به على أن النطوق فى كلام الصنف 
ر 9 اختصارا الخطاب ال ) لا قال سكت ع الا 
SG Sa E E E cag, E‏ ترد ا 
یار ہر رم التأقيف جر الضرب نظا اع ای یداد + قلت العدود ١‏ أى 


من مدلول اللفظ لازم العنى الوضوع له لالازم العلة تدبر (قوله حذف منهبه) الاأولى حذف منه الجار وهو الباء ووصل الضمير 
الأقول المصنف خوى الخطاب ) أى معناه يقال فهمت ذلك من قحوى كلامة أى مما انفسمت من عاد > عا تكلمه أى وجدت 


رانحته وف الحديث 'ننسمواروحالحياة أى وجدوا نسيمها. وقولهو نە آىممناه قال اللدتعالى « ولنعرقتهم فى كن القول» واللحنتديطلق 
على اللغة وعلى الفطئة وعلى الخروج من الصواب (قوله ليس لهم مغهو. مأدو 0 أى لان الدلالةعلى المفبو. م هى الدلالة على الحم فىثى ءلعنى 
فيه يفهملغة أن الحم فى المنطوق لأجله أىيفهم كلمن يعرف اللغة أى وضع ذلك اللفظ لمعناه أن المح فى المنطوق لاجله فالئات 
بالفهوم مثلالثابت بالمنطوق فىكونه قطعيا مستندا الىالنظم لاسقناده الى الى المفهوم من النظم لغة فهوفوق الثابث بالقياس لان 
المنى الدى يفهم أن الح فى المنطوق لأجله يدرك فى القياس بالرأى والاجتهاد وف المفهوم باللغة الموضوعة لافادة المعانى كذا فى 
النوضيح والتاوح وعلى هذالايتأنى أنيكون ذلك المعى فالمنطوق قطعيا وفالمفهوم ظنياحتىيكون أدونوبهشدفع ماقالصاحب 
الكشف من أنه قدريكون الممنى اللقصود معاوماقطماكاف تحر مالتأفيف  )٤)١(‏ فتكون|دلالة قطمية وقديكون 
ظنيا اتهى فانه حيكذ 
يكون قياسا لتوقفه على 
مقدمة شرعية هى كون 
الع ةكذا فهو أمس مهد 
فيه لامفهوم لغة نعم قد 
مثاوا له بأمثلة بعضها غير 
قطعى لمن بعرف اللغة حتى 
خالففيه بعض الجتهدين 


أى يسعى بذلك (انكان أؤل) من المنطوق (و لحت ( أىلحن الطاب أى يسمى بذلك (انكان 
مُساوبا ) المنطوق.مثال الفهوم الأولىتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا الممنى قولهتعالىفلاتقل 
لأف فهو أو لىمن حرم التافيف انطو ق لأ شدي ةالضر ب من التافيف ف الايذاء. ومثال الساوى حرم 
احراقمال اينم الدالعليه نظرا المعنىآي ةا نالذينيا كلو نأموال اليتامى ظلما فبومساولتحريم الا كل 
لساواةالاحراق للا كلن‌الاتلاف (وقيللا يكون ) الوافقة (مساو ) أىكقالالسنف 

تقول لبس لهم مفهوم ادون 5 شيخ الاسلام ( قو را لس ) الراد ای عسل ا 
كالايذاء فى التأفيف والانلاف فى أ كل مال اليتيم وليس الراد بالمعنى ما وضع له اللفظ کا هو بين 


واضح وقوله لأشدية الضرب من التأفيف الياء المصدر بة كالضار بية فهو مصدر لا اسم نفضيل هنا ۴ ق اوضع 
حتى يقال انهاسم تفضيل مضاف فلا يقترن بن . وقديحاب على جعله تفضيلا لامصدرا بأن للمتنع والتاو ع أيضا لكنهذا 
اقترائه بمن هو الضاف ا ماهو بعض منه وماهنا ليس كذلك کا لاحن و بأن من متعلقة باش || لإيضر فان غايته انه خي 
محذوف . وأورد على قوله نظرا للمعنى لزوم حكونه حبذ قياسا . وأجاب فى الختصر بوجهين: ف الثال ولل هذا هو 
أحدهما انا تقطع بفهم العنى فى حل السكوت لغة قبل الشروع فى القياس فلا يكون قياسا قال || السبب فى ماذه اله 
السعد فيه اشارة الى أن الراد انه لسن من القئاس ادى عسل حب والا فلا ان انه اماق | ہیی ,ال کیان بدن 
فرع بأل بجامع الا أن ذلك مما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار الى نظر واجتواد (قوله قبل الشروع فى 
لاف القياس الشرعى اه وذهب فوم الى ان قياس واحتجوا ب نه لوا ّي ا بينالنطوق القياس )صوا اب هکان شرح 
ا ال ري ا ا ا ا 3ت || الختصرفبلشرع القياس 
ل ل | ترس لض 
ا عير ا 0 
| الأكل ) فيه أنزيقال انعر الا كل غير 0 وهو النوعد على الا كل فلايصدق افتقارالى نظرالح أى فعا 
ا أن الفهوم موافق للنطوق أومساوله. ويجاب بأنه مذ كور إبة فانه أطلق الازوم وهو قوله انما المع (قوة ولامعين 


بأ كلون ف لونم ارا وسيصاون سعيرا ع وأريد لازمه مهوحرمة الأ كل فهو فغوة المع للقياس الاذلك ) أجيب 

( ۳۱ عجارا -ل) عنه بإ ناشتراط امنى المشترك هنا انماهوليتناوله لغة لاله 
ثبت به الحم حتى ,يحكون فياسا واذلك انكل من لا بقول محجية القياس فهو قائل به ولوكان قياسا لما قال به ( قوله 
وثانيهما ال) هذا ساقه العضد جواب!ا عن احتجاج من جعله قياسا كانقلناه قبل فجعله وجها ثانيا غلط بل الوجه الثالى هناك 
هو أن الاصل فى القياس لا يكون مندرجا فى الفرع اجماعا . وههنا فد يكون مدرجا مل لا تعطيه ذرة فائه يدل على عدم 
اعطاء الاك والدرة مندرجة فيهالا أن فيه أن الاجماع انما هو على امتناع قياس الكل على الجزه . نم اعم أن الوجه ترك 
هذا الكلام هنا فانه سيآنى فى كلام المصنف الخلاف فى كون دلالة المفهوم فياسية أولفظية (قوله بأنه مذ كور كناية) لكأن تمي 
مجازا فيتكون منملوقا صر بحا (قولالشارحكاقال الصنف) قبلانه متىقالالشارح فال الصئف يكون شر حالختصر أوغيرهومق 
قالفقط يكون فمنع الموائع 


( قول الشارح وفحوى 
الكلام الخ) لاخ عليك 
بعد مانقدم وجه المناسبة 
(قوله وهو اطلاقه على 
الحسي) وهوشائع فيه ولذا 
تركهالشارح (قولالشارح 
كالمنطوق) فانهيطلق على 
محل الح امااطلاقه على 
الجمو عفلا و أماقوا لل م 
لاببعد الررزامه كلمفهوم 
قفيه أنه آم اصطلاحى 
لامدخل للرأىفيه (قول 
الشارح أى امام الحرمين) 
عبارته ف البرهان تقنضى 
اندقائل بأنها دلالة لفظية 
لاقياسية فانه قال ان 
الفحوى آبلة الى معنى 
الألفاظ ولىستمستقلةبل 
هی مقتضى لفظ على نظم 
مخصوص فلمل قال ذلك 
فىغيرالبرهان (قولهليست 
مغيوما) والالزم أن,يكون 
دليل 2 الاصل شاملا 
لحك الفرع والقياس متنع 
حينئذ اوجودالنس 


لايسمى بالواففة الساوى وا نكا نمثل الأولى فى الاحتجاج به وباسمه التقدم يسمى الأولى أ يشاعلىهذا 


قلنا فىحعبارته أولا أىدلالةالدليل على المعنى الموافق ولمنقل دلالةاللفظ على الممنى الم كور . وى 


Yt 


وفحوى الكلاممايفهم منه قطماو نه معناه ومنه قوله تعالى ولتعر فنهم فی أن القولو يطلق المفم وم على 
عل الحكيم أيضًا كالنطوق وعلىهذاماقال الصئف فى شرح الهاج كغيرهالفبوم إما أولىمن النطوق 
الحكم أومساولهفيه (ثم قال الا ) امامالأئمة (والإمَامانِ ) أىامام المرمين والامامالرانى 
( لال ) أىالدلالة على الموافقة (قياسية” ) أى بطر يق القياس الأولى أوالساوى 

(قوله لايسمى بالموافقة الساوى) أشار بذاك الى أنقول السنف لا يكون الموافقة مساو يا عبارة 
مقاوبة والأصل لا يكون الساوى موافقة أى لا يسمى الساوى بالموافقة لان النزاع فى أن المساوى 
من الوافقة الاصطلاحية أى فرد منها فيسمى بإسمها أوليس منها فلايسمى بذلك لاف أن الوافقة 
من الساوى أولا اذلا يتأتى أن تكون فردا منه لانها أعممنه على الصحيح والأعم لايكون فردامن 
الأخص ومباينة لهعىمقابل الصحيح الشار اليه بقوله وقيل لا يكون الموافقة ال والقابل لا يكون 
فردا من مقابله وحينثذ فالمطابق لحل الناع أن يقال وقيل لا يكون الساوى موافقة أى لايسمى 
بهذا الاسم كا قدمناه حلاف عبارة الصنف فانالفهوم منبا عكس ذلك ومن وجوه التأو يل لصحة 
عبارته حمل الوافقة على اللفظ وتقدير مضاف الىالساوى والعنى حينثذ وقيللا بكون لفظ الموافقة 
اسم المساوىأىاسما للوضعه له اصطلاحا . وبا تقرر جميعه بعلم اندفاع ما للعلامة فى هذا المقام 
راجع مم وففوله أىلايسمى الخ اشارة الىأن امن هوالنسمية وأما الحم شعمول بهاتفاقا کاقال 
وان كان مشل الأولى فى الاحتحاج به ( قله و بإسمه المتقدم ) أى وهو لحن الخطاب يسمى 
الأولى أيضا أى فعلى هذا القوليكون مفهوم الموافقة هو الأولىفقط ويسمى فحوى الخطاب ولحن 
الخطاب والمساوى على هذا يسمى مفهوم مساواة وقوله الأولى نائب فاعل يسمى وقوله أيضا أى 
كايسمى فحوى الخطاب وقوله وفحويالكلام اللإبيانلوجه النسمية بهما (قولهو يطلقالمفهوم الم) 
مقابل لقوله السابق من حم ومحله وقوله أيضا أ ی كا يطلق على الک وہ معا کا قدمه وله 
اطلاق ثالث وهو اطلاقه على الحم وعبارته موهمة قصر اطلاقه على محل الح وعلى الجموع 
فقط ولس كذلك وقد نقدم التنبيه على ذلك ( قوله وعلى هذا ) أى ويتفرععلىهذا (قوله 
امام الأمة ) لم برد الشارح بذلك التورك على المصنف فى تركه وصف الامام الشافعى بالامامة 
مع وصفه بها الامامين المذكور ين اللذينهما من أنباعه بل محرد الوصف بذلك اذ العظيم الكبير 
شهرنه تغنى عن تعظيمه ولذا تراهم يقولون قال مالك فال أبوحنيفة الى غير ذلك (قولهأىالدلالة 
على الموافقة) نبه بذلك على أن الاضافة فىقوله دلالته اضافة الصدر للمفعول أى دلالة الدليل 
على المع الموافق للمنطوق ثم ان الموافقة على هذين القولين أعنى قول الاماموالقول الذى بعده 
ليست مفهوما كا أفاده الشارح بقوله وكثير من العاماء الح سما على القول الثاتى منهما من أن 
الدلالة مجاز بة أوعرفية فانالمدلول علىهذامنطوق كا صرح به الشارح وكلام المصنف بوهماجراء 
هذا الحلاف فى مغهوم الموافقة ولبس كذلك لما عامت.و جاب بأنه إيقصد اجراء هذا الحلاف 
ف الموافقة باعتبار أنها مغهوم بلباعتبارها فى نفسها واللقصود بهذا الخلاف مقابلة ماتقدم من كونها 
مفهوما فقوله ثمقال الشافعى تقديره ثم بعد ماعامت أن الموافقة مفهوم أخبرك بماخالف ذلك و مذا 


(فول الشارحالمسمى,اللى) وهوماقطع فيه بنئى الفارق وكاناحمّالاضعيعا (فوله لمدمجر بانسائرالافوالا) أىلانالقائل,المفهوم انما 
قالبهفما اذا كانت الدلالة بطر بق التنبيهبالأدتى على الاعلى أو بأحدالمنساو بين على الآخر ومحل الخلا ف لابدأن يكون واحدا (قوله اذ الدلالة 
علىهذا القولال) اعلمأنمن جعل دلالةا مغهو م قسماثالثالامنطوقاولاقياسا جعلبا  )٤۳(‏ مل الثابت بالمنطوق لاستنادها 
اح العنى المفهوم من النظم 
لغة بطريق الاتنقال من 
الأدنى الى الأعلى ومن أحد 
. المتساويينالى الآخرفهى 
دلالة فوق الدلالةالقياسية 
وهى قطعية كالدلالة على 
المنطوق وعلى هذالامفووم 
أدون ومن جعلها قياسية 
قال انالمفهوم قد يكون 
قطعياوهواذا كا نالتعليل 
با عى وكونه أشد مناسة 
للفر عقطعيين وقديكون 
ظنیا کا اذا کان أحدهما 
ظنيا كقول الشافعى اذا 
كان القت ل الخطأبوجب 
الكفارة فالعمد أولى واذا 
كان اليمين غير الغموس 
لو جبالكفار 0 قال موء ص 
وى وانمافلنا إنهظنى لجواز 
أن لايكون الى نة الجر 
الذى هو أشد مناسبة 
للعمدوالغموس ب لالتدارك 
والتلافى للضرة وربما 
لايقبلهما العمدوالغموس 
كذا فالعضدوغيره اذا 
عرفتهذاعرف تأنمعى 
كلام شيخ الاسلام أن 
القائل بللفهوم لامفهوم 
دو ن عنده حى يكور ن 


السمی با ج کا يسم مماسيأنى والملةف‌المثال الأول الايذاء وف ‌الثانى الاتلاف ولا يضر فى النقلعن 
الأولين عدم جمل) المساوىمن الموافق ةن ذلكالنظر الهالاسم لا الحكم مكاتقدم وأما الثالث فلم 
يصرحبالنسميةبالموافقة ولا تحوءهماتقدم(وقيل) الدلالةعليه (لنظية” ) لامدخل للقياس فيا لفممه 
منغير اعتبار قياس (فقال ال الي وال مد ) من قائ هذا القول (فهِمّت) أىالدلالةعليه (من 
]| السياقوالقرائن ) لامن ترداللفظ فلولا دلالهها فى آية الوالدين علىأن المطلوب بها تمظيمب) 
واحترا مأقيوم: 
مې اماف م منها 

كلامه للترتيب الاخبار یکاعامت (قولهالسمی با جلى) نمت للقياسأيضا وانما اقتصرع لى الاولى 
١‏ والساوى دون الاد ی لعدم جر با نسائرالأقوالالد كورةفيه وقولشيخ الاسلام سكتعن الادون لما 
قدمته من انه ليسم مفهوم الأدونحتىتسكون الدلالةعليه بطر يق القياس الأدون اه فيه نظراذالدلالة 
على هذا القول ليست بطر يق اللفووم بل بطر بى القياسفانتفا ء٠‏ ڪون الغهوم أدونلايقتضى اتتفا ءكون 
القياسأدو نقاله مم جه قل تلبس فى كلام شيخ الاسلام اناتنفاء الفهومالأدون يفيدانتفاء القياس 
الأدون اذمفادعبارته أندانما اقتصرط الفياس الا ولى والساوىلانالوافقة مقصورة علهما فذكر 
الا'دو ن لايصح الالو وجد للحم مغهو. م أدون فيازم حينئذ ذكرالقياس الأدون فد كرالقول بأن الدلالة 
على الوافقةقياسية بلكلامة يغيد ثبوت القياس الاأدونف تفسه عل أنقضيةجواب مم انذكرالقياس 
الاأدونيصحذ كره هنا وانما لويذ كره لماقال معانه لاوجهلد كره هنا لاأندخر وج عما الكلامفيه 
اذ ليس الكلام فى مطاق القياس بل فى قياس خاص يتعلق,المقام (قولهعنالاولين) أىالامام الشافعى 
وامام الحرمين (قوله لانذلك) أىعدمجعلهما الساوىمن الوافقة (قول4لاا ) أ الاحتجاج 
أىوالكلام هنا من حیٹا لج لاالنسميةوفوله كا تقدم أى فىقولنا لايسمى,الموافقةالمساوى وان كان 
مثل الاأول ف الاحتجاجبه (قوله وأماالثالث) أىالامامالرازى وقولهولانحوه أى نوه مغهوم الوافقة 
وه ون الخطا بأى وعدم التصر ع بالنسمية مطلقا للإبضر فى النقلالذ كورعنه لانالسكلام فىالوافقة 
من حيث الحكلاالتسمية كام (قولهوقيللفظية) أى بطر يق المنطوقفلايقالانها لفظية أيضاطل 
القول بأ تهامغهو. مكاه وقول الصنف واند عليه اللفظ ال لان دلالةاللفظ عليه بطر يقالمفهوملاالمنطوق 
(قوله لفہمه) أىالمواففةوذكره باعتبارأنه مفهوم (قوڵه فقالالغزالىوالآمدىمن قائلرهذا 
القول) فيه إرهام انغيرالغزالى والآمدىمنقائبىهذا القول معقولهبانها ليست مغهوما ولاقياسية 
لايقول بأنها فهمتمن السياق والقرائن وقد يشكل نصو ر ذلك ويمحكن أن يقال تخصيص 
الغزالى والآمدى بذلك لكونهما قدصرحا بذلك لالاخراج غيرهماعن كونه قائلا بذاك بلهو 
قائل بماقله الغزالىوالآمدى (قوله فهمتأىالدلالة) وقدعل أنالدلالة هىفهم منم فينحل 
ل ف اسار ة تساهلوا لرا اد لالدلالة وأمثال هذه المساعات ا 
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كثيرة فى الكلامفلايعترض ا (قوله والقرائن) عطفه على السياق تفسبرى(قوله لامن عجرد اللنظ) غيرهوا كان هناك قباس 
أدونولعلهذا],ضاحمافىالحاشيةفتأمل (قولهعلىأنال) هذانكرارلافائدةفيه مع مافيه منز يادة لفظ ذ كرف أحدالموضعين (قولهئى 
بطر يق‌المنطوق) أىفبمت من اللغظ فى عل النطق بواسطةالقرائنلابطر بق الاتتقالولابط ريق القياس واهالريقل كذ لك لأن کونپا 

بطر يق الا نتقال والننبیه ليس صر يحامن المصنف بل ظاهره فقط کاسیا فى (قوله نفسيرى) المناسبكافغيره عظل ف خاص على عام 


(قولالشارح اذقديقولال) هذا مسئند انع القول بها مغهوم بطر يق التنبيه ومنعالقولبأنها فيا س أما الأول فلتوقفها على السياق 
والقرائن والدلالة بطر يق التنبيه ائماتتوقفطلفهمعلة الحم ف النطوق من النظم اة وأماالئانىفاوجودالفارقوهو عدم كفاية الأدون 
كالشتمبالنسبة للبليد فلا يطلب مع طلب الأعىكالة ربل وفيه أ نالفر نة وهى انسياق الكلام على هذا الا تنظام اتماهى لافادة أ نالعإذتهى 
الا كرام وعدم الايذاءمثلاوهذا لإيازم منه أ نيكون اللغظ مستعملافىمعنىمجازى بلجو زان يكونمستعملا فمعناه الحقيقو بنتقل منه 
بواسطة تملك العلة الىمعنى آخر وهذا أوى لتعين الحقيقة متى أمكنت وأماالقول بوجودالفارق فو هر فان القائلبانه فياسانما قال به بعدفهم 
العلة المناسبة من السياق والقرائن فليتأم لقال بعض م نكت بهنافرق بينالقر يئة للفيدة للدلالة والقر ينةالانعة عن ارادة العنىالحقيق 
والثانية هى اللازمة إلجازدون الأولى فقول الدنعالى لاتقل لأف مستعمل ف معناه الحفيقى غايته انهعلم منهحرمة الضرب بقرائنالأحوال 
ومساق الكلام واللفظ لايصبر بذاك جازا اه وهوكلام حقمتين (قولالسنف مجازية مناطلاقالأخص على الأعم) أى لأنقول أف 
أخص من مطان الايذاء فالعلافة الاخصية والأعمية والقر ينة الصارفة ع نإرادةالعنى الحقيق السياقالقاطع بأنالرادالتعظم ولبسمن 
شرط فرينة الجا زأنتكون (t6)‏ فاطعة الصرف عر الى الحقيقى بل يكن صلاحيتها لذلك فلايقالان كون 


سباق اسم لاب تارم ا 
الصرفعن 1 ادة العنى من منع التا فيف منع الضرب اذ قد يقول ذوالمْرض الصحيح لعبده لاتشم فلانا ولكن اضر به 
الحقيق خصوصهيل عجوز ا داولا دلالته) فى آية مال الیتے عل أنالمطلوب بها حفظه ومصيانته مافهممنها منمنع أ كله منع 
معه إرادة الممنى المقيق أ احراقه اذ قد يقولالقائل والله ماأ كلت مال فلان ويكونقد أحرقه فلايحنث (وهى) أى 
ولكن يثبتموافقةغيره أ الدلالة عليه حينئذ (مَحَازِية من إطلاق الأ حص عل الأ عَم )فاطلق النع من‌التأ فيف فىآيةالوالدين 
لهف الم بطر يق‌القياس ||| وأريد النع من الايذاء وأطلق النعمنأ كلمال الیتم فى آيته وأريدالنع مناتلافه (وقيل نقل” 
أوبطريقالمفهومفكلمن ||| اللفظ لها) أىللدلالة علىالأعم (عر'6) بدلاعنالدلالةعلى الأخصلنة فتحر بم ضربالوالدين 
الطرق الثلانة محتملفى || ومحر ثم احراق مال الينم 
اجلةقاله سم وفيه انه حالف 


أى بل من اللفظ بواسطتهما (قوله من منع التأفيف) بدل اشتالمنقوله منها أىالآية (قوله 
ذو الغرض الصحيح) احتراز من الأحمق فلا اعتداد بقوله ( قوله لانشح) بابه ضرب يضرب 
کان الختار (قوله وهىمجازية) من مقول الغزالى والآمدى ( قوله من اطلاق الأخص ) أى 
اسم الأخص وقوله فأطلق المنع ال أى لللفظ الدال على المع ( قوله وأريد المنع من الابذاء )أى 
فيحكون المراد بقولهتعالى فلا نقل مما أى لانؤذهما وعلى قياسه القول فى آية اليتم وقر ينة هذا 
التجوزامقامكاعلم (قوله وقيل تقل اللفظ لها عرفا ) هذا مقابل لقول الغزالى والآمدى أنها 
فهمت من السياق والقرائن وقوله للدلالة أىلدلول الدلالة وكذا قوله بدلا عن الدلالة على الأخص 


لاشتراط البيانيين كونها 
صارفة عن ارادة الى 
الحقيقو بنوا عليه امتناع 
المع بين الحقيقة والجاز 
نعم ان فى الكلام على 
عدم إرادةالمعنى الجازى 


على التعيين صح ذلك اء RIE‏ : 
علىماقالالفاضلالسلكوفى فىحاشية القاضى أنالقر يئة المانعة انما تشترط عندتعين (قوله 


الجازدون احتاله لكن الكلام هنا ليس فى ذلك و باججلة القول بأنه مجازلاد ليلعليه بل الدليل على خلافه أما أولافتى أمكنت الحقيقة لايسدل 
ىالمجاز وهىمحكنة كاتقدم بيانه وأمانانيا فان التبادرالغمم ف مقام التخاطبمن الا ينين هوالهى عن التأفيف والتوعدع ىأ كل مال 
اينم وهومن أماراتالحفيقة وماجعلوه معى مجازيا مغهوممن عرض الكلام وناحيته ولايازم من ذلك أن يكون تجازا لعدم استعالاللفظ 
فيه بى أن فول اامنف رهى از ية بعدالنقل عن الغزالىفمافبإه بفيدأن‌الغزالى فال بذلك وعبارته ف النخول هحكذا :وأما فحوى 
الخطابوهوفهم حر بمالضربمنآبة التأفيف فقالقائلون انه قياسلا نه لبس بمنصو ص وهوملحق بالنص . وقالالقاضى لس بقياس 
لاأنه مغهوم من فحوى فهمالملصوص من غيرحاجة الى تأو پل وطل ب جامع والمنتارانه منالمفهوم لا لاذ كر القاضى اذ لايبعد ف العرف أن 
يقولالملك ادمه اقل اللاك الغلانى ولانواجبه بكامة سبثة فلبس فهم ذلك من اللفظ من صو رته ولسكن لسياق الكلام وقر ينة الحالفوم 
على القطع أن الغرضمنه الا حرام فلايعادفياسا وا الخلاف آيل الى عبار ٽه اه فلعلوجه الافادة اله جع ل الدلالة على ذلك اللفظ بواسطة 
السياق والقرائن تخلافه على ماصدر به المسلففانها بطر ببق الانتقالمن المعنى المدلوللاةها بواسطةالعلة المناسبة هذا غاية التوجيهواّه 
سبحانة و نعالى أعلم 


(فول الشارح كاهو ظاهر صدر كلام السنف) لأن فوله لموافقة ظاهرة ‏ (م 0 فالفهوم من الحل وحكمه موافئة 


على هذين القولين من منطوقالا يتينوان كانابقرينةعلى الأول منهما وكثير من الملهاءمئهم الحنفية 
علي ان الوافقةمفبولامنطوق ولاقيامى کاهوظاهر صدر كلام السئفومنهممن جعلهتارةمفهوما 
وأخریقياسياكالبيضاوى فقال الصى المندى لاتنافى بينهمالآن الفبوم مسكوت والقياس الحاق 
مسكوت نطو ققالالممنف وقديقال ينهما تناف لآنالفبوممداول للفظ والقيسغير مدلول4(وإإن 
خالف)حكم المفهومالحسكم التطوق (فَمُحَالَفَة )و يسمىمفبومغالفة أيضا كاسيأن التمبير به فى 
مبحث العام (وشر'طه) ليتحقق (أن لاي كون لكوت تر لَِوف) ىذ كره بالوافقة كقول 
قريب المد بالاسلام لعبده بحضور المسامين تصدق بهذاعلى السلمينو يريدوعيرهم وترکه خوفامن أن 
ينهم بالنفاق (وتحوه) أى تحوا كوف 
(قوله على هذين القولين ) وما كون الدلالة مجازية أو حقيقية.عرفية وقوله على الأول منهما أى 
وهو القول بأن الدلالة مجازية ( قوله كا هو ظاهر صدر كلام الصنف ) راجع لقوله 
مفهوم وصد ر كلامه الدى أشارلههو قولهوالفهوم مادل عليهاللفظ الىقولهفوافقة (قولهكالبيضاوى) 
أى فانه جعل الموافقة فى بحث اللغات مفهوما وفى كتاب القياس قياسيا قاله شيخ الاسلام 
( قوله لأن النبوم مسكوت والقياس الحاق مسحكوت بنطوق ) قد عامت أن الفهوم يطلق 
| على محل الحم وكذا النطوقكا ذكرءالشارحفمانقدم قر يبا وأما المسكوتفبو ف الاصطلاح محل 
الح ققط وحينئذ فالجل فى قوله لأن الفهوم مسكوت حيحوكذا قوله والقياس الحاق مسكوت 
بمنطوق حيح لاغبار عليه فان السكوت والنطوق ف القياس كلمنهما الراد بدمحل الحم فاندفع 
ماللعلامةهناوكذا قول شيخنا انالراديالئفهوم السك كا بعلم من سياق الشارح وحينئذفقوله والقياس الم 
غير ملام لقوله لأن النهوم مسكوت لأن السكوت فى القياس محل الح كالمنطوق لا المج اه 
وفيه أن كؤن سياق الشارح يفيد أن الراد بالمفبوم الحسكقد يمنع اذ لادليل عليهسما والشاريج انما 
أطلقه على جموع الحم والمحل أوعلى امحل وحدهوقد يقالالظاهر من السياق كون الراديهالمجموع 
واتما حملناه هنا على الحل لتصحيح العبارة مع أن السياق قد لايأباه أيضا وعلى ماقالمشيخنا من تن 


الفهوم مراد منه الحم لصح الجل فى قوله لان الفبوم مسكوت لأنالسكوت فى الاصطلاح امم ' 


لحل المح كا م الا أن يراد حيتئذ بالمسكوت المنى الاغوى أى الكونغيرمذ كور وفيهبعد وقد 
أطال العلامة سم هنا فراجعه (قوله لأن المفبوم مدلول للفظ ال). أى وكونالشىءالواحد مداولا 
للفظ وغير مداول له تناقض فلا ,صح ثم انماذ SE‏ «الصنف هنامن التنافى مالف لقولهفى شر الختصر 
لاتناق بننهما فان للفهوم جبتين هو باعتباراحداهامستند الى اللفظ فكانمفهوماو باعتبارالأخرى 
قياس ومنثم قال السعد ا لحلاف لفظى وأشاراليه امام ا-لرمين فالبرهان وتعقبهجباعةمنهم البرماوى 
بأن للخلاف فوائد منها انا اذا قلنا ان دلالته ثفظيةجاز النسخ به والا فلا شيخ الاسلام. وفيه انه 
سيأنى فى الان تصحيح النسخبالقياس وجواز النسخبالفحوى وحكايةالشارح الانفاق على الجواز فا 
عن الامام الرازى والآمدى وقولا بالمنع فيهما عن حكايةالشيخ فى اسحق فهذ هالفائد :مبنيةعلى ضعيف 
عند الصنف قاله مم (قوله و يسمى مفهوم عالفةأيضا) و يسمى دليل خطاب ولحن خطاب أبضاقاله 
شيخ الاسلام (قوأه ليتحقق) أشار به الى أنهذه الشروط لوجود حقيقته فباتنفاء واحد منهاننت 
حقيقته لاأنها شروط للعمل به لاقتضاء ذلك أنهموجودلكنهلايعم ل بهولي سكذلك (قولەف د كره 
بالموافقة) فى سببيةو باء بالموافقةصلةذكرءأى للخوف ا حاصل بسب بذ كره بطر يق الموافقةللنطوق بأن 
يعطف عليه فيقال على السامين وغيرهم وأراديااخوف حصول الحو ف منهلأنه النسيبعن ال ى كربالوافقة 


و محتملأن یکو نفحکمه 
الوافق موافقة فيكون 
قياسا تأمل(قولالشارح 
الحاق مسكوت ال ) لعل 
أده تعدية الحم اليه 
باعتبار وصف مناسب 
وان كان ذلك الوصف 
الناسبهنا شرطا لتناوله 
لفة لا أنه ثبت به الحم 
حتى يكون قياسا شرعیا 
کا فى العضد فعنى كونه 
مسکوتا اله غيرمنطوقبه 
وان دلعايه اللفظ بواسطة 
العلة المناسبة + وحاصل 
الكلام حيتذ انه شبيه 
بالقيا سالشرعىفى وجود 
الالحاق فى كل وان 
اختلفت جپته وهل 
لوجودهذا الالحاق سمى 
فياساو يطلق عليه اسمه 
أولا فهو لفظى راجع 
للنسمية هكذا ينبغى أن 
حقق هذا الكلام وبه 
يندفع قول المصنف وقد 
يقال الخ (قول الشارح 
والمقيس غيرمداول) لأن 
شرط القيا سن لايتناول 
حم الأصل الفرع واذا 
كان كذلك فلا يكون 


المفهوم قياسا للزوم 


التناقض لان يكو ن مداولا 
للفظ وغير مدلوا ل و قد 
عرفت أنمعىكونهقياسا 
انهتعدىفيها لج باعتبار 
معنى مناسب لكن ذلك 


المعنى شرط للتعدى لغة أى تناول اللفظ لهلفة لاأنه بثبتبه الحم 


(قول الصنف ما بقتضى 
التخسيص) فتى وجد ما 
يقتغى التخسيص اتنى 
المفبوم ومتى اتنثى وجد 
یذ ياتنفاء | 
عما عدا الذ كور أو ظن 
ذلك الحاصل بعدم ظوور 
کین وجات بد 


التأمل والتفحص اذ | 


لاازاع فی أن المفبوم الظنى 
يعارضهالقياس فلشوقف 
علوالجزم بإتتفاء الموجبات 
كاقيلوبنىعليهعدم العمل 
بمفووم الخالفة 


۲ 
كالجبل بحكم السكوت كقولك فى الفنم السائمة زكاة وأنت تجبل حكم الملوفة ( و ) ان 
(لأيكونالذ کور حَرَجَ نالب ) كافى قوله تعالى وربائبكم اللانى فى حجو رکم فان الغالب کون 
ارئب فى حجور الأزواج أى ترييتهم ( خلافا لإوماع الحرم ) فى نفيه هذا الشرط لما سيانى 
مع دفعه (أو) خرج ال كور (لسؤالر ( عنه(أُوحَادِئةٌ )تتعلق به(أو لحمل بمحكير) دون حكم 
السكوت كلو سثل النى صلى اللعليه وسلم هل ف الم السائمة زكاة أوقيل بحضرته لفلانغنم 
سائمة أوخاطب من جهل حكم الغنمالسائمة دون المعاوفة فقال فىالغنم السائمة زكاة ( أوغيره) 
أى خرج الم كور لفير ماذ كر (مابقتضى التخمييص بالذ كر ) كهواففة الواقعكا فى قوله تعالى 
لايتخذ الؤمنون الكافر ین أولياءمن دون الؤمنينءزلت كاقال الواحدى وغيرهفىقوممن الؤمنين 
والوا اليهودأىدونالؤمنين 
( قولهكالجبل ) أى من المنحكلٍ بم المسكوت ولايخنى أن الجهل والخوف المذ كور بن انما 
بتصور ان فى غير الله تعالى (قوله وأ نلايكونالمذكور ) أىالقيدالمنطوقيهوقولهخر جللغالب يقل 
ذكر اغالب مع أنالمعنى عليه لثلا يكون فى التعبير به معالمذ كور تهافت بحسب الظاهراذ ,صير نظم 
الكلام هكذا وأن لا يكون المذ كور د كر للغالب ثم انه لافرق بينقولنا خر جلاغالبوقولناموافق 
الغالب وتفرفة العلامة بنهما باعتبار القصد فى الأول دون الثاتى أىانالمتكلمانما صرح بالمنطوق 
المد كور لسكونه غالبا على خلافه فأغلبيته علة لذ كره دون خلافه فيفيد قصد ا كلم ذلك فلا يقال 
خرج للغالب الافما اذا كان فيه قصدال كلم وأما موافق الغالب فلايعتبرفيه ما د كرمن قصد المتكلم 
بالانيان بالمنطوق دون المفهوم كو نالمنطوق هوالغالب والأغلبية المذ كورةم نكن ملحوظة له عند 
الانيان به أى كا يتامح ذلك من لفظ موافقةودعواءأنخلاف الامامفى الثاتى فقط كلام لاسندله فيه 
أصلا فلا تنغر به (قوله لما سبأنى مع دفعه) أى لتوجيبه الآنى معدفعه وهوعلةلنفيهمن قولف فيه 
فان قيل لم خالف امام الحرمين فى هذا الشرط دوزماقيله ومابعده مع أن توجيههالآنىيمكن جر يانه 
فى اللميع ؟ قلت لظور الفرق بأن التقييدفىغيرهذا مضطر اليهكافصورة ا جل من اللنكلم كم 
السكوت أومحتاج اليه كان صورة جل الخاطب بحم المنطوق دون السكوتفان ف التقييد احترازاعن 
العبث وهو اخبار الخاطب بم بعامه أوعن الابهام على ا لخاطب وايقاعه فى الشك فانه لو أطلق لهتردد 
فىعموم الحم وتخصيصه بأحد القسمين ولا كذلك موافقة الغالب فانه لاضرورةولافادةمعتدما 
فى التقييد به فكان حمل القيد على جعله لموافقةالغالب بعيدا ضعيفا وكان الأظهرعندءأنهلننىا 
عماعدا اذ كور (قولهلؤال) أى لجواب سوال وقوله أو حادثة أى بیان حكمها ( قوله أو الجبل 
بحكمه) أىمن الخاطبكابفيد هكلام الشارح بعدوقوله ما لو سثل النشر علىثرتيبالاف من قوله أو 
لسؤال أوحادثة أو للجبل حكمه ( قوله فقال فالغ الم) راجع الثلاث مسائل (قول هكوافقة الواقم) 
أقول قد يستشكل الفرق بين هذا أعنى موافقة الواقع وماخ رج لحادثة بلقديقالهذاماخ رج لادثة 
أيضاكا يفيده قوله نزلت كا قال الواحدى الح ويغرق بأنالشأنفالحادثة بيان حكمما الضافالها 
لابيان الحم فى نفسه وان کان‌عاما لها ولا حدث من ضدها مثلا ولا صح هن اكون القيد لبيان 
الواقع لأن الغنم لامختص بالواقع بالسائمةوهوواضح وأماموافقة الواقع فالشأنفيه بيان ا لكف نفسه 
ولانظر فيه إلحكومعليه وكا نالظاهرعدمالتقييد لعموم الحم لكنه قيد على وفق ماوقع منه ووجد 
فى الخارج وكون القصود بان الح فى نفسه لاينافيه قوله ازل ت كا قال الواحدى ال لأن سبب 


النزول لابناقصد بیان ا کف نفسهعاما لصاحبالواقعة وغيره فتأمل سم (قوڵهأی دونالؤمنين) 


وما 


€۷ 


واءما شرطوا للمفهوم انتفاء الذ كورات لانها فواند ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنما وبذلك 
اندنع توجيه إمام الحرمين لما نفاء مالفا للشافعى بأن الفبوم من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه 
موافقة الغالب وقد مشى فى النهاية فىآية الريسة على مانقله عن الكافمى من أن القيد فيما موافقة 
الثالب لا مغموم له بعد أن نقل عن مالك القول بمفبومه من أن الرييبة الكبيرة وقت الزوج 
بأمها لاتحرم على الزوج لامها ليست فى حجره وتريبته وهذا وان ل يستمر عليه مالك فقد نقله 
الال عن داو دكا نفل ابن عطية عن على كرم الهو جه ان البميدة عن الروج لا حرم عليه لامها 
ليست فى حجره ورواه عنه بالسند ابن أبى حاتم وغيره . ومرجع ذلك الى أن القيد ليس لوافقة 
الغالب واللقصود مما تقدم أنهلامفبوم للمذ كور فى الأمثلة لذ كورةونحوها ويعلم حك السكوت 
فيها من خارج بالمخالفة كا فى الفنم العلوفة لا سيأتى أو الوافقة 

من كلام الشارح ( قوله ونما شرطوا ال ) أى انما كان شرط تحقق مفهوم الخالفة اتنفاء 
ماد كر من كون السكوتترك وف وما بعده لان هذه فوائد ظاهرة تقتضى د كر النطوق دون 
السكوت فان كون المنطوق به غالب الوجود على السكوت فائدة ظاهرة فى تخصيصه بال كر دون 
السكوت وكذا الحوف بذ كر للسكوت قائدة ظاهرة فى تخصيص النطوق به باد كر دونه وكذا 
القول فى الباقى واعاكانت ظاهرة لقيام قرائن الاأحوال عليها (قوله وهوفائدةخنية) أى والفهوم 
فائدة خفية ووجه ذلك أن استفادته بواسطةا نالتخصيص بال كر لابدله من فائدة وغير التخصيص 
باحس منتف فتعين قاله العلامة ومعناه أن استفادة كون المسكوت الفا لانطوقف لحك يتوقف 
على هذين الاأمر بن كون التخصيص بالد كر لايد له من فائدة واتتفاء ماعدا التخصيص با 

من بقية الفوائد فبتعين حينئذكونها التخصيص با لحك لاتتقاء غيرها منالفوائد (قولهو بذلك) 
الاشارة للتوجيه الذكور ( قوله لما نفاه ) فى العبارة حذف مضاف أى لنفىمانفاه إذالتوجيه 
الد كور لنفى الشرط الذ كور لا لنفسه كا يفيده ظاهر اللنظ والاأمر سهل وقوله بأن الفهوم صاة 
توجبه ( قوله من مقتضيات اللفظ ) أى من مداولاته ( قوله فلا تسقطه موافقة الغالب ) أى 
لتأصل المدلول وعروض الوافقة الذكورة ( قوله وقد مشى فى النهاية ال ) كالاستدراك عى 
مابتوهم ثبونه من الكلام السابق من اشتمرار إمام الحرمين على القول بنفى الشرط ال مذ كور 
(قولهلوا افق ةالغال_لامغبومله) هما خبران لانمنقوله منانالةيدالخ وامالم يكتنف باحدهماالستلزم 
للا خر ليفيد بذلك صرعا مخالفته لقوله بنفىالشرط الذ كور وموافقته لقال الهور (قولهوقت 
التزوج ) ظرف للكبيرة والمراد بالكبيرة من ليست فى حجر الزوج وتر بده (قوله وهسذا وان 
لميستمرعليهمالكال) دفع لما يقال من أن هذا القول لم يستمر عليه مالك بلرجع عنه وحيلئذ 
فلا سند لامام الحرمين ذما قاله فأجاب بان‌له‌سنداقو ياوهوداودوالامامعلى ب نأفىطالبكرماللدوجبه 
( قوإه فقد نقله الغزالى ) أى وغيره كالماوردى وابن الصباغ ( قوله ورواه عنه ) ای عن سيدنا 
على رضى الله عنه ( قوله ومرجع ذلك ) أى مانقل عن داود وعلى ( قوله لبس لموافقة الغالب) 
أى بل للاحتراز فيئبت للسكوت خلاف حكم النطوق عملا بمفهوم الخالفة لتحققه حيئئذ ( قوله 
والغصود ما تقدم الح ) أن لبس القصود أى لا حكم للسكوت أصلا فى الأأمثلة السبعة التقدمة بل 
القصودعدم الاستنادفحكم السكوت العمل بالمفهوم لانه لم يتحفق بللأمرخارج ستفادبه موافقة 
السكوت للنطوق فى الحكم نارة ومخاافته له فيهأخرى (قولهمن خارج) ,تعلق بيعل وقولهإلخالنة 
متعلق بحكم وقوله أو الوافقة عطفعلى الخالفة (قوله لا سيأتى) أى فى المسثاة الآنية فى الكلام 


التخصيص بالمكم) أى 


فاذا ظهرت فائدة أخرى 


بطل وجه الدلالة عليه 
لنطرق الاحمال فيصير 


الكلام ملاحی لابقفضى 


فيه بموافقة أو مخالفةهذا 


( فول الشارح كأنه م 


يذكر)أىاوجودمايفتضى. 


أن التخسيص بالذاكر 
ليس لقصر الحكم على 
المذ كور فيدل على أن 
المسكوت كللذ كور فى 
وحينئذ فيمتنع القياس 
لانهمنسوص الاعند من 
يحوّزوجوددليلين (قوله 
أولنظية) هذاهوالصواب 
وفى بعض الخحواثىالمشار 
اليه بقولهوقيل لفظية وهو 
خطأ من تغيير الناسخ 


510 


كا فى الثال الأول ما تقدم وفى آيتى الر بيبة والموالاةللمعنى وهوأن الريةحرمتلثلا بقع بينباوين 
أمهاالتباغض لوأبيحت بأنيتزوج بها فيو جد نظرا للمادة فى مثل ذلك سواء كانت فى حجر الزوج 
أملا . وموالاة الؤمن الكافر حرمت لمداوة الكافرله وهىموجودةسواءوالىالؤمن أملاوقد 
من‌والاه ومن ليواله قولهتعالى يأيها الدين آمنوا لاتتخذوا الدين اتخذوا دینک الى قوله والكفار 
أولياء . ومن المنى الملوم به موافقة السكوت للمنطوق نشا خلافف أن الدلالة على السكوت قياسية 
أولفظية وكأنالقيدلم يذ كرحكاء فىقوله ( ولا نَع ) أى مايقتضى التخصيص باکر ( قياس 
الممسكوت بالنطوق ) بأ نكان بينهما علةجامعة لمدم معارضتهله بلقيل يعمهأى السكوت الشتمل 
على الملة ( العروض ) للمذ كور من صفة أوغيرها اذ عارضهبالنسبة الىالمسكوت المشتمل على العلة 
كأنه لم بذ کر ( وقيل امم إجاءًا ) لوجود المارض وائما يلحق به قياسا 
على | نكار ألى حنيفة المفاهيم والدىسياًقى انهلا ز كاةفيما لموافقته الأصل (قوله كا فى الخال الا'ول ) 
أى وهوقول قريب العهد بالاسلام لعبده بحضور المسامين تصدق بهذا على المسلمين وبريد وغيرهم 
وقوله للا تقدم أى من أن ترك زيادة فوله وغيرهم لخوف الانهام بالنفاق فان كون‌التر كلد لك يعلم 
منه موافقة المسكوت للنطوق فى حكمه المد كور ( قوأه وف ايى الر يدبة والموالاة) عططف على فى 
المثال الا'ول ( قوله فيوجد ) أى التباغض ( قوله وموالاة المؤمن ال ) عطف على الر بدبةمن 
قوله ان الريدبة ( قوله وقد عم من والاه ومن لم بواله ) أى عم من والى المؤمن معالكافر ومن 
لم يرال المؤمن أصلا بل والى الكافر فقط فمن عبارة عن المؤمن الموالى بالكسر وضمير والاه 
البارز إلؤمن الموالى بالفتح (قوله ومن المعنى المعلوم الخ ) المراد بالمعى العلة التى يستند لما | 
كامرفىقوله السابق نظرا للعنىأى ومن النظر ف المع المذ كور نشأخلاف ا فان قيل كون موافقة 
للسكوت للنطوق معاومة من المعى بقتضى كون الدلالة قياسية لالفظية فكيف يكون النظرفى 
العنى المذ كور منشأ الحلاف المذ كور جد قلنا قد سبق مايعلم منه جواب هذا السؤال فى الكلامعلى 
مفهوم الموافقة عند قول الشارح الدال عليه نظرا للعنى الح فراجعه (قولهولايمنع قياس المسكوت|[) 
هذا متعلق بقوله وشرطه أن لايكون المسكوت ترك لوف الى قوله أوغيره ما يقتضى التخصيص 
بالك كر . والمعتى أن وجود مايقتضى التخصيص بالك كر بنع تحققالمفهوم ولا يمنع الاق المسكوت 
بالمنطوق بطري قالقياس عندوجود شرطهوقولهمابقتضىالتخصيص بالك كرفاعليمنع أى مايقتضى 
تخسيص ال كور بال كر لكونه جواب سؤال أو بيان حادثه أو نحو ذلك من الاأمور المارة 
وقوله قياس المسكوت مفعول ينع وقوله بالمنطوق الباء فيه بمعنى على أو ضمن القياس معنى 
ار بط فمداه بالباء إذ الفرع مر بوط بالاأصل ( قوله لعدم معارضته ) علة لقوله ولا يمنع وضمير 
معارضته لما يقتضى التخصيص وضمير له للقياس (قوله بل قيليعمه) هذا هو القول الثانى المشار 
اليه بقوله فبل أو لفظية ( قوأه اللعروض ) فاعل يعم والمعروض هو اللفظ المقيد بصفة أو نحوها 
والعارض هو القيد من صفة ونحوها فالعروض فى آية الر يدبة الر بائب والعارضوصفها وهو'قوله 
اللائىفى حجور؟ الح وقس عل ذلكغيره وعبر بالمعروض دون الموصوف وان كان ف المعنى موصوفا 
لثلا بتوهم اختصاص ذلك بالصفة وقوله للذ كور متعلق بالمعروض وقوله من صفة أوغيرهابيان 
إلذ كور ( قوله إذ عارضه ) عل لقوله يعمه ( قوله كأنه لم یذ كر) أى فالوصفف آيةالر بيبة 
كأنهل يذكر وكأنه قيل ور بائبكم من نسائكم ومندون المؤمنين كأنه لويذ كرفى آية الموالاة 
وعلى هدم القياس (قَولْهوقيللابعمهإجماءا) محل التضعيف قولهإجماما فتعلق التضعيف المشار اليه 


لوس 


| 
وعدم 


(فولهأدون من حيث الحتم) لانقياس السكوث عارضدظاهر التقيبد وصرفمايقتشى التخصيص بد کر عنهذا الظاهرموضع لزاع فى 
اججلة بد ليل الخلا ف فىالر يدبةالنى ليست ف حجر الزوج وان كان الراجح الصرفعن الظاهر (فولالسنف وهوصفة) + اعلأنه فالعفور 
الصفة بالمعنى الى د كرهالشار حالشافعى رضى اللّدعنه وأحمدوالاشعرى والاماموكثيرمن العلماءونفاهاً بوحنيفة والقاضى والغزالى والمتزلة 
وقال به أبوعبداّهالبصرى فى ثلاث دوردونماعداها: أحدها أن کون كرهللبيان كالوقالخذمن غدمهم صدقة م بيه تقول الغنم السائمة 
فما زكاة . انما أن يكونللتعلم وتمهيدالقاعدة كخبرالتخالف وهوقولهاذا تالف التبايعانف القدروالصفةفليتحالفا وليترادا. "الما أن 
يكور نماعدا ذا الصفة داخلافمالهالصفةمثل أنيقون اخ بشاهدين والشاهدالواحدداخل فيهفيدل علىعدم الح بهلنا أنالشافعى وأ 
عبيد عا مان بلغ ةالعرب فالظاهرفهمه ماذلك لغة ولول يفده لغة افم منه فظهرافادته لغة وهوالطاوب. ولناأيضا أ نلوا يد لط أ نالراد عخالفة 
السكوتعنه للد كور ر ف الح ماکان لنخصیص الم كور بالك كرفائدةاذالغرض )۲٤۹(‏ عدم فائد غير واللازم باط ل لانه لإيستقيم 


- 5 أن يبت تخصيص آحاد 
وعدم المموم هوالح كاتا الصنف لاسي وقد ادعى بمضهم الاجاع عليه كا أفادته العبارة حلاف |[ البلفاء بغير فائدة وكا 
مغهوم ا موافقةلانالسكو تهنا أدون من النطوق بخلافه هناك كاتقدم وبل هنا انتقالية لا ابطالية الله ورسول الله 8 
له 7 7 . 5 5 00-8 3 ۰ a‏ 6 


بقيلحكية الاجماع على عدمالعموم لاعدم العموم فى نفسه فانه الى اعتمده الصنف وجزمبه أولا 
وحكى مقابله بصيغة التضعيف فى قوله بل قيل يعمه المعروض ال ( قوله وعدم العموم ) أى 
وهوالقول الأولالمشار اليه بقوله ولايمنع قياس المسكوت أىفتكون الدلالة حينئذ قياسية لالفظية 
(قول هكا أفادتهالعبارة) راجعلقوله وعدم العموم هوالحق أىأفادت عبار ةالصنف أن عدم العموم 


اثبانا لوضع التخصيص 
لننى الحم عن السكوت 


عنهبمافيه من الفايدةوانه 


5 . 5 أ لان 6 8 
هوالحق حيث جزم أولا بأنه لابمنع قياس المسكوت بالمنطوق مايقتضى التخصيص بالذ كر تم حك 0 -- الوضع 
مقابله من القول بالعموم بقيل المشعرة بتضعيفه وقوى ذلك التضعيف يحكاية الاجماع على عدم أل ٠٠ء‏ و عيبت بالنقل 
العموم وان سيقت الحكاية المذكورة بقيل ( قوله حلاف مفهوم الموافقة) أى فانه لم يقل أل بل هو اثبات بطر يق 


فيهالحق عدم العموم بل رجح فيه كون الدلالة عليه لفظية كامس (قوله لان المسكوتهنا أدون 
الخ) أى أدون من حيث الحم لامن حيث العاة فان عاة الح فى الأصل هى الموجودة 
فى الفرع لادونها قأله العلامة (قوله بمنى محل الحم ) الحامل للشارح على حمل المفهوم على 


الاستقراء عم أن كل 
ماظن انه لافايدة إلؤى 


حل الح قول المصنف بعد وهل المننى غير سائمتها الح فانه يفيد ان المراد بالمفهوم هنا محل أل مرادة وهذا كذلك 
الحم لان غير السائمة وغير مطلق السوائم محل ال حك لانفسه ولو أراد بالفبوم هنا الحم إل فاندرج والقاعدةالكلية 
لكان المناسب أن يول بعد وهل المنق الزكاة فى غير سانا أوفى غير مطلق السوائم سم الاستقرائية فسكان اثراته 
(قوله قال المصنف والمراد مها لفظ مقيد لآخر ) قال العلامة أى مقلل ا فلا برد النعت بالاستقراء لابالفاندة فان 
جرد مدح أوغيره كا قبل اه وأشار بذلك ارد ما اعترض به صدر الشر بعة فى نوضيحه و بيد الظمورفيه ف كنف به 
علىفولنا انالتخسيص بالصفة يفيد فى الج عماعدا المد e E‏ قديورصف الى :امن أو الم وأماما قال الامام قابات 
لارا ,لوسف نو المع ماماو ترد فارع نالا خيس لسلست تت[ داعس عر نالم 


(9م - جع الجوامع ‏ ل ) ليف دالاختصاص بهدونغيرهواللازم منتف أما اللازمةفانهلامعنى الحصر 
فيه الااختصاصه بددونغيره فاذا عصل ل صل وأما تتفاءاللازم فللعل الضرورى انهيفيداختصاص الم بال ذ كور ففيه انه ا نأراد 
اختصاص الح بام نكوردون السكوت يعى أن السك النفسى العبرعنه بالك كر اللفظى وهوالنسبةالدهنية عمتص به فس لانالايقاء 
والاتزاعلا يكو نالاعلىالد كورلكن لانزاع فيه وا نأرادمتعاق الحم النفسى وهوالنسبة الواقعة فى نفس الأمص فلانسم أنه مقس 
بهلجوازهفى السكوت عنهغايةالأمى أنه غر حکوم فيه وهولايستلزم ال بالعدم فعدم وجو ب ال زكاةف‌العاوفة بناءعلىعدم دلي لاوجو به 
لاعلی د ليل عدم وجو به جوازأن يبت نسبة ولاک بوتا لكن هذا الرداتمايظهر فىالخبر لانه الدىله نسبة خارجية بحلاف الانشاء فاه 
لاخار ج لاحت 2ر يفيه ذلك فانو-جوب الزكاةهو نفس ؤولهأوجبتفاذا التنى هذا القولفيهفقداتتنى وجوبالركاةفيهإلاأنبؤولالانشا. 
بالخبرهذاحاصل ماف العضد وحواشبه . كن ف قوله عغلاف الانشاء ا شىء يمل من عبد الحكيم على الطول فتأمل (فولالشارح والراد 
بهالفغا الح) كذاقاله الصئف فى مع لوائع نافلا لهعن الأسوليين وعند ال امن الصف ةالعى القائم ,للدات وعندالنحاة الفا التق 


(فول الشارح ليس بشرط ال) انما استتنى هذهالثلانة لانالفهومفها ليس خارجا بالممنى اللقيد بل ف الشرط من أنه يلزم من انتفائه 
اتتفاء الشروط وف الاستئناء من اخراج محل الحم من امن قبل وف الغاية م نكونها لانتهاء ماقبلها من الح ولذلك انفردت 


کا فىالعضدوغبرەبدلاثل تخصها (۳۵۰( زبادة علىدلائل الصف ةقالالعضدلنا أيضادليل بختص الشرط وهو أنه 
E EEE EES O E‏ 


لبس بشرط ولااستثناء ولاغاية لاالنمت فقط "ى أخدامن امام الحرمين وغيره حيثأدرجوا فما 


انتفائه انتفاء المشروط 5 مام ٠. ٠‏ - 
المددوالظرفمثلا ( كالمَتَمالسائمةرأوسائمةرالمَتَم_)أى الصفة كالسائمةفى الآولمن ف الغنمالساعة 


فان ذلكهو معنىالشروط 

ودل من الفاية وشو ذكانوف الثانى من وسائمةالغنم زكاة قدم من تأخير وكلمتهمايروى حديثا ومعناء ثابت فى حديت 
أنفولالقائل صومواالى أ البخارى وى صدقةالننم فىسائمتها اذا كانتأر بمين المعشر بن ومائةشاةالخ (لامحرد السائمق ) 
تغي ب الشمس معناه آخر أىمن ف السائمة زكاة انروى فليس من الصفة (علىالأظمر) لاختلال الكلام بدونه كاللقبوقيل 
وجوب الصوم غيبو بة || هومنهالدلالته علىالسوم الزائد علي الذات مخلاف الاقب فيغيد نن الزكاة عن العلومة مطلقا كا يغيد 


الشمس فاوقدرثائبوت إ| اثباتها فالسائمة مطلقا ويؤخذ مكلام ابنالسمعاق انالجبو رعلى الثانى حيث قال الاسم الشتق 
الوجوب بعد ان غابت | كالسلم والكافر والقاتل والوارث بجرى رى القيد بالصفةعندالجهود 

الشمس نكن الغيبو بة || وتقليل اشترا كدوذلك بأنيكونالثى«مايطلق علرماله تلك الصفة وغيره فيقيد لوصف ليقصرطى 
اخرا له وترك الاستئناء | مالهنلك الصفة دون القسم الآخر ثمقالمن جملة اعتراضات أوردها وأما ثانيا فلان الوصف للمدح | 


لعدم ذكر ابن الحاجيله 


وظاهر ان الاخراج فيه ||| فهم منالتخصيص بالوصف ذكرالوصف فا4 واتما المراد به الوصف الدىيكون للتخصيص أى 
لبس من جهة الوصف ||| نقص‌الشيوع وتقليلالاشتراك اه قاله مم (قوله لس بشرط ولا استئناء ولاغاية ) لاعنى ان 


استثناء هذه الثلائة كتفسير الصفة ماكر اصطلاح للاصوليين . فاعتراض شيخ الاسلام بأنه 


وهذا لاينافى ان التقبيد 
لاحاجة بل لاعحة لاستثئنامها الى آخر ما أطال به غير وارد اذلامشاحة فى الاصطلاح ولكل أحد 


ثابت فى الكل لكن 


إلطر يق التقدم وانما أ أنيصطلح على ماشاء (قوله أى أخذا من امام الحرمين) يرجع لقوله قال الصنف ( قوله حيث 
لم يستان انما والفسل أدرجوا) هى حيثية تعليل أى لانهم أدرجوا فا العدد والظرف مثلا أى لان العدود موصوف 
وتقدي العموا ل لانه لالخ | بالعدود والخصوص بالکون ف‌زمان أومكانموصوف بالاستقرار فيه (قَوإهأىالصفةا[) دفعبه 


مايتبادرمن ظاهرالعبارة م نأن مو عالغنم والسائمة هوالصفة لان القاعدةأن مابعد الكاف هوالثال 


هناك مقيد لآخراما اما شْ ' 1 
وتقدي العمول فظاهروأما وحينئذ فكان على الشارح أن يقول يعنى ويمكن أن يقال لما كان ما قال هو للتعين ارادته من 


العبارة ولااصح غيره صاركأن العبارة حينئذ نص فيه (قوله وف الثاق) قضية صنيعه ان المفة 


شمير الفصل فلان الراد : , 4 5 


ولس ذلك 0 كلامه من أن الصفة فى الثاتى لفظ السائمة بالتعرريف منظور فيه للاصل اذ أصل سائمة الغنم الغنم 
ونا اندفع نا أوردهنا السائمة فحذفت أل من السائمة ثم قدمت على الوصوف وأضيفت لهكا أشار الشارح لذلك بقوله 
فتدبرفائهزلتفيه الاقدام قدم من تأخير ( قوله وى صدقة الم ) بدل من حديث أوعطف بيان عليه وقوله سائتها 


يدل من الم ( قوله لاجرد السائمة ) عطف طىسائمة العام (قوله لاختلال الكلام بدوئه) أى 


(قولالصئفكالعم السائمة) 2 ا Ra‏ الك . ® 
أن .بذ ءالمبارة الشاهرةق فلس القصد به حيتذ التقييدحتى يكون لهمفهوم (قوهوقيل هو منها ) . أىوقيل ردالساعةمنما 


أى من الصفة (قوله الزائد عى الدات) أى الأعم من أن تكون غنا أوغيرها (قوله لاف 


أن الصفة هى اهمو 3 ® .° 5 اس چ ع . 3 
اشارة من أو ل الأص O O EE CR‏ ل وا 


لع ةس فا مطلتا) أى غنا أوغيرها وكذا قول مطلقا الئاق (قوله ان اپور على الث ) أى فينبنى أن 
وحدها كاه اليست بصفة (قولهسائمتهابدل) صوابءسائتها بدل (وهل 
(فول الشارح لاختلال الكلام بدونه) فذكره يكون لعدم الاختلال لانها فالئدة ظاهرة بخلاف للفهوم كامس وهذا لايناق دلاثته 
على السوم الزائد على الذات الاأنه لابعمل به لما تقدم أنهاذا ظهرت فائدة أخرى بطل وجه الدلالة على الفهوم و بهذا ظهروجةكون 
هذا أظهر + فانقلت السحح هوالقدر الوصوف ذا . قلت القدر ام ابقدر بعدالرصف الدالعليه والالصحالكلام بدونالومف 


ولب سك ذلك فالدلالةعلى المقد ركو نهى الفائدة (فولهحماواغير سائمةالثم (۵۱) علىماذكر ) لعلدبقر بنة أنالكلامفيها 


س خاصة فيكون المعىغير 

(و هل المنفى ) عن محلية الركاة فى المثالين الأو لين(غير سائمتها) وهومعاو فة الثم( أوغير مطلق سائتها منها (قولالشارج 
السَرّائم_) وهو معلوفة الغنم وغير الغنم (قولان) الأولورجحه الامامالر لزىوغيرهينظرالىالسومفى لترنب الزكاة عليهفیغبر 
الماش الى السو مقط لر تب‌الركاة عليه فى غبرالغنم من الابل والبقر وجوز الصنف أن تكون || الغم) ان كان رادها 
الصفة نى سائمة الغنم لفط الغنم على وزامهاى مطل الغنى ظلم كاسياق فيفيد نفى الزكاةعنسائمة غيرالنتم |[ ترتستعليه فيغيرهذا 
وانثبتت فيها بدلي لخر وهو بميدلاً نه خلاف المتبادرالىالأذهان (ومنها) أىمن الصفة بالممنى إلا الحديث فالكلامانماهو 
السابن (الملّة ) تحواعط السائل لحاجته أىالحتاجدونغيره (والظ'ف ) زمانا ومكانا حوسافر ال فمفهومهذا الحديث 
بومالجسة أؤلاىغيره واجلسأمام فلا نأى لاوراءه (والحال” ) نح وأحسن الى المبد مطيما أى ل وان كانالمرادأنها ترتبت 
لا عاصيا (والءدّد) تحوقولهتمالى فاجلدوهمثمانين جلدة أىلاأ كثرمنذاك وحديث الصحيحين ل عليه باعتبار آنا صل 
اذاشر ب الكاب فى إناءأأخدك فليفسله سبع صرات أىلاأق لمن ذلك (وسر'طل ) عطف على صفة نحو 0 - 
وان كنأولات حمل فانفةوا عليين أى ففير أولات الجل لايجبالانفاقعليون (وغاية” ) تحوفان 0 
طلقم فلاتحلله من بعد حتى تنکح زوجا غيره أىفاذا نتكحته محل للا ول بشرطه(وَإ ثما) نحو 00 
انما اک ال أیفنبرہ ليسبله 1 فتدير(قولالشارحوعوز 
ا | السنفال) أى لان 
يكون هوالأظبر وهوةوىلأنتعر غبار ا مو فمقدر ولا ر له e‏ اصغة هي الانها اللقيد. 
کیخ لاان رالانا اشر چیک ن ر اله 
فولنا فىالغم الساعة ووو وبا ةلم (قولهوهوممادفة النم) EE‏ رر لغم و بإعتبارلشاقتهاليه 
قدنقر را أن تقيض الأخصأعم مطلقا من تقيض الام کالانسان وا ليوا ان‌فان تقيض الأول وهولاانسان کا ان لفط السائة ميد 
و ا م al‏ 
CISL ES‏ ا E‏ زكاة باعتبار الوصعك 
وغبرالغام بيان لنقيض الأ وهومطلق السواتم + وال جواب‌ان‌ما د کر «الشارح منظو رفيه الى احمل ا 
الشرعى الدى ذكره الفقهاء فائهم حملوا غيرسائمة الغثم ىما ذكر وغيرمطلق السوائم مما كر ادى أا فالتقييدليس قاصرا ى 
قاله الشارح لاالىالفهوم العتبرعندأهل الزن (قوله‌قولان) خبر مبتدا محذوف وقول لأر لمبتدا TT‏ 
وخيره قول بنظ را ىالسوم وقوله ورجحه الاممالرازى وغيره اعتراض بين البتدا وخره لافادة تقو ES‏ 
د ول ل ا 
ا ا را ا E‏ و | نكونالصنةلفظ الترأم 
وعدمه لاالىالاشتقاق وعدمه ولاشك انالغْم مقيد للسابمة فا نالساعة بدون ذكرالتم م اننم و ا 
وغيرها فاذا ذ كرالتم كان السو مخاسابي (قوله بالمعنىالسايق) أىو هولفظ مقي دلاخر (قوله أى ا 500 
الحتاجدونغيره) يشير به الىأن‌العىأعط السائل بشرط قق ال حاجة و مااتنۈعنەهذا ا ل 00 
الشرط (قوابایلاورا) أك ئلا ليدخل اين ولعب وفوق نحت یعاملوعر بدلعدا لق || و زی ی 
دا رورم ردص ا اوا ال ان اهبك غ کفرب ا | ال یزیا ا 

0 E E e 

اقل لان الا فل مطلوب فىيحد ذانهاد الواحدة والثنتان من الضرب الىصالعانين مطاو بة فى حد ذاتها 0 ( ا لاماق 
| وانما اقتصرعلى نن الا'فل فما بعدهف حديث شربالكلب لان القاملازالة القذر فيتوهم الاقتصار فرشا مغو اقول 
| عی مز پلا چچ وحاصله انالشارح 1 ض فالحلين لن | التو هم (قوأهوغاية) أىمفهوم ركيب يشتمل 
على الغاية وكذا! القولفيا بده ٠‏ (قوله أى ففيره ليس باله) أىفهومن فصرالصفة علىالوصوف 


مط طلطلطلطلطلببطبطببببببببببببيبببريالاللللللللللللللسلللملللللللللللللللسسس ا لس سس س 


دكذا القولفياسد. (قوله یره لبس ۷ه) أىفوو يان نوم إهاإليم ا 
فحل المنطوق فالآب هوالله والنطاو ق هو الالوهية وحمل المسكوتغيراّه والمسكوتا نتفاءالالوهية قالالسعدمفهوم الخالفة اموي 


الحم عن غيرالمذ كور فى الكلام آخرا ويد لعلىأ نهمغهوم لامنطوق أمارات مثلجواز انما ز يد فام لافاعد وشل ان صر النفى 


والاستثناء ستعملعنداصرار 


ل الااتلاناما شحل 
بالنفى والاستثناءومقتضاه 
أن بكونلمنطوق نفى 
الالوهية عنغيره تعالى 
والمفهوم نبوتها له تعالى 
+ والجوابا نهلمانطق بأداة 
النفى مع الاستثناء جعل 
المنطوق نفى الالوهية عن 
غيره نعالىو مالم ينطق بهما 
مع انما بلا ججلةالموجبة لم 
يصح أن يقالا نالمنطوق 
نفى الالوهية عن غيرهتمالى 
فانه ينطق به اذالمنطوق 
مادل عليه اللفظ فى محل 
النطق قال السعد انقونا 
اتما أناميمىعمنى يمى 
آنا لامعنى ماأنا الا تميمى 
وانما قائمز يديممنىز بد 
القائم لابمعنى ماقام الازيد 
انتبى فقوم انما عى 
ما والاتقر يبلا نحقيق 
تدبر (قوله هواناللءإه) 
لامخفى ا نأناللّه إله غر 
منطوق أصلا وان كان 
لفظ الحلالة منطوقابهلان 
غاية مايفيده النطق به 
اخراجه تمانفىعنهالالوهية 


وقول الناصرانالاموضوعة | 
بعدالنفى للائبات فيكون 
اثباتالالوهيةمنطوقاو 
قانالاماوضعت الاللاخراج 
حم ماقيلها 
القابل 


لماعدهاعن 


تم شبت له | 


بطر يق المفهوءألاتر ىأ نه لاقائ لبان الاوضعت بعدالنفى لوضو ع معان و بعدالانبات 


والاله المبوديحق (ومث ل لالم الا ريد ) ممايشتم لع نف واستثناء حو ماقام الا زيد منطو قما 


(oY)‏ الخاط على الانكار حلاف انماقيللاقرق بين مال لمك اله و بين لاله 


نفى العلل والقيام عنغير ز يد ومّغبومه) اثبات العم والقيا لزيد (وفصلالبتدإٍ من الخبر بصّمير 
الفصل ) نحوأم اتخذوا من دونه أولياء فالله هوالولىأى فنيرهليسبولىأى ناصر (وتقديم ااممول) 
علىما سيأ عن البيانيين كالمفمول وا مار والمجرور تحواياك نمبدأئ لاغيرك لالى الله تحشرون أى 
لا الىغيره (وأعلاه ) أىأعلىماذ كر من أنواع مفهومالخالفة (لا مالم الا ريد )أىمفهومذلك 
ونحوءاذقيل|نهمنطوقأىصراحةلسر ع تبادرءالى الأذهان(ثم مال )انه( منطوق )أى(بالإشارَة) 
كمقهومانما والفايةكإاسيا ىلتبادره الىالأذهان (ثمغيراه) على الترتيبالآ فى(مسئلة:الفاهم)) 
الخالفة (الا اللقب خجي” 

(قولهوالاله العبودحق) أى الرادبالالههناالعبود يق لأن ة المفهومفى الآية تتوقفطى تفسيرالاله بذلك 
وأمالوا أر بدبه مطلق العبودفلالفسادالعىحينئذ کاهوظاهر (قوإهمنطوقهما) أىالننى والاستئناء فى 
الثالين (قوله ومغهومهما اثباتالعلوالقيامازيد) قالالكمالوهوالشهو رف الأصول ثم قلعن جع انه 
منطوق وانه استدلطل ذلكبانهلوقالمالهعلى الاديناركان ذلك اقرارا بالددينار ولوكانذلك مفهومالري ا خذ 
:لان المغ وم غيرمعتبرف الاقارير قالوهوالذى ينتلج له الصدراد كيف قال ف لااله لاله اندلالتها على 
إثبات الالوهيةلله بالمفبوم اه ومن نص على ان انبا تالالوهية لله فىلاالهالاالله بالمنبوم الول التفتازالى 
فانه قالفىحواشىالعضد ولاحْفى انالفهوم فىمثل لاله الاه هو انال إله ونفىإلمية الغيرمنطوق 
وف إنمالاعمالبالنيات الفبوم نفى انالاعمال بدوننية اه وأمااستبعادال كال ال ذكور فقدأشار 
شيخ الاسلامالىدفمه حيث قال وع المشهو رفدلالة لاإ إلااقه طراثنيات الالمية ته المفهوم لابالمنطوق 
ولابعدفيه لانالقصدأولاو بالداترد ماخالفنافيه الشركون لااثبات ماوافقوناعليه فكان الناسس 
الا ول النطوق وللثاقالفهوم اه وأجابعن! ستدلا م بمسئلة الاقرار بان عل عدم اعتبارالغهو. اذا 
كان بغيرالحصركايفهمهكلامهم مم (قوله‌وفصل‌البتدا) لوقالوضميرالفصلكان أظهرلمناسبته افر 
بهالصفة من كونها لفظامقيدا لآخر وضميرالفصل يصدق عليه ذاك دون الفصلفانه ليس لفظاومثل فصل 
البتدا من الخبر بضميرالفصل تعر يف ال مزاین فانه مفيدالحصركاتقرر (قوله أىأع ماذكر ) أشار 
بذاك الىأ نالضمير يعودالىالمفاهم بتأو يلها م اذڪر وهو جوابتمايقال كانالمناسب أن يقول 
وأعلاها أىالمفاهم (قولهلسرعة تبادره) علة للصراحة كذا قيلوالاوىكونه علة لكونهمنطوقا 
كايفيده تعبيرالشارح بعد (قوهعلى الترتيب الآنى) أى ف المسئلة الآنية بقولهمسئلةالغاية قيلمنطوق ال 
(قولهالالفة) هو بكسراللام حيثوقع صغة للفبوممأهنا وحيث أطلق عل المفهوم كاف قول الصنف 
السابق وانخالف فخالفة أوأضيف الى المفهومكقوا لنا مفهوم الخالفة فهو بفتحاللام (قوله حجة) 
أى يصح التقسك بهافالا'حكام الشرعية علىالخلاف وأما المفاهم الموافقة فسيأنى آخراللئلة أنهاحجة 
اتفاقا ولس معنىالحجية كونه مداولاللنظ كاحمإيعل ذلك العلامة . فاعترض يانه لاإصححيئئذ اخراج 
المفاهم الموافقة من عمومالمفاهم لاندلالة اللفظ علمها ءاف في هاعرو يأنىفقوله واناختلفواىطر بق 
الدلالقعليه لان تفسيرالحجبة بذاك تفسير لافظ الا يفهم منه ولاحاجة ندعو أليهانظر مم (قولهالااللقب) 


لغة ) 


لموضوعلهآخر (قول ال صنف حجةلنةا1) نىن الدليل الدالعلى الحجية هوالوضع اللغوى بان وضع لفظ السائمة لغة لاخراج المعاوفة 
أوالوضع الشرعى بانوضعت شرعالدلك دما كانت ف اللغةلافادةمعناهافقط أوانالدليلهوالعقلوسياقى بيانهفالاختلاففىمأخذالمجية 


(فوله استئناء منتقطع) الأولى الهمتصل ويراد اللفاهيم من حيث هى (قولهثلايفوث الغرض ال) مينىعلىأن ليحو لعن الفاعل 
لا الفعول ندبر (قوله انمعنى الفاهيم حجة) أنت تلم أنالمراد بالمعنى هوالأمى العقول كاسيأنى فى الشارح ففغابة مايلزم أن يكون 
العنى أن الأمى العقول حجة أى منشأ حجيةالمفبوم حجة وهوكذلك اذ حجية المفهوم باعتباره الا أنه ليس عرادا كا قال هكذا 
ينبغى أن يكون المراد تأمل ( قول الشارح لقو ل كثيرا] ولا يضر فى ذلك عخالفة الأخفش لأنه أصغر من هؤلاء خصوصا وقد 
وافقهم الشافعى وماقاله الامام فىالبرهان من أنا لانسلم انهم فهموا ذلك لغة لجوازأنيكونوا بنوهعلى الاجتهاد أى النظر والاستدلال 
فى المباحث اللغوية مدفوع كاقال العضد بأن هذا المنع لايضرنالانالاندعى القطعبالمفهوم بل الظن وهوحاصل بقولهموهممن أممةاللغة 


نة ) لقولكثير م نأة اللنة بها منهم أبوعبيدة وعبيدتهيذه قلا ى حديث الصحيحين مثلامطل 
الغنى ظل انهيدل على انمطل غير الننى ليس بظلموهماعا يقولونفىمثل ذلكمايعرفونه منلسان 
المرب(وقيل ) حجة (شرعا) لعرفة ذلك من موارد كلام الشارع وقد فيم صلى الله عليه وسلم 
من قوله تعالى انتستغفر لهم سبعينمرة فلن يغفر الهم أن حك مازاد على السبعين بخلاف حكمه 
حيث قال كا رواءالشیخان خیرنی ال وسأزيده على السبمين ( وقيل ) حجة ( مَدى) أى من 


هو استثناء متقطع اذم يذ كره فى أقسام مفهوم الخالفة التقدمة ( قوله لغة ) أىبإلاغة فالاغة دليل 
الحجية م أشاراذلك بقولهلةول كثيراؤوكذا القولفىقولهشرعا ومعنى فالثلاثة منصو بة برع الخافض 
وأما قول الشارح أى من حيث العنى فعناه ان الححية نشأت من جبةالمعنى ولميردبهان معت ى منصوب 
على العييز لثلا يفوت الغرض المقصود منان الحدية نشأت من المعنى اذيصير العتى حيئذ ان معنى 
الفاهيم حجة ولس مراد وعبارة الزركثى اختلف القائلون به هل نفى الح عما عدا المنطوق 
به من جبة اللغة أى ليس من النقولات الشرعية بل هو باق على أصلوأومن جب ةالشرع تصرف 
منه زائد على وضع اللغة أو من قبل المعنى أى العرف العام اه (قوله من لسان العرب ) مجازمن 
اطلاق اسم الآلة على الفعل المؤدى بها أو اسم الحل طلىالحال (قول4وقیل شرعا) تقدمتعبيرالز ركثنى 
عن هذا القول بقوله منجهة الشمرع بتصرف منه رائد على وضع اللغةوقضية قوله زائد على وضع اللغة 
عدم تبوت الفهوم وحجيته لغة على هذا القول فان كان كذالك والا أشكل الاستدلال الآتى 
بغهمه صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون مستند فهمه صلى اله عليه وسل قضية اللغة قاله سم 
( قوله وقد فهم صلی الله عليه وسلم ال ) هذا الدليل أورده العضد كابن الحاجب على أصل 
الفووم ثم رده حيث قال واستدل بقوله تعالى ان تستغفر لمم سبعين مرة فلن يغفر اقم فقال 
عليه الصلاة والسلام لاز يدن على السبعين دل على أنه صلى الله عليه وسل فهم منه أن مازاد 
على السبعين حك.ه لاف السبعين وذلك مفهوم العدد وكل من قال به قال يمفهوم الصفة 


سواء استند قولهم الى اجتباد أو ماع أو غبرذلك فانطر بق معرفة أ كدر الاغات ( ۳ه ) قول الأنمة ان مى هذا اللفظ 
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البالهة فا زاد على السبعين مله فى الح فكيف يفهم منه الخالفة ولعله عل أنه | 


كذاوالتوائرقليل اه وبه 
يندفع أيضا ماقيل اله بعد 
تسليم النقل/بوجد نوابر 
(قول الشارحمثلا) أشار 
به الىامهما قالا بذلك فى 
غيرهأيضا كا فى' العضد 
والبرهان ( قول الشارح 
وهمانما يقولون ا ) دفع 
مهذا مايقال لعل ماقالاه 
بالاحتهاد فى المماحث 
الشرعية فهو حجة شرعا 
لالغة كذاقيل تأمل(قوله 
تصرف منه ) زائد على 
وضع اللغهقال عض الحققين 
ودون اثيات هذا خرط 
القتاد وهذا مع ماسيأتى 
عن العضدهووجه تضعيف 
هذا القولوحكايته بقيل 
( قول الشارح وقد 
فهم يِه ال)قالالامام 
هذا يصححهأهل الحديث 
وقال الغزالى ان مانقل فى 
الاستغفا ركذب قطعا اذ 
الغرض التناهىفى تحقيق 


اليأس من المغفرة فكيف يظن برسول الله يلل ذهولهعنه وردعايهما العضد بقول والحديث صحيح لاقدح فى رواته ومااستند 
به الغزالى وسبقه اليه الامام من أ نالغرض فى مثل هذاالكلامالتناهى فقي اليأس سيأنى للعضد أيضارددقر يباإقولهوالحديث 
صحيح لاقدح فيه) قال العضديعد ذلك وهو مبادرةعدمالنفران فكيف يفهم منهالخالفةولعله بإ علأنه غيرمىادهنا بخصوصه 
اتتهى قالالسعد قوله مبادرة الج أىا ل المشترك بين السبعين ومافوقها مايتبادر الى الفهم مئعدمالمغفرة فلاينبادرمن ذ كر السبعينأن 
مافوقها مخلافپا (قولهولعله عل اڂ) قالالسعد يعنى أن‌ما د کر النى عليه السلا من قولهلأز يدن على السبعين فاعله عل أنهذا المعنى المشترك 
بين السبعين ومافوقها غير هراد فى هذا المقام خصوصه لامن جبة فيم من هذا السكلام ولوسل أنه فهمهمنهذا السكلام فيجوزأنلا 
يكون من التقييد بإلعدد بل من جهة أن الأصل قبول استغفارالنى به وقد تحقق النفىفى السبعين فبنى مافوقها علىالأصل ام 


+ ا أن يي قال ان هذا e‏ شید كعك الى ا له من الله انك ار افادته هذا المعنى ولأن سأرناء نع أن 
كله لأنه دليل القائل 0 الضعيف ادى بان ضعفه عکایته بقیل ولول یکن E‏ نعل ردقولهيحتملأنه 
لعدم الالتفات الح (قول الشارح او م ينف الم كور الخ ) هذامينى على جوازائبات وضع التخصيص لننى ا محكعن امسكوتعنه ما 
فيه من الفامدة ولا نسم بطلانه والسند أنه اذا جاز ذلك فىاثبات دلي التنبيهوالاجاءوهوأ ن يذ كرمالوم برديهالتعليل لكان بعيدا 
حذرا من ازوم البعيد فلاأن بشبت المفبوم حذرامن زوم غيرالمفيد أ جدر وما اعترض عليه بم ن أنه يلزم الدو رلتوقف الوضع على الفائدة 
المتوقفة على الوضع مدفوع بأن (ع م ”#) ماتوقف عليه الدلالة تعقل الفائدةلاحصولما والموقوف على الدلالة حصولالفائدة 
لانعقلها كذا بؤخذ من ea‏ 
العضد ا وه وأ نه لولم ينف المذ كور كم عن السكوت ميك ند كر «فائدةوهذا كاعبر عنههنابالمى عرعئه 
فمن هنا الدليل: هو ىبحت الما مکاسیاى بالعقل وى شرح الختصر هنابالمر ف العام لأنهمعقوللأهله (واحتج للب 
مانقلناه عن العضد انا اولض ف من الشافمية(وابن 1 e‏ من الالكية (وبمض الحنا کک 
صفة فشدد النكير ل وأجيب بان فائدته استقامة اکا 
على الشارح وقالان هذا | مراد هنا خصوصه سامناءلكن لانسم فېمه منهواعله باق‌غلی أصلوفى ال جواز اذم يتعرضله بی ولا 
الدليل مبنى على أنه حجة اثبات والأصل جواز الاستغفار النى به وكونه مظنة الاجابة ففهم من حيث انه الأصل لامن 
لغة لاعقلا كا فى العضد حيث النخصيص با کر اه فان فيل كيف مع رده بماذكر استدل به الشارح ؟ . قلنا محتمل 
وأجاب عنه سم وناعا ]أ ان ذلك لمتابعة القوم فى الاستدلال به وان كان مردودا و عتمل أنه الالتفات لهذا الرد 
لاإشنى الغليل ولكل لأن اتر ي خلاف الظاهر المتبادر من سياق فهمه لله س أن يقال ان فهمه عله 
هفوات يعرفها الناقد ماد كر بجوز أن يكون بالنظر الوضع اللغوى بل قد يقال ان ذلك هو الأصل لأن الوضع اللغوى 
9 1 والتعويل علينة هو الأصل حى ثبت المروج عنه جرد هذا الفهم لايثبت أن ذلك بالشرع 
البصير (قول الشارح أو 
OOD‏ فليتأمل سم (قوله وعو اب اوم ينف ال كور اغ ) شه التي روه بار 
اسم جا ) بام كور القيد كالسائمة مثلا واسناد النفى الى المذ كور مجاز عقلى من الاسناد الى السب والنافى 
أو مشئق غلبت عليه حقيقة هو الشخص (قوله وهذاكا عبر عنه الح) الاشارة لقوله أنه لولم ينف ال كور الم الح 
الاسمية فاستعمل استعال ||| د وحاصل ماأشار اليه أنه لاتنافى بين العبارا ا تالثلاث لأنالرادبالعقل الى المعقول فسكل مر العقل 
الأسماء كالطعام فى حديث ||| والعرف العاموالمنى لناية عن الم المد كو رلان العنى المذكورمعقول لأهل العرف العام وناثى عن نظ رالعقل 
لاتبيعوا الطعام , بالطمام فك يصح التعبير عله بالمعنى يصح التعبير عنه بالعقل وبالعرف العام ( قوله الدقاق) هو القاض 
ڪا مثل به النزالى فى اي مد بن جعفر يقال انه كان معتزلى المذهب وقولهابن خو بز منداد باسکان الزاى وقتتج 
النتصنى لقب ( قول ام وكسرها وقال الزركثى اشتهر على الألسنة بالمبم وعن ابن عبد البر أنه بالباءالموحدةاللكسورة 
١‏ 3 خ الاسلام (قوهعاما كان ال) فيهاشارةالىأنالمرا اد باللقبهنا الاسم الجامدالشامل العم الشخصى 

ده . سم الجنس فهو مغاير للقب النحوى مغايرة العام خافن اعدو قط عا اال وا 

استقامة الكلام ) أى 
n 8‏ الاسم والكنية واللقف اذ لافايدة لذ كره ال) علة لقوله واحتس | اخثت 

ى دت و 1" لثثلاة الان وال راشب (قولة كره اڂ) علة لقوله واحتج ال (قوله وأجيب) 
المفهوم وأورد القائل به أن منقال لبستأمى بزانية دادر يله اسه الزن الى أ م الخصم ولذا وجب اد 
الحد عند مالك وأحمد وأجيب بأنه من القرا'ن الحالية كا تخاصمة وأورد على اتل بن الول هبار منهبطالالفياس والقياس حق 
والمفضى الى :ابطال الح باطل فيكون القول بمفهوم اللقب باطلا بيانالازو. مأ النص الدالعلى حم الأصل ان تناو لالفرع نبت الحم 
فيه باللص والادل ا لباته بالقياس قياسافىمقابإة اللص فلايعتبر + والجوا بأ نالقياس يستدعى مساواةفرع 
الا المعنى الدى أثنت له الح واذا حصل ذلك دلعلى ا ليف الفر الموافقةو بطلمفهوم الخالفة هذاف‌الصفة وا 

صل فى المعى الدى أ على ع بمفهومالموافقةو بط لمفهوم والشرط 
وهو أقوى وقد افق على حقية مفهومه فكيف ف اللقبوهوأضعف + والحاصل أن موضع القياس لايئبت فيهمفهوم الل باتفاقافاذا 
لم جتمعا فى محل فكي ف يدفع القياس قالهالعضد (فول الشار حوأجيب بأن فاندتهاڂ) أ ىمع كون الغرض انماتعلقبهذ|الخاص فلايرد 


أنه كان يكف الانيان بالك العام (قولهفانعدمالقول بالثىء لايقابلال) كيف وهو النقيض ل لاف القولبالعدم فائمساوللةةربئر, 
هذا وقد يقال انما قالذلكاشارة الى أن نفى ألى حنيفة لفغايته أن ينل متزلة عدم القول به اللتحققعندعدم العل با حال لصادمتهالدليل 
القوىو بطلا نأدلته ولايخفىمافيه منسوءالأدب والح قعندىأنالسر ذلك أن كل مااستدل به أبوحنيفة ماهو معارضات لدليل 
القائل به كابعم من الختصر وشروحهوهنا انمايفيد نفى القولبه لاالقول بنفيه تأملٍ (قولالشارحلانالخبرلهخارجى) يعنى أن العنى 
الوضو ع له الخبر وهو الحكم النفسى المعبرعنه بال كر اللفظى أعنىهذا المفهوم ف ذانهومن حيثهولما كان همتعلق خارجى وهوالنسبة 
الواقعةفى نفس الأمرالمعبرعنها بالحكم الخارجى أمكن أن يؤتى خب رتعلق فيه ا لحكمبالنسبة الواقعة بعامها كان يقال الشام الغنم وأن 
وى بجخب تعلق فيه المسكم بحصة منها كان يقال ف الشام العم السائمة وفائدة اتتخصيص بالوصف هى عذالفةالكوتعنهللذ كور فى الحكم 
النفسى واتتفاؤه فى السكوت عنه وان تعين مرادا قضاء بالاستقراءلكنهلايستازما تنفاء ا حك الخارجى الذى غوالراد بالمفهوم فى 
ار لان الخبر لابدل عليه للا عرفت أنه يدلبالمنطوق على الحكم النفسى _ (588) ”2 وبالمفهومطى اتتفائه ولايازم من 


اتتفاء الحكم النفسى 
إذ باسقاطه يختل بخلاف اسقاط الصفة وتقوى كاقال الصنف الدقاق الشبورباللقب يمن ذ كر معه اتتفاء النسبة الواقمة 
E‏ 0 و سدم ءم 2 ےو 0 1 
خصوصا الصيرفىفانهأقدممنهوأجل (وأنكر أ بوحنيفة الكل مطلقا) ایل یقلبشی ٣ن‏ غا ٣م‏ | فى نفس الام واز أن 
الخالفةوانقالف السكوت بخلاف حكم المنطوق فلا م رآخركاق انتفاءالركاة عن الملوفة فالالا سل ||| تحمل فى الخار مالا 
عدمالزكاة ووردتن‌الساعة فبقيت المعلوفة على الأسل (و) أنكرالكل ( فوم فى الخبر ) کا ر ا 
فى الشام القنالسائمة فلاينق الماوقةعنها لانالخير له خارجى يجوز الاخبار ييمضه فلا يتمينالقيد || إن ن ۳ ۴ 1 
فيه للنق بخلاف الانشاء حو ز كوا عن الفنم السائمة وما فى ممناه مما تقدم فلا خارجى له فلا ||| , ٠,‏ ” نفى 


١ 0 0‏ الا ٠.‏ 
فائدة للقيد فيه الا النفى (و) أنكر الكل ( الشيخ الامام ) والد السنف (فى غير الشرّئع) 006 ل 0 
من كلام اللصنفين والواقفين لملبة الذهول عليمم بخلافه فى الشرع م كلام الله ورسوله 0 متعين 
7 د ٠ 7 Zs‏ 2 8 له 9 لنفى ١‏ ان الذى 
أى من طرف ا جهور (قولهإذباسقاطهعنتل) أى لعدم حة على حج وفى زكاة لعدم الفائدة ( قوله 8 0 2 
الشهور باللقب) أى بالقول به والدقاق قد اشتهر بهذا اللقب دونالامم ففى عبارةالشارحالتور بة عو ون و 
بذاك (قولهوا نك رابو جنيفة الكل مطاف معى الاطلاق كا هيده التتصيل .الاق بسن واو اا خلا الاعاء اياسم 


وغير «والشر ع وغبرء والصفة الناسبةوغيرها تمان الا كارا الذ كو رثا ستع نأ فى حنيفة ولاينافيه بون 
خلافهعن الحنفية إذكثيراما تالف المنفية أباحنيفة فسقط ماللكال هنا من الابراد (قوله‌أی 


الانشائى فانه لاخارجى 


له حتى عری فيه ذلك 


سه ا الأوفق بالانكار ان يقول أى قال بعسدمها لان الانكار || فانوجوبالزكاةه نفس 
لنى«قول بعدمهلاعدم قولبه اه :+ وقديجاب بأنماذ كر الشارح اشارة الى ان ذلك كاف فى ماله || قوله وجيت ناء على اتحاد 
: سبق لان جرد 0 اول 4 مقابل للنول ا ومفيد او مادء فال سم وفيه نظر لاان ش والوجوب أو 
فانعدمالقول بالشیءلابقابل القول به واتما يقابله القول بعدمه كا لابخفى على متأمل فالحق 480 || عامل به بها ع 
الملامة (قولهوانقالف اللكوتا) جرابؤالتقديرءظاهر (قوله لان ال ه خارجى ا أك || اختلافهما فاذا ان 
سفى 


هذا اعثراف بأنه لاحكم للفهوم بل هو مسكوت عنه غير متعرض له لا بالنفى ولا بالانبات لانه سلم أن غير الذ كو ركامعاوفة فى 
الخبر م عکم عليه وم يبر عنه وف الانشاء اتتفى عنه القول الذى هو أوجبت فعدم وجو به بناء على عام دليل وجو به 
لاعلى دليل عدم وجو به قال السعد والحق عدم التفرقة. بين الخبر والانشاء ونفى الفهوم فى بعض المواضع بمعونة القرزائن كا 
فى قولنا فى الشام الم السائمة لاينافى ذلك اه ولعله مبنى على أن الحلاف بين كون مدلول الخبر الايقاع والانتزاع أو الوقوع 
واللاوقو ع لفظى بناء على ماقاله عبد الحكم فى حاشية المطول من أن القائل بأن مدلوله الايقاع أراد من حيث تعلقه بالوقوع 
والقائل بأن مدلوله الوقوع أراد من حيث انه متعلق الايقاع وليس مبنيا على أن الموضوع له الصور الذهنية أو الخارجية بل 
لو بنينا على أنه موضوع لاصور الذهنية أعنى الحكم بالنسبة كا سيأتى لامصنف + ولنا أن نقول هو وان كان كذلك الا 
أن المقصود بالافادة هو التعلق الذى هو النسبة بمعنى الوقوع أواللاوفوع إذ هوالدى يقصده المنكلم ولهذا جزم السعدفحاشية 
العضد بان هذا هو الموضوع له هذا وغير خاف عليك أن طريق حجية المفهوم سواء فالانشاء والخهر هو أنه المفهوم لغة جاص 


لامافال ابن الحاجب هنا لماعرفت ( "ع ) فليتأملفانيه تندفم عيبت "كثيرة يطول بابرادها الكلام (فوا لهفردان) الأولى 


المبلغ عندلانه تمالى لاينيبعنهثىء (و) أنكر ( إمام الحرمين صفة لاتناسب 


حصتان ( قوله لاينفى 
الاخبار بالآخر ) صوابه 
لابنفی نبوتا مک الآخر 
إقولالمصنف مسثاةالغابة 
قبل منطوقاه أىلان 
الغايةوضعت لتخالف حكم 
مابعدها ماقبلهاففىقولك 
صومواا ىن تغي ب الشمس 
دلالة بالنطقعلى أن الصوم 
بعد الغيبو بة لايازم(قول 
الشارح لتبادره الى 
الاذهان)علةلكونهمنطوقا 
الاشارة أما المنطوق 
الصر ع فعلتهسرء عةالشيادر 
(قولالمصنف والحق أنه 
هوأن ا لحك الدى قبلها 
ينتهى بها فاو قدر اثبوته 
بعدها لم نكن سي المنتبى 
فالخالفة فى الحكم انما 
لمت من كونها المستهى لا 
من الود ضعلا قال السعد فى 
التاو ع حتی وضعت للدلالة 
على أ نما بعدها غابةلماقبلها 
(قولههومايدل!-[)مراده 
أن المنطوق الاشارى هو 
مامر فى قو[المصف والا 
فاشارة لكنالمنقولعن 
صاحب هذا القول أن 
ماتبادر الى الأذهان کا 
بؤخذ من تعليل الشارح 
( قول الشارح إذ لم بقل 
أحد الح ) علة لتراخى 
الشرط عن الغاية وقد قال 


بالفاية بعضن من لم يقل بالشرط كا فى المتصر 


E‏ ) كان يقول 
الشارع ف الغنم المفرال زكاة قالفهى ق ممنى اللقب بخلاف المناسبة كالسو 5-7 نةالساعة فبىق 
مءنى الملة ولكونالملة غي رالصغة بحسب الظاهر خلاف ماتقدم أطاق الامامالرازىعنه انكارالصفة 
ولكونغير الناسبةفمعنى اللقب أطاق ابن ا لحا جب عنه القولبالصفة وأماغير هاماتقدم فصرح منه 
بالملة والظرفوالعددوالشر ط واعاوماوالاوسكتعن الباق وهوكالذ كور (و) أ أنكر (قوء” العدد 
دونغير و)فقالوا لايد على غالفة حكمالز انُدعليه أوالناقص‌عنه کاتقدمالا بقرت بنة أمامفهوم ال افقة 
فاتفقواعل حجيته واناختلفوا فىطريق الدلالة عليه كا تقدم ( مسثلة” : الغابة فيل مَنطوق ) أى 
بالاشارة كاتقدم لتبادرهالىالأذهان ( والح ) أنه و ) ادم ولانار ممن تاد التي :الى 
الأذهانأن يكو نمتطوقا (يتلوة ( أى الغاية ( الشر 1 ( إذلم يقل أحدا نه منطوق وف رتبة الغاية اعا 
فاذا كان ذلك الخارجىثابنا لز يد ولغيرهجازالاخبار ببعضهوهوالثابت لزيد مثلا دون البعض الآخر 
وھوالا بت لغبرہ کا أوضح ذلك بالمثال ‏ وحاصماأشاراليه أنقولنامثلا فى الشامالغتمله نسبة خارج جية 
توافق النسبة الذهنية وتلك النسبة هى بوت ت الكون ف الشامللغم وقدعلم انالغم عم السائمةوغيرها 
فللنسبة الذ كورة حيتذ فردان احدهما : لبون ت الكون فى الشام للغم السائمة 153 بوت ذلك 
للغنم الغير السائمة وقولنا فى الشام الم السائمة النسبة فيه وهو بوت الكون ف الشاء للسائمةفردمن 
فردى النسبة فى قولنا ف الشاءالفتم فالاخبار به لاينفى الاخبار بالآخر وهو ثبوت الكون فى الشام 
لامعلوفةهذا ايضاحماأشارله علىوجهالاختصار . فقولدلان الخبرأرادبه قولنا قى الشام الغثم لاقوله فى 
الشام الفنم اد 7 صنيعه (قوله‌البلغ‌عنه‌اے) هذا مبنى على القول بانه صلی الله عليهوسم 
لايجتبدكا يفيده التعليل بقوله لانه تعالى الح (قول4العفر ) فى الصحاح شاة عفراء يعاو بياضهاحمرة 
(قوله خف ةمؤنة السائمة) أى لان السوم هو الرعى فى كلا مباح (قوأه ولسكون العلة غير الصفة ) 
اعتذارعن الامام الرازى وابنالحاجب فما نقلاه عن إمام الحرمين ونبه بقولهخلافماتقدم على انمالحظه 
الامام الرازى خلافماتقدم عن الصنفمن انالصغة لفظ مقيد لآخر لبس بشرط الحفقولدولكون 
العلةلقوله اطلق الامام الج وقوله أطلق الامام الرازى! نكارالصفة أىالصفةغير الناسبة وقوله أطلق 
ابن الحاجب عنهالقول بالصفة أىالصفةالناسة لانغيرالناسبة من قبيل اللقب فكانها غير صفة فلا 
تعارض بين الامام الرازى وابنالحاجب ومثلهالصنف ف النقل عن إمام الحرمين (قوله‌وأماغیرها) أى 
الصفةوفى نسخةغير هما أىغيرا الصف ةالتىلاتناسب واللقبقاله شيخ الاسلام (قو وسكت عن الباقى) 
أىعن الغاية وضميرالفصل وتقديم المعمول لكن الاخيرصضرح به قاله‌شيخالاسلام # والحاصل ان 
الامام ينف الا الصفةغير الناسبة (قوله كانقدم) متعلق بالمنفى وهو يدل (قوله أمامغهو. الوافقة) 
هذاحترز تقييدالفاهم AL‏ (قولهفاتفقواعلى حجيته) أىصحةالعسك به فى الا" حكام 
الشرعية (قولهالغابةقيلمنطوق) هوعلى حذف مضاف أى مغهومالغاية 9 إدأى بالاشارة) هومايدل 
عليه اللفظ ولیس مقصودا لمتكا أولا كقول.تعالى فلا حل له من بعدحتى تكح زوجاغيره فالمنطوق 
الصرع فى الاآية عدم الحلله مستمرا الىأن تكح زوجا غيره والنطوق الاشارى حلها له بعد نكاح 
الزوجالآخر (قوله کانقدم) أى فى قوله ثم 995 منطوق أى بالاشارة وقوله كاتقدمالثاقأى 
فتعدادالصنف الفاهيم (قولهيتاوالشرط ) فائدةهذا الترتببالشاراليه بقوله يتاوه الشرط فالصفة 
ا تظهرعندالتعارض e‏ مفهوءالغاية والشرط قدم الا ول وكذا اذاتعارض مفهومالشرط 
والصغة قدم الشرط وفس الباقى قولهإذم يقل أحدانه منطوق) علة لقوله اوه أى انما كان تالا 


فسیأنی 


۷ ووجه عدم الفول بأن 

فسيأقىقول انهمنطوق أىبلاشارة كاتقدم ومثله ذلك فصل البتد وتقدم انبم نبةالناية تلى مرتة أا منطوق ان الشرط انما 
| لاعالم الا زيد (فالمغة الناسبة ) تتلوا الشرط لان بمض القائلين به خالف ف الصف ة(فلو”المكفة) ل دضع لار بط وترتب العدم 
عن المناسبة (غير العدد )من نمت وحال وظرف وعلةغيرمن سبات فمى سواءتتلوالصفة الناسبة(فالمَدُ ) -0- ص 0 
وال تورات لانكارقو لددونها كاتقدم (فتقديم الممولر ) آخرالناهیم(لدعویالبانن )قفن 0 
المانى(افادته الاختصاص) أخذامن مواردالكلامالبليغ (وخالفهمابن الحاجب وأبوحيّان )فى لانهتقدمالح) الأوى حذفه 
ذلك (والاختصاص” )الغاد(الحصر” )الشتم ل على نفى ا لمكم عن غير لف كو ركادل علي ةكلامهم خلا || لانالتزتيب علالقول به 
للشيخ الإماع)والدالصنف (حيث نبت وقال ليس موا مصر) وانإهوقصد الما من جبةخصوصه | ( فوله بكسر السين) 
فان الحا ص كضرب زيد بالنسبة الى مطلق الشرب لابتعيين (قوله فان العلة 
لدوم يكن فرتبته لان الشرط ل يقل أحدانه منطوق أىلاصريحا ولااشارة بخلاف الغاية فكانت |[ الذكورة ال) بل علته 
أقوىمنة(قوإهفسي اقول الح)هذه الفا للتعليللكون انمافرنبة الغابة أى لانه سيق ال (قوله أل انهليسدائماللاختصاص 
ومثلة فىذاك فصل البتد] )ضمبرمثله يعود للشرط فيكونضميرالفصلفرتبة الشرط وفعبارة بعض ال (قول المصنف لدعوى 
الحوائى ان ضميرمثله يعودلانما ففادهحيئذ انضمير الفصل فىرثية الغاية لانهمثل انما التى هى فى || البيانيين الخ) قالالسعد 
رتبةالغايةوهوغيرميح (قَولْه وتقدم انم تب ةالغايةا) أى فرتبةالننى والاستئناءأعلى الرات بک تقدم 


ف شرح المفتاح دلالة 


فقول الصنف وأعلاه لاعال الازید ثم یلہا الغاية م الشرط ا فالمراد سبعة ولم يذ كر السنف هنا التقديم على التخصيه 

رتبةالننى والاستئناء استغناء بماقدمه ونبه الشارحعليه هنا بقوله وتقدم انمہنبة ل (قوله بواسطة مدلول الكلام 
تتاوا الشرط ) ذكرهمع صحةالمنى بدونه ليذ كرعلته (قوله لانبعض القائمينبه) أى كاين مر ج ل ومفهومه الخطانى وحم 
(قوأهفطلقالصفة  )‏ استشكل بأنه مناضافة الصفة الىالوصوف فيكون شاملا للصفة الناسبة ||| الدوق أى القوة المد" 


ولس بمرادقطما + و يجاب اماباً نهد على حذ ف مضاف أىفباقمطلق الصفة والباق هوالصفة غبرالناسبة 
أو بأنه من اطلاق الطلق على القيد مجازا وقر يفته الاستحالة أى الاستحالةانيراد بالمطلق مايشمل 
الصفة الناسبة لمايلزم عليه من تقد الشىء على نفسه وتأخيره عنه لقوله قبل فالصفة المناسبة أو 
بن معنى الطلقة المجردة عن المناسبة فترجع لغيرالناسبة وهذا الأخير ظاهر صفيع الشارح وبعد 
هذا فكان الأولى اسقاطه لانه تقدم انالصفة غير الناسبة فى معنى اللقب وهو لا مفهوم له 
(قوأهعن الناسبة ) بكسر السين اسم فاعل لانه مقابل لقوله فالصفة الناسبة (قولهمن نعت) 
بیان لنبرالمدد (قو[هغير مناسبات) بكسرالسين (قوإهادعوىالبيانيين) علةاتضمنهقوهفتقديم 
العمول من اثبات مفهوم تقديم العموللا لترئيبه مع ماقبله وتأخيره عنه وان أوهمه ظاهر العبارة 
فان العلة اللذكورة لا تفيد ذلك (قوله‌الشتمل على ن الحم عن غير الذكور ) اقتصر على 
الشق لانه هو الفهوم والافالقصر ائبات المحم للم ذكور ونفيه عنغيرهلكن الانباتمنطوق والئى 
مفهوم والكلام هنا فى الفهوم فلذا ذ کر «دونالنطوق (قولهخلافا للشيخ الامام) قديشهممنعبارته 
ا ناختلاف الشيالاهام مع غيره فىتفسير مراد البيانيين وفيه نظر فان عباراتهم مصرحة بارادة 
| الخصر بلمتهم من عبر بلفظ الحصر وحينئذ فالظاهر أنالشيخ الامام لإي كر ماقاله تفسيرا لمرادهم 
بل‌لبیان مخثاره فيكون موافقا لابن الحاجب وألىحيان فىعدم افادة التقديم الحصر وان خالفهما 
| فى أنالحصر غير الاختصاص وهمايقولان انهمابمعنى واحد وكلام الصف لايفيد هذا القدر (قوله 
| من جهة خصوصه) أى وهو وقوع الضرب على معين فى الثال الدى يذ كره وقوله كضرب زيد 


لخواص التركيب ولطائف 
اعتبارات البلغاء باقادنه 
التخصيص من غير وضع 
لدلك وجزمعقل حى ان 
من يكنله هذا مع كال 
فوتهالادرا كية والتسابق 
الى القوة العقلية ربما 
يناقش ذلك ولهذا قال 
ابنالحاجب انالتقديم فى 
الاد للاهتام ومايقال 
انه للحصر لادليل عليه 
اتہى . وانئما كان ذلك 
مفپوماخطابیا لانهخلاف 
من المدول اليه قصد 
ال ا 
| اك الي ارا عي فقوا كشب زه مدر فان را( لاش ال اناري | ار ون یر ر 


( ۳۳ - جع الوامع - ل ) عنهوأما كونهذا الننىمغهوما لامنطوقا فا لابشك فيه القطع بأ نهلانطقبالنأصلا 


۵۸ 


قد يقصد فى الا<بار به لامن جبة خصوصه فيؤنى بالفاظه فىمراتتها وقديقصد من جبة خصوصه | 
كا حصو صبالفعوا ل للاهمام به فيقدم لقفله لافادة ذلك" نحرز زيداضر يفليس ف الاختصاصماق الحصمر 
من نفى الحسكم عن ء غيرالمذ كو د واماجاءذلك ف إياك نعبدالعلم بإنقائليه أىالؤمنين لايعبدن غيرالله 
وحاصلهان التقدم للاهمام وقدينضم ايها مسر غارچ واخارهالساف فشرح الختص وأشاراليه 
١‏ هنا بقوله لدعوىالبيانين ( مسئلة” : ا( بإلكسر (قالالمدئ وأبوحَيّان ) كقول أبى حنيفة 
من جلةماتقدم عنه (لاتفيد”الحصر )لامها ان الوّكدة وما الزائدةالكافة فلاتفيد النغىالمشتملعايه 
الحصر و طلرذلك حديثمسلم انما الربا فى النسيثةاذ ربا الفضْلبابت امجاعا وا نتقدمه خلاف واستفادة 
| الثفى فى بمض الواضع من خارج كافاعا اسک فانه سيق للردعل المخاطبين فاعتقاد المية 
ظ غيرالله (و) قال الشيخ (أبى اسحق ق الشيرازئٌ والرالى و ) صاحبه أبوالحسن (إلعيا) المرامى 

بكس رالهمزة والكاف ومعناه فى لن ةالفر سالكبير (والامام) الرازى 5 الحصر ) 

أى الواقم ص زيد وغيره ) قوله لامن جبة خصوصه ) أىيكون القصد بالخبر إفادة وفوع 
جردا لجحدث منغير نظر لمن تعلق به فلا يذ كر حيتئل اللفعول الالكونه لاحم لالكونه موا 
ادات دون ء غيره فيكون 0 خاصا به (قوله فبؤق أ بألفاظه فعراتها ) أىبأن Er‏ فن م 
1 صرعأوكالصريع) || سببية أىيقصد الاخبار بوقوع ضر ضرب خاص بسبب ب تعلقه بمفعول خاص وريد فالقصد حینذ 
فيه نظ رظاه رتدبر الاخبار بالضرب امتعلق بز يد لابإلضرب الطلق وظاهر أنه لايلزم من هذا قصر الح وهو وقوع 
الضرب على زيد ( قوله للاهتام ) متعلق بيقصد وضمير به يعود للخاص القصود أى للاهتّام 
بذلك الخاص القصود (قوله فيقدم لفظه ) أى الفعول (قوله لافادة ذلك ) أى قصد الشىء 
منجبة خصوصه (قوله فلنس فالاختصاص) أىالفسر بقصد الشىءمن جهة خصوصه (قولهواعا 
جاءذلك)أى فى الحسوعنغيرالذ كور ( قولهواختاره ) أىماقال الشيخ الامام وقوله وأشار اليه الح 
وجهالاشارةأنهعبر بدعوى فىقولهلدعوىالبيانيين ول يق لذ كرفأفاديذلك أ نماقالهالبيانيونضعيف 
لكن قوله بعد والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الامام صر جح أوكالصرع فى موافقة المبور 
(قولهمن جملتمانقدم) ی حال کو ن هذا القول من جلة ماتقدم عنه من انكاره جميع المفاهيم ول ,تصرح 
الصنف هنا بترجبح افادة انما الحصرالعلم به من أ كثرية القائلين به كانقله عنهم هنامع ماقدمه من 
انها من المفاهم شيخ الاسلام وقوله لا تفيد الحصر أى فلا مفهوم لما ( قول لأنها ان ال ؤكدة 
وما الزائدة الكافة ) أى وكل مهما لايفيد النقى فكذا ارکب منهما لايفيده وسيأتى ردهذافى 
الشرح (قولوعلىذلك) متعلق بمحذوف أىو ورد على ذلك ال والاشارةالىننى افادةالحصر (قوله 
وانتقدمه) أى نقدم الاجماع خلاف فانه لايضر لعدم استقراره برجو ع الین بهفقد رجع ابن 
عباس الى القول بتحر يم ربا الفضل لمابلغهم قوله كافى الصحبحين عنأنى سعيد الخدرى لاتبيعوا 
الذهب بالذهب الا مثلا ثل الحديث وال جوا عن الخصر'فى خبر اتنا الربا فى النسيئة کا أشار 
اليه الامام الشافعى أنه حصراضافى بالنسبة الى سؤال جماعةعن الر با فا لختلفي نكذهب وفصة وكتمر 

و برلاحصرحقيق شیخ‌الاساام (قوإهكافىانما اماش هومن a‏ على الوصوف (قولهفانه | 
سيق ار ردج آی وکو a‏ قالارد ديفيدان القصو دنەم رالو هية ال (قوله بكسرالفمز 6 | 


الشتمل 


0۹4 


| الشتمل على نفى الحكم عن غير ال كو رتهواعاقامز. يدأىلاعمرو أو نفى غي رالحكم عن الذ كور نحواا 
ْ زيدقائم أىلاقاعد (مَْمَا و قيل نطقا )أىبالاشارة كاتقدملتبادرالحصرالى الأذهان منها وانعورض 
فى بعض المواضع بماهومقدمعليه كاف حديث الر باالسابق ولابمد فى افادة الركب مال تفده 
أجزاؤه ول يذ كرالصنف امام الحرمين مع قوله بانماكاتقدملأنه لم يصرح بانهمفهوم ولا منطوق 
(و) انما (بالفتح الأصح أنحرفأنفيما) منحيث انه من.أفراد ان (فرع' ) ان(الكسورة) 


فبى الأس للاستننائها بمعموليها فى الافادة خلا المفتوحة لأنها مع معموليها بمئزلةمفردوقيل 
الفنتوحةالأسل لن المفر دصل لله ركب وقيل ك لأسمل لأ نل محال بقع فيهادونالآخر(ومن ثم )أىمن 
هناوه و أن الفتوحة فرع السكسوزةأى من أجل ذلك اللازم فر عي ةنا بالفتح لان بالكسر (ادعى 
الغشرى) فى تفشيرقل انايوحى الىانإلمحكمإله واحدوتبمهالبيشاوىفيه (إفادتها) أى 
افادة أناالفتح (الحَمْر ) كان بالكسرلأن مائبت للاصليثيت للفرع حيث لامعارضوالأصل 
مفتوحة واللام فيه التعر يف ولفظ كيا اسم جنس لطائفة منماوك العج كتبع للوك حمير وقيصرلاوك 
الروم شيخ الاسلام وا حراسى بتشديدالراء نسبة لمراسكعطار بلدةأو بائعالبريسة وقوله وصاحبهأى 
رفيقه ف‌الأخدعن امام الحرمين (قوإنحوانماقام زيد) هومن قصرالصفة علىالوصوف وقول هتحواتا 
زيد قائممنقصرالوصوف على الصفة (قوإهفهاوقيل نطقا) حالانمن مفعول تفيد الحذوف وهو 
الحصرأى حا لكونالحصرمفهوما وقيل منطوقا (قوڵه لنبادر ) علةلقولهنطقا (قولهوا نعورض) 
أى الحصر (قوله كاف حديث ار با السابق)أىوهواعا الر بافىالنسيئة مئال لبعض الواضع الدىعورض 
ماهو مقدمعليه والقدمعليه الذدىعارضه هوحديثالصحبحينالمتقدم (قَوله ولابعد الح) هذا رد 
لاستدلال القائل بان انما لاتفيدالحصر بان ماتركيت منهما وهو ان وما الكافة لابفيد الحصرفلا 
تفيد هى الحصرالشاراليه بقوله لأنها انال كدة الح + وحاصله أنالركب قديفيد مالم تفده 
اجزاؤه كالخبرامتواتر فانه يفيد العم مع أنه م سكب من آحادكل منهما على نفر اده لايفيد العم وكالخبل 
الولف من الشعرات فانه حمل الصخرة العظيمة ولايثبت هذا الحم لآحادهالتىت ركب منها كذاقرر. 
قلت قد يقال الركب فىهذين الثالين قدوجد جنس مائدتله فى أجزائه فى اة لاف انما اذ لادلالة 
لجزه منجزأها الین تركبتمنبماعلىالنفى (قوله معقوله بإنا) أى إفادتها الحصر (قوله م 
يصرح بانه مفهوم) أىلرنصرح بان افادتها ذلك منالمفهوخ أومن المنطوق وقديقال بل صرح بانه 
مفهوم فم نقلعنه الشارح فىمسئلة المفاهم الا اللقبحجة وقد جاب بانه اتماصرح بانه مفهوميفيد 


النطوق أو بطر يقالمفهوم وفىهذا الجوابتأمل (قولهمنحيث انه منأفرادان) اشارة ا ىأ نالفرعية 
ثابتة لأنالمفتوحة م نحي ثهى لاعختصة با ركبة معماففرعية المركبة مع مامن حيث كونها فردا من 


| تعر يف الطرفينفالأصليةعلى الأولمنحصرةف المكسورة وعلى الثائى ف المنتوحة وما لإيستقم هذ المعنى 
فى القولالثالتكلا بحن أفى,الأصل منكرا (قوله لان لهال بقع فيبادو نالآحر )بقللا نكلامنهمالابقع 


| المشاراليه بقولهومن”مهوكو نأنالمفتوحة ف أمافر عالمكسورةفىانماباعتباراستاز امه فرعية انمابالفتتج 


الحص رأىلفظ يفهممنه الحصر أىيدلعليه وفهمذاكمنه ودلالتهعليه صادقبكون ذلك بطريق 
أفراد أنالمفتوحة مطلقا (قو]هفهى الأسل) عرف الأصل هنا وف القولالثانى لافادة الحصرمن || 


| فى حل الآخرلئلا يشكلا حال المشتركة بينم ما( قوأه اللازملهفرعيةامابالفتتح لاتمابالكسر) نبه بذلكعلىأن 


| لاما بالكسر (لأنالمنشأ) فالحقيقة هوفرعيةا مركب إلركبلافرعيةجزء مركب زءالمركب الآخر 


(قول الشارح ولا بعد فى 
افادة الركبٍال) يعنىان 
انما وان كان أصلها أن 
ال كدةوماالزائدةلكنها 
ركبت معا ووضعت 
عى مستقل غير مايفيده 
كل جزء على حدته كذا 
يؤخذ من شر الفتاح 
ولس المرادأن مجرداتصال 
ماالزائدة بان كاف بدون 
١‏ وضع مستقل حتى برد 
ماأوردهالمحشى ند بر(قوله 
| وفى هذا الجوابتأمل) 
لأن الكلام ثم فى المفاهم 
(قولالشارحمن حيثانه 
منافرادان) أىلامسن 
حيثحصوله فاتما لأن 
التوجبه الآتى انماهوفىان 
دون‌انماندبر (قوله لأن 
المنشأ ) أى لما ادعاه 
الزمخشرى 


(فولهمع فاعله) أىنائبه 
(قوله والالماسح القثيل 
بالمفتوحة)أى للكسورة 
الى نسب القص رين الها 
أولا وعبارةالحشىسقيمة 
(فوله غبر حیح) أجيب. 
بانهنا اضافتان احداها 
كو نالوحى فى امس الال 
لافىأسغيرهوالثانية كونه 
بالنسبة من أمر الاله الى 
وحدانبتۀ دون غيرهافيه 
فكلامهمابلنسيةالاضافة 
الأو (قولذوهواختصاص 
الوحدانية ) صوابه 
اختصاص الاله بكونه 
و احدا کا يؤخدذ من باق 
كلامه (قولهقصرالصفة) 
وهى الوحى والموصوف 

الموحى بهوهواختصاص 
الاله بالوحدانية (قوله 

يعتقدالتعدد) أ ىالو. حى به 
(قولهوقالصوابه)ميتىعى 
انه قصرصفةعلى موصوف 

والحق انهقصرموصوف 
على صفةقصر قلب (قوله 

قولالزِمخشرى امار )فان 

7 له اما الهم اله واحد 

بمنزْلةانما ز يدقائم صر ع 

فى حم|ءعلى قصرالموصوف 

على الصفة کا هوفمانظره 

به أعنى اماز بدقائ مكيف 

وانما يدل على الحصرفى 

الجزء الأخيرمن الكلام 

کامرح بهعاماءالمعاق 


۹ 


. انتفاوه والزخشری وان يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه تشيراليه وممنى الأية على هذا مافاله ان 


الوحى الىرسولالله متش أىفى أمر الاله مقصور على استثثارالله بالوحدانية أىلايتجاوزهالى 
أنيكونالاله كغيره متعدداكاعايه الخاطبون 

الدى هومفادقولالصنف الا صح انحرف انفيهاالح فالمنشثيةالمذ كورة Tae‏ فرعية الجزء 
لاجزء فرعية الل ركب للركب (قوأهقو ة كلامهتشيراليه) أى لانهقالاغالقصرالحمعى الشى«أولقصر 
النىء على حم كقولك انما ز يدقائموائما يقومز يد وقداجتمع المثالان فىهذءالآبة لان إنمابوحى الى“ 
مع فاعله يمنزلة امايقومز يدو إنما کاله واحدبمئزلة انماز يدقئم اه فنسبةالقصر ين لاتمابالكسر 
وجعل إنما إلهك إله واحدمثالا الثانىظاهرف‌الفرعية والالماصح القثيلبالمفتوحة المفيد أنها تفيد 
مانفيده الكسورة (قوله ف أسالاله) تخصيص الوحىالمقصو رليص دق القصر لاللاشارة الا أنه 


. اضافى لان خصيص الوحى بالوحدانية ليس بالاضافة اىم الاله بل بالاضافة النالتعدداذ القصرالاضاق 


تخصيص ثىء بشبىء بالاضافة الىمعنى آخر لا الى جميع ماعداهكاقالهالعلامة أىان‌القضرا الاضافى مخصيص 
شىء بشىء بالنسبة لشى ءخاص يقابل الثىء الخصوص به لابالنسبة بيع ماعدا الخصوص ب هكقولنا 
مثلا اها زيد فائمفتخصيصز يد بالقيام بالاضافة الى مقابله من القعودلا بالاضافة ليع مقابله ماعدا 
القيامماهو واضح فقول الما لوشيخ الالام فىقوله أى قمر الاله نبه به على أ نالقصر بانما اضافى 
لاحقيق غيرصحيس لماعامت بل النبه بهعلى ذلك هو قول یلا نجاو زه الى أ نيكون الالهكغيرهاإفبواشارة 
اهىأن القص رالأول اضافى لأنه قصرالوحى ف أمرالله على وحدانيته بالاضافة الىتعدده فقط لاالى جميع 
ماعداها لأنمنه ماأوحى اليه بهتحوكونه عالما مر يدا قادرا الىغبرذلك × وحاصلالقولفالمقام انف 
الآية الشير يفةقصربن: ال ل انما الهم المواحدهوالناى قوله إل المواحد 
فالمقصور فى الأول هوالوحى الى النى بم وال لقصورعليه حاصل القصرالثاتىوهواختصاص الوحدانية 
بإلاله وهذا القصرمن قبيل قص رالصفةعلى الموصوف فكان التقدي رلابو. حى الى أمالالهال كونهمقصورا 
على الوحدانية له لايتجاوزهالوحىالىغيرهوهوقصرقلبلأنالخاطب يعتقد بعتقد التعدد والمقصور فىالثاتى 
الالهوالقصورعليه الوحدا نبة الى هى معنى قوله اله واحدوهومن قصرالوصوف علىالصفة قصرقلب أيضا 
لاعتقاد الخاطب التعددللاله وعدمالوحدانية كاتقدم فعنى القصرالثا ىأ نالاله مقصور علىالوحدانية || 
لايتجاوزهابان»كونمتعددا وهذاالدىقلناءهوالفهوممنكلام الزخشرى المتقدم وهوالذى يفيدهالنظر 
الصحبح وظاهرقو ل الشارحمقصورا لىاستثثارالله بالوحدانية أنالقصرالئاق قصرصفةعلىموصوف 
لأن استثثاره بالوحدانية معناه اختصاصه بهافلانكون اغيره بل مقصور ةعلیه وانهقصر افر ادعاطب به 
بعتقدشركة غيرءلهفيها وفيهاناعتقادالشركةف الوحدانيةمتنافاذ اشتراك اثنين فى الوحدانية 
أى الوحدة فى الالوهية محال ولذا اعترضهالعلامةوقال:صوابهأن يق ول على استثثارالنه بالالوهيةالدالعليها 
قوله اله وحينتذفيتمكون القصرالذكورقصرافراد اه وأئتخبير با نالقصرال کو ر قصرموصوف 
على صفة قصرقل ب كاهو مفادقول ال زعخشرى الماروعبا ر ته هناالناقل لعناهاالشارٍ لا حالف ذلك وان أو م 
قوله على استثثارالقه ا کون القصرقصرافر اذلكنهغيرمىادله بقر ينةقوله بالوحدا نيةوكأ نه أراد بها نه 
لايتجاوزها الى تع دد الالهلاعدم مشاركةالغيرلهفيهاقتأمل بان يقال انقصرالوحى على ماد كر يقتضى 
أن ا حاطب به یمن بقر بالمقصورالذدىهوالوحى و بثبوتهلغيرالذ كور انفرادا أوششركةفيكونقصرقلب أو || 
رالتاي ولایخن أن الخال ب باايةمش رکون كرون آمل لوی فضلاعنتعلقه عاذ كر ويمكن ' 


وشل 


ف ذه 


ومثل ذلك قولهفىآية املموا اما الحياةالدنيا لمب ولو وزينة وتفاخر أراد انالدنيالييست الا هذه 
الأمور احفر تأ وأماالعبادات والقرب ف ن أمورالآخرةللبورثنمهافيهاوتقل السنفافادمباالحصر 

عن التنوخى أيضا ف الأأقصى القريب وفْقوله كابنهشامادعى اشارة الى ماعليه ېو رمن بقاءأن.فها 
على مصدريتهامع كفهابماوان /يصر حوايذلك فماعامت | كتفاءبكونها فهامنأفر ادأنوعلى هذامعنى 
الآةالأولىما بوحوالى قمر لله إلا وحدانيت أىلاما نتم عليه من الاشرالك ومعنىالثانية اعلموا 
حقارة الدنيا أى فلا تؤثروها على الا خرة الجليلةفبقاء أنفى الا يتين على الصدرية كاف فى حصول 
القصود مهمامن نف الشر ريك من اتتادا( :من الا أطاف) جع لطف بممنى ملطوة ف 
أىمن الأموراللطو فبالتاسبها(خدو ثالمو صو عات الغو ية ) بإحدائهتعالىوانقيلواضعهاغيره 
من العبادلا نه الحالق لا فما م( يمر لرا قالش )يفت المو حد :أي ليعبر كلمن الناسعما فىنفسه 
مايحتاح اليه فىمماشه ومعادهلغيره «حتى يعاو نه عليه لمدم استفلاله به (وَهى”) ف الدلالةعلى مافىالضمير 
(أَفيدُمن الاشارةوالمثال و)أىالشكل لأنها تعم المو جود لمرو مات المو وجوداحسوس 
(وأيسر” )منهما أيضا لوافقتها للامرالطبيعى دونهما فامها كيفيات تعر ض للنفس الضرورى (وهى 
الألفاظ الدالةً على العا ) 


الجواب أنه ثزل كر ا ا الوحى ماان تأمله اردع 


(قولهومثل ذلك قوله) أىقول الزخشری ومقوله هوآراد اځ ( قوله التنوخى ) بتخفيف النون 
(قولهف الأقصي القريب) أى الأقصى سب الوذ ضع و اسنيعاب السائل القر يب الى الافهام فلاننافى بين 
وصفه كتابه بالأقصى ووصفه بالقريب (ق ومن بقاء أناح) أىفلاتفيد انما بالفتح الحصر عندهم 
( قوله وانم يصرحوا بذلك ) أى ببقائها على مصدر يها أى ان ذلك يوْخْد من کلامم ازوما 
لاصر عا واعا قال فا عامت د عحض الننى أدبا ادلا يلزممن عدم وقوفه على التصر ع بذلكعدمه 
فى الواقع وقد صرح بذلك أبو حيان تقلا عن السمين فى اعرابه وقوله أكتفاء علة لقوله 
م يصرحوا لأنه بمعنى ركوا التصريع (قوله نى ملطوف الإ) فسربه اللطف ليح حمل حدوث 
الوضوعات عليه و بالعحكس رالاطف لغة الرأفة والرفق والراد به فى حقه تعالى غاية ذلك من 
ايصال الاحسان أو ارادته ولو عبر ا حنج الى اويل الالطاف مما دکر 
لصحة الجل حينثذ لأن الاحداث كاللطف من أوصافه تعالى وفى قوله الملطوف بالناس بها اشارة 
الى أن لطف لازم يتعدى الى مفعولين بألباء الى هى فى الأول للتعدية وفى الثاتى لما مع السببية 
لما تقرر أن الفعل الواحد لايتعدى الى مفعولين بحرفين متحدى المنى وقوله حدوث الوضوعات 
على حذف مضاف أى وضع الموضوعات (قوله أى ليعبركل اڂ) فيه اشارة الى أن حذف الفاعل 
للتعميم مع الاختصار وقوله نما يحناج اليه بيان لما من قوله عما فى ضميره وقوله لغيره متعلق 
بيعبر وقوله حق يعاونه علة لقوله يعبر وقوله لعدم استقلاله علة لقوله يعاونه ( قوله وهى ا 
.اعترض بأنه لا لأن أفمل انما يسام من فعل ثلانى وفع ل فيد أفاد وهو ر باعی وأجيب بأنه 
اما صاغه من الثلاثى قال الجوهرى الفائدةما استفدت من' :عل أومال تقول فأدتدفائددقاله * شيخ 
الاسلام +« وأجبب أيضا بأنالر باعى المبدوءبالحمزة فىجواز زالصوغمنه ثلاث أقوالللنحاةوأفاد رباعى 
مبدوء بها فيجوز الصوغ منهعلىأحد الأقوالقاله سم (قوله تعرض للنفس الضرورى ) أى فتدل 
على القصود وتفصح عنه حينئدذ منغيركلنة (قولهوهى الألفاط (lla‏ اعترضهالعلامة بقوله فيه 


| 0 واتما يكون للاهية واللفظ الدال عل مفرد وقد جاب بأنه حد لفظى للوضوعاتالاغو بة 


(فوله وفدصرح بلك ابو 
حيان) نصر هلا ينافعدم 
تصر ع الجهوركاهؤظاهر 
(قوله تقلاعن السسمين) لعل 
معناه قلته نقلاعن السمين 
فلا ينافى أن الناقل عن 
أفىحيان السمئن لاالعكس 
لأن أباحيان شيخ السمين 
ل( مسثلة من الالطاف 4 
(قولهولوعبربالاحداثكابن 
الحاجب ال أفهم للعدول 
عنعبارة ابن الحاجبمعى 
سوى الاختصار(قوأ له أى 
وضع الموضوعات) انما قال 
ذلك ليعيد قول الشارح 
لانه الخالق ال لانه لايلزم 
من احداث الله الموضوعات 
احداث وضعها واللطف 
فى الحقيقة به تدبر (فول 
الصف والمثال ) أدخل 
بعض شرو الهاج الخط . 
ف المثاللكنهلابوا افقكلام 
المصنف والشارحهنالان 
الخط يشمل الألفاظ نعم 
هى أ يسرمنه فلعلهمال يعتيرا 
الخط لرجوعه للفظ ( قول 
الشارح لامهاتعم الموجود) 
أى ال محسوس والعقول کا 
ینبه عليه قوله حصان 
الموجود الحسوس ( قول 
الشارح لموافقتها) أى 
الموضوعات للا مرالطبيعى 
وهو النفس بفتح, الفام 
لانهاكيفيةلهوهوضرورى 
(قولهفيه تحديد المع)أى 
الراجع اليه ضمير هى 


(فوالكن لايؤخذ اڂ) أى بناء على أن الظاهر م نالجع المعرف بااللام تعلق ال االجمو ع أو بكل جع من اللجوع حلاف لفظاكل 
فان الحم فيه يتعلق بكل واحد من الافراد علىماذهب اليه منقال اناستغراق المفرد أشمل وسيأنى رده (قولهولفظ الكل ال ) 
قال السعد ايراد لفظ كل ف الحدود فاسد من جة أن الحد للاهية لا للا"فراد وفى الحد فاسد من جبة أنه لايصدق على شىء من 
الافراد والشارح علل عدم ذكرها فى الحد بالوجهين ننبيها على أن الحد نفس الحدودف الحقيقة فلايذ كرمايد ل على الافرادلافالحد 
. ولاف الحدود (قوله بصيغة العموم )  )79( ٠‏ كنافى الحواشى بياء ثم غين والدى فى العضد صلدفة ق الموضعين أى 
لایصدق م عكونهعاما على 
كلفردفرد (قولهلأنه عد 


خرج الألفاظ البملة وشمل الحد الركب الاسنادى وهو من اللحدود على الختار الآنى فى مبحث 


الموضوعات الاغوبة بصيغة الأخبار (و تمرف لتقل نو اثا)تحو السماء والأأرض وال حر والبرد لمانها المعروفة ( أو' آحادً ) 
العموم) أى المتصفة,العموم أ كالقرء للحيض والطهر (و باستّتباط الْمَقل من التقل )نحو المع العرف بالعام فان‌المقل يستنبط 
فوجباعتبار تلكالصفة || ذلك ما تقل أن هذا الجع يصح الاستثناء منه أى اخراج بعضه بلا أو احدى أخواتما بأن يفم 
(قوله فكأنهقالال)يعني || فى قولك مثلا الموضوعات اللغوبة توقيفية لكن لايؤخذ من هذا التعريف ,أن اللغة :طلقعلى 


اللفظ الواحد بخلاف تعريف ابن الحاجب بأنهاكل لفظ وضع لمعنى ثم تعر يف الصنف يشمل 
ا جاز والحكناية والحقيقة الشرعية والعرفية وفى صدق الحدود عليها نظر اه أما اعتراضه الأول 
فحوابه ماقاله وقد سبقه لذلك العضد فانه قال فى تعر ريف ابن الحاجب المذ كور مانصهولفظ الكل 
لإيذكر فى الحد لأنه لماهية من حيث هى هى ولا يدخل فما عموم ولأنه يحب صدقه على كل 
فرد ولا يصدق بصيغة العموم وقد ذكره لاله حد الموضوعات الاغويه بصيغة العموم فوجب 
اعتبارها فيه ف أنه قالمعنى قولنا الموضوعات اللغوية كذا أن كل لفظ وضعلمعنى كذا وكذا اه 
وأما اعتراضه الثانى فجوابه أن قوله الألفاظ حمع معرف باللام فيفيد العموم اى دلالنه كلية 
فيستفاد منه أن كل لفظ موضوع لغوى فقد ساوى قول ابن الحاجب كل لفظ ال وأما اعتراضه 


أن ما کر تعر يف لفظی 
للحكوم عليه فى قولنا 
الوضوعات‌الاغو بة نوقيفية 
مثلا فان معناه‌ا نکل لفظ 
موضو ع فبونوقيق (ثوله 
كذا وكذا ) انان 
اسقاط واحدة أو يكررها 


فى الموضعين كاصنع العضد الثالث فحوابه أن الدلالة المأخوذة فى تعر يف الواضع هى دلالة اللفظ بنفسه وظاهر حيئذ عدم 
(قوله فيفيد العموم ال) ||| شمول الحد للجاز وما معه لأن اللفظ لايدل على ذلك بنفسه بل بواسطة القرينة على أنه لاضير 


فى شمول الحد ماد كر على ماسياًتى تحقيقه وقوله الألفاظ دخل فيه الألفاظ المقدرة كالضائر 
المستترة وخرج عنه الدوال الار بع وهى الختلوط والاشارات والعقد والنسب . وقوله على المعاق 
أى مداولات الاألفاظ معاتى كانت أو ألفاظا بدليل تقسيمه بعد مداول اللفظ الى معنى والى لفظ 
( قوله خرج الاألفاظ المهملة ) قال العلامة فيه شىء لدلالتها على معنى كحياة اللافظ # فان قيل 
العنى مایعنی أى براد باللفظ جد قلنا بل مايفهم منه أر بد أم ليا صرحوا به اه وجوابه ماقله 
السيد فى حوائى شرح الشمسية المعنى اما مفعل كا هوالظاهرمن عى يعى'اذاقصد واماحفف معى 


هذا هو الحق قال السعد 
فى حاشية العضد التحقيق 
أن اليف المع أيضا على 
كل فرد من الافراد على 
مايشهد به تنبع موارد 
الاستعال واطباق أئمة 


التفسر والأصول والتحو بالتشديد اسم مفعول منهأى المقصود وأياماكانفهو لايطلقعلى الصور الذهنية منحيثهى هى بل 


بمعتيرة و قدبيكتى فىاطلاق المعنى علىالصورة الذهنية يمحر دصلاحيتها لأ نتقصدمن اللفظ سواءوضع لما | ا 


فىه أن الوضم لس مذ كورا 5 5 . e‏ 
يدأنالوشع 0 لفظ أم لا اه ( قوله الآنى فى مبحث الاخبار ) أىفى قول والختار آنه موضوع ( قوله لعانہا) 


هنا فى التعريف بل ف 0 OSD‏ 0 0 0 . دج |أى امه 970 ۱ 
المعرف الا أنيكونالمراد | أى الوشوعة لمعانيها (قوله للحيض والطهر ) أى الوضوع لما بلاشتراك (قرله بان يضم اليه) | 


أن ما هنا مثل ما هو فى تعر يف الوضع (قوله بل بواسطة القر ينة ) مما 
لابأنى فى الحقيقة الشرعية والعرفيةو بالجلةابرادالجاز والكناية لا وجه للام ماموطوعان وضعانوعيا حلاف الحقيقةالشرعيةوالعرفية 
وقد يدفع الاشكال كله بأ نكل مادلموضوعلغةأما المجاز والكنايةفظاهر وأما الحقيقة الشرعية والعرفيةفانهما لولربرضعالغة لما دلا 
علىالمنى العرفى والشرعى اذدلاتهما عليه بطريق النقلعنالعنى اللفوىندبر ( قوله لاضمير فى شمول الحد ) ماذكر فيه بالنسبة 


لاحصر فيه فهوعامكاسي أ للزوم تناوله للمستثنى (لَا مجر المقل_) فلاتمرف بهإذلا الله ذلك 
(ومداول اللفظ إما معتى جز أو كل ) الأول مانم تصورهمن الشركة فيه كداول زيد والثانى 
مالايعن عكدلول الانسانكاسيافىما يو خذمنه ذلك (أولفظ مفْر تىم كالكلمة فى قول مغر ) | 
والقول الافظ الستعم ليمنىكداول الكلمة بمعنى ماصدقها كرجل وضرب وهل (أو ) لفظ مفرلا: 
(مبمل” كأسماء حرو الحجاء ) يعنى كداو ل أسعائها نحو الج واللام والسينأسماء مروف جلس مثلا 
متعلق يستنبط والضمير فى اليه لما تقلأى بان ينم اليه ذلك على طرق الناطقة حى بصير 


قياسا ( قوله ما لاحصر فيه ) ينبثى اعتبار هذا القيد أيضافى مول الصغرى أعنى قوله هذا 
ا جع يصح الاستثناء منه ليتحد الوسط فينتج القياس فيصير هكذا هنذا الج يصح الاستئناء 
منه من غير حصر وكل مايصح الاستئناء منه من غير حصر عامفينتج هذا المع عام (قوله ازوم 


تناوله للستئنى ) فيه بحث لانه لايثبت الدعى إذ تجرد التناول للمستثنى لاينبت العموم لوجوده ' 


فى غير العام كالعدد فى قولك له على" عشرة الا ثلائة قاله سم وقد يجاب بان قيدعدم الحصر ملاحظ 
هنا فالتقدير للزوم نناوله للمستئنى مع كونه لاحصر فيه ( قوله ومدلول اللفظ اما معنى ال ) قال 
شيخ الاسلام قد يقال هذا انما يناسب اختيار والده أن اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو 
لااختياره هو أنه موضوع للمعنى الخارجى ولا اختيار الامام أنه موضوع للمعنى الذهنى ثم أجاب 
بانه يناسب كلا منهما لان الخلاف ال ذكور انما هو فى النكرة ما سيأنى والكلام هنا فبا يشمل 
العروفة وسيأنى أن منها ماوضع للمعنى الخارجى ومنها ماوضع للممنى الدهنى اه وكان وجه قوله 
لااختياره هو ال أن العى الخارجى لا يكون الا جزثيا فلا يصح تقسيمه الى جزثى وكلى وقوله 
ولااختيارالامام لآنالعنى الذهنىواناتصف بالجزئية والكلية لايتصف بكو نه لفظا فلايصح عداللفظ 
من أقسامه اه سم وف قوله اما معنى جز الح اشعار بان اللوصوف إصالة بالجزئية والكلية هوالعنى 
وانوصف اللفظ بذلك تبعىعلى ماسيأنى (قوله كداولز يد) أى مايصدق عليه لفظ زيدمنالذات 
الشخصة وقوله كدلول الانسان أى مغهومه وهوالحيوان الناطق فقد أطلق المدلولعلى مايعمالفهوم 
والاصدق ( قوله کا سيأنى) أى فى مسئلة اللفظ والعنى ان اتحد الج وقوله مايؤٌخذ منه ذلك أى 
حدالجزىوالكلى وانما قال يؤخذ منه ذلك ولم بقل وسيأنى ذلكلان ال ذكورهناكالتقسم وبؤخذ 
منه التعريف (قوإهاللفظ الستعمل) عبر باللفظ الستعمل نظرا لتعبير الصنف به والا فالمعروف فى 
تعر يف القول هو اللفظ الوضوع لى وان ل يستعمل (قولهيعى كداول الكلمة بمعنى ماصدقها) 
أشارالى أنقولالمصنف كالكلمةمثال للمداولوهواللغظ المفردالمستعمل فصحةالعثيل بالكلمةلدلك 
تنوقف على اضمار مضافى لان الموصوف بذلك مداولا ولماكان مداولا ماذحكر من القولالمفرد 
وه وكلى فهو صورة ذهنية لا يصدق انه قول إذ هو اللفظ الخصوص وه وكيفية تعرض للنفس 
قال لتصحيح الئل عى ماصدقها ( قوأه أو لفظ مفرد مهمل ) أشار بذاك الى أن قول السنف 
أو مهمل عطف على مستعمل فكلا المستعمل والمهمل قسمان من المفرد ( قول هدلول أسمائها ) 
نبه بذلك على أن قول المصن ف كأمماء حروف الحجاء على تقدير المضا ف أى مدلولأسمائهاإذالأسماء 
نفسها ليست مهماة أدلالتها على معنى وهو مسماها قال العلامة و ينبغى أن يقول أى ماصدقهكافى 
| الدى قبله إذ جه مثلا منطوقا لزيد غيرهمنطوقا لعمرو وفىجلسغيرهفى جعفرفهو كلى اه وجوابه 
]| انه أراد حروفا عخصوصة شخصية أى حروف لفظ خاص منطوق بهلشخص وق تخاص فكانه 


( قوله هذا انما يناسبب 
اختيار الدهالح) ‏ اع 
أن الكلية والجزئيةمن 
الموارض الذهنية الى 
تعرض للا'شیاء باعتبار 
الوجود الذهى فالكلية 
هی کون الشىءاذاحصل 
فى العقل أمكن صدقة 
ع ىكثيرين والمرئيةهى 
كونهاذاحصل فيه لايمكن 
صدقه على ذلك وهذا 
جارسواء کان الموضو عله 
المعنى الخارجى أو الذهنى 
فقول المصنف ومدلول 
اللفظ الح موافق لكل 
مذهب فلا وجه للاشكال 
والجواب بماذ كره وكيف 
إستقم ذلك الاشكالمع 
قول الشارح مامنع الج 
(فولهوجوا ابوانها) وانه 
تعدد لايعتبر 


(قولهعل مايع, الح) على سبيل موم الجاز وال حع بين الحقيقةوالجاز ثم اعلم أن الملجى* الى كونالمدلولهو الماصدقهو أخذالاستمال 


ا كونالدلوللفظ _ (ع"“9*) لان الماهية اللفظية لاتخرج عن كونما لفظا لافى الدهن ولا فى الخارج' ' 
بر ( فو 4 ا 8 2 
EE‏ أى جهلهسه (أو) لفظ ( م رکب ) مستعم لكداول لفط المبر أى ماصدقه عو قام زيد أو ممل 
هوتصين اللفظا ينفسهبازا, كداولافظ الهذيان وسيأتى فى مبحث الاخبار التصر بح بقسمى ال رک ب مع حكاية خلاف وضع 
انى لا تعيينه مطلقا کا الأول ووجود الثانى واطلاق الدارا عل الاق ذا خلا ماج والأسل اطلاقه الى الفهوم أى 
صبرح به ف المفتاح وتعيين ماوضع له اللفظ ( وَالوصع' حل للق ل دلبلا على العتى) فيغبمه منه العارف بوضعه له 
اللفظ بازاءمعتاه المجازى فلم حة المثيل وانما لم يصرح عقب قوله كدلول أممائها بقوله ععى ماصدقها أ كتفاء ء نتصر نحه 
لبس بنفسه بل بقريئة | به فما قبله ولانه سيشير اليه فى قوله الآتى واطلاق الدلولعلى الاصدق كأهناشائع فانهشامل لهذا أيضا 
شخصية أونوعيةوفيهأن ( قوله أى جه له سه ) الما فی کل منها للسکٹ جىء مها للوقف قله شيخ الاسلام أى لانه 
القريئة الشخصية أو اوقت عرش ولا يكن ن نسكين حرف واحد (قو]أولنظ مركب) نبهبهع ىأ نقوله أومركب 
النوعية أا هى شرط عطف على مغرد فينقسم كتبوعه الى القسمين ين للستعمل والهمل ولذا صرح الشارح جما (قولهأد 
8 3 0 ا * فان‌فیللاصدق اعوار رطا كرس يدل جزؤه على جزء 
سار معناه إذلامعنىله والا م یکن مهملا د فلنا للراد بال رکب هنا مافیه کلتان فأ كثر لاما دکر (قوله 
فى الوضع فانالوضع النوعى ||| كداوللفظ المذيان) الاضافة فى لفظ الحذيان بيانية وأراد مايصدق عليه لفظ الهذيان كقولك 
على مافسرهالسيدفىحاشية | ديزمرك مقاوب زيد مكرم مثلا والا فدلول الهذيان هو مالامعنى له وهو معنى كلى لابصدق عليه 
المطالع لم يعتبر فيه وجود انه لفظ مركب مهمل ولم يصرح الشارح بذلك اكتفاء بقوله بعدواطلاق الدلول ال (قوله‌واطلاق 
القريئة قاله عبداالحكيم اللدلول على الماص.ق كا هنا سائغ ) أى من جبة اشتاله على المفهوم الوضوع له اللفظ والدلول 
و به نعل انه لامنافاة بين ًإ أصله الدلول عليه حذف عليه خفيفا لكثرة الاستعال وقد يقال ان الصنف أطلق المدلول 
قول الشارح فيفهمه منه | على مايعم الفهوم والماصدق بدليل قوله ومدلول اللفظ اما معنى جِزثّى أو كلى فلمل قوله واطلاق 
وادراجوضع المجاز وكأن الدلول ال باعتبار بعض ماذكره الصنف وهو ماعدا قوله أ وكلى فتأمل ( قوله جعل اللفظ دليلا 
الشيخ لم يفرق بين حال على المعنى ) أى تعيين اللفظ للدلالة على المعنى وهذا شامل لوضع غير اللغة العر بية ولا مانع منذلك 
الوضع وحال الفهم مع وضوح بل هو حسن متعين مم ( قوأه فيغهمه ال ) فال العلامة مرفوع على الاستثناف اشارة الى أن 
الفرق بنهمافان الثاتى حال | الوضع كاف مع العم به فى الفهم + ثم أورد على تعر يف المصنف انه لايصدق على اطلاق اللفظ على 
الاستعمال والفريلة فر . معناه الجازى لان الدال عليه مجو ع اللفظ والقررينة لااحدهما ا رامه الشارح بعد ذلك من 
عنده دون الأول ( قوله اندراج وضع الج از بأقسامه فى التعريف مناف لقوله فيفهمه ال والصواب كا أفصح به السيد فى 
معارضال) فيهانه اة أ حاشيةالمطول ان الجاز غيرموضوع ألبتةلمدمصدق حد الوضع عليه اه وجوابه أن يقال ان الهم 
خلا لااختيارفيه لشى , | المشاراليه بقولالشارح فيفهمهمنهالعارف بوضعه ع من ألفهممنه بلاواسطة كافىالحقيقة أو بواسطة 
(قوله لان الواضع لم بين كا فى الجاز فان العارف بوضعه لمعناه ا جازى يغهمهمنه بواسطةالقرينة وأماقولهوالصواب كا أفصح 
اللفظ بنفسه ) ان أراد به السيد فى حاشية المطول اح فبردعليه أنمافىحاشية المطول معارض بماقاله السيدفى حاشية العضد 
انهل صل ينفسه براه أ فانةصرح بإنالخلاف فانالجازموضو عأملا لفطى منشؤه الاختلافنفسير الوضع وذلك أن وضع | 
ففمنو عكامر وا نأرادأئه اللفظا فسر بوجبين الأول نعيين اللفظ بنفسه للعنى فعلى هذا لاوضع للجاز أصلا لاشخصيا ولا نوعيا 
امتيرقر بن ة عند الاستمال لان الواضع لم بعين اللفظ بنفسه للمعى الجازى بل بالقر ية فاستعاله فيه بالمناسبة لابالوضع واثثائى ا 
فلا يضر تدبر ( قوله إذ تعيين اللفظ بإزاء المعنى وعلى هذا ففى الجاز وضع نوعى قطعا إذ لابد من العلاقة المعتبر نوعها عند | 
لابد من الملافة) أى الواضع فطما وأما الوشع الشخصى فربما يثبت فى بعض اه ولا خفى أن تفسير المصنف الوم 
لابد من 8 الملافة موافق لهذا الوجه الثانى ففد عامت ان ان مارامه ا ين الاندراج الالدراج سمي حي وانغرل اللا ا 


للصححةله سب نر ههاولاشك أن اعشبار. ها كذلكوم 


فى حاشية 


الوعى 
الطالع ( قوله وأما الوشع الدنه:. ال ) أى ماهو ربنة شخصية كالأسد الستعمل فى الفجاع قرينة فى الام عبد لمكي 


و 
وسيأنى ذ كرالوضع فى حدالتقيقةمع تقسيمها اللفوية وعرفيةوشرعية و حدالجازمع ‏ نقسامه الى 
ماذ كرفالحد الذ كوركا يصدق على الوضع اللفوى يصدقطى المرفى والشرعی خلاف قولالقرافىانهما 
ف الحقيقة كثرة استعمال اللفظ ف العنى بحيث يصير فيه أشهر منغيره نمم بعرفان فا بالكارة 
الذكورةويزيدالمرق الحاص بالنق ل الذىهو الأصل ف اللنوى ( ولا شيط مناسبة اللفظ للمستى ) 
فىوضمه لهفان الوضو ع للضدبنكالجون للاسودوللا بي ضلايناس.هما(خلافا لمَبّاد )السيمرى(حيث” 
کا : 8 34 اكع درم ”هه 
ثم ) بين كللفظ ومعناءقال والافلم اختص به (فقيل بممتى أمهاحاملة كَل الْوَمْم_) علىوفقها 
فيحتاج اليه (وقيل” بل) بمعى أمها (كافية فىدلالةاللفظ على الممتى) فلا يحتاج إلى الوضع 
والصوابالح اطلاق فىبحلالتقييد مم (قوله وسيأق دکرالوضعا) الغرض منه انالوضع ستة 
أقسام :ثلاثة ف الحقيقة وثلائة فى ا جاز وكلهامندرجة فىالحد الم نكو د (قولهمع انقسامه الىماذ كر ) 
لوبقل مع تقسيمه كاقال فى الحقيقة لان‌الصنف ل بقسمه الى ماذ كر بل هو منقسم بنفسه لانه قسيم 
الحقيقة بأنواعها فيقابل كل نوع منهانوع منه فقوله كا بصدق على الوضع الاغوىأى بقسميه وقوله 
يصدق على العرفى والشرعى أى بقسميهما فالاقسام ستة (قوله انهما ف الحقيقة) أراد بالحقيقة 
مقابل الجاز لانفس الأ يعنى ان الحقيقة العرفية والشرعية عندالقرافى عبارة ع نكثرة استعمال 
اللفظ فى العنى العرفى أوالشرعى لاأن أهل العرف وضعوا اللفظ لذلك النى أو أهل الشرع كذلك 
(قولهعيث يصيرفيه أشهر منغيره ) عبارة قلقة مؤد تصحبحها الى كلف وكان الأوضح أن 
لوقالحيث رصي رأشهر منه ف‌غبره مع أنماده بماقاله هذا (قوله نعم يعرفان) أى يعامان فېو 
من العرفة لاالتعريف وضمير الثنى للعرف والشرعى وهذا استدراك على نفى قولالقراق (قوله 
و بزيد العرفى الخاصبالنقل) أىككون الفاعل موضوعا للام الرفوع ال فان هذايعرف بالنقل 
عن أهل القن كابعرف بالكثرة الذ كورة فهماطر يقان لمعرفة الوضع العرفى الخاص حلاف العرفى 
العام فطر بقه الكثرة للذكورة فامراد بالنقل الاخبار لاتقل اللفظ منمعن الى آخركا يفيده 
قوله اذى هو الأصل فى اللغوى أى دون الاستنباط بالعقل فانه خلاف الأصل (قولهولابشترط 
مناسبة اللفظ الح ) أى وعدم الاشتراط لا يقتضى اشتراط العدم فيصدق ذلك بوجود المناسبة 
تارة وعدمها أخرى (قولهفوضعه) متعلق ببشترط (قولهخلافا لعباد) هو أبوسبل بن سليان 
الصيمرى بفتح المم أشهر منضمها نسبة الى صيمرقر ية من اخرعراق العجم وأولعراق العرب وهو 
من معتزلة البصرة شيخ الاسلام . وقد يقال مقابلة خلافية عباد لعدم اشتراط الناسبة فالوضع 
لاعن مسامحة اذ قوله على الاحمال الثالى فى نوجيه كلامه لايقايل ذلك لان معناه عدم الحاجة 
الىالوضع كاسيأقى فالمراد المقابلة باعتبار الاحتال الأول فالمراد خلافا له فاجملة أىخلافا له على أحد 
الاحتالين فكلامه وليتعرض الصنف ارد قوله على الاحّالالثاتى بأنيقول مثلا عطفا علىقوله ولا 
يشترط مناسبة اللفظ للمعنى ولانكفىعن الوضع أكتفاء بفهم رده م نأول السئلة اذقولدمن الالطاف 
حدوث الوضوعات الح بشعر بالاحتياج الها ولو كفت الناسبة تكن محتاجا الها وأيضا فكلامه 
لظهورسقوطه علىهذا الاحمّال لاعتاج للتنبيه على رده مم (قولهوالا فم أختص به) حاب بان 
الخصص لاينحصر فالناسبة اذارادةالواضع الختارتصلح مخصصا منغير انضمام ثىءاخر الها سوا 
كا نالواضع هواه تعالی کاراد نه خصیص حدوث‌الحادث بوقت فا هاخصصة ادوه بذلك الوفتمع | 
ظ (قولهوقيل بل بمعنى اها كافيةال1) قال فالحصول والدى يدل علىفساد قول عباد 


) جع الجوامع - ل‎ - ۳۴ ( Si 


أندلالة اللفظالو | 


(فول الشارحفانالوضوع 
للضدين لايناسهما ) بأن 


وللآخر فى لفة أخرى 


أو وضع لامعا لغة واحدة 


لانعباداادع ىن الناسبة 
ذاتية للفظ وما بالذات” 
للف ولاختلف وقد 
يقال لانسم أن ما بالدذات 
لإبختت بمعنى أن يناسب 
اللفظبذاته الختلفينو يدل 
علهما قاله السعد ( قول 
السنف حاماة على الوضع) 
قالذلك وا انكان الواضع 
اله لأنه مبنى على مذهب 
الاعتزال ( قول الشارح 
فلاعحتاج الىالوضم) أى 
مع وجوده فلا نای 
الموضوع 


(قولالسنف موطو ع للممنى الخارجى ال) # أوردعليه مور : أحدها أنه ينافىماسياً ی من أن امم الجنس موضوعللماهيةمنغي رأ ن مين 
ف الخارج أوالدهن فا نالخلا هنا فى اسم الجنس والنسكرة كاسياًنى. ثاناأن امم ال جنس اموضوع للماهية من حيثهى والنكرة الوضوعة 
. الفردالننش ركلياتوالكلية والجزئية من العوارض الذهنيةفلابوجدا نف الخار ج. الما أن الواضع لووضع لما ف الخار ج فامأ نيمل 
التعين جزء امن المسمى والافان جعاه جزءا ازم أن بون اللفظ مشتركا والتقديرأنه متواطى' وان عله حزءا فلاسق بعد التعينات 
الاالشتركات ولانعى بالأمور رالذهنيةالاالكليات د وأقول أماالأول فأجاب عنهالصنف فمنع‌الوانع بأنهلم جعل الخار جقيدا واتماجعله 
ملحوظالاواضع معن ىأنالواضع وضعه للممى الشترك بين الدهن والخارج بع ىأ نهلمستبر تعينه ف‌الدهن‌وا حار ج قيدافىالوضوعله وهذا 
لايناف' نه يعتبرأ يكو نالوضعلهذا العنى الشترك واسعاة فى الدلالة على النى الخارجى +د والحاصل أنهعلى رأى الصنف العنى الشترك 
هوالوضوعله و بتوسطه يد لاللفظ على النى الخارجى فاعتيره الواض ع كذلك وانهاليعتير بواسطة فالدلالةعلى المى الذهنى لان ا عى 
الجارجىهوالملتفتاليهالداتولوقيل (؟) بمثلذلك طيرأىالامام فالواسطة هواممنى الذهنى لاالمشترك و يلزمه اعتبار 


ET 
يدرك ذلك من خصه انث به کا ف‌القافة ويمرفه غيره قالالقرافى حكى أن يمضهم كان يدعى انهيعلم‎ 1 00 
فدفوع بأنالكلية هى السميات من الامماء فقيل له مامسم ىآ ضماغ وهومنلغة البربر فقالا جدفيه يساشديدا وأراه اسم‎ 
كون الثىء عيثاذا أ الحجر وهوكذاك قال الاصفهانوالثانىهوالصحيح عنعباد (والافظ )الدالعلىممنى ذهنى خارجى‎ 
حصل فى ألمقل لإمنع نفس | أىلهوجود فالذهن بالادراك ووجود ف الخارج بالتحقق كالانسان بخلاف المدوم فلاوجودله فى‎ 


5 .® ر ٠. ٠. ‘ali e. 9 ٠.‏ 
امخارجكبحر زئبق (موضو ء*)للمننى الحار_جى” لالد هنی خلافا اللامام ) الرازى فىقولهالثانىقال 
لانا اذارأينا جسمامن بميد وظنناءصخرة سميناء بهذا الاسم فاذادونامنه وعرفتا أنهدحيوان لكن 
ظنناه‌طیراسمینابه فاذا ازدادالقربوعرفنا انه انسانسميناه به فاختلف الاسم لاختلاف العنى الذهنى 


قصوره من فرض وقوع 
الشركة لا أن الشركة 
موجودة ف الخار ج 


وسياأ ىف الشرح انا ||| وذلك يدل ع ىأنالوضعله 
الجنس‌هوالطلقوقدتقدم لا 
کون مقارنة للعواره ضر | الزوم (قولهذهی‌خارجی) أوردهمانمتين لنعوتواحدتنبہا علی‌آن‌العی‌شرط واحدلهجبتان جهة 


ادرا كهبالدهن وجهة نحققه با ارج وهل الوضعباعتبارالجهة الأولىأوالثانية أومنغبرنظرالى واحدة 


أومجردةعنها بل مم تجو بز 8 REA‏ 
ا ا منهما الأفوال الآنية كاأوضح ذلك الکال (قوله‌ووجود فالخارجبالتحقق) هذاکلام ظاهرى 


والحق أنالكلى لابوجد ف الخارج والالكان جزئيا لعدمقبولمايتحقق فيه‌الاشتراك نعم يتحقق 


لاتقارئها وتكون مقولا || . ا 0 1 له 
عل المبموع حال للقارئة فيه جزئيات مطابقةالحقيقة وحينئذ فقول الشارح لهوجود فىالخارج علىحذف مضاف أى لمطابقه 


ويراد بقوله كالانسان ماصدقه لا مفهومه اذ الوجود خارجا الأول لا الئاتى وقوله كالانسان كان 


وهى الكلى الطبيعى على || رز انان لان الحلاف كا سدبأنى فى النكرة الا أن ننكون اللإم جنسية فهو فى معز 
عتتار السعد وبغالها نسب کانسان لان الحلاف كا سديأنى فى النكرة الا أن نكون اللام جنسية فهو فى معنى 


| النكرة (قول هكبحر زثبق) أى فلبس ذلكمن محل الخلاف اذ لاوجود لهالا فىالدهن والكلام 


للاهة لاإشرط د ,قال 2 8 2 

ا فما لهالوحودان:الذهنى واا قي إدلانا اذاراً ا حسمامرء عد وظئناهال) قالالعلامة وديا 
1 ولق وماق فا لهالوجودان:الذهى والخارجى (قوله ذارا يْاجسمامن بعيد وظنناءالح) مه قديقال 
ا حارج لکن لام نحي ثكونها جزءامن الجزئياتالحققةعلى ماهو ر ىالا كثر بلمن حيث وأجيب 


انه بوجدتى «تصدقهى عليه ونسكونعينه بحسب ال حار جوانتغاير ا حسبالمفهوم. وأماالئاك دفو عبانناختارانهل جع جز ءا ولابلز 5 
من ذلك أنلا يكو نالقدر المشترك واسطة فىافادة المعنى الخارجى بانضمامالصورة الخار. جية اليه جه ماعل أن العموم معناه فىاسم الجنس 
ماقالها! 5 اله ف فى حاشية شرح المطالع أن عرض للشىء ف الذهن نسب ةواحدة متشاءبهة ا ى مو رعدة مها حملهاالمقل على واحد واحد 
وليس المرادالشركة الحقيقية لان المرتسم فى نفس شخصية يمتنع أن يكونهو بعينهمشتركابين أمور عدة ومثلهفىعبدا ىكم فى بعض 
تا ليغهوانقالفحاشي ةشر المواقف انمع العموم أنيكو نالكلى كالتختة المنقوشة مى أنالماهية مشتملة على حصص كاشتال 
الحشبة المنقوشةعلى نفوشعدة. . وأمامعنى العموم فالنكرة فهوأن يكو نالفردية لاعلىالتعيينمعتيرة فحقيقته فهو يصدق فى نفسه 
على كثيرينعلى وجهالبدلية كالصورة الحاصلة للطفل منشخص رجل وشخص امأةمن غير أن يتميزله رجل هو أبوه من رجل 
فسن هوأباه وامأةهى أمه من اس ةلبس تهىأمه قاله الشيخف الشفاءفليتأمل هذا امقام فانهمنالمداحض.وبماحررناه منمذهب 
المصنف اندفع مايقالانهبرد على القول ,أنه موضوع للخارجى أن الموضو علديجب أن‌بکون‌معاومابادات والخارجى معاوم بالعرض 


اه لابالدات والا لانتفى العلم 
باتنفائه (قولءلان ا زثيات 
الخارجية ال) مبنىعلى أن 
الوضغ للخصوصيات وقد 
عرفت أنه للماهية من 


وأجيببان احتلاف الاسم لاختلاف المنىفىالدهن لظن,أنهفىالخخارج كذ لك لالجرداختلافهنى الذعن 
فالوضو ع لهماف الخارج والتمبيرعنهنابع لادراك الذهن له حسما أدركه (وقال الشيخ” الامام) والد 
الصنفهوموشو ع (للمءنىمر: حيت هو ) أى من غبر تقبيد!لذهنىأوالخار جى فاستماله فى المنى 
فى ذه نكان أ وخارج حقيق على هذا دون الأولين والحلاف كاقالاالصنف ف اسم الجنسأىف النكرة 
لأنالعرفةمنهماوضع الخارجى ومنهماوضع للذهن ی كاسبآنی (وليس لسك لمم لفظظ” بل) اللنظ 


حيث هى مادا به افادة 


(لشكل” ممنى محتاج الى اللفظ ) فا نأنواع الروائحمع كثرتهاجدا لبس ها ألفاظ الحسوصيات (فولالشارج 
فيه اعتراف بمايقولالخصم من أن السمى هواخارجى لأنضميرسميناه فى الواضعالثلاثة للجسم الرئى ش 0 8 0 
وهو خارجى اذ الرۇ ية انماتتعلق يم واناتطبعث بسيها صو رة ف الحسالشتراك اه أوالجواب انل ي 

سميناه باعتبارصو رنه الذهنية بدليل بقية العبازة ولهذا قالفاختلف الاسم الح وا ى بتسمية الجسم فيهما (قوله بدليلالحال) 
الری لايقتضى انتلكالتسمية باعتباركونهخارجيا كالابخفى ميم (قولهوأجيبا) أىأجيببان وهی مابمبرعنه بالكون 
اختلاف الاممالتابع لاختلاف العف الذهنى اتماهولظن أن العنى فى الخارجكاهوى اذهن فقول عامامئلا بد فان قلت وضعوا 
لاختلاف العنى تعليل لاختلاف الاسم أوصفقله أوحالمنه وقوله لظن خبرأن . ورد جوابهانالایار أا لحاحوالمااية خلت جس 
م ن کون الاختلاف لظن ما دکر أن بون اللفظ موضوما الى ا ار جى شيخ الاسلام. هذا والثاء أ الفظاخاماباصل اوضع بل 
ماقاله الامام بلهو المح قكانبه عليهغبر واحد لأن ال جزثيات ا ارجبة لاتنحصر ولاتنض بط (قوله هواس فاعل ركب معباء 
والتعبيرعنه) یتما ف الخارج (قوله حساأدرکه) خبرثان لقوله التعبيرأوحالمنه (قوله رن أل المصدرية (قول الصنفت 
الأولين) قالالعلامة فيه حثلألّالقوا لالثاق برى استعال اللفظ فى اخارجى الشتمل على الدع قتي أ بل لكل مى محتاج الى 
كاسيا ىف اسم ا لجنس اه وفيه انالكلام فالخارجىمنحيث كونه خارجيا والقول الث لابرى ل اللفظ ) أىالخاص به بان 
استعاله فيه حقيقيا من حيث کو نه خارجيا بل من‌حیث اشتاله على الذهنى ولیس الكلام فيه سم (قوله سكن افادنه بسيئه فانم 
أىفالنكڪرة) اشارة الىأنالرادياسم ال جنس النكرة لكن لامع الفرد الشائع بل مابقابل العرفة |[ يمكن ذلك لعدمانضباطه 
وهوماوضع لغبرمعين سواءكانماهية أوفردا شائعا كاأشارالىذلك بقوله لأنالمعرفة ال فيشملحينعن أ[ فيتصوره الواضع ليضعله 
اسم الجنس بالمعنى المشهور وهوماوضع للاهية منحيث هىهى والنكرة بمعناها المشهو ر وهو ماوضع أل والخاطب فيعقله فليس 
للوحدة الشائعة و زاد فى التفسيركاقال بعض الحقفين لفظة فى لثلابت وهم ان‌النكرة نمت لاسما جس فلا بمحتاج اذ الحاجة فرع 
فيد أن‌المرادبالنكرة ماتقدم بلماوضعلذاهية من حيتهى هى ولس مر ادا لماعامت من‌أن‌المراد أ الامكانو به يظهراستقامة 
مهامايقايل المعرفة وهوماوضع لدبرمعين سواء كان ماهية أوفردا شائما (قولهولبس لكل مى لنظ ) أ كلامالشارح فالتعايل 


السكلام ما اذاكان الواضع 
هواق(قوا لدقال الامام!) 
هذا غير ملام لكلام 
الشارح فان .كلومەف مالا 
يمكن ضبطهومقالة الامام 
ان كانت فىذلك فليستٍ 
ضبطه فالا ظاهي __ 


أىلفظ مفردعخصوص بذك المنى . قال القرافى فى شرح الحصول نفلا عن التبرريزى:ان كان المراد 
باللفظ الموضوع اللفظ الدال كان مخصوصابه أملا مفردا أو كبا فالظاهران‌ هذا واقع لأن الفصيح 
لابعجزعن التعبير عمافى نفسه وان كان المراد مايدلبالمطابقة مفردا فاستيعاب الوضع يع ال معالى غير 
معام بدليل الخال والر وائح قال بعد كلام طو يل وأما الروائح فتحر بر الكلامفيها أن ما أجناسا 
وأجنا سأجناس وأنواءا فالجنس العام راحة وه ىتنقسم الىعطرة ومنتنة والعطرة ننقسم الى رائحة 
مسك وعنير وغيرهمافراحةالمسك وحوها أ نواعسافلة فوضعت العرب للجنس العالى رانحة والمتوسط 
ا ومئتنة واكتفوا ف الأنواءالسنافلة باضافة آسم الجنس الى عله فقالوا راح مسك وراحة 
عنير وتحوذلك وإرضعوا للانواع امما مخصها اه ببعض زيادة والى هذا أشار بقوله ويدل عليها 
بالتقيدكرائحة كذ اوقولالمصنف بل لکل می محتاج بنبغى أنيرادحتاج احتياجاقو ياوالافامنبعى 

الاوهو محتاج فى جخاة . قال الامام: المعانى قسما نأ حدهما مانشتدالحاجة الى التعبيرعنه فيجب الوضعلهلأجل 


(فول الشارح لعدمانضباطها) 
ای بمشخصاتها وذانياتها 
حتی مكن افاد 5عينها 
وحينئذ فليس تحتاجة اذ 
الحاجة فرع امكان الافادة 
والاستفادة وبه يندفع 
قول المحشىفديقال الخ 
(قوله فعدم الانضباط لایدل 
الح) قدعرفتأن‌مالاعکن 
انضياطه لاحاجة به الى 
مايفيدعينه (قولهفيتوجه 
غليهالح) غيرموجهلان 
الكلام ف الاسم الخاص 
المفيد حقيقةالشىء بطر يق 
من الطرق ككونه عاما 
أوموصولاأواسم جنس أو 
نكرة ولاشك أن‌التقييد 
لابفيد واحدا من ذلك 
تدبر (قوله وقسم استأثر 
الله بعامهوقدال1) الصواب 
حذ ف استاثروالاءعادالسؤال 
(قوله فلا بخفی‌مافیه من 
البعد) بللايصحأنٌيكون 
مأخوذامن الآبة ندير(قوله 
لا نالظاهرا أنالساف ال1) 
لكن الظاهر أن الخلف 
بجعاون ما اوا عليه الله 
هو أظهر الاحتالات وأما 

3 السلف فهى عندهم مستو‎ ١ 
الاقدام فالمراد بقول‎ 
الشارح ل تتضح ولو “كسب‎ 
الظهور وحينئذ يستقم‎ 
كلامه‎ 


۸ 
لعدم انضباطها و يدلعليهابالتقييدكرائحة كذا فليست محتاجة الى الألفاظ وكذلك أنواع لآلام 
وبل‌هنا اثتقالية لا ابطالية (والمحكم )من اللنظ (التضحالعنى) من نص أوظاهر (والمتشاربه 


من مااست 3 أعاختص( )تیاس د e‏ 


الافهام بالخاطبة على الوجه القوى والثالىمالانشتدالحاجة اليه فيجو زفيه الامرانالوضع وعدمه أما 


عدم الوضع فلانه ليس بمحتاج اليه وأما الوضعفللفوائد الحاص!يه اه قاله ممم (قولهلعدمانضباطما) 
قديقالهذا التعليلانما يقنضىتعذ رالوضع أوتعسره لاعدمالحاجة اليه سم (قول4فليستعتاجةالى 
الالفاظ ) فيه انه ان فرعهعلىقوله لعدمانضباطها فعدم الانضباط لابدلعلى عدم الحاجة لانه انما 
ينتج التعذر أوالتعسركاتقدم وانفرعه علىقوله ويدل عليها بالتفييد فيتوجه عليه انهذا تمكن 
فسائرامعاتىفيازم استغناء اللميعقاله مم (قولهوكذلك أنواع الآآلام) قيل المرادمعظمها لاكلها 
والا فالبعض منبا له ألفاظ خاصة 4 موا وجوابه انهذ! لس موضوعا للام بل ماعا 
عنه فالرمد مثلا موضوع لميجان العين والالرنثاً رجات اليه فيقال ألم الرمد كايقال رائحة. 
المسك شيخ الاسلام (قوأهالنضح المنىمن نص أوظاهر ) تفر المتضح بالنص والظاهر رج 


5 للجملمعانه لاد خل ف المتشايه لأنه يطلع عليه بالقرائن وقضية ذلك انه واسطة بين الحم والتشابه 


ولا مانع من ذلك و يحتم لأ نيراد بالظاهر فى كلامالشارح مايشمل الظاهر بالقرائن وحينئذفاجمل 
انقامتعليه قرائن فهومن المحم والا فن التشابه اه مم (قوله فم يتضح لنامعناه) نبه على 
أن تعر ف الصنف للمتشابه لما استأثرالله بعامه تعر يف اروم ذاك عد ايه عن تعر بفه ال 
يتضح معناه الناسس لتعر يفمقابله وهوالحم بماذ كره لبشيرالى مأخذه وهو قوله تعالى وما يهم 
تأوبله الالقه (قوله وقدبطلععليه بع ضأصفيائه) قال الكهالاقدية!ل اطلاع البعض يناف الاستثثار 
أى الاختصاص بعامه فآ خرالكلا م يدافعأوله اه ويمكن الجواب بأن الراد بالاستثثارانهم مل 
للعباد الحوكسبه طر يقا من الطرق المهودة فى الكسب وهذا لايثاقى الاطلاع غير الوجه 
المعتاد لأنه ليس من الطرق المعبودة ثم رأيت شيخ خ الاسلام أحاب بنحوذلك اه سم وأما جواب 
0 بأنالمتشابه قسمان قم استأثرالله بعلمه قل بطلع عليه نسا سلا ولاملكا مقر باوقسم استأثر 
بعامه وقد يطلع عليه بعض أصفيائه وعبارةالشارح تفيددلك بعل صميرمئه فىقوله والتشابهمنه 
التشابه فلاخ مافيه من‌البعد ونبو كلام الصنف والشارحعنه اذضميرسه للفظ كالاحخفى (قوله 
منه الا يات والأحاديث ال) قضيتهأنالآيات والأحاديث المذ كو رة علىقول الخلف ليست من المتشابه 
ولعلهذا بناء على ان‌المراد بالعنىفىقوله المتضح المعنىمايفهم من اللفظ و يحتمله فىاجخلة ومع ذاكففيه 
نظرلأن الظاه رأن السلف لاعخالفون فى احتال نلك الآيات والأحاديث لتلك المعاتى التى حملها عليها 
الحلففهى عندالفر بقين محتماة لتلك المعاتى غير أن السلف تركوا لہا عليها احتياطا والخئف 
ارنكبوا الخل عليها سبي الاحتال لاالقطع وحينئذ لابتجه الفرق بين السلف والخاف والحم 


بأنهامن المتشابه على قولالسلهدونالخلفكادلعليه قوله علىقولالسلف الخ فليتأمل أما لوأر بد 


بالمنى ماعنى به فقد يقال يصدق حد المتشابه على تلك الآيات والأحاديث علىقول الخلفأيضا لأن 
ماعنى به غيرمعاوم عندهم أضا ولاينافى ذلك تفسيرهم إياها لانه علىسبيل الاحتال بعىانه حتمل 


اف تفسيرها هو المراد مها اھ .م سم (قوله فثبوتاغ) نعت للا يات والاحاديث أى 


معناها 


معناها اليه مال 2 سيأتى مع قول الخلف بتأويلها فى أصول الدين وهذا الامنطلاح مأخوذ من 

قوله تعالى منه آیات 8 هن أم الكتاب وأخر متشابهات (قال الامام اارازی فى المعصول 

(واللفظ الشائع”) بين الخخواص والموام(لايجوز أن يكون مَوسُوما لممتى خفى” الا" على الحواص) 

لامتناع مخاطب غيرهم من الموام یا موخفىعلم م لابدرحكونه ( كما يقول ) من ا 

تبت المالر )أى الواسطة بين‌الموجود والعدوم كما سيأ ازا الكات ( ا5 س ' 
توجب تحَررُك الذات) أى الجسم فارن هذا الى خفى التعقل علي الغوام فلا 9 (قوة عا e‏ 
المركة ة الشائم بين اللميع والمنى الظاهر لدتحرك الذات (مسئلة :قالان فرك والجُمبورُ اللنات أل شى*) أىفهىغيرمعدومة 
وقيفية )أىوضمها الله تعالي فمبرواعن وضمهبالتوقیفلادر ا كه يه(علّمها ا )عباده(با وی ) | بناء 3 انفسير اي 
الدب ضأنبياه(أوخلق _ الأمنوات) بذلك(قولهلثلارد الذات 


-5-5-- ا ج نت | ال لك رالو 
الواردة ف بوت الصفات الج وقوله الشكلة بالرفع نعت للا بات والأحاديث و بالجر نعت للصفات الفرد (قولهالكونالئاق) 
وقوله على قول السلف متعلق بالمشكلة وقوله بتفو يض متعلق بقول السافوقولامع قول للف حال صوابه الأول ل قوله 


من فاعل سيأ العائد الى قول السلف أىكاسيأنى قولالسلف مصاحبالقول الخلف وقوله بتأو يلها 
متعلق بقول الخلف وقوله فى امول الدين متعلق بقوله سيأتى ( قوله وهذا الاسطلاح ) أى على | 
تفسير الحم والتشابه بماقالة“يلصنف وأشار بذلك الى أن هذا العنى طار على المعنى الاغوى فان 0 
اج معناه لغة المتقن الث لا بتطرق اليه خلل ومنهقولهتمالى كتاب أحكم تآيته . والتشأبه فة أل بالوضع اجر الكلام بيان 
ماتمائلت أبعاضه فى الأوصاف ومنه قوله تعالى كتابا متشامها مثاتى أى متائل الابعاض فى الاعحاز أ الواضع عضد (قوله أماما 
(قوله والافظ الشائع لايجوز الح ) أى لايجوز عرفا ( قوله الاعلى المواص ) مستننى من متعلق أا تعلق الح) + اعلم ن قلب 
خنى أى خن على الناس الا على الخواص فلا يخنى عليهم ( قوله من التكلمين ) حال من فاعل أل اللغة ان أدى الى تخليط 
| قول وهو مثبتو ال مال وقول بعضهم حال من الواو فىمثبتو سبق قل لأن الواو حرفعلامة لارفع أ فى الشرائع حرم لدلك لا 
| فلا صح مجى* الخال مما ( قوله أى الواسطة بين الموجود والعدوم ال ) أى كالعالمية فانها لارجود أق لكونه قلبا فان الله لم 
ماف الخارج مع ہا لست عدم شىء فلا نكون معدومة فيطلق عليها الثبوت دون الوجود أ جباستعال الا لفاظ فى 
( قوله أى الجسم ) فسر الات با جسم لثلا ترد الذات العلية فائها لاترصف بحركة ولا سكون |[ موضوعائها والا لا 
او ) صفة للحركة باعتبار كونها لفظا والا فالأوضح الشائعة وكذا القول فى .قوله والعى || ا حاز والكنابةوان ليود 
الظاهر له ( قوله والمنى الظاهر له تحرك الدات ) أى باعتبار المنى المتعارف للعوام فلا ينافى أن الى ذلك فلا حرمة فا فى 
تعريفها عند الحكجاء هوالكون الثانى فى المي الثانى أو الكونان فى مكانين أو غير ذلك مما ||| الحاشية من التفصيل بناء 
قرر فى موضعه ( قوله قال ابنفورك) نقل الشيخ خالد عنالقرافى فتح فائه وسم عنه ضمهاففيه على التوقيف وعدمه 
الغتان وهو #نو ع من الصرف العامية والعجمة كاقال الخطرب فشر جهالكتاب # واعل آم اختلفوا لا ريصح ( قوله فلا جوز 
فى فائدة هذا الخلاف فنهم من نفاها ولمذا قال الابيارى ذكرهذه ال ةف الأصولفضوا لومبممن ||| قطما ) لعل العنى الاعجوز 
أثبتها قال القرافى قال المازرى فائدة الخلا ف نظهر فىجوازقالنغة أمامابتعلق بالأحكام اشر عية الى | أن يكون عل خلاف 
مستندها الألفاظ فهذا لاخلاف فى حرم قلبه لما يلزم عليه من تخليط الأحكام ونغيير النظام »وأما 
مالانعلق له بالشرع فقال بعضهمانقلنا اللغات نوقيغية امتنع تغييرهافلايسمى الثوبفرساأواصطلاحية 
تنم وقال السيوطى والحن أن الخلاف فىاللغا تالوجودةهلهى توقيفيةأواصطلاحي ةما اصطلاح 
انين الآن على نسمية الثوب فرسا مثلا فلا جوز قطعا قله سم ( قوله نوقيفية ) أى وضعية مجازا 
من اطلاق اسم السب الدى هو التوقيف الدىمعئاه التعليم على متعلق المسبب وهو الادراك ومتعلقه 
| هو الوضع وهذا معى قولالشارحفعبرواعن وضعه بالنوقيف لاد را کهبه (قولهبالوحی الى مض أ نديائه) 


مسئلةقالا بن فورك ا4 
لمائبت أن دلالة الاألفاظ , 


(قوله هو قول لفظ كذا لكذا) عبارةالناصر قوله عليها ى على الاغات أو على ممّانها فَالاأسْوَاتَ الاوقة على الااؤل هن فول لنظ 
كذا وكذا وعلى الثاتى هى نفس الاألفاظ الموضوعة وعىكل لابد من العلم الضرورى بالمداول أى العنى اه واضافة قول الى لفظ ' 

يائيه واعذكان البلول على الاأول نفس اللغات لاأن لفظكذا معناة هذا اللفظ فيكونز يد مرادا منه نفسه ‏ قال السعد فى 

الوضع التبعى الا أنه مراد فى تركيب آخركا فيل بذلك هناك بخلافه على الثانی‌فانه اذا قيل ز ید بكر عمرو کان المراد بهمداوله هذا 
٠‏ هو الصواب فى فهمهما وقد (۷۰)) حرفها الحتى الى قوله لكذا ثم مثله بمائرى ولا حاجة ف کون المداول 


هو اللفظ لما زاده تأمل ا 
(قوا له على حصول عم 0 فى بعض الأجسام بأنتدل من يسمعها من بعض العبادعليها (أو)خلق ى( خلق (اللے الشر دزىئ )فى بض 
اعلأنهلافرق بي نأ نيكون الہاد بها . .و الظاهر من هذه الاحتالات أولما لأأنه العتاد فى تعليم اللهتعالى (وَعْىَ)أىالقو ل يأنها 
السوت المسموع هو لفظ. وقيفية (الى الأشترئ) وعقق وكلامه كالقاضى ألى بكر الباقلائى وام المرمي وخيرها مي كروه 
كد للفظكذا أو نفس فى المسئلة أصلا . . واستدل لهذا القول بقوله تعالى وعم دم الأسماء كلها أى الألفاظ الشاملة للأسماء 
الا'لفاظ الوضوعةأو لفظ والأفمال والحرونلآن كلا منها اسم أىعلامةعلى سماء ومخصيص الاسم ببعضهاعر ف طراً وتعليمه 
كذاموضوعلكذاف أنه || تمالى دال على أنهالواضع دونالبشر (و)قال(أ كار" العزلة )هى (اصطلاحية” )أیوضمما البشر 
لابد من العم الضرورى || واحدا فا كير ر عرفاُها) لنيرءمته(بالاشارة والقر بنة كالطفل_ )اذيعرف (لمَة اویه )هما 
3 لا يعرف -5 يك ||| أى وهو آدم کا هو مقتضى استدلاله بالآية الآتية ( قوله فى بعض الأجسام ) أى كشجرة 

ذاك مامدلول لفظ كذا ) قوله بأن دل ) لا رة فيعصون الش بر اموت أو تة فالضمري لته تعالى 
ولفظموضو عولفظ لكذا || ( قولهعديها) أى على اللغات أو معائيها فالأصوات الخاوقة على الأول هو قول لنظاكذا لذا 
ولا ماقال العضدبأن يخلق کان يسمع ما ثلا القعة ام لجرم الشموص امبف فنكون غير الات اذ هی نة لا 
اللہ تعالى أصواتا يدل على وع الثاتى هى نفس الألفاظ الموضوعة بقرينة اضافة العاتى اليباكان يسمع منها لفظ قصعة فقط 
الوضعو يسمعها لواحد أو || مثلا وعصل للسامع عم ضرورى بعناها وكذا على الأول لابد من العم أيضا اذ قول القصعة 
جماعةقالالسعدظاهر هذا || اسم لكذا مثلا يتوفف على حصول عل ضرورى بالمسمى فلا بد من العم الضرورى فما 
الكلام أن تلك الاصوات (قوإه وعنقن وكلؤمه الح) فيه اشارة الى ضعف التقل علة فيو توجيه اشعفه القار اله قول 
غير الألفاظ الموضوعة أ الستف وعزى الى الأشعرى ( قوله واستدل لمذا القول بقوله تعالى وعم دم الأسماء كلها ) 
لكن ل ببينكيفية ولاب ]| قال الأصفهاق فى شرح الحصول فى وجه الاستدلال بالآية بة ان عل متناء أو أوجد فيه العلم لأن التعليم 
عل وضع لإاييز اى أ تفعيل وهو لائبات الآثر بالنقل عن آنمة اللفة فبحكون لائبات العم فى آدم قال ويلزم من ذلك 
وأما الآمدى فجمل اماع التوقيف وذلك لأن الأسماء بأسرها توقيفية على ماصرح به فىالآبة فيلزم كون الافعال والحروف 
الا'لفاظ خلن : أضا توقيفية ة لوجوه ثلائة : أحدها عد م القائل بالفصل وذلك لان من الناس من قال كو ن الأسماء 
ا 9 والأفمال والحروف توقيفية 5 وهم من قال كون انيع اصطلاحية فالقول بکون الأسماء توقيفية 
ن 5 لا ناوشن دون الافعال والحروف قول ثالث وهو باطل بالاجماع . الثالى أنه تعذر الاعراب عن جمبع 


العاتى التى فى النفس بالا سماء وحدها فلا بد من تعلم الاأفعال وار وف ليحصل اڪن من 
التعبير عن جميع المعالى فتكون الاأمماء والا'فعال وال مروف نوقيفية وهو الطلوب . الثالث هوأن 
الاسم مشتق من السمة وهى العلامة والافعال وال مروف علامة ھل مسمیاتپافازم من ذلك دخوما 
نحت قوله وعم آدم الاأمماء كلها اه وهذا الثالث هو الذى ذكره ع (قوله أ أى وضعها البشر 
اقول ن اكفاك وف 'واحدا فاكثر ) قال السيد. يا بأناتبعئتداعيته أوداعيتم الى وضع هذ ءالا" لفاظ بازاءمعانيها والقرينة 
ادى قبله بالمدلول دونها مسموعة. ناصر لكن لعله بها مع وشعها لكذا لاأنه الموضوع واستدل 

كا سس إقولة و لازم من ذلك التوقيت) أى على می الألفاط ( قوله الثااق أنه يتعذر ال ) هذا متوفف على عدم القول 
بالفصل والافقد قال ماعدا الا سماء عرف بالاصطلاح (قول المصنف وقال ڪر المعمزلة الج) وأولوا ألآأية السابقة أما ف 
التعليم بأن معناه ألممه أن لع أو عاديا وشا لقا سابقا عليه أو فى الاسام بأن المراد مسمياتها . والجواب أن الاأول 
خلا الظاهر اذ المتبادر من تعليم الا اء تعليم وضعها لمانا أى تعليم الوضعالسابق وان الثاى خلاف ما الغسده قوله تعالى 


المتى فتأمل ( قول 
الضنف أو أخلق العثلم 
الضرورى ) أى باللغات 
فالعلم الضرورئ“على هذا 


حم اه وي نا 
واستد لهذا القول بقوله تما وما أرسلنامن رسو ل الا بلسانقومه أى بلغتهم فبىسابقةعلى البعثةولو |[ أنبأهمالح إذلوكان التعليم 
كانت نوقيفية والتعليبالوحىكاهوظاهر لتأخررتعنبا (و) قال (الاستاذ ) أبو اسحق الاسفرابنى || السميات لما صح الالزام 
(القدر” الحتاج” ) اليه منها (فالتمريف ) للغير ( نوقين”) يكت توقيغى لدماء الحاجة اليه (وغير |[ ( قول الشارح والتمليم 
محتمل له) لكونهتوقيفيا أواصطلاحيا (وقيلعَكْسُه) أىالقدرالحتاج اليهفى التعريف اصطلاحى أل بالوحى الح ردلا قيل ان 
وغيرهحتملله وللتوفيق والحاجة الأول تندفعبالاصطلاح (وتَوَهَ كثيرث ) من الملاءع نالقول أ التعليم قد يكون بخلق 
| بواحدمن هذالأقوال لتعارضأدلها (اكختار لوقف عن القعلعر) بواحدمنها لا نأدلها لاننيد أ عم ضرورى أو بخلق 
القطع (وأنالتّوقِيفَ ) الذىهوأولها (مَظنونٌ ) لظهور دليله دون دليل الاسطلاح فانهلايازم من 0 ) ول 
تقدم الغة على البرئة أنتكو ناصطلاحية لجوازأن تنكو نتوقيفيةويتوسط تملیممابلوحی بين شیو 0 
والرسالة# : قال القافی) 4 کر الباقلائى (وإمام الجر مينر الغز الىوالامدى لا ثبت 3 الجواب حاصلها لانسلأن 
قياس وخالفيمابن ري رواين أل خريرة وأو إسحق الشبتازىدالاءام ) ارازىقاداشت .| وقيف لانكون الا 
منها أنيقال ها تالكتابمئلامنالبيت ول بكنفيه غيره فيعل ان اللفظ بازائ مم (قوله واستدك | بالارسال نعم توقيفقوم | 
لهذا القول بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول الا باسان قومه) وجه الدلالةمنهأنرسول نكرة فى الرشول وتظيمن لانكون 
سياق النفى فيصدق بأولرسولفيكون إرساله بلسانقومهأى لغتهم فتکون لمم سابفة على إرسالةف< ||| الا كزلك أما توقيف 
نفس الرسول فيكف فيه 


3 2 | الاعلام مرء الله ' 
هذا الاستدلال ق كلام الشار الآتى بقولدفانهلايلزم من تقد الغة الح (قولهئىالقدر لمعا اليه أا الوحى والاعلام من الله 
ا 5 ۱ . 5 71 . عكس ماد کر ذلك اف اة لو الحصول غر تعالى وه وصادق بأنيكون 
لتعريف اصطلاحى وغبره محتمل له ) فسر ذ كر بدلك ليوافى النقولق و 
والا فمكسه انما هو القدر الحتاج اليه فى التعر يف محتمل للتوقيف والاصطلاح CTT‏ عل الول ثتوةاوقبل 


فسر بذاك بعض اراح منبها على مافيه.شييم الاسلام (ق وه والحاجة الى الأول تندفع الاسطلا) ل النبوة لكن الشارجانما 


رد ادليل الأستاذ وم يذ كر دلبلا لهذا القيل ( قوله الذىهو أوطما ) أىلا التوقيف الذكور فى أل اختارهذاالجواب لقولهفى 
كلام الأستاذ (قوله لجواز أن نكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحى ال) فيه كا قالالعلامةان | القول الأول الردود عليه 
لقائل أن يقول بل لايازم من كونها توقيفية وان تعليمها بالوحی‌التوسط الذكورمواز أنيكون اق عامهااللعباده بالوحى الى * 
تعليممابالوحىالنى و يكونالوحى بذلك نبوة ثمالنىعامها العباد بعدذلك بل يجوز أن يكون تعليمها |[ بعض أنبيائه فاعتبركون 


للعباد بالوحى سابقا على النبوة أيضا إذ النبوة الوحى الى انسان بشرع وكون النعلم شرا لايظهر 
والا لكان الوحى به رسالة فلم بتوسط بين النبوةوالرسالة اه وفيه أيضا أنيقال كلسم ماالانع 
من أنه جوز أن يكون التعليم بعد:الارسال بأن بوحى اليه بشرع و يمر يتبليغه بعد التعليم كا 
جوز أن يؤمر الكلف بالعبادة قبل وجودماتتوقف عليهعلى معنى انيأتى بها بعدوجوده كايؤمر 
| الحدث بالصلاة بأن يتطهر ثم يصلى فما الانع أن يؤمر النى بالتبليغ على معنى أن يعاموم مايتوقفف 
عليه فهم البلغ اليهم ثم يبلغهم . نعم لابتأنى تأخرها فى حقه عن الارسال لوقف ابصالالشر عاليه 
عليها اه وقال الكال هذا الدفع يتمثى ان کان الدی عامها بالوحىغير آدمفانكانادمكا اقتضاه 
الاستدلالالسابق فهومبى على ان ادم رسول ولاشك انه أمر بعلم بنيه الشئرائع وهو رسول الهم 
بهذا للعنى. اماا نأر يدبارسول فى الآي من بعثالىقوم كفا ركاه والظاهر وعليه يدل سياق الآية فليس 
آدمداخلافيها لأننوحا أو لالرسلهذا المع یکا دلعليهحديث الشفاعة فى الصحيح وغيرهولاحتاج 
حبنئذف الدفع الىماذ كر أى لجوازعل القوماللسان النسو بحم بواسطةمن قبل رسو لمم من نى أورسول 
(قوله قال القاضى و إِمام الحرمين والغزالى والآمدى لانشبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سر ج ال) 


النبؤة سابقة وبه يندفع 
اعتراض الناصر وأما . 
الظاه رمن الآيةتدبر (قول 
الشارح أيضا لجواز أن 
نكون توقيفيةالح) أى 
لان غاية ماتقتضيه الآبة 
تقدم اللغة على ارسال 
الرسل وهو موجودحيئئف. 
ع٠(‏ قول الصنف مسئلة 
لاشبناللغة قياسا )4 ى 
لانه انبات بدون علة إذ 
الناسبة اللوجودة ليستعاةاصحة الاطلاق كافىعلاقاتالجاز بللأواويةالنسمية بهذا الاسم فقط كاسيأفى پيانه 


(فول الشارحفاذا اغتملا) بيان الشياس الاغوى فانه عالف القياس الشرعى فى أن الجامع هنا مناسبة العنىالفظ الأسلى لتملق 
القياس باللفظ لابالمعنى بحلاف القياس الشرعى فان الجامع هناك بين العنيين وهو هناك علة لامجرد مناسبة ثم ان هذا مطرد فى 
الحقيقة والجاز أما فى الحقيقة فقد يبنه وأما فى الحاز فا لواستءملنا لفظ الدابة ف الفرسمن حيثا نه من افرادذواتالأر بعفانه 
مجاز لغة لان اللفظ لم يوضع فى اللغة القيد مخصوصه والعلاقة هى التقييد فاذا استعملفحيوان آخرمن ذواتالاأر بع لتلكالعلاقة 
فياساعلى الجاز الأوللوجود الناسبة (0191/5) ف الثانى بين لفظه ومعناه كالأول كان فياسا للجاز على الجاز بجامع الناسبة, 
بين اللفظ والعنى فيهما - 
وحيئذ لايكون محلا 
للخلاف فى أنه يشترط 


فاذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للنسمية كالجر أى المسكر من ماء المنب لتخميره أى 
تغطيته للمقل ووجد ذلك الوصف فى معنى آخركالنبيذ أى السكر من غير ماء العنب ثبت له 


ماع شخص العلاقة أو أ بالقياس ذلك الاسم لغة فيسمى النبيذ ثرا فيج باجتنابه ب ية انما الجر والميسر لابالقياسعلى الجر 
يكفى ماع نوعهالانهذا | وسواء فى الثبوت المقيقة والجاز ( وقيل ثبت الحقيقة لالجا ) 


بطريق القياس فهو فى 
وأخص من المجاز المبنى” 
على مماع بو ع العلاقة إذ 
لابشترط مئاسبة العنى 
للام دل مداره على 


ثمترجبحهاليه والذیرجحهابن الحاجب وغيره الأول لأن‌اللغة نقل محض فلا يدخلها القياس والفرق 
بينهذا ومامرم أن الوه ضوعات اللغويةتعرف باستنباط العقل من النقل أنالغرضهنااستنباط اسم 
لاخر وهناك استنباط وصف لامم ( قوله فادًا اشتمل معن اسم ال ) يفهم منه انالاعلام خارجة 
عن محل الخلا لعدم صحة جر بان القياس فما لأا غير معقولة العنى ( قوله كالخر ) مثال للعنى 
وقوله لتخميره مثال للوصف وهو علة لنسمية السكر ال ذذ كور حرا ( قوله ووجد ) عطف على 
اشتمل(قوڵەقمعى آخر ) باضافةمعى الىآخركا هو الناسب لقوله معنى اسم و نصح ننو ينهوجعل 


العلاقة بين العنيين دا || آخرصفةله وقول الكل اذا كانمعنى فعبارةالشارحمنوناوآخر وصفا له كان قوله كالنبيذعلى ذف 
ماهنا فالمسوغفيه العلاقة || مضاف أى كعنى النبيذ فيه أنه لاحاجة الى حذف الضاف إذ المراد بالنبيذمعناهلالنظه ولذا قال ةى 


مع مناسبة العنى للاسم | السكر ال على قياس ماتقدم فى قوله كاخخر وظاهر أن الراد هنابالألفاظ اذا أطلقتمعانيها لاذواتها 
وأيضا بناء على القاس ||| (قولهفيجباجتنابها) بيان لفائدة هذا الخلاف بأن من قال بالقياس أدرج نحو النبيذ فى الجر 


اوو جك على لط 


فيئبت نحريمه بنص آية اعا اجر لابالقياس على الجر ومن منعه احتاج فى نبوت تحر يه ال‌قیاسه 


محازى فيه مناسبة العنى || على ار (قوهوسواءفى الثبوتالحقيقة وال جاز ) قديستشكلتصورالقياس ف الجاز بانه ان كان معئاه 
نة اول كلما طلق أنا اذا وجدنا العرب نجوتزت بلفظ عن آخر لعلاقة بين معنى اللفظ المتجوز به الحقيق ومعنى اللفظ 


الآخر التجز عنهفلنا أن تنجوز بلفظ آخر لوجود نلك العلاقة فيهفهذا ما لاخلاف فيهلانالعرب 
قد أذنت فى ذلك ابتداء إذ العتبر نوع العلاقة لاشخصها . وان كان معناه أنا اذاوجد ناهم تجوزوا 


عليه لفة مجازا من غير 
احتیاج لقیاس شرع یکا 


5 فى الحقيقة || باطلاق لفظ على آخر لعلاقة بنهما كا نقدم فلنا أن تنجوز باطلاق لفظ آخر على ذلك اللفظ التجوز 
بحلاف مالو قلنا اناز || به بأن براد منه معنى ذلك اللفظ الدى تجوزت به المرب عن غيره لعلاقة ببنهما أى بينمعنى اللفظ 
مبتى على نوع العلاقةوائما أ الذى جوزت SLE‏ هذا الزنظا لالد الدى نرید أن تتجوز به عئهفيتوجه عليه حینذ 
كان القياسفى اللغة ضعيفا ان القياس غير سميح لفقد شرطه وهو وجود علة الأصل وهو اللفظ الذى تجوزت به العرب عن 


لفظ آخر والعلة العلاقة ببنهما فى الفرع وهو هذا اللفظ الثالث الدى نريد أن تتجوز به عن الافظ 


لانه يازمعليه اثبات اللغة 5 BE‏ 

N‏ ب | الذكور الدى تجوزت به العرب عن لفظ آخر إذ الوجود فيه العلاقة يبنهو بيناللفظ الم ذكورالذى 
٠ 0‏ [إأ تجوزت به العرب لاه و بين اللفظ الأول الذى تجوزت العرب باستعال اللفظ ال كور ذ 
الأولى فلانه يحتمل حورت ارب ينه وبين ا Sa‏ کور حو 
التصر يم بمنعه کا يحتم لاعتباره بدليلمنعهمطردالادهم والا باق والقارورة لاله 


والأجدل والأخيل وغيرهاما لامحصى فعندالسكوتعنها نبق على الاحمّال . وأما الثانية فلانه محرد احّالوضع اللفظا للمعنى لوصح 
السك بالوضع فانه تم باطل فعلٍ أن اعتبارها فى !عض الواضع ليس لصحة الاطلاق حتىان كل ماوجدت فيه الناسبة يسمى بذلك الاسم 
بللا ولويةفقط فلس مداراحتى رصح الفياس فايتأمل فان بهيندفع ماأطبق عليه الناظرون وقد نقل الحشى كلام سم هنامع اندفاعة 
ما سمعث ونصرف فيهبماحوج الى نكل ف (قوله أن الاعلام خارجة) أى باعتبارالعنى العلمى وان اشتمل بعضهاعلى مناسبة كأ نكا نمنقولا 


(فوهفقدصرحال) هذا ومابعدءلايفيدانشينا فالسواب آن يمل لكون اللرركة لفظابأئهامدركة بالسمع االولاذلك لثمي بينالرفوع 
وغبرهو يدل‌عليه ايها ماف الرضى مرنانالحركات أحرف صغيرة تأتى بعدالحروف ,ضمحل عندهاسكون الحروف (قوله بأنالراد الخ) 
عو بلاخر برجع الأ نالقيامى هواارفع تأمل (قوا لالسنف مال ثبت تعمیمه) أى لفظ إإيئبت تعميمه يع العالى ل ادي 
ا حلاف فبائبت تعميمه بالنة لكالضارب والرجل أو بالاستقراءكرفع الفاعل ونصدٍالفعولانما الخلاف فىتسمية مسكوت عنه بامم إلحاقاله 
معني سمى بذاك الاسم لمعنى بدون| : لنسمية بهمعهوجودا وعدما فرى أنه ملزوما ۳ لنسمية فأناوجد وجبالتسميةبه اه فلس المخرج 
ع نحل الخلاف قاصراعلى العنى الشتمل على الوصف الناسب للنسمية لانه لابظهر فىرفعالفاعللانالستقرأ كونه مرفوعا لالفظ رفع 
فليتأمل . وممابؤ يدماقلنا قول‌السيد بعدقولالعضد كرفع الفاعل اذاحصل لناباستقراءجزثياتالفاعلمثلاقاعدة كليةهى ان كل فاعل 
رفوع لاشكفها فاذارفعنافاعلا يسمع رفعه منهم لم يكن فياسا لاندراجه تحتهاتدبر (قولالصنفمسثاةاللفظ الح) جع لصاحب 
الشمسية القسم الاسم دون المفرد ودوناللفظ قالالسيد لان! نقساماللفظ الالجزثى (*#/99) والكلىانما هو بحسباتصاف 
لانهأخفضرتبةمها(ولفظ القياس ) فبا ذ كر( “يننىعن قولك)أخذامن ابنالحاجب (مَح ل الحلافب 


3 فى العق ل لامهما ٠,۰‏ 
ماليئيت تمميمه باستقراه) فان مائبت تعميمه بذلك من اللفة كرفع الفاعل ونصب الفمول لاحاجة فى 0 6 0 
7 5 م 5 . ص 0 7 5 
ثبوت مال يسمع منه الى القياس حتى يختلف فى ثبو ته وأ شا رکاقال بذ كرقائلى القو لین الى اعتدا م خلاف ا ر : 
صف لسىء 


قول بمنضهم انالا كثرعلى النفى و بذ كر القاضى من النافين الى أنمنذ 1 «من‌الثبتي نكالاً مدى ليحر 
النقلعنه لتصريحهبالنفى فى كتا بهالتقريب(مسئلة"' : اللفظ والممتى اناتحدً! ) 

فتأملقاله سم (قوله لانه أخفض رتبةمنها) أىوشأنالاعلى انيلتفت اليه دون الادتى هذا واو 
قيل بعكس ذلك أى شت الجاز دون الحقيقة لانهأخفص رنبة وشأن الأد أن بتوسع فيهمالايتوسع 


مما ومعى الاسم من 
حيث هومعناه بأنلوحظ 
فى قالب الاسم صا 


فى الاعلى لم يكن بعيدا قاله سم (قول هکرفع الفاعل ال ) أى فانه حصللنا باستقراءجزئياتالفاعل أا للاتصاف بهما بحلاف 
مثلاقاعدة كلية هى ان كل فاعل فوع لاشك فما فاذا رفعنا فاعلا إريسمع رفعه منهم لم يكن قياسا أ معنى الحرف والفعل فان 
لاندراجه تحتها قالهالسيد + وأورد على التمثيلبرفعالفاعل ورسب الفعول أنالرفع الذ كور ونحوه إل معناهمامن حيثانهمعناهما 
ليس لفظا سواء قلنا ا نالاعراب معنوى وهوظاهر أولفظى فانه عليه كيفية اللفظ الذ كور أىلفظ || بأن لوحظ فى قالب الفعل 
الفاعلمثلا ولبس‌هو بلفظ قله العلامة . وقدجاب بمنع كون الحركات الاعرابية علىالقول الشهور ورف ادن امف 
من ان الاعراب لفظى ليست ألفاظا فقد صرح بكونها ألفاظا غير واحد بل هو قضية جسل | محقلا مالا لان 

الاعراب لفظيا و بتسليم ذلك يجاب بان‌الراد من قوله كرفع الفاعل الفاعل المرفوعأوالفاع|. بإعتبار 000 ا 
رفعه غابته أن فى التعبير تساهلا يغفر مثله لوقوعه كثيرا ( قَوله الى اعتدالهما ) قال العلامة ان | نا ر ذهنا ولاخاريا 


أراد الاعتدال فى القائلين فقول بعضهم الاكثر على نفيه مقسهم فان من حفظ حجة على من 
م حفظ . وان أراد الاعدال ف القولين بسبب الاعتدال فى القائلين فتكذاك ويزيد هذا 
ان الاعتدال والترجبح بتسكافؤ الأدلة ورجحانها لا بالنظر الى 'متواء القائلين وتفاوتهم اه 
وجوابه اختيار الشق الاول وليس القصود الاستدلال بما أشار اليه على ثبوت الاعتدال 


الاإمتعلق نعميمكن المج 
عليه اناعتبر بنفسه بان 
فيل معنى الحرف غير 
مستقل مثلا لكن لبس 

( ۵ - جمعالجوامع ‏ ل.) الكلام في ذلك وأما الانقسام الىالشترك والنقول والحقيقة والجاز 
فليس بما بخص الاسم بل حرى ف احرف والفعل فجمل الاسم مقسما ليعمالقسمةالأولىوالثانية . والسرف جر با نالقسمة الثاني ةف الألفاظط 
كلها أن الاشتراك والنقل والحقيقة والجاز كلهاصفات للالفاظ بالقياس الى معائئها وجميع الألفاظ متساو ية الاقدام فى مة الحم 
عامهاو بها فامهامتساوبة كوا ألفاظا موضوعة للعانى لانجميعها مستقاة فىاحضار أنفسها لاتحتاج الىاعتبار ضميمة فيصح الحم 
علهاو بها بحلاف الكلية وال جزثية فانها منصفات العا ى كام اتى . وأنتخبير بأنهيازم على جعل القسم الامم عدم دخول الفعل 
والحرف فالقسمةالثانيةوما أوزدوهمن عدم جر يان الكلية والجزئية فىالفعل والحرف اتمايلزم اذاجعل المقسم اللفظ المطلق أوالمفرد 
المطلق حلاف مااذاجعل مطلقالمفرد لا نالعموم والاطلاق معتبران فىالشى«المطلق وغيرمعتبر بن فىمطلق الشىءفليكن المراد باللفظ 
هناه كذ لك المعنى و به ين جر يان جميع الأقسام ف المفسم ويدخلالمركب أيضاكالجسم النامي مثلا فتأملفانهدقيق جرى عليه الد رای 
والسيدالزاهدف حواثىالهذيب 


(فولهاذ المانع الشخص) فيه نظر فانالمائع ف الحقيقة من جل المفهوم مل كثيرين ليس النفس ولاالتصور بلذا تالشىء«لكن باعثبار 
حصولمافىالعقللان! زثية هى كون الثنىء بحي ث لايمكن صدقهع ىكثير بن نعم لابمنع ذلك كون اسنادالمنع الى الشخص حقيقيا(قولهفقد 
نقدم انهلاوجودلهخارجا) تقدم رده وانالماهية عى المطلق وهو الماهيةلابشرط موجودةخارجا وهىالكلى الطبيعى ناء علىهاد كره 
الطب ف شرح المطالع وقالانه منصوص فالشفاء وقالالحقق التفتازاتى انهمصرحبه فكلام المتقدمين والمتأخر بن وقال معنى قوم 
الحبوان من حيثهوكلى طبيعى (5 ۷) انه مع قطع النظرعنعوارض سوى الكلية ومعى قولهم الكلى الطبيعى موجودفى الخارج 


أنالطبيعة التىيعرض لى س - عع 
الاغتراكفالمقلمو جود ||| أككانكلمتهماواحدا (فإٍنمنع مناه ) أىممنى اللفظ ال كور (الش ركه ) فيه من اثنين 
فى الخارج لاانها مع || مثلا(فجُزئى”)أىفذلك اللفظ يسمى جزثياكزيد (وإلاً ) أى وان للرعنع تصورمعناه الشركة فيه 
اتصافهابالكلية موجودة فك سواء امتنع وجودممنا ہکا جع بین الضدين أمأمكن وليوجد فرد منه كبحر من زئبق 
فيهقالعبد الحكيملكن أو وجد وامتنع غيرهكلالهأى البو ديح أوأمكن ولميوجدكالشمس أىالكوكبالنهارى الفى, 
كلام الحقق الطومى فى || أو وجدكلانسان أىالميوانالناطق وماتقدم من تسميةالدلول بالجزئى والكلى هوا مقيقة وما 
شرحالاشاراتصر ع فى | هناحاز منتسمية الدال ياسم الدلول (مُتَوَاطِي”) ذلك الكلى (اناسْتوَى )معناهفىأفرادهكالانسان 
ان الكلى الطبيعى هو | فانهمتساوىالمنى افر اده من زيد وعمرو وغيرههماسمى متواطثا من التواطى' أى التوافق 

الماهية منحيث هى هى فى نفس الأمرحتىيتوجه تقديم قول البعض فان منحفظ الح وانما القصود أنهلمائبت عندالصنف 


(قولهالمراد به الامكان العام 
ال) أىالمقيد بانب 
الوجود فصح مقابلته 
للممتئع وتناوله للواجب 
لان سلب ضرورة العدم 
كا أن الامكان العام من 
جاب العدم معناه سلب 
ضرورة الوجوب فيعم 
الامتناع وأما الذى يعم 
الجيع فهومطلق الامكان 
بعی سلب الضرورة عن 


أحد الطرفين (قول. 


المسنف اناستوى معناه 
فى افراده ( أى استوى 
من حيث صدقه علا 
وصدقه علہا متعدد 


أمانفس الممنى فواحدلااستواءفيه وأماالافرادفلااستواءفها لاختلافها. وسبباستواءصدقهعلها استواء 


بطريق محيح ردقول البعض الذ كور أشار بما ذ كر لاستواء القائلين عنده وانه ليس الأكثر 
على النفى واختيار الثاتى أيضا وقوله فكذلك قدعلم جوابه. وقوله ويزيدالح جوابه‌استواء القائلين 
مظنة نكافوٌ الادلة فالصنف استند الى الظنة حيث لم مض الخالف بترجيح أدلة الننى قاله سم 
قلت لاعخنی ضعف الجوابين (قولْه أى کان كل منهما واحدا) دفع لتوهم ما يتبادر من لفظ اتحد 
الشثانأى صارا شيئا واحدا (قوله فان منع تصور معناه ) اسناد المنع الى التصور مجاز عقلى من 
الاسناد الى السبب اذ المانع الشخص بسبب التصور الم كور ( قوله فجزلى ) الياء فيه للنسبة 
والنسوب اليه الجزء وه وكلى هذا ال جز الصادق عليه وعلى غيره لتركب ال جز كز بد م نكليه 
وهو الانسان أعن الماهية الانسانية وغيره وهو الشخصات فالكلى جزء لجزئيه وال جز كلى 
لكليه لتركبهمنه ومن غيره كاعامت وكذا الياه فىالكلى للنسبة الى الكل وهوجزئي هكاعرفت 
وأنى بقوله فجزثى وكلى نكرنين لانه لوعرفهما لدل تعر يفهما على حصرها فى الألفاظ الواحدة 
التى لكل منها معنى واحد ولاخفاء فى بطلانه قاله العلامة (قوله سواء امتنع وجود معناه) الراد 
بامتناع وجود العنى وعدم امتناعه امتناع وجود الأفراد وعدم امتناع وجودها فالمراد بالمعنىالافراد 
وأما المفهوم الكلى فقد تقدم انه لاوجود له خارجا وسيأنى ذلك تتمة (قوله أم أمكن) المراد 
به الامكان العام الصادق بالوجوب”م يفيك همأ يعده (قوإه أووجد وامتنع غيره) عطف علىقوله م 
بوجد (قوله كلاله أى المعبود ق) أى فان امتناع الشركة فيه لس من جهة تصور معنا بل 
باعتبار الامكان الخارجى ولمذا ضل كير بالاشراك ولو كانت وحدانيته تعالى بضرورة العقل لما 


وقع ذلك من عاقل . قال البرماوى وغبره وف ذكر المناطقة هذا المثال نوع اساءة أدب المشيخ 
الاسلام (قوله اناستوىمعناه فىأفراده) لاعفى انالاستواء والتوافق والتفاوتمن الصيغالتى انما 


لتوافق 


حصصه فپاو هذا القدرمغن عمانكلفه الحشىمع عدم غناثه فانه لاحظ جبة الافراد فى الموضعين تأمل ثمانالتواطؤ يتحقق ف المشتقات 
وا الممادىكالا نسانبالنسبة الى أفرادهوالانسانيةبالنسبةالىأفرادها الحصصية خلاف التشكيك فانه يتحقق فى المشتقات فقط لان المبادىء 
لاأفرادما سو ىالحصص والكلى بالنسبة الىافراده الحصصية نوع والنو ع ذالىوا لانشكيك ف الذانيات والالكان الناقفص خارجا عن 
ؤلاعية فلانشكيك فالمبادى « والحاص لأ نالتشكيك انماهوف انصاف الافراد بالعوارضهذاهوالختارمنتزاع طويل فتامل 


(قولالشارح لتوافقأفرادمعناءفيه) أى مناه الكلى وأضاف النوافقفيه الافراددونالصدةلأن أفرادالصدق متوافقة مطلقامع 
التساوى أولاتأمل (قول امسن ف ان نفاوتمعناه) وحينئذ يوجبنفاوت صدق:المشتق منه عليه با نيكون أولى بالصدق على بعضها من 
بض لكو نه نزع منه مال الأضعف فانمعى ڪون أحدالفردين أشدكو نه حيث يمزع العقل بمعونة الوهم منه أمثالالاضعفو حلله 
الها وأمانفس السوادوالاسدفلاتشكيكفيه ولا زيادة عن الماهية لأنالماهية هى الأمالمطلقعن قيدالشدة والضعف ولمذا المقام 
نحقيق وندقيق مبسوط ف حاشيةالشيرازىط شرح النجر يدا جديد . (V6)‏ (فوله ان دخل فى النسمية) 
أى بلفظ البياض مشلا 
( قوله فاللفظ مشترك ) 
عبارة السعد الاص الزائد 
الذى به التفاوت ان كان 
مأخوذافىمفهوم المشكك 
فلا اشتراك فيه للافراد 
لانه بوجد فى الاشد دون 
الاأضعف وان ل يكن 
مأخوذافيهفلاتفاوت بين 
الافراد فى ذلك المعنىمثلا 
ان كان مفهوم البياض 
هواللون المفرق للبصرمع 
الخصوصية التى فى النلج 
فلااشتراك للعاج فيه وان 
كان محرد اللو ن المفرق 
فالكل فيه سواءوالجواب 
أنه مأخوذف ماهية الفرد 
الذى يصدقء ليه المشكك 
كبياض الثلج لافى نفس 
مفهوم المشكك اه وهو 
حسن بخلاف ماهنافا نااذا 
نيناعي دخوله لااشتراك 
الا أن يراد أنه مشترلك 
لفظى وأماجواب القرافى 
فحاصله أن الموضوع له 
اللفظ هو القدر المشترك 
والخصوصيات خارجةءنه 
معتير دخوها فى ماهيات 
الافراد فيحصل بها التفاوتوالتشكيك باعتبار ذلك وهومعىكلام السعد المتقدم ندبر (قوله من جنس المسمى) بقتضى انه خارج 
عنه وهوكذاك لأنه مقيدوالمسمىالماهية المطلقة وفوله أو بأمورخارجة يقتضىدخولماقبله وهوكذلك باعتبارالنجر يدعن الفيد 
بخلاف نحو الد كورة فلبسكذلك فتأمل ولانعجل (فوله فيدخلتحته حينئالم) أمادخول الوجبين فظاهر فانم استعماوا فيه 
التباین وهوالمبرعنه بالنباين الجر وأمادخول ااطلق ففيه ثىء فانهم ا يستعماوافيه النباين (فول‌الشارح و يتعدد العی) أى بلانخلل 
نفل كاستعرف 


لتوافق أفرادمعناءفيه (مشَكك إِنْتفآوَتَ ) معناه ىأفرادهبالشدة أوالتقدم كالبياض فانممناءفى 

الثلج أشدمنهفى الماج والوجودفانمعناءفى الواجب فبلهفى المکن . سمى مشككا لنشكبكهالناظرفيه فى 
انه متواطى" نظرا الى جب ةاشتراك الافرادقأصل المعنى أوغيرمتواطى"نظرا إلى جبة الاختلاف (وإن 
تعدّدًا) أىاللفظ والعنىكالا نسأنوالفرس (فمتبا ين" )أى فاحداللفظين مثلامع الآخرمتباينلتباين 
ممناه(وإن اتح المتى دُو نَالْظِ) كالاانسانوالبشر(فَسُبراوفة )أى فاحداللفظين مثلامع الآ خر 
مترادف لترادفهما أىتواليمماعل ممنى واحد (وَمَكْسُه) وهو أن" بتحد اللفظ و يتعدد المنى 
كانيكونللفظ ممنيان (ان كان) أىاللفظ (حقيقة فيهماً) أىفى الممنيين مثلا كالقرءللحيض 
والطبر (فَمشس لك ) 

تسند الى متعددوهو ف الحقيقة ما بت للافرادفى, نفسها وأمائبو ته للعنىفباعتبار وجوده ف الافراد فيصح 
-الاسنادللمعتى هذا الاعتباركافعل الصنف هنا وفىقولها نتفاوتمعناه وأماالاسناد الحقيق وهوالاسناد 
الىالافراد فق دأشارلهالشارح بقولهلتوافقأفرادمعناه وقوله نظرا الىاشتراك الافرادفى صل العنى.و ا 
قلناه يحابعن اعتراض العلامة هنالا اأجاببه مم فراجعه (قوله مشككانتفاوت) قالابن 
التامساقىلاحقيقة للمشكك لأنمابه التفاوت ان دخلف‌النسمية فاللفظ مش ترك والا فبومتواطى* 
وأجابعنه القرافى بان كلمن التواطى* والشكك موضو ع للقدرالشترك لكن التفاوتان كان بأمور 
من جنس المسمى فالمشكك أو بامورخارجة ععنمسماه كالد كورةوالانوثةةوالعل وا جل ا متواطى' شيخ 
الاملام (قوله فأحداللفظين مثلامع الآخرمتباين) استعالمع فىمثل ذلكشائععرفاوان كا نالشهور 
لغة استعماله بالواو لأنتفاعل موضوع لمايصدرمن ائنينفأحكثر يقال تخاصمز يدوعمر و ولايقال 
تخاصم ز يدمععمرو وانما ارنكبه الشارح لغرض تصحبح عبارة الصنف بقولهثمتباين ولوعبر بالواو 
بدلمع بأنقالوالآخر للزمأنيقالمتباينانوالصنف انمانطق به مفرداشيخ الاسلام. وكا نالأقمدأن 
يقول فأحداللفظينمتباين معالآخرة فيقيد بالظرف اسم الفاعل لالفظ أحد كالاعنى وقول الصنف 
هتبابن بر .دبه أعم من التبابن كل اأوفى الجلة خلاف مصطلح الناطقة منقصره على الأول فيدخل تحته 
حيلئذ العموم والخصوص الطلق والوجهى فتحته ثلائةأقسام . و بقعليه التساويان . وبمكن 
دخولهما فى اللتباين بان ,راد بالمعى فى قولهوا نتعدداللفظ والمعنى المغهوم أوف المترادف انأر بد بالمعنى الم .كور 
الماصدق (قوله وعكسهان كان حقيقة فيهما لمشترك ) يرد عليه شبثان : الأول الضمائر وأسماء 
الاشارة بناءمانهاموضوعة بالوضع العام خصوصيات الأشخا ص كاهو تا رالسيدوغيره اذ يصدق عليه 
| انه اتحد اللغظ وتعدد المعنى واللفظ حقيقة فىالججيع مع أنها ليست من امش ترك اللفظى لانحاد الوضع 


ا و e‏ 


(فولهواثناق المنقول) قبه 
ألهداخل فى قوله والافحقيقة 
وجا زلآن المنقول حقيقةفى 
المنقولعنهحازفىالمنقول 
اليه فى الو ص الأو ل 
و بالعكس فىالوضعالثاتى 
فتعي نأ نالمرا اد أن يتعدد 
المعنى بلا تخلل نقل لأن 
الفرض انه حقيقة فيهما 
(قوا لهفلعل منه تعالى ا)أى 
ذكرلعل التىهى مستعملة 
فىرجاء المخاطبين مه تعالى 
حملا وليست مستعملة 
فیا مل حتى يقال انەمعی 
مجازی أيضا ند بر (قول 
المصنف والعلم ماوضع لعين) 
أى عندالسامع فانالمعتر 
فى المعارف هوالتعين عند 
السامع لا الواضع ولا 
المستعمل لأن المعاتى كلها 
بالنسبة للواضع متساوية 
سواء النكرة والمعرفة 
ضر ورة أنالوضع لثىء 
بقتضى تعينه والمستعمل 
بورد الكلام ملاحظا فيه 
حال الخاطب وى على 
ذلكعاماء المعاتى النكات 
المقتضيةلايراد المسنداليه 
معرفة معاختلافطرق 
التعريف وباجلة كون 
المعتير التعين عند السامع 
صرح بهعبدالحكم والسيد 
وصاحب الفوائد الضيائية 
ألاترى الى قولحم حقيقة 
التعر يف الاشارة الى ما 
يعرفه الخاطب و بهيندفع 


ايراد النكرة فتدبر 


۷۹ 


لاشتراك المنيين فيه (والاً فحقيقة وعارٌ ) كالأسد لاحيوانالفترسوللرج ل الشجاعو يقل أو 
مجازان أ يشامع أنهيجوزأن يتجوز اللفظ منغي رأ نيكون4ممنى حقب كاهو الختارالآتى كأنه لن 
هذا القسم ثبت وجوده(و العام ما) أىلفظ (وْضِع لسر ) خرج النكرة (لايتناول ) أى 
اللفظ (غيرء)أىغير المين خرجماعدا المل من أقسام المرفة 
فبا ولابدف‌الاشتراك اللفظى من تعدد الوض عكاصرح به السيد وغيره . ويمحكن الجواب بالهجارعلى 
الذهب الآخر فىالضائر وأسماء الاشارة م نأنها موضوعة للمغهومالكلىدونالخصوصيات فلم ,تعد 
العنى ونه أرادبالمشترك أع, من الشترك حقيقة أوحكا فا نالسيد قالانالموضوعبالوضع العام لخصوصيات 
الأشخاص وان يكن مشتركا اشتراكا لفظيا حم الشترك اللفظى من حيث الاحتياج الىقر ينة تعين 
الراديه والثاتى النقولفانه لفظ واحدتعددمعناه وهوالنقولعنه واليه وهوحقيقةفيهمامع أنه ليس بمشترك 
كااقتضاه قولالصنف الآنى وهوأى الجاز والنقلخلاف الأصل وأولىمن الاشتراك اه فان أولوية 
النقولمنالشترك نفيدأنالنقولليس منهقله مم (قولهلاشتراك العنيينفيه) نبهبد ع أنقول 
الصنف فشترك أصله مشترك فيهحذففيه خفيفا لكثرة الاستعال أولكونهصارلقبا. شيخ الاسلام 
(قوله وليل أوجازان) أىلأنه اذا اتن ىكونه حقيقة فما لاإنحصر فالحقيقة والجاز بل يصدق 
بالجاز بنأيضا (قولهلأنهذا القسم) أىوهوكونهمايجحاز ينمنغيرسبق حقيقة ثبت وأماالجازان مع 
سبق الحقيقة فثابتان كافىقوله : 

اذا تزلالسماء بأرض قوم * رعيناه وا نكانوا غضابا 
فانالغيث والنباتمعنيانمجاز يان للسماء م عكو نالسماء لماحقيقة وهوالجرم الخصو صو يمك ن دخولهذا 
القسم فى وله والافحقيقةوبجازفانقوله ومجاز أى مثلابقر ينةقولهقبلأى ف العنيين مثلاوحينثذ فبشمل 
اجازين وأوردطى قوله لأنهذا القسم ل ثبت وجودهعسى فامهاموضوعةللرجاءفى الزمانالاضى ولمتستعمل 
فيه أصلافلاتكو نحقيقة بلاستعملت فىكلام الخلقللرجاءالجردعن الزمان وفىكلام الله للعلم الجرد 
فم ما معنيان جاز يانيدون معنىحقيق قالهالعلامة . وأجيببانوضع عسىللزمانغيرمعلوم قا لالصفوى 
المفهوم من شرح المفصلانه لمرشبتوضععسى الزمان لكنه لماوجدفيه خواص الفعلقدرذلك فيه 
ادراجا لدفى نظ اخواته , ومنه بعل أن المرادالوضعالتحقيق أوالتقديرى وهى م ثلة مهمة اه ومعاوم 
أنالوضعالتقديرى لايكفى فى كو ناللفظ مجازا حيثإستعمل فىهذا الموضوع له المقدر ولوسلذلك فلا 
نسل آنا كلام اله للعلم سبوا زأن نسكونفى كلام اللهلارجاءباعتبارالخاطبين كانص عليهسيبو به ىلعل 
ونصره الرضىقائلااتمانصرنامذهبه لأن الأصل ف الكامة أنلاخرج عن معناها بالكلية فلعل 
منه نعالى حمل لنا علىأن نرجو ونشفق اه فلابڪون حينتذ فى عسىمجازان بل مجاز واحد وهو 
الرجاءقاله مم + قل تأما ماادءاه من عدم وضع عسى للرجاء ف‌الزمن‌الماضى فردود ما ذكرهعن 
الصفوى فب وشاهدعليه لا له كاهو واضح . وأماقوله ومعاوم أنالوضع ال فغير جد عليه شبئا . وأما 
جوابه الثای‌فلاعنی مافيه فتأمل (قوله والعلم ماوضع لمين) قديقال النكرة وضع لمعينأيضا فقوله 
خرج النكرة ملوع . ويجاب بان المراد وضع لمعي نباعتبارتعينه فرج النكرة فائه وان وضع 
لمعين اذ الواضع انما يضع لمعين سكن ليعتبر الواضع التعين قيدا فى الوضع فالنكرة . وأورد على 
حد العلم بماذ كرعلم الغلمة فان النعر بف الم كورغيرصادق عليه معأ نه من أقسامالعلم فلايكون المد 
جامعا والمعرف بلامالحقيقة فانالتعر يفال 1 7 صادق عليه لأنه موضوع للحقيقة العينة لايتناول | 


فان 


(فول الشارح فان کل منها الح) + اع أنماسوىالعل لما کان تعينهمستفادامنخار حففيه بوععموم فلا خاو امان يقال الهاموضوعة 
لمفبومات كلية بشرط استعالها فى الحزئيات عند السامع من خارج واليه ذهب التقدمون والسعد واماأن شال انها موضوعة تلك 
الجزئيات لكن بملاحظة أمركلى آلة للوضع فالوضععام والوضوع لمخاص واليهذهب التأخرونكالقاضى عضدالدينوالسيدالشر يف 
والشارح وأن الوضع فالعارف أعم منالافرادى کا فى سوى العرف باللام والنداء والتركيى أُوالْزل مئزلة الافرادى كاف العرف 
بللام فان لام التعر يف وضع لفهو مكلى هو نعيينمدخوله بشرط الاستعالف الجزئيات أو لتلك ال جزثيات على اختلاف الرأيين واسم 
الجنس موضوع لمعناه أعنى الماهية أو الفرد النتشرعلى اختلاف الربينواجموع موضو ع بالوضع التركبى أوالوضع المزلسزلةالافرادى 
لعن عند السامع هو مغهوم مدخولهأو حصةمنه بشرط الاستعالفالجزئياتأو (/0#1/1) لتلكالجزئيات فالعرف بلام ا لجنس 

اد م حك ارف 
فان كلا منها وضع لمين بلام الجنس موضوع 
غيرها فلایکون الحد مانما قاله العلامة . والجواب عن الأول أن,الراد بالوضع فى حد العم الوضع ||| للفهوم الكلىوهومفهوم 
حقيقة أوحكا وارادة مثل هذا التعميم والتعويل عليه فى النعاريف شائع والمساحة بارتكاب بدخوله المعين عن دالسامع 
مثله كثيرة الوفوع فى كلامهم قال ال ای فى شرح الكافية وقد حد ابن الحاجب العم بنحو حد 
المصنف مانصه: والاعلام الغالبة داخلة فى التعريف لأن غلبة استعال الستعملين بحيث اختص 


بشرط الاستعال فى 


ا SE‏ ق ال جرئياتأولتلك ا لجرئيات 
فالمراد بالوضع فى هذا الحد هو الوضع حقيقة أو تز يلا وح . وعنالثانى بأنالعرف بلام الحقيقة المفهوم وكذا العيد غاية 


کا يطلق على الحقيقة من حيث هی يطلق عيها فى ضمن فرد معين وف ضمن فردغيرسينوفضمن الاس أن الحزثيات هنا 
جميع الافراد فهو خارج بقولهلايتناول غيره قالدسم + فلت وف‌جوابه‌الثالی نظر لانى(قولدفان اا 77 له 

كلا منها وضع لمعين ا ) اللفظ قد يكون كليا وضعا واستعالا كالانسان لمفهومه فانه وضع ملاحظا أمور كلية وهى جزئيات 
فيه القدر المشترك بين الافراد واستعاله باطلاقه على كل الافراد تارة وعلى بعضها أخرى باعتبار أ اضافيةبالنظرالىاندراجها 
اشتّالما على القدر الشترك وهذا تقدم فى قوله والا فكلى وقد يحكون جزئيا وضعا واستعالا ق نحت ذلك المفهوم شفهوم 
وهو العلم فانه وضع لمعين فلا تناو غيره وقد يكون كليا وجا جزئيا استعالا وهو بقية اعرف نوله عند السامح. أى 
ومعنى وضعه فيها كليا ان الواضع تعقل اعا مشتركا بين الافراد اشتراكا معنويا ثم عين اللفظ معنى هذا التركيب أي 
ها ليطلق على كل منها على سبيل البدل اطلافا حقيقيا يمين معناه بالقرينة فأنت مئلا موضوع أ كلى تحنه مفاهيم كلية 
لكل مفرد مذكر عخاطب على سبيل البدل کا د کرہ النارح ور لليئة فيه الطاب ر | زي هي انان 
مثلا موضوع لكل مغرد مذكر مشار اليه والقرينة العينة فيه الاشارة الحسية . وتسمية هذا والفري:.والحان ال غير 
الوضع كايا وان كان الموضوع له الجزئيات كاعلم بإاعتبار 1 لته المستحضر بها الجزئياتوهى الأص . 


1 ذلك فالمفبوم الكلى اما 
الكلى المشترك بين الافرادالذى تعقله الواضععندارادة الوطم للج ز ثيات . وأما کون اللفظجزئيا وضعا توو غ 1 اتللواتة 
بذلك الأممالكلى هومذهب المضدوالسيدومن تبعهماوجرىعلي هالشارح . ومذهب‌السعد فغيدءات | نکل ركيب رقا 


5 2 ۰اش ا 0 9 فا نت 5 8 5 ٠.‏ 5 
الوضو عله الفوم الكلى لكناشترط استعاله فالجزى فأ نت مثلا موضوعللفرد الذكر الخاطب ET‏ 
ذلك الكل بأ ل كلية هى مطلق تر كيب عرف بلام|-جنس لفهوماللدخولالعون بشرط الاستمال فى الجزئيات أولتلك الجزثباتأعى 
للفاهيم الندرجة نحته تعرف بين آل الاستحضار والموضو عله وكا أن لفط زافى ز یدهذا قبلانها وضعث لفهومالشاراليهفذاته قبل 
مله على ز يد ثم اتحصر فيه بعد مله فكذلك لفظ الرجلفىقولك جاءالرجل وضع للفبوم فيذاتهمن حيث انهفردمن أفرادالعرف بلام 
الجنس فانه من نلك الحيئية ليس خاصا برجل ولا بامسأة هذا هونحقيق ماقالهعبدالحكيم فى حواثى الطولو بهيندفع ابرادالعرف 
بلام الحقيقة فاله من حيث الوضع ينناول الغير على البدلبالطر. يق الى عرفته وهذا التناولجزئيات لداولفولنا مفهوممدخولأل 
من المداحض (قوله بان العرف بلام الحقيقة الح) هذا الجواب لايفيدشيثافانالاطلاق على الحقيقة فى ضمن الفرد أوالافرادانكان من 
حيث وجود الحقيقة فىذلك فلايتناول الغير اذ الحسوصيات غيرمعتيرةوانكان من حيث الخصوصيات فهواطلاق مجازىلا كلام لنافيه 


(فوله مع ما اوردعليه) وهو انه يزم أن يكون ماوضع بالوضع العام غير مستعمل فى معناه الحقيق أصلا واوكان ذلك لما 
احتاجوا الى أمثلة نادرة لجاز (۷۸ ) بلا حقيقة . وأجاب عبد الحكيم بأن الراد بقولهم انها موضوعة لمفهوم 
ص ايُييْاْيالةلةى]ىلىلةلةالالى ئش “١ت‏ س س 


كلى استعمل فى جزئياته س : 

انها موضوعة لمر حي[ وهو أى جزئىيستعمل فيه ويثناوأأغيرهبدلاعنه فانتمثلاوضع لمايستعمل فيه م نأى جزئن وبتناول 
تحققه جزمن جزئياته اا جزئيا آخر بدله وهلم وكذا الباق(فان كان التعين)ن‌المين (خارجيا فعلم” الشخص)ةپوماوضع 
أدلك المفهوم من حيث هو أ لممينفى الخارج لايتناول غيره من حيثالوضع لهفلا يخرج الملمالمارض الاشتراك كزيدمسمى به 
فيكون استعاله فى || کل من جاعة(والاً ) أىوان یکن النمينخارجيا بان کان ذهنيا (فمَلم الجن _) فهوماوضع لمينى 


الجزلى حقيقةوفاللفهوم 
من حيث هو مجاز فلا 
خلاف بين الرأبين 
( قوله باعتبار الغالب ) 


الذهن أىملاحظ الوجود فيه كأسامةعلم للسبع أى لاهيته الحاضرة فى الذهن (وانوؤضع) اللفظ 
( للماهية من حي ثم ) أى 

أى لمفهومه الكلى لكن شرط الواضع أن لايستعمل الافى جز وكذا القول فى الاشارة و بقية 
العارف کا تقرر فى مله مع ماأورد عليه ( قوله وهو أى جز يستعمل فيه ) قد يستشكل 


فيه انالأصلفالتعر يف بالنسبة اعرف بال أو الاضافة من وجهين:أحدها انه لإيصدق على الحقيقة م نحي ثهى ولاعلى جميع 
العموم (فوله هذاقد الجزئيات فى الاستغراق اذ لايصدق على الحقيقة أى جزلى اذ ليست من الجزئيات ولا على 


يخالفه الخ) أنت بعد 


1 جميع الجزئيات أى جز لأن جملة الجزئيات ليست من الجزئيا تمع أن كلا الأمرينمن معالى 
ماتقدم خبير بأن ماهنا 


العرف بال أو الاضافة على أن اللفظ فى الثاتى مستعمل فى الحقيقة فى ضمن جميع الجزئيات لافى 


فى أنه موضوعلجزأى || الجزئيات کا حقق فى مله وكا سن ذکرەفر يبا . وقد يجاب بأن ما کر باعتبار الغالب فهو باعتبار 
مفهوم فياسيا فى فى استعاله | العرف بال أو الاضافة بالنسبة لبعض معانيه وهو الفرد المعين . والثاق أله لايصدق على مافيه أل 
فى الفرد العين أو المبهم للعهد الذهنى باصطلاح أهل البيان لأن معئاه الحقيقة فى ضمن فردما فان أراد بالمعين بالنسبة 
و بالجلة مافى الحاشية هنا اليه الحقيقة م يصدق قوله وهو أى جز أو الفرد لم يصدق قوله وضع لمعين اذم يستبرتعيينالفرد 
اشتباه فتدبر (قولهوفيها | ويمكن أن يجاب جا تقدم أيضا و بأنه ميعتبر هذاالقسم لأنه فالعنى كالكر ةكاصرحبهالبيانيون 
بالقرربنة)فيها نالتعيينى قله سم (قوله فانت مثلا وضع ال) هذا قد خالفه قوله الآتى واستعال علم الجنس أواسمه معرفا 
الكل بالوضع واعتبار ||| أو منكرا فى الفرد العين أو المجهم من حيث اشتاله على الماهية حقيق بالنسبة لاسم الجنس المعرف 
القرينةلاينافذلك(قول f‏ لأن قضية الوضع لأى جز يستعمل فيهأنيكوناستمالهفىالجزى من حيث نفسهحقيقةلاجاز اكا 


الشارحأى ملاحظالو جود أ اقتضاه مغهوم قوله من حيث اشتاله على الماهية فليتأمل مم ( قوله فان كان التعين فى المسين 
فيه) هذا حمل لمعنى معين | خارجيا الم) بين به علمى الشخص والجنس وسكت عن بقية المعارف وهى تشاركهما فى التعين 
فان معناه مالوحظ تعينه أ وتفارقهما فأنالتعيينفيهمابالوضع وفيهابالقرينة كا م تالاشارةاليهفنى المضمرات بقرينة التكام 
والتعين هوالتشخص وهو أ أو اللاب أوالغيبة وفى اسم الاشارة بالاشارة اليه وفى المعرف بال بانضمامها اليه وفالمضافباضافته 
الوجد على النحوالخاص !| الى احرف وف الموصول بالصلة أو بال ظاهرة أومقدرة كا قيل وف المنادى بالقصد والاقبال شيخ 


الاسلام (قوله فلا حرج العلم العارضالاشتراك ) أىلأنه معين منحيث الوضعلايتناول غيرهمن 
نلك الحينية فلا حاجة الى أن بزاد ف التعر يف الم كور بوضع واحدلا نالواضع لاوضعه لشىء بعيئه 
فى جمیع أوضاعه لم يضعه للا خراصلا فهوغيرمتناول لهأصلامن جيث الوضع (قوله ملاحظ الوجود) 


نص عليه عبد الحكيم 


فى حوائى الطول فقوله 


أى ملاحظ الوجود فيه أل 200 5 ,8 0 
EOE‏ الا وضح أن لو قال ملاجظ التعينفيهلان الوجود فىالدهن مشترك. يبنهو بين سا رالصور الذهنية فلا 


الخاص فل الجن .أ يتعين به عنسائرها بلائما يتعين بالمشخصات الدهنية كا أوضح ذلك العلامة ولاحاجة الى ماتعدنه 
وضع لمعن لوحن ني أا “م هنا (قوله كاسامة علم للسيع ) أى لماهيته الحاضرة فى اللدهن انظر هل الحضور الم كور 
إلى ود مل إو أا وهو ملاعتلة اتان فى لاحن متب شرا عا الف أو شط الى يفهوينكلامي الأول | 
الخاصفى :. هن السامع وهذا القدرلابوجدفى اسم الجنس ا (فوله وهوملاحظة 8 
التعين) الأولى حذف ملاحظة اذ هو التعين لا ملاحظنه (فرله الدى بفهم م نكلامهم ) فى بعض حوائى عبد المسكيم انه خلاف 


,(قولهوقدأطال ممم هنا ال) الحق ان اعثراض الناصر فى غير عله إذ معنى نعين بلاحظ نعينهاكا حل به الشارح قوله فما تام 
ماوضع لمين نعم ذلك او قال الشارح تتعين بتادين (قولهبالنظرالالقرينة) . (1/4؟)_ أى بالنظر الى مادلتالقريسة على 
تت بي ڪڪ ر انه المراد (قو لهقالالعلامة 
فيحثالىفكيفيكون 
فيه حقيقة) هذا انما يقال 
لو استعمل فيهمن حيث 
ر أما اذا كان 
استعاله فيه من حيث 
اشمّالهعليهفهو ف الحقيقة 
مستعملفالحقيقةقالمراد 
من الل فى قولك هذا 
أسامة اجتاع الوصفين فى 
الشىءاى ماصدقعلية انه 
مشار اليه صدق عليه انه 
الأأسد أو أسامة والا 
الجر الحقيق منحيث 
هو كذلك وله هوية 
مشخصة لابحمل على 
نفسه مهذه الحشية لانه 
بها واحد محض ولا على. 
غيرهللتباين فمايف الحقيقة 
بتصادق‌الاعتباربن 
على ذات واحدة ومبنى 
هذا أن مناط المجل 
الاتحاد فى الوجود ععنى 
أن وجودا واحدا الاح 
الاين بالاصالة ولآخر 
بالتبع بان يكو نمنتزءاعن 
الأولولاشك أن الجزق . 
هوالموجودأصالةوالا مور 
الكلية منتْعة فا 


من غير أن تمين فى ال ارج أو الدهن (فاسم الجنس ) ,كأسد اسم إلسبع أى ماهيته واستمالهى 
ذلك كأن يقال أسد أجرأ من ثمالة كا يقال أسامة أجرأ من ثمالة والدال على اعتبار التمينفى 
الجنبس اجراء الأحكام اللفظية لمم الشخص عليه حيثمنع الصرف مع تاء التأنيث وأوقع الحال 
منه حو هذا أسامة مقبلا ومثله فى التعين اعرف بلام المقيقة نحو الأسد أجرأ من الثملب كا 
أن مثل التكرة فى الابهام العرف بلام الجنس بممنى بض غير معن نحو ان رأيت الأسد أى 
فردا منه ففر مته واستمال عل الجنس أو اسمه | 

(قوله من غير أنتمين) قال العلامة السواب أن يقول من غير أن يلاحظ تعيناف الدهن إذتعينها 
فى الذهن لاينفك عنها اذا وجدت ووجودها فى الخارج بمتنع اه وقد أطال سم هنا فى رد كلام 
العلامة يما لاطائل نحته (قوله واستماله فى ذلك ال) نوطثة للدليل على الفرق الدى يذ كره بعده 
(قوله كأن يقال أسد أجرأ من ثمالة) السوغ اوقوع أسد مبتدأ قصد المقيغة (قوله اهل الشخص) 
متعلق بالأحكام ( قوله ومشله فى التعين ا ) د حاصل الكلام فى لام التعر يف على ماقاله 
النفتازاتى وغيره انها اذا دخلت على الاسم فاما أن شار مها الى حصة من مسماه معينة بين ال 
والخاطب وهى لام العهد الخارجى کا فى قوله تعالى وليس الد ك رالا ثى ونظيز مدخولماعل الشخص 
كز يد واما أن بشار بها الى نفس مسهاه وهى لام الجنس فان قصد السمى من حيثهو منغير 
اعتبار الأفراد كقولنا الانسان حيوان ناطق والرجل خير من الرأة سميت لام الحقيقة والطبيعة 
ونظير مدخولها عل ال جنس كأسامة وان قصد من حيث الوجود فى ضمن الافراد فان وجدت 
فرينة البعضية كا هو فى قولنا ادخل السوق واشتر اللحم وف التنزيل وأخاف أن بأ كلهالذئب 
سميت لام المهد الدهنى ونظيره النسكرة فى الائيات بالنظر الى القررينة لابالنظر الى مداول اللفظ 
لان الحضور الذهنى معتبر فى العرف دون النكرة وان كان حاصلا إذ لايازم من حصول الشىء 
اعتباره وان لم نوجد قر ينة البعضية ففى القام الخطانى حمل على الاستغراق قلا يازم ترجيح 
أحد التساوبين بلا مرجح ونظيرهكل مضافا الى النكرة وفى القام الاستدلالى على الااقل لانه 
التيقن اه وزاد بعضهم لام الحضور: نحو اليوم أ كلت لم دينك وجاءتى هذا الرجل ونظير 
مدخولها اسم الاشارة شيخ الاسلام (قوله كا أ نمثل النكرة) أى عى الدال على بعضغير معان 
بدليل تفسير نظيرها وهو. العرف بلام الجنس بذاك . والفرق ينبماحينئذ ماأشارلهالسعدأنالنكرة 
تفيد أن مسماها. بعض من جبلة الحقيقة تحوادخلسوقا لاف العرف نحو ادخلالسوق فانالراد به 
نفس الحقيقة والبعضية مستفادة منالقرينة كالدخول فهو كام مخصوص بالفر ية فالمجردوذواللام 
حية ف بالنظرالىالقر بنةسواء . وبالنظرالىأ نفسهما عكتلفا نوقدصت الاشارة لدلك (قولهو استعال 
عل الجنس ال) قال العلامة فيه خث وهو أن التعيين الدهنى معتبر وضع عل الجنس والغرف بلام 
الحقيقة ول بوجد معالفرد فكيف يكونفيهحقيقة اه . وأجيب بانالراد اطلاقه على الفرد من حيث 
اشتّالهعلى الحقيقة بشره طها كانفيدهعبار: الشارح ولاخنىانهذا هوالاطلاقٌ على الحقيقة بشرطها ||[ باتحادالا مور الكليةمع 
فى ضمن الفرد امعان أو المبهم فلا اشكال وهذا فىغابة الوطوح اه سم + قلتالدىفغةالوضوح 


الجرق ِ دون العكسر ا 
خلاف ماقاله ولذا قال بعضهم الوجه ان‌اطلاقعل الجنس واسمالجنس العرف على الفرد مجاز لاحقيقة فان 0 التأوبل 


أماعلىالقول بوجودالكلى الطبيع ف الخارج حقيقة على رأى الا فدمین والوجودالواحداتماقام بالامورالمتعددةمن حي الوحدةلامن. 
حيث النعدد فيصح امل الجزثّى على الكلى لاستوائهمافى الوجود وال نحاد منالجانبينولعلهذامبنىما تقل عن الفارانىوالشيخ من 
صم ةحمل ازى : ش 


قول المصئف مسئلة 
الاشتقاقا )د وقولهأى 
اللفظ المردودالصواب أن 
يقال أى تطابق اللفظن 
لمناسبة ال1لأنههوالاشتقاق 
على هذا لانفس اللفظ 
المردودالا أنيكون قوله 
أى اللفظا بيان للفعول 
(قوله فترد الح) أى کم 
برده وهذا عل الشاهد 
(قولالصنف) ردلفظ الى 
آخر) وانما جعل الآخر 
مردودا اليه مع وجود 
المناسبة بذهما لوجود 
مزية فيه بأنيكون المعى 
متأصلافيهغيرطارى'عليه 
کا فى المصدرفانهيدل على 
الحدث بلاقيد بحلاف الفعل 
والأصل عدم التقييد 
بالزمنو بأن يكون الآخر 
مشتملاعلى ز يادة الحروف 
فان الاأضلعدمها (قوله 
على أنالمنسوب وما معه) 
أىعل أنرد ذلك 


اا 


معرفا أو منكرا فى الفرد المين أو البهم من حيث اشبّاله على الاهية حقيق نحو هذا أسامة أو 
الاسد أو أسد أو ان رأيت أسامة أو الأسد أو أسدا ففر منه . وقيل ان اسم الحنس كاد 
ورجل وضع لفرد مبهم كا يؤخذ مع شميفه مما سيأ أن الطلق الدال على الاهية بلا قيد وان 
من زعم دلالته على الوحدة الشائمة تومه النكرة فالمعير عنه هنا باسم الجنس هو العبر عنه فا 
سيأتى بالطلق نظرا الى القابل فى الوضمين وما يؤخذ من هذا الآتى من اطلاقالتكرةعل الدال 
على واحد غير معين والعرفة على الدال على واحد معين حيح كالأخوذ ما تقدم صدرالمبحثمن 
اطلاق النسكرة على الدال على غير المين ماهية كان أو فردا والمعرفة على الدال على المين كذلك 
( نئل : الاشتقاق ) منحيتقيامه بالفاعل (رَدُ ل الى ) لفظ ( آآخر ) بان يحكم بان الأول 
مأخوذ من الثانى أى فرع عنه (وَلُوْ ) كان الآخر ( محازا 

(قوإهمعرفا أومنكرا ) حالانمناممالجنس (قوإه عو هذا أسامةا[) أمثاة للفرد العين بقرينة 
الاشارة وقوله أو ان رأيت ال أمثلة للفرد البهم (قولهوقيل ان اسما لجنس ال) مقاب ل لقول الصنف 
وان وضع للاهية من حيث هى فاسم الجنس وأشار بذلك الى أن الراجح مافاله الصنف ( قوله 
وان من زعم دلالته الخ ) هذا هو محل الأخذ الم كور واتما أنى جا قبله للاشارة الى انحاد 
اسم الجنس والمطلق المفرع عليه قوله فالمعير عنه ال (قوله نظرا الى المقابل فى الموضعين) أى لان 
اسم الجنس ذكر هنا فى مقابلة عل الجنس وهناك فى مقابلة المقيد ( قوإه كالأخوذ ما تقدم صدر 
المبحث) يعنى قوله فى تعريف العم ماوضع لمعين فان منطوقه يدل على انالمعرفة. ماوضع لمعن ماهية 
كان أو فردا ومفهومه يدل على أن النكرةماوضع لغبرمعين كذلكأىماهية كا نأوفرداوقدعامت 
أن اللأخوذ نما تقدم أعم ما بؤخذ من الآنى إذ المأخوذ من الآتى اطلاق المعرفة على الفرد المعين 
والنكرة على الفرد الغير المعين والمأخوذ ما تقدم اطلاق المعرفة على المعين فردا أو ماهيةوالنكرة 
على غير المعين فردا أو ماهية ( تنبيه * كل اسم جنس صح اعتباره نكرة كالعكس فأسد 
ورجل مثلا ان اعتبرتهما دالين على الماهية من حيث هى فاا جنس وان اعتيرتهما دالين على 
الفرد الشائع فنكرتان ( قوله من حيث قيامه بالفاعل) يعنى ان الاشتقاق فعل يتصف به الفاعل 
على جبة قيامه به والمفعول على جبة وقوعه عليه وقوله فى التعرريف رد لفظ الى آخر عتمل أنه 
مصدر المبنى للفاعل وانه مصدر المبنى الفعول فهو على الاول تعريف له من حيث قيامه بالفاعل 
وعلى الاق تعريف له من حيث وقوعه على المفعول أى اللفظ المردود . ولما كان الاحتال الاأول 
أظبر من الثاتى جزم الشارح به 4 واعلم ان الاشتقاق تارة يعتبر من حيث العلم به وتارةيعتبر من 
حيث فعإه فمن لاحظ الاعتبار الاول قال فى تعريفهكا حده به الميداتى أن جد بين اللفظين 
نناسبا فى المعنى والتركيب فترد أحدها الى الآخر ومن لاحظ الثاتى قال فى تعر يفه هو اقتطاع لفظ 
من آخر موافق له فما ذحكر . ولما كان تعريف المصنف كا قال بعض الحققين يقتضى وجود 
اللفظين المردود منه واليه قبل وجود الرد لم يكن تعر يفا له بإعتبار الفعل بل باعتبار العم كا 
أشار الى ذلك الشارح بتفسير الرد بالحسكم بهالدىهو إدراك انالنسبةواقعة أولا كا م أنه الحق 
(قولهأىفر ع عنه) قالالعلامةهذا التفسر بفسدالحدلصدقه حينئذعلى المنسور بوالمصغرو المتعوا التنسة 
ولو فسره بظاهره أى مقتطع لم يصدق على شىء منذلك على انذ كرهالأصلوالفرع ف الح ديفسده 
لتوقف الع بهما على الإشتقاق فيازم الدور صرح به التفتازاتى اه . أما اعتراضه الاأول واه 


لمناسية 


ان يقال انصمة الاعتراض به تتوقف على ثبوت الانفاق على أن ا نسو ب ومامعه ليس من افرادالحدود أو 
الل ص ل 1 


(قول لصف اناسبه بينهماف العى) المراد بالمناسبة الموافقةفائها المعثيرة فىالاشتقاق الصغير بأنيكون ف الفر ع معنى الأصلفقط أومع 


زيادةعليهأما الكبير وال كبرفدارهماعلىأن بكو ن المبنيانمتناسبين ف اة )۲۸١(‏ 


ماسب بينهما فى العنى) بأنيكون معن الثانىف الأول (والح روف الأصلية ) بان تكون فيم اعلى 
رتيب واحدكاف الناطق من النطق من التتكلم حقيقة ومن الدلالةحاز اكاىقولكالحال ناطقة بكذا 
أىدالة عليه وقدلا بشتقمن ا جاز كاف الا مر ىنى الفملمحازا 
ثبوت أنالأصح عند الصنف والشارح ذلك والاعتراض بمجرد الاحّال لا بصع والاختلاف أن 
النسوب وما معه هل هو من أفراد الشتق أو لا موجود بل الأكثر على انه منه ومن صرح بذلك 
الامام فخرالدين الرازى حيث قالفى محصوله استدلالا على انه لابشترط فى المشتق منه قيامه عن له 
الاشتقاق فانصه:ولانافظ اللابن والتاص والحداد والكى والدتى مشتقة من أمور عتنع قيامها من 
لهالاشتقاق اه وأقره على جعل هذه الأمور من المشتقات شراح كتابه كالاصفهانى والقرافى ثم على 
الكلام على الفرق بين الحقيقة وا جاز عدمن علامات الجاز غلا عن الغزالى امتناع الاشتقاق ثم نقضه 
بقولهم البليد مار وللجمع حمر اه ففيه نص على اشتقاق المح من المفرد والالما صح النقض به كا 
لانمنى ولاعرف الصف المندى الاشتقاق فىقوله قيلهو ماغيرمن أسماءالعالى عنش كله بز يادةأو 
نقصان من الحروف أوالحركات أومنهما وجع_ل دالا على ذلك العنى أو على موضوع له غير معين 
قال وهوغي رجامع فان التثنية والحع م نأمماء الأعيان كقولكرجلان ورجال مشتقان من الفردمع 
انه لیس اسمالعنى اه ومن صرح بأنالثنى والجع ليسامنالشتق القرافى فىشر ح الحصول حيثقال 
التثنبة وال جع فهماقيو, دالحدثى الدى دكرهالامام عن اليدانى للاشتقاق وليسامنه وقالأيضا مانصه هذا 
انمايتجه اذا كان ال جع مشتقا من‌الفرد حتىيكون حر مشتقامن مار وهو جاز فيكون الاشتقاقدخل 
فالجاز وهذا يقل به أحد فماعامت بل قالوا امار مشتق من الجرة لانها الغالب على حمر الوحش 
ولك حد الميداتى الذى قدمه أول الكتاب يقتضيه فى قوله أن نجد بين اللفظين تناسبا فى امعنى 
والتركيب فیکون أحدهما مشتقا من الآخر اه فقدعامت أنمااعترض به قد اختلف فعده من 
العتق وعدم عده والاعتراض انما يكون بما اتفق على أنه لبس من الشتق لازمادةالنقضلابدأن 
تكو ن معاومة كاتقرر . وأما اعتراضه الثاتى فجوابه أنهذا التعر يف لفظى لما نقرر ان تعار يف 
| الأمور الاصطلاحية انما دى لفظية قاله سم باختصار ( قول بأن يكون معنى الثانى فى الاول) 
فيه انه قد سكل ذلك باشتقاق الصدر الزيد من الجر د كقتل من قتل اذ لا يصدق بالنسبة اليه 
أنمعنى الثانى ف الأول بلمعنى الثانى هومن الاول . وقديجاب بأنالراد بكون معنى الثانى ف الأول 
كوت معنى الثافىمداولا للاول وهذاصادق بكونه مدلولاله وحده أومع غيره بأن کون بعض مدلوله 
لابقال ينيغى أن بز دمعنى المشتق والافلا فائدة فىاشتقاقه . لاناتقول قد كو نالفائدة التوسعة فى 
ْ العبارات والمبالغة ف المعنى من قولمم ز يادة البناءتدل على ز بادةالمعنى # بق أن يقال انهيشكل أيضامع 
٠‏ قول المصنف الآتى وقديطردكاسم الفاعل وقد ختص كالقارورة فانه لابصدق على القسم الثاتى وهو 
الختص انمعنى المشتقمنه وجد فيهلانهغيرداخل فمفهومةكاسيأتى بيانه جه و بجابامابأنقولهبان 
بمنوكاف التمثيل علىعادته كثيرا وامابأن معىكون الثاتى ف الأول أعممن أنيكون فيه على وجه 
المزئية لمعناه أوعلى مع یکو نه مس جحا لوضعه له فالمراد بكون معنى الثانى فى الاول تعلق معنى الثاى 
إلاول الصادق بكونه على وجه الجزئيةمن معناه أووجه اعتباره قيدا فمعناه وحيفذ فيشمل نحو 


( ۳۹ - جع الجوامع - ل ) 


(قولالشارحبان يكو نمع الثانىقى 


الأول ) هذا انما بوافق 
مذهب البصر بين دون 
الكوفيين اذ لس معى 
الفعل فالصدر (قول 
الصنف والحروف الأملية) 
اناعتبرالحروف الأصلية 
مع الترتيب فالأصغر أو 
بدون الترتيبفالكبيرأوم 
تعتبرالحروف الأصلية بل 
ما يناسها فى النوعية أو 
الخر ح فالا كيرقاله السعد 
(قوله امتناع الاشتقاق) 
الأولى عدم الاشتقا ق كا 
فى الشارح(قولهوجعلدالا 
على ذلك المعنى) أى على 
مايناسب ذلك المعنى اذ 


المنسوب كالمدى والمكى بناءعلى مول الشتق ذلك قاله سم (قولهو بمعنى الدلالةمجازا )اى مسلا 


المعنيان متغابرانو, منهنا 
عرفتخروج العدل عن 
الاشتقاق اذ المعشيان فى 
العدل متحدان والمناسبة 
معتبرة ف الاشتقاقكاقال 
الم اة .ينها 
وال :ل قات تة 
هذا مافى شرح المتهاج 
لصفو ی ولكن ف كلام 
السيد أن العدل قسم من 
الاشتقاق وهو الحق فان 
الاتحاد موجود فىمشل 
قتل ومقتل ( قولهأوعلى 
موضوع) أى جعل دالا 
على موضوعه أى الذات 
التصفة به كالذات فى 


ضاربومضروبومف رب 


(قولهعلى ذلك المءنى) أىالمصدر وقوله أوعلىموضو علههومداول 


المشتقات لكن فيدخول الفع ل نكل ف تدبر (قواهفجوابهأنهذا التعريف الل)الأولىا نالفرعيةأعومما ف الاشتقاق فلانتوقف عليه 


(قول الشارح فلبس فيه 
الترتيب) المتبادرمنه أنه 
يشترط فيه عدم الترتيب 
فيكون مباينا للصغير 
وحينئذ فالتسمية بصغير 
وكبير حرداصطلاح خال 
عن الناسبة . وقيلالمراد 
انه لابشترط فيه ذلك 
فيصدق بوجود الرتيب 
وعدمه فهوأعم من الصغير 
وحينئد فالنسمية ظاهرة 
لأنالعاماً كثر أفرادا 


| 


YAY 


کا سيأنى.لايقال منه آمرولامأمور مثلا بخلافه بممنى القول حقيقة ولا ازم من‌قولالغزالى وغيره 
ان عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازا أمهم مانمون الاشتقاق من الجاز كافهمه 
عنهم السنف وأشار بل وكاقال اليه لا نالملامة لايلزم انمكاسها فلايلزم من وجود الاشتقاق وجود 
الحقيقة . ثم ما كر تمريف للاشتقاق المراد عند الاطلاق وهو الصير أما الكبيز فليس فيه 
الترنيب كاف الجبذ وجبذ وال كبرليس فيهجيع الأسول كاف الثلى وثلب ويقال أيضا أصنر وصنير 
وكبيروأسغر وأوسط وأ كبر (وَلَا بْدَ) فىتحقق الاشتقاق ( ينتير ) بين اللفظين نحقيقا کا 
فى ضرب من الضرب 
مناطلاق اللزوم وهو النطق على لازمه وهو الدلالة أوعلى وجه الاستعارة التصرعية التبعية بان 
شهت دلالة الخال بالنطق فى ايصال الى الى الذهن واستعير النطق للدلالة تم اشتق من النطق 
ناطقة واستعيرت ادالة لشن من الدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة (قول كا سيأى) أى فى 
قول الصنف أ م ر حقيقة فى القول الخصوص م جاز فى الفعل أى حقيقة فى الصيغة الخصوصة 
از فى الفعل كقولةتعالى «وشاورهم فالأمس» أىالفعل (قوله مع ىالقولحقيقة) قولهحقيقة 
حاللازمة منالضميرفقوله خلافه الراجع للام (قوڵهولابازم منقولالغزالى وغيرهالح) + حاصل 
ما أشاراليه أنالغزالى وغبره قالوا انعدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازا ففهم الصنف 
من کلام هذا انهم مانعون الاشتقاق من الجاز وان الاشتقاق خاص بالحقيقة كما صرح بذلك 
فيغيرهذا الكتاب وأشار الىرد ذلك هنا بقوله ولو جازا ووجه فهمه ماذ كر مكلام الغزالى ومن 
معه نومه أنالعلامة بلزم نمكاسها كاطرادها واطرادها هوقولنا كلا وجد عدم الاشتقاق وجد الجاز 
وانعكاسها هو قولنا كلا وجد الجاز وجد عدم الاشتقاق فيازم حينئذ اختصاص الاشتقاق بالحقيقة 
وهذا الذى نومه مندفع بانالعلامة لايلزم انمكاسها فلا يلزم منوجود الجاز وجود عدم الاشتقاق 
بل بوجد الجاز مع الاشتقاق وحيئذ فلا يلزم اختصاص الاشتقاق بالحقيقة كا فهم الصنف فقول 
الشارح فلايلزم منوجود الاشتقاق الح تفر یع علىننى ازوم الانتكاس ولاخفاء فى أن مادکره لازم. 
لداذيلزم من عدم استلزام الجاز عدم الاشتقاق عدم استلزام الاشتقاق الحقيقة لانفسير لعدم ازوم 
الانتكاس والا لقال فلا يزم من وجود الجاز وجود عدم الاشتقاق وانما؟ ثر التعبير بهذا اللازم 
للتصر ع برد ماقالهالصنف وصرح به ففغيرهذا الكتاب . وبماقررنا يعم أنالشار حجار فى تفسير 
الانتكاس علىما اختاره فا تقدم فى قول الصنف و يقال المطرد النعكس من أن الانمكاس فى الحد 
هوا وجد الحدود وجد المد الذى هو كس الاطراد وه وكلا وجد المد وجب الحدود وعلى 
قباسه هنا يقال الاطر اد هوكلا وجدت العلامة وجد الع والانعكاس هو كما وجد العم وجدت 
العلامة كا أشرنا اليه ولس جار يا على تفسير الانمكاس بماقاله ابنالحاجب من أنه التلازم فىالاتتفاء 
كا أن الاطراد التلازم فى الثبوت وعلى قياسه هنا الاطراد كلا وجد عدم الاشنقاق وجد الجاز 
والانمكاس كلا تتن عدم الاشتقاق اتننى الجاز واتتفاء عدم الاشتقاق هو ثبوت الاشتقاق لأن نفى 
الننى انبات كا ادعاه العلامة قائلا لوأراد تفسيرالانعكاس علىوفق ماله لقالفلايلزم من وجودالجاز 
وجود عدمالاشتقاق اه وقدعامت أنه مبنى على أنقولهفلايلزم الح نفسير لنفى الانتكاس ولب سكذلك 
بلهومفرععليه بذ كرلازمه ما يناه فلاتغفل (قوهكاف الثم وثلب) هوالخلل والنقص (قولهو يقال 
أيضا ا ) أى فالعبارات ثلانة صغير وكيير وأ كبر وأصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وأ كبر | 


ەقسمه 


(قول الشارح خسةعشبرقسما) ا نأردتالوفوفطالأمثلة السحيحة فعليك بشرح الصفوى للنهاج 


(فول الصنف ومن ل شم به 


وصف الح) فى شرح الواقف فالمستزلة انذانهتعال ىت رتبعليه ماترتبطىذات وصفة فلايحتاج فى اتكشاف الأشياء الى صفة تقوم به 
وكذا القولفباقالصفات وس جعه الى نفىالصفاتوابات مراتهاممتبة علىالدات وحدها فالعالمية ونتحوها هى ارات وليست بصفات 


لاحقيقية ولااعتبار بلاصّافة لانقتض ىبوت صفة ومثلهفى شرح (YAY)‏ 


ف الصدركاقدر سيبويه انضمة النونفى جنب جماغيرها فيهمفردا ولوقال تنيز بتش ديد الياءكان 
. و . مه عستم م 

انسب(وقد يطره) الشتق. (كاسمالفاعل) حوضارب لكل واحدوقع منهالضرب(وقدٌ يختص ) 
بمض الأشياء ( كالقارور ) منالقرار لازجاجةالمروفة دوت غيرها مماهومقرللمائع كالكوز 
(وَمن لم قم بەومف لميجزأن يشت ەمنه) أىمن لفظه (اسم“ خلافا للستزلة ) فى جويزهم ذلك 
(قوله وقسمهف النباج خمسة عشسرقسم) أردفها بأمثلة فى بعضها نظرفلنوردهابأمئلةبستقيمة تكميلا 
للفائدةفنقول:التغيير لفظا إمابز يادةّجر ف أوحركة أوهما أونقصان حرف أوحركةأوهماأو زيادةحرف 
ونقصانه أو زيادةحركة ونقصاهبا أو زيادةحرف ونقصان حركة أو زيادة حركة ونقصانحرف أو 
زيادة حرف معز يادةحركة ونقصانها أونقص حركة معز يادةحرف ونقصانه أونقصانحرف معز يادة 
حركة ونقصانها أو ز بادةحركة مع زيادة حرف ونقصانهو إمابز يادة حرف وحركةمعامع نقصان حرف 
وحركة معا أمثلتها أما الستة الأولى فنحوكاذب من كذب نصرمن نصرضارب من ضرب ذهبمن 
ذهاب ومثل الخامس فىالنهاج علىمذه ب الحكوفيين أنالصدر مشتق منالفعل بضرب من ضرب 
ومثله غيره علىمذهب البصر بين وهوالأظهر سفر جمع سافر امم فاعل من سفر والسادس سر منسير 
لكن مع اعتبارحركة الاعراب وقد يشل بصب اسم فاع لمن الصسبابة وأما الأر بعة الى بعدها فنحو 
مدحرج من دحراج حذر وصف من جذرعاد اسم فاعل منعدد رجعمنرجعى وأما الأربمة الى 
بعدها فنحو اضرب من ضرب خاف من خوف عدفعل أمرمن وغدكال اسم فاعلم كلا لو مال الخامس 
عشر ارم منرى وتقربرها واضح بعدأ نيعم انحركاتالاعراب لار ما ولا حركات البناء ومافى 
بعض الأمثاة السابقة من بنائه على اعتبارحركات الاعرا ب والبناء فاتما. ارتب للضرورة اه كال 
(قوإه كان أنسب) قالالعلامة أى بقوهم تحقيقا أونقديرا اذ الح قوالقدر الأثرلاالتأئير اه وقال 
الكال كانه ير يدانه أنسب بتعر يف الاشتقاق فان حاصل تعر يفه انها بان لفظا مأخوذ من لفظ 
للتناسبفالعنى وا لحر وف الأصلية والحا كم لابقع منه تغييرالفظ ولكنه يدرك تغبير اللفظ الأول عما 
كانعليه اه وماقالاه واضحخلافاللانكلفه سم فيجعلماسلكهالصنفهوالناسبفراجعه (قوله 
وقديطرد الشتقال) الشتق ان اعتبر فىمسماه معنى الشئقمنه علىأنيكون داخلافيه حيث يكون 
الشتق اسمالذات مبهمة اننسباليها ذلكالعىفهومطردلفة كضارب ومضر وب واناعتبرفيه ذلك 
لاعلى أنه داخل فيه بلعل أ مصحح النسمية مجح لنعيين الاسم من بينالأسماء بحيث يكون ذلك الاسم 
اسمالدات مخصوصة يوجدفيها ذلك الى فهو عختص لابطردفىغيرها ماوجدفيه ذلك العنى كالقار ورة 
لانطلق عى غبرالزجاجة الخصوصة ماهو مقرل مائع وكالد برانلايطلق على شى ءمافيهدبو ر غير الكو اكب 


وقسمه فى |أنهاج خمسةعشرقسما أوتقدير أ كا فطلب من الطلب فيقدر أنفتحةاللام ف‌الفمل غير ها 


الخخسة التىفى الثور وهىمنزلة من منازل القمرشييخ الاسلام (قوڵه ومنل يقم بدوصف اے)احترز بالوصف 
العقلية قسمان قسم الانصاف بها نزاعى و هوما ينتزْعه العقل من الداتومنه الصفاتعندا لحكاء وهوظاه ركلام المعتزلة ففى الحقيقة لائى, 


القاصد نعم العالمية التىهى حال أأنبتها 


أبو هاثم من العُزلة 
والقاضى الباقلائى من 
الأشاعرة ول يثبتهاسواهما 
كاف عبد الحكم طل الخيالى 
فثبتانه تعالى لس له 
عندهم صفة زا ابدة هى 
الخلق ولااعتبار بة كيف 
وهم لايقولون بالصفات 
والقيام والثبوتوقالالسعد 
فىحاشية العضد ان المعتزلة 
بزعمون أن الخلق هو 
الوجود أوا اتصاف العام 
بالوجودوهوةائمبالغيراذ لو 
كانهوالتأثي رالقديم لقدم 
العام قالومبناه على نفى 
نالتكوينصفةحقيقية 
أزلية ,تكو نبهاالكونات 
الحادثة فى أوقاتها و هذا 
نبين أن الحق ماقاله 
الصنف . وجهذلكانه 
لاعلم قائمبإلذات بل الذدات 
كافية فى الانكشاف فعنى 
عا حينئذ ذات كافية 
فى الاتكشاف وأما نفس 
العالمية وهى الانكشاف 
فليس هوالعلم الذى جعاوه 
عين الذات بلتمرته فتأمل 
+ و اعلمأن الاعتبارات 


غبرالذات فالتغابر الاعتبارى لبس الافىاعتبارالعتبر واسطة فالفهم والتفهم لاواسطة ف الشبوت وقسم الاتصاف بهحقيقكاتصاف ز رد 
بالعمى وهذه هى الاعتبار يات الى ذهب اليما الحققونمن التكلمين والصوفية بناءطلانباتهم الحيئية والعالمية والقادر بةوالريدية وهى 
أحو ال ليست جوجودة ولامعدومة وهذان‌الاعتباران ها منغ وهناك اعتبارىلامنشأله كبحره من زثبق فتدبر 


(فول الشارح لكنفالوا 
بذاته) ععنى ان ذاتهكافية 
فى انكشاف العاومات 
لاتحتاجالى صفة زائدة 
فول الشارحعمنى انمخالق 
الكلام فى جسم ) معنى خلقه 
الكلام د 4 ناءعین|ا للق 

هوالو حود أو اتصاف 
الخاوقبالوجودأ نه كلاما 
قا به الخلق وهو الوجود 
فا الق مشتق من الخلق 
القام بالسيراذ لوكان من 
الحلق بعنى الاعاد فان 
کان قدا لزم الخاوق والا 
زم التسلسلومعناه نى صفة 
الکو ,ن عر ندر (قول 
الشارحلوافقتهم على دز( 
هذا لايفيد بوت صفةغير 
الدات لامي (قولالشارح 
ويزعمونانهانفس الدات) 
لس الرا ادأن‌هناك صفة 
هى نفس الذات لبداهة 
تحالته بل المرادأن الذات 
كافية مرا اتلك الصفات 
يدير ¥ واعلم أنالحقفى 
هذا للقامماقالهالناصر, من 
أن الكلامفى الشتق الحقيق 
لاا ازى فعنى متكلم 
عندهم ذوكلاملكن فام 
بمح لآخراذلوكان ف الشتئق 
ولوالجازىلماصح ردأهل 
السنةعليهم بان النكلم لغة 
وعرفا من قام به الكلام 
لامن أوجده 


YA€ 
حيث نفوا عن الله تعالصفاته الذانية كالمل والقدرة ووافقوا على انهعالم قادرمثلا لکن قالوا بذانه‎ 
لابصفات زائدة عليها متکلم لكن منیا نه خال قل كلام جم كالشجرة الى سمع منها موبى‎ 
عليه الصلاةوالسلام بناء على ا نالكلام ليسعندهمالا الحروف والأصواتالمتنع اتصافه تعالى بها‎ 
فق الحقيقة لم يخالفوا فياهنا لأنصفة الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى و بقية 'الصفات الذاتية‎ 
لاايسعهم نفيها لوافقهم على تازه تعالىعن أضدادها وانما ينفون زيادتها على الذات ويزعمون آنا‎ 
نفس الذات مرتبين ثمراتها على الذات‎ 
من الاشتقاقمن الأعيان فلا حب ف الاشتقاقمنها كافى ناص وحداد ومكى ومدق علىماتقدم. قالالسيد‎ 
فقول الامام وهل يشترط قيام الصفةالشتق منهابماله الاشتقاقوكانه اعتبرالصفةاحترازاعن مشل لابن وتام‎ 
ما اشتق من الدوات فانالشتقمنه ليس قائما الهالاشتقاق اه مم (قوله حيث نفوا ال) أشار به‎ 
الىأنما نقل عن العتزلة من تجو بزهم ماد كر لورصرحوابهوانها أخذمن نفمبمعن الله تعالى صفاتهالذانية‎ 
ال جموعة فى فول بعضهم‎ 

حياة وعلم قدرة وارادة ‏ كلام وابصار وسمعمعالبقا 

مع موافقتهم على انه تعالمىعال قادر الى آخرماقاله a‏ الللازء لدهبروولازالبعب لبان يذهب 
عو المي نم ل (قولهلكن الوا ابذاته) تورك علىالمنف لاقتضائه انهم أطلقوا الاسم مع 
اتتفاء قيام الوصف الشتق من لفظه معأنهمل حالفو فى أنمن )يقم به وصف إبجز أنيشتق له منهاسم 
لأنهمم ا أطلقوا | الاس الابعدائباتهمالصققعبىماسيذ كر ه الشارح بقو له ففى الحقيقة لم الفوا فماهناأى 
وهوأن من )قم به وصف يشتق لدمئه اسم ع وحاصله أنالاشتقاق عندهم ف الكلام باعتبار اطلاق 
الكلام على خلقه مجازا وخلقه وصفثانتلهتعالى فعى الكلام فىحقه تعالىخلقهإياه وهذهالصفة ثابتة 
له ا و باعتبارها وقع الاشتقاقغايته أن الاشتقاق وقع من صفة ة محاز بة قم معناهابهتعالى حقيقة 
بناء على جواز الاشتقاقمن الجا كاه والصحبح عند الصنف وغيره وأمابقيةالصفات فم قائلون شوت 
قيام معانهابه تعالى لغم أضدادها عنه وانما خالفونا فقولهم شبوت ذلكله بذاته لابصفة زائدة 
عليها بمعنى ان وجود ذاته تع الى كاف فى انسكشاف جميع امعاو ماتوالتأثيرف جميع المقدو رات وتخصيص 
جميع الرادات وهكذا لاععنى اثبا تالصفات وجعلباعين الذات فانه محانبداهة فم يشتقوا الاسم 
الالمنقام به معنى الشمّقمنه هذا إيضاح ماأشارله الشارح بقوله فنىالحقيقة ليخالفوا الخ )ق 
وبزعمون انها نفس الذات ال) أىبمعنىانالدات منحيث انكشاف العاومات بها عل وهكذا 
والصفات ليستعندهم من قبي ل المعاقى بل هى نفس الذات بالاغتياراتا لخصوصة . قال التفتازاقفى 
شرج العقائد زعموا أى العتزلة والؤلاسفة انصفانهعينذانه عى ا نذانه تسمى باعتبا رالتعلق بالمعاومات 
عالما وباللقدورات قادرا الىغيرذلك قالوبارمم أىمعاشرالفلاسفة والمعزلة ڪون المومثلا قدرة 
وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبود' للخلق وكون الواجب غير قاتم بذاته الى غير ذلك 
من ٠‏ الحالات اه وقوله تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما لو قال علما ال کان أوى م رد قوله 
ويازمم کون العم مثلا قدرة ا باهم انما يازمهم ذلك لو أرادوا أنمفهوم الدات وكل من الصفات 
واحد لأنه الحال وهم لايقولونبه وانما تقولون ان الدات بترنب عليها مايترتب على الصفات وليس 
ذلك ععالا وان كانظاهرالنقليات مخالفه وردقولهوكور نالواجبغ يرقائم بذاته أى لاه جعلوه نفس 


العلروالقدرة وغيرهماوهذمغيرقائمة بذاتهابامهم اريارمهم ذلك لوفالواجغايرة العام الذاتوهم لايقولون بها 


ڪکونه 


۸۵ 


ككونه عالا قادرا فروا بذلك من تعد القدماء على أن تعدد القدماء اعا هو محذور فى ذوات 


| 


( ذابح” ) أى ابنه اسماعيل حيث أمر عندهم آلة الذبح على محلهمنه لأمر الله إياه بذبحهلقوله 
نمالى حكاية يابنى الى أرى فى النام ألى أذبحك الخ ( واختلافيم" هل اسمميل” ) عليه الصلاة 
والسلام (مذبوح )فقيل نعم والتأم ماقطع منه . وقيل لا أى لم يقطع منه شىء فالقائل 
بهذا أطلق الذابح على من لم يقم به الذبح لكن بمنىانه مر آلته على عله فا خالف فى الحقيقة 
57 هنا أنسب بالقصود ما فى شرح الختصر لاعلى وجه البناء من أنمهم اتفقوا على ان اسمعيل 
غير مذبوح أى غير مزهق الروح واختلفوا هل إبراهيم ذابح أىقاطع فمؤداهها واحد وعندنا لم 
يمر الخليل آلة الذبح على عله من ابنه لنسخهقبل التمكن منه 

محذوف أى ورد عليهم بناء على أن ا ( قوله لافى ذات وصفات ) أى لأن الذات مع الصفة 
شىء واحد واتما الحذور تعدد ذوات قد ةكا لزم ذلك النصارى فى انباتهم الأقانيم الثلاثة السماة 
عندهم بالأب والابن وروح القدس وزعموا ان أقنوم العم انتقل الى بدنعيسى فجوّزوا الاتتقال 
عليها وهو من خواص الدوات . و بهذا يندفع قول امعتزلة ان النصارى كفروابائباتئلاثةفكيف 
بائبات تسعة أى وهى الذات مع الصفات الغانية التقدمة (قوله أتى أذعك) أى أمر تبيذبحك 
بدليل افعل ماتؤعى (قوله واختلافهم ال1) عطف على اتفاقهم فهو من مدخول البناء . ومعنى 
كلام المنف ان اتفاقهم على أن ابراهم عليه الصلاة والسلام ذاع مع اختلافهم فى أن اسماعيل 


عليه الصلاة والسلام غير مذبوح مبنى على الاصل الم كور لأنه فد اشتق لابراهيم عليه الصلاة 
والسلام على القول بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام غير مذبوح وصف الداع مع أله لم يقمبه 
معنى الشتق منه وهو الدع كما أشار لذلك الشارح بقوله فالقائل بهذا أى مكونه م يقطع منهثىء 
(قوله لكن بعنى أنه الح ) أى لكن الداع معنى أنه م آلة الدع على عله فالاشتقاق باعتبار 
اطلاق الدع على الأعرار محازا فلم الف القاعدة غايته أن الاشتقاق منصفة مجاز بة ننلير مام فى 
اطلاق الكلام على خلقه لاععى‌القطع كانوهم الصنف فجعل ذاك من تجو برهم الاشتقاق لن لبقم به 
معنى الشتق منهوالىهذا أشارالشار حبقوله فا خالف فى الحقيقة أى لأنه لم يشتق الامن صفة قائمة 
بإلشتق (قوله وماهنا أنسب ال) قضيته ان ما شر حالختصرفيه مناسبةإلقصود ولي سكذلك اذماق 
شرح الختصرلبس عخالفالقاعدة من لبقم بهوصف ل جزأن يشتق لهمنهاسم . أمااتفاقهمعلىانإسماعيل 
غيرمذبوح فلاأنه قد نف عنه معنى الشتق لأنالوصف لقم بهوأمااختلافهم أن إبر اهم ذا فلان 
من قالانهقطع اطلق عليه الذاعح لكوئهقام بهمعنى ادع حقيقة أى ألقطع ومن قال بقطع نى عنهمعى 
المشتق لكوته لم يقم به الوصف وهو الدع فحينئذ كا نالظاهر التعبير بالمناسب المفيدحصرالمناسبة 
فما عبر به هنا فلعل المناسبة بين ماعنا وما شرح الختصرمن حيثانمؤداها واحدمنحيث اندهل 
وجد قطع والتئام دون ازهاق روح أو لم بوجد قطع أصلا وأما الامرار فتفق عليه عندهم كا 
لشيخ الاسلام (قوله وعندنا لم بمرالخليلا) أى فعندناليس إبراهيمعليهالصلاةوالسلام ذاعا ولا 
إمهاعيل عليه الصلاة والسلام مذو حا لامع القطع ولابمعتى اص ار الآلة وعتدهمإبر اهم ذاعاتغاقا عى 
مر الآلةلاحقيقة بمعنى ازهاق الروحبالقطع وا.ماعيل مذ بو حعلى اختلاف ينهم بمعنى القطع لامعى الازهاق 


ا م 2 تن 


لای ذات وصفات(ومن ناهم ) على التجويز ( انفاقهم على أن إبراهم ) عليه السلاة والسلام | 


مذبوح التضمن ذلك للقول أن إبراهيم عليه الملاة والسلام ذا مع القول بأن إسماعيل | 


(قول الشارح أنسب 
بالمقصود ) أى لان المناء 
على ذلك جاءمن محل الوفاق 
والخلاف معا حلاف مافى 
شر الختصرفانه جاء من 
الانفاق علىاطلاق لنظ 
ذا المعلوم ذلك من خاررج 
والاختلاف فى أنه قاطع 
وأما كون إسمعيل غير 
مذبوح أى مزهق فلا 
دخل له يدل على ذلك 
قوله مؤداها واحد 
فليتأمل جدا فان بهيلتم 
الكلام و يندفع مافى 
الحواثى 


(ثول الصسنف وال هور (I‏ # اعلأولا أنفكل كلام زمانين : أحدها زمانالنسنةوهو زمان بوتا كوم به للحكوم عليه وفو 
الدىحالاعتبار الحتم.وثا نيمازمان _ (85 09" البان‌النسبةوهو زماناكلموهوالدى يسمونه حال الک فاذا قلنا مثلا 
Sr‏ ا ا ا ل E‏ 
اضرب هو الزمانللاضى لقوله تعالى وفديناه بذ بح عظيم والجهور على أنهاسمعي لكا ذكرءلااسحق (فانقام به)أىبالشىء ْ 
اذه یب اقرب لزید (ما) اىوصف ( لهاسم وجب اي )لغةمنذلك ن E‏ 
وف ا لن قام به معناء(أو) قاموالشى ء(مالیس لهاس کا وام الروائجر )فانها لم توضع لها أسماء استغناء 

عنها بالتقبيد كرائحة كذا وكذلك أنواع الآلام (لم يَحبْ) أىالاشتقاق لاستحالته وعدلعن نق 


انباتهذءالنسبةفهو حال ر 1 
الكل يهنا ايو فر أ المواذ الراد الى تفى الوجوب الصادق به رعاية للمقابلة ( اّممو ) من الملاء ( على اشيراطه 


بقاه) ممنى(السُْعَق منه) فى الل( ف ىون المت ) الطلق عليه (حقيقة ان أمكن) بقاء 
ذلك المعنى كالقيام (وإلا فا خر جزه ) أقوانلم يمكن بقاژه کالتکام لأنه بأصوات تنقضىشيئا 
]| فشيثا فالشترط بقاء آخر جزء (منه) فاذا لم يبق العنىأو جز الأخيرف الح ليكو نالمشتق المطلق 
عليه مجازا كالطلق قبل وجودالمنى نحوإنكميت. ونيل لايشترط بقاء ما كرفيكون الشتق الطلق 
بعد انقضائه حقيقة استصحابا للاطلاق (وَالئها ) أى الأقوال ( الوقف” ) عن الاشتراط وعدمه 
لتمار ص دليليبماوانماعبر بالبقاء الذى هو استمرار الوجود دو نالوجود الكافى فى الاشتراط 


کون أحدھاعیناللا خر 
فقول الصنف ان اسم 
الفاعل حقيقة فى الحال 
يعى بهزمن التلبس بالحدث 
وهو حالاعتبار الحم 3 


أ الم لفت ا ا ا ا اي 
0 ّْ 0 ( قوله لقوله تغالى وفدیناه بذع عظم )قال العلامة قد يقال فديناه أىمن الدع بدلعلى أن الفداء 
م( 14 


قبل الذعأىالقطع وقبل الد عأعم من قبل القمكن لمبوته بعدالتمكن امار الآلة اه ويمكن الجواب 


واما فكوا أن اسم نعل || بان اباد من المنى وسياق الاب أن هذا قبل الشروع مطلقا ثم رأيت الشارح فى شرح قول 
حقيقة فى الحال لاشتراط السنف فى مبحث النسخ والنسخ قبل الكن تعرض لدفع‌ما أبداه الشيخ فقالواحتال أنيكون 
البور بقاء الشتق منه أ النسخ فيه جد لمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء فى امتثال الأض من مبادرتهم الى فصل 
فى كون الشتقحقيقة ان || الأمور به وان کان موسعا اه قاله سم (قوله وجب الاشتقاق) أى ثبت وكان حق القابلة جاز 
أمكن والافا خرجزء فام | وقوله وجب الاشتقاق أى مالم بمنع منه فلا يطلق على الله تعالى فاضل وان كان الفضل له تعالى 
الفاعل موضوع للتصف || لعدم وروده ( قوله أو فام بالنىء ) أى كا مسك مئلا ( قوله وعدل عن نف الجواز ال ) 
بحدث فيلزمه أنه لا إ| جواب عما يقال الناسب للتعليل بالاستحالة :فى الجواز لانفى الوجوب المشعر بالجواز به وحاصل 


يكون حقيقةالا ان اطلق ||| الجواب أن فى الوجوب يصدق بننى الجوازفيحصل به للطاوب مع الحافظة على مقابلةالوجوب 


بإعتبار حال الاتصاف أ بعدمه « لايقال نفى الوجوب وان صدق بنفى الجواز الدى هو المراد بوهمالجواز وهونقيض 
وزمنهولذلكفرع الصنف ||| الراد فلا وجه لرعاية للقابلة مع ابهام نقيض الراد + لانا نقول الاستحالة قرينة واضحةعلىدفم 


قوله ومن ثم على ماقبإه 1 ذلك الامهام فلا اعتبار بهولمذا جعاوا الاستحالةمن قران الجازول يقلا حد بأن اللفظ معهابوهم الحقيقة 
وموضوع هذه المسئإة ما ||| و بهذا يسقط اعتراض الكال عل ىالشارح توجبيه المدول بماذ كر سم (قولهوالجهورعلى اشتراط 
اذا وجد للعنى وانقضى | بقاء ال) اعلم انموضع هذه الأقوال فىالشتق بعدا نقضاء المعنى أماالشتقعنند وجود المعنى المشتق 


منه كالضارب لمباشر ألضرب فحقيقة اتفاقا وقيلوجودهكالضارب من يضر ب وسيضرب فجازاتفاقا 
(قوڵه والا فا خرجزءمنه) أى وان ليمكن بقاءالمنى فوجودآخرجزءمنه وانكانظاهرالعبارةوالافبقاء 
آخر جزء منه لأن البقاء الذىهواستمرار الوجودغيرمتأتفىالجزء كاسيقوا لالشارح (قوله يكون 


فقال. قوم ان الاطلاق 
باعتبار حال الانقضاء 


حقيق استصحابا للاطلاق و yT‏ 6 
الأول وقال الور الشتق المطلقعليه مجازا) أى وعلاقته اعتبار ماكانلانهلابد من وجود المع ىأولا (قوإّهكالمطلق قبل 
لا کو . ی او ا وجود المعنى ال) تنظير (قولهعنالاشتراط )أىكايقولالجهوروقولهوعدمهأىكايقولصاحب القول 
تن أشاراليه بقوله كالمطلق قبل وجود الء: 
المنى الأول أو جزؤه وقال فول ترص دا اءيما) اى وهو القياس فالأول 0ا اشاراليه بقوكه كالطلق قبل وجود الى 


قوم بالوقف ومنه نعل أن التعبير بالبقاءلابد منه حيث كان موضع لتتأنى 
راع تقدم المشتق منه وا تفضاؤه فلا يفيده الاذلك وانكان لاضرورة عندالخهور اليه اذ المدارعندهمعلي وجودالمعي المنتق منه 


TAV 
تأت له حكاية مقابله واتما اعتبرفى القسم الثانى آخر جزء لام المنى به وفى التعبير فيه بالبقاء‎ 
تسمح . وما حكاه الآمدى منعدم:الاشتراظ فيه دون الأول بحث ذ کره ف الحصول ودفعهبأنه‎ 
م يقل به أحد فلذلك ترك الصمنك خلاف ابن الحاجي وذ كر بدله الوقف ( ومنت ) أىمنهنا‎ 
والاستصحاب ف الثانى الشاراليه بقوله استصحابا للا صل (قو[ه لنت لهحكايةمقابله) أى مع عدم ابام‎ 
خلاف القصود من أنه لايشترط أصل الوجود ولب س كذلك  وايضاح ذلك أنه او عبر بالوجود‎ 
لكانت حكابته هكذا وقيل لايشترط وجود العنى والفهوم منه عدم اشتراط وجوده مطلقا حتى فا‎ 
مضى ؤلس كذلك لان الشرط على هذا القول وجوده فما مضى وان كان الاطلاق بعد انقضائه‎ 
لابإعتبار وجودءفما مضى والا كان جازا والفرضأنهحقيق استصحاباللا صل + فان قبل حكاية القابل‎ 
لاتتوقف على التعبير بالبقاء إذ العنى لو عبر بقوله وقيل لايشترط وجود العنى انه لايشترط وجود‎ 
الى حال الاطلاق بل يكفى تقدمه عليه وهذاحيح مطاب قللراد جد قلنا التباد رمن نفى الوجود نفى‎ 
وجوده مطلقا لانفى وجوده حال الاطلاق ولوسم فو صادق بنفى وجو ده مطلقا فف ىالتعببر اام‎ 
قوی لاف القصود مععدمالتذبيه فيهعلى القصود قاله مم جدقلت وم نف ىالوجودمطلقا أى حتی‎ 
فما مضى مع فرض الكلام فى الاطلاق بعد الانقضاء بعيد جدا -فكاية القول الثانى لاتتوقف على‎ 
التعبير بالبقاء # وأورد على قوله لتتأتى له حكابة مقابله ا ان هذه الفائدة معارضة بإيهام التعيير‎ 
بالبقاء اشتراطه حقيقة عند اجهور  ويمكن أن يجاب بأن انصراف البقاء فى قوله والا فآخر‎ 
جزء منه الى حرد الوجود لاستحالة اتصافه بالبقاء والالم يكن آخر جزه قرينةعلى انصراف البقاء‎ 
فماقبله الى ذلك أيضا وقدينظر فىيهذاب أنه يناف التوجيهللتعبير بالبقاء إذ حاصل هذا أن المراد بالبقاء‎ 
مجرد الوجود وهذا لایناسب القول القابل سم ( قولھ واما اعتبر فى القسم الثانى آخر جزہ الح)‎ 
قال العلامة مقتضى كلام العضد وغيره أن العتبر فى هذا القسم التلبس بأجزاءمنه متصلة قال فيه‎ 
والتحقيق ان امعتبر المباشرةالعرفية كإيقال يكتبالقرآن و يمثىمنمكة الى الدينة الى آخ رز ماذ كره‎ 
والراد بالاتصال أن لايتخللهافصل يعد عرفا تركا اذإك الأمى واعراضاعنه فالتكلم مثلا من يكون‎ 
مباشرا للكلام مباشرة عرفية حى لو انقطع كلامه بنحو تنفس أوسعالم خر ج بذلكعن كونه‎ 
متكلها وكذا لامخرج عن كونه كانبا وماشيا بنحو المتاج اليه من اصلاح القموالجاوس الاستراحة‎ 
وهذا كلام واضح .. وعلى مانقلوالسنف كالآمدى فالظاهر اناعتبارآخرجزء يصور بما اذاكان معنى‎ 
الشتق منه مشتملا على جميع تلك الأجزاء والا فالعتير ما تضمنه معنى الشتقمئه مثلا اذا أريد‎ 
اشتقاق ناطق لمن صدرمتهالنطق بزيدقائم فانأر يدبالنطقالشتقمنه النطق بجميع الجلةاعتبراخر‎ 
| حروف هذه الخلة وان أر يد النطق حزما الأول فقط أوالثائىفقط اعتيرآخرذلكالجزء فقط وان‎ 
أريد النعلق بأحد حرف أحذ الجزأين اعتبر ذلك الحرف دونغيره وان أريد النطق بحزء من أ‎ 
أحد الجزئين أو منهما اعتبر ثانى ذينك الحرفين وان أر يد النطق لابقيد ثى«من ذلك اعتير أى‎ 
| 


بع ضكانمن اللجلة حرفا کان أو كثر وهذاظاهر (قولهون‌النمببرفیه بالبقاءتسمح) أى لان الجزء 
لايتأتى اتصافه بالبقاء الدى هو استمرار الوجود والالم يكن آخرا واتما يتصف بالحصول فاو 
عبر به كان أولى وعبارة الحصول العتبر عندنا حصوله بتامه ان أمكن أو حصول آخر جزء من 
أجزائه ان لم يمكن (قوله وما حكاه الأمدى ا( أى ان الى حكاء الآأمدى من عدم الاشتراط 
فى القسم الثانى ذكره فى الحصول بحا ورده بأنه لم يقل به أحد وهذا غير ما ذكره الصنف عن 


( قوله قال العلامة الح) 
يمكن أنمعنى اشتراط بقاء 
آخر جزء عدم نفاده 
فيكور نهو ماقاله الناصص 
وبذك أرجعالسعد كلام 
ابن ٠‏ الحاجب لكلام 
الأمدى واذا تأملت قول 
الشارحواتما اعتبرق القسم 
الثااق آخرجزءالإوجدنه 
صر حاف ذلك إذمعناءا نه 
لم يعتبرلتعينه بل لان هتم 
العنى فهو لبس بقيد 
والعلامة الناصرغفل عن 
ذلك فقال ما قال تدر 
(قوله )١(‏ بآخر حركة) 
صوابه باجزاء منه( قوله 
بجزء من أحد الجزأين) 
صوابه بحرفين من أحد 
الجزأين ( قول الشارح 
لتتأى لاحكايةمقابله) فانه 
مفروض فا انقضىفقال 
لايشترط بقاؤه وماقيلان 
المقايل هو الثاتى ولو عبر 
بالوجود م تنأت حكايته 
إذمالابمكن وجوده لابقاء 
له وفيه نظر رمل من عبارة 


|| الحصول التى تقلها الحشى . 


)١(‏ هذهالقولةم بوجبد 
بنسخ البناق الى بأيدينا 


أه مسححه 


(قولهلم يكن مشمولا ها) 
أي باعتبار حاله وقت 
ازول (قولءفاذاباشرالم) 
الأولى أن يقولانهمشمول 
لماوقتتز وطاباءتبارحاله 
بعدلانه ل يتحددلها شمول 
( قول الصنف أى حال 
التلس)سواءوجدالتلبس 
حال النطق أولا وليس 
المراد حال التلبس الآن 
الحاضرالذى لانقسم والا 
لمأتحةق معالى الشتقاتمن 
الصادر التى تلع وجود 
معانيها فى آن کالنکم 
فيازم أنلانكونحقيقة 
أصلا بل المراد بهأجزاءمن 
الاضى ومن المستقبل 
متصا ةكامس عن الناصر 


وهواشتراط ماد كر أىمن أجل ذلك (كانامم الفاعل ) منجلةالشتق (حقيقة فالحال أمجال * 
التلش ) بالعنى أو جزله الأخير (لا) حال ( الق خلا 5 للقراني) فى قوله بالثانی حیث قال فى 
بيان معنى الحال فى التق أن يكون التلبس بالمنى حال النطق به وبنى على ذلك سؤاله 
اجهور الوافق لما فى الحصول بعد ذْ كره ذلك ودفعه لانه انما ذكره على لسان الخصم فاندفعقول 
ازركشى ان مائقله السنف نبعا السفى المندى عن الجهور عثالامام صرح فالحصول ايقل 
بأحد (قوله‌وهواشتراط 1 أى وهو بقاء العنى ان أمكن أواخرجزءمنه انم يمكن بقاءالعنى 
(قول4حقينةقا الا ) # اعم أن مدلول الوصف كاسم الفاعل ذاتمامتصفة بممنىالشتق منه من 
غيراعتبار ز زمان ف ذلك الدلوا ل فالقائم مثلامداوا له ذاتمامتصفة بالقيامسواء كان ذلك القيام حاصلا 
ف الزمن الماضى أو عصل ف الزمن الستقبل أو حاصلا فى زمن النطق بالمشتق فالزمانغيرمعتبر فى 
مغبوم الشتق بل العتبرئبوت معن الشتقمنه لذا تالشئق ولذا قال عبد القاهر فى دلائل الاعحاز انه 
لادلالة لقولنا زيد منطلق على أ كثر من بوت الانطلاق لزيد وقديقصدبهالحدوث عون ةالقرائن 
فيكون الزمانملحوظافيه ولاشك أنهاذا أطلقبالمنى التقدم وهو كون مدلوله ذانا مامتصفة يمنى 
الشتق منه من غير اعتبار زمان فى مدلوله كان متناولا حتى الاطلاقحقيقة لامجازا لكلذاتثيت 
لماذلك الانصاف باعتبارذلك الانصاف أىباعتبارحالة قيام نلك الصفةبالذات بالفعل وانتأخرالاتصاف 
الذ كور عن زمن الاطلاق أوتقدم لان الزمانغير معتبر فىمدلوله كام ذاذاقيل الزائىعليه الحد كان 
معناه تعلق وجوب لد بكل ذات اتصفت بالزنا باعتبار اتصافها به أى حالة قيامالزنايها وانتأخر 
اتصافها به عن النطق بهذا الكلام أو تقدم فالحال التىيشترط عار بكسبهاوهى 
حال تلبس المشتق معنى الشتق منه أى يشتزط أن ,كون الاطلاق باعتبارملا بسةالشتق لمعنى الشتق 
منه وقيام ذلك العنى به بالفعلفقول الصنف حقيقة فى الحال أى حقيقةف امتلبس با معنى حال تليسه 
بدسواء كان ذلك التللبسفى حال النطق أوف الحال الى قبإ أوفالتى بعده وليس الراد بال مال حال النطق 
ولامطلقحال بل الال التى يكو نالاطلاق باعتبارها و حسبها وهىحالقيام معنى الشتقمنه بالمشتق 
فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما معناه مأ مس تعلق القطع بكلمن اتصف بالسرق ة حال 
تلبسهبهافيشمل منكانمتضفابذلك وقتنزول الآية ومنكانمتصفا بذاك قبلها ومنسيتصف بذلك 
بعد نزولا باعتبار حالة اتصافه بذلك وقياممعناه به لا نالاطلاقمنظورفيه لال الثلبسلاللزمانولا 
بشم لمن لإ يتصف بالسرقةحال نزول الآبة باعتبارعدمانصافه الآنولكنه سبتصف بذلك ف الستقبل 
الا جازا أى لاإصح أن يكون اطلاق السارقعليهالآن باعتبار أنهدسيقع منه ذلك ف الستقبل اطلاقا 
حقيقيا بل مجازيا فزيد الدى لم يباشر السبرقة حال نزولالآية لم يكن مشمولالها فاذا باشر السرقة 
كلن مشمولا لمامطلقا عليه السارق اطلاقاحقيقيا وكذا القول فى قوله الزانية والزاتى فاجلدوا وقوله 
اقتاوا الشركين + والحاصلا نالوصف حيث قلنا ان الزه مانغيرمعتبر ف مفهوه مهيكونمتناولا حقيقة 
عندالاطلاق كل مؤقارة ذلكالوصفسواءقامبه الآن أو فى الاضى أو يقومبه فى الستقبل واما ان 
استعملفالزمان بأنأر يدمنهالحدوث كاممفانآر يدبه التصف بالوصفف ذلك الزمان كان حقيقة 
كقولك:ز يدضاربغدا أوأمس أوالآن والافمحا زكأن براد منز يدضارب أى الآن انه سيضرب 
أوانهضرب فم مصى » و بما قررناه اندفع ماللعلامة هنا من النظر (قوله فقول بالثاتى) أى لانه فوم 
أن الراد بالحال فى قول | سم الفاعل حقيقة فى الحالحال النطق بالمشتقفيكون اسم الفاعل انما يكون 
حقيقة حقيقة فيمن لس بالمعلى 1 النطق فالتلس المثبر الما هو التلبس الحاصل حال النطق باالشتق 


(قول الشارح فحقيقة مطلفا) انكان الرادأن اطلاقه بإعنبارالتتلبس بالوصف فوقته حقيقة سل ولافرق بنا كوم عليه و بهفىذلك وهو 
مدهب الصنف كوالده ولاخالفه قولبنسينا ان صدق وصف الوضوع ‏ (2)*/,8 2 على ذانه لابد أنيكونالفمل سواء 
71 ب ڪا فى الاضى أو غيره لاز 
الراد انهبعتيرحال التلبس 


فى نصوص الزانية والزانىفاجلدواوالسارق والسارقةفاقطموافاقتلوا الشركين ونحوها انها اتماتتناو لم 


ظ مناتصف بالعنى بعد نزولما الذى هوحالالنطق مجحازا والأسل عدم الجازقالوالاج اع عل تناها أ بدكان ذلك ف الَاضى أو 
هحقيقة . وأجا ب,انالسئلة فى الشتق ا حسكوم به حوزيدضارب فانكانيحكوما علي هكا فالا يات | الحال أو الاستقبال وان 
اذ كورة فحقيقة مطلقا وقالالمصنف تبما لوالده فىدفع السؤال انالمنى بالحال حال التلبس بالمنى | كان الرادانه يطلق الوصف 
وان تأخرعن النطق بالشتق فبا اذا كانحكوما عليه لاجال النطقبه الذى هوحال التلبس بالمنى ل حقيقة قبل التلبس 
أبضافقط فابقيا للسثلةلى عمومباوغيرها كالأستوى سل للقرائىتمخصيصها(وَقي ل انط رأعل الحّل) أف لاباعتبار حال التلبس أو 
للوصف ( وصف وجودى يناقضٌ ) الوصف ( الأول ) كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود عه فمنوع 
( لمم ) امحل (إلأول) أىبالشمق مناسمه ( إجاعا ) والملاف فىغيرذلك والاسح جربانه ذيه أا لخالفتهالغة وقول امور 
اذلاايظهر يدنه ويينغيرهفرق(وليسف الشيّقة) الذىهودالعلىذاتمتصفةممنى العتق منهكالاسوه أا تدبر واعلم أن انك فى 
(إشمار“ بخصوصية. ) تلك (الذات) من كومهاجسما أوغير جام لانقولكمثلا الاسودجسم حبح 6 5 0 
لاالحاصل بعده أوقبله (قوله فى نصوص الزانية الح) إضافة نصوص لابعده من إضافة الاعم الى مثل الكافر والؤمن 
الاخص أو بيانية (قوله حال النطق) أى نطق النى سهالله عليه وسلم.ما (قوله ولاج اع |[ والنائم واليقظان والماو 
عى تاوما لهحقيقة) أى وذلك يستلزم فساد قولهم امم الفاعل حقيقة فى الحال أى حال النطق والحامض والعبد والمر 
لاقنضائه أن التناول لما ذكر مجازى مع أن الاجماع على أنه حقيق (قوله بأن السثلة ). أى | وتحوذلكمايمتيرف يمضه 
وهی قوم اسم الفاعل حقيقة فالحال (قولهفان كان محكوما عليه) 3 اد بكوم عليةماليس لاان بقع عد إن 
كوا به فبشمل نحو الشركن س‌قول تالی « الوا الشركين » فاه متعول يه لاحكوم عليه || انان زی وؤ بت 
لكنة يصدقعلية أثهلس محكومابه فاندفع ماقيل انقوله فانكان محكوماعليه لابصدق على الفعول الاتصاف به ألحة الاو 
به كاف اآبة الذكورة (قوله فحقيقة مطلقا) أى فالزمن الاضى والحال والاستقبال (قوله ا || والحامض والمدوالحرقاله 
اذا كان محكوما عليه ) متعلق بتأخر ولبس قيدا بل مثله المحسكوم به واتما خصه بال هكر نظرا السعد ف حاشيةالعضدو به 


لجواب القرافى والا فلا فرق بين الححكوم عليه وبه على ماقاله الصئف ووالدهكا لاق ( قوله 
لا حال النطقق ) عطف على حال التلبس وقوله فقط راجع لقوله حال النطق ( قوله على عمومها ) 
أى فالحكوم به وعليه وقوله تخصيصها أى قصرها طىالحسكوم به (قوله وقيل انطرا ماحل 
ال) احترز بالوجودى عن العدى كالسكوت أى ترك الكلام بعد الكلام وبالمناقض عا لاينافض 
كالنكلم مع القيام مثلا فان التكلم لايناقض القيام بل بجامعه فلا تنتنى بطرو غير الوجودى 
أوغير الناقض على الحل النسمية بالاول اجماءا بل جرى فيه الاقوال الثلائة المارة فىفول السنف 
والحهور الى قوله وثالئها الوقف ( قوله والحلاف فى غير ذلك ) أى فصاحب هذا القيل جعله 
حر برا لحل النزاع والحلاف الشار اليه هوالمتقدم فقول الصنف وا مورا (قَولْه والاصحجر يانه 
| فيه الم) اعترضه الكال بما أوضح شي الاسلام سقوطه فراجعه . وتلخص أن ف السئلة أقوالا 
| أر بعة الثلائة التقدمة فى قول السنف والحهور ال وهذا فكان الأنسب تقدبمه على قومه ومن تم 


تعلم مافى تفرقة الحشى 
سابقا بين ما أر يدبه 
اللذى قكلؤمهكلهما أر بد 
بهالحدوث فكان الاولى 
أن .ستبر التقييد بالزمن 
وعدم التقييد به (قول 
الشارح الذى هو حال 
التلبس) فيل ان حال 


ار : 20 ل 0 كات ) إلا النطق مغابرلحال التلبس 
| کا لابخفى (قولهالدى هو دال ال) يشير بذاك الى أنالشتقل قسمين ماوشع لذات معينة رار ||| ولیس بشى ءفانالکاا مم 
| وصف معانو يسمى امم الزمان والسكان والآلة كقتل ومفتاح فانه يدل على خصوسية نلك ادان القرافى الى اعتير حال 
| من أنها زمان أومكان أو له وما وضع ادات مسهمة بإعثبار وصفمعينوهو السمى بالصفة كا أشار النطق فى مسئلة امور 
الىذاك العلامة النفنازانى وهذا القسم الثائى هومرادالسنف بالشتق بدلیل فوا وای فالشتى ع | وا ن کان حال التلبس فداه 


( ۳۷ - جع الجوامع - ل ) أعرندير (فول السنف عخصوصية نلك الداث) نيدان اشعاراالمموم فعنى الاسودجسم الثى, 
ای4 السواد جسم لكن بلزمأ نمعنى ف ولد النوب الا بيض عندى الثوب الى «ذوالبياض عندي وفيه نظرمبسوط فى حاشية الزاهدط ادوا 


(قوله‌ولامانع م نأن يراد 
ال) . وه ذا المراد هو 
للنظين ( قوله ولا يكن 
استعمال اللفظ فى معنا ممن 
غيرملاحظةجزئه) + فان 
قبل انذلك انما اعتير 
المناسبةفلايلزم ملاحظته 
عندالاستعمال ‏ قلناهو 
الترادف تمل (فولالشارح 
للحاجة اليه) قديمنع بأنه 
ثبت رتب قوائدكالتجنيس 
وعليه حمل ماف الحاشية 
عن سم تأمل 


4۰ 


وا الاسودفيه بالجسميةلكان عثابة قواكالجسم ذوالسوادجسم وهوغير صحيح لعدم افادته 
(مسثلة : المترادف ) وهوكاتقدماللفظ التعدد التحدالمنى (واقع ) قالكلام (خلافا لثملبة 
وان فارض ) فنفيهما وقوعه ( مطلنا ) قالا وما يظن مترادفا كالانسان والبشر فتباين بالصفة 
فالاو لإعتبارالنسيان أوأنه يأنس والثانى باعتبار أنه بادى البشرة أى ظاهم ال ملد . واا صرح 
بالخالف الذى ممه غيره لغرابة النقل عنه كاقال (و) خلافا ( للإمام) الرازى فى نفيه وقوعه 
(فى الأسماء التترعيّة ) قاللانهثبت على خلاف الأصل للحاجة اليه فى النظم والسجع مثلا وذلك 
منتف ٠‏ فكلامالشارع # واعتر ض علبه الصن فكالقر ای‌بالفرض‌والو اجب وبالسنةوالتطو ع# ويجاب 
انما أسماءاصطلاحيةلاشرعية والشى عيةماو ضا الشارم عكا سيأق (وَالدٌ والحدود) أى الميوان 
الناطق والانسان (و غو َس بسّن) أى الاسم وتابعه كمطشان نطشان(غير مُتادفين )أىغير 
متحدى المنى ري الا )اما 2 

أ نيقول هواللفظ الوافق فى الوضع 0 فمعناه ل قال بعضهم . و يكن أن أن قال ا 
نفسير لمع المترادف اصطلاحا ولا مااع من ۾ أن براد بالمترادف فى الاصطلاح عجموع الترادفين 
فأ کر ( قوله واقع فى الكلام ) أى العرنى قر نا أو غيره فى الامماء كالانسان والبشئ وى 
الأفعال كقعد وجلس وف الحروف كنعم وجير (قوله قالا وما بظن مترادفا ففتباينبالصفة )فيهأن 
يقال انا نقطع بأن العرب تطلق الانسان حيث لا خطر ببالها معنى النسيان أو الانس والبشر 
حيث لاعطر بباللما تعنى بادى البشرة وذلك يقتضى عدم اعتبار ذلك فى المعنى والالم يتصور 
اطلاقهم له واستعماله فى معناه من غير ملاحظة ذلك مع أنه جزء الّى على هذا التقدير ولا يمكن 
استعمال اللفظ فى معناه من غير ملاحظة جزئه اتہى سم ( قوله بإعتبار النسيان) أىفيكون 
وزنه على هذا افعانا وأصله انسيانا فحذفت لامالكلمة الى هىالياء وأما باعتبا رأ نه بانس فوزنه 
فعلان (قوله ظاهر الجلد) أى جلد الانسان لان البشرة هى لغة ظاهر جلد الانسان لا مطلق 
جلد فيشمل السمك مثلا ( قوله على خلاف الاصل ) أى والاصل أن يكون لكل لفظ ممنى 
(قولهفالنظم ) أى لاقم لوزن ن أوالقافية (قوله ما نبه به علیأن‌للمترادف فوائد اخ رکتسر 
النطق بأحدهما دون الآخركا فيب وقح فحن الألشغ فىالراء وكالجناس فقديقع بأحدجمادون الآخر 
کافىقوا لاتعالى «وهم عسبون أنهم حسنونصنعا» فانهيقع ييحسبوه ن دون يظنون شيخ الاسلام(قوله 
وذلك منتف كلام الشارع) قديقال من فوائد الترادف ا نأحد اللفظين قد يناسب الفواصل دون 
الآخر وذلك متأت ف كلام الشار ع لاعتبار الفواصلفيه بلقدتفتضما البلاغة وغابةالاصاً الانسمى 
ذلك سجما لكنهذا أعسآخر وراءتحقق الفاندةفاله سم (قوإهأساء اصطلاحية) أىاصطلحعلها 

حل الشرع منغير أنيكون الشارع وضعها فلانكونشرعية لا نالشسرعية ماوضعهاالشارع كاقال 
(قوله والشرعيةالح) هذه الواوبمئزلة لام العلة (قولهوالحد) أى اقيق وهو القول الدال - ماهية 
الشىءفخر ج اللفظى .فؤومترادف قطعا والرسمى كحيوانضاحك فهوغير مترادف قطعا اذعرضيات 
النىء لايتصور كونها تغصيلا لحقيقته الله الا أن يراد بالحدود فى الرمم امم الثىء باعتبار وجهه 
فيصح حيئئدذ. أن راد بالحدهنا مابعم الحقيق والرسمى SEE‏ أهل 
الأول كام (3 لهو حوحسن بسن) أىحسن شديدالحسن وكذاقولهعطشان نطشان أىعطشان 


شديدالعطش (قوأهأى الاسم وتابعه) المراد بالتابع هنا مالايذ كرالامع متبوعه نا كيداولوأفردم ١‏ 


فلان 


4۱: 

فلان الحديدل على جزاءاماهية تفصيلا والحدود أىاللغظ الدالعليهيدل عليها إجالا والفصل غير 
الجمل ومقايل الأسح يقطع النظرعن الاجالوالتفصيل وأما الثانىفلان التابع لايفيد الى بدون 
متبوعهومن شأ نكل مثرادفين إفادة كل منهما الى وحدهوالقائلالترادفيمنع ذلك (والحق إفادة 
التاربع التقويةة ) للمتبوع والالم يكن لدكره فائدةوالمربلحكتها لاتتکلم بما لافائدةفيهومقابل 
هذا ا أشاراليه قول الببضاوىو لتاب لايغيد عقبقو له والتأ كيد يعنى الو كد يقوى الأول وکاله 
أراه مافى احصولانالتابع وحدهلايفيدأى العنى یمن بخلاف كلمن الثر ادفين فبوعل هذا سا کٹ 
عن افادة التقوية لانافلها 

يكنله معىكايفيدءكلامهم (قوله فلانالحد ال) عبارة اذ العضد اذ الحد يدل على الفردات بأوضاع 
متعددة لاف الحدود . قالالسيدقوله اذ الحديد لط الفردا تأ ىل أجزاء الحدود بأوضاع متعددة 
فدلالته علبهاتفصيلية بحلاف الحدود فانهيدلعليهابوضع واحدفدلالته اجالية فهماواندلاطلى معني واحد 
لابدلانعليه منجبة واحدة اه مم (قوله والحدودأىاللفظ ال) لماكان الحدقديطلق على النفظ 
لاف الحدود تعرض لبيان انالراد بالمحدود هنا اللفظ لأنهالذى بوص ف ,الترادف وسكت عن بيان 
انالراد بالحد اللفظ لأناطلاقه بهذا العنيشائع معهود (قوله ومن شأن كلمترادفينافادة كلمنهما 
العنى وحده) قالالشهاب لوقالافادته الم یکان أخصر وأوضح اذ لايقال شأن‌الواحد منهما افادة كل 
منهما بل افادته الح فليتأمل اه ورده سم بقوله هذا الابرادسهوظاهرمنشؤٌه نوهمأن كلاالاولى 
والثانية عبارتان عن معني واحد وهوسهوقطمابلممناهما متباءنفان الأولى عبارة عن الافراد ال ىكل 
واحد منها موع لفظينمتحدى العنى والثانية عبارةعن الافراد الىهى اللفظان ال ذكو ران فجموع 
لفظ الانسان وا ا دواحدمناجرادالاو لیوا لظ إلانسانو حده ا 8 ا وكذا نظ 


00 اللفظين 00 ولوقال ومن شأن کل مترادفين افأدته لعن وعحده كاز عمالشيخ انذلك 
أخصر وأوضحكان معناه ان من شأن كل مو ع لفظين متحدى العنى إفادة تابرع العنى وحده 
وهذا لانفيد المطاوب الذىهوان كلا من جزأى ذلك امجموع يغب المعنى وحده فتأمل اه (قول4عنع 
ذلك) الاشارة الىفوله ومن شأن كل مترادفين الح ,(قوله والعر, بلحكمتها الح) هذادليلالاستئنائية 
الطوية فكلامهكاهوظاهر (قوله كا أشاراليه) أىالىالقابلفانقوله والح قالح يفيد أنهناك قولا 
مقابلا وأماكون ذلك القابل قول البيضاوىفلا اشعار فىكلامه بهفضميراليه للقابل لابقيدكونه قول 
البيضاوى وان كانهوقول البيضاوى فىالواقع زاداعبرالشارح باذ کردون ن بقولومقابل‌هذاقول 
البيضاوىكا أشاراليه (قوإهيعنى ال ۇكد) أىلأنهالراد بإلتأ كيداصطلاحا . أمالت كيدلنةفهو نفس 


التقوية ولانصحارادته هنا (قوله وكأ نهأرادالح) نورك على الصئفيعنى انما كره المصنفمبلى . 


على انمىاد البيضاوى بقوله لابفيد نفى افادة التقوية ولس كذلك .بل كأنه أراد مافى الحصول 
ان التابع وحده لايفيد أىالعنى بدون متبوعه أى لايفيدمعنىمتبوعه بدونه فبوعلىهذاساكت 
عن افادة التقوية لالاف لما كافهمه المصنف حيث ردعليه بقوله وا ا مقا هذاحاصل أعترا اض‌الشارح 


| وقد يقال ايراد البيضاوىقوله والتابع لايفيد عقب قوله والتأ كيد يقوى الأول ظاهر فى ان 


المرادأ نالتابع لايفيد التقوية كافاله الكال نيكونمافهمه السنف من عبارته هو الظاهر منها 


(قوا لالستفرا الحقافادة 
التابع التقوية) أى فقط 
فهو من التوكيد اللقظى 
حلاف الت كيد ا مسوى 
فانه يفيد مع ذلك رقع 


احتال الجاز 


(فوله اذ مامن معنى الخ ( 
ينافيه أن فرض اكلام 
ان أحد اللفظلين صاحب 
الان فا نه حینثذ لا یکو ن 


المكان لهتدبر (قوله فبو أ 


انما أتجثبوت الاحتال) 
فيهأنهذامنع أشار اليه 
الشارح وكأ نهمنع لتفرقة 
البيضاوى 


| البيابقوله لان ضملغة الف الفرع . وأماثانيا فعل ىتسلم القياس ا لذ كو رفهو انما أتتجنبوت الاحتال 


(و)الحن( دوع" كلمن لدي )أىالنفظين التحدى الم( انال ر اميك مسيم 
أكنيسع ذلك ىكل رديفين. اني ژ ىبل سسهمامكان الا خرف الكلاماذ لامانم من ذلك( خلان 0 
الرازىف نفيهذلك ت (مُطلنا) أىمن لغتين أو لغة قال لانكلوأتيت مكان من فى قولك مثلاخرجت 
من الدار بمرادفها بالفارسية أى أز بفتح الممزة وسحكون الزاى لم يستقم اكلام لأنهملنة 
الىأخرى عثابة ضم مې مل الىمستعه لقال واذاعقل ذلك ف لنتين فل لاجو ز مثله فلغة أعلامان من 
ذلك وقالانالقول الأو ل أى الجوازالًظهر أو ل النظروالثانىالحق(و )خلافا ( للبيضاوئ و ) 
الصفى (الهندى) فى نفىماذكر (اذا كانا) أىالرديفان (منلُمَتنر) اتقدم . أما ماتمبد بلفظه 
كتسكبيرة الاحرامعندنا للقادرعليها فلايقوم سرادفه مقامه لمر وض التهيد . ويكن قال الصنف تامة 
فتعبد بلفظ الصدرقاعلبا وضمير بلفظه للا خر (مسثلة مسثلة” : الك أوهوكاتقدماللقنا الواحدالتعدد 
المنىاملقيق (وَتع* )فى الكلام جوازا(خلافا لسَابوالاً بېرىوالباخى )فى نفيهم وقوعه (مُطلنا) 


(قوله والحقوقو عكل من الرديفين) الام فى الرديفين للاستغراق فى الكلام عمومان : أحدحمامتعلق 
بالرديف وهومستفادمن كل والثانىمتعلق يمجمو عالرديفين مستفادمن اللام والتقدير صح وقو عكل 
ردرشمن كلرديفين مكان الرديف الآخر (قولهان يكن تعبدالح) أىان يكن نكليف بلفظه أى 
لفظ الآخر ثم انهذا القيدالأولىعدمذ كرهكاللقرافوغيره لأنالنع حينثذ لمارض شرء عى والكلامهنا 
فىاللغة (قوأ4خلافا للامام فى نفيه ذلك مطلقا) أىسواءكان من لغة أواغتين يدليلمايانى . قالالشهاب || 
وانظرهل‌هذا أى نف الامام ماد کرمن بابسلبالعموم أومن بابعموماللب اه قال مم والدى 
قتضيه ا<تجاج الامام الئاتى لأ نحاصل احتجاجه احتال المانع وهوجارفى كلمادة وقد يشكل ذلك 
بانه قد يستازم امتناع استعمال أحد المترادفين مطلقا اذ مامنمعنى يستعمل فيه أحدهما الا و حتمل 
المانع من استعاله فيه اه + قلت لاضف هذا الاشكال (قوله واذا عقلذلك) الاشارة الى 
الامتناع المستفاد منقوله لأنضملغة ا (قوڵهفا لامجو زمثلهاخ) هواستفهام! نكارى بمعنى النغى 
فينحلالكلام الىقوله فيجوزمث هال كايفيد ذلك قوله أىلامانعمنه وفيه نظرمن وجبين: أما أولا 
فلانسل فيا سكو نه من لغةواحدةعلىكونه من لغتينفى نفى الوقو ع لعدم وجودعاةالا ثنفاءفى الأصل المشار 


كا أشاراليه بقوله أىلامانع من ذلك فكيف عت ج به علا ل جزم بالنفى أفاده قول الصنف والشارح فى 
نفيه ذلك مطلتا فتأمل (قولهلاتقدم) أىمنأنضملنة الخ (قوأ كتكبيرةالاحرام)أىفلايؤتق 
بدلها بلغة الفرس بان يقالخداىبز رك ترحلافالمن يقول بصحة ذلك ومعنى الأول الله ومعنى الا ىكر 
والثالثدال على فمل النفضيل (قو لهو يكن قال المصنفتامة) هوغيرمتعين بل يجوز كونها ناقصةواسمها 
ضمير يعود الى الردي ف أى الآخر وخبرها تعبدوهوفملمبنى للمفعول (قوله وه وكانقدم الفط الواحد) 
ای ښوا کان انها كمينن | وفملا كسس عط اقل واد را وروا كن فاا للابتداء والتبعيض وغبرهما 
(قولهجوازا) أىامكاناوهوا اماءام وهو سلب الضرورة عن الجانب الخال ف للح فيصدق بضرورة جانب 
الحم كقولنا الانسان ناطق بالامكان العام واماخاص وهوسابالضرورة عن الجائبين أى جاني!ا 
ومخالفه معاكقوا نا الانسان كاتببالفعل بالامكان الخاص وهذا الثاتى هومراد الشارح فيكون ردا 
على قولى ال الوجوب والامتناع (قوله ف نفيهم وقوعه مطلقا ) أى فى القرآن والحديث وغيرهما 


اا ا 


فالوا 


4۳ ¢ 


الواومايظن مشتركا فهو اما حقيقة ومجاز أو متواطىء كالمين حقيقة فى الباصرة يحاز فى غيرها 


0 


كالذهب لصفائه والشمس لضيائها وكالقره موضو ءللقدر للشيرك بين الميض والطبروهوالجع من | (قولالشار ح وهو ابجع ) 
قرأت الاء فى الحوض أى جمته فيهوالدم يجتمع فىزمن الطبر فى الجسد وفىزمن الحيضفالرحم | أى الدم ذو المع فاندفم 
وماهنا عن الثلائة أقرب مما فى شرحى الختصر واللهاج أمهم أحالوه (و) خلافا (لقوم) فىنفهم أل الاعتراض (قوله ولكنه 

| وتوعه(ف الفرآن قي لوا مد يث )أ يضاقالوا لو وقمف القرآن لوقع امامبينافيطول بلا فائد:أوغيرمبين أا أقرب ال) أى وحينتذ 
فلا يفيد والقرآنينزمعن ذلكومن نق الوقو_عفى الحديث يقولمثل ذلكفيه . وأجيبباختيارأنوق أا بانكلاىالصنف تناقض 

| فبهما غيرمبين ويفيدارادةأحدممنبيهمثلا الذى سببين وذلتكاف فى الافادتويترتيعليدنى الإ أل تأمل (قول الشارح 
1 وأجيبباختيارأنموقع ال) 


اواب أوالمقاب بالمزمعلى الطاعة أو المصيان بعد البيان فان لم يبين حمل على المنيين كا سيا'تى 
(وَقيل)هو(واجبالو قو عرلا نالمان ىأ رمن الأالفاظ الدالةعلبماوأ جيب بنع ذلك اذمامن مشترك 
الاولكل منممنبيه مثلا لفظ يدل عليه (وقيل) هو(مُمْمَقِع") لاخلاله بفهم الرادالقصود من 
الوضع . وأجيب بأنه يفهمبالقرينة والقصودمن الوضع الف التفصيلى أوالاجالى البين بالقرينة فان 


حاصإه أنا تار الأول 
وقولك لو وقع اما مبينا 
فيطول بلافائدة انما يلزم 
اذا وقع البيان بجانبه أما 


انتفت حل على المنيين كإسيآنى (وقالالامام) الرازىهو ( تنم بین النقيسين فقط) كوجود || لو وقعغيرمبينثم بينففيه 
الثى موا تتفائهاذ لو جاز وضع لفظ لما لميفد سماعه غيرالتردد يدنهما وهو الفائدة فهو منع لكلية 
( قوله وكالقرء ) عطف عل كالمين وأعاد الكاف لأنه راجم الى التواطى*ك أن الأول راجع الى أ نى الفامدة عند البيان 


واعا زاد قوله وشيد لثلد 
برد أهوقت عدمالبيان 


الحقيقة والجاز ( قوله القدر للشترك بين الحيض والطبر وهو الح ) فيه أن يقال ان الجع 
لإصدق على واحد من الحيض والطبر اذا ميض هوالدم ا صوص أوخروجهوالطهرهوالخلوعن ذلك 
فالجع غب ركل منهمافقضية ذقك ازلابطلقالقرءحقيقة على واحد منهما عندهذا القائل فليتأمل سم 


(قوله وما هنا عن الثلائة أقرب ال) أىلأن نفى الوفوعأعممنالقولالجوازوالاستحالةولكنه أقرب إل الثانى (قولالشارحفانم 
الىالقول بالجواز (قوله قيلوالحديث)هو قولرابع فيكون مو عالأقوالسبعةخلافا لشيخناف جمله ||| يبين الج) حاصله اناختار 
المهموع للذكورستة بسدقولهوخلاةالقومىالق رآنقيلوالحديثقولاواحداوهوسهو (قولهفيطولا) ||| اثانى وفولك فلا يفيد : 
قال الملامة فى ازوم الطول نظر اذالبيانقد يتحقق بدونه اذاكانالحسكالنوط خاصابالراد كقولك || منوع لاتهيفيد حمل على 
| شر بت من المين قال سم ولوس الطولففىلزوم عدم الفائدة نظر اذفالبيان قائدة الاجمالوالتغصيل العنيين تأمل(قولمقذبريد 
| وهى منالفوائد للمنبرة نه والحاصلأنا لانم لزومالطولولوسامناءفلائسلم عدمالفائدة نعم قد ير يد ||[ الخصم المزئية ) فيه أنه 
| الخصم الجزئية أى فق د يطول فلايردعليه نظر العلامة ال .کور اه وقوه بلافائدة فيدكائف انار ).مين لايتتج طم وقوعه 
الطولاصطلاحا ومقيد ا نأريد الطوللمة (قوله عن ذلك) أى. عن الطول بلافايد #وعن عام اا 1 فيالقرآنمطلقا(قوا له والا 
( قوله وأجيب باختيار أنه وقعفيهما غيرمبين ال ) . واا اجار اه وقم مبينا والفايد: . فلانسلمذلك ال1) حاسله 
: ماتقدم على تسليم ازوم الطول 5ا4 سم (قوله الدى سيبين) نمت لأحد معنبيه ( قوله بعد البیان ) جواب الشارخ بعينه المشار 
ظرف الطاعة والعسيان لاللمزم فاته موجود الآن ( قوله الدالة عليها ) اشارة الى أن للراد المعاتى اله بقوةاناتتفت لا ‡ 


للدلول عليها بالألفاظ لامطلق المماتى لماميأنه ليس لكل معنى لفظ فاندفع مايقالان قوله وأجيب 
نم ذلك أىأنالماق؟ كثر من الألفاظ ينافماقدمهمن أنه لبس لکل ممن لفظ لأنال کلام معان , 

1 . : 1 اذ 

وة لاف مطلق الما ى كاتقدم (5وأه للقصود من الوضع) صفة لقهملا مراد بر بنةالجواب بعدء | E‏ 0 

شيخ الاسلام (قوله وأجيب فيم بالقر بنةاڂ) هذا جوابعلالتتزل والنسلم أن القصودم نكل | لاإلقائدة يدير ٠‏ 

وضع فهم المراد والآ فلا نسم داك بلعجوز وقوعه خالياعن القريضة الى غيم مالارادمنه و ملعك || ٠ ١‏ 
معتييه والغائدة حيكنهى الفائدة ف للتشابه على القول بأن او قف على اق قال مم (قوأهالبين,القرينة) || . 


وانما زادقوله والفائدة الخ 


(فوله الستند الح) فيه أن المسنند الىالقر ينة هوالتفسيلى لاالاجمالى (ذولالصنفمسئلة ,صح فة اطلاقه الح) اعم ان للشثرك يراد 
به جموع العانى أو العنيين من حيثهو مو عو ,رادب هكل من المعانىعلى سبيل البدل بأنيطلقنارة ويراد هذاو يطلقتارة أخرى 
ويراد ذاك وراد به أحد المعانى لأعلى التعيين بأن يراد به فىاطلاقواخد هذاوذاك مثل تربصىقرءا أىحبضا أو طهرا وراد به 
كل واحد من معنبيه وهو غير ارادة المجموع لأن فىهذا كل واحد مناط الح ومتعلقالارادة والائباتوالننى بخلافماذا أريد 
الجموع فانه لايلزم ذلك و بالجلة فرق مابينها فرق مابينالكل الافرادىوالكل الجمو. عى وهومشهور «وضحهانوص حكل فردتسعه 
هذه الدار ولايصح كل الافراد ثماناستعاله ف الجموع المركبمن المعاتى بحيث لايفيد أنكلا منها مناط المح ولائزاع فى امتناع 


ذلك حقيقة وجوازه مجازا ان 


()۹) وجدت علاقة نصححة ولايصح بعلاقة الجزئية اذليس كل مايعتبر جزءا من 


كل د يصمح اطلاقاسمهعلية چ 
للقطم بامتناع اير أ حاصلفى العقل . واجيب بأنهقديغفل عنهما فيستحضرهمابسماعهثم يبحث عن الرادمنهما(مسئلة : 
الأرض على جوع ال ا الشبرك بسح )نة( طلاقه عل ممتي )معلا (2)) ١‏ 
والأرض بناء على أنها | أى البين متعلقه وهو الفهوم فالبين نعت للفهم الاجالى جرى على غير من هوله فاوقال بدلقوله 
جزؤهواستعالافى كل على ]| البين بالقرينة الستند الى القرينة كان أوضح قاله سم ( قوأه حاصل ف العقل ) يمكن أن يدفع 
سبيل البدل ولا ئزاع فى ًإ بأن حصوله فى العقل لابلزم أن ڪون على وجه ارادة أحدها اذقذ لابراد شىء منهما عخلافه بعد 


نهو نه حقيقة فى 


سماع اللفظ فليتأمل اه م وقوله لم يد سماعه غير التردد أئْ من السامع وهوأى التردد الم كور 


أن امعانى لاعلى التعيين | حاصل فى العقل قبل السماع خلا فائدة فى امماعه والجواب النع لأن الفائدة الاستحضار بعد ماقد 
قال السعد ليس فى كلام يعرض من ا بيت عن اللواد عدا رارع بق قوله وهو حاصل فىالعقل بماقله سم 
القوم مايشعر باثباتذلك a AS)‏ لشت ی استعمل فى حقيقيته نحو 
أو تفي هالامابشيراليهكلة بر بصىقرءا أى طهرا وحيضا أمفى مجاز يهأو حقيقته ومجازه حو لاأشترى و يرادالسوموشراءالوكيل 
و ےا أوالشبراءالطقنق والسوم والتلاثةمساضمة مرمكلومهالاتى اه وقاك تی أن تمل فى هنا اد 

ال د سر واه ا ا ا E‏ 
انرك د إا ل مع عدم صدق التشترك على لجاز كاعم منقول لسن ف السابققبيؤيكث العم وعكسه انكانحقيقة 


القرائن . وفيه أنهحينثذ . 


مشترك معنوى لالفظى 
اذ المراد به واحد لابعينه 


فما فشترك والا فحقيقة وجاز وقول الشارح فأول المسثإة السابقةوهوكانقدم اللفظ الواحدالمتعدد 
المعنى الحقيق وأما قوله والثلائة معلومة من كلامه الى فالظاهر أنهأراد قولهالآنى + وفى الحقيقة 
والحاز الخلاف ثم فال وكذا الجازان وحيئذ بتوجه عليه عدمعامهما من ذلك اذهذالابدلعلىأن 
الحقيقة والجاز والجاز بن من قبي لالمشترك بل سياقه صر عفان ذلك ليس من قبيله خصوصا مع 


و م 5 ملاحظة كلام الشارٍح فليتأمل اه منه. وقولهاطلاقه أى استعاله والاستعمالمن صفات الكل وهواطلاق 
اذ س ل 2 اللفظوارادة معناه والوضع من صفات الواضبع وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى والجل من صنفات 
0 00 السامع وهو اعتقاده ما أراده انكلم من اللفظ وما اشتمل عليه ماده قالمرانب ثلاثة: وضع 
e‏ 8 واستعال وحمل ذكر المصنف الوضع فى المسثلة السابقة بقوله المشترك واقع ال وذكرهنا الاستعرال 
حفيفقة "داعف ت || قوله صح اطلاقه والجل بقوله فا بای ولکن حمل علہما ا ( قله مثلا) أى أو معانه 
الفط الستعمل فيههوكل | وه فا باق ولكن “ر ا ل 
من العنيين لابشرط أن يكون وحدهولا بشرط أنيكون لاوحده علىماهو شأنالماهية ٠‏ بان 


لابشرط شىء 'وهومتحقق :فى حال.الانفرادعن الآخروالاجماع ممه ولبس الابفرادقيدافيهفالقول بأ ناستعاله كذالصجاز بناءعلى جمل 
الانف ر ادقيد اقيه وهم تبه على جميع ذلك السعد. و به تع حة قول الشافعى دو نغيره به وحاصل الفرق بين نا رالبيا نيين والشافع ىأ نالبيانيين 
اعتبروا أن تسكون ارادة المعنى جار يةعلىقانونالوضع لو قانون الوضع أ نألايررادالاأحد المعنيين نعملامانع من ارادتهما عقلا . وفيه أنه 
وضع لكل لابشرط ارادة الآخر وذلك صادق مع ارادتهفم تخالف قانونالوضع فلذلك يعتيره الشافعى هذا والخلا انما هو فيا اذا 
أريد مع الحقيقة المجاز ف الافرادأما ا مجازالعقلى فجائزاتفاقا نبهعليهالشهابعلىالقاضى ولع لوجبه أ نالتجوزاماهوف الاسنادوالكلمة 
باقية على معناها الحقي قف تخر ج عن قان ون الوضع م نأنهلائراذ الاأح د العنيين :ذا تالكلمةفتدبر إقوله بل سياف اڂ) حيثقالالشارح 
هناك الحلاف فالمشترك معأنقوا ل القاضى خاص عاهناك دون ماهناكا سيأنى وسلف شيخ الاسام ف ذلك السعدفى حوائى المد 


4 


نيراد بهمن متك واحد ىوقت واحد كقولكعندىعين وتريد الباصرة والجارية مثلا وملبوسق 
الجون وتريد الأسود والأبيض وأقرأتهند وتريد حاضت وطبرت ( مجاذًا) لانه) يوضعلهمامما 
واعا وضع الكل منهما من غير نظر الى الآخر بأن تمد الواضع أو وضع الواحد نسيانا للاول 
(عن الشافمى” والقأضى) أبى بكرالباقلانى ( لمر ل ) هو ( حقيقة” )نظرا لوشمه لكل منهما 

(قوأه بانيرادبه) أىكلمنهما وقولدمنم تكلم واحد الح تحر بر مالاع لانهلايحرى فى اطلاقه 
على أحدهما رة وعلى الآخر أخرى ولا فى اطلاقه على أحدهما مبهما بل هومجاز أوحقيقة من حيث 
اشتاله على العنى ولا فى اطلافه على الجمو ع علىخلاف فيه بلهوكذلك ولاف‌اطلاقه من متكلمين | 
شيخ الاسلام (قول هکقو لكعندىعين ا) مثل بئلاثة أمئلة اشارةالى أن العنيين قديكونانمتخالفين 


كالمثال الأو ل ومتضادين كالناتى ومتناقضين كالناك واشارة الى أنه لافرق فىااشترك بين أنيكون ) 0 
امما أو فعلا ولكن فى جمل الحيض والطهر من النناقضين ناه للامخفى (قوأولانه يوشم هامما) | ف 56 
واعا وضع لكل منهما من غير نظر الى الآخر . يرد علىهذا الدليل انه انأريد بقولهمنغيرنظر إإإ ٠‏ ب ٠‏ 

الى الآخر شرط عدم النظر الى الآخر فهومنوع وان أريد به عدم شرط النظر فل الا أن ذيك أا ليسالكلامفيه (فولهعى 
لإيقتتضى النجوّز فى محل النزاع وهو استعيله فی كل منهما بان يرادا به فىاطلاقواحدعلىأن يكون ل خلاففيه) أىفىصحته 
كل منهما مناط الح ومتعلق الائبات أوالنفى وقد استدل ابن الحاجب وغيره بانه يسبقمنهالى | لعدم العلاقة كا أشير اليه 
النهم أحد للمنيين على البدل دون الجع وهو علامة الحفيقة فى أحدهما دون الجمقالالسعدقيل أ ( قوله أحد العنيين على 
الصحح للجاز علاقة الكلية والجزئية وفيه نظر أما أولا فالكلام فى ارادة كل من العنيين لافى | البدل) قدعرف تأ نهحيتذ 
ارادة المحموع الى أحد العنيين جزءمنه وأما ثانيا فلما سبق من أنه لي سكل جزءيصح اطلاقه مشترك معنوى لا لفظى 
على الكل بل اذا کان لہ ت ركيب حقيق وكا ناذا اتتفى| تنفى الكل كالرقبة للانسان حلاف الاأصبع (قوله بلمشإهقصد الامهام) 
والظفر وغبر ذلك هذا وقد يمنع سب قأحدالعنيين من اطلاق الشترك بل انمابدعىسبقهما على | فيهأنالوطع لقصد الابهام 
ماهو مذهب الشافعى ثم قال القول بكونه مجازا عند الاستعال فىكل من العنيين مشكل لان أ يتضمن أن لا تعمل 
كلا منهما نفس الوضوع له اه وقال العلامة فوله من غير نظر الى الآخر أى لاوجودا ولاعدما | فيهمامعالعدمالابهام حينئف 


فيتحقق الوضع لكل منهما وجد الآخر معه أم لا وكون الوضع حقيقة فيهما يتوقف على وضعه 
لكل منهما لاعلى وضمه لما معا ا قال اه من مم (قولهِ أو وضعالواحسد)عطف على الواضع أ ىأو 
تمدد وضع الواحد وقوله نسيانا الول مفعول لاأجله لتعدد أو هو حالم ن الواح دأى ناسياوليس 
النسيان قيدا بل مثإ فصد الابهام فانه من مقاصدالعقلاء فال فى التاوع و يكونمن اقهاختبارا 
ومنغبرهغفلة أوقصدابهام (قولهوعن الشافعى والقاضى والعتزلة) عبر بعن اشارة الى أن القول بان 
ذلك حقيقة عند هؤلاء غير مجزوم به عنده وه وكذلك فى حق الشافعى والعتزلةفقداختلف النقل 
عنهماقأ نهحقيقة أو مجاز والراد بالمتزلة أبو على الجباقى ومن تبعه شيم الاسلام (قولهنظرا لوطعه | 
لكل منهما) # فيه اشارة الىدفعمااستدل بهعلى من عكونهحقيقةفيهمام نأنهيتوقف ع ىكونهموضوما | 
لجمو ع الممنيين أىولبس كذلكلانه لوكانموضوعا لمجمو عالمعنيين ل اصح استعاله فى أحدالعنيين | 
على الانفراد حقيقة ضرورة أنه لاإيكون تفس الموضوع له بل جزأه واللازم باطل اتفاقا . ووجه أ 
الدفع أن عحل النراع كاقررءالأئمة استعالهفى كل واحدمن العضين على أن يكور ن بمفردءمناط الحكم 
واستعاله فيهما كذلك حقيقة اتما يتوقف على كونه موضوعا لكل واحد من المعنيين والاأعى 
كذلك نم قد اعترض على هذا باته اما أن بكون موضوعا لكلمنهمابشرط اتفرادمعن الآخر 
| واما أن يكون موضوعا له مع قطع النظر عن انفراده عن الآخر واجتاعهمعه إذلايجوز أن يكون 


فلا يتأتى جريان القول 
المقابل بعلته أعنى نظرا 
لوضعه لكل منهما إذلا 
يكون الا عند الاطلاق 
فليتأمل 


(قولالصنفوظاهرفيهما ال ( )9 الانالاأصلارادة كلمنهما لوضعهله ولا مان (قولالشارح كالمصحوب بالقرائن 
11 1[ 1 1[ 1 1ذ1ذذآذ آذ ا ا م 0 اا اا ل ليلل لل لل ل 


الح) مقتضاه سواء كان إإإ ااا ع ااا ا اهل 

مثالا أو نظيرا انه ظاهر زا الفا وظاهر” فيبماعند الجر د عن القرائن_) العينة لاحدهما كالسحوب بالقرائن 
لانص بناءعىأن القرائن إا المممة للم ( يحمل عليهما ) لظبوره فيبما ( وعن, القاضى ) هو عند التحردعن القرائن المينة 
قد تقع اتفاقا بدون قصد فالسا( ) أ فيز سم ازاز منه (ولكن يمل ليما احتياطا وقال أ باحق ) 
( قول المسنففيحمل , البسرى ( والنزال بس" أن يراد ) به ماذكر من ممنبيه عقلا( لان ) أىمايراد منسنييه 


عليهما)أى يجب عل السامع ||| ( لَه ) لاحقيقة ولا مجازا لخالنته 

EES‏ موضوتا لكل واحد بشرط الآخر والا ا صح استعاله فى اح دما ع الانفراد وهو باطل وع 
ملا بالظاهر فيفارق مذهب || التقديرين يمتنع استعاله فيهما حقيقة أما على الاأول فظاهر وأما على الثانى فلان وضع اللفظ عبارة 
القاضى بانوجوبالحلهنا || عن تخصيصه بالمعنى أى جعله عيثيقتصر على ذلك العنى لايتجاوزه ولا براد به غيرهعند الاستعال 
لاظاهر وهناك للاحتياط ||| فدائما لايمكن الا ملاحظة وضع واحد لان اعتباركل من الوضعين يناف اعتبار الآخر ضرورةأن 
ولس مختارالشافعى أخص ||| اعتبار وضعه لهذا العنى بوجب ارادة هذا العنى خاصة واعتبار وضعه للعنى الآخر يوجب ارادته 
من مختان القاضى خلافا !]| خاصة فاو اعتير الوضعان فى اطلاق واحد ازم فی کل "واحد من العليين صفة ة الانفراد ع نالآخر 


السعدفى حواثى العض ةم 


والاجتاع معه حسب الارادة بل يازم أنيكون كلمنهما مادا وغير م ادف‌حالةواحدة وهو باطل 
ان المراد بصحة الاطلاق 


بالضرورة . وأجيببأنهذا مغالطةمنشوٌها اشتراك لفظ تخصيص الشى. ءپالشىء ناکین 


علييما عند الشافعى على الخصص به كايقالفىماز يد الاقام انه لنخصيص زد بالقيام وبين جعل الخصوص منفردا من 
والقاضى الصحة اللغو به بين الا" شياء بالحصولللخصص به كا يقالفىإباك نعيدخصك العبادة وفى صُمير الفصل أنه م 
غلافها عند اى امن | السنداليه بال ند وخصصتفلانا بالك كرأىذكرته وحدهوهذا هو الراد بتخصيص اللفظ با مى 


أى نعينه أذلكامعنى وجعلهمنفردا بذلك من بن الا"لفاظ وهذا لابوجب أن لابراد باللفظ الا ذلك 
العنىوحينئذ فنختارنهموضو ع لكل واحدمن العنيين منغير اشتراط انفراد واجتاع فيستعمل فى 
هذا نارةمنغيراستعال فىالآخر وتار ذمع استمالهفي 4 وللعنىالستعمل فيه الحائتين نفس الوم ضوع 
له اللفظ حقيقة لكن قد يشكل قول المجيبوجعله منفردا بذلكمن بين الا"لفاظ 00 
إذ لإبصدق الانفراد من بين الاألفاظ على واحد مهما بالنظر الى الآخر الا أن يراد من بين 
الاألفاظ ولو فى الماة اه سم نقلناه بطوله ا بالقرائن العممة ال ) مثاله 
AT Tos‏ ش عط بعض العاماءا نه مثالالتحرد 
عن القرائن وقد يتوهم فساده لان السحوب بالقرائن للذ كورة لايصد قعل هالتجردعن القرائن 
واتما هو نظير لكن هذا مدفوع بان القرائن المعممة ما غير المعينةلاحدهمافالمسحوب بالمعممة 
محرد عن المعينة قاله سم أى فقوله مثال للتحرد ال أى مثال لاأحد فرديه لاناللتجردعن القرائن 
المعينة صادق بالمنجرد عن المعممة و بالمسحوب بها ( قوله فيحمل عليهما ) قال شييخ الاسلام 
فيه وز لانهاذا كا نظاهرافيهما انصرف اليهما فالمراد حمله عليهما انصرافه اليهما اه قال سم 
لعل الا ولى‌أن‌المراد بحملهعليهما اعتقاد السامع ارادة اللشكلم إياهما وهذا هوالموافق لقوا ف 
والجلاعتقاد السامع مراد اللتكلمأو ما اشتملطىمراده وهو من صفات السامع سم (قولهو المعممة) 
0 قلتما السرق عطف المعممة ص" المعينة فقول القاضىدونقول 5 ١:‏ قلت انالاجال ا 


والغزالى فان المراد بها 
الصحة العقلية بمعنى انه 
لادليلعلى امتناعه سوى 
ملع أهل اللغة (قوله وهو 
باطل ) أى ذلك اللازم 
باطل بالاتفاق فان منعت 
الملازمةمستندا بانه جوز 
أن يكون موضوءالكل 
واحد من المعنيين کا أنه 
موضوع للجموع فقوابه 
أن استعاله فى المحمو 3 
حينئذ يكون استعالا فى 
أحد المعاتى ولا تزاعفى 
ته قالهالسعد فى الثاو 4 


( قوله لکن قد يشكل 

€ ع 00 7 المعممة قاله العلامة قد س سرو e‏ لکن عملعلیہما ایال ا 0 

a 0‏ ۰ اد 1 
0 ا 0 ا | الامام الرازى لکن الدى فى تقر يبه انهلا جوزل عليهماولاعلى أ حدهما الابقرينةويبعد أنيقال || 


لاالحصر ود بەيندفع ابرادالمترا ادفين (قوا له نقلناه بطو له)هى عبار ةالتاو بار ف(قوا لهفالمرا اديحماها)قدعرة فتان لوضعة 
المرادوجوبالجلعلى السامع وهوالموافق مافاله سم (قوله و بمصاحب ةالقرائنالح) أىكانصعايهالشارح بقوله كالصحوب بناءط أ ندمثال 


( فولهلا.ننافىاستعمالامع الآخر ) لان معنى استعمالهفيه منفردا أن يكون مثعلق الارادة بدو نشروط انهمامالآخرا اليهوهوهنا كذلك 


تبر (فول الشارحاوضعهالابق)أىالسابقعلىالاستعمالف,مامما 2 (/981) . وهوالوضعلكلبانفرادء(قولالشارح 
TT E‏ تعدا E‏ 
لوضمدالعابق اذتشيته | ليلق كل مه مامنفردافقط وعلىهذا النفى الببانيون وغيرم (دفيل عن ان این 
بجو ) لغةأنيرادبه المنيان (فىالتقى_لاالائبآت ) فنحو لاعين عندلى يجوز أنيراد به الباصرة | والنزالى وهومبى علأن 
والذهبمثلا بخلاف عندىعين فلا يجوز انيرادبه الامعنىواحد و زيادةالنغى على الائبات مو دة 6 انام سوع الت 
فىعمومالنكرة النفية دون الثبتة وفى نسخة بدل يجوز يصح وهوأنسب والحلاف فها اذا أمكن النظراعدممعنىآآخر وهو 


المع بين المنبين كافى الأمثلة ‏ لذ كورة فان امتنم كاف استمالصيغة أفمل فطلب الفعل والنهديدغليه 
علىماسياتى مم جوا امهامشتركة يما فلايصح قطما ولظمورذلك سكت الصنف عن التنبيه عليه 
(والا كار" )من العلماء(ع ىن جَممهباعتبارسمَْبيةُ ) كقولكعندىعيونوتربد مثلاباصر تین وجارية 
أوبإصرة وجاريةوذهبا( إنّساغ ) ذلك الجع وهومارجحه اين مالك وخالفهأبوحيان (مَبْنٌِ عليه ) 
فىصحة اطلاقه على ممتييه كا أنالنع مبنى على النع والأقلعلى انهلايبنى عليه فيما فقط بل ياتى على النع 
أيضا لانالجع فقوةتكربرالفردات بالعطف فكانه إستعم لكل مفرد فى معنى ولول بقل الممنف 
ان ساغ الزيدعلى انا لحاجب وغير هكان امع ىأن ا جع مبنى على اللفردصحة ومنعا وقيل لابل يصح مطلقا 
فؤدىالمبارتين واحد والزيادة أصرح ف التنبيهعلى الحلاف 
هذامقيد لذلك.شيخ الاسلام (قو[همنفردافقط ) انما زاد فقط علىمنفردا لآن استعله منفردا 
لاإينافى استعماله مع الآخر وقال العلامة قوله منفردا فقط فيه نظر لانه قدم أن الوضع لكل 
منهما من غبرنظر الى الآخروعدمالنفلر الى الآخرليس نظرا الىعدمه اه وجواب مم هنا لايلتفت اليه 
فراجعه انشئت (قوله وعلى هذا النق) أىالثار اليه بقوله لاأنه لغة (قوله فالننى لاالائبات) 
أراد بالنى مايشمل النهى وبالاثبات مايشمل الام (قوله وزيادة النفىال) أىزيادة معنى اللفظ 
فى الننى على معناه ف الانبات معوودة فالاغة (قولهوهو أنسب) أى بكلامه السايق لانه عبر فىأول 
البحث فالصحة (قولهراللاف فا اذا أمكن الجع) أىفالارادة لافا حار ج فلابرد نحو أقرأت 
هند أى حاضت وطهرت فانه يصح ارادتهما معا وانلم يكن اجتاعما خارجا (قوله فان امتنع) 
أى استحال كا فياستعمال صيغة افعل فطلب الفعل والتبديد عليه فان التهديد عليه طلب الكف 
عنه فى الحقيقة واجتاع طلب الشىء وطلب الكف عنه حال (قوله على ماسيألى) أى فى أول 
مبحث الام (قوله ولظهور ذلك) أىاشتراط الامكان (قولهوالا كثرالح) + حاصل ماأشار اليه 
أنه وقع خلاف بين العاماء هل يجوز جمع المشترك أم لا فقال بعضهم بالجواز و بعضهم بعدمه 
ثم وقع خلاف آخر بين من بعدهم هل القول بجواز المع مبنى على صحة الاطلاق وعدم الجواز 
مبنى على النع وهو قول الا كثر من العاماء أو ليس الجواز الذ كور مبنيا على سحة الاطلاق بل 
يجوز الجع ولوعلىالقول بمنع اطلاقه على معنبيه فأفاد قول الصنف والا كترعى ان جمعهباعتبارمعنبيه 
ان ساغ مبنى عليه الخلافين للذكور بن ا لحلاف فى بناء جواز جع الشترك باعتبار معنبيه على 
ماذ كر والحلاف فى جواز جمعه أيضا لبناء النع على النع الستفاد من بناء جواز المع باعتبار 
معنبيه على جواز اطلاق الفرد علم-ما وأفاد قوله ان ساغ الحلاف فجواز المع كا أفاده البناء 
اذكو رم عامت لكنه أفادهعلى وجه أصرح منه فى التنبيه عليههذا ايضاح ماأشار له الشارح 
وأنت خبير بان هذه الزيادة حينئذ متفد فائدة نكن حاصلة بدونها واتما أفادت مجرد الايضاح 
والتصرع ءا عل التزاما فالمناسب للاتختصار البى عليه كتابه حذفها لعدم اشتالما على 


مردودكاص بان مختار 
الشافعى ومن معه انه 
موضوع لكل واحد من 
الي مطلقا من عبن 
اشتراط انفراد واجتاع 
أص عليه العضد والسعد 
وهومعنى كلام مم هنا 
وكلام الحثى مكائرة 
لاتسمع + واعلم أنه على 
متا رالشافعى يكون من 
قبيل العام فالعام عنده 
قسمانقسم تلف الحقيقة 
وقسم متفقها(قولالشارح 
وز بادةالنا) فيهأن 
تلك الزيادة انماجاءت فى 
الى من عدم صدقه عند 
قق بعض الافراد حلاف 
الانبات وهنا المدار على 
مة تناول اللفظ وهو 
موجود فالنئى والائبات 
جميعا (قولهواجماع طلب 
الفعلا ) أىفى ا نواحد 
منطالب واحد (قول 
الصنف والاكثر الج) 
وجبه ان المع هو الفرد 
مع ز يادة العلاقة ومقابل 
ينظر الى المعنى والكلام 
اعا هو فى اللفظ (قول 
الشارح لاينىعليهفها 


( ۳۸ - جمعالجوامع ‏ ل ) فقط) لعلونىإلقيد مع القيد لا القيد فقط اذلامعى لبناءصحةاججع باعتبارامعائىعىللنع ولذا 


٠‏ قالالشارح بليانى دون بل ين تامل 


(قول الشارح هل صح نير ادامعا) بإزبراد ف‌اطلاق واحدهذاوذاك على أن یکو نکل مهما مناط الحم ومتعلق الاثباث والنفى 
فهذاهوالتنازع فيه على فياس مانقدم فى الشترك اماجوازاستعمال اللفظ ف معنى مجازىيكون العنى الحقيق من أفراده كاستعمال الدابة 
عرفافيايدب على الارض فلاخلاف فيه وحينئذ فولالشارح هليصح أن يرادامعا ا تصرع بان محل الخلاف انما هوتلك الارادة 
وكذاكفالالسعدلکنه فالان اللفظ حينئذ مجاز انفاقا اماعلن القول باشتراط القرينة المائعة عن ارادة العنى الحقيق فظاهر وأما 
اذا يشترط فلان اللفظ موضوع للمعى الحقيق وحده فاستعمالة فالعنيين استعمال فغبر ماوضع لهوالشار حخالف ذلك فماسينى 
وقالانه حقيقة ومجاز باعتبار بن على قياس ماتقدم عن‌الشافعى وهذا.هوا من بناء على ماتقدم من‌ان‌اللفظ موضو ع لكل من العنيين 
لابشرط أن يكور نوحده ولابشرط أنيكونلاوحده على ماهوشأن الاهية بلاشرط ثىءوهومتحقق فى حال الانف رادعن الآخر والاجتاع 
معه والقائل بأنهيجاز حينتذجملح (/098) الانفرادقيدافيهوليسكذلكوانمايقع الانفرادوالاجماع قيديناوصف الاستمال 


لالنفس العنى + والعجب د ش 2 
من‌السعد رحمهان ى إا (وف الحقيقة والجاز) هليصحأنيرادا معاباللفظ الواحدكافىقولك رأيت الأسد وتريد الميوان 


المفترس والرجل الشجاع (الحلاف ) فىالشترك (خلافا للقاغى) أبىبكر الباقلانى فىقطمه بعدم 
سحة ذلك قال لافينه م نالجع بين متنافيين حيث أريدباللفظ الوضو عله 

كبير فائدة مع إمهامها شرطية الشىءف نفسه كاقالالعلامة بناء على أنهاشرط فىقوله والا كثر علىان 
جمعه الزاذالتقدير والاكثر أن جو ازجعه ال باعتبارمعنبیه انجازا- مبىعليه وان تكلف مم 


قرر هذا الكلامفىحوائى 
العضد وجزم فى حوائى 
التاويع بان اللفظ حينتئذ 
محازاتفاقاولمل ماده انه 


أن يكون: الى وحاده مها و باجلة فذ كرها تمابورث الكلام ركا كه بلا ضرورة الما (قوله وف الحقيقة والجازا لحلاف 
فليتامل (قولهمينىعلانه ا ) ان قلت تقرر احتياج الجاز الى القر نة الصارفة عن ارادة العنى الموضو عله فكي ف يتصور 
لا 1 1 5 أرادتهمامعا باللفظ الواحد لانذلك اللفظ الواحد لابد له باعتبار جبة الجاز من قرئة صارفة عن 
لصح أن راد باللمة a tell Ti “Jie ° is E‏ 

الواحد الحقيقةوالجازمما) ارادة الوضوعله اولا فكيف مع وجودها لسوغ ارادته مع الجاز ؟ قلت سيذ كرالشار ح فالكلام 


على الجاز أن احتياج المجاز الى القرينة الم دكورة مبنى على أنه لايصح أن يراد باللفظ الواحد 
الحقيقة والمجاز معا حيث قال ومن زاد كالبيانيينمع قرينة مانعة عن ارادة ماوضع لهأولامشىعلى 
. أنهلايصح أنيراد باللفظ الحقيقةوا المجاز معا اه وفىالتلو يع بهفانقيلفاللفظ فى المجمو ع مجازوالمجاز 
مشروط بالقريئة المانعة من ارادة الموضوع له فكيف الموضوع له مرادا وغير راد جو قلنا 
الموضوعله هوالمعنىالحقيق وحده فلابد منقرينة على أنهوحده ليس براد وه ولايناقكونه داخلا 
تحتالمراد اه وقولالمسنف الخلاف أى الخلاف الممكن جر يانه هنا من الخلاف المتقدم اذببض 


أي ويكون اللفظحقيقة 
ومجازا باعتبار ين أماعل أن 
يكون مجازا قلايضر هذا 
الاشتراط. لان البيانيين 
اعتبروا فى وضع اللفظا 


“لى أنيكون 'بحيث يدل | ماتقدم لابمكن جريانه هناكالقول بأن اطلاق المشترك على معنبيه حقيقة فان المتصور هنا كون 
عليه وحدهفالفريئة تمنع الاطلاق المد كور أى اطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه اما مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبار ين كا 


سيقول الشارح وأراد المصنف بالحقيقة والمجاز معناهما مجازا من اطلاق امم الدال على المدلول 


عن ارادة العنى الحفيق 1 EE ORES‏ ا 
و نهار كا سينبه الشارح عليه بعد ( قوله. خلافا للقاضى ا ) قال العلامة : اعلم أن القاضى قال هناك 


بالصحة و يازمه القول بها هنا لعدم الفرق فيثبت الخلاف كله هنا لكنه قال بعدمه هنا (رعمه 


حینشذ على رأى البيانيين 
وانقالالسعد انهانفاق فتأملفانه من الزالق (قوله أى 2 


فيكو ن الو ضوع لدم اداوغيرصساد) ایو هومحال (فولالصنئف خلافاللقاضى) لعل وجه خلافه هنادونماصهو أن ف الشتر ك العنيان 
خقيقيان لاحاجة للا تنقالمن أحدهمالى الآخرفلامانع أن يرادا معا بناءعلىمة اخطارأمىينمعا بالبالفى آن واحد لاف المقيقةواالجاز 
فانهلاهد ف المجازمن الا تنقالمن المعنى اميق الى المجازفيكون مادا لذانه على انه متعلق لک ومسادالاجل الانتقالمنه الى العنى اللجازى 
قيلزم قصدموعب قصده فى آن واحد اللهمالاأنيكون ذلك تبعا وأماماقيل انارادتهما جميعا عى وجه الحقيقة والجازتستلزم نوجه الذهن 
الى أحدهماحقيقة والى الآخرمجازاوكل منبماقضية والذهن لابتوجهفىحالةواحدة الى حكمين باتفاق العقلاء انماالحتلففيه توجهالذهن إلى 
تصو بربنفوهم اذالقضيةالحكومفها بأنهذا حقيقة وهذا جازلاموجب لأخطارهابالدهنحينذ أصلابل الحاصلفيه وقتالاستعمالهما 
التصوراتفقط كا يعرف بالتأمل ” 


(نولالشارح يكو نجار) أى بأنيراد باللفظ جموع الى الحقيتق والجازى 4 وقنه أنالكلام فىإرادة كل من العنيين لافىارادة 
الجموع الذىأ حدالعنيين حزءمئه عل انه لدب سكل جزء ريصح اطلاقه على الكل بل اذا کان له ت ركب حقيق وكا نالجزء بحيث لواتنی 
اتن الكلعرفاقالهالسعد (فول الشارح ويحملعليهمامعا ا) يمن ىأ نحل الخلافهوبهمااذافامتقر بنة على إرادة ال جازمع الحقيقةأما 


اذا قم بإنقامتط قصد الحقيقة وحدها أوالجاز وحدهفيحمل عليه فقط 


(۳4۹) 


لیس ملل جر دالصحة كايتياد رمن المصنف بل لايد من لابد منضميمة ا مل( قوڵ4ومن م عم 2 معم حووافماوا الخ وافعاوا الخبرالخ) ' 


أو نقم قر ينة أصلافيحمل عى 


- الحقيقةكذاقرره‌المصنف 
أىأولاو غير الوضو علهمما.وأجيببانهلاتناى بين هذين. وعلىالصحة يكونمجازا أوحقيقةومجازا فى شر المنهاج نناقلالمعن 
إعتياري على قياس ماتقدم عن الشافهى وغيره وحمل عليمما إنقامت قرينة على ارادة الجازمع امقيقة کا وافء . قال لکن يليثى 
حمل الشافمى الملامسة فى قولهتمالىأولامست النسا «عل لجس اليد اوطء (ون م( أىمن هناوهو |[ أن يقيدذلكممااذالميكثر 
الصحة الراجحة البنىعليها الجلعليهما أىم ن أجل ذلك( حو واففأوا المي لوجت والندوبه ) ”| استعالالجازكرةيوازى 
حملا لصيغة افم لعل الحقيقة والجازمن الوجوب والندببقرينةكون متعلقها كالمي شاملا إلواجب |[ بهاالحقيقةبحيث يتساويان 
والندوب(خلافا لمن حَسّهبإلواجب )بناء على أنهلايرادالجازمع الحفيقة (ومنقال) هو 0 فهما عند الاطلاق کا نفل 
الشنرك ) بين الواجب والندوب N‏ 
ل سس آل العا (قوإهقذيقتضى 
الفرقفهو نافهنا للخلاف الثابتهناك لاحفاء المركبباتتفاء فردمنه . وڏا تدقع وهم أن مخالنة ا) #في أن قيام القرينة 
القاضى تستازم دعو اه الاتفاق وهولايقوليه اه لانتو لىي الاجماعية عننى» عو ودار فقن 
لابفيد نى جميع أفرادالخلاف عن ذلك الشىء بل فيد ثبو تنش ارا وهوالراد هنا ويسفي 2 عبدالحكم ف حاشية العاول 
الغلا | E‏ الإطراش انار Ny E O‏ على أنه وان كانالممتبرهو 
فى قطعه بعدمحةذلك ولا كلام الشارح ذلك مايفيد ما دک رخلافا ماأيداه سم هتامنالأوهام إإإ رر ٠‏ 

اه ولاشدمكك و Ea‏ 
الفاسدة وسبته للعلامة والشارحمال يقصداه ولايفيدهكلامهما 067 EE‏ سامير اوسن 
(قوله أىأولا) قيدبه لأنه لابصح نن الوشععنالجاز مطلقا عى مامشى عليه الصنف بلالوضع الأول نسدد افا ا 
خاصة (قوله لاننافى بين هذين) أىلأنالتنافى لايور ن الااذاكانالوصفان أى الوضو عله وغير e 1 ٤‏ 
ووو ومرن واس ومن جهة واد ليوب لامها كال وضع ف نمف || ر وبي 
RS OS‏ ل | ون ل ا 
اشتراط القرينة فى الجل والمحكوت عا فى الاستعبال e‏ ر 5 ١‏ 0 مايدل علىعدم ارادة 
بستش كل صحة إرا ادتهما لغة اصرح به أول السثلة بدون قريئة ويجاب بأن قريئة الاستعمال ل مح نل 
مخالفة لقر ينة الجل لأنه بك فى قريئة الاستعال مايدل على عدم إرادة لاريم ام اه ا 
غناتد ع ورجا حي و a‏ 0 9 د 2 -- دلعلىارادة غيرالحقيقة 
اھ سم (قوأه كال الإعاضيالامسبة ل) بين التريئة الو قابٹ جنا ل إرادة اسان ر ن || ,مويك کی و 
أن یقال انها مشا رک الى امجازى للمتى الح قف العنى الدى لجل تعلق الحعبالعنى اميق و || الر_تممال وا لجل واندل 
التلذذ البرللشهوةوهذانظي رجعل عموم متعاق الأمرفىافعاوا الخيرقر ينةطارادة المعنيين سم (قوله على نفى المقيد والقيد جیما 
وهوالصحة الراجحة) اشارة الى وجهالبناء عىالصحة وقوله امبنى عليها لح لعلييمااشارة ال ىأ نالتفريع || ڪن كافيافى أحدها 


كايعرفه المتأمل: (قوله 


وهذانظرجعل موه ممتعلق الأعسالخ) فيهأن عموم متعلق الأعمخار جعن محل التجوز وهوصيغة ة الأمرفصلح أن يكونقرينة وماذ 57 


أشبهبالعلاقة لك كلزمة هناميىطىماسيافىمن أن التجو ز فى التعلق (قولالمنفعم” نحو وافعاوا الخيرالواج ب والندوب) أ شملهما 
بان كانامتعلقينله وذلك العموم لأجل ال التقدم انهمبنى على الصحة وه وحمل صيغة اقعل على المعنيين وَخْيْئذا مول عوصيغة افعل 5 
بيصرح به قولهحملالصيغة افع ل على الحقبيقة والمجازمن الوجوب والند ب والقر بن ةشمول التعلق ولااشكال ذلك ب وجه دير 


(قولالشار حأوتساويا فالاستعال) تقدمعنابنالسمعانى مله فالحفيقة والمجاز وانظرماوجهتركههناك (قول الشارح واطلاق 
القيقةالخ) وككذاك اطلافينما على استعمال اللفظ فى السنى قالالسعد وحم ليه ذين الاطلاقين علىخطأ العوام من خطأ الحواص 
(قوله ان كانت بم الفاعل) بأن نكو نهأخوذة منحق اللازم واطلاق الحقيقة على ذا تالشىء للناسبة ذا الى لكونهاثانية 
لازمة ثم انهذاالوجه سافط عن دزجة الاعنبارلأناللفظ انما يصيرحقيقة بالاستمالفالأنسببهالحقيقة ممت الثبنة (فولهفالناء فييا 


التأنيث) لأن فعيلا بممنى فاعل 


معنى المفعول) بأنتكون 


مأخوذة من حقّالمتعدى 


(قوله وان استوىفيه 


الم كر والمؤنث) أىبان 


كا نمس ستعملا استعال 


الأسماء الجامدة بان ل جر 
على فوص وف مذ كور أو 
مقد رکاهنافلا بد خادالتاء 


. الفارقةاذ لاندخلالفرفة 


الافىالمشتقات (قوله بل 
لنقل اللفظامن الوصفية) 
أن اعتبر صغةلمؤث 
غيرمذكور ثم نقلعنه 


واعلم الهمفرقوابين فعيل 


بمعنى فاعل وفعيل بمعنى 
مفعول بان‌ما كان ععنى 
فاعل الأغلب فيه قصد 
الحدوث فأشبه الفعل 
والفعل جب فيه الفرق بان 


5 المؤنث والڏذڪر بالتاء 


و بأنه على الوضع الأصلى 
للفعل وهو نسبة الحدث 
للفاعل دون ماکان ی 


' مفعول فبهما وفيه كلام 


م من شرح الرضى 


(۴۰۰( 
أىمطلوب الفمل بناء على القول ال نىان‌الصينة حقيقة ف‌القدر الشترك بين الوجوب والندب 
أىطلب الفمل(وحكدً الجازان ) هَل يصجأنيرادا معااللفظ الواحدكولكمثلاو إلا أشترى 
وتريدالسوموالشراهبالوكيل فيه الحلان فى الشغرك وعلى الصحة الراجحة يحم لعليهما ان قامت 
قر يئة على ارادمهما أ وتساوياف الاستمالولاقر ينةتبينأحدهراواطلاق الحقيقة والجازعلى المنى كإهنا || 

محازى من اطلا قاسم الدالعلى المدلول (الحقيقة لفظمُستَممَل” فاوّضع له ابتداء ) 
أىعم نحوالخير فى نحو وافعاوا الخبر أوعممتعلق وافعاوا الخير والمتعلق المذ كو رهوالخير بدليلقوله 


لاإستوىفيهالذكر والوّنوالحقيقةهناصفةللكلمة فداذات 


. الواجب والمندوبدونالوجوب والندب د وقديستشكل بأنقوله ومن ثميقتضىأن العموم مسبب 


عن حمل صسيغة افع لعل معنييها مع أن حملها على معنييها مسبب عن العموم بدليلقوله بقرينة كون 
متعلقها كالخير شاملا الخ . و يجاب بأن المتوق على حمل الصيغة المذ كورة على معنييها هوالح 
بالعموموالمنوقف عليه الجلالمذحكو رنفس العموم الذى فالمتعلق فعمومالمتعلقسبب جل الصيغة 
ا مکو رةعلى معنبيها وحملهاعلى معنييها سيب للح بذاك العموم والاعتدادبه فلاتنافي بين كلاميه وشار 
بقوله حو وافماوا الخ الىنحوقوله تعالى «ولا تبطاوا أعمالتم» فيعالواجب والمندوبّدون 
الحراموالمكر وهقالاشيخ الاسلام (قوهأى مطاوبالفعل) تفسيرللقدر المشترك (قوله فيه الخلاف 
في المشترك ) أىولايأىقطع القاضى بعدم الصحة هنا لاتنفاءعلته قالاشيئالاسلام (قوڵهان‌قامت 


فريئة على إرادتهما أوتساويا فىالاستعمال) سكت هنا عنالقر ينة الصارفة عن إرادة الموضوع له 


كأنه لظبور اعتبارها لعدم إرادة الموضشوعله أيضا مم (قوله الحقيقة) هى بو زن فعيلة مشتقة 
من الحق ومعنا لغة الثبوث قالتعالى ولكن حقت كلة العذاب على الكافرين أى ثبت وفعي ل ستعمل 
نارة بمعنى فاعل كعلم بمعنىعالونارةبمعنى مفعو ل كقتيل بمعنى مقتول فالحقيقة ان كانت معنى الفاعل 
فعناها الثابت وعلى هذا فالتاءفيها للتا نبثوان كانت بمعنى المفعول فعناها المثبت بفتحالموحدةمن | 
حققت الشىء ألبته وفعيل وان استوى فيه الم نكر والمونث فلاتداءالتاءالفارقة بنهمافالتاءفىالحقيقة 
لبست الفرق بل لنقل اللفظ من الوصفية الى الاسمية (قو له لفظ ) قب ل أولى منه قوللا نهجنس أقرب. ورد 
بان القول يطلق على الاعتقادوليس مرادافلةظأولىمنه (قوڵها بتداء)المرادبالوضعابتداءعدم نوقف الوضع 
مذ كورعلى وضع 7< _ بأن يكون‌الوضع الآخرملاحظافيه فبخرجبهذالقي د أعنى قولهابتذاءحيناذالجاز 
وبدخلالمعترك ويخ رج أيضاتحوالصلاة اذ استعملها اهل الشرع ف الدعاء أ وأهل اللغةف الأركان الخصوصة 


2 ليستعملفباو ضع لها بتداء بالمعلى المد كورفلاحاجة لقوا ل بعضهم أسقط قبد فى اصطلاح التخاطب 
٠‏ اسسكافية (قول المصنف لفظ الخ )يتناول ام ركب 


٠‏ وهو ان كان موضوعا بإعتبار الميئة التركيبية على النحقيق لسك نلايطلق عليه الحقيقة ف الاصمطلاح قال عبالتكم مل رلو به 
بعلم اندفاع ماقاله سم هنا (قوله عدم توقفالخ) _بأن لايكون الوضع لمعنى بيجب أنيكون يبنه و بين معنى خرعلاقةتصحح 
الوضعله (قولهلأنه!يسبعمل فباوضع لها بتداءبالعلىالذ كور ) لأناستعالأه لالشر علحافي الدعاءالموضو ع لهلغة لايصح الابملاحظة وضع 
الشرع وكونالدعاءمن توابعه وكذلك استعمالأهل اللغةفى الأركان بدنواءل! نە على هذ | اكلام يتمين أن يكون الجازموصوءاله كاهو رأى 


1 
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فخرج عنها نظا المل وما وضع ول يستممل والذاطل كقولك خذ هذا الفرس مشيرا الى جار 
والجاز (وهىلنوية ) بأنوضمها أهل الل ةمإسطلاحأوتوقيف 6الأسدالحيوان الفترس (وعر'في ف( 
بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لدوات الأآره بع کال جار وهى لئة لكل مايدب على الارض 
أو انماس كالفاعل لام المروفعئد النحاة ( وشرعية”) بأنوضعبا الشار ع كالصلةة للمبادة 
الخصوصة ( وَوَكَعَ الأوليآن ) أى اللغوية والمرفية بقسميها جزما وق خط السنف الاولتان 
بالفوقانية مثنى الاولة وهى امة قليلة جرت على الأألسئة والكثير الاولى کا ذكره النووی ف 
مجموعه فثناء الاوليان التحتانية مع ضم الممزة : ( وتق قوم ”إمكان الع عية ف( بناء على أن يبن 
اللفظ والعبى مناسبة مانعة من تقله الى غيره 

لاغناء الحيئية عنه نمم تفسير الوضع ابتداء بما كر بوجب استدراك قوله لعلاقة فى تعريف الجاز 

وسيأق مزيد بيان لذلك (قوله :رج البمل) أى بقوله مستعد لك قاله الحشيان وفيه نظر لان 
الراد بإلهمل غير الوضوع لاللوضوع الى لم يستعمل لانه كر ذلك بقوله وما وضع ولإيستعمل 
والهمل قدب تعمل ولوف معنى عقلى كحياة ة انكلم فلا رج الا بقيد الوضع واتمااكان مخرج بقوله 
مستعمل لوأريد بالستعمل للوضوع كا أريد ذلك فى قول السابق أو لفظ مفردمستعمل كالكلمة 
ولس كذلك إذ لايتأني هنا ارادة ذلك مع قوله فبا وضع له فليتأمل سم ( قوله والغلط ) أى 
خرج بجا وضع له الغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرا الى حمار ٠‏ بق أن يقال إنمن الغلط مالوقال 
GME‏ قري آخر غير الفرس الدى أراد الآعس بأخذه لظنه أنه هووق 
خروجه بذلك نظر اللهم الا أن يكون الراد,الغلط الاسانى فقط فليتأمل سم (قولهوهى لغوية الم) 
جه لابقال الحد الذى ذكرهالصنف كغيرهللحقيقة اصطلاحا ولهذا قالالعضد الحقيقة فى اللفةذات 
الشىءاللازمة لمن حق اذالزموثبت وف الاصطلاح اللفظ الستعمل الح وحينئذ فتقسيمها الى اللغوية 
والشرعية والعرفية من قبي ل تقس الشىء الى نفسهوغيرهلا نالاصطلاحيةعرفيةوهو باطل + لاناتقول 
انمابردلوكان المرادبالاغو ببةوالشرعية والعرفية ماس مى حقيقة لغ ةأأوشرعا أوعرفاولي سكذلك ب لالراد 
ماكان الوضع فيه وضعالةو يا أوعرفيا أوشرعيا سم (قوإهباصطلاحأونوقيف) + اعترض العلامة قوله 
أوتوقيف فقالالتوقيف طريق الى العم بالوضع لاسب لنحققه فاوأسقطهوماقبله وقال بأنوضعهاؤاضع 
اللغة كانسديدا اه + وجوابه أن الراد بالوضع أعم من أن يكون صادرا عن أهل اللغة أو ينسب 
اليهم باعتبار ظهوره عنهم بواسطة الوحى أو العم الضرورى وهم يتمسكون بذلك ويتخاطبونبه 
فى حاورانهم كاللحفيد فى حوائى شرح التلخرص + وحاصلهأ نهلايدمن مساح ةف الوضع ليم القسمين 
قاله سم ووه أهل العرف العام) هومالويتعين ناقله والعرف الخاص ماتعين ناقله فال سم وكأن هذا 
باعتبارالواقع والافيمك نأن يتعين الناقلف الأولولايتعينف الثانىفليتأمل (قوڵه ل کل‌مایدب) بكسر 
الدال كاف الختار فبابه ضرب ومعنى يدب يعيش على الارض والراد بالارض مائز لعن السماءفيشمل الطير 
والسمك وخ رج اللائكة (قولهووقعالاوليان) الاولىقراءتهالاولئان بالتاءتثثنية أولة وان كان لغة' 
قليلة كاسيذ كرهالشارح رعاية لكو نههوالذىقالهالسنف وکشبه خط کافالمالعیخ ال (قول4 جز م( 
تسعؤ.الجزم بوقو عالعرفية الزركشى قال القرافى وهومس هف العرفيةالخاصة وأما العامةفنكرها قوم 
كالشرعية شبخ الاسلام (قولهوالكثير الاولى) أى واللفظ الكثير (قوله بناءعلى أن بين اللفظ والعنى 


مناسبة الح) قضية هذا نن العرفية يضاف اقتصرعلىالشرعية؟ و يمك نأ ن يجاب بان هؤلاء القوميلتزمون 


الأفلإذلوجر يناعلىرأى 1 
الأ كثر من أنه يكن فى 

استعال اللفظ فى اللممنى 

الججازى مرد المناسبة م 

يرج الجا ز صلا لاستعاله 

فا وضع لدابتداموصنيع 

سم هنا رعا أفاد أن هذا 

الجواب مبنى على عدم 

وضعه ( قوله ولمذا قال 

العضد الخ ) قال السعد 

لاخناء أن هذا ليس ١‏ 
وضعه الاأول لانها صيغة 

فعيل عى فاعلأومقعول ' 
على ماقرره أئمة العر ببة 

وانما أطلقعلىذات الشىء . 
لكوتباثابتة لاز مة (قوله 

مال دين ناقله) أىمن نقله 

عن الاصطلاح اللغوى 

(قولهوكانهذا ا( حبك 
كان معنى تعين الناقل 

اختصاصه بقوم خصو صين 

ومعنى عدمه عدم ذلك فلا 

معنى لمذا الكلا م دير 

(قول الشارح نام أن 

بان اللفظ والمعنى مناسبة 

مانعة ال ) أى من نقله 


لغيره سواء كان مناسبا 


(فول الصنف ونفى القاضىاح) أى نفياوفوع الحقيقةالشرعية ف كلام الشارع فال القاضى ومتابعوهلوتفلها الشارع الغيرممانيه الغو ية 
لافهمها مكلف لان الفهم شرط التكليف ولوأفهمها إياهلنقل اليناولونقلفامابالتواتر ولمبوجدأو بالآحادفلايفي دالقطم والجوابانها 
فهمت بالترديد بالقرائ ن كلا طفال يتعامون اللغاتمنغير أن يصرح لمم بوصع اللفظ للعنى لامتناعه بالنسبة لن لايل شيا من الا لفاظ 
كذا ذكره العضد آخرا | وهو يفيد ان مذهب القاضى ان الألفاظ الواقعةفى كلام الشارع باقيةعلىمعانيهاالاغو يةوهوا ل مقف مذهب 
القاضى وان اضطر بت عباراتالقوم ف التعبير عنه قالالصفوى فىشرح النهاج اضطر تعبارات القومف التعبير عن مذه ب القاكى 
والذىقاله الاستاذ فىشرحه لختنصرالنتهى أن القاضى ذهب الى ا نمااستعمل الشار ع م نأسماءأهل اللغة كالصلاة والصوم والابمان والكفر 
فى العاتى الشرعية لم حرج بذلك عن وضعهم الحفيق بلهى مقررة على حقائق اللغات لمتنقلالىغيرها. اه فعلم ان‌الشارح رحمدالّه انما 
جرى على الح قف مذهب القائى )٠۲(‏ خلافالما ذكره العضد أولا من أن مذهب القاضىانهذهالالفاظ محازاتلغوبة 
فى كلام الشارح کا يبنه 
السعد فان هذا لا بوافقه 
دليل القاضى و مهذا ظهر 
انماقالهالناصرهنا منشؤه 
عدمالتأمل وان ماقاله سم 
ىدفعە خر وج عن الحق 
3 ,لعرفه من تأمل کلام 
العضد وحواشيه . ثم ان 
هذا الخلاف انماهوق 
الا لفاظ الواقعة فى كلام 


(3) نق ( القاضى ) أو بكرالباقلانى (وابن الفسَبْرِى وقوعها ) قالا ولفظ الصلاة مثلامستعمل 
فى الشرع فى معناه اللنوى أى الدعاء خير لكن اعتبر الشار ع فى الاعتداد به أمورا كا رکو ع 
وغيره (وقالقوم” وَقمتْ مُطلناً وقوم” ) وقمت ( الا الاعان ) فانه فى الشر ع مستعملفى.عناء 
اللغوى اى لصديق الق 

نفى العرفيةأيضا وامااقتصرالصنف على الشرعية فالنقل عنم م لعدم تص رهم بنفى غبرهامع احهال 
فرقهم بينهما والتصرف ف الدليل عيث عص الشرعية + واعترض العلامةقوله بناءءلى ان ال بقوله 
هذا لاتم به الطلوب لان الشرعية ماوضعه الشارع لمعنى فاما لمناسبة بيئه و بين العنى الأول فنقول 
أولا لناسبة شوضو ع مبتدأ فالنقول الشرعى أخص ولا بازم من نفى الأخص نفى الأعم الذىهو 
الدعى اه # وفيه أن مبنى هذا الاعتراض على له النقل على الوضع لمناسبة بين الموضوع له 
والعنى الأول . ولباحث أن ينع ذلك لجواز أن يكون الراد بالنقل هنا أعم من ذاك ومن الوضع 


الشار ع أماالواقعةفىكلا ١ ١ EE‏ ' 
ا ال a‏ لالمناسبة بل هذا هو الظاهر فان العنى الدى اعتبره هذا القاثل موجود فى القسمين ولا يازم من 
ال لشرع أعنى امل تعبيره بالنقل أن الراد النقول الاصطلاحى قاله مم (قوله قالا ولفظ الصلاة ا) جواب سؤال 
التكلام والفقه وال صول ورد عليهما تقدبره ظاهر (قوله فى الاعتداد 4( أى لافى التسمية وهذه الا مورا العتيرة فى الاعتداد 
فلاكلام فى أنها صارت | به اعتبرت على وجه الشرطية لاالشطرية والا فلا تسكون الصلاة مستعملة فىمعناها اللغوى (قوله 
قائق شرعية فى معانيها || وقال قوم وقعت مطلقا ) أى دينية كانت أو فرعية بدليل مابعده وهنا قول جهور الفقهاء 
اماباشتهارهافيها فما ينهم | والتكلمين وااعتزلة واختلفوا فى كيفية وقوعها فقالت العتزلة الها حقائق وضعها الشار ع مبتكرة 
أو بوضع الشارع إياهالا أ لم يلاحظ فيا العنى اللغوى أصلاولا للعرف فيها تصرف وقال غيرهم الها مأخوذةمن الحقائق 
و توص ع اسار ع ود 1 1 0 : : 

تلاقف كم إل | اللغوية معن انه استعير لفظها للسداول الشرعى لعلاقة فبى على هذا مجازات لغو بةلاحقائق 
عل ادف وای فی | ار ی ی ی ن e‏ 
هذا هو الكلام الجيد فى E‏ أى ا 

٠. 3 5 انه‎ 0 5 5 . 3 

هذا القام والقه سبحائه وجه حاص وهو التصديق اعم ضرورة انه من دين مد صلى الله علبه وسلم لا حرج عن 


وتعالى أعلم (قولالمصنف كونه مستعملا فى معناه اللغوى وهو مطلق التصديق لصدق الأعم على جميع أفرادهوهذا فرد منها 
وقالقوم وقعتمطلقا) مقابلةهذاوما بعدهلكلام القاضى تفي دأ نالقاضى أنكرهامطلقادينية أولارهوكذلك وان 
كانص عليه الصفوى ف شري امنهاج ثمانهؤلاءقالوا انالايمانفالشرع هوالأعمال (قولهدينية كانت ا) قال السعدالحقيقةالشرعية 
هى اللفظ المستعمل فماوضع له فى عرف الشرع أىوضعه الشار ع لى بحيث يد لعليه بلاقر بنةسواء كان ذلك لمناسبة ينه و بين العنى اللغوى 
فيكؤنمئقولا أولافيكونموضوعا مبتدأ والحقيقةالدينيةاسم لنو ع خاص من ذلك وهوماوضه‌الشار ع لمعناه اسداء بأن لايعرف 
أهل الاغةلفظه أومعناء أوكليهما والظاه ران الواقع هوااقسم الثالىفقط .مان تسمية ما جرىعلى الدواتسواء ذواتالصفاتأوالوصوفات 
كالامان والكفر والؤمن والكافر دينياومابجرى على الاأفعال الفتقرة الىعلاج كالصلاة والزكاةوالمصل والمزكى شرعا والنفرقة ينما 
بماص للعتزلة وهی دعوىلابرهانعليها اه (فولهفهى على هذا مجازات لدوب ةالح) هذاتم المذاهب ثلائة : وضعتابتداءمنالشارع؛ مستعملة 
فى معناها اللغوى»استعير لفظها للدلول الشرعى ثم صارت جفيقة فيه 


وأناعتبر الشارع قالاعتداد بهالتلفظ بالشهادتين من القاد کاسیای (وَتَوَقفَالآمُدِْ )فى وقوعما 
( والختار وفاقا لأىإسحقء الشيرازى والإمامن )امامالحرمين والامام الرازى(وابن ال اجب | 
وقوع الفرعية ) كالصلاة(لا الدّينية) كالايمانفامهافىالشر عمستعملةفى ممناها اللغوى (وَممْتَى 
الشرعى) الذئ هو مسمى ماصدق الحقيقة الشرعية (مَا ) أى شىء ْ 
والحاصل أن المراد بمطلق التصديق التصديق منغي اعتبار قيد وذلك لايثافى صدقه مع وود | 
القيد وليس المراد به التصديق بشرط عدم القيد حتى ينافى صدقه علىالايمان . وبما قررناه اندفع | 
ما للعلامة رحمه الله تعالى هنا من النظر بقوله قد يقال الايمان شرعا معناه تصديق النى 5-3 
فى جميع ماعل بالضرورة مجيثه به . ولغة مطلق التصديق فهو أعم من الأول والأعم غير الأخص 
قطعا وان صدق به بدون العكس اه وعبارة الككال؛فىقولالشارح الآنى كالايمان فانهافى الشرع 
مستعملة فى معناها اللغوى +ه واعلمأن‌الاعانلمة تصديقالقلبمطلقا . وشرعا تصديق خاص وهو 
تصديق القلب بما علم ضرورة أنه من دين محمد ب وجعل المتعلق خاصا لايقتضى تقل الايمان 
عن كونه تصديقا بالقلب بل هو باق على الاستعال فى المعنى اللغوى اه ( قوله وان اعتبر 
الشارع ال) أى على وجهالشرطية كا تقدم نظيرذلك (قولهلا ا .ييةال) جد اعلم أن المستزلة أثبتوا 
الحقائق الشرعية الدينية وهى مالايعلم أهل اللغة لفظه أومعناءأ و كامما قالالتفتازاتى والظاهر أن 


(قول الصنف ومعى 
الشرعى ال ) سى ان 
الشرعى بقسميه أعى 


الفرعىوالأصلىالمبر عنه 
الواقع هو القسم الثانى فقط أى عام ترف أهل اللغة معناه فالمعيزلة بزعمون أن لفظ الاهيان مثلا بالدديى هو مالم يعزف. ان 
اشكر الشارع O‏ وهر اليادات وخالفهم الشيرازى والامامانوابنالحاجب هذا الاسم اسمله الامن 
والملصنف وقالوا ان الشارع لم يکر وضمه لما ذ كروانما استعمله فى معناه الخو وجا قررنام جبةالشرع فلا فرق بين 
برد ماأطال به هنا العلامة قدس سره ودعواء انقولالشارح كلايمان جارعلى قول الممثزلة فراجعه ||| الدينى وغيره فالمراد هذا 
(قوله الدى هو مسمم, ماصدق الحقيقةالشرعية) نع تعن من فولهومعنى الشرعى فتقدي ركلامه ومعى ||| رد تفرقة المرلة ينما 
لفط الشرعى الدى هو معنى لفظ الحقيقة الشرعية اذ المراد بالحقيقة الشرعيةماصدقها كاف الملاة || بها ما م عن المد 


| وازكاة والصوم ولا شك ان المراد من المسمى كالمنامنهومالكلى وحينئذ فلا شببة فى سمة ا جل 
فى قول الشارح الذى هو مسمى الح وأذا أخبر عن معن الشرعىأىمفهومهالذىهومفهوم ماصدق 
الحقيقة الشرعية بقول المصنف مالم يستفد اسمه الامن الشرع وقول الشازح بعد كالميثة المسماة 
بالصلاة تمثيل بجزلى لاإضاح هذا الكلى وهو قولنا مالم يستفد اسمه الل منحيث شتّالهعلى ذلك 
الكلى وصدق الكلى عليه وتقدير كلامه كالحيثة المسماة بالصلاة فانهيصدقعليهاائهائىءلم + ستفد 
اسمه الا من الشرع وعثيل الكلى حزثيه من هذه الحيئية من الوضو كان ولس كلام الشارح 
حمل ال جز الدى هو الميثة المسماة بالصلاةعلى الكلى الى هومفهوم الشرعى الرادمن مع الشرعى 
مهو هو فى قوله الذىهومسمى. ماصدق الحقيق ةالشرعية كا عامت وحيتاذ يسقط قو العلامة رحمه. 
الله تعالى لاعف عليك ان الشرعى موضوع بازاء مفهوم كلىهو شىء ستفد اسمهالامنالشرع 
وان السلاة مثلا موضوع بازاء الميثة الذحكورة وان الهيئة من جزئيات دالت المقهوملائفسه 
فبو أخص منه والأخص لاعمل على أعمه بهو ه وكا فمل الشارح اه وكانماحظهأن قوله مالم ' 
يستفد اسمه الا من الشرع وقع مولا وعخبرا به عن معنى الشرعى وقد مثل ذلك الحمول باحيئة' 
.مذ كورة والمثال عين الممثل له فقد وقع حيتذحلالميئةالذ كورة والاخبار بها عن العنىا مذ كور: 
اللدى هو مهو م كلى وهو مندقع بما تقام ولبعض شاعنا فى دفع ماأورده العلامة تتكلفات ۲ 


ر بمانوهمننائب الفاعل 
عائد إلعنى الذدىهو المضاف 
(قوله نعم قد ينفرد ال) || 
الأولى ركهلأن المدعى ان 
الأول تجامع هذه الثلاثة 
اى نتحقق معهاان وجدت 
(قوله لمناسبة هى انالم) 
بيان للناسية المصححة 
للنقلوهواتصاف الكلمة 
بالتعدى أو كونها موضع 
الاتتقال وقد أشار الى 
الثالى بقولهوانالمستعمل 
الج وقولهالالمعنى المذ كور 
أىالكلمة الجائزة مكانها 
الأصلى أو المجوز بها 


مكائها الأصللى فهو كنقل |[ 


الحقيقة الىالكلمةالثابتة 
أوالمثسّة فى مكانما الأصلى 
فحصل التناسب بين لفظی 
الحقيقة والمجاز ولاحاجة 
الى جعل المصدر ععى 


الفاعل أوالمفعول لتحقق | 


العلاقة المححة للنقل 
بدونه فتدبر (قولهوسبب 
له ( اذلولا ارادة استعال 
ذلك اللفظظا م يشقل (قوا له 
أوعقليا)صوابهعرفيا فى 
نسخ ( قوله عى اللفظ) 
علافه بمعنىالكلمة فو 
الفرد 
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| (لم بستفداسمهالامن الشرع_ ) كاهميئةالسماةبالصلاة(وقد طق )أىالشرعى (على الندوب والمباح) 


من الأول قرم من النوافل ماتشر ع فيهالجاعةأى تند ب كالعيدين ومن‌الثاى قولالقا فى المحسين 
اوسل ا بح أربما بنسليمةتصح لأأنه خلاف الشر وع وف شرح المختصر بدلالباحالو اجب وهو 
صحيح ايا EE‏ «أىاباحهوشرعة ا ىطلبهوجوبا اونديا ولا يخنىمحامم ةالأول 
| لكل من الا من الاطلاقاتالثلاثة (والجارٌ ) الراد عندالاطلاق وهوالجاز فى الافراد 
لاحاجة لاحاجة ينا الى ذ كرها (قوله إيستفد اسمه الا من الشرع) قال الملامة أى ل يستفد كون اللفظ 
الخصوص اسا لذلك الشىء الا من الشرع فالمستفاد وصفه بالأسمية لاذاته فلو أسةط اسمه لكان 
أخصر وأظبر اه . وجوابه أن عبارة الصنف فما تحوّز بحذف المضاف والأصل لإيستفدوضع اسمه 
له الا من الشرع وتقدبر الضاف لاشمبةفى ته وانه أ شائع سا غْ حتى صرح ابن مالك بقياستته 
حيث استحال الظاهر + فان قبل أى” قر ينةعلىتقديرهذا الضاف ؟ قلنا استحالةالظاهر ولوف الج 
للقطع بأن ذات أ كثر الحقائق الشرعيةأوذات كثير منهامستفادة منغيرالشرع اه سم (قولهوقد 
بطلق على المندوب واليا اح ) فيهانهذا خار جعن المبحث لأنقولهمالمباح مشروعوالمندوبمشروع 
معناه فعل تعلق 24 الشارع لامنى وضع زان لفظ كالصلاةوالزكاة ‏ وجوابه أنه لما ذكر الصنف 

معنى الشرعى لتعلقه بالمبحث لكونهمعنى الحقيقة الشرعية الىهىمن جماةالمبحث لاسب بيان بقية 
معانيه فهذا وان كان خارجا عن البحثفله مناسبةبه قويةقاله سم (قوإهولاخف بجامعة الأول) أى 
تفسير الشرعى عا لم يستفد اسمه الامن‌الشرع لکل من الاطلاقات الثلاثة فى الشرع أىعلى الواجب 
والمندوب والمباح اذ مح أن يطلزعلى الشى مأل شرعى بمعنى ان اسمه لميستفد الامن الشرع وانه 
شرعى ععنى انه واجب أومندوب أومياح قاله شخ الاسلام قا لالشهاب تعمقد شفرد عن الاطلاقات 
الثلاثة بالصلاة فى امام وغير ذلك من المطاوب الترك كصلاة الحائض فان تسميته بالصلاة لم يستفد 
الامن الشر ع ولابوصف بالواجب ولاامندوب‌ولاالمباح اه وانماا نفردالشرعى فما كرعن الاطلاقات 
الثلائة لأن وصف الصحة لیس داخلا فى مفووم الشرعى كا نبه على ذلك العلامة رحمه اله تعالى 
(قوله والجاز ) قال السيد لفظاجازامامصدرميمىبممنى الجواز أى الاتنقالمن حال الىغيرهاوامااسم 
مكان منه عى موضع الانتقال وقد تقل ف الاسطلاح الى المعنى المذحكور لمناسبة هى أن اللذظ 
قد اتتقل الى غير معناه الأصلى فهو متصف بالاتنقال وسبب له فى الجلة وأن المستعمل قد اتتقل 
فيه من معنى الى آخرهنا هو الظاهر من الشرحيعنى العضدوان أمكن أن يقال فى وجه تقل المجاز 
عن معناه اللغوى الى معى الجائز ومنه الى اللفظ المذ كو ركا هو الشهور اه من سم ( قوله المراد 
علد الاطلاق) فيد بذلك للاحتراز عن المحا زف الاسنادفا نالمراد تعر يف أحد نوعىالمحاز +« فانقيل 
م يقد الأققة بمثل ذلك كأن يقول المرادة عند الاطلاق ؟ قلنا لعدم الحاجة الى ذلك لأنكلامن 
الحفيقة والمجاز اذا أطلق لابنصرف الالما يكون فى غير الاسناد كا فال فى المطول فالمقيد بالمقلى أى 

من الحقيقة والمجاز ينصرف الىهافى الاسناد والمطلق أى منهماالىغيرهسواء كان لفو ياأو شرعيا أو 
54 اه وانما ذكر ماتقدم فالمجاز للا بتوهم من قول المصنف الآنى وقد يكون فى الاسناد أن 


اراد هنا تعرريف الأعم وانهذا الآتى ومامعه نفصيل لدفليتأمل مم (قوله وهوالمجازفى الافراد) 
قال العلامة فيه مناقشة وهو ان المجاز المطلق براد منهاللفظ والمجاز فىقولك المجازف‌الافرادص اديه 
المصدر الميمى أى التجو: ز فالافراد اه ويمكندفع هذه المنافشة أما أولا فبأنه لانتعين ارادة المسدر 
هنا بل وز ارادة اللففا وجعل قوله ف الافراد حالالاصلة الجاز أى الجاز بمعنى الل اللنظا نظ حال كونه 


(فوله عاف لقولهالسابق ال) « فيه ا نمعنى فول السابقأ نە فال ر کیب انا لجاز علق اه وجزءصورى الم ركب وهوالنسبه:انى هى مثملن 
التركيب ولیس المرادبالتركيب الكلام المركب وان الصنف ليذ كرهفيه أ نكلامةشاملله(قوله قديقال الح)هذا كلام مكتوب لهم على 
فول برضع نانفامرادبالحقيقة الخارجة به المنقول وماصنعه الحثى سمي حأيضا (6.#) لسكنقولهو يحرج الم النقول أيضافاسد 


( الفط الستعمل” ) فبا وضع له لنة أو عرفا أو شرعا ( ربوضعرثان ) خرج المقيقة ( إملاقة ) 
ین ما وضع له أولا وما وضع له مانيا خزج الملم النقول كفصل ومن زادكالبيانيين مع قرينة 
مانمة عن ارادة ماوضعله أولا منى علأنه لأيصحأن يراد باللفظ الحقيقة والجازمما (فمليمَ ) من 
تقييد الوضع دون الاستمال بالثانى (وجوبٌ سبق الوضمر) للممنى الاول (وهو ) أى وجوب 
ذلك (انفاق” ) أىمتفق عليه ق تحقق الجاز ۰ 

في الافراد لافى التركيب عى أنه يمكن تعلق فى بال حاز بى اللفظ لان فيه معنى الحدث أى التجوز 
وذلك عا يكنى لتعلق الظرف وله نظائر وقدجوز بعضهم تعلق فالسموات وفى الارض بلغظ الجلالة 
بالمعنى العامى فى قولهتعالى « وهوالته ف السموات وفىالارض » نظرا لما فيهمن معنىالحدث بحسب 
الاصل أى الألوهية بمعنى العبودية . وأما ثانيا فاوسامنا تعينالصدر يكن تقدير الضاف أى وهومجاز 
المجاز فى الافراد أى مجاز التجوز فى الافراد . وأما ثاثا فيجوز أن يكون قولنا ا لجاز فى الافراد 
اسا اصطلاحيا للنظ الخصوص فلايض ركونه فى الاصل بمعنى التجوز فى الافراد اه مم (قولهاللفظ 
الستعمل ) قال سم شمل الركب وهو صميح لان الجاز عى اللفظ يكون مفردا وم كبا نحو 
الى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى اه وفيه ان هذا مخالف لقوله السابق فى تفرير عبارة 
الشارح أىالمجازحالكونهف الافرادلافى التركيب وانالصنف )یذ كره أيضا فلاوجه لادخلهىكلامه 
(قوه الستعمل بوضع) خرجبه الهمل وماليستعمل'والغلط ول يتعرض الشارح ادذلك اكتفاء يما 
قدمه فى تعر يف الحقيقة ( قوله لعلاقة ) قد يقال لاحاجة اليه لخروج الحقيقة التى خرجت به 
بقوله بوضعثان على مانقدم فىتعريف ال حقيقة من أن الراد فما بالوضع ابتداء أنلا يكون الوضع 
الذ كور باعتبار وضع آخر وملاحظته لمفيد أنالراد بالوضع الثائىفىتعر بف الجا زأنيكونالوضع فيه 
باعتباروضع آخروملاحظته وهومعی‌العلاقة علىما اختاره مم كانقدم ذلكعنهو مخ راج العلالنقول 
أيضا بقوله بوضع ثان لانالوضع فيه وان كان ثانو يا لكن يكن ذلك الوضعمتوقفا عى ملاحظة الوضع 
الاول على ما اختاره فى معنى الوضع الثانى أيضا وهو خلاف مفاد الشارح من اخراج العلم النقول 
بقوله لعلاقة . وفىجوابه عماذ كر بقوله والاظهر وهو الجواب الشافى أن يقال مراد بالوضع الثائى فى 
تعر بش الجاز ماهوالظاهر من‌الثانى لان الثانو بة بالمعنى الظاهر متحققة فىالجاز أبدا ضرورة أن 
المجازعبارة عن اللفظ الستعمل فا ينه و بين معناه الاول علاقة فلذا احتيج بعد ذكر الوضع الى 
فيدالعلاقة لاخراجالعل الذ كور أىالمنقولوكان ذ كرالملافة مع كرفبدالثانو ية قزينة علىأنالمراد 
بالثانوية مايتبادر منها وهذا لاف الوضع الاول فى تعريف الحقيقة فانه لما كانت الأولية بمعناها 
الظاهرى غبرمطردة م بل قد يكون وضع القيقة ثانو يا بالمعنى الظاهر احتيج الى مله علىماتقدم اه 
محالفة لاذ كره تعر بف الحقيقة ‏ وحاصل جوابه أنالأولية فى تعر يف الحقيقة رادها غيرللعنى 
الظاهرمنها وهوكون الوضع غبرملاحظ فيه وض عآخ ركام وأماالثانوية ف تع يف المجازفيراديهاماهو 
الظاهرمنالا كونالوضع فيه متوففا علىملاحظة وضعآحر وحيثذيكون قيد الملافة غير مستدرك 
ولاعخفى مافيه من‌النعسف(قول هكنضل) قالالعلامة فالتمثيل بهلاعلم المنقول لالعلاقة نظراذالملاقة 


(9؟- جا جوامع - ل ) 


(قوله فبایبنه وبين مناه 
الاول) معناه الاولاما 
حقيقة على را أى امصنف 
من وجوب سبق الوضع 
للمعى الحقيق أو تقديرا 
أى ماح اللفظ أن يستعمل 
فيه على رأى غيره (قوله 
ولا فى مافيه من 
والحق ان قيد الحيئية فى 
التعر يفينملاحظ ويكون 
معنى قولنا فى تعريف 
الحقيقة كلة مستعماة فا 
اء موعت 
انه موصو ع له انتداء ف 
الج وان ۾ یکن ابتداء 
على الاطلاق كا قاله السمد 
فى حاشية العضد ويه 
يدخل فما المنقول فى 
فلغة الى معى آآخر لانن 
وضعه ابتداء بالنسبة الى 
المجاز ( قول الشارح 
خرج العم المنقول) بحتمل 
انالمعنى خر ج عن المجاز 
وهو حقيقة لما مي 
و حنمل انه خرج من 
المجاز وليس عقيقة أيضا 
وهوماصرح به الآمدى 
حيث قال ان الحقيقة 
والمحاز يشتركانفىامتناع 
اتصاف الاعلام مهما كزيد 
وعمرو والشارح لم ينص 


على دخولهف الحقيقة لبشمل المذهبينئمانالمرادبالنقول 


ماتقلته اة من معنى لآخر وعدا موجود فوخير الاعلام كلظ الإمان المنقول فالغة الى التصديق مل الشارح قصره على الاعلام 
لقص رالآمدى على ذلك ولاوجهله کا انهلاوجهلاصلدعواه وانشاركه فبا الامام الرازى (قول الشارح ومن‌زاد ال) تقدم مافيه 


(فوله القطع بعدم اعثبار الملافة ) وانكان لابد منها کل منقول ولابد منعدمها کل مضجل كانس عليه السعد فالتا ع م 
قال ان قيس الاستعمال لا للاثة لا برجب عم العلاقة فال رتجل يجوز أن يكون مجازا فى العنى الثاتى من جهة الوضع !لاول 
قلئالما تعسر الاطلاع على ان الناقل هل اعتبر العلاقة أم لا اعتيروا الامى الظاهر وهو وجود العلاقة وعدمها فجماوا الاول منقولا 
والثاتى صر تجلا فلزم فى الم رتحل عدم العلاقة وف المنقول وجودها لكن لالصحة الاستعمال بل لأولوية هذا الاسم بالتعيين لهذا 
المنى فتأمل لتزداد بقيئا فى بطلان i‏ الناصر ( قوله ولبس مرادا) , أجاب عنهبما فيه ثىء والاولى'ان علم عد 

وجوب سيق الاستعمال انما هو من المقام قر يئة تقييد أحدها وترك الآخر (قول الشارح والا لعرى 1 انكان المراد انه 
عرى قبل الاستعمال المجازى فلايضر اذ المدار علىوجود الفائدة للوضع الحقيق وانكان المراد انه عرى بعده أيضا فهوبمنوعاذقد 


يستعمل بعدهفىمعتاه الحقيق اذ أ الكلام عدم يب وَالاستتهالالمتيق على الاستعمال المجازى لافىعدمه 
را أسا . وقد حاب أنهلما 

كان فائْدة الوضع اتماهو لل الاستمالٍ )فى المعنى الاول فلاب جب سبقه فى حقق الجاز فلايستازم الازاطيين حكن (وهو) 
إفادةالممنى ول بوجد ذلك | أىعدمالوجوب(الختار ) اذلامانع من ان يتجوز ف اللفظ قبل استماله فباوضع ' لا . وقبليحب 
بين الوضع والاستعمال أ سبق الاستمال فيه والالمرى الوضع الأول عن الفائدة اواج بحصولما تبك فيا وشم له 


خالا عن الفائدة تار 
(فول الشارح وأجيب 
ا( هذا الجواب امايناء 
على تسليم العراءعن الغائدة 
ولو بعدالاستعال المجازى 
أو تسليم انه لابد فى 
حصول الفايدة من أن 
ستعمل فى معناه الحقيق 
قبل الاستعمال المحازى 
فليتأمل (قولهوفيه ثىء) 


ثانيا وماذ كرمن أنه لابجب سبق الاستمال (قيل مُطَلنًا والاصح ) تفصيل للمصنف اختاره مذهبا 
كاقالفى شرح الختصر وهوأنهلايحب ( لا عدا النصدر ) 
فىفضل مصدرا وعاما ظاهرة والطابق التمثيل لابما مثل به التفتازاتي هو وجعفر اه وجوابه أن 
فوم لعلاقة لس المرابه وجود مايصلح أن يكون علاقة ف نفس الام والالزم التجوز فى كثير 
من الحقائق غير الاعلام لاشتالما على مايصح ان جعل علاقة وهو باطل قطعا بل اللراد أن يكون | 
الاستعمال باعتبار تلك العلاقة وملاحظتها وظاهر أنالعم الذ كور ليس كذلك للقطع بعدم اعتبار 
العلاقة فىاستعماله وان كان معه مايصلح أن يكون علافة و بهذا تظهر أولو ية ما ذكره الشارح 
عماذكره السعد لان فيه ننبها على أن الشنترط فالحاز اعتبار مايصلح أن يكون علافة لامجرد 
نحقى ما يصلح لذلك فالتمثيل الذ كور من دقائق الشارح رحمه الله مم وقول بعضهم فى قول 
الشارح خر جالعل التقول أىفلا بوصف بمجاز لعدم العلاقة ولا حقيقة لكون وضعه غير أولى 
برده حمل الوضع الاولى فى تعر يف الحفيقة على ماتقدم (قوله لاالاستعمال) عطف عى الوضع 
ا ت الاستعمال لم بعلم من التقييد الذ كور وليس مادا بل المراد أنه علم 
أنه لامجب سبقه م أشار اليه الشارح قاله شيخ الاسلام (قوله والالعرىالح) بكسر الراء أىخلا 


لعله ان فتح الراء تقل ا a‏ 

عن اه فتدر ومضارعه لعرق بشتحها واما عرا بعرو كفزا يغزو فعناه الخالطة ومنه 

(قو ل ار _ عسو أا * واف اعروق اد كراك هزة ‏ وأماقولصاحب الجوهرة د وقدعرا الدين عن التوحيد .» 

5 أ را . | فلضرورة النظمكاقاله فشرحه وفيه شىء (قوله وأجيب بحصولماا) أى لانه لولاالوضع الاول لما 

استمل ا او مه ا اطاط والاصح لماعدا الصدر  )‏ فيه أنالتبادر منه أنه جب فاستعمال الصدر مجازا 
| يهم SR‏ 


ابرادلفظظا الرءن عل من اشازط سيق 


استعمل معذلك بالحقيقة ET‏ فأقولمثلا نمايستعمل رمن اذا استعملت العربالر ii,‏ استعملتالر حمة كان لا 
ان تتصرف د فم يشت قمنبامن فعلان وفاعل ومفعول وغيرذلك وان تنطق بهالعرب ألبتةولاأشترط أن نكون العرب استعملت رحمن 
الذى هو فعلان بالحقيقة اه وهذا منه جرد نميل والا فهو اختار ان رمن النكر استعمل حقيقة فى قول بى حنيفة لازت 
رحمانا والمعرتف بالاضافة استعمل فى قولحم أيضا رحمن اليامة والمورد على من مس" انما هو المعرف باللام . ووجه الاستلزام الدى 
ذكره ان الاشتقاق انما يكون بعد معرفة معنى المشتق منه ولا دلبل عليه الا استعماله فيه فال المصنف فى شرح الختصر 
ما معناه أن يقال لمن استدل بلفظ الرحمن على عدم لزوم الحفيقة للمجاز انه لابد من الوضع لامعى الحقييق ول يوضع له ولاخلس 
الا يما اخترناه مذهبا اه أى لانا شرطنا الاستعمال فيالمشئق مله لتحقق الاشتقاق و بعد ذلك فوضع المشتقات نوعى لا حاجة 


فيه الى مبلغ الاستمالفتدبر كن يردعلى السنف نحوعسى وحبذامن 2 (1.#)0 الأفمالالنىلنتعمل/زمانممينمع الاطباق | 


و يحب لصدر لجاز فلايتحق قف الشتق محاز الا اذاسب قاستمال مصدرهحقيقة وان لميستعم ل الشتق 
حقيقة كال رحن يستعمل الا لهتعالىوهومن الرحمة. وحقيقتها الرقةوالحنو المستحيلءليه تعالى.وأما 
قول بنى حنيفة فى مسيامة رجمن الجامة. وقول شاعرهم فيه 
سموت بالجد ابن ال كرمين أبا * وأنت غيثالورىلا زلترحمانا 
أى ذا رحة قالالزغشرى ف نتمتنهم كفره, | 
سبق استعاله حقيقة ولس مرادا بل الراد أنه ب ف استعمالمشتقهجازا سبق استعاله هوحقيقة 
كابينهالشارح. .هذا الى ححه الصنف فيه نوقف اذلایازم م ن كو نالعتق جازاو جوب سبق‌استعال 


مصدرهحقيقة (قولهه . حب اصدرالجاز ) قالالعلامةلوقال/لمصدرالجاز بالنعت لاالاضافة لكان وى , 


ليشمل الصدرالجازالذى ليش قمنه شى ءا ىآخرعباره . وفيهأئلابشمل حينئذ الصدرالذى/ يتجوز 
فيه بلىمشتقه معأ نشموله لما د کره ه اناصح لوكان الصن ف يشترط فالتحوز بالصدرايضا سبق 
استعاله فى معنى حقيق وهوغيرمعلوم بلظاه رالنقل‌عنه خلافه ولمذاقالشيخ الاسلام قولهولا بحب ماعدا 
الصدر ليس الراد بمفهومه أنالسدر اذا استعملجازا حبسبقاستعاله حقيقة بل انه اذا استعمل 
مشتقهمجازا جب ذلك كا نبه عليه الشارح بقولهو جب لصدرالجاز اه والحاصلأنعبارةالنمتتشمل 
مالدس بمعاوم الارادة ولاتشملماهومعاومها وعبارة الاضافةبالمكس فهى الصواب فظهرأنه لامع هذا 
البحث اه سم (قوإه فلابتحق قف الشتق ماز ال) قال العلامةيتتقض بنحوعسى ولیس ونمو بس 
فامهاجازات لاستعالما في الحدث مجردا عن الزمان ولتستعملمصادرها لاحقيقة ولامجازا اه ويممن 
صرح بكونهاجازاتالعضد فقالوكذا أى لواستلزم ال جازالحقيقة لكان لنحوعسى وحبذا من الأهمال 
التى ل تستعمل ف زمان معين أى لكان لتلك الأفمال حقيقة اه قالالسعد : : لابقاللانس أ نهذءمجازا ت 
بل نوضع الالمعانمها التى استعملت فما وا انسل فلانسم عد مالاستعمالغا عمالو جدان وهولايدلطل 
عذمالوجود . لانانقول الكلام مع من اعترف بأنها أفعال مم الاطباقعل أن كل فل موضوع. لحدث 
و زمانمعينمن الأزمنة الثلانة ولانعى بعدم الاستعمال الاعدمالوجدانبعدالاستقراء على أنعدمجواز 
استعمالهذه الأفعال ف العالى الزمانية معاوم من اللغة اه وقالالسيد وأماحوعسى من الأفعال الى لم 
تستعمل ف زمان معان مع هكونهداخلا فمفهومالفعلفن اطلاقلفظ الكل طالجزء اه ولاعققوة 
الاشكال بذلك على السنف الاأنيكون نفصيله مقيدا يمالهمصدرفتخر جالد 1 رات اذلامصادرلما 
و يتكلف الفرق بنحوأنمإله مصدرتفرع عنه وجوده تفرعاعققا فناسب أن يتفرع نجوزه عن 
استعالهولا كذلكمالامصدر لأقاله سم . قلتهوجواب ب خسن لركانتقصيل انف ماما حدقا 
(قوله كالرحمن) الظاهرأنه ثيل للمشتق الدىتحقق فيه مجاز وقد سبق استمال مصسدره حقيقة 
فقوله وهومن الرحمةوحقيقتها الرقة والحنواط: بيان لوجوبكونهمجازا فىجقه تعالىلاحقيقة لاستحالة 


مناه الحقيق فىحقهتعالى نم الغشيل به لذلكلايتوفف على نف استعماله لغبرالله تغاى. فقوله تعمل : 


الاله تعالى .الظاهر نه لزيادة الغائدة لالتوقف القثيلعليه (قوله فن تعنتهمفى كفره هم) قال شيخ 
لمكب ٠‏ أىعفر جواجبالته کار هموعن منيج ال . عت ا 1 لطبك" م 
غبره کان هذا الالطلاق من ب حديفة ة غايته أله اطلاق موا فق لقياس لنة العربو وطق اياس فة 


يدحا سد ومثلوما تج بصمته فسكيف حك يمدممته و أنه خروجعنمنبج اللفة.لايقال 


على ان كل فعل موضوء 
لحدث و زمان معينمن 
الأزمنةالثلائةفانهاحازات 
ل تستعملمصادر ها الاان 
بخص مذهبه بمامنجهة 


المادة (قوله مجازات 


ات ياد 
ا 
ذلك من التاووع (قولهالاأن' 
یکون تفصيله مقيدا ال) 
هو كذلك والفرق مامر 
ومافرق بهليس بذاك(قول 
تعالى الح) ذكرذلك لبيان 
ماشارك المصلف فيهغيره 
من عدم وجوب سبق 
الحقيقةللفظ المحازى وما 
انفردبه من وجو بسيقها 
استعماواا لحتس باللّه)لأن 
معناءالمنعم الحقبيق البالغ فى 
لرحنةغايتبالأنفيهمبالغة 
باعتبار المسيغة ومبالفة 
باعتبارز ياد ةالبناءفيكون 
معناه ذوال حم ةالبالغةغاية 
الال ولا بد أن يكون 
مئعما حقيقيا اذ لواحتاج 
فى انعامه ال ىغيره نكن 
رحمته بالغة غايتها وحينئ 
فلایصح وصفغيره تعاللى 
4 كذا فى تفسير القاضى 
وعبد الحكم ولا بازمفی 


الغلبة النقديرية جوازتعدد الافرادخارجا وب به پندفع الاشكال لاعجرد كونهاتقدررية تأمل 


۳۰۸ 
كا لواستہم ل کافرلفظة الله فغيرالبارىم آمهم وقيل اله‌شاذ لااعتدادبه وقیل‌انه معتدبهوالختص 
م 4 م 
الله اعرف باللام (وهو ) أى الجاز (واقم” )فى اكلام (خلافا للا ستاذ) أبىاسحقالاسفراينى 
(و)أ على (الفارمى”) فى نفيهما وقوعه (مُطلَنَا) قالاومايظنمحازا حو رأيتأسدا يرمى فحقيقة 


(قولهولاجازا)هوكذلك أ (و)خلافا (للظاهر ية ) فى نفهم وقوعه(فىالكتاب والسنة ) قالوا لأنمكذب بحسبالظاهر 
والاشكال مندقع يما من . كافى قولك فى البليد هذا مار وكلام اللدورس وله'مئزه عن الكذب . واجيببانه لاكذب مع 
(قول الشارح وقيلانه | اعتبارالملاقة وهى فماذ كرامشاببة فىالصفة الظاهرة 

معتدبه) قال بهالصنففى انه صارعاما ننه تعای‌وان‌الواضع شرط أن لايستعمل فىغيره تعالى فلايصح اطلاقه على غيره تعالى 


شرح الختص ركامولكنه || لانا تقول : أما الأولفنابته أنه صارعاا بالثلبة ومثله لابمتنع اطلاقه بالمنالوضمىطلى التي ركاف سائر أ 


غير مستقم لامر عن أ الاعلامالغالبة . وأما الثانىفنغابة البعد ولادليلعليه فلابصح ال جزم بالححكم علييم بالخطأ بمجرد 
القاضى وعبدالحكم (قول | الاحمال و بهذا يظورقوة ماحكاه بقوله وقيل انه معتدبه اج وضعف فول ال كال فيه ا نالشارج انما ا 
الشارح خلافا للاستاذ) || أخره لأنهأضعف الوجوه اه + قلتالغلبة هنا تقدبر بة فهول يسب قله استعمال ف غير الله تعالىكلفظ 
عللبانالمجاز يحل بالفهم أا الجلالة فسقط اشكله وتبين انالوجه الأولهوالأوجه وضعفماعداه سما الأخير الذى استوجبه 


لكنه لاشكر استعمال ||| وقواه وااقمأعم (قوله أىانهنا الاستعمال غي رصميح) ظاهره أنه لابح حقيقة ولامجازا وقد 
الأسدلاشجاع وأمثاله بل | يستشكلذلك اه سم + قلت قدعامتسقوطه (قولقالا ومايظن مجازا الج) قالالصنف ف شرح 


يشترط فى ذلك القرينة | الهاج وأمامن نكر الحاز فى الاغة مطلقا فليس عر اده ان‌العرب نطق بمثلقولك لاشجاع انهأسد 


ورسميهحقيقةوانظركيف]| فان ذلك مكائرة وعناد ولكنهودائر بين أبن :أحدهما أنيدعى أن جيع الألفاظ حقائق و يكتى 

علل باختلال الفهم ومع ||| فى كونها حقائق‌بالاستعمال فى حميعها وهذا مسلم و يرجعالبحث لفظيا” فانه يطل حينئذ الحقيقة على || 
القرينة لا اختلال قاله | الستعملوان )يكن بأصل الوضع ونحن لانطلق ذلك وان أرادبذاكاستواء الكل فأصل الوضعفقال 

السنف شرح الختصر أ القاضىفعتتصرالتقر يب فهذه راغمة للحقائقفانا تفم أن العرب ماوضعت اسم ا مار لابليد ولوقيل 


وقول ه كيف علل ال فيه |٠‏ للبليدحمارعلى الحقيقة كالدابة المعروفة وأن نناول الاسم مما متساوفهذا دنو من جحدالضرورة اه 
اعتراض من وجبين: أحدهها | كلام الصنف . وف النبابة لاصف المندى فانعنى الخصم بالحقيقة مايفيدمعىولاعتمل غيره سواءكان 
انه لافرق بين الحقيقة مع ذلك الفيد لفظا صرفا أولاابحكون كذلك لك نيشترط أنيكون بعضه لفظا اذالدلائل العقلية 
القر يئةوالمجازف الاختلال | لانوصف بكونهاحقائقفهونزاع لفظىفانا لانعنىبالحقيقة الا اللفظ الذىيكون مستقلا بإلافادة بدلالة 
انما أنه مع القرينة | وضعبة فان كان الحصم بريد بباغيره فإوذلك اذلامشاحة فالألفاظ اه (قولِهِ لأنه كذب بحسب 


الظاهر ) هذا بجر ىف المجازالعقلىأيضا فلعلالمراد بالجازهنامايشمله وان بتعرض لبعد ويؤيد هذا 
تعبيرالعضد بقولهلنا أىعلىوقو عا لجاز فىاللغة أنالأسدالشجاع وا جارالبليد وشابت لمة الليل وقامت 
الحرب على ساق مما لاحخصى من الحازات لامها يسيبق منها عند الاطلاق خلاف مااستعملت فيه 
راما يفهم هو بقر ينة وهو حقيقة الجاز اه من مم (قوله وأجيب بانه لا كذب مع اعتبار 
. العلاقة) قال العلامة اذا تأملتقولالجيب معاعتبارالعلاقة وقول المستدل بحسب الظاهر وجدت 
الجواب غيرملاق للدلبلوالمناسب سوق الدليل محردا عنقوله بحس بالظاهر ثم قال م الكذبلازم 
لارادة المعنى الحقيقفارتفاعه انماهو بارادة المعى المجازى والدال عليه هوالقر يئةفاتتفاء الكذب 
لأجل وجود القر يلة علىالمنى المجازى لالأجل اعنبارالعلاقة كاقال افشارح والعلاقة غير القرينة 


لااختلالتدبر (قولهوان 
أرادالم) هذاهوالئاق 


اي 


(فوله وكلام ممم هنا لابعول عليه) * حاصل كلامه فالجواب عن الأول انمع كلامالشارح انالكذ ب حقيفة مثلع مع اغثبار 
العلاقة وهو الضر والكذب بحسب الظاهر لايضر وتركه الشارح لظهوره اه والدى يظهرمن كلامالشارح انه لااكذ بأصلا ولا 
بحسب الظاهر لن السامع ان اعتبر العلاقة فلانوهم السكذب وان لستيرهابأن/ يفم مها فذلك لخلل ف السامع وهوغيرممتي ركاذا يفم 
القرينة ه وحاصل كلامه فى الجواب عن الثانى ان الحقق لارادة انى الجازى الدافع للكذب انما هو العلاقة وأما القرينة فانما 
هى علامة على تلك الارادة فاتتفاء الكذب انما هو لاعتبار العلافة فا زعم هالشيفخمن أناتنفاء الكذباماهولأجلالقر بنةمنشؤه 
اشنباه سبب النىء سب العم به اه وهو مسقم لاعيب فيه موافق 2 (8.س#) ‏ لقولهم ان العلاقة هى المجوّزة 


؟ : تال والقر نة 
أىعدم الفهم (واعا مدل اليه)أى الى الجاز عن الحقيقةالأصل (لثقل الحقيقة)علىاللسانكالحنفقيق 0 1 5 8 
اسم للداهية يعدل عنه الى الموتمثلا (أو بتشاعتها) كالحراءةيعدل عنها الىالنائط وخقيقتهالكان لإ الز ركشى ( قولهقلت أو 
النخفض (أوجَبلما) المت كلم أوللمخاطبدونالجاز (أ و بلاته) نحو زيد أسدفانهأ باغ من شجاع إل المراد ا ) عطف على 
ونحوها فآن عدم الفهم بظر بمخاطبة صاحبه ظلهوراتاماكلا يخ لاجرب قله سم ء قلت الى أن أ (قولالشارحعنالحقيقة 
الراد بظهور الصفة ظهو رآ ثارها كلايحق (قوله عن الحقيقةالأصل) وجه الوصف بالاصالة الاشارة أ الاصل) الاصل جعى 
الى حقيقي معنى العدول الدى عبر به اذلو يكن أصلا فلا وجه لممنى العدول الا أن المجاز لا ترز أل الراجح لأنامجاز يحتاج 
الحقيقة فلعل هذا الكلام باعتبار الغالب اه سم قلت أوالراد بالأسلالراجح كا سيعير به الشار ح |[ للوضع الأول والعلاقة 
أو الأصلية باعتبارسبق الوضع (قو]هكالخراءة) بكسر الخاء وفتحالراء والمدبوزنقراءةقالهالشيخ لى أ والنقل الى المعنى الثائى 
فى للصباح انها بوزن كربة (قِولهِأُوجهلها) هو مصدر المبنى للجهول ومن اضافة الصدر الى مفموله أ والحقيقة ناج الى الوضع 
وفى جعل الانيان بالمجاز مهل الحقيقة غدولانسناهل اذالعدول يستدعى رك الحقيق ةمع معرفتهاو مك أل الأولفقط ( قول الصنف 
أن يراد بالعدول الى المجاز مطلق الانيان به دون الحقيقة فبشمل الانيانيهط وجهالمدول أولاطل أ أوجهلهاللتكلم) كان يعلم 
وجبه وقول شيخنا مبينالمنى العدول ف صورةجهلالحقيقةانالافىبالمجاز الم كور ,سلا نادلك المجاز أ أن الرطب من النبات له 
حقيقة لكنه لابعلم عينها فانيانهبالمجاز حينئذ عدول عن الحقيقة اه لايخنى تعسفه وعدماجدائه أف لفظ حقيق يدل عليه ولا 
بعد التسف فتأمل (قوله فاته أبلغ من شجاع ) قال العلامة تعبير الشارح بأبلغ الموافق لتعبيرى أف بعل انه لفظ خلاء فيعبر 
فى اقتضاء بوت البلاغة للحقيقة يقتضىانالصن ف وقال أوأ بلغيته كا نأولى ومااقتضاءالّثيل بز ر أل عنه بلفظ حشيش مععامه 
أسد الح وجوابه بعد نمبيدمقدمة وه ىأ نأفعل التفضيل فيقولمم :ان المجاز أبلغمن الحقيقة من بان ندلوه الباس ازا 
المبالفة لاالبلاغة قال السيد الصفوىوفيه نظر اذلامبالغة فى الحقيقة ىكثيرمن المواضع ولملوانماقالذيى ل باعتبارما بؤولاليه (قوله 
“دفعا لمابورد على الأبلغية من أنه لاوز صرف کلام الله تعالىورسوله عن‌الحقيقة ماأمكن وكيف ذلك لای ع( لاتسف 
مع أن لجاز أباغ وجوابه انأ بلغيته اذا وافقمقتضى الحال والحال فى كلامهما انما يقتضى لحلل فيدمع اجدائه زقولالشارح 
الحقيقة وانسلفا المانع من عدم ا لمل على الأ بلع انع شرعى فتأمل اه و بهيظهر أنالتفضيلالمقتضى فانها بلغ من شجاع ) أى 
الشاركة بين لجاز والحقيقة فى أصل الفعل غير مطرد سواء كان بلومن البالفة أو الةو عع أل بلغ حد الكالف افادة 
فيوجه عدول الصنف عن التعبير بأبلفيته سدم اطراد التفضيل المقتضى للشارصحة فى أل أ المقصود هو مشت من 
الفعل اذ قد ينفرد المجاز بالبلاغة لاف التعبير ببلاغتهأى بالنسبة إليها مى البلاغة الممتاز بها 


الباو غ مص در بلغ من حد 
مس ےا نصرلامنالبلاغةمن بلع 
من حد كر م لأنالحقيقة اذا كانت مقتضى الحاللايكونالمجازأ كثر بلاغةمنها بللابكون بليغاوماقيل انهمن البالمةفپويستلزم اشتقاق 
افعل من المز يد واستعاله می المفعول الاأأن يقال بالاسناد المجازى اه عبدالحكيم على الطول لكن هذ الابوافق قولالصن فو بلاغته الا 
أن يكون الشارح على می جازی بأنشبهمايفيده الجازىمن تأ كيد الساواةفيز بدأسدمثلالان كدعو ی الشىء ببينةبالحسوصيات 
الى هي مقنضى الحال (قوله من للبالغة) قد عامت مافبه زيادةطماذ كرء(فولهولعله) أى ذلك البعض (قولهامايقتضى الملا ()أى 
الالداع کا سبانی (قوله فا لان الخ) نأمل(قوله بلفديتتفى(١)الم)قدعرفتانهمكانمةتضى‏ الحالالحقيقةأوالجازلايكون الآخر بليغا 
)١(‏ هذه القولة غيرموجودة بنسخ البناف التى بأيدينا ام مصححه 


(قول الشارح فىفوله انه غالبال) فال از ركئى ف البحر بالغ ابن جنى فادعى ان الغالب عل الاغة الجاز وتقله ابن السمعالى عن ألى 
ز يد الهو مى وعبارةابن جوأ كثر اللغةلمن تأمل جا زلاحقيقة وذلكعامة الأفعال نحوفاءز بد وقعد مرو ومعاوم انه يكن منه جميع القيام 
وكيف رصح ذلك وهو جنس والجنس يطلق طالماضى والحاضروائماهوعلى وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيهالقليل 
بالكثير وغرض ابن جى من هذا انالله غير خالق لافعال العباد كياص رح به بعد حيث قال وك ذلك أفعالالقديم نحوخلق الت السموات 
والأرض ونحوه قال لأنه تعالى لم يكن كذلك خلق لأفعالنا ول وكان حقيقة لامجازا لكان خالقا للكفروالعصيان وغيرهامن أفعالنا 
و يتعالى عن ذلك وكذلك عل اله بقيام زيد مجاز أيضا لأنها ليست الحالةالتى علرعليهاقيام مرو ولسنا تلبت له تمالىعاما لانهتعالى عالم 
بنفسه لامع ذلك فمل اليس حالة 2 )#*9٠(‏ علمهيجلوسعمروهىحالةعامه بقيامز يدقال وكذلكضر بتعمرامجازلان الضرب 
انما وقع على بعضه . قلت 


(أوشهرَّه) دونالمقيقة (أوغيرذلك) كاخفاء الراد عنغير التخاطبينالجاهل بالجاوزدونالحقيقة 


قد استدر ج هذا اللركب 
و ê : xa‏ بق مامه عل عقا aN‏ ا 2 
j‏ : الى أمور قبيحة وكاقامة الوزنوالفافية والسجع بهدونالحقيقة(وليس )الجاز غ على اا لابن رجتی) 
صرربحة ف أن الرادأن كثر أ و يستعمل فى الفالب على محاز نقول مثلا رايت زيدا وضربته 

الألفاظ المستعملةمتعملة [إ| عنها فانهمطرد سواء تشاركا فالأصل أولا فبذا مندفائق الكتاب.وأما ماأشار اليه من الناقشة فى 


الخثيل بأنز يدا فالمثال المذ كور مستعمل فىحقيقته وهومن باب الفشبيه البليغ فجوابه ان كون 


فىمعنى مجازیدونالفليل | ل 1 : 
أسد فى المثال المتقدم استعارة للرجل الشجاع والقر ينة حمله طلز بد ما ذهباليهالسعد ونقله غيره 


واد 5 9 ٠.‏ نين 
7 : 0 عن الحققين واذا علمت ذلك عامت اندفاع ماأوردهالشهابعلى قول الشارح عو زيد أسد المبفوله 
مو 2 ۶ || فيه نظر من وجبين:الأول انز يدا فى هذاالتركيب مستعمل فى معناه الحقيق لأنهمن باب النشبيه 


مامن لفظ الا و يشدمل ال البليغ الثانى ان فضية المئن انالبلاغة فى المجاز دون الحقيقة والمثال وان كان حيحا فى نفسه غير 


بيدانم ادها نكل لفظ ||| مطابق للتن الا بعنابة اه ووجه علم اندفاع الأول واضح ووجه عم اندفاع الثاى ماعل من أن 
يشتملفىغالب استعالاته || الحقيقة والمجاز قد بتشاركان فى الأصل فيتحقق معنى التفضيل وقد ينفرد المجاز بالأصل فلا 


على معنى مجازی أى کا بتحقق وتعبير الشارح بالأبلغية فى مئال مخضوص لاينافى ذلك کا لامحفى عد ما قررناه اه سم 
يشتمل فى ذلك الغالب على ( قوله أوشهرته ) قد يقال لاحاجة مع ذلك لقوله أو جلها لانه اذا كفت شهرته مع العم 
معنى حقيق والا فلا وجه | بالحقيقة فكيف الجهل بها . وقديحاب بان الجهل بها قد يكون مع عدم شهرته فهماغرضانعىأن 


مقام التفصيل لايلتفت فيه مئل ذلك لانه مقام استيعاب ( قوه كاخفاء المراد عن غير المتخاطبين 
الجاهل بالمجاز ) أى كا اذا أردت أن تعرف مخاطبك دون غيره أنك رأيت انسانا جميلا فتعدل 
كل والمخازى ضر بت أ حينئذ عن الحقيقة الى يعرفها ذلك الغير الىالجاز الذى لابعرفه وتقول رأيتقراملا(قوإهواس 
مضه ومثله ضر دتعمرا | غالبا على اللغات) الاوضح ان لوقال وليس غالبا فى اللغات كا سيقول الشارح عن ابن جنى الا أن 
وضربت بكرا وهكذا أ تحعل على فى عبارة المصنف بمنى فى على حد قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة أى فى حين 
وحبلانففيه مران:الأول أ غذاة (قوله أىمامن لفظالح) لايخفى أنالمغهوم من هذهالعبارة أنهمامن لفظ الاوهوىأ كثر استعالاته 
ا مستعمل فى معى مجازى لأنه حك بأنكل لفظ مشتمل فالغالبعلى تجوز ولا بون كذلك الا اذا 


التعبيربالاشمال مثلاضر بت 
ز بدامعناء الحقيق ضر بت 


العاف تقول عن انا | اح ا ا ا ا 
جهىالثالىان هذا بصدق کان فیا کار امتا کنات فيكون انتما مارا كثر من استمقة..جتيقة وهذا مو التبادر 


بالساواة اذيصدق يما اذا كان لكل لفط معى حفيق ومعنى جازى واخد كالبغض ف الأمثاةالمتقدمةمع ان المراد والمرق 

ان الى اللجازى غال بعل المعنى الحفيق أىأ كثرافرادامنهالاأن يكور نالرادالغلبة انهذا الى هوالمراد فى الاستعمال الغالل فعى الغلبة 
على الحقيقة الغلبة عليها فىارادنه والاستعال فيه فيندفعالثانىوالأوى أن يفال ان قول الشار ح يشم ل ف الغالب نفسي رلقول ابن جى غالب 
فى كل لغة لازايد عليه لفعنىعلتهطل الحقيقةهواشال كل لفظ عليه فى الغالب ولومع المساواةالمذ كورةوانمافسر بذلكلانه الموافق الواقع 
اذليس سكل لفظ معانماز يامتعددة فليتأمل (قولهوهاذاهوالمنبادر الح) فيه لطر بلعبارثه حنم لةلأن نكو نالكثرةفى بعض بالنسبة 
لبعض آخر ولانكون فى استعمال بالنسبة لاستعمال آلخرواوسل فسكثرة الااستعمال فى مى مجازى واحدلانفيد غلبة المع المجازى على المنى 
الحفيق نعم 'نقيد غلبة الاستعال فيه ظاهر والدعوى انالمجازأى الى المجاازى غالب على المى المقيق أي أ كثر أفرادا مله 


(قوه و حب ينظ رال) فدعامتوجه كلام شيم الاسلام رمه اله والجواب عنه (قولالشارح والرئ والضروب بضه) أى فبوعجاز 
باطلاق اسم الكل على الجزء أو باسناد ماللا ول للثاتى ولبس هذا من (11*#) دخول المجاز فى الاعلام الأدى هو متنع 
على الا صح لان ذلك فى 
استع الما اعلاما لما تقلت 
أليهوما هنا لبس كذلك 
وانما امتنع ذلك لان 
الاعلاملم ننقل لعلاقة لان 


| والرفىوالضروب بمضهوانكانيتأ) بالضر بكله (ولا ُعَتَمَدًا حيث تستحيل الحقيقة خلانا لأبى 
خنيفة) فى قوله بذلك حيث قال فيمن قال لد الذی لا بواد مثله لثلههذا ابنى انه يمتقعليه وان( ینو المتق 
فيل الح هو الثاق الاستقراء أما بالنسبة الى كلام الفصحاء فىنظمهم وثثرهم فظاهرلان كثرها 
نشبيهات واستعارات للدح والدم وكناياث واسنادات قول وف لمن لابصلح أن يكون فاعلاشلك 


المجاز بدخل ليغيدمعىق 
| كالحيوانات والدهر والاطلال والدمن ولا شك أن كل ذلك تجوز وأما بإلنسبة الى الاستعال العام إل رر ع 
| فكلك فان الرجل يفول سافرت البلاد ورأيتالمياد وببست قتساب معت ميق سئي ولا رای ألا التقول يفير دی ار 
کله ومالبس,کل الشياب كنك بقول ضر بشز بدامعنهماضرب الا جزءا منه اه وحيت. بنظر فى Er‏ 
فول شيخ الاسلام فيهذا أى فولهمامن لفظ ا-إلا تخفى انهذا لابوفىيمدعىا بن جنى من آن الجاز غالب 2 
على الحقيقة لصدفه مساواتهما اه لكن يشكل حينتذ استدلاله بقوله تقول مثلا رأيث زيدا الح الما لكثرةعامه فأفاد فى 
| إذ مجردذلك لايثبت الأ كثرية . ويجاب بانه نبه بذينك الثالينعلىغيرهما فكانه يقولوهكذاغير حقيقنهكثرة الما«وفى مجازه 
ذلك من الأمثلة قاله سم (قولهو الرأىوالضروب بضه) . قديدفم ذلك بان للغهوم من اللنة أن صو أ كائرة العم فاماز يدو مرو 
ريت زيدا وضر بتهموضو ع لارؤ بة والضرب التعلقينبه أعمم ن أن ما أولا فبكون حقيقةممللقا أ وعو افا چاموضوعةللفرق 
فليتأمل . والضرب قال فى المحصول:امساس جسم لجسم حیوای بعنف فالالقراففى شرحه الظاهر نه |[ بين الاأعيان والا'جسام 
لابشترط فى الضروب أن بكون حبوانا لقوله تعالى أن اضرب ببصاك البحر وفى الآبة الأخرى أن أ وذلك حقيقة فاو استعملنا 


اضرب بعصاك الحجر والظاهر ان هذا حقيقة لان الأصل عدم الجاز اه مم ( قوله وان كان ينأل |[ امز يدفىغيرءعالايسمى 
بالضرب كله) أى فانه لابمنع اشتال ضر بت ز يدا على الجاز من حيث انالمضروب بمضهلا كلهلان |[ ز بد الريفد ناذلك غير ذلك 


المعنى الذى أفادفى حفيقته 
وهو الفرق بين الاعيان 
والأجسام فل بتصو ردخول 
المحاز فيهاكذا فى البحر 
لاز ركشى لكن نفى م تقل 
عن وص ف کن سمى ا بنه 
صباركا ماظنه فيه من البركة 
فانه م يدخل فى كلامه 
وسبأنى ف الشارح اخراجه 
بمعى آخرهو أولىمن هذا 
لشموله مانقلعن غبر عم 
(فولالشارح ولا معتمدا 
حيث تستحيل الحقيفة ) 


الكلام فى نسبةالضر ب الدىهوامساس الجسم لافى نسب ةالتأم الدى هو أثر الامساس شيخ الاسلام 
(قولهحيث نستحيل الحقيقة) أى تمتئع عفلا أو عادة لاشرءا لما ذكره الشارح من العتقفها إذ كان 
مثلالعبدبواد مش ل السيد وكانمعروف النسب منغيره فان فيه اعماد الجازمع استحالةالحقيقة شرعا ثم 
بنبغى أن لايكون عدم الاعتاد عن دالاستحالة عاما والا فاعتبار الجاز معالاستحالة كشي ركقولهتعالى 
| واسثل القر بة وأمثاله وحينئذ ها ضابط عدم الاعتاد الا أن يكون عدم الاعتّاد بالنسبة ما ينزتبطى 
الجازمن الأ.حكام المناسبةلمدلوله كالعتقفى الثال قال العلامة فى فول الشارح إذ لاضرورة الى تصحيحه 
ها ذكر مانصه:احترازا عن مثل قولهتعالى وجاء ر بك واسثل القرية فانالجاز بالنقصان اعتمدفيه 
لضرورةالصحةالعقلية كلام الصادق الى اعتاده وان1 لالأمرمعه اىالحقيفة وقد ظهر بهذا ان محل 
ا لحلاف هو الاعتاد على سبيل الكليةلافىا+لة اه وقد يشتبه قبل التأمل ماهنا بقول الصنف الآتى 
| والالملائى على الستحيل . والجواب ان المراد با هنا انه عند استحالةالمعنى الحقيقيكون المجازلغوافلا 
يتنب عليه حم والمرادبماسيأتى اناستحالةالمنى الحقيق دليل على ارادة المعنىالمجازى « والحاصلأن 
| الاستحالةتدل على ارادةالممنىالمجازى وهومايأفى و بعدارادته هل برب عليه ا مې فيه الحلا وهو 
| ماهنا فاستحالة البنوة فى فوله لمن هو أسن منه هذا اى فر بئة على أنالمرادلازمالبنوةوهوا لحر بة 
| وهو بابانر ازارد لازمالبنوة eT‏ الحر يقفيه e‏ زرا إن || لانهران | يشوف ف المحازل 
ل ا 
ألمت قله ا ١‏ رضواعنه لاأنوسرع + (قوأيد نابنوالشن) آیماادانواءفالمنق زا ل يكن جرد تصوره ف الاتتقال 
الى النىالمجازى على ماف الناو بع وغيرءالاأ نلا كذ بهالحس ولاضرورة ندعو البه كاناشماره بار پة غيرفر يب فألفى عخلافما اذا 
كذ يهالشر علاحتالهفى الحلةفجمل مجازاعنها 


(فول الشارح فاذا احتملاللفظ معنا (97-#) 20 المتبتى والمجازى) قد يقال انهمع القر ين ةالمائمةالنىهى شرط الجاز 


لایتانی‌الاحتال + وأقول : 1 
قديدفع بمافى عبدالحمكيم الذى هو لازم للبنوة صونا للكلام عن الالفاء»وألفينا هكساحبيه إذ لاضرورة الى تصحيحه با 
علىتفسير القاضى مر أن ||| ذ كر أما اذاكان مثل المبد يولد مثل السيد فانه يمت عليه اتفاقا ان لم يكن معروف النسب من 
الجاز اتام للقر يئة | غيده وان كان كذلك فأصح الوجبين عندنا كقولم انه يمتق عليه مؤاخذة باللازم وان ل يبت 
الانمة عند تمين العنى | اللزوم (وهو) أى الجاز( والنقل” خلاف الأسل_) فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيق والجازى أو 
المجازىأمااذا لريتعين بان | التقول عنه واليه الأصل أى الراجح خله على الحقيق لمدم الحاجة فيه الى قرينة أو على النقول 
أراد انكام أنيحماهالسامع عنه استصحابا للموضو ع له أولاءمثالما رأيت اليوم أسدا وصليت» أوحيوانامفترسا ودعوت يخير 
علىمايشاءمن المنى الحقيق ||| أى سلامة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاةالشرعية (و) الجاز والنقل (أَوْكَ من‌الاشتراك) 
أو المجازى فلا يحتاج لها || فاذا احتمل لفظ هو حقيقة فى ممنى أن يكون فى آخر حقيقة ومحازا أو حقيقة ومنقولا مله 
فالأو آنيفرض الكلام || على الجاز أو النقول أولى من ححمله على الحقيقة الؤدى الى الاشتراك لان الجاز أغلب من الشترك 
عندخفاءالقر بنةو يكون 


بالاستقراء والجل على الأغلب أولى والنقول لأفراد مدلوله قبل النقل وبمده ش 

(قوإهااذىهولازمالبنوة) أى لان بنوة الماوك لمالكهتستازم عتقه (قولهصوناللكلام الح) مفعول 
لأجله لقوله قال انه يعتق (قوله إذ لاضرورة الى تصحيحه بما کر ) قال شيخ الاسلام اى لجواز 
تصحيحه بغير التق كالشفقة والحنو ولك أن تقول هذا أيضا مجاز فلا يتم قوهم ولا معتمدا حيث 
تستحيل الحقيقة بهذا الدليل الا أن يقال قوله بما كر ليس للاحتراز بل لحكاية كلام الخااف 
بقر ينة قوله وألغيناه اه -فاصل جوابه ان معنى كلام الشارح ان هذا الكلام أعنى قول السيد 
اللذ كور لعبده أنت ابنى لاحتاج الى تصحيح بل يعد من لغو التكلام ومهمله ولا فى بعد هذا 
الجواب ونبوّه عن مواقع عبارة الشارح وأولى منه وأحسن منه جواب ممم بقوله يمك نأن يجاب 


ذلكمعىقولالزركشىق 
البحرحل الخلاف فما اذا 
صدر ذلك من لاعرف له 
ولا قرينة (قول الشارح 
والمجازوالنقل!ل)استشكل 
تصوير التعارض بين 
الاشتراك والنقل والمحاز 


بان الاشتراك انما يكون بان الراد أن عدم الاعتاد انما هو بالنسبة إلا" حكام كا تقدم لامطلقا فلا حذور فى حرد تصحيحه 
عند استواء حالاته فى ] با ذكر من الحنو والشفقة ولا ينافى ذلك قول الشارح وألغيناه لجواز أن يريد بالغاثه محرد عدم 
الدلالة عى معانيه أومعنبيه ]| ترتب الحم عليه فليتأمل اه ( قوله أو النقول عنه واليه الح ) فيه أن يقال ان أراد الجل فى 


والمجاز انما يكون حيث 
تكون دلالته فىأحدهما 
طعيفة والآخر قوية 
واللفظ اتمارصير منقولا 
اذا بطلت دلالته الأولى 


وارتفعت پډ وأجيب بانه 


نحو هذا الثال بالنسبة لعرف اللغة فليس هذا من باب احتال اللفظ النقول عنه واليه بل من باب 
احتاله معناه الحقيق والمجازى لان استعال الصلاة فىغير الدعاء محاز فى الاغة وا نأراد بالنسبة امرف 
الشرع فكذلك أيضا فان استعال الصلاة فى الدعاء مجاز فى عرف الشرع و بزيد هذا أنه مخلاف 
لقول الصنف الآنى ثم هوأى اللفظ عمو على عرف الخاطب ففى خطابالشرعالشرعى لاندعرفهثم 
اللغوى ا اه وقالالحشيان واللفظ للككالقو| له مثالمماا 1 أى اذا كان التخاطب بعرف اللغة لابعرف 
الشمرع ولا بالعرف العام لانه اذا كا نالتخاطب بأحدهماقدم على اللغوى كاسي فى اه و بردعلی ہمان 


يتصور فلفظ استعمل فى | اذا كان التخاطب يعرف اللغة كان الثالالثاتى من باب احتال اللفظ معناه الحقيق والجازى لا النقول 
معنبيه ولربهإتساوى عنهواليه كاهوماد الشارح قاله مم قالثم را يتشيخنا العلامة قالمانصه:قوله أو النقولعنه ينبغى 
دلالتهعليهما رلارجحانه أن يكون الجل عليه لابالنسبة الىأهل المنقولعنه ولا الىأهل المنقولاليه بلالىغيرهما اما بالنسبةالى 
فأحده فحتمل نيز أ أحدهماكأهل اللغة أو أهل الشرع فهو محتمل لعنبيه الحقيق والجازى فيقدم الحقيق حيثكان 
أن يكون استماله فيها فليتأمل اه . وأقول ينبغى أن المراد برها فى قوله بل الى غيرهما مايع السامع والمت کلم إذجردأن 
بطر يق الاشترا كوالنقل أ السام الحاصلغيرههما م ع كور نالتكم أحدهمالايكفى فى الج لعل النقولعنهوكو نهمن تعارض امنقول 
أو بطريق أنه حقيقة فى عنهوالنقولاليه بل هوحينثذ من تعارض اللقيقة والجازلان ا لكام ان كانم نأهل اللغة كان المناسب 


مره وز فى ا أ الجل على العنى الأول وكان ذلك من تعارض القبقة والجاز لان النقولعنههوالحقيقةعنه انكلم 
كذا فى الب وس" | والآخر عنده مجاز واذاكان التنكام الشارع كانالأمبالمكس فليتأمل اه منه (قولهلأفرادمداوة) 
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و يتصور فالجاز بخفاءالقرريئة أوعندعدمتعين ال المجازى كامى وف المنقول با نلايكونمن الناقلين تدبر لإعتنع 


(فولهمنالواطع الاول) لبس بقيديل الدارعلى ماسيآنى قال فالناويع اللفظ ان تمدد مفهومه فان ليتخلل: يثهما تقل فهو الشترك 
۱9( 


وان تال بْهما نقل فانم يكن النقل لمناسبة فهو نجل وان كان لناسبة 


الإجتتع العمل به والمشترك لتعدد مدلوله لايعمل به الا بكرينة تعين ,أ حد معنديه مثلا الااذاقيل حمله 
عليهماومالاتنع العمل بهأ ول من عكسه فالاو لكالنكاح حقيقة فى المقديحاز فى الوطء وقيل المكس 
وقيل مشترك بنهمافبو حقيقة فى أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز فالا خر والثانى كالركاة حقيقة 
فى الماء أىالزيادة تمل بارج من الماللانهيكونحقيقة أيضاأىلنوية ومنةولاشرعيا (قيلو) 
الجازوالتقلأولى (منالإإغمار ) فاذا احتملالكلام لأنيكونفيه محاز واضمار أونقل واضمار فقيل 
لعل الجاز أوالتقلاً أولى من ملهعلى الاضمارلكان ةالجاز وعدماحتياج النقلالىقرينةوقيل الاضار 
أول من الجاز لان قرينته نتم والأسيع مهما سيان لاحتياج كل منهما الى قرينة وان الاضار 
أولى من النقل' لسلامته من نسخ نسخ العنى الأول . مثال الأول قولەلمبدە الذىيواد مثله لثله امشمور 
الننب من‌غيره هذا ابنى أىعتيق تمبيرا عن اللأزمباللزوم فيمتقأومثلابنى ف الشفقةعليه فلايتق 
وهما وجهان عندنا كاتقدم ومثال الثانىقولهتمالى «وحرم‌الربا» فقالالحن أى أخذه . وهوالزنادةى 
بيع در ثم بدرمينمثلا فاذا أسقطت صح البيع وارتفع الاثم وقالغيره تقل الرباشرعا الى المقد فو 
فاسد وا نأسقطت الزيادة فى الصورةالذ كؤرة مثلا والاثمفيها باق (والتخصيص أول منما) 
علة مقدمة على معلولها وهوقولهلايمتنع العمل به (قولّهلايمتنع العمل به) أى بل يعمل بها كتفاء بعرف 
التخاطب منغيراحتياج الىقر ينة زائدةعليه (قَولهمثلا) أى أومعانيه (قوله ومالايمتنع العمل به) 
أى بلاقرينة وقوله ان أى وهو مالا يعمل به الا تبين الراد منه كاقدمه (قوله 
فالاول) أى اللفظ الذىهوحقيقة فيمعنى متردد فىمعى آخْر بهن کو نه حقيقة فيه أو حازا فبومن 
تعارض الجاز والاشتراك وقوله والثاتى أى اللفظ الذى هو حقيقة فيمعنى متردد فى معنى آخر بين 
كونه موضوعا له أيضا من الواضع الأول فيكون مشتركا أو منقولا اليه عند أهلعرف فهومن 
تعارضالنقل والاشتراك (قوله تمل الحقيقة والجازف الآخر) انماقال محتمل نظرا لوقوعالخلاف 
فكونه حقيقة فالعنى الآخر الذكور أومجازا وان كان القائل بانه حقيقة فيه حا: ما بقهله والقائل 
بأنه جاز فيه كذلك وهذا أولى من جواب العلامة عن تعبيرالشارح بقوله محتمى فراجعه (قوله 
فىالماء) هو باد وأمابالقصرفصغارالنمل (قولهقيل والجازالح) ليس الراد با جاز هنامطلقهالقابل 
للحقيقة بلجاز خاص وهو الحا زالدى ليس محاز اضمار اذالاضار مجازأيضا ولهذا اقتصر ابنالحاجب 
على ذكرالتعارض بين الاشتراك وال جاز شيخ الاسلام (قوله لكثرة الجاز) أى وقلة الاضار وقوله 
وعدم احتياح النقل الىقرينة أى واحتياجالاضمارالها (قولهلان‌قر ينه متصلة) أىلازمةله لاتنفك 
عنه قالالعلامة لانالاضار هوالسمىسابقا بالاقتضاء وقدسبق ان‌قر ينته نوقف الصدق أوالصحة 
العقلية أوالشرعبة عليه ونوقف صدق الكلام وصحنه وصف الازموذلك غابة الاتصال اه (قوله 
والاصحانهما سيان) أىواستواوهما لاينافى ترجيح أحدهما لمدرك خصه كافى الثال الآنى وكذا 
يقال فىقوله وانالاضمار أولى اقل لإطاق رجي النقل فى بعض الصور لمدرك يخصه كاف الثال 
الآنى (ق وله مثالالاول) أى الجاز والاضمار (قوله أو مثل ابا أیفیکور ن مزباب الاضار (قوله 
ومثال الثاتى) أى النقل والاضار (قوله فقالالحنق أىأخذ.) أى فنظرالىالاضمار وقدمه على النقل 


( ٠غ‏ - جع الجوامع - ل ) 
أى بدليل,مقابلتهبالبيع فقوا لا انوا اقهالبيع وحرءالربا 


لانهأولىمنه. (قوأهوةالغيره) أىغير الحننى وهوالشافعى ومالك (قولهوالتخصیص أولىمنهما) عله فى 


فا نهجرالاولفهوالنقول وان “هجر 


ففى الاولحقيقة وف الثااق 
مجاز اه ومعنى تخللالنقل 
أنيكون استعاله فى العنى 
الثانى بعد ملاحظة العنى 
الاول فالمشترك سواءكان 
واضعه واحدا أو متعددا 
لبس فيه تقل لمدم ملاحظة 
الوضع الاولفيه فهوحقيقة 
م نکل وجه ىكل واحد 
من معنبيه وأما الرتجل 
والنقولفكل واحد منهما 
ان اعتبر استماله کل 
واحد من معنبيه باعتبار 
وضعدله فى نفس4 مع قطع 
النظر عن وصعه الآخر 
فحقيقة لانهمستعمل فا 
وضعله واناعتير استعاله 
فيه بالقياس الى العنى 
الآخر لتخلل النقل 
ينهما فهومستعمل فا 
وضع لمن وجهومستعمل 
غيرناوضمع من 
وجه اه عبدالحكيم على , 
الطول(قولالشارح قوله 
لعبده ال) حلاف مااذا 
قال لزوجته الأصغر منه 


زيادة الروضة أنهلايقع به 
فرقةالااذانوى لأنهاقرار 
باتتفاء حل امحل وذلك 
حق الزوجة فلا يصدق 
فیا تنفاءحق الغيرفان نوی 


كان كنابة فالطلاقكذا 
کتبه‌الشہاب معز يادةالتعليل من التاو يع (قولالشارح نقلالر باشرعا الىالعقد) 


(قول الشارح وإصح على 
الاول لان الاصل عدم 
فساده) الاصل فىكل 
حادث العدم فاذاعلق عدم 
الصحة بالفساد فالاصل 
عدمه واذا علقت الصحة 
بالاستجاع لشمروط الصحة 
الاصل عدمه وها 
اعتباران مختلفان والثاتى 
منهما أشق من الاولو بق 
الكلام فىتعيينمااعتبره 
الشارع منهما وهو لرأى 
الد ولان اويل 
الحواثى هنا فليتامل 


۳٤ 


أى من الجازوالتقل فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه تخصيص وع ماز أ وتخصيص ونقل فحمله على | 
التخضي صأولى أمافى الأول فلتعينالماق من العام بعدالتخسيص مخلاف الجاز فانه قدلا يتمين بإن | 
يتمدد ولاقرينة تمين واما ف الثانى فلسلامة التخصيهر من نسخ المنى الأول بخلاف النقلمثال | 
الأولقولهتمالى«ولاتا كلو اهما لويذ كر اسم اشعليه» فقال الحننىأىمما يتلفط بالنسمية عندذبحه 


فلا تحلذبيحة التعمد لتركباعلى الأولدونالثانىومثال الثانى قولهتمالى «وأ حل اف البيع فقي لهو 
البادلةمطلقا وخص منه الفاسدلمدمحله وقيل نقلشرعا الى الستجمع لشروط الصحة وهاقولان 
للشافمى فاشك ف استجاعه ماحل ويصحمْ الأول لا نالأسلعدم فساده دو نالثانى لأن الاصل 
عدم استجاعه لما 
التخسيص ف الاعيان أمالتخضصيص فالازمان وهو النسخ فالجاز والنقل وكذا الاضمار والاشتراك 
أولى منه ويغرق بينهما بأن دلالة ماخص ف الاول باقية ف الجلة وف الثافى زائلة بالنسخ قاله شيخ 
الاسلام (قولهأىمن الجاز ) أىومافى مستبته وهو الاضمار وقوله والنقل أى وأولى من اشر 
لان‌التخصيص أولى من الجاز والنقل اللذين هناأولى من الاشتراك فيازم أنيكون التخصيص أولى 
من الاشتراك أيضا لان الاولى من‌الاولى من ثىء أولى من ذلك الثنىء و اما أولو بة التخصيص من 
الاخار فلاان الاوك من الساوى لثنىء أولى من ذلك الشىء أيضاوسياتى التنبيه على ذلك فىعبارة 
العارح (قوله أما فى الاول) أى أما أولوية التخصيص من الجاز فى صورة احتال الكلام هما 
(قوله بأن يتعدد ال) ضمير يتعدد للجاز أى بأن بتعده الجاز ولاقر بنة تعين مجازابعينه مثالذلك 


. قول القائل واللّهلاأشترى. وقد قامستفر نة على عدم ارادة العنى الحقيق فبتى الكلام محتملا لارادة 


السوم أو الشراء بالوكيل وكل منهما حاز ولاقرينة تعين أحدهما دون الآخر فقول ولاقرينة تعين 
تنبيه على أن امن القر بنة العينة وأما النائعة فلابد منها لتوقف التجوز علب اكا هو ظاهر (قوله 
ر ف الثناف) أى وأما أولوية التخسيص من النقل فى صورة احتال الكلام لمما (قوله من 

نسخ العنى) أى ازالته (قوله مئال الاول ) ى الكلام الحتمل لان يكون فيه تخصيص ومجاز 
(قره فقالالحنثى ) أىومالك أبضا (قولهوخص منهالنامى) أىأخر ج منهالناسى (قوله وقال 
غيره) ) أى وهو الشافعى (3 أه من النسمية) بیان لما يقارنه فهو مجاز مسل علاقته ا جاورة فى 
الجلة وهذا على بل مال ي 5 سم الله عليه على الميتة بالنجوز الذكور والاولى أو يل بعضهم له 
بعاد کرام غيراللعليه أى مماذع للاصنام ونحوها ليوافق قوله تعالى «وانه لفسق» قوله تعالى 
فاا الآ ی «أوفسقاأهل لغيرالله به» قالهشيخ الاسلامأئفيكونجازاعلاقتهالعموم والمصوص 
حيث أطلق الكلى وهوماوذكراسم الله عليه الصادق بهاذ كرعليه اسم غيره ومالی ذکرعلیه اسم 
أصلاوأر يد فردمن فرديه وهوماذ 1 عليه اسم غبرلة, (قولهعلى الاول) أىالقولالتخصيص وقوله 
دونالثاتى أى القول بالجاز (قول [دومثال الثانی) أى الكلام الحتمل للتخصيص والنقل (قوله 
المبادلة مطلقا) أى صحيحا کان اا (قولهوقيل نقلالح) أى من معناء اللغوى الذى ا 
مطلقا (قولهاى الستجمع) أىالعقد الستجمع (قولهلان الاصل) أى الستصحب عدم فساده 
وقوله لا نالاصل عدم استجماعه ما . اعترضه العلامة فقاللاعنی اناستجماعه ما وهو الموافقة الى 
هى الصحة خلاف الأصل الدى هو عدم الاستجاع الذ كو ر اذ الاصل فى كل حادث عدمه وعدم 
الاستجماع الذكور هو الفساد فالفساد لكونه عدم الاستجماع هو الاصل فقوله لان 


أ الأصلعدمفساده لان مافيه من التهافت والتناقض مع قو له بعده لأ نالأص عام استجماعهلها 
| فليتأمل اه وتبعهط ذل كالشهاب زا سم بان هذاغفلة عن شروط التناقض التىمنها اتحاد 
| القائلمع اختلافه هنافان العلل بالاولغيرالعلل,اثناتىكاهو بد.هى من الكلام جد الايقال بل القائل واحد 
وهوالشافعى لانانقول أما أولا فلا دليلط :هما لددون غيره واوسل فقدقالمما طاعتقادين فكأنهما 
مزل ةقائلين ‏ و بيانذلك انالعللبانالاصلعدمالفسادهوقائلالاول وهؤان البيع هوالبادلة مطلقا 
ووجه هذا التعليلحية د أن الآيتعلقتالحلابتداء مطل المنادلة الاأن يصحنها فساد فصار الحل هو 
الاصل الثابتالى أن يتحقق‌الفساد فالفسادعلى هذا ملحوظ باعتباركونه مانعامنثبوت الح للانوجود 
ا خصص مانم من بوت الحم . والاصل عدم‌المانع وانالعلل بان الاصل عدم الاستجاع الذىهو ععى 
ان الاصلالفسادهوقائل الثانى وهوأنالبلع هوالستجمع لشروط: :الصّحةو وجههذا التعليل حينئذأن 
يعلقت الحل,البيع ا لخصوص وهو الستجمع للشر وط فشبو تإلحلمتوقف على اجتاع الشروط فصار 
اجماعهما ملحوظا ابتداء باعتبارڪونه شرطا لثبوت الحلوالاصل عدم وجودالشرط + والحاصل 
أن‌الشىء الواحد تلف حكمه باختلافعنوانه والوجه الذىاعتبرفيه واوحظ بهفاما اعتيرالفسادعلى 
الاول مانعا من الحل قيل الاصلعدمه لانالاصلعدمالمانع ولا اعتيرعلىالثانىالاستجماع الذىهو 
عدم الفسادشرطا للحل قيل الاصلعدمه لا نالاص عدم وجودالشرط فتأمله فانهفىغاية الحسن والدقة 
لكنه خفىعلى الشيخين د لايقالعدم الخصص شرط فى الحم والاصلعدمّالشرط فيحكون الاصل 
الفسادفلا فرق » لانا تقول اللحوظ فى الخصصمانعيته لاشرطية عدمهبدليل ثبو تالحم عندالجهل 
بوجود الخصص أوعندعدمه حلاف ماجعلشرطا ابتداء لايكفىجهله بل لابدمن تحققه فتأمل نم 
وتبعه شيخناعلى ذلك (وأقول) حاصل ماد كره أنصاحب القولالاول اعتبرالفسادمانعا والشك ف الانع 
لابؤرلأنالاصلغدمهوصاحب القول الثا ىاعتبر الاستجماع شرطا والاصل عدم وجودالشرط فكان 
ارط فيه مؤثرا ونت خبير بانالحل فالآ الشر يفة انماعلقبالمبادة بشرط الصحة وهى استجاعها 
للشر وط عل كلا القولين أماالثانىفظاهر وأما الاول فاماتقرر و يأفمن أن العام الخصوص مومه 
مراد تناولا لاحكما و با نالشك فالمانع شكف الشرط ضرورة أن الشاشؤ حد التق بين شكفالآخر 
فالشكفعدمالاستجماع شكف الاستجماع واا يكون الغكف الانمغير مؤث راذا حقق وجودالشرط 
تمطرأ أ الشك فىوجود الان م كن نحق الطهارة ثم شكف حصول الحدث بعدها ويس الامرهناكذلك 
كاهو واضح وما يدل لما ذڪرناه من اعتبا رالاستجاع شرطا فى نحقق الحم على القول الأولقول 
الشارج فاشك فى استجماعه ال فد ذلكعل ىأ نالشرطية ملحوظة عندكل من القائلين فى تحقق 
الحم ما امان فاملاحظتها فى وضع اللفظ وأما الاول فاملاحظتها فى الحم ولوكان مراده أن القائل 
الاول نظرالى المانع لقالفاشك ففساده واوسلأنالقائل الاول.نظر الى المانع فقول الشارحالذ كور 
اشارةلماقلناه م نأ نالشكفامانع شك ف الشرط هنا وأما اعتبارالشرطية الذ كورة وضع لفظ البيع 
على الثاتى دون الاول فاتما ينتج حالف مفهوىالبيع على الاول والثالى فى جد ذات اللفظ ال كور 
بحسب الوضعين ال كور بن فان العى تل ف يحسبهما مفهوماوليس الكلام فذلك بلالكلام فىالبيع 
منحيث الح عليه بالحلوهومنهذه الحيئية متحد امنى على القولين كامرفالعنيان منحيث الحم 
متحدان ماصدقا وهوالمرادهنا واناختلفا مفهوما ففحد ذاتهما و بهذا سقط جميعماأطال به ما 
لاأثرلهوليس منشؤؤه الاعدم التأمل ف مواقع اكلام مع أمس هبه و ثبت اعتراض العلامةوالشهابفتأمل 
| لا ا ا 


(قوله انما آخثمن السنة) 
. وسيب نزول الآية يدل 
عليه أيضا فان سببه كأ 
أخبرق شيخنا العلامة 
الذهى رحمهالته ان رجلا 
طلق زوجته الامة لاا 


قوطئها سيدها بعد عدا | 


فسعلهل حللهاهذا الوطء 
فزلت قال وما طسب 
للسعيدان لا صل له 


كك 
ويؤخدمماتقدممن أولو يةالتخصيص من المجاز الأولىمن الاشتر اك والساوىللاضار أن التخصيص 
أولىمن الاشتراك والاضمار وان الاضمارأولىمن الاشتر اك ومن ذ كر ااجازقبل النقل انه أولى منه 
والكل صحيح ووجهالأأخيرفئلامة الجازمن نسخ المنى الأول مخلاف النقل وقدتم بيذ ءالأربمةالمشرة 
اتی کروهانی تمار ضما بخ ل,الفهممثال الأول قول تمالى « ولا تتكحواما تكح آباوكمن النساء» فقال 
الحننى أىماوطثو«لأنالتكاح حقيقة ف الوط فيحرم عل الشخص مزنية أبيه وقال الشافمى أى 
| ماعقدوا عليه فلاتحرم ويلزمالآو ل الاشتراك لائبتمن أن النكاح حقيقة ف المقدلكثرةاستعماله 
فيه ختى انه ليرد الق رآ لخيركاقالالزغشرىأى فغيرمحل التزاع محوحتى تنكح زوجاغيره 
فاتتكحوا ماطاب لك ويلزمالثانىالنخصيص حيث قال عل للرجل منعقدعليها أبوه فاسدا بناء على 
تنال العقد الغاسدكالصحيح . وقي ل لا بتناوله ومثالالثانى قوله تعالى «ركم فى القصاصحياة» أىق 
مشر وعبته لان به عسل الانكفان عن القتل فيكون الحطابءاما أوفى القصاص نفسه حياة لورثة 
القتيل القتصين بدفع شر القاتل الى صارعدوا لهم فيكو نالحطابمختصابهم ومثالالثالث قولهتعالى 
«واسثل القرية» أى أهلباء قبل القرية حقيقةفى الأه لكلا بنية اجتممةلحذهالابة وغيرهاتحو « فلولا كانت 
قري ةآمنت» ومثال الرابع قولهتعالى 2و أقيمو|الصلاة» أى المبادةا خصو صة فقيل هى محازفيهاعن الدعاء غير 


| (قولهو يؤخذماتقدم)أىفالمانوا الشارح اذمساواة الاضا رإلجازانماعامتمن الشارح (قوإهواللساوى) 


عطف على الاولى فهو نعتثا نللجاز (قوإه والكل) أى من الار بعةوهى أولو ة التخصيص من الاشتراك 
والاضمار وأولوية الاممارمن الاشتراك وأولو.ةالجازمن النقل (قوأهووجه الاخير ) أى أولوية الجاز 
من النقل (قوله العشرة الىد كروها الح) وهىعلىماتقدم :تعارض الجاز والاشتراك » تعارض النقل 
والاشتراكوق دشار الىهذين بقوله والجازوالنقل أولىمن الاشتراكتعارض المجازوالاضهارء تعارض النقل 
والاضمار وقدأشارالىىهذين بقولهقيل والمجازوالنق ل أولىمن الاضار» تعارض التخصيص وا مجازء تعارض 
التخسيص والنقل والىهذ بن الاشارة بقوله والتخصيص أولىمنهما أىمن المجاز والنقل فهذه ستة 
وأما الاربعة البافيةفهى :تعارض التخصيص والاشتراك» تعارض اللتخصيص والاضمارء نعارض الاضمار 
والاشتراكءتعارض المجاز والنقلكأشاراليها بقواهو يؤخذماتقدم ال (قوڵه‌مثالالاول) یمن الار بعة 
الذكورة اللأخوذة مماتقدموهوكون التخصي ص أولىمن الاشتراك (قوله وقالالشافعى) أىومالك 
أيضا (قوله لاثبت) أىفاللغة (قوله لكر ةاستعماله) أىوالكثرةعلامة الحقيقة (قو[ه نحو. ع 
تنکح‌ز وجاغيره) مثال لغيرحل الزاع وأو رد أنقضية كونالمراد بالسكاحالعقد فى هذه الآيقعدم 
توقف حلية المطلفةثلائا علىوطء الزوج الثانىلها بل تجرد العقدكاف فحليتها للاأول وهو خلاف 
الاجماع + وأجيب باناشترا اط الوطء اما أخذمن السنة لامن الآية المدذكورة (قوله بناءعلىتناول 
الح)يتعلق بالتخصيص. وأشار بقوله و.يازم الثانىالتخصيصو بقوله قبله و بازم الاول الاشتراك الى 
انالقائل الاول صرح بالاشتراك لحكنه لازم من كلامه وكذا القائل الثانى/,بصرح بالتخسيص 
لكنه لازممنكلامه (قوله‌ومثال‌النای) أىالتخسيض والاضمار (قولهلان به يحصل الانكفاف 
عن القتل) أى قيكونفيهحياة لكان ير يدالقاتل قتل بالانكفاف عن قتلهوحياةلر بدالقتل بالانكفاف 
لذ كورلا نه لوضدرمنه القت لفت ل قصاصا (قَولْهوممالالثالث)أى الاضماروالاشتراك(قوله كلا" بنية) 
أىكاًنهاحقيقة فالا بنية فبى مشتركة وقوه مده الاية الاولى حذفه لاندمحل التزاع والاقتصارعل الآية 
الاخرى. (قو]هومثالالرابع)أى المجاز والنقل(قولەفقيل ھی ماز فيباعن الدعاء يخيرال) لايخفىأن 
1 لاشتالحا 


نض 


| لاشتالماعليهوقيل نقلتاليهاشرعا (وقديكون )الجازمن حيت العلاقة (بالشّكلر) كالفرس لصورته 
النقوشة (أوصفةظاهرة )كالأسدالرجل الشجاعدونالرجل الأبخر لظهورالشجاعةدونالبخرى 
الأسد الفترس ( أو بإعتبار ما يكون ) فى الستقبل (قَطْم)) حو انكميت (أوظتًا)كالجر للمصير 
(لاا خالا ) کا مالسد فلايجو زأما باعتبارما كان عليه قبل كالمبد لن عتق‌فتقدم فىمسئلة الاشتقاق 
(وبالضكد) كالمفازةللبرية البلكة (وَالْجَاورة ) كالراويةلظرف الاء المروف تسميةله باسم ماحملهمن 

جل أو بغل أوحمار (والز”يادة) حولي س كمئلهثى «فالكاف زائدةوالافبى يمنى مثل فيكونلهتعالى: 
|| مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفيه و(التفضان ) 

الشارح عرض الغثي ل لهذ القاعدةلا صدد ببان أن الختارعندالسنف انهامنقولةوانكانهوالراجح . 

فاندفع قول العلامة انقول الشارح فقيلانها جاز خلاف مامثى عليه الصنف من أنها منقولة اه 

| (قوله وفديكونا از ) قال شيخ الاسلام قد التحقيق اه أى لأنكون المجاز لهذه الذكورات 

| كثير لا فليل سم (قوله بالشكل أوصفة ظاهرة) أىبالمشابهة فيهما وعبارة النباج والشابهة كالأسد 

| للشجاع والنقوش . وعبارة الاسنوى فى شرحه النوع الثالك الشابهة وهى تسمية الثىء بام 

| مايشاءبهإما فى الصفةوهو مااقتصر عليه الامام وأتباعه كاطلاق الاسد على الشجاع أوفى الصورة 

كاطلاقه على الصورة للنقوشة فى الحائط وهذا النوع يسمى المستعار لأنه لما أشبهه فى المعى أو 

الصورة استهرنا له اسمه فكسوناه اياه ومنهم من فال ڪل از مستعار حكاه القرافى اه سم 

(قولهاظبور الشجاعة) فيه أن يقال ان الشجاعة فسرت بالملكهالتى يقتدر بها على اقتحام المهالك 

و بالاقتحام نفسه وعل ىكل فليست صفة ظاهرة أماعلى الأول فلا" ہامعنی قال بالنفس وأماالئاتىفلا”نها أمس 

| اعتبارى لاتحققلهخا رجاو يمك نأ نيكونف العبارة نوسع يحذف المضاف أى لظهو را رالشجاعة قرره 

شيخنا . قلت يمكن أن يقالا نالشارح جارعلى التفسي راثا للشجاعةوالمراد من الصد رالحاصل ب هكاهو 
امتبادر وفىكلام مممابدل ذلك فراجعه (قوله كا جر للعصير ) أىكفى قوله تعالى إلى أرالى أعصر 
خرا وقوله أوظنا لااحتالا ينبغى أنبراد بالظن والاحتال ماشأنه فى نفسه ذلك فلا برد ألدقد ريظن 

عد ق العبدفى الستقبل بنحووعدالسيد ون العصبر قد حصل اليس من مره لعارض فبنتىظن تمر هاه 

سم (قولْهِ و بالضد) فى العبارة مضاف محذوف أى و بضدة الضد لأن العلاقة هى الضدية لا الضد 

(قوله كالفازة للبرية للبلبكة) أى وكقولهتعالىفبتسرهم بعذا بأليم والمراد الانذار (قولهوالمجاورة) 

قال سم لم أر لما ضابطا وقضسية اطلاقها صحة التجؤز باطلاق نحو الأرض على النابت فيها من 

شحر أو غبره ولفظ الشفة على الاسئان ولفظ السقف على الجدار بل ولفظ المسجد على ملاصقه 

من نحو الدور ولاخاو ذلك من غرابة وعد اه (قوْهواازِيادة والنقصان) قالالعلامة ابنجماعة 

أوردوا ذلك فىأنواع العلافة فيكو زعلاقة # وفيهخيئذحثلانه يتعين أن صدق عليه العلاقة وهو 
انصال اص باس فى معی وفى النفس من الصدق عليه حينئذ ثىء اه ٭ ويمكن أن يجاب بأنفى 

تعبيرهم بالعلاقه بالنسبة لحذين النوعين تسمحا اذلاحاجة الى العلاقة بينهما لأن اللفظ لم خر ج 
عن موضوعه الى استعاله فى غيرءفليتأمل سم ( قوله فالكاف زائدة ) هو رأى كثيرين والحق 

کا للنفتازاتى وغسيره أنها ليست بزائدة لان ذلك من الحكناية الى هى أبلغ من التصر ع كا 

تقر لأنهاكدعوى الثىء ببينة حيث أر يدمن نف مثل الثل نفى الئل لاستلزام نفى مل المثل نفى 

اش لکا فقوم مثلك لايبخل عرادا منهأ نتلانبخللاستلزام نفى البخل عنمثله نفيه عنه وفى شيخ 


(قول الصنف باعتبار 
مايكون)أى بنفسه قطما 
أوظناوهذهو الفرق يدنه 
وبين الجاز بامراب 
كنسمية السنبلثر يدا فى 
قوله الجدلله المظيمالشآن' 
صارالثريدرءوس العيدان 
فان السنبل انما يصيرثر يدا 


قال المطرزى وانما يكون 
كلمن الزيادة والنقصان 
مجازا اذا تغير بسببه 

فان لم يتغير فلا فاو قلت 
زيدمنطلقوعمرووحذفت 
ا لبر لوصف بالمجاز لانه 
م بود إلى تغيير حم من 
اه كنال ر وجلل 
الزيادة والنقصان علاقة 
ضعيف كافى التحربرولدا 
اعترض شار النهاج بأن 
الزيادة والنقصان ليسا 
بعلاقة كذافعبدالحكيم 
على المطلوّل 


(فولالشار وان | يسدق ال) اشارة. الى أنالأولى ثرك هانين الملافتين لأن الجاز فبمالس ما نحن فيه (فولهأوان الجدار )أىلى 
قوله تعالى جدارا بريد أن ينقض (قوله أوانالجدار ال) الالف فى بعض نسي العضد ولامخفى انهالم نقع موقعها قاله السعد ( قول 
وه وكلة تغير اعرابها) فتوصف بالمجاز لنقلها عن اعرابها الاأصلى الىغيره (قوله أوالاعراب التغبر اليه ) هذا يفهمه كلام السكاكى 
وهو ظاهر فى الحذف كالنصب ف القرية والرفع فير بك لانهقد تقل عن عله أعنى الضاف وأما فى المجاز بالزيادة فلا يتحقق ذلك 
الاتتقال فيه اه مطول والظاعر انه ليس مراد الشارح واحدا من المعنيين لان الجاز على كلامه كلة متوسع بزيادتها أو نقسها 
كالكاف فىكئله وأهل فى واسئل القرية وليس كل منهما كلة تغير اعرابها ولا اعرابا وقع التغير اليه بل مراده أن التجوز عى 
التوسع وعدم المضايقة فى التعبير )۳١۸(‏ لدلالة على امريد أو الحذوف كاببنه سم (قولهوالدىعليه الاسوليونا) 
قالعبد الحكي على الطول 
التحقيق عند الأصوليين 


حو «واسثل القرية» أىأهلها فقدجوز أىنوسع بزيادة كلمة أو نقصها وانلم يصدقعلى ذلك حد 


أنه ليس من الحاز ولذا م أ المجازالسابق وقيل يصدقعليه 
يذكرهاالشييخابن الحاجب | الاسلام احتالات أخر فراجعه (قوله حو واسثل القرية أى أهلها ) قال الصنف ولقائل أن يقول 
فى عختصرهم استدل بقول | يحتملاناللهتعالى خلق فى القريةقدرةالكلام و يكو ن ذلك معجزة لدلكالنى ويب اللفظعلى حقيقته 
الشارح انهتجو زأى توسع # لايقال الأصل عدم هذا الاحتال » لاا تقول هذا معارض بأن الاصلعدمالمجاز اه وفى العضد 
ثم فالوفالتحربرأنجاز أ وقولهم واسثل القرية حقيقة فانها تجيبك أوثأن الجدار خلقت فيه ارادة ضعيف اه وقوله فانها 
الحنف حقيقةلأنهفى معناه | تحيبك قال السيد لأن الله سبحانه وتعالىقادر على نطاقهاوزمان النبوة زمانخرق العوائدفلامتنع 
وانغاسمى ت جازاباعتبارتغير أ نطقها بسؤال النى صلى الله عليه وسلم اه وفوله ضعيف قالالسيدلان جواب الجدار غير واقععلى 
اعرابة اه وف البحر ||| وفق الاختيار فى عموم الأوقات بل اذا وقع فانما بقع بتحدى النى عليه الصلاة والسلام به ولم 


الزركثى قال العبدرى فى || يك ن كذلك فما حن فيه هكذا فى الأحكام وأما لق الارادة فى الجدار فلبس ما جرت به العادة 


الستوفى وابن الحاجب فى إإإ فلا يقع الا بالتحدى اضا اه سم (قوله فقد تجوز أى نوسع ال) نيه بذلك على ان المجاز هنا 
ننكيته على الستصنى | غير العنى المتقدم وه وكلة تغير اعراها بزيادة أو نقصان أو الاعراب للتغير اليه الملذكور فهو 
الزيادة ليست من أنواع ]| صفة للاعراب أو الفظ باعتبار تغير حك اعرابه حلاف الجاز بالمعنى التقدم فانه صفة للفظ باعتبار 
الجاز بلؤيها ضرب مء لل#استعاله فى المنى الثانى وهذا أى كون المجاز هنا بإلعنى الم كور آنفا اختيار السكاكى والدى عليه 
التوكد اللفظى فقول تما الأصوليو نكا صرح به السيد فى حاشية الطول ان الجاز هنا جار على المعنى المتقدم وهو الحكى 
لبسكناوثى «فيهمبالئةفى إ| بقول الشارح وقيل يصدق الجوصنيع الشاريح يفيد نسبة ماقالهالسكا ىللا 'صوليينحيث رجحهوحكى 


مقابله ميل فال معناهالعلامة . وقديقاللا نسل انه نبه بذاك على انالجازهنابالمنى الذى كر بل حتمل 
انه نبه بذلكة علىأن الجاز هنا بمعنى التوسعفيه بلهوالمتبادرم نكلامه ولهذا قالالكالانهنبه بقوله 
أى توسع عل الخلاف فىانماذكر من الزيادة والنقصان مجاز بالمنى الاسطلاحى أم بالعني المتوسع 


ال لكأنه قبل ليس 
مثلمشئله شيء والعى لبس 


مثله والزيادة حقيقة اه | , E‏ 
(قوله قلت فين اللو أا فيه وهو مع لغوى اه مم قلت فكان اللائق بالشارح حمله على العنى الاصطلاحى وتقر يرهعل 


الح) قدعرفت الدفاعه بأله وفق ذلك کا هوملهب الأصولبين وحكاية كونه بن اللغوى بقيل عكس اشا وات 
عدف لتقو علد حِيند ان حمله على اللغوى ذكرهالأصوليون أيضا وللعلامة سم فى هذا القام نطو بل بلا طائل تحته 
الأصوليين (قول الشارحوقيل يصدقعلية حيث استعمل الج) عبارةالبحر فى الجاز بالنقصانالاقرب أنهمن حيث 

مجاز التركيب واختارة .الاضفهاى وجماعةلا' نالعربوضعت السؤالليركب لفظهمع لفظ من يصلح الجواب فحيث ركبته مع ما لايصلحفقد 
عدلت عن التركيب الا صل الى ركيب آجرولامعنى للجازالم ركب الاهذا » وأجي ب بوجبين دك رأ ومام قالالثا أن تعر يف الجاز الافرادى 
صادق عليه لان فوله واسثل القرية موضوع لسۋالما مستعملفى سال أهلهافكان مجازا ولبس مجازا فى التركيبفانبجازالتركيب 
مثل أنبت الر بيع البقلفانالر نيع لفظ مششمل فى موضوعه للقتضاءاسنادالائباتالىالر بيع ولكناعامنابالعقل انه ليس كذلك وانماهو 
من الله فعامنا أنه جاز عقلى اه وهلاصر ع فى أن الجازفى لظ اسألحيثاستعملماهو موضوع لنسبة السؤؤال الىالاأهلفى نسبة 
السؤال ال ىالقرية بسبب تعلق السؤال بأهلها فانه اذاقيل اسأل أهل القر يافقدتملق السؤالبهاباعتباركونهامضافاللسثولوهو دود 
بأن الفعل لايدل الإعلى الحدث والزمان منغيردلالة بحسب الوضع على ان ماوقع عليه يصلحلهأولا كارد يذلك جمل أنبت الر بيع البقل 


مجازاف الطرف بناءعلى هوضع السب ایی وهو اانا لماج ب اصرح به ف المنثهى ولبس هوعلى هذا مازأنبعيالدمجر با نالنشبيه 
فى المصدر بل مجاز مرسل علاقته السببيةوالمسببية ونقل فى البحر غن الشافمى القطع بانه لبس هناجازحيث قالقالالشافعى ىكتاب 
الرسالةقال اله تعالی‌ وهو حك قولاخوة :وسف لأبيهم «ماشهدنا الاجاعامنا (94"#) وما كنا الغيبحافظين واسثل‌القر به ر 
- | كنا فيها والعير التىأقبلنا 


حيث استعمل نفى مثل الثل فى نفى الئل وسؤال الفرية فى سؤال أهلبا ولس ذلك منالجازق 


ش E‏ 0 ر ا فيهاوانا لصادقون»فهذه 
| الاسناد( وا ل ( حوللا مير يد أىقدرةفبى مسببة عن اليد بحصولها بها (والكل الآية لايختلف أهل العم 
للبمض ) نحو يجملون أصابمهم فى آذانهم أى أناملهم (والتعلق ) بكسراللام (المتملق_) بفتحما || باللسانانهم انما خاطبون 
"حو هذا خلق الله أى تخاوقه ورج ل عد لأىعادل (وبالمّكوس) أىالسبب للسببكالوت امرض آباءهم بمسئلة أهل القر بة 
الشديدلانهمسببله عادةوالبمض الكل نحو فلان يماك ألف رأسمن الغ والتعلق بفتح اللا للمتعاق أ وأهل العير لأن القر ية 
بكسرهانحوبأي ك الفتون أىالفتنة وت قابا أىقياما ( وما بالفمل_علىمابالتوة ) والب لاننيئان عن ميم 
للذ كور فى استعال مثل للشل فى الشل والقر ية فى أهلها لافى استعال نفى مثل الثل فى فى الث أ استعمل نفى مثلالشل فى 
وسؤال القرية فى سؤال آھلہا کا هو ظاهر والأمر سبل (قوأهوليس ذلكمن المجازف الاسناد) ى أل نفى المثل)لانه يازممن نفى 
لان الاسناد فيه على هذا التقدير الى ماهوله وهذا راج لقولهوقيل يصدقعلي هال (قولهوالسبب أل مثلالمئل نفى ا ممل ضرورة 
للسبب ) فى الكلام حذف والتقدبر وسببية السبب منسو ب للسبب وكذا قوله والكل للبعض | أنهاوجدلهمثل لكانهو 
تقديره وكلية الكل منسو با للبعض وكذا قوله والمتعلق تقديره وتعلق المتعلقمنسو باللتعاق لان أف مثلالثلفلاصح نفىمثل 
العلاقة هى السببية والكليةوالتعلق (قوهفهى سببةعن اليدالح) : فيه انالسبب عن اليد القدور أ الثل قال السنف فى 
وهوالشىءاللفعول لاالقدرة فلابد حينئذ من حم لالقدرةعلى المقدور محازا للعلاقة الم كورةفيكون أ شرحالختصر: فانقلتاذا 
مجازا مبنيا على محاز وأما مع ابقاء القدرة علىحقيقتها فلانكون علاقة المجازالمذ كور السببية بل أ قررتمأن المنفىمثل امل 
الحلية لان اليد محل للقدرة لقا القدرة بها وقول بعضهم ان القدرة قائمة بنفس الشخص خلاف |[ فالداتمن جما ةمثلامثل 
الصوابقررهشيخنا + قل تكون القدرةقائمة بنحواليدمما هوا لةلاجادالفعل المقدور يازم منه أن فيازمكوتهامنفية 4د قلت 
يكون اسناد القدرة الى اليد ولحو ها حقيقة والىالشخص مجازا وكذا اسنادالفعلاليها حقيقةوالى المنفى مثل امثلعنثبىءفان 
الشخص ب جاز وانه باطل انفاقا الح قأنالقدرةالمرادة هناوهى القدرة الحادئة الى تقارن الفعل زما' || شیاس ليس وكئله الجر 
وان تقدمت عليه تعقلا صفة ا وهى القوة ا لشرائط الانيان بالثنىء والمدلول نفى الخير عن 
ولصاف بامتوقف علرسلامة7لانها وأساع اليتق الانان بذلكالشىء وير عن السلامة الاسم وات انى ا 
المذكورة بالقدرة أيضا وهى الاستطاعة فظهر بهذا حة كون اليدسببا للقدرة بع القوة مذ كورة باشل ملالا نه لامشلا 
لتوقفهاعليها لكونها آلنها ألاتر ى الىاتتفاءقدر :الشخص مايزول اليد كالكتابةو نحوهاعئدعدم الشىءالدى هوموضو 1 
وو ا الي اي (قوأوو لتقام قدنفىعنه المثل الذىهو 
أى تعلقه کا قدمنا وللراد تعلق اذ کور اباق التعلق ,البح میاق الک وتام || جحو ل يومنت ملاع“ 
ھی ب هف اا( قو ای السب قيب ) أى ییا ال ای ال سات مك || فر کرن ا ند 
قباس مامر (قوله والبعض للتكل) يشترط فى البعض المذ كور أن يكون له من بين سائرالابعاض 2 فر 
مز ید ارتباط بالكل E SE‏ الكل بانعدامه كامثال الذى ذكره الشارح أو بحيث يكون منشة.وائما المنفى مثل 
المعنى المقصود من الكل انما حصل به كاطلاق العين على ار أى الجاسوس فان الى القسود مثلها ولارمية ی ن 
منه افا يوجد بالمين (5وله وما بالفعل على ما بالقوة ) قشية سياقه ان التقدير قد رن | ركلدها مننى عنها (قول 


الشارجحيث استعمل نفى مث لالمئل!-1) أى حيث ركب النغى والسؤالمع مالايصلح له كاهوظاهرعبارةالشارح وصرهبما نقلناه عن البحر 
وابن الحاجب (قول الشارح لبس ذلك من المجازفى الاسناد) المرادبالاسنادماهوأ أعم ممايد لعايه|لكلام صر بحا أوازومافانه ازم من نفى مثل 
لمث لأ ن يتتغى مشل ا نل ومن سؤال القرية أن نسكون القر يةمسئولةواتمافالذ لك لان بعض فائلى هذ االقول يسك رالمجاز الم رك ب كابن الحاجب 
ولان الكلام ف المجازامف د (قول المصنف والمتعلق1) عبارة البح رالعلاقة النائئ ةعشرالتعلق الحاصل بين المصدرواسم المفعول أوالفاعل الح 


(قوله ۳ عنها قوله فيا مر أو باعتبار مايكون الح) قد عر 


فت أنه يعتبر فى مجازالأول أنهلا بدا نيكون ن ألا نفسهوالمستعدكا جر 


فى امن ليس آيلا الاسكار بنفسه بل لا بد من شر به حتى يسكر فاندفع ماف الماشية ( قول الشارح للخمر فى الدن ) قيد بقوله 


فالدن لانه لو أطلق عليه باعتبار (۳۲۰) كونه مسكزا فى الاستقبال أى حال التلبسكان حقيقة لكن لايكون 
خينئذ فىالدن (فوا لهأحد 

لأربن) فيه أن بكون أا كالسكرللخمرفالدن (وقَد يكونٌ)الجاز (فالإسنا) بإنيسند الشىء لنيرمنهوله للابسةيينهما 
معنى عبارة انش وق أا عوقول تمالى «واذا تليت علي م آباتهزاد هم إعانا» أستدت الزيادةوهى فمل اله تما الىالأنات لكون 


يكون أحد المجازين 
فى الاسناد وم يتقدم 
للجازين ذكر ولس 
المراد الاخبار بان أحد 
المجاز بن يكون فالاسناد 
( فوله ليس لأجل 
الملاسة ) والبيانيون م 
يأنوا بلام التعليل بل 
الى فلذا احتاجوا لشىء 
آخر بخرجه ( قوله مجاز 
ف النسبب العادى ) آی 
وان کان وضعه للنسبب 
الحقيقكذافى العضد قال 
السعد وهو مردود بما 
أطلق عليه عاماءالبيان 
من ان الفعل لايد ل الاعلى 
الحدث والزمان من غير 
دلالة محسب الوضع على 
انفاعله يكو ن سبباحقيقيا 
أو غير حقيق ووافقه 
السيد غير انه قالان هذا 
مختار ابن الحاجب صرح 
به فى المنتبى ولا دخل 
للعضدفيه ثم انمعنى هذا 
الكلام ان زاد المتعدى 
موضوع للتسبب الحقيق 
بانيكونالمسند اليهفاعلا 
حقيقيالكنه استعملهنا 


ف التسببالعادى أعنىتسبب الأديان فىز ياد الايمان فعبرعن الزيادةبها الدىهوالتسبب العادى بزادالمتعدى 


الآات التلوةسببا لماعادة ( خلافاإقورم) فى نفيهم الجاز ىالاستادفتهم من يجمل الجازفهايذ ذل كرمنه 
ف امسندومنهم من جمله فى اللمنداليهفم زادتهم على الأول ازدادوا مها وع الثانى زادثم الله تعالى 
بعابالفعل على مابالقوةولا فى فساده فلايدفىتصحيحه من حذف مضافين والتقدبر وقديكون باطلاق 
لفظ ءابالفعل على مابالقوةأى باطلاق لفظ الشىءالتصف بصفة بالفعل على الشىء التصف بتلكالصفة 
بالقوةو يعبر عنهذابمجازالاستعداد وأورد عليه أنه ذه العلاقة يغنى عنها قوله فما مر و باعتبار 
مايكون أى يؤل اليه . وأجيب بالنع فانالستعد للشىء قدلايؤل اليه بانيكونمستعدا لدولغيره قال 
شيخ الاسلام وفيه نظرلانماذ كرءفيه يأتى باعتبار مايكون ظنا مع أن الجواب بذلك لاينحصر فيا 
ذكره آخرا اه وأقول يمكن الفرق بان النظر فا سبق الى جرد الأول وهنا الى محرد الاستعداد 
فليتأمل اه سم (قو]هوفديكونالمجازف الاسناد) قال شيخ الاسلام مراده بالمجاز مطلقهلامعرقه 
بمامر اه وينبغى أن يراد بمطلقه مايسمى بلفظ المجاز إذ لس بين الجاز المار تعرفه والجاز فى 
الاسناد قدر مشترك لاختلاف حقيقتهما لان ذلك لفظ مخصوص وهذا اسناد كذلك الا ان براد 
بالقدر المشترك نيما أحد الأمرين الصادق بكل منهما وقول الصنف فى الاسناد قد يقتضى 
العنى تعلقه بالمجاز بمعنى النجوز لكن الوجود فى عبارته ضمير الجاز وهو لايعمل وانعبرالشارح 
بالاسم الظاهر ايضاحا للعنى فينبغى تعلقه اما بيكون مالاا لما على العام أو بمحذوف حملا لما على 
النقصان سم ( قول بان بسند الشىء لغير منهولهللابسة ) قالالعلامةعرفهالبيانيون باسنادالفعل 
أو معناه الى ملابس له غير ماهو له بتأول نفرج نحو قولك الحيوان جسم وقولك جاء ز يدغالطا 
مريدا عمرا وقول الدهرى أنبت الر بيع البقل وقولك جاء ز يد وأنت تعلم أنه لم جی* واثئالث 
والرابع داخلان فى عبارةالشارح اه ومازعمه من دخول الثالثوالرابع بمنو عمنعاواضحا أماالرابع 
فلخروجه بقوله للابسة بنهما ضرورة أن الاسناد فيه ليس لأجل اللابسة وأما الثالث فلخروجه 
بقيد الحيثية الفهومة من قوله غير ماهو له أى من حيث انه غير ماهو له لان الأمور التى حتاف 
بالاعتبار يعتبر قيها قبد الحينية حتى انه يكون بمنزلة الم ذكو ركا هو مشهور والاسناد هنا لبس 
لغير من هو له من حيث انه غير من هو :له ضرورة اعتقاد ال أنه الى ماهونه قاله سم (قوله 
لكو نالآیاناغ) سان للعلاقة (قولهعادة) أى لاحقيقة ية لأن السب ب اليتق هوا تعالى (قوله فنهم من 
يجسل الجازا) أىكبن الحاجب فانهيجمل الجاز فيايذ كرمن ذلك فالسند على ماسيجىء (ق وله منم 
من عه ف السنداليه) أىوهوالسكا كى فا نه جعلالمسند اليه ذلك استعارة مكنية كا هو معروف 
(قولهفعىزا ادتهم على الأوا لازدادوابها) قالالعلامةقدسسره يعىفزادالسند مجاز فى ازداد ووقع بين 
الفاعل وهو ضمير المؤمئين والمفعول وهو ضمير الآيات قلب-فمل كل مكان الآخر ولايخفى مافيهمن 
التعسف والأقرب ماقاله العضد ان زادت محاز ف النسبب العادى أى تسببتف الزيادة اه أىفهو | 


اطلاقا 


الذى هوا للنسيبالحقيق مبالغة فيسبسيتها العاديةللايمان فالازديادمها هوالنسبب العادى المعبرعئه وز يادتها للامان هو التسبب الحقيق 
المعمر بهمجازا للبالمةفالدىفالاية وهوالمتحوز به متعدقطعا ولامعیلاعتراض العلامةالمبى على ان زادفالاية بمعنى ازداد بعد التجوز 
ولالاستشكال ممم بقولهانتعديهللفعول مالع من‌التجوز به عناللازم إذالتجوز به انماهولايقاع المنعدىموقع اللازم مبالغةفليتأمل 


(فول الشارح اطلاةا للّيات) أى لشميرها وانما قال الات لآن الاستعاره م جرى فالضمير بعر نمسه بل بإعثبار مابعه 
به عنه کا فى عبد الحكيم على الطول فيبحث الجاز العقلى (قوله فهذا الاطلاق وقع الخ ) هذا لايفيد فى ازوم توقف نحو أنبت 
الر بيع البقل وشن الطبيب الر يض طىالسمع ولي سكذلكفانمثلهذا التركيب صصح شائع عند القائلين ,أن أسماءاللّه توقيفية كاقاله 
السعد (قول الشارحانهلايفيدالابضمه الىغيره) أىلانهغيرمستفلبالفوومية وکل ماه وكذاك لايصلح أ نيكرنمشهابه لمدم صلاحيته 
لأنيكونملحوظا بكونهموصوفابوجهالشبه وبالمشاركةبا مشبه بهوهذ ايح )۳۲١(‏ الا انهلا يتحقق فما اذا قلنا ان 
الجازفيه بالتبع للمتعلق 
لانهمستقل والتشبيه فيه 
دونمعى الحرف فانظر م 
غابر بين الحرف والفعل 
(قوا لالشار حَ الى مابنبنى 
صّمه اليهالح) قدعرفت 
سابقا أنالواضعاتماوضع 
اللفظ لمعناه من غير 
ملاحظة صلاحيته لما 
يضم اليه أولا وكلامه 
هذا مبنى على أن الواضع 
وضع اللفظ ليركب مع 
اللفظ الصا له ولعلومينى 
على أن العرب وضعت 
الركبات وفيه خلا فكافى 
البحر لثزركشى والظاهر 
أن‌الامام بقولان‌اعترت 
العلاقة المشاهة كان ذلك 
استعارة والامجاز مسل 
كاف المجاز الافراد (قول 
الشارح قال النقشواق 
الح) قال أيضالواميدخل 
المجاز بالذات فى الحرفه 
لوجب عدم دخول 
الحقيقة فيه وحده بل فى 
التركيب ولي سكذاك‌فان 


اطلاقا للآآيات عليه تعالى لاسناد مله اليما (و) قد يكون الجاز ( فى الأفمال والحُروف وفاقا 
لابنعبدالسلام والتَْمّوا نى ) مثاله فى الأأفمال«وثادى أحاب ال جنة» أى ينادى «واتبموا ماتتاو 
الشياطين » أىتلتهو فى الحروف «فهلترىلهم منباقية»أى ماترى ( ومنع الامام ) الرازى (الحرفة 
مُطلنَا )أىقاللا يكو نفيهمجاز افراد لاباد ات ولابالتبعلانه لايفيد الابضمهالىغيره فان ضم الى 
ماينبنى ضمه اليه فب وحقيقة أوالىمالا ينبغى ضمهاليهفجازت ركيب . قالالتقشوانى من أبنانهمجاز 
ركيب بل ذلك الضم قرينة مجاز الافراد نحوقولهتمالى 2 ولأسلبتكم فىجذوع النخل»أى عليها 
(و)منع أيا ( الفمل” والشتق) كاسم الفاعل فقال لا يكون فيهما مجاز (الاإلتبعر) للمصدر 
أضلهما فا نكان حقيقة فلامجازفيبما. واعترض عليه بالنجوز بالفعل الاضىعن الستقبل والمكس 
کاتقدم من غير تجوز فىأصلهما 
جازم سلعلاقته السببية وفىجواب مم من التعسف مالاحنى (قولهاطلافا للا يإت) أىلضميرها 
واعترض هذا القول بأنفيه خللا من وجهين : الاول أن اطلاق الآيات عليه تعالى م كون الامماء 
توقيفية كاهوالختارغيرسائغ . الثاتى اطلاق اسم الؤنث عليهتعالى.قلت وقديمنع بأ نالمتنع هوالاطلاق 
الحقيق لاا جازى ولأن سم فهذا الاطلاق وفع فى كلام الله تعالى والخلاف انما هو فىاطلاق غيره 
فكلامه عليه فهذا غبرحل النزاع كاقاله سم (قوله وقد يكون الجاز فى الأفعال والحروف) أى 
اصالة من غير اعتبار يجوز فى الصدر بالنسبة للافعال وف التعلق بالنسبة للحروف + وحاص له 
ان الأصوليين يقولون بالنجوز فى الشتق والحروف اصالة أى من غير اعتبار تجوز فى السدر 
والتعلق حلاف البيانيين فان التجوز فما ذكرعندهم انما هو بنبعية التجوز فى الصدر والتعلق 
كاهومقرر (قوله مثاله ف الأفعال ونادى ال) أى فاستعمل الاضى فى الستقبل لتحقق الوقوع 
فيكون مجازا علاقته الازومية لاستازام وقوع الشىء فا مضى نحقق وقوعه ( قوله وانتعوا 
ماتتاوا الخ ) أى فصير بالمستقبل عن الاضى لاستحضار نلك الصورة الماضية مجازا لعلاقة 
السيبية فان الضارع تستحضر به الصور الاضية (قوله فبل ترى لهم من باقية أى ماترى ) 
أى فعبر بالاستفهام عن الننى بجامع عدم التحقق فى كل فيكون مجازا علاقته اللزومية لاستازام 
الاستفهام عن الشىء غدم تحققه (قوله ومنع الامام الجاز فالحرف مطلقا ) أىمنع مجاز الافراد 
فى الحرف مطلقا لا بإلذات كايقول الأصوليون ولا بالتبع كما يقول:البيانيون فالمئنى فىكلام الامام 
مجاز الافراد لاالتركي بك بدلعليه تعليله (قوڵه‌فانضم الىماال) أىالىعامل يذبغى ضمهالي هأوالى 
معمول كذلك (قوله بل ذلكالضمفرينة مجازالافراد) أى لانالحرف لايسند ولايسنداليهومجاز سم وس ىك 
| التركيب e‏ 0 (قوله حو فوله تعالى ولأصلبتم فى جذوع النخل أى علها) ا ا 
€١ (‏ - جمعالجوامع ‏ ل ) لطر يق الحقيقة وقديقالا نهعن د استعمالحقيقة لايازمتعقله موصوظا 
بشىء خلافه عنداستعمله محازا كاسبق . وأجيب أيضابأنه لايلزممن بيانمعانها انها تفيدها عندالافراد بلمعناءانلمامعان تفيدها 
عندالركيب . وفيه أنتوقفافادتها على التركيب لارنافى وضعهاوحدهالتلك العاتى غاب ةالأمسأنالوا اضع شرط ففدلالتها د كرمتعلقاتها 
(فولالشارح منغيرتجوز فى أصلهما) “قيلانالشبه فىنحوأنى أم الله الانيان الستقبلبالانيان اللاضى لنحقن‌الوقوع فيكون التجوز 
اعنبارالادة والصيغة كيف ومداول الصبغة مجردالزمانولافائدة فى اعتبارالتحوز فيه نعم منشاً التجو زالصيغة قالعبد الحسكيم طىالقاضي 


AAI‏ و 


| ,وان الاسم المشتق يرادبهالاضى والستقبل مجازا كاتقدممن غير تجوز فى أصله و کان الامامفياقاله 
نظر الى الحدث مجردا عن الزمان (ولا يكون )المجاز(ن‌الأعلام) لاما انكانتمرتجلة أى ) 
سبق لمآ استسمال فى غير اللية كماد أوماقولة الف مناسة كفضل 

قالشيخ الاسلام استعمل ف التى للظرفية فى الاستعلاءلعلاقة هىمشابهة تمكنبمعل الجذو ع لتمكن 
الظروف فىظرفه اه وقضيته أن ذلك منقبيل الاستعارة وقد يقال ظاهركلام النقشوانى انه من 
| قبيلالجازالرسل والقر ينة الضم الى مالابنبغى فهوقر يب من جمل الاستحالة قر نة قاله سم أى 
فمومجاز علاقته اللزوم لاستلزام ظرفية الشىء فالشىء التمكن منه (قولهو بان الاسم اللنتقالح) 
ويعترض عليه أيضا بأناسم الفاعل براديه الفعول واممالمفسول يراديه القاعل من روز فى |( 
أصلهما كاذكر ذلك الاصفهاقفى شرح الحصول حيث فال .الثالى أىمن وجوه النظر قوله الشت 
لامدخل عليه الحاز الابعد الدخول علىالصدر ببطل باسم الفاعلاذا أريدبه المفعول واسم الفعول 


انالقولبالاستعارة يفضى 
الى احداث قسم ثالث 
للاستعارة اذ لا شك أنه 


ليس استعارة أصاية د ||| اذا أر يدبه الفاعل مععدم دخول الجاز فالصدركابينا فأمثلةالجاز اه (قوله وكأن الامام فماقاله 
ظاهر ولاتبعية لجر يانماف [[] نظر الى الحدث مجرداعن الزمان) عبارة الامام ظاهرة فىموافقة هذا الجواب فانه قال وأما الفعل 
المشتقات باعتبار المشتق 


أى وأما عدم دخول الجاز فيه بالذات فهو لفظ دال على نبوت شىء لموضوع غير معينفىزمان 


مندوهوههنامتحد (قوك ]| معن فيكون الفعل ممكبامن‌الصدروغبره فامالميدخل الجازف الصدر استحال دخوله فالفمل الذى 
الشارح ولا يكون لجاز ||| لايفيد الانبوت ذلك المصدر لشىء اه ثم قال وأما الشتق الج لکن برد على جواب الشارح ماص 


ف الاعلام) أى بأنيكون 
باعتبار استعاله فى المعنى 
العامى مجازا اما باعتبار 
استعماله فى معنى آخر 


عن الاصفواق زعو اه التاغل اذا رياه النعود وام المفعول اذا ارود الناعل مععدمالنجوز 
ف المصدر تحوماءدافق أىمدفوق وسركاتم أىمكنوم وحجابامستورا أىساترا وانه كانوعده مأنيا 
أى نيا على أحدالأقوال الاأن جيب بأنالامام بمنع التجوز فىذلك اذكل من اسم الفاعل والفعول 
فما ذ كر يمكن تصحيح ظاهره أو يمنع عدم التجوز ف المصدر لجواز أنيكون امم الفاعل انما جوز 


مناسب للمعتى العلمى | به عن المفعول بعدالتجوز بمصدر المعلوم عنمصدر المجهول وأنيكون اسم المفعول انما تجوز بهعن 
فيكون مجاز اكا سبق | الفاعل بعد التجوز بمصدر المجهول عن المعلوم فليتأمل سم (قوله ولايكون المجاز فالاعلام) أى 
(قولالشارح یل يسيبق | متجلة أومنقولة لمناسبة أوغيرها كاسيذ كر هالشارح + واعلأنهنا مقامين : الاو لأ نالعلباعتبار 
(LILA‏ هذا امطلاح أ استعاله ف انى العامى هلهو جازآملا . والثانى هليصح التجوز باستعاله فى معنى آخر مناسب للعنى 


العامى وكلام المصنف كغيره ف الاول وهو الذى خالف فيهالغزالىو بويصرح كلام الشارح بقوله 
لصحة الاطلاق عند زوالما وقوله لأنه لابراد منه الصفة وقدكان قبل العامية موضوعا لما وحينئذ 
فكلام‌المصنف لاينافى التجوز باستعال العم فىمعنى مناسب للمعنى العلمى وانك اذا قلت رأيت اليوم 
حاتما تريد به شخصاغيره شبهابه فى الجودكانجازا لأنهاستعارة كاتقرر فى عله ولما التبس الحال على 
بمضهم نوهأ نكلام المصنف ف المقام الثاتى وأنخلاف الغزالىفيه فاعترض بأن ماقاله السنف خلاف | 
ماعليه الحققون وا نماقاله الغزالى فيغابة الحسن والدقةفلا وجهارده وقدعاستفساد نومه واعتراضه 
راجع مم (قوله أى سبق لما استعمال فغيرالعامية) التعبير بالاستعمال جرى على الغالب من 
أنه اذا ليسبق الاستعمال لم يسبق الوضع والا فالمعتبر فى المجاز سبق الوضع لاالاستعمال كانقدم 
ظ فالمراد بنفى سبق الاستعمال فى عبارة الشارح نفى سبق الوضع أطلاقا لاملزوم على اللازم لاستلزام 
| الاستعمال الوضع ومبذاسقط اعتراض العلامة علىقولالشارح فواضح بقوله غبر واضح اذالمحاز ' 
| يكفى فيهسبق الوضع بعجرده اه وقوله فضير العمية اللام والعامية للحضور أى فغ بر العامية ٠‏ 
الحاضرة ذهنا فيخرج عن تعر ريف المرتجل مااستعمل عاما تم تقل عاما أيضا وبه يندفع ما أورده 


ف المرئحل والمنقول غير 
ماسبق عن الأو عم وعبد 


الحكم فانظره 


(فوله اعثبارالعلافة) نفل ال ركش ىف البحرعن بعش شارحى الحصول انالغزالىلايسبرالعلاقة ف المجاز بلهوعلدممااس تعملته 


المرب‌ف‌غیر موضوعه ولعلهل يئبتعندالشارححتى جمل الحلاف فى (YP‏ 


فو اشحأوا لناسبة كمن سمى وده بمبارك للماظنهفبهمن البركة فكذ اك لصحة الاطلاقعند ز واا 
(خلافا للمز الى فى مُتلمّح_السّفة) بفتح الي الثاني ة كالحرث ففال انه جازلانه لابرادمنه الصغةوقد 

كان قبل العلمية موضو الما وهذ اخلاف ف النسمية وعدمها أولى (وَيمرَف)الجازأى المى الجازى 
للفظ ( بتبادر غير ه) منهالىالفهم (لولا القرينةً ( ومن الصحوب بها الجاز ااراجح وسيأتى ويؤخذ 
ماد كرأنالتبادرمن غيرقر ئة تعرفبهالحقيقة (وضحة [النقى ر( كافىقولك فی البليدهذ ا حارفانه 

دصح نفى الجارعنه (وعد.م و جوب الاطْراد ) فبايدلعليه 

شيخ الاسلامكالكيال هنا سم (قوله فواضح) أىلفوا ا تالعلاقةفى القسم الثاتى أعنى الاعلام المنقولة 
لغورمناسبة وفوا سبق الوضع فالقسم الأولوهوالاعلام الرتجلة (قولهفكذلك) أىمثلماذ كرمن 
القسمينفعدمالتجو ز (قوله لصحة الاطلاقعند ز والها) أىفلابصدقعليه حدالجازحيثذ لعدم 
وجودالعلاقة بين النقولعنه واليه (قوله وهذاخلافف‌النسمية) أىللاتفاق ف الع النقول علىأن 
اراد بلفظه العنى الموضو عله ثانيا (قوله وعدمها أولى) من وجوده الأولو بة اعتبار العلاقة فى الجاز 
وهىمنتفية فالمم قطعا مم (قوله أى العنىالجازى) فيه اطلاقالجازعى العنىوهو صحيح خلافا 
لبعضهم .قالفى التلو عم ثم اطلاق المجاز والحقيقة على نفس العنى أوطى اطلاق اللفظ على العنى واستعماله فيه 
شائع فىعبارات العاماء معمابين اللفظ والعنى من اللازمة الظاهرة فيكون مجازا لاخطأوحماه على 
خطأ العوام منخطأ الخواص اه قاله سم (قوله ومنالسحوب بها الجازالراجح) أىلأنتبادر 
العنىالمجازى فيه اغاهو بواسطة القريئة الىه ىكثرة الاستعمالفيه فل مخرج بذلك عنكونه مجازا 
وأنه لولا القرينة لتبادرمته العنى الحقيق (قولهو يؤخذمماذكر أنالتبادر منغ ْرقرينة تعر قف به 
الحقيقة) برد عليه الشترك فانهحقيقة مع عدمالتبادرالم كور لأنه لاينبادرشىء من معنبيه أومعانيه 
و يجاب أما أولافالعلامة لايازم انسكاسها فلا يازم من عدم التبادر بدو نالقر ينةعدمالحقيقةفلايضر 
تخلف العلامة الذكو رةعن الشترك وأمان نيافلانسم الاتنقاض الذ كو رأماط فول الشافعى رضى الله عنه 
ومن وافقه من أن الشترك عند التجردمن القر يئة ظاهر فىمعنبيه أومعانيه فواضح وأماطقول غيره 
فكل واحدمن معنبيه أومعانیه‌یتبادرعل‌البدل فالمتبادرمنه اماهذا أوهذا كأوض ذلك السيدو قال 
العلامةفىقولالشارحو يؤخذمنهالمانصه : الدى يؤخذمنالا نباتالنق فالخو ذمنهحيةتذهوأناتتفاء 
تبادرغير العنى علامةالحقيقة لانبادر الم ىكاقالالشارح والااتنقض بالمشترك و يدل لمافلناه قو لالعضد 
.ومنها أنريتبادرغيره الى‌الفمملولاالقر ينةعكس الحقيقة فانها تعرف بان لايتبادرغيره او لا القريئة اه 
م ثم اعلمأنهنا الأخذمينى على وجو با نمكاس العلامة وقد نفاهالشارح قماص اھ وحاصله أن الشارح فى 
ماقاله على وجوب!نمكاس العلامة وهوخلاف المشهور ؤمامشى عليه هونفسه فمامروخالف القاعدة من 
أ نالأخوذ منالائباتالننى فوردعليه حيئئذاللشئرك وا نأجيبعنه فعليه مؤاخذة من جهتين وهو 
كلام فيغاية السداد خلافا لمانعسفه سم ما يظبرلنسلك جادة الاثصا ف أنه من التغيير فى الوجوه 
الحسان (قولهوصحة النغى) أىصدقه فالواقعلاالصحة لغة لسحة قولك ماأ نت بانسان وهذا 
القيد أهمله الشارح مع الحاجة اليه و يمكن أن يقال إنما أهمله اعمّادا علىماهو المتبادرمن صمة النفى 
م نأنالمراد.ها السحة فى نفس الأمر. واعترض على هذه العلامةبانهيازم عليماالدورلتوقفماعلىأن ا مجاز 


النسمية (قول الشارح ويؤخن 


ماد كرالخ) يعنى أنهذا 
أمرزائد على انمكاسعلامة 
المجازتعرف بها مقيقةفكا 
انها تعرف عدم تباد رالغير 
ولا القرينة تعرف 
بالتبادر الا أن هذه 
العلامة لابوجد فكل 
حقيقة فآن المشترك بالنسبة 
لأحد معلسيه أو معانيه 
لإبوجدفيه تبادره عن 
غيره من المعنى الآخرا أو 
المعاتى الأخر بل كل 
منهمامساو للا خر لکن 
متىوجدت كا نت‌علامة 
للحقيقة حلاف عدم تبادر 
الفيرفانها علامة عامة 
للشترك ولغيره«ولب نا 
الدى ذكرنا أشارالشارح 
بقوله و بؤخذ الخ فاا 
قضية مهماةف قو ةالجزئية 
فلس مراد الشارح ان 
هذا انعكاس لملامة المحاز 
ولا أنه موجود فكل حقيقة 
فليتأمل (قسوله فكل 
واحدمن معنديه أومعانيه 
يتبادر علىالبدل) هذا 
بالنسسبة للعنى المجازى 
اما كل واحد بالنسبة 
لل خرفلاولايندفع الا بما 
قلناوكان الشارح ر مهال 
أشارا ضا بقول لهو .يؤغخذ 
الخ ان مراد منقالان 
علامةالحقيقة تبادرالمنى 


لولا القرينة انهنةغلامة 0 التبادرفلايعترض د ر (قوله ه4 الشارح) انما مل لوضوحه#ااعتذر , به المسلتفب عن اهال 


ابن الحاجبله 


(قوله بلق ممیعلا) عبارة المضد آما اذاعل معنا الحفيقوالجازى وا لاما المراد امكن أنيعم بصحة نفىالممنى الحفيق عن 
لحل الدىوردفيه الکلام انالرادهوالمیالجازی فيعمانهمجاز (قولالشارح بانلابطرد كافى واسثلالقرية ا) قال التفتازاق 
فحاشية العضدظاهرالعبارة انعد الاطراد هوأ ن يستعمل اللفظ المجازى فى حللوجودعلافة ثملاجوز استعاله فى محل آخرمع وجود 
نلك العلاقة كالنخلةنطلق على الانسان لطوله ولانطلقعلىطو يل آخر غيرالانسان وعلىهذا لاوجه لقوله تقول اسثلالقرية ولاتقول 
أسئل البساط الا انير يدان المجاز فالميثة التركيبية أعنىايقاع السؤالعلىالقر ية بناءعلىأنه سوال لأهلها معأنه لايصح انقاعهعلى 
البساط بان تقول اسثل البساط اذا أمرته بسؤال أهله أو يريد بعدمالاطراد انيستعمل اللفظ لعلاقة ولايستعمل ذلك اللفظ أولفظ آخر 
فمعى معوجود تلك العلاقة كالقرية تستعمل فى أهلها للحلية ولايستعمل البساط لأهإومع وجودالحلية اه (قول الشارحأيضا 
بان لايطرداڂ) قال المصنف فىشرح الختصر هذا يشهد لمن يقول المجاز يحتاج ال ىالنقل والافلملايطرد والممنىقائم اه وأجيب بان 
كلحقيقة جرنعادة البلغاء فى التنجوةز على الاتنقالمنها الى معى معين دائما كا عن اللجودالى بخلهابالدموع فالاتتقال الىغيره وان 
كان مع علافة مسحح ةع لغيرمقبول  )€(‏ لالأنەغيرمنقول حى يازم تحجرالواسع بللأنتمارفهمعلىخلافه ينع الاذهانعن 


الالتفات لهذا الاتنقال = . . 

فبايشهم فاعتيرالمائع فى بان لايطرد كافى واسثل القرية أى أهلها فلايقال واسألالبساط اعاساحيداو يطرد لاوجوبا كافى 
حقهم مانعا مطلقا (قول أ الأسداارجل الشجاعفيصح فى جيع جزئياتهمن غير وجوب وا زأن يمير فى بمضهابالحقيقة مخلاف 
الشارحأو يطردلاوجو با) | المعنى الحقيقفيلزم اطراد مايدلعليه منالحقيقة فى جيع جزئيانه لانتفاء التعبيرالحقيق بشيرها 
يعنى انهذ.العلامةمطردة | (وججعه) أىجع اللفظ الدالعليه (على خلاف جع الحقيقة ) كالأمر ععنى الفعلمجازا يجمععلى 
منعكسة كالتىقبلها فعدم أ أمور بخلافه عمنى القول حقيقة 

الاطراد أصلا أو وجو با | لبس من الما الحقيقية وكونه ليس منهايتوقف على ححونهمجازا . وأجيببانحة نفيه,اعتبارالتعقل 


علامة المجاز والاطراد 
وجو با علامة الحقيقة 
خلافا لمنقال انزهعذه 
العلامة غيرمنعكسة لاآن 
بعض المجازات بطرد 


لاباعتبا رأن عل كونه مجازا فينفيه و با نالكلام ليس ف معى جه لكون اللفظ حقيقة أومجازافيه بلفىمعنى 
علم كون لفظه حقيقةأوجازافيه ولرسلأهما الرادفيعم بسحة النفىكونه مجازا (قوله بإنلايطرد ال) 
اعترضهالكيالوشيخ الاسلام بأ نحاصله يرجع الى أنه لابطردمجازمن الجازات فىجزئيا تمد لولهلا تنفاء 
التعبير بدفى بعضها بان يعبر بالحقيقة بدله كالتعبير بالشجاع بد ل الأسد فى بعض ذوى الشجاعة ولاشك أن 
مثل ذلك يأقىف الحقيقة التق لماتجازفانه يصح التعبير ف بعضجزئيات مداو م ابا لجاز بدلا اه ويمكن 
أن جاب بأنحاصل كلام الشارح أنالرا ادصحة اطلاق اللفظ عل ىكل فردمنأفرادذلك العنى مع امكان 


EE ا‎ E N NF 
العدول فى بعض الافراد الى اطلاق يكون حقيقيا و بوجوب الاطراد صحة اطلاق الائة‎ 
(قول الشارح حلاف العنى ول فى بعض الافراد الى اطلاق يكون حقيقيا و بوجوب الاطراد صحة اطلاق اللفظ على كل‎ 


فرد من أفراد العنى مععدمامكان المدول فى بعض الأفراد الى اطلاق يكون حقيقيا ألاترى 


الحقيققيلزمالخ) ی | ر چ ر ری ا ا ا ا رس ا 0 
انس لازن س أ اقول علا الى الحقيق اقول لاتفاء التعنير الحقيق بض برها قله سم (قوله فلايقال واسأل 


الملاقة يننهوبين المعلى البساط أى صاحبه ) قال القرافى فى شرح الحصول : قلنا لانسلم انه يمتنع بل ڪلام سيو به 
الحقيقكانلهعبارتان عبارة باعتبار العلاقة فيجمع 

وعبارة باعتبارعدمها بحلاف المعى اقيق فال لرستيرقيه علافة بينه و بن غیره وح نثذفلايمكن التعبيرعئه الا بلفظ حقيق ولا حقيقة 
سوىماعبرعنه بها فقول‌فی لزم اطرادا خم أى بدوزعلاقة ولذاقاللا تنفاءالتعبير الحقيق بغيرهافليتأمل ومافىالحواثىمن أن المراد بعدم 
وجوب الاطرادصحة اطلاق اللفظ عل ىكل فردمن أفر ادذلك المعنىمع امكان العدول ف بعض الافراد الى اطلاق يكور نحقيقيا الج ان كان 
المرادبه ماذ كرنا فظاهر والافلاوجدله (قولهقلنا لانسلالخ) غاية مايفيده ما أور ده انهاضمار وهولنس من المجازعندمعظ الأصوليين 
بل من خالف نفلافه ف النسمية كافى البحرلاز رکشی ومئشيل الشارحهنابه مبی على انه جاز فاسل كاسبق وقدسبق رده (قولالصنف 
وجمعهعلى خلا جع الحقيقة) لاناختلاف امع بد لعلى ا ناللفظ لبس متواطاف العنيين وهوظاهر وقدعلمكونه حقيقة ف أحد المعنيين 
اغاق فلولميكن محازا فى الآخرازم الاشتراك وهوخلاف الأصل فان قيل فلا أ ثرلاختلافابمع بلكل لفظ عام كونهحقيقة فمعنى فاذا 
استعمل فيمعنى آآخ رحمل على المجازدفعا الاشتراك + فلناهذا يصلحدليلاعلى المجاز بةوأماالعلامة فهى ابإمع على خلاف الأصل أذبهيعرف 
انه لبس متواطنا ولابخفى مافيه م نالنحع بالتفر ببق بين الدليل والعلامة كذاف‌السعدعلى العضد و بع حواشيه وقديقال حيث كان 


عدم التواطؤ الوفوف عليه الاستدلاللايعلم الابالجع فلا عك ثم انهه العلامة لاننعكس اذ الجاز قد لاجمع علاف جع الحقيقة 
(قول الشارح فيجمع على أواص) فى البحر للزركنى الأ لابجمع على أوامرقياسا وانما هوجمع آمرة كفاطمة وفواطم اه فلمل 
امراد هنا السماعى ( قول الشارح أى لين الحانب) فشبه لين جانبه لوالدبه من (و”"#) الرحمة بجناح الطأئر عند خفضه 


أىشدته بخلاف الشترك من الحقيقة فانهيقيدمن غيرلزوم كالمين الجارية (وتوفه) فىاطلاق اللنظا 
عليه (على اسم لحر ) مخوومكروا ومكراللهأى جازاهمعلى مكرهم حيث :واطؤاوهم اليهودءلى أن 
يقتاوا عيسى عليه الصلاة والسلام بأ نأ لق شبهه على من وكلوا به قتلهورفعه الى السماء فقنتاوا ا لتق علي هالشبه 
ظنا أنه عيسى ولم يرجموا الىرقولهأناصاحبك”م شكوافيه لا لم روا الآخرفاطلاق التكرعلى الجازاة 
عليه متوقف على وجوده بخلاف اطلاق اللفظ على معناه الحفيق فلا يتوقف على غيره 

وغيره يقتضى الجواز قال سيبويه لا يصح أن يفال قامت هند و يرادغلامهايسنى لأنقرينة التعذر 
فى القرية هى الدالة على الاغمار ولاتعذر هنا فى هند فلا جوز اضمار بغير دليل وهذا يقتضى مة 
اسأل البساط لقريئة التعذر فيصرف السؤال الى صاحب هكايصرف لأهل القرية اه كلام القراق 
4 قلت وقد ذكر النحاة مايصرح بقياسية جواز تحواسأل البساط فقد ذكر ابنمالك فىتسهيله 
أنه يجوز حذف الضاف واقامة الضاف اليه مقامه فى اعرابه وقسم ذلك ال ىقياسى وغيرقياسى وذ كر 
أن ضابط ذلك أنهانامتنع استقلال الضاف اليه با لحك فهو قبامى نحو واسئل القرية وأشربوافى 
قاو بهم العجل اذ القرية لاتسئل والعجل لايشرب وان( يمتنع ذلك فهو سماعى اه وهو مصرح بما 
ذكر ويهيزداد الاشكال وما بقويه أن المتبر فى الملاقة نوعها لاشسخصها وهى متحققة هبنا 
د والحاصل أن كلام الأصوليين مصرح بامتناع تحواسال البساط أى صاحبه وكلامالنحاة صرح 
بجواز ذلك وكلام الأسوليين مكل معكون العتبر نوع العلافةلاشخصها (قوله وبالترام تقييده) 
أعاد الباء فيه خلاف ماقبله ومابعده كأنه لدفع نوهم أنه قيد لماقبله وفيه بعد فاله شيخ الاسلام 
(قوله أى لين الجانب) تفسير لجناح فهوتفسبرإلضاف وقولهاخفض ماز عن حق قأو حصل فينحل 
التقدير الى قوله وحقق أوحصل لما لين جانب الدل أى حصل لما لين جانبك الحاصل بواسطة 
الل ما وهذا معنى ميح لار يب فى ته خلافا لما ادعاه العلامة من عدم صمته وتعين كون قول 
الشارح أى لين الجانب تفسيرا لضاف اليه الدى هو الدل لاللضاف ولا للضاف والضاف اليه معا 
( قوله أى شدته ) تفسير لنار وكان الواجب تأنبث الضمير العائد الحرب لكونها مؤتئة قال 
الله تعالى « حتى نضع المرب أوزارها » ويمكن الجواب بأنه جرى على لغة نذ كيرا رب وان كانت 
قليلة أوعلى تنأو يلها بالقتال مثا (قوله على السمى الآخر ) أىالسمى الحقيق وهذا يسمىالشاكلة 
وهی التعبيرعن الشىء بلفظ غيرهلوفوعهفى صمبته حقيقاتحو « ومكرواومكر الله » فاطلاقالمكرعلى 
الجازاة عليه مجاز لوقوعهفىحبته أو تقديرا حو قولهتعالى «أفأمنوا مكراقه» فالعىواقأعل أفأمنوا 
حين مكروا مكر اله أى مجازاته على مكرهم فعبر عن الجازاة على الكر بالمكر لوقوعه فى صحبته 
تقديرا ( قوله بأن ألق شببه ) أى شبه عيسى عليه الصلاة والسلام ووقع فى كلام بعض الحشين 
تفسير ضمير شبهه بالقتول وهو سهو (قُوإه على من وكلوا) بفتحالكاف مخففة أى زبطوا بدقتله 
(قوله لما م ,روا الآخر) أى وهو صاحهم (قو/همتوقف على وجوده) أى نحقيقا أو تقديرا کاس 


فيجمع على أوامر(وبالزام تقييده) أى تقبيداللفظ الدال عليه كجناح الذ لأىلين الجانب ونارالحمرب 


ووطعه على أولاده شفقة ' 
عليها تشبها مشمرا فى 
النفس على طر يق الاستعارة 
بإلكناية والحفض تخييل 
هذا هو ظاهر الشاررح 
وانخالفغره فى تقر رر 
الكنيةهنا(قولالسنف 
ونوقفه -لى السمى الآخر 
الح) هذا تصريع بأن 
الشاكلة من الجاز قال 
السمد فى شرح المفتاح ' 
وهو مشكل اعدم العلاقة. 
وقال عبد الحكيم القول 


| إأنها مجاز يناف حكونه 


س المحسناتالبد عة و انه 
لابدفى الجاز من الازوم 
بين المعنيين فى ا إة 
وليست بحقيقةوهوظاهر 
فتعين أنتيكونو اسطة 
فيڪون فى الاستمال 
الصحيح قسمثالث والسر 
فيه ان فى الشاكلة نقل, 
المعنى من لباس الى لباس 
فان اللفظ بمتزلة اللباس 
ففيه ارادة العى ' بصورة 
عجيبة فيكفيه الونوع فى 
السحبة فيڪون محسنا 
معنو ياوفى ا لجاز نقل اللفظ 
من معى الىبعى فلا بد 
من الملاقة المصححة 


للا تتقال والتغليب أيضا من هذاالقسم اذفيه أيضا تقل المعى من لباس الى لباس آخر لنكتة ولذا كان وظيفة المعالى فالحقيقا 
والمجاز والسكناية أقسام لكلمة اذا كان القصود استعال الكلمة فى اممنى وأمااذا كان المقصود قل الممنى من لفظ الى آخر فهر 


لبس شب مئها اه 


( فول المصنف والاطلاق على المستحيل ) المطلق عليه هنا هوالقرية التق عليها لفظ المسثول وليست مستحيلة وكذا الاملاق 
الذكور فى نفسه ليس مستحيلا ("9”م#) وانما المستحيل تعلقه بالقرية حقيقية أ ى كونها مسثولة فلذا ع دل الشارح 


عن ظاهر الصنف من 
كون الاطلاق مستحيلا 
الىماذكره اشارة الى ان 
معنى الصنف واطلاق 
اللفظ على الستحيل 
تعلقة بهوهو فى غابة الدقة 


والحسن موافق لقول . 


الزركثئى فى البحر ومن 
خواص الجاز اطلاق 
للفظ على مايستحيل 
تعلقه به وخى ذلك 
على العلامة فاعترضه 
ڪعادته وله العثر فان 
الشارح سيد لمرى 
(قول الشارح فى عكسه 
مثلا) أشار بقوله مثلا 
الى أنه على هذا القول 
يكفى السماع فى نوع لصحة 
التجوز فى نوع آخر 
يساو هز بز يد عليه فاذا 
رأيناهم أطلقواالسببعلى 
السب جاز لنا أن نطلق 
العزة على المعاولكايقتضيه 
الختصرول س ذلك قياسا 


فالاغة لانه عم الوضع | 


بالأنواع بالاستقرار 
( قول الصنف مسثلة 
المرب ال) اللعريب 
نفل لفظ منغير العر بية 
الها مستعملا فى معناه 
مع نوع تغيير نس 


عليه فى حواشی الجاى أى ليكونامارة على التعريب ومنهنا أيضا بعلن العم 


(والاطلاق على الستحيل) نحو واسالالقريةفاطلاق السئولعلها الأخوذمن ذلك مستحيللأنها 
الابنية الجتمعة وانما المسثول أهلما(والختار اشتراطالسع_فىلوع_الجاز)فليسلناأننتجوزى وع 
مئهكالسبب للمسبب الا اؤاسمع من المرب صورة منه مثلا وقيل لابشترط ذلك بل يكتنى بالعلاقة 
التى نظروا اليهافييكن السماعفى نوعلصحة التجوز فى عكسه مثلا(وتوقف الآ دى ) ىالاشتراط 
وعدمه ولايشترط الماع نى شخص المجا زا ججاعا بأن لايستعمل الا الصور الى استعملتهالمرب فيها 
((مسئلة :المع ب لفظغي عم استع مكمه المرب ی معنى وضع لهف غير لهم ولیس فال رآ وفاةاللشافى 
واين_ جر ير وال كر )اذلوكان فيه لا اشتم لعلى غير عربى فلا يكو ن کله عر بياوقدقالتمالى 2 إنا 
أنزلناه قرآناعربيا». وقيلانه فيه كاستيرق فارسية لد يباج الغليظ وقسطا سروميةللميزان ومشكاة 
هندية إلكوة الى لاتنفذ. وأ جيب بأنهذ.الألفاظ ومحوها اتفق فيهالغةالعرب ولغةغيرهمكالصابون 
ولاخلاف فى وقوع الملم الأعجمىى القرآن كابر اهم وإسمعيل و يحتم ل أن لايسمى معربا كا مثى 
عليه الصنف هناحيث قالغيرعلم 

( قوله فاطلاق المسثول عليها الأخوذ منذلك مستحيل ا) فالالعلامة قوله مستحيل خبر اطلاق 
وفى كون الاطلاق مأخوذا من الآبة وكونه مسستحيلا ننافض ومخالفة للان فى أن الستحيل هو 
الطاق عليه لا الاطلاق الا أنيؤول بأن المراد المستحيل عليه ذلك الاطلاق فاندفع التناقض بأن 
الأخوذ الاطلاق علمها من حيث هى والستحيل انما هو الاطلاق عامها مادا بها الا بنية . قلنا 
فالاطلاق الأخوذ غير المستحيل فلايصح الح بأنه هوفليتأمل والذى يتعي نأ ن يقال وهو مقتضى 
اللنن أطلق سؤال القرية على معنى هو ابنيتها وهومستحيل واستحالته يعرف بها ان الراد استفهام 
أهلها وهذامعنى حي ح لانكلف فيه ولاخروجع نظاهرالعبارة اه (قوله فلو ع لجاز ) أىفكل نوع 
من أنواعه كالسببية والسببيةوالكليةوالجزئية الى غبرذلك من بقيةالعلاقاتفاذا سمع الجازفىصورة 
من ضور نوع منهكالسببية مثلا جازلنا أن تنجوز فى سائر صور هذا النوع وكذا القول فى باق 
الأنواع ( وله لصحة النجوز فى عكسه مثلا ) أشار بقوله مثلا الى أنه يكتنى بذلك فى غير عكس 
ذلك النوع من بقية الأنواع على هذا القول قاله شيخ الاسلام . قلت لا نى بعد هذا القول 
(قوله ولا يشترط السماع ف شخص الجازا اجماعا) فيه اشارة الى أن نقلغيرءكابن الحاجب الخلاف بقوله 
ولا يشترط النقل فى الآحاد على الأصح مول علىغير الأشخاص كا مله عليه فشر حالختصرحيث 
قال محل الخلاف آحاد الأنواع لاالأشخاص اذالشخص الحقيق لايصحكونه محلا للخلاف لأن أحدا 
لابقول لاأطلق الأسد على هذا الشجاع الااذا أطلقه عليه العرب بعينه وأطال فى بيان ذلك ثمقال: 
فقد تحرر أن الخلاف فى الأنواع لافى الجنس ولا فى جزئيات النوع الواحد وسبقهالى ذلك القراى 
شيخ الاسلام ( قوأه غير عل ) أىفالعم لبس معربا أو هو معرب واقع فى القرآن اتفاقا والحلاف 
فى غيره على ماس فى ( قوله فى معنى وضع له فغير للغتهم ) خر جبه الحقيقة والجاز العر بياناذ كل 
منهما مستعمل فا وضع له فى لغتهم وان كان الوضع فى الأول ابتدائيا وفالثانى انوبا ( قوله فلا 
يكون كله عر بیا ) أى لحكن كله عربى بدليل الاي فليس فيه عربى وغيره وحمل الآية على 
الكل حقيقة وهى أولى عن الخل على الغالب لأنه يصير حينئذ مجازا والحقيقة أرجح فالجل 

لل سما 


وأن 


غير معرب اذلاتغيير فيه (قوله اذكل منبما مستعمل فا وضع له فى لغتهم) بهذايفرق بين المعرب و بينهما فلا يقال فى دفع وقوعه 
انما استعمليه إلعرب فى لغتهم وتصرفت فيهعر كا فى الحقيقةوالمجاز الشرعيي نأو العرفيين اذفييما وضع العرب دون العربندير 


(فولهوفيه نظر ) فيه نظرلا ناخراجه انماهولكونه لبس من معلا لاف لان الحلاف انماهو أسباء الاجناس دون الاعلام لماسیانی عن 
السعدكا نص عليه هووغيره ب قن الجواب با نه ماانفقت فيه الاغات يقتضى (۷) ان ماوقع من العل فى لغ ةالعجميقاللهأعجمىوما 


وأن يسمى كا مشى عليه فى شرح الختصر حيث ل يقل ذلك ثم نبه على أن الم متفق على وقوعه 
وعقب هنا الجاز بالعرب لشبهه به حيث استعملته المرب فبا لم يضعوه له كاستع الم الجاز فا ) 
يضموه له ابتداء #مسئلة : اللفظ © الستعمل فى ممنى ( اما حقيقة”) فقط ( أو محارٌ) فقط 
كالأسد للحيوان الفترس أو للرجل الشجاع ( أو حقيقة ومجاز بإعتبارين) كان وضع لفقلمنى 
عام ثم خصه الشز ع أو العرف بنو ع منه كالصوم فى اللغة للامساك خصه الشرع 
عليها أولى . فانفيلهذا النف ىأى نفى كونهعر بيالازم لأنالعل الأعجمى واقعفالقرآن بلاخلاف 
كافالهالشارح كغيرءفلا يكون كلهعر بيا . قل تأجابشيخ الاسلامبانهانفقتفيه لف ةالعرب وغيرهم 
اه وفيهنظر لانه لوكان كذلك لم عحتج للاحتراز عنه بقوله غير عل كالم عحتج الى الجواب عن 
نحو استبرق وفسطاس ومشكاة بل جوز أن يلتزم انه أعجمى ولا ينافى ذلك ڪون كله عر يا 
نظرا الى ماد كره السعد كغيره من أن الاعلام بحسب وضعها العامى ليست ما ينسب للغة دون 
أخرى ولا برد على ذلك منع الصرف نظرا لكون الوضع فى المجمة فهى وان كانت لاننسب الى 
٠‏ هة دون أخرى الا أن لما مزية بغيرالعربية لكون الوضع من ذاك الغير و بذلك رج 
الجواب عن قول العضد وابنالحاجبان إجماع أهل العربيةعل ى أن منع صرف ابراهيم ولحوهالعجمة 
والعامية بوضح ماذكرناه منوقوع العربفيه أى فالقرآن ٠ه‏ . وأجا بشي الاسلامبانالاجماع 
لذ كور لإيقتضى كونه معربا لجواز اتفاق اللغتين فيه وانما اعتبرت عجمته حتى منع الصرف 
لاصالة وضعها اه ولعل للراد باصالة الوضع مع فرض انفاق اللغتين بها سبق الوضعالذ كور أوكونه 
أشبه بطريقتهم قاله سم . قلت وقد بحث فی‌جواب مم بان مقتض ی کون وضع العم لا.ينسب الى 
هة دون أخرى عدم اعتباركون الوضع فى اللغة الأعجمية إذ لامعنى للنظر لكون الوضعفى 
المجمة الا نسبته اليها . وفى جواب شيخ الاسلام بان الاصالة الذ كورة بعدتسليمها لانقتضى منع 
الصرف مع كون اللفظ عر بيا إذ الفرض اتفاق الاغنين فيه على أن اعتبارالمجمة من حيثالاصالة 
والسبق فقط خلاف امتبادر من قولم نو ع منالصرف العاميةوالمجمة بل التبادرمنه اختصاص 
وضعه بالعجم والتبادر علامة الحقيقة فيكون معر ناا أخذ ذلك من الاجماع للذكور ابن الحاجب 
والعضد فتأمل ( قوله وان يسمى کا مشی عليه فى شرح الختصر) برد عليهانه يشكل حينئذ 
الاستدلال بالآبة لانهم جعلوا وجه الاستدلال بالآية انه لو اشتمل القرآن على غير عربى لم يكن 
كلهعر بيا وذلكمناف لقولهفرآتعر بيا فيقال : لانسل النافاة لانهحيثسلوقوع الم فيه مع ندمن 
للعرب ل یکن کله عر بیا وحينئذلايصح الاستدلال بقوله قرآثا عر بيا على نفىماعدا العل من العرب 
عنه . وقد يجاب شخصيص الخلافب بغر العل و ححعل وجه الاستدلال من الآبة أن الأصلوالتبادر 
من العرنى ماهوعر نى بجميع أجزائه لكن دل الدليل على عدم عر بية الاعلام الواقعةفيهدون 
الاجناس الواقعة فيه فتبق على الأصل مم (قولهحيثل يقل ذلك) عى انه لم يصرح بانه يسمى 
لکن أخذ نسميته من كلزمه (قوهفبالوضعوءله) أى لاابتداء ولاثانيا وانالواضعلمغيرهم (قوله 
فمعنى) أى واحد وهواشارة الىأنالتقسيم الى الأقسامالثلائة بالنسبةالىاستعالهفى معنى واحد فقط 
وأماتقسيّمه فماسيق فبالنسبة الى جملة معانيه (قولهأوحقيقةومجاز باعتبار ين) أى حقيقة فى معنى 


وقع منه فى لغ ة العر ب يقال له 
عر فىكافىأسماء الأجناس 
ولب سكذلك إذ كلهعر نی 
فلا نسب الى لغة دون 
أخرى بل,ينسبالىالكل 
کا سيأنى (قولهليستمما 
ينسبال) يمنىان النزاع 
فى أسماءالأجناس النسو بة 
الى هة دون أخرى 
التصرف فيها عندالعرب 
بدخول اللام والاضافة 
وتحوذلكوا الاعلام سب 
وضعها العامى ليست مما 
ينس الى لغةدون أخر: ی 
إذالةصودمنهاتعيين السمى 
مطلقا لاأص عصوصه 
ولا هى أيضا ما تصرفت 
فيهاالعرب وان استعملتها 
فى كلامهم (قوله لكون 
الوا اضع من ذلك الغير ( 
ولكثرتهاىكلامهم (قوله 
عدم اعتباركون الوضع ا) 
فيه ان معنى عدم نسبته 
للغةدو نأخر: ى نسبة الى 
الكل وهذا لاناق ان له 
اختصاصاما بأحدها (قوله 
بعدتسليمهاال) فيهاشارة 
الى النع بفرض الكلام 
فا تأخروطعه فى فة 
العجموفيه انالىكلام انما 
هو فا تقل من تلك اللغة 
(فولهلانقتضى منع الصرف) 
قديقال انها نقتضيه ثثقل 


أوضاعهم ولرعد أعجميا لما (قوله بل التبادرا) قديمنع ذلك التبادر (قولالشارح وا ان يسمىالل) أىاو. جودالنقلفيه وازخلا عن 


اللتصرف ليكو نتسميته بذاك نوسعا و بهیندفع الاشکال (فولهلكن دل الدليلال) فيه بحث يعلم ما مى (قول الصنفب مسثلةاللفظ 


لميستعمل ا) قيل القصود من النقسيم هوالقسم الأخبر مع قولهوالأمران الح 


(قول‌لواضعین) لبس بقيد (قوله ينا العامهنا) قد يقال لامئافاة الحدوث التخصيص بعد تعارف الكل للعنى العام ( فول الصنف 
منتفيان قبل الاستمال) فى منهاج البيضاوى و ينتفيان أيضا عن الأعلام اه وهى طريقة الآمدى وقد اعترضها السعد وعندى أن 
له وجها وهو أنه أخذ فى تعريف الحقيقة والجاز الاستعال باصطلاح التخاطب وقد عرفت أن الأعلام لابراعىفيها اصطلاحدون 
اصطلاحولا وضع أولوثانمن جبة  )۳۲۸(‏ العنى العامى (قولالصنفثم هوم ولعليعرف الخاطب) أى على تفصيل 

كلكا ب بحرا 2 2 1 5 11 ا 


فيه فان الشارع يقدم : : 3 
عرفةالخاص لدليل عخصه | إلامساك العروف . والدابةفىاللغةلكلما يدب على الارض خصها العرف العام بذات الحوافر وأهل 
.| العراقبالفرس فاستمالهف العام حقيقة لنوية مجاز شرعى أوعرف وف الخاصبالمكس وتن ع كونه 


وهو أنه بعث لبيان 3 E‏ : 
الشرعيات وهومعنى قوا ر لأ حقيقة ومجازا باعتبارواحد للتنافى بين الوضعابتداء وثانيا إذ لايصدق أن اللفظ الستعمل فى معنى 


موضو ع لها بتداءوثانيا (والأمران ) أىالحقيقةوالجاز ( منتفيآنِ ) عن اللفظ (قَبْلَ الاستمالر ) 


لانهعرفه ولفقدهذه العلة 0 أى ی ا 
قدم العام فى غيره ولان لانهم ا خوذ حدهما فاذا انتانتفيا ( ثم هو ) آیاللفظ ( محمول عليعٌرف الخاطبر ) بكس الطاء 


الشارعأوأهلالمرفأواللغة ( فق ) خطاب ( الشراغر) الحمول عليه المنى ( لمعي لانه عرف ) 
أىلانالشرعى عرف الشر ع لانالنی سل اللهعليه وسل بمثلبيان الشرعيات ( ثم ) اذالم يكن معنى 
:شرعى أوكان وصرف عنه صارف فالحمول عليه المنى ( العرقٌ العام" ) أى الدى يتعارفه جميع الناس 
بأن يكون متعارفا زمن الحطاب واستمر لان الظاهر ارادته لتبادره الى الأذهان ( ثم ) اذا لميكن 
لعنى عرف عام أوكانوصرف عنهسارف فال حمول عليه المنى ( اللغوئ ) لتعينه حينئذ فصل من هذا 
ان ماله مع العنى الشرعى معنى عرف عام أو معنى لنوى أو ها يحمل أولا على الشرعى 
وبحاز فى ذلك العنى بعينه وقوله باعتبار بن أى بوضعين لواضعين كا يشير الى ذلك ااعثيل ( قوله 
بالامساك المعروف ) أى وهو إمساك جميع النهار القابل للصوم بنية (قوأه لكل مايدب ) بكسر 
الدال بأنه ضرب يضر ب كا فى الختار وأريد بيدب لازمه وهر عبش ( قوله خصها العرف العام 


الظاهر أرادنه وهذا هو 
ادى فى كلام شيخ 
الاسلام فعلرمن هذا ان 
الخاطباذا كان لهعرفان 
وحمل على أحدما فهو 
حمل على عرفهسواء كان 
عاما أو خاصا خلافا لما فى 
م ) قول الصنف لانه 


فه) أى مقتضی عرف ||| . 5 ام GRE E‏ 
ا e‏ بذوات الحوافر وأهل العراق بالفرس) تفسيره العام فما سيانى بما نتعارفه جميع الناس يناف العام 
ویار بي ا عنا اذا ررد ذلك اروج أعل المراق ختهي فلمل تقسيره ارق الل عا اق النظر اناب 

على العى ۶ || (قوله وف الخاص بالمكس) أى حفيقة شرعية أو عرفية مجاز لغوى . فانقي للا بخفىانالامساك 
دون العنى العرف وغه | الخاص فرد من أفراد مطلق الامساك والدابة الخصوصة فرد من أفراد مايدب عى الارض ومن 
فلا نيحملفمااذادار بين العاوم ان استعال الأعم كالتوا اطى' فى بعض أفراده حقيقته . أجيب بأن هذا سحيح اذا ل يعتبر 
للعنى الشرعى و بين حم إإ| من حيث الخصوص أما اذا اعتبر من حيث الخصوص فيكون مجازا ( قوله باعتبار واحد) 


لغوىمثل نسميةالطواف 
صلاةفى قوله عليه الصلاة 


أى باعتبار وضع واحد من واضع واحد (قوله فاذا اتتفى اتنفيا ) أى لأن القاعدة أن الركب 
يتنفى باتنفاء بعض أجزائه(قوله ففىخطابالشسرعالح) أى فالافظ الوارد فعخاطبةالشار ع حمل 


والسلام الطواف بالبيت آم على للعنى الشرعی وان کان له معنى عرف أو لغوى أو هاما سيذ كره الشارح ( قوله لان عرفه ) 
صلاتفانه حمل ان ممناء | أى اصطلاحه والفهوم منه (قول لبيانالشرعيات) أىالأسماءالشرعيات ( قوله واستمر ) أى الى 
أنويسمى صلاة أولىولدا وقت الجل ولا حاجة الى زيادة هذا القيد أعنى قوله واستمر لأن العرف العام انما حمل عليه اللفظ 


لظهور ارادنه سبب تعارف ألناس له ووجوب هذا التعارف رمن الخطاب دون مابعده كاف فى 
ذلك فاذا اتنهى استمراره وتقل الينا أنه كان زمنالخطاب ثابتا حمل اللفظ عليه قالهالعلامة (قوله 
ابن الحاجب قبل مس فصل من هذا ال) قال شيخ الاسلام حاصله أنه لاينتقل من معنى من المعالى الثلاثة الى مابعده 
'الصنفهذهوالسثلتان ممتلفتان لأنماذ كره الصنف وأن 
معناه أن يكون للفظ معنيان وما تركه معناه أن يكون للفظ مملان وعتمل ادراجه فى كلام. السنف لكنه بعيد لأن الشارع 
نيد بذلك لانه اذا لم يثبت له وصف الاستمرار أصلا لاقبل الخطاب ولا بعده لايكون عرفا بل أعس اتفاق فقط فليس الراد انه 
استمر الى زمن الج لكا هو منشؤ الاشكال بل الراد انه استمر مدة بها يدون متعارفا ولو قبل الحظاب تدبر 


ترك الصنف التنبيه على 
هذه المسثاة وان ذكرها 


(فولهوالعرف الخاصكالعام فذلك) آى يقدم فیغبرخطاب الشار ع فالمراد انه مثله فىالتقديم (قولهفاذا اجتمعا) أىفالخاطب بكسر 
الطاءفالظاه زتقديمالعام لتبادره مال تقم قر ينة علىارادةالخاص وبهيندف مكلام سم (قولهوالعى العرفى الخاص ا) أىالعرفى افير 
الشارع أماله فبوفقوله ففىخطاب الشرعالشرعى (قولهفيمكن أن يستفادالح) و بهذاصحجعلماتقدم حاص لكلامه (قوله قلت فيه 
الخ) فيها نكلامالشارحهناءام (قول الصنف وقالالغزالى والآمدىا) ترك مذهبارابعا وهوانهيحمل ف هماحكاه ابنالحاجب ولعله 
لمبرحكابته لغيرابنالحاجب فت رک هکاهوعادنه فمااذا انفردحكاية القول (۳۲۹( واحد (قولهمعاتتفائها) فيهان 
. وجه التوقف فى الحجل 
الفساد وهو لايقتضيه الا 
الى وبهيندفع أيضا قد 
يقالا لفان قلت قديقتضى . 
الى الفساد كافى لاصلاة 
من يقر بفاتحة الكتاب 
قلناهومن أ خارجىلا 
من الننى والا لاقتضی كل 
نى الفساد ولا قائل مه 
والقرينة ان نن الصحة 
أقرب الى نفى الذات من 
نفى الكال وکیف يجعل 
الى عملا عند الغزالى 
وله اللغوى عند الأمدى 
مع قول ابن ا لماج بف نحو 
لاصلاة الا بفاحةالكتاب 
لااجمال فيه عندالخوور 
خلافا للقاضی لانهانثبت . 
عرف شرعى فى اطلاقه 
الصحيح كان معنا لاصلاة 
حيحة ونفى مسماءممكن 
فيتعين فلا اجمال وان لم 
شدشعرف شرعى فان ثبت 
فيدعرف لغوى وهو أنمثله 
يقصد مئه تفى الفاندة 


جع 4 


وأن مالمممنى عرفعام ومعنى لنوى يحمل أولاعل المر العام (وقال النزالكُ والآمُدِئُ) فبالمممنى 
شرعی وممنىلنوى مله( ف الاثبات الشرعىٌ ) وفقماتقدم (وفىالتقى_) وعبارتهما النبى وعدل 
عنه مع ارادنه لناسبة الائبات قال (الغزال ) اللفظ(مجمل”)أى4 يتضح الرادمنه اذلابمكن له على 
الشرعی لوجودالهى ولاعلى اللنوى لان النى م بمث لبيان الشرعيات " 
الااذا تعذر حماه على حقيقته وحازه والعرف الخاص كالعام فى ذلك فاذا اجتمعا فالظاهر تقديم 
العام على الخاص اه وفيهانه ا نأراد بالعرف الخاص عرف الخاطب بكسرالطاء فلاوجهالتردد بقوله 
فالظاهر الح لان هذا داخل فىقول الصنف ثم هو مول على عرف الخاطب لانه بغيد أن العرف 
الخاص الى هو عرف الخاطب مقدم علىغيره مطلقا وان ريد بدعرف غيره فلاوجه للحم لعليه 
وقالالعلامة . فانقلتالتقييد بالعاموالسكوت عن الخاص يشعر بعدم الجلعليه فماعلته ؟ قلتاللفظ 
امول على أحد هذه المعانى الثلاثة.هو اللفظ الواقع فى خطاب الشارع كا يقتضيه صنيع الان 
والعنى العرفى الخاص لا بر يده الشارع فليتأمل. وأما قوله الا اذا تعذر حمله على حقيقته وجازه 
فيمكن أن يستفاد من اطلاق الشارح هنا مع قوله الآنى وسيانى فى مبحث الجم لال وهذا الدى 
أفاده كلامه من تقديم العنى الجازى فى كل عرنبة على مابعدها صرح به غيره فنى شرح العراق 
فان تعذر حمله على هذه الحقائق حمل على مجازاتما و ينزل مجازكل واحدة منزلتها اه وسبشير 
الشارح لذلك بقوله وسيأتى فىمبحث المجمل ال كام قاله سم (قوإْه ون مالامعنى عرفءام ومعنى 
لغوى حمل أولا على العرفى العام) نبغ ین يستثنى مااذا كان التكلمله أبضاع ر ف خاص وکلم فا 
يناسب ذلك الخاص كالنحوى اذا تكلم بمسئلة نحوية فالوجه الل على عرفه الخاص قاله سم 
قات فيه ان موضع البحث خطاب الشارع لا مطلق الخطاب فلا وجه للاستئناء الذكور ( قوله 
ممله) مصدر يمعنى اللقعولاى العتى الذى حمل عليه (قوله وعدل عنه الح) أى لان الوجب 
للاجمال أو الجل على اللغوى هو الفساد وهو مدلول النبى لكن لما كان النهى نيا فى العنى صح 
التعبير به عنه . وأورد الكال عليه أن استعمال الننى فى معنى الى مجاز يحتاج الىالقر ينةمع 
اتنفائها هنا وانه حينثذ خر ج النفى بمعناه الظاهر ولم بتعرضا لبيان حكمه معأنه قد يقالمقتضى 
دلي لكل منہما أنه كالنهى فاذا كان حكذلك فكان يمكن حمل الننى فى عبارة الصنف على العنى 
الأعم الشامل للننى حقيقة ولا هو فىمعى النفى وهوالهى لتضمنه النفى وانابوافقعبارتهمالجواز 
ان الصنف أشار بالننى بالمعنى العام الى الحاق النفى الحقيق بالنبى الدى اقتصر عليه الا أن يكون 
الصنف صرح بأنه أرادبالنق محرد الهى فليتأمل اه سم (قوله أى/ يتضح الراد منه) قال 1 
العلامة أى اف F#‏ واللغوی لان كلامتهما تع راك أناد دفو اذلا يمكن ال وما 0 8و 1 : 
( € - جمعالجوامع - ل ) قدرا تنفاؤهمافالاولى له على ن الصحة دون ال كال لان مالا يصسجكالعدم فىعدم 
الجدوى حلاف مالا يكمل فكانأقربالمجاز بن الىالحقيقة التعذرة فكان ظاهرافيه فلاا جمال وقول القاشىالعرف فيه تلف فيفهم 
مله نف الصحة نارة ونفالکالأخری فكانمترددا سْهما فيلزم الاحمال مدفوع بأن اختلاف العرف والغيم اتما كان للاختلاف 
ف‌انه.ظاهر ف‌الصحة أوف‌ال کال وکل صاحب مذهب بحماه علىماهوالظاهر عنده فيه لاأنه‌متردد يينهما فبوظاهر عندهمالاجمل ولو 
سل فلانسم انما على‌السواء بلنن‌الصحة أقرب کا تقدم اه مع ايضاح من العضد فاتضح اختلاف السثلتين واندفاعالشيهة تدبر 


(قوله بل جوز بل مين ال) انكان 
الغزالى وان كان المرادتمينه |1 


عند الغزالى فباطل(قوله 
بلمجردالاستبعاد) ينافيه 
ماف الضد عن النزالى 
حيث. اللايمكن حمإوعلى 
الشرعى والالكان سحيحا 
واللاز. 5 منتف قال‌السعد 
وتعذر اللفوئ أيضا لانه 
بعث لبيان الشرعيات 
راس ا 
حيث فال لوکان الشرعى 
هوالصحيح شرعا ازم فى 
قولهعلله الصلاة والسلام 
دعى الصلاة أيام أقرائك 
أن يكون مملاينالصلاة 
والدعاء (قولهلابفيد) الحق 
أن تنظيره صميح (قوله 
عليه بماذ كرتم) متعلق 
باحتج وف النهبى ف اللغوى 
عطف على الاثبات فى 
الشرعى و يتعذر متعلق 
باحتج ولاتحفى مافيهده 
العبارة من التعقيد قاله 
السعد (قولهزائدطل ماهنا) 
لان ماهنا فى اللفظ الذى 
يكونله می وضعل اللفظ 
لغة ومع ى آخروضع هاللفظ 
شرا لاف ماسيأق 
فانتسمية الطواف صلاة 
أو اشتراط الطهارة فى 
الطواف المأخوذ من جل 
كالصلاة الذى هومعى 
الجاز ليسكل منہمامعى 
للفظ بل الاوا لحم يستفاد 
من اللغة والثائى خت يستفاد 
من الشرعكذا فىالعضد 


وحواشيه (فوله‌رقدیدعیا) لك نكن الوضوع مختلفايقتضى جع لكل على حدة 


(۳۴۳۰( الرادئعيئه علدنا بناءعل الجواب الآنىفلايفيد اذالكلام فى بيانكلام 


(و) ال (الآمُدى) ممله (الأفوئٌ ) لتمذرالعرعی بالنبى . وأجیب بان الرادالشرعی مایسمیشرعا 


بذاك الاسم ححا كان أوفاسدايقال صوم حيحو سو وفاسد ولإيذ كراغيرهذا القسم EU‏ 
منه حديثمسلم عزعائشة قالتدخل علالنى مَك ذات بوم فقال هلعندم شی «قلنا لا قال 
فالى اذن صاءم فيحمل تلى الصوم الشرعى فيفيدحته وهو نفل بنيةمن النبارومثال النهى منه حديث 
الصحيحين أنه م نبىعن صياميومين يومالنطر ويوءالنحر وسيأنى فىمبحث الجمل 

تمتنع ارادنه لا يكون اللفظ عملا فيه أى محتملا له ولحذا لم يقل لم بتضح المراد منبما اه وفم قال 
نظر بل جوز بل يتعين أن يكون الراد أحدهما اذ لاما نع من ارادة ذلك وهو المتبادر من 
الكلام بل صرحبه العضد ولاينافيه قوله اذلا يمكن ال اذ ليس الراد الامكان عقلا بل عرد 
الاستبعاد مع امكان ذلك وتنظير الشيخ فما صرح به العضد لايفيد وما عبر به الشارح لايناف 
ذلك اه مم (قوله وقال الأمدى اللغوى ) + فان قلت يازم الآامدى ان الخحائض منبية عن 
الدعاء مير الذى هو المعنى اللغوى الصلاة التى نيت عنها وانه يجب ترك مطلق الامساك بوم 
العيد حتى عن الكلام وغيره لشمول الصوم لغة لذلك والتزام ذلك ان لم يكن قطمى البطلان 
الى نهيت الحائض عنها هى ذات الركو ع والسجود لكنها لفسادها لغقد شرطها من الحاو عن | 
الحيض خارجة عن العى الشرعى داخلة فىالعنى اللغوى ولومجازا وانالصوم يومالعيد اللهبىعنههو | 
امسا كمعن المفطرات بنية الذىهو الى الشرعى لكنه لفساده بفقدشرط من شروطه وهوقبول 

اليوم للصوم كان خارجا عن الى الشرعى الختص بما استجمع الشروط داخلا فىالمعى اللغوى كامس فى 

الصلاة بالنسبة للحائض فل بازم ماذكر ۾ فان قلت فاذاكان الفساد لغويا عجازا فل عله الأمدى 

شرعيا مجازاج قلتقديفرق باختصاص الشرعى مطلقاعندهبالمعّد به + فان قلت صل هذ الابتحقق خلاف 

بالنسبة للمخموللانه واحد عند وعندغيرغاية الأم أ نه بد خاءفى اللغوى وغيرهيد خله فى الشرعى . قلت 

قديلتزم ذلك لكنه فيغايةالبعد مرأءت العضد نقلعمتا رالآمدىعن قو م حيثةالرابعها أىالذاهب 

لقوم لا[ مال فما أى الائبات والنفى اذ يتعينف الاثباتالشسرعى وف النبى اللغوى نمقال احتج 

الرابع القائل بظهوره فى الاثبات الشرعى عليه بما ذكرتم أتم أى مَن أنعرف الشرع استعماله 

فيه وذلك يقتضىظهوره فيهعندصدورءعنه وف البى فىاللغوى بتعذر امل علىالشرعى لازوم ته 

وانهباط ل كبيعا حر واخرواللاقیح والضامينكل ذلك مانہی‌عنه‌الشرع وشیءمنه لايصح»الجواب 


.ماتقدم م نأنالشرعى ليس هوالصحيح وانه يلزم فىقولهدعىالصلاةأيامأقرائك أنيكون البىعنه 


اوی وهوالدعاء و بطلانه ظاهر اه وهوصريع فاللزومالذ كور السؤالالتقدم اه سم (قوله 
وأجيب الح) قضية هذا الجواب انكلامهما فالهى القتضى للفساد وكلام العضدالسابق ظاهر فى 
ذلك أيضا و يبق الكلام فبالايقتضى الفساد ولريخبين من كلامهما حكمه فليتأمل اه مم + قلت 
يمكن انيقال ع#إوعند «الشرعى لان موجب الجل على اللغوى تعذر العىالشرعى وذلك امايكونمع 
النهى القتضى للفساد دون مالايقتضى فتأمل (قَولْهوإِيد كراهذا القسم) أىمالهمعنى شرعى ومعنى 
لغوى أماالقسمان الآخرانوممامالهمعنى شرعى ومعنىعرفى ومالهالمانی الثلانة فلويذكراهما. شيخ الاسلام 
(قوڵهمثال الاثباتمنه) أىمنالقسمالدىذكراه (قولهذاتيوم) أىطائفةمنالزمانصاحبةهذا 
الاسموهواليوم (قوله وهو نفل) جملة معترضة (قوإه بنية) متعلق بصحته (قوله وسيأق ومبحثك 


الجملالح) الراد منهذا الكلام التنبيه طقسم آخر زائد على ماهنا وقديدعى اندراجه فقوا 


خلاف 


(قولهطل المسمى اللغوى) فىتعبيره كالشارح بالسمى لنبيه على عخالفةموضو ع المسثلتين ثد بر (قوله بحم لط المجازالشرعى) فيستفادمئه 
وجو بالطهارة بخلاف مااذا م لط الحقيقة اللغوية فانمعناءحية أ نهويسمىصلاة (قولالمسنفبوفتعارض المجازالراجح ا-) تقدم 
. انقر يتنه غلبة الاستعمالفأولاها لميتبادرالمعى ا مجازى بل الحقيق وهف هعلامة المجاز بخلافهااذاغلبوصار يفهممنه ماغلبفيه من 
غير واسطةغلبة الاستعمال بان لاإيڪون الداعى لفهمه الغلبة بل صار ' )۳۳۱( متى أطلق فهم منه بذاتهفانهويكون 


E‏ حقيقة وله[ ابتحد 
خلاف فىتقديم الجازالشرعى علىالسمى المغوی (وَف تار الما الراجح والحقيقة الرجوحة ) | كلام السنف هنا مم قول 
إت غلباستمال الجاز عليها أقوال”“ قال أبو حنيفة الحقيقة أولى ف الجللاصالتها وأبو يوسف || الشارح امار ومنهالجاز 
الجا زأولى لثلبته (ثالثهاالحتار )اللفظ (مُجْمك” ) لايحمل على أحدهما الا بقرينة لرجحان كلمنهما أ الراجح ولا عالفه جماه 


من وجه . مثاله حلفلابشرب منهذا الهرفالحقيقة التعاهدة الكر عمنهبغيه كايفمل كثير من 
الرعاء والمجازالفالبالشر ب بم ينترفمنهكالاناء ولإينوشيئا فل بحنث,الأولدون الثانى أوالمكس 


أولابحنث بواحدمنهما الأقوال تبادرالمعنىمن نفس اللفظ 
الصنف فن الشر عالشرعىلأنالشرعى فيه أ م نأ نيكون اللفظ الحمول عليه حقيقة أوجازا قله أل دون غلبة الاستعمالوقد 
فنى الشرعالثسرعى لأ نالشرعى فيه أعم من أن e‏ 
العلامة وقديقالعىتقدير اندراجه فماهنا يكون مراد الشارح باذ كره دفع نوم خصوص ماهنا الأ نص على هذا المعنىعبد 
بالحقيقة مع بيان مافيه من الخلاف مم (قولهفىتقدي الجازا الشرعى علىالسمى اللغوى) مثاله قوله | الحكمفىحاشيةالجاى 
َه الطواف,البيتصلاة فقد اجتمع فيه مجازشرعى وحقيقة لغو بة فقي لحمل على الجازالشرعى أ حيث قال ان التبادرمن 
وقيل حمل على الحقيقة اللفوية وهذا خلاف امقر رف الفروع م نأنتقديره الطوافكالصلاة فيكون | أمارات الحقيقةماليكن 
تشبيها بليغا لامجازا شرعيا ولا حقيقة لغوية (قوله وفتعارض الجاز ال) أراد بالجاز والحقيقة أ سببهغلبةالاستعمالتدبر 
معناهما بدليلقوله مل لاحم لعل أ حدهما وقوله فالحقيقة التعاهدة الكرعمنه وقوله بان غلب |[ (قولأىالصارفة) يعنىفى 
استعمالالجاز لبسعلىمنواله لأنه أراد بال جازاللفظ و يمكن أن يك ونفالعبارةحذ ف أىبان غلب f‏ نفسها لولا العارض:أمل 
استعمال اللفظ فى الجاز والخط سبل ولاحاجة لمانكلفه مم (قولهل) الا بناف‌ماقدمه (قول الشارح لايشرب 
فقوله ومن الصحوب بها ا جازالراجح . و يجاب بانالرادبهاالقرينة المانعة أىالصارفة عنالحقيقة |( منهذا البحر) البحر 
الىاجاز لاللعينة (قولهلرجحان كل منهما منوجه) أىوهوالاصالة ف الحقيقة والغلبة فالجاز || ليس بقيد بل البئراللاثى 
(قوله فالحقيقة التعاهدة الحكرع منه بفيه) انما كانت هذه هىالحقيقة لأن من لابتداء الغاية || مثلم بخلافمالذاكانت 
فتقتضى أن كو نابتداء شر به منه . قالالعلامة لقائ لأ نيفولالكرع م حازأيضا اذ النهرحقيقة EE‏ 
هوالاخدود أىالشق الستطيل فهومجاز والحقيقة مبجورة اه وجوابه أنه لبسالكلامفىتعارضن الاغتراف قولا واحداحتى . 
حقيقة النهر وجازه بل ف تعار ض حقيقة الشرب ومجازه والرادمن اله رهنا واو بلفظ | لاعنث بالكرع وهو 
وعدا قاش وم اب رائ سم اق ين وتيقل كرات | ا شا اميه من 
بفيهويجازه الشربمايفترف به منه والتجوز فالاطرافلاينا كن الاسناد حقيقة فالتجوز ف النهر * أ موشع يقال كرع قالماءاذا 
تقدم لاينا أ نايقاع الشربعليه اذا كان عى وجه الكرع يكو ن حقيقة ألاترى أ نالتجوز بالأمبرعن || أدخرفيه أ كارعهبا وض 
المي لابناقكون الاسنادىهزمالأمبرا لجند حقيقةوكذالنجوز بالةترعن الضرب الشديدلايناق كن || ليرب وأصل ذلك فى 
لاقاء حقيقيا قولث قتلتز يداجعن ضر بتوضر باشدیدا سم (قوأووليشوشينا) جلاحالية منفعل ||| الدابة ڪا تشر 
لاف أومماوقة ف جلة سلف توظوأوى (قواه أ وجنت بواحنمةيما) أ :1 E E‏ 


الغلبة دليل الوضعلأنه 
بخص بقر ينةماهناا اذا 


قي ل للانسان كرع فىالماءاذاشربالماء بفيه خا ض أوم خض مجازا أوحقيقةعرفية قالهالسعدمع بعضز يادة(فول الشارحالمتعاهدة) أشار به 
لرأنها غيرمهجورة حتىلايكونالشربعابغترف بهمنهحقيقة عرفيةوغبركثيرةحتى نكو نهى الراجحة لأ المتعاهدة هن المنقولة فليا 
قالهالناصر (قول الشار حول ينوشيئا)فان نوی مايحتم ل الكلام فعلىمانوىقالهالعد(فول الشارح فمل يحنث ا )لبس المقصود بالتفر يبع 
بیان الع الفقبى بل بيا نالك علرفر ضاجرائه علىالقاعدةالمارة وهذا لايناىكون الحم على مذهب المصنف الحنث بكل 
منهما كاف الروضة وغيرها لأنه منع من اجرائه على تلك القاعدة مانع وهوان الأعمان ماعدا الطلاق مبئاها العرف وفى اعرف 


YL 


يقال لكل منہماشربمنه | فانههرتالحقيقةقدم الجازعليها افا كن حلف لايا كل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون 
حلاف الطلاق فان مبناء | خشبها الدىهوالحقيفة البجورة حيث لانية وانتساويا قدمتالمقيقة انفاقا كال وكانت غالبة' 
اللغة احتياطا للا بضاعمتى ||| (وثبوث حك )بالا جاء(مثلائمكن کو )ىا لمكم (مُرادا من خطاب) لكن يكو ن امطاب ظ 
اشتهرت وان اشتهرالعرف ||| ذلك الراد ( عجارا لا يدل ) الثبوت الذ كور (عىأنه) أىالحكم هو (امرادّمنه” )أىمن الخطاب 
تدب ( قول الشارح من ||| (بليَيقالحطاب على حقرقت)لمدمالصارفعنها (خلافا لكر خى) من الحنفية (والبَسْرِى) أبى 
0 عبدالله من المنزلة فى قولرايد لعل ذلك فلاييق المطاب على حقيقته اذ لم بظمرمسنند احكم ابت غيره 
ا 0 مثاله وجو ب التيمم على المجامع الفاقدللماءاجماءا عن كو نهعم ادامن قولهتعالى «أو لامستم النساءفم 


مجدوا ماء فتيمموا» لكن على وجهالمجازلأن الملامسةحقيقة فى الجمسباليدمماز فى الجاع فقالا الراد 
الجاع لانسكونالآية مستندالاججاع اذلامستندغيرها والالذ كرفلاندل على أن اللمس ينقض الوضوء 
وأجيببانه يحو زأنيكون الستندغيرها واستغنى عنذ كره بذ كر الاجاع كاهوالمادة فالس فا 


كالر يباس فعلى الحقيقة والا 
فان كانت مثمرة كالنخلة 


فقدتقدموالا فعلىثمنها قاله 5 1 E.‏ 37 ء 
السعد (قوله بق هبنا على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء وانقامت قرينةعلى ارادة الماع أيضابناء علىالراجح أنه يسح 
اشكال) قد عرؤت إن أ أنيراداللفظ حقيقته ومحازه مما دلتعلىمسئلة الاجاع أيضا وقدقالالشافعى بدلالها عليهما حيث 
لااشكاللأنه انم بكون أ حمل الملامسة فيها علىوالجس باليد والوطء ش 
موضوعاانفهمالمعنى بمجرد أ دون الأول ولس الرادانه لاححنث اوفعلهمامعا اذلاشببةفالحنث حيئذ (قولهفانهجرتالقيقة) هذا 
باللفظ بلا واسطلة | محتر زقولهالراجح (قولهفيحنث بشمرها) أىبا كل مرهادونً كل خشبها فن‌العبارة < دلعليه 
قرينة وهناغلبةالاستعال أ الكلاموقولهالذى هوا نعتلامضاف الحذو ف وهولفظ أكل لأنالحقيقةالبجورةهى' أ كل من الخعب 
جعلت قر بنة علىفهمذلك || لانفسالخشبكايقتضيهظاه رالعبارة اولاالتقدير فان ا لشب معن حقيق للنخلة مستعہ ‏ غيرمهجور 
كيف والعنالأصلى هجر | والطلع من ار وال جر يدونحوه منالخشبقاندفعمايةالانسكوته عن‌الطلع والجر بد ونحوه بدلعلي 
وقدشرط هجرهقالنقول ||| انهما ليسامنالحقيقة ولامنالجاز راجع سم (قولهوانتساويا) هذاعتر زقوله الرجوحة (تتمم) 


قال العلامة. ببوههنا اشكالوهوانالجازالراجح حقبقةعرفية لأن غلبة استعال اللفظ فى معناه الجازى 
يعرف بها وضعهله کااختاره الشارح أو نفس وضعه ل هكا نقلوعن القرافى فىتعر يف الوضع واذاصارحقيقة 
عرفية فىهذا العنىصارنحازا فى الع الأول والاكانمشتركاوالجازخيرمنه واذاصارحقيقة عرفية فى 
هذا المعنىمحازا فى العنى الأول كانهذا المعنى لكو نه حقيقيا مقدماعلالأوللكو نه جازابقضية ماقدمه 
الصنف من أنالحقيقة مقدمةعل المجازفاختياره هنا أناللفظ عم لينافىذلك اه وتعقبه مم بما 


تأمل (قولهلكن عبر فى 
القاموس الم) قالوا انه 
لابفرق بينالحقيقة والجاز 
(قول الشارح وقد قال 
الشافعى ال ) قيل ان 


القر بنة شارك الجاع أ لايحدى نفعافراجعه انشثت (قوله بالاجماع) قالالعسلامةمتعلق ينبوت وفی تقدیره فصل بین 
لجس ف انار الشهوة الى الموصوف وهوحع وصفته وهى كن بأجنى الا أنيعلق باستقرارحذوف صفة أولىلحم اه قال مم 


لانسم امتناع هذا الفصلوانما بكونمتنعا لوكانمن جملة التن حلاف مااذاكان من الشارح لبيان 


هىعإة الحم لكن مقتضى E‏ 
7 مرادالئن اه وقد ”ال كلام الشارح مع التن زلم رلته فهما كلامواح دحم (قوله ذلك 


قول امامالحرمين ان 1 5 
الشافمى قالذلكمعارئة أ الراد) أىالدىهوا ل الذكور (قولهلأن‌اللاسة حقيقة في الجسباليد جاز ف الجماع) اعترض 
وقعتله فىقولەتعالى «أو 3-١ 3 Rk‏ 00 الجاع 0 REE‏ ا ويكى 

ْ أ تة عناجاع اه لكن عبر فى القاموس هوا مسه بيده والجارية جامعها واللامسة 
لاسستم» الحاصلها كيف ن ع | 


الماسةوالجامعة اه (قوله وأجيب بانه يجوز أنيكون الستندغيرها) هذا منع لقوله لامستند 


تحمل اللامسافعل الجس 8 1 8 َ 3 
اليد معاته قدعامعها غيرها . وقولهواستغنى الح منعلقوله والالد كر وقوله كاهوالعادة أى الاستغناءيذ كرالاجماععنذ كر 


OE‏ السو انال اي كرون ال جاو E o‏ الوطوي) ل بطلا ليان 
الجاع فقالفهى ممولة عل الجس باليدحقيقة وعلىالوقاع جازا اه اذالقر بنقلزوم ذلك الحذور تدير مسل 


( قول الصنف مسئلة التكناية لفظ استعمل ال)'كلامه كالصر يم فيان اللفظ مستعمل فيهما مما وقد اختاره عبد الحكم غثالقا. 
للشارحين ففال ان غير معناها أصل فى الارادة ومقصود بالافادة فيحكون اللفظ مستعملا فيهما بأن يكون أحدها وسياة ليتتقل 
به الى الآخر فلابرد ازوم جميع العنی الدقيق والمجازى بالمعنى الدى منعوهفيكو نکل منهماص ادامن اللفظ اما المعنى الحقيق فلعدم نصب 
القرينة المانعة عنه وأما العنى ألكنى عنهفلكونه حط الفائدةوالقر نةادالةعلىارادتهو يكون اللفظ حقيقةلاستعالهفما وضع لهوم يشترط 
فہا أنلابز اد غير الوصو عله + والحاصل ا نالكناية لمال يكن فيهاالقر بئةالمانعة عنارادة الوضوع لهبالنظر الىلفظها يكونمادابها 
ولوجود القر ينة الدالة على ارادة غيرالوضوع دلايدمنارا ادته حلاف المجازفانهمعالقر يئةالمانعة هذاماعندئ وان خالفه‌الشارحان اه 
وكلامه صر ع فى ان دلالة اللفظ على اللازم بطزيق المجاز ولم يمنعلانالمعنى الحقيق غيرمقصود أذاته وكا نحقيقة وليس بمجاز لفقد 
شرط المجاز ووجود شرط الحقيقة و بهذا ظهر الفرق ببنهاو بيناللفظ المستعمل فى الحقيقة والجازمعاعندمن قالبهوقالان الشرط فى 
المجاز القرربنة المائعة عن المقيقق وحده فجعله ازا فليتأمل (فوله لايصحمعه ارادة المعنى الحقيق) هذا اذا كان مادا بطر بق الاصالة 
دون التبع ما هنا (قوا ل الشارح وانأر بد منه اللازم) أى وان أريد من اللفظ اللازم أيضافلا رجه ذلك عن ع كونه حقيقة لما مص 
فكلام الشارح صر ع فا اختاره عبدالحكم تأمل (قول المصنف فان ل برد المعنى باللفظ ال) + اعلأناللقصودمنهذا الكلام 
تحقيق الفرق بين الكناية والتعر يض تابعا فيه لازحشرى وابن‌الأئبر ‏ (س###) 0 عالفاإلظاهر عبارة السكاىوعبارته 
: س إن التعرريض قد يكون 


(مسئلة” : الكناية لظ استممل فى معناء مُرادا منه لازم العنى) حو زيد طويل النجاد مرادا منه 


2 تارة على سبيل الكناية 
طو يل القامة اذطولما لازم لطول النجاد أىائل السيف (فهى حقيقة )لاستمال اللفظ فى معناء ||| وأخرى على سبيل المجاز 
ا منه اللازم ( فانم برد العنى)باللفظ(واا عم باللزومعن اللازم فهو ) أى اللفظ حينئذ ففهم بعضهم ان اللفظ فى 
(مجازٌ ) لأنهاستمملا غير ممناء أى الأول (والتعريض لفظ استمملَ فى معناء ليوح ) بفتح | المنى المعرض بهقديكون 
الواو أى للتاوجم (بغيرم ) كنايةوقديكونجازاوممن 


معه قصد لذة أو وجودها أءلا كلأن اللسعندالأولغيرناقض كذاك ومذهبنامعاشرالمالكيّة التقض 
به ان صاحبه قصداذةأووجودهاوالافلافه وكالتوسط بين‌القولين(قوله الكناية لفظ الح ) اعم أن 
للبيانيين فى الكناية طر يقين . الأول مها اللفظ الستعملفىمعناهالحقيق لينتقلمنهالىلازمهكقولنا 
طويل النجاد مستعملا فطول حمائل السيف لكن لالداته بللأجلأنينتقلمنهالازمه وهوطول 
القامة وعلى هذا فهى حقيقة لأناللفظ ليستعمل الافىمعناه الحقيق وانكانالقصدمنهلازمهوالثاتى 
انها اللفظ الستعملفلازممعناه مع جواز ارادةمعناه الحقيق كاطلاقطويل النجاد مادا منه لوا ل 
القامة فقط أوطوا لالقامةمعطوا لحمائل السيف وعلى هذ افبى لبت حقيقة ولامجازا أمالأول فلان لنت ا کی غو 
الفظ لم يستعمل فما وضع له وأماالائى فلاأن المجاز لاايصح معهارادةالعنى الحقيق اذا عامت هذا اكلام يل ايا ذلا 
صحبحة ولس حقيقة فما ولا مجازا ولا كناية لأنها مقصودة نبعا لا اصالة فلا يبون مستعملا فبها والمعنى المعرض به وان 
كان مقصودا أصليا الا انه ليس مقصودا من اللفظ حتى يكون مستعملا فيه انما قصد اليه من السياق بجهة التلو عم والاشارة 
وقد صرح ابن الأثير بأن التعريض لايكون حقيقة فالممنى المعرض ولا جازا حيث فالهواللفظ الدالعلىمعىلامن جبة الوضع 
اقيق أوالجازى وحيث قال فاه تعر يض بالطلب مع انهل بوضعلهحقيقةولاجازا وقد أشار الى انهلايكون كنايةفيهأيضا حيث قال 
الكنابة مادل على معنى جوز حمله على جانى الحقيقة والمجازبلأرادالسكاك بها نالتعر يض قديكون على طر يق ةالكنايةفىأن يقصد 
به المعنيان معا وقد يكون على طر يقة المجاز بان يقصد به الى التعر يضى فقط فقولك آذيتى فستعرفاذا أردتبهتهديد ا لخاطب 
وتهديد غيره معاكان على سبيل الكناية فىارادة المعنيين الاأنالأول مراد من اللفظ والثائى,السياق واذاأردتبه تهديد غيره فقط 
وهو المنى المعرض به كان على سبيل المجاز فى أن المقصود هو هذا المنى وحده ولا يخرج بذلك عن كونه تعر يض اكاص 
اتبى وحاصل الفرق انالكناية أى اللفظ الستعمل مراذا منه لازم معئاه قد يكون حقيقة ان أر يدمنه معناه مع لازمه وقد 
يكون مجازا فىذلك اللازم خلاف التعريض فانه لا يكون مجازا فىالممنى المعرض يه أبدا لما مص واطلقعلى اللفظ المراد به لازم 
المعتى فقئط السكناية تبعا لابن الأثير حيث قال السكناية مادل علىمعنى جوز مله اح حيث ممامكناية مع تجوز حملوعلى جانب المجاز 
وبهذا عم ان معنى قوله فهو حقيقة أبداأنه دانماتعملفى معناءالذى أر يدبهدون العنى التعر يضى ومماهحقيقيامع انهفديكون جازا 


صرح به السعد فى شرح 
المطول وأيده بان اللفظ 
اذا دل على معنى دلالة 
صحبحة فلابد أن يكون 
حقيقةفيهأومجازا وكناية 
قال السعد وقد غفل عن 


أو كناية لأن المعنى الأصلى بالنسبة إلعنى التعر يشى بمثزلة لعنى ا مقي ىكونه مسثعملافيه اللفظ ومقصودامنه ولذلك بين الشارح ر مهاه 
قوله حقيقة أبدا بقوله لان اللفظ لم (ع##*م#) ستعملف‌غيبرمعناهو بهذا يندفعالشكوا ك التىعرضت الناظر بن ثمان ماأجر ينا 


E 7‏ 
وز ا أ کا فىقولهتعالى حكاية عن الحليل عليه الصلاة والسلام 2 بلفعلهكبيرهم هذا» نسب الفعل الى كبير 


الأسنام الخذةالمةكأنه غض ب أن تمبدالصنارممه تاو حا لقوله المابدين لهاب نهالاتصلحأنتكون 
آلةلا يعلمون اذا نظروا بعقولهم من عجزكبير هاعن ذلك الفم لأ یکر سنارهافضلاعن غيرهوالاله 
لايكون عاجرا 


وقد خالفه عبد الحكم 
عن السکاکی حاصلها أن 


فيهالافظ مع الأصلفيكون [|| وضمير منه يسود له أى لمعناه وقوله لازم الى لفظة المنى اظهار فى موشع الاضمار لزيادة الاإضاح 


كالكنابة وقد يستعمل 
فيه مع قرينة مائعة عن 
الأضل فيفارقها ويكون 


فاندفع اعتراض العلامة قدسسره بان مفاد عبارة المصنف ان الكنايةهى اللفظ المستعمل فى معناه 
ولازمه معا فتكونحينئذ مجازا لاحقيقة فلابصح قوله فهىحقيقة ومبى اعتراضه على جعل قوله 
عرادا منه حالا منضمير استعمل العائد على اللفظ وجعل ضمير منه اللفظ لا الى قولمعناءوالالقال 


مجازاوان‌السكا كى قال انا | مادا منه لازمه وقد عامت ضحة ماسلكه المصنف وحيائد فتعريفهمساو لنعريف غيرهولاريب 
لانقولفعرفنا استعملت || فى تفرع قوله فهى حقيقة على تعريفه الم كور هذا خلاصةالقول هذا المقاموفيه كفاية عم أطال 
الكلمة قكذاحتى يكون !| به العلامة سم رحمه الله (قو له كاف قوله نعالى حكاية عن الخليلعليه المنلاة والسلامالح) قال العلامة 
الغرض الاصلىطلبدلالتها قا فى العثيل بذلك عث لانه يلزم مناستعالهفىمعناه الذى هو ارادته به إخبار بغير الواقع اه 4 قلت 
عليه والمعنى التعر يشى أ قد تقرر ان المقصود من الكناية هو اللازم وهو الدى يتعلق به الائبات والننى دونالممنى الحقيق 
مطلوب الدلالةعليه فيتحقنق أ قال فى التاو ع وأما عندعاماء البيان فالكناية لفظ قصد بمعناه معى ثانمازوملهأى لفظ استعملفى 
الاستعال الاانالدال عله أ معناه الموضو علهلكنلايتعلق بهالاثبات والنفى و برجع اليه السدق والتكذب بل لينتقل منه الى ' 
هو الترکیب بتامه فيكو 5 ملزومه فيكون هومناط الاثباتوالننىومجعالصدق والكذب كايقال فلانطو ب لالنجاد قصدا . 
>التئيل وان .تما أا بطول النجاد الى طول القامة فيصح الكلام وان م يكن لهنجاد قط بل وان استحال المنى الحقيق | 
الترا كيب انماهى المعاق كا فى قوله تعالى الرحمن على العرشاستوى وفولهوالسمواتمطويات بيمينه وأمثالذلكفانهذمكلها 


كنايات عند الحققينمن غيرلزوم کذب لاناستعال اللفظ فى معنا الحفيق وطلبدلالتهعليه انماهو 


الضمنة والالترامية جه 0 الفظ فى. 
8 8 قصد الانتقالة: زومه الى آخر ماأطا ا ٠‏ غر لو ركذب | 
واسرکاومهان قات ر ا لقصد الانتقالمنه الى مازومه الى آخر مااطال بهولاجخنى ان قوله من غير ازومكذب الح يدل على 


ان الاخبار بغير الواقع انما يكون کنبا اذالريكن المقصود بهالاتتقال المذكوروهذا جارفى التعريش 


1 نم الع 05 5 
س | بلا فرق واذا کان انی الحقیتی غير مقصود بادات للا خبارعتهوائما الخبر عنهامنتقلاليوائ س 
وابن. الاثير ومذهب ١‏ 


اطلاق اللفظ كناية وانم يكن الحى الحفيق موجوداكا نقدم عن السعد وقد علمتان التعر يض 


0 ا كالكناية فمنى كون اللفظ مستعملا فى معناه الحقيق فما تصور الى الحقيق فى الذهن ليتتقل 
مرا ) فتواك . ر أ منه الى المنى الآخر فالمشبر تصوره فى الدهن لا وجوده فى الخارج فقسد تبي سقوط ماقاله 
0 ن اسر نآ العلامة وكذا سقوط قول الشهاب فيه حزازة لعصمة الاأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصغائر 
4 د 0 ّ . 0 / 1 0 
طول النجاد واا ميان أ الكناية حقيقة مع اتنفاء لمعن اللحقيق أواستحالته كا مرأنتحقق المنى وعدم حققه أمرخارج عن 
هذا معناءؤلذنائ بن بن أ :مدلول اللفظ بناه على انه موضوع للعى الإهنى لاللخارجى لكن هذا بشكل على مامشى عليه 
يكون الراد طول النجاد السنف من وضع اللفظ للعنى الخارجى دون الذهى اللهم الا أن يخص ذلك يفير الحكناية 
الخارجى ولا كذ ب حيئان والتعر يض أو يكونماعرفيهالكناية والتعر يض على قول غيره من وضع اللنظ للذهنى دون 
٠‏ اأمرجعالكذب واو لأ الخارجى فليتامل مم باختصار (قوله نسب الفعل) أى وهو نكسيرالاصناموقوله كأنهغضبٍ أى 


انماهوالعنى القصودو بهذا اندفع قوللكن هذا بشكل الإ(قولهتصورهف الدهن) صوابه ان يقال بدلهانهمستعملقى فهو 
المعنى الذهنى والمقضودمنه تصو بره لينتقلمنه (فو له بناء عل انهموضو عال) الصواب حذفه وماقبلدكاف فىالتوجبه اذلا بار. م من الوع 


للعنى الحارجى واستمال اللفظ فيه حقيقه والا لما وجد ثحقيقةموشوعة (ro)‏ 
( فبو) أى التمريض ( حقيقة أبدا ) لان اللفظ فيه لم يستعمل فى غير معنا بخلافه فى السكناية 
كا تقدم إالحروف4 أى هذا مبحث الحروف التى يحتاج الفقيه الىمعرفة معانيها لكثرةوقوعها 
فى الأدلة لكن سيأتى منها أسماء ففى التعبير بها 

كبير الأصنام وقوله تلو عا علة لقوله نسب وقوله لما بعامون علة لقوللايصاح وقولهمنعجز كبيرها 
بيان لما يعامون ( قوله فهو حقيقة أبدا ) ماذ كره الصنف من ان التعرريض بالنسبة لممناهالأصلى 
حقيقة أبدا طريقة لبعض البيانيين وذه ب آخرون الى ان التعريض بالنسبة للعنى الاأصلى قد 
يكون حقيقة وقد يكون مجازا وقد يكو ن كنابة لانه ان استعمل فى معناه الوضوع هو لهخقيقة 
أو فى غبره فجازأوفى معناه الحقيق مرا ادا منهلازمه فكتاية كا نقرر فىموضعه وأماالعنىالتعرريضى 
فانما يستفاد من سياق الكلام ( قوله بخلافه فى الكناية الح ) هذا يفيد أن قول الصنف فا 
تقدم فان لم يرد العنى وانما عبر بالمازوم عن اللازم فهو از من تنمةنعر يف الكنايةوائها تنقسم 
الى كونها حققيقة تارة وهى مااذا استعمل اللفظ فى معناه ليتتقل منه الىلازمه وم جازا أخرىوهى 
مااذا استعمل اللفظ فى لازم العنى و بشعر بهذا اشعارا قوبا قوله فى التعريض فهو حقيقة أبدا 
فتقييده بالأبدية بشعر بان الكناية ليست حقيقة على التأبيد بل نكون نارة حقيقة وتارةمجازا 
وهو تابع فى ذلك لوالده فان الكناية عنده تنقسم الى حقيقة وجازكا نقل ذلك عنه السيوطى 
فى اتقانه حيث قال وفيها أى الكناية ر بعة مذاهب أحدها انها حقيقة قال ابن عبد السلام وهو 
الظاهرلأتها استعملت فما وضعت له وأر يد به الدلالة على غيره الثاتى اها جاز الثالك انها لاحقيمة 
ولا جاز واليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه فى الجاز أن براد العنى الحقيق مع المجازى وتجو بزه 
ذلك فيها الرابع وهو اختبار الشيخ تق الدين السبكى انها تنقسم الى حقيقة ومجاز فان استعمل 
اللفظ فىمعناهمرادامنه لازم العنىفهوحقيقة وان لم بردالعنى وانما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز 
لاستعالهفغير ماوضع له ليفيد غير ماوضعله فالمجاز فيها أن برأد به غير موضوعهاستعالا وافادة اه 
و قدصرحالزرکشی بإنالصنف تابعلوا الددهفى! نقسام الكناية الى الحفيقةوالجاز وه ذامفادقولالشارح 
علافه فى الكناية كا تقدم لكن نازع شيخ الاسلام فى نسبة ذلك الىالصنف حيث فال وأمانسبة 
الرابع إلمنف فوهم إذ قوله فبويحاز عائد الى اللفظ لاالى الكناية كاصرحبهالشارح اه أىفلايكون 
قولهفانم بردالعنى ال منتمامنعرريفالكناية كا هو التبادر من العبارة والالقالفهى أى الكناية 
ممازلكر: قديقال استدلاله بذلك لايخاو عن ضعف وازن بكون نصرع الشارح بقولهأىاللفظ 
لدفع استشكال ن كبر الضمير مععوده الكنابةوقىمؤئئة للاشارةالىعدمعود الشميرلها و يقوى 
ذلك قوله خلافه فى الكناية كا تقدم فانه ظاهر فى الاشارة به الىان قيد الأبدف‌التعر يض مقابل 
التفصيلفالكناية وقدأوله أعنىقولالشارح يخلافهفىالكناية كاتقدم العلامة بقوله أى فان اللفظ 
فيها قد ستعمل فى غیرمعناه‌وان کان محازالا كناية اھ ولايخفى بعده (قولهأىهذامبحث الحروف) 
المبحث اسم مكان البحثوالبحث حمل الحمولات على الموضوعات كا تقدم أى هذا حل اثبات أحوال 
الحروف لماو حملهاعليها (قوأهالى حتاجالفقيهالل) المراد بالفقيه المجتهد ونبه بذلك على بيانالعذر فى 
ذكرهافىهذاالفن (قو]هلكر توقوعباف الأدلة) بيان لوجه الاحتياج وقد يقال الاحتياج لايتوقف 
على الكثرة بل على جرد الوقو عو بمكن أن يقال النقييد بالكثرة مع كونه الواقع للاشارة الىمز يد الاحتياج 
ففيهت كيد العذرفىذكرها (قو له لکن سي اًتىمنها) أى من ال حروف بمعنى الأدوات ففى العبارة استخدام 


للخار. جىكاذية نم هذا البناءمئعين 


فى المستحیل م نس 
عليه الزاهد فى حاشية 
الدواق ( قوله مادکره 
المصنف من أنالتعر بض 
الج) قدعرفتانماذ كره 
معناها نهلا يكون فا می“ 
التعريضى مجازا بناه على 
طرربق الزمخشرى وابن 
الأثبروهو لاينافى مذهن 
الآخرين (قولهبلتكون 
تارةحقيقة) أى بلبكون 
اللفظ المرادمنه لازم معتاه 
نار ةحقيقة بإ ن,ستعملفيه 
مع أصل المعنى ونارة مجازا 
بأنيستعحلفيهأى اللازم 
وحده (قوله وأريد 
به الدلالة ال ) من أبن 
أنه ار بد به الدلالة من 
غير أن تراد من اللفط 
و يكونمستعملافيهمامعا 
ولبسهذا من مستتبعات 
التراكيب ( قوله لنعه فى 
الجازالح) الممنوعانيراد 
قصدا وهنا قصدا وما 
3 مر (قول المصنففهو 
حقيقة أبدا ( أى انه 
لايكون مجازا فى الممنى 
التعريضى أصلا لابه 
لايستعمل فيهاللفظ وهذه 
طر يقة الزخشرى وابن 
الائير واماعند السكاى 
فعلى ما اختاره السيد 
فكذلك وعلى مااختاره 


فاللفظ کون ع ازاف المعنى التعر بضی‌عندنصب‌القر يئة اللانعةعنإر ادة اللعنى اقيق تدر امروف (قو لهواليحث حمل الحموا لاتالم) 
البح هوا" نتبش فاللائق تفسيرهبه فا لبح موضع النفتيش عنعوارضالشىء ثم حمل عليه بالدليلوالتنبيه 


(قول الضف أحدهاإذن)مذهسسببويه (##م) ورواءعنالخليل امباحرف وقال مض الكوفيينانها اسممنون والنسب 


عندسيبو ها ورواه‌عن 
الخليل أيضا وروی عن 
الخليل واختاره‌الرضی‌ان 
النصب بأنمقدرة لتد لعل 
الاستقبال فما اذا كان 
الجزاء مستقبلا وادلك 
يرفع ان لم يكن كذلك 
(فولالمصنفمن نواصب 
المضار ع) أى بثلاثةشروط 
تصدرءوأن يليه الفعلغير 
مفصول بينهما بغي رالقسم 
والدعاء والنداء وان 
لا بكون الفعل حالا فان 
تصدرهمن وجه دول وجه 
وذلك اذاوقع بعدالعاطف 
كافى قوله تعالى واذن 
لايلېشون خلافك الاقليلا 
جازالنصب وتركه الا ان 
التركأ كثرثم ان النصب 
مع هذ الشروط هوالأفصح 
لانسيبويهقالزع عيسى 
ابنعمر ان ناسامن العرب 
يقولون إذن أفعل ذلك 
ف الجواب بالرفع فأخبرت 
بونس بذلكفقاللايتعذر 
ذاو یکن بروىغيرماسمع 
کذا فی الرضى لكن فد 
يفال ان ذلك فالجواب 
اصرح بهلاالجزاء (قوله 
وعلى انه يمكن الاستغناء 
ال قديقال مايأ مبى 
على معناها هنا كا صرح 
به العارح فراده ان 
ماهناك لبس مستقلا بل 
مفرع على ماهنا ( فول 
الا كيد)أىنأ كيدمضمون 


تنليب للا كثروفى خط الصنف عدها بلقل المندى اختصارا فى الكتابة وفى يمض النسخ بلقم 
المتاد ولنمش عليهلوشوحه(أَحَدُهَا إِذّنْ ) من نواصب الشارع ( قال سيِبُويْه للجواب والجزاه 
قال اسل ين دأ و ) قال ( الفارسى» غالبا ) وقد تتمحض للجواب فاذا قلت لن قال أزورك 
إِذْنأ كرمك فقد أجبته وجملت ١‏ كرامك جزاء زيارته أى ان زرتنى أ كرمنتك واذا قلت لمن 
قال أحبك إذن أصدقك فد أجته فقط عندالفارسى ومدخول إذن فيهمرفوع لانتفاء استقباله 
الشترط فى نصبها ويتسكلف الشاوبين فىجمل هذامثالا للجزاءأيضا أىان كنتقلت ذلك حقيقة 
صدقتك وسياًتىعدهامن مسالك الملة لا نالشرظ علة لاجزاء ( الثانى إن ) بكسر الحمزة وسكون 
النون ( الشر'ط ) أىلتعليق حصولمضمون جلةبحصولمضمونأخرى نحو ان ينتهوا يغفر لهم 
ماقدسلف » (والنفى ) نحو « انالكافرونالافىغرور. ان أردنا الا الحسبى» أىما(واز” ياد ) 
تحوماانز يدقائم ماانرأيتزيدا ( الثالث” أو )من حروف المطلف ( للشّك ) من انكلم عو«قاوا 
لبثنا يوما أو بعض يوم » (والابها.م ) علىالسامع نحو « أتاها أمرنا ليلا أو هارا 

( قوله تغليب للا" كثر) قد يتغني عن دعوى التغليب بان اطلاق الحروف على الكلرات مطلقا 
اطلاق آخر لمم قال الصفار فى شرح كتاب سيبو به ان الحرف يطلقه سيبو يهعلى الاسم والفعل اه 
والتغليب مجازكا نبه عليه فى شرح التلخيص (قولهعدهابالق ل المندى) الراد بعدهاذ كرهابالعبارة 
عنها ‏ فان قيل القلم المندى ليس عبارة بل هو رمز للعبارة عنها ‏ قلنا ممنوع بلهوعبارةعنها 
لان تلك الاشكال تدل على لفظ وهوقولك واحد ائنان الج كا أنالاشكال العر بيةتدلعلى ذلك سم 
(قوله الجواب والجزاء) الراد بكونها للجواب انها لاتقع الا فى كلام يجاب به من نكلم كلام آخر 
اما حقيقا واما تقديرا فلا تقع فى كلام مقتضب ابتداء من غير أن يكون هناك مايقتضىالجواب 
والراد با جزاء مإيكون جزاء الشرط ومنالعلوم ا نالشرط استقبالى فيازمأن يكو نالجزاء كذلك 
واذا شرط فى النصب بها كون الفعل بعدها استقباليا (قوهالشاو بين) هو بفتح اللام وضمها لقب 
الاستاذ ألى على وهى بلغة الأندلس الا بيض الاأشقرفالمشيخالاسلام (قوهوف د تتمحض للجواب) 
من تنتمة قول الفارسى وهو محترز قوله غالبا (قولهأىانزرتى) ننبيه على أن الرادبالجوابفىقوله 
قال سيبو به للجواب جواب الشرط وقد نقدمت الاشارة لذلك ( قوللا تنفاءاستقباله) أىلان العنى 
أصدفك الآن وكذا قول الآخر له أحبكالراد به الحاللانه اخبارعن حبقا بدوقتالتكلم (قوله 
الشترط فىنسبها ) أىوف الجزاءبها (قولهأىا ن كنت قلت ذلك حقيقة الح) فيكون القول الذ كور 
وجوابه اسلتقبالبين لا نكون القولالذ كور حقيقة لملم الا بعد والتصديق الذ كور مرتب عليهفلا 
يكون موجودا الآن أيضا (قوله وسيأنىعدهامن مسالك العإة) تنبيه على فائدتها وعلى أنه يمكن 
الاستغناء به عن ذكرها هنا ا بأنى وقوله لان الشرط علة للجزاء نوجيه لمدها من مسالك العلة 
وتذبيه على تضمن جملتها مغنىالشرط والجزاء سم (قولهلاشرط ) أىموضوعةالشرط بطل الشرط 
على نفس أداته وعلى فعل الشرط وعلى تعليق حصول مضمون اة على حصولمضمو نأخرى وهوالدى 
شار له فلا حاجة إلى مادکره شيخ الاسلام (قوله‌ان‌الکافر ون ال) كرر الثال اشارة ا ىأنهلافرق 
بين اة الاسمية والفعلية وكذا كر بر الثال لاز يادة (قولهوالز يادة) فيه تساهل فان الز يادة ليست 
معنى بل معناها التأ كيد (قولهالشك) انظرهل الرادبهمطلق الترد د أوالترددع ل حدسواء # واعلأن 
التحقيق انأولا حدالشبثين أوالأشياء وهذءالعائى الذ كور لما انمايفيدهاالسياقوالقرائن (قَولهِقالوا 
لثثنابوما أوبعضيوم) قال بعضهم هى فيه للاضراب لا للشك (قوله والابهام على السامع) و بعر 


انیا أو إثبانا والنخير 
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(والتخيير ) بين الممطوفينسواءامتنع المع بينهما حو خذمن مالى وب أو دينارا أم جاز وجالس 
الملماء أو الوعاظ وقصرابن مالك وغيره التخيبر عل الأول وسمواالثافىبالاباحة(ومطلق الجعر)كالواومحو 
وقد زعمت ليل بإنى فاجر © لنفسى تقاها أوعليهافجورها 

أى وعليبا (والتقسمر) حو السكلمة اسم أوفم ل أوحر فأىمقسمة الى الثلائة تقسيم الكلى الى جزئياته 
فیصدق ع لکل منها(ورعمنى لى)فيتصب بمدهاالارعبإنمشمرة تحولألزمنكأو تفضینی حتی أىالى 
أنتةضينيه(والا ضراب كب" )تحو« وأرسلناءالىماثةألف أويزيدون»أىبليزيدون (قلالحريدئ | 
والتقربب توما أدرىأسلم أو ومع ) 

عنه بالتشكيك والراد بهالتعمية على الخاطب مع علالتكلم بالحال فالشنك من جبةالنكلم والابهام 
من جبة السامع كا أشار لدلك الشارح شيخ الاسلام وفى كون الآبة من ذلك نظر بل الظاهر أن 
أوفها لننو يع الام الا ىكذا قال بعضهم فلت وفبه نظر (قوأه والتخيير ) اعل أنه لاننافى بين نسبة 
التخيير والاباحة لأو ونسبتهما الوصيغةالأمس لانكلامنهماله دخلف ذلك اذلايفادان الامنهما وللازمة 
كلمنهما لصيغة الام وأو يضافان الى الصيغة نارةوالىأوأخرى (قوأه بين العطوفين) في هتغليب!لعطوف 
لكونه أخصرعل العطوف عليه ولول غلب لقال بينالعطوف والعطوف عليه (قوله تحوخذمنمالى 
الح) انما كانت أوفيه للتخبير لان الأصل فمالالغير الحرمة حىينص على حله وأونص فأحدها 
فيمتئع الجع ينهما (قولهو سموا الثانى بالاباحة ) الراديها الاباحةاللغوبة لاالشرعية لان الكلام 
فى العانى اللغوربة للحروف قبلظهور الشرع (قوإهوقد زعم تايل بأنىفاجر ال) الزعم الدعوى بلا 
دليل وضمن زعمت معنىتحدنت فعداءبالباء وكون أوفالبيت لمطلق الج مكالواوخلاف الظاهر والظاهر 
انهافيه للاهام على السامع (قولهتقسيم الكلى الىجزئياته ) ضابطهكاتقرر أنيصدق امم المقسم على 
كلمن الأقسام كتقسي الكلمة الالام والفعل والحرف فانالكلمة يصح حملها علىكل واحد من 
الأقسام وأماتقسيم الكل الى أجزائه فضابطه عدم صدق القسم على واحد من الاقسام بل انما يصدق 
على ال جموع منحيث هو جو ع كتقسيم الكلامالىالاسم أوالفعل أوالحرف اذلابصح حمل الكلام 
على الاسم وحده أوالفمل كذلك أوالحر ف كذلك وكقوهمالسكنجبيل خلأوماء أوعسل فانهيشقسم 
الى هذه الثلائة وهوامم للمجموع منها ومن هذاقول ا جاسى: 

وقالوا لنا نتان لابد منهما ٭# صدور رماح أشرعت أوسلاسل 

يقال أشرعث أىسددت أىلابد من القتل والاسرفأشار للاول بقوله صدور رماح أشرعت والثائى 
بقولهأوسلاسل شيخ الاسلام (قوله فيسدقا() أى حمل لان الصدق اذا أضيف لامفردات فالمراد 
بهالجل واذا أضيف الىالجلة والقضية فالمراد بهالتحققوضمير يصدق يعود للكلى أوالكلمة (قوله 
و بعنىالى) بقكونهابمعنى الا كقولكلأقتلن الكافرأور سل فالشيخ الاسلام وكأ نالصنف استغى 
عنهذا بذ كركونها بمعنى الى بناء علی‌قول الرضى وغيره أن العنيين يرجعان الى شیءواحد اھ 
وزادبعضهم كونها بم یکی نح ولأطيعن الأ وشفرلىفانهذه لاتصح لواحد من العنيين بلهى جع یکی | 
التعليلية مم (قوله حو وأرسلناه الى مائة ألف أو بزيدون ) وجه الاضراب فى الآية الشريفة 
انهأخبر بأنهم ماثةألف باعتبا رحالمن براهم أى ان من راهم يقولانهممائةالفبِْمأخبرثانيا بعددهمفى 
نفس الام فالاول باعتبار مابظنه :الرای والثاتى باعتبارمافى نفس الا هذا وظاه ركلام الكشاف 
وجماعة من للفسرين أ نأوف الآية الذ كورة الشكلكن باعشبار حالالناظر والممنى أن من نظرالهم 


( 89 - جع الجوامع - ل ) 


(فوله قلت وفيه نظر) 
لانه بناءعلى أنهاللتنو بح 
كان الظاهر أن کور نْ 
لتنو بع زمن الانيان(قوله 
اذلاغفادان ا( وانكان 
اللفيدهوالقرائن (قولهالى 
شىء واحد) أى وان 
اختلف التقدبر فانكانت 
معنى الى فا بعدها بتو بل 
مصدر مجرور بها وان 
كانت بممعنى الا فهناك 
١‏ مضاف عحذوفءاملهماقيل 
أو أى لألزمنك الا وقت 
قضائك حق 


(فول الشارح فبومن 
مجاهل العارف) أىفبناء 
على التجاهلهوشاك فهى 
لأحسد التبئين لكن 
لا كان التجاهل ليس 
مقصودا لدذانه بل لينتقل 
الىقصر الزمن الذى هو 
تقر يبالسلاممن الوداع 
كان المراد بها التقريب 
فاندفع ماقيل انها هنا 
لاشكالمبنى على التجاهل 
( قوله وبذلك بحصل 
تجاه لماو اج) نيت 
وقع كل من السلام 
والوداع على ماینبغی فيه 
لاتأنى الاشتباه (قوله 
لوجودقصرالمدة فغيره) 


ما هومن جنبه (قول 
الشارح ولا يكون ذلك 
الاعن ذنب) أى فالرى 
بالطرف كناية عن أنت 
مذنب نظرا لسببه و به 
يستقيم الكلام خلافا لما 
فى الحاشية تأمل (قوله 
وأجاب القرافالح) هذا 
هوا النكنةفقولالشارح 
أو لالمبحث لكثرةوقوعها 
فى الادلة لاما قاله الحشى 
هناك تدبر 


فانت مذنب تفسير لماقبله اذمعناء تنظر الىنظر مغضب ولا يكون ذلك الاعنذنب وام لكن 
ضميرالشان وقدم المفمولعن خبرها لافادة الاختصاص أىلاأر ركك بمخلافغيرك ( ولنداء القرببر 
أوالبميد أوالتوسّط أقوال”) ويدل للاولمانى حديثالصحيحين فىآخرأهل الجنة دخولا وأدنهثم 
منزلة فيقو ل أىر ب أىرب وقدةالّثمالى «فانىقريب» وقيللايدل جواز نداءالقر يبيعاللبميدوكيدا 
( الحامس” أ ) بالفتح و (بالنشديد ) اسم (للشرط ) عو أيما الأجلينقضيت. فلا عدوانعلى 
(والاستفهاام ) حوأيكمزادتەهذەإعانا وش )تحولنةز عنمن كل شيمة أيهم أشدأى الذى هو 
أشد(ودالة على وممنى الكالر )بان نتكون صفة لنكرة أو حالامن معر ف ةحومررت برج لأىرجل أو بعال 
أىعالم أ ىكامل نف سفات الرجولية أوالملم ومررت بزيدأىرجل أوأىعالم 
يشكىكونهم ماثةألف أويز يدونعلها (قولههذا يقالن قصرسلامه كالوداعال) قال الکال 
منتقد والصواب أنيقال لمنقصرالزمن بينوداعه وسلامه بهذاصرح الحريرى فىشرح اللمحة 
وعبارته الخامس من معاق أو أن نكون للتقر بب كقولك ما أدرى اسل أو ودع فدخول أوفها 
لنقريبالزمان مابين السلام والوداع اه وقالشيخ الاسلاممثله + قلت وهووجيه وبذلك عصل 
اشتباهالسلام بالوداع معكون الموضوع وجودهما معا وأماعلى ماقاله الشارح فالموجود السلام فقط 
وقصر مدته لانقتضى اشتباهه بخصوص الوداع لوجود قصر الدة فى غيره أيضاوماقاله مم مويدا 
لكلامالشارح فنالتعسف الذى لايلتفتاليه وقول بعض منحوثى الكتاب بعدايراد الاعتراض 
ال كورمانصه والجواب أنقصر السلام يستلزم قصرالزمن المذكور فهومن اطلاق اللزوم وارادة 
اللازم فيكون كناية والامى فى ذلك سهل اه كلام بمعزل عن المقام (قوله وهو عطف بيان 
أو بدل) أىعندالبصر بن وأماالكوفيونفقالوا انهعطف نسق لا نأىعندهم من حروف العطف. 
(قوله تفسير ماقبله) أى لسبب ماقبله بدليل قوله بعد ولا يكون ذلك الاعن ذنب (قوله من 
خبرها ) أنىبمن اشارة الىانالمفعول منجملة الخبر وهوالمختار لانالمرادالاخبار بالمجموع لا باجخلة 
وحدها وانكان المسمى بالخبراصطلاحا هواجملة (قوله أى لاأتركك ) كان القياس أنيقول أى 
لاأقلاك لكنه عبر بالترك مجازا عن القلى لاستازام القلى الدىهوالبغض للترك وكان يشبثى للمصنف 
ذكر إِىيكسر الحمزة وسكون الياءليستوفى جميع أقسامها وهى حرف جواب بمعنى نعم ولا جاب بها 
الامع القسم فى جواب الاستفهام حو قوله تعالى « ويستنبئونك أحق هوقل إى ور فىانهلحق » 
وأجاب القرافى نبان احتياج الفقيه هذه اللفظة نادر فلذا لم بذ كروها وزاد الاخفش لأى المشددة 
قا وهى أن نكون نكرة موصوفة حوممرت بأىمعجبلك كايقال بمن معجب لك قالابنهشام 
وهذا غير مسموع شيخ الاسلام (قوله وقبل لايدل) لجواز نداء القريب بما للبعيد نوكيدا 
و جوز أن بواج اعدم الدلالة أيضا بأن البعيد فى النداء أعم من بعيد:المسافة و بيد الرتية 
كاهنا قال سم ووجه الثأ كيد فى نداء القريب بما للبعيد انه کتکر ير نداء القريب ( قوله 
لاشرط ) ينبغى اعرابه حالاليعطف عليه قوله وموصولة ومابعدهبالنصب و يجوز اعرابهخيرمبتدا 


محذوف فتكون المعطوفات بعدهمرفوعة قاله سم (قوله بأن نكو نصفة الح) فيهاشارةالىان الصفة 


٣ 


أىكامل فى سفات الرجوليةأوالمل (ووسلة لمداء مافيهأل') نحو يأيها الناس (السادس إذ اسم) 
للماضى ظر فا نحو جثتك اؤطلمت الشم سأى وقت طلوعما (ومفمولابه) عو واذ كروا اذ كتم قليلا 

فك ركو أىاذ کرواحالتکم هذه (و بدلا من الفمول ) بهنو اذكروا نممةالله عليحكم اذ جمل 

فيكم أنبياء الخ أىاذ كر وا التعمةالتىهى الجمل الذ كور (ومضافا البهااسم زماني)نحو«ربنا لاترغ | 
قلوينا بسدإذهديننا» (والمستقمّل فالأ سح تحوفسوفيعلموناذ الأغلال أعناقموقي ليست | 
للمستقبل واستم ]لم فيه فى هذه الآ لتحقن وقوعهكاماضى (و هتليل حَرْفا) کلام (أوظرفا) | 
ممنى وقت والتمليل مستفادمن قو ةالكلام قولان نحوضر بت المبد اذ أساءأئ لاساءنهأووقتإساءته ظ 
قدتكون جامدة مو ولة بالمشت ى كاأشارالى ذلك بقولهأ ىكامل ا (قوله أ ىكاملفصفات الرجولية) | 
فز يادة صفاتاشارة الىانالزيادة والنقص باعتبارالصفا تلأن الرجوليةفىحدذاتها لائز بدولاتنقص 
لأنماهيتها واحدة لانفاوتفافرادها منحيثذانها بلمنحيثصفاتها (قولهو وصلة) أىمتوصل 
بها الى نداء مافيه أ لوه ذامبنىط انالمنادىهوالعرف بأ للا نف سأى وأمامن جمل أى نفس النادى 3 
والعرف نعتالمافلا (قوله ومفمولاه) اختيارداذهباليه طائفة من النحاة من انفكا كباعن أ لس كذلكفهومث علدت 
الطرفية والأڪثرعل انها ملازمةللظرفية ورلو ماظاهره بوهم لخر وجعنها بمابرده الا وقوه 0 
ومفعولابه و بدلامن الفعول به پنبغی‌ان‌یکون SEG‏ لبه وطىالبدل او ف اينالا E‏ ا 
على الفعول بهمفعول به والعطوف طالب دلبدل راللام انايو و يدا ا سم (قولهأى | کتولتمالی «سداذ مانا 
اذكروا حالتمهذه) ذکرالشارح زبدة القصودوان كانالظاهرأنيقولاذكروا زمنذلك الا | القدمنها» وقال بسداذ أتم 
أن د كرالزمن ليس الال كرمافيه وهى الالة الذكو بزو قلاا لابقال لکن ماد کر “ || مبتدون (قواهوالبدلية6 
الخد شيع ان کا وا ارو واا الاش تامور ع تار ا || جر عل رطق یدږ 
تقو لأماأولا فاوسلعدمإفادته ماذ 2 كه اناف رع عليه وذلك كاف فى التصحيح واما تمالی ون ينفتعاليوم» 
انیا فلانسل عدم افادته ذلك ون لض مستقادمن الاخارة فهو حال ا مضمون | الآية أى نينف اليوم 
قوله كنم فليلا فكثر رك الفيد إلى لكو نالفعل فيه ماطيا ومنه اللا کو : اذهواشارة الى اذتیی‌غا وأا فيه 
مضمون قوله اذجمل فيه نبياء المفيدأيضا للمضى ماكر اه سم (قوأهاتئهى الجملالذ .كور )أى ةلاد اذ لمن 
وماعطف عليه فالمرادبالنعمة الانما لايد الالجمل ام كورمنها لالمنعم به و جمل اذ بدلامنالمفعوا ل || الیم 

فى الآية تسامح لأنالبدلهومابسدها كاهوظاهرقرره شيخنا وفيهنظر يعلرمماذ كرناه عن سم فى 

القولة التوقبلهذه (قولهومضافا الها اسممزمان) لاحن أنها لاتخرج بذلك عن الظرفية غايته أنها 
ظرفية مقيدة ويكنى ذلكفىتعددالممنى ومنهحينئذ ووقتئل والاضافة فى ذلك ببانية ومن أن 
يمل من فوائّدها الاجبال والتفصيل لاجمال المين والوقت وتفصيل اذ بإضافتها لا بمدها (قوله ` 
والمستقبل فالأصح) ينبغى أنيجرى فيها حيئئذ المفمولية والبدلية ولعله ثركهما عدم تصريحهم 
بهما سم (قوإموقيل ليست لمستقبلال) حاصل انها دائما الماضىلكن اماحقيقة واماتأويلا 
وهى فى الآية الم نكو رة للماضى تأويلا وان كان مستقبلا فى الواقع لتحقن وقوعه كالماضى (قوله 
والتعليل مستفادمنقوة الكلام) أىطالقولالثاولايارم جر بإنالثانىفى كل مايصلح فيه الأوللآنه 
لاجر ىفى نحوقواهتمالى «ولن نغ اليم اذظامتمأ تك ف المذابمشتركون» لاختلاف زمن الفملين | 
والقولالأولعزى لسيبو يدوصرحبهابنمالكفى بعض نسخ النسهي لشي الاسلام. و بهذا الدىذكره 


الظرفية) صرحوابان اسم 
| الزمانلابكون‌ظرفاالااذا 


اعتيرواقعافيهالحدث وهنا 


(فولالصنف والمفاجاًة بسديينا أو يننا ) اعل أن بين يستعمل فالزمانوالمنكان الااذا فبا أوالآلف الآنى بهما علد إرادة 
الاضافة الى ا للخل ليكف لفظ بينعماهولازمله من الاضافةالى المفردوانما كفت الألف المتولدة من اشباع الفتحة لأنالألف قديؤق 
بها الوق فكالظنونا فهى ندل علىعدم افتضائه للضاف اليه كاالكافة فان الاضافة الى الججلة كلا اضافة ثمانه اذا أضيف الى ابمل تعين 
أن يون ظرف زمانلانه لابضاف الى الجل من ظر وف اللكان الاحي ثكذا فالرضى فان تجرد جواب يبنا أو با ع ن كلت المفاجأة 
كافىقولالأصمعى + فيينا تحن ترقبه أنانا + فهوالعامل فىبينا لمعناء أنانا بين أوفات نحن نرقبه وان يڪن جردا 
عنهما فاما أنيتجردا عن مى الظرفية فالعامل فى يبنا و يننا معنىالمفاجأة الكائن فىتبنك الكلمتين لاالجوابلاضافتهما اليهوماق 
صلة امضاف اليه لايتقدم على لضاف فعنى قوله ينا رجسل يسوق بقرة اذ التفت تالبقرة فاجأ زمان التفاتالبقرة بينأوقات رجل 
يسوق ا كذا فشر اللباب. قالعبد الحكم فى حاشية الخيالى فانم يتجزدا عن الظرفية فلایخاواما انمكوناظر فى مكانكاهومذهب 
المبرد فيكو نالعامل فى يبنا و ينا هوا واب كاانهعامل فى اذ واذا لأناذ واذا حينتذغيرمضافين اليه حتىيمتنع عمله لأنظرف المكان 
لايضاف منه ال اجخخلة الا حيث )غم فيكون المعنى حينئذ التفتت البقرة بي نأوقاتسوقهلمافى ذلك 


اکان e eee 00202022 ١‏ 
وظاه رن الضر ب وقت الاساءة لأجلها (وامفاجاًة )بان تکون بعد ببنا أو بی( وفاقا لسيبويه) 


أو ظر فزما ن کاهو. مذهب : 

الزجاج فهما حينئذ بدل حرفا كا اختاره ابنمالك وقيلظرف مكانوقال/بوحيان 5 فزمان واستغنى السئف و 
من ببناثو بننالأنهلايكون أ هذا املاف بكاية مله اذا الأصلي ةف الفاجا'ة مثا لذلك بشاأو ينما أناواقف اذحاء ز يد اىفاحا 
لفعلواحد ظرفا زمان | ميه وقوف‌|ومکاه‌اوزمانه 

والأحسن أنبخرجا عن | شيخ الاسلام يندفع ماأورده الكالفهذا القام (قولهوظاهران‌الضربام) من تتمة الثائى 
الظرفية مبتدآن خرها | القائل بانها ظرف وهو إرضاح لون التعليل مستفادا منفوة الكلام (قولهوللمفاجاًة) الفاجأة 
ينا أو بناوالتقدبروقت أ الصادفة بغتة (قوله بعذينا أو بنا) قيل ان بينا صل بين أشبعتفتحة النون فتولد عنها الأاف 
التفات البقرة کان بين اا و بنا هىيينا زيدت فیہا الما كيدا (قولهحرفا کا اختاره ابنمالكالح) قالفاللغنى وعلى القول 
اقات سوقه فا اهي بالظرفية ققالا بن جى عاملها الفعل الذى بعدها لأنهاغيرمضافة اليه وعامل بنا أو بنا حذوف يفسسرهالفعل 
اذا عامتهذاعامت انك الذ كوروقال الشاو بين اذمضافة للجماة فلا يعمل فيه الفعل ولا يبنا و بنهالأن الضاف اليهلا يعمل فى الضاف 


ولافماقبإه واتماءاملهما محذوف يد لعليه الككلام واديد ل منهماوالعنىحين ناقام حن جاءز يد اه وفى 
شرح التسهيل للاتماميى . فاذاقلت بيناأو نيما أناقائما ذأقبلعمروفعلى القول بز يادة اذيكو نالفع لالواقع 
بعدهوالعاملفى يبنا كأيكون كذلكلوكانت اذغيرموجودةوطالقولبانهاحرف مفاجأة فالعامل فىيينا 


اذاقلت بينا أنا واقف اذ 
جاء زريد فان جعلت اذ 


فا أواسماجرداعن معنى a‏ ال E‏ ل 
0 0 ل 9 و ندنافعل حذوف يفسسرمما بعداذ وهوأقبلفىالمثالالمذ كور اه وقضيةماذ كرأنه لشاف الابدال على 
5 فه 3 .= < 5 8 
ا ا : فا وامقعة 00 د .نالعا الحذدة ١‏ مم م ٠ 5 ٠‏ 50 5 
هوا الأ خودي قحا الظرفية المكانيةفينبغىا ن تتعلقبا ملاغذوف اه مم (قولهذا جا مجيئه) هذاعلى انها حرف 


0 الفاح *هو مانعدهاولايا لهوه انما دليّعا! المفاحاً: فقط وقولهأومكانه أو زمانههذا عل أنيا ظ و 
على الأول فاج حيثه بين والمفاحى*هوما عد هاولا محللهوهىاعما دلت على الغا وفولهاومكانه أو زمانههذا على اها طرف 


أوقات وقوفى وعلى الثانی فاجأ زمان ! وقيل 

محيثه بينأوقات وقوفى أى زمانفراقها وانجعلتهاظرفافان كانظرف مكان كاقالهالبرد فالعامل فيه وفى يبنا هوالجواب لماعرفت 
انه حيلئذ غير مضاف اليه لامر فال جاء ز يد بين أوقاتوقوفىأى زمانفراقهافى ذلك المكان أى مكانوقوفى وا ن کان ظرف زمان 
هالأحسن ان ر ج عن الظرفية ويكون مب دأخبره. ببنا والتقدير وف تمجىء ز يدكائن بين أوقاتوقوفى أى زمن فراقهاو جوزان 
ييكون بدلا من ببناولا بجعل مضافا الى اة بعد بل جعل تلك الكلمةعاملة فى يبنا واختارالزعمسرى انالعاملفى اذ واذاحرفا أوظرفامعى 
المفاجأ فقول الشارحفاجأحيئه وقوفى مبنى على كونهاحرفا وقولهأو زمانهأومكانهبالنسبمبىءلىمااذا كانتظرفاوهوعطف ع مقدر 
وهولفظ فقط أىاماانتقولفاجأحيئه وقوفىفقط ولانقل فى ذلكالمكان أوالزما نأىمكانالوفوف و زمانه وذلكاذا كانتحرفا 
أورد زمانه أومكانه أىفىذلك الزمان أوالمكان أى زمانالوقوف ومكانه اذا کا نتظرفاوهومبنى علىمااختاره الزمخشرى فى العامل 
وأما رفعمکانه أو زمانه ففيه انه تخر ج اذحينثذعن كونهأ ظرفا والكلام انما هوفيباحال كونها ظرفا وبما تقدم عل انه لايصح 
ادال اذ واذا یناو دبا اذا كاناظرفىمكا نأواسمين معنى المكان جردا عن الظرفية لماعرفت أن بينا و بنا دائما ظرفا زمان 


(قوه و بالرفم عطف على جيثه) فدعرفت انه اخراج ماعن الظرفية واذاكانالبى' أو زمانهأومكاله هوالفاجى' بكر اليم فلاحاجة 


لفوله لان للفاجأة الح فاته انما ينجه اذاكان المراد بالمكان والزمان مكان 


ظرفا المستقبل من معن الشّرط غالبا) فتجاب جا يصدربالفاء حواذا جاء نصر اللهالا يةوالجواب 
فسبالخ وقدلانضمن ممنى الشرط نحو آنيك اذا احمرالبسر أىوقت احراره 

زما نأومكانوها بالنسبعطف على وقوف و بالرفععطف على محيئه لان المفاجأة مفاعلة من ال جائبين 
(قوله وقبل ليست للفاجأة ) مقابل لقوله وللناجأة وقوله وهىفى ذلك ونحوه زائدة أى وامعنى 
حينئذ جاء زيد بين أجزاء زمان وقوف (قوله السابع اذا للفاجأة) أى موضوعةللفاجأة مع كونها 
حرفا أوظرف زمان أو مکان ولمذا أطلق المفاجأة وذ كر الخلاف فى كونها حرفا أو ظرف زمان أو 
مكان(قوله بأن نسكون بين جملتين) قال فى المغنى وتختص بال الاسمية ولا حتاج الى جواب ولا 

تقع فى الابتداء ومعناها الحال لاالاستقبال اه ( قله حرفا وفاقا للاأخفش وابن مالك ) قال فى 

المغنی ويرجحه قوم خرجت فاذا انز يدا بإلباب بكسر إن لأن ان لايعمل مابعدها فا قبلها اه 

( قوله والزخشری ظرف زمان ) قالاللغنى وزعم أى الزعخشری أن عاملها فمل مقدر مشتق من 

لفظ المغاجاة وقال فى قولهتعالى «ثم إذادعاكم دعوةمن الأرض إذا أتم تحرجون»التقديرثم إذادعا كم 

فاجأتم الخروجفى ذلك الوقت ولا يعرف هذا لغيره واا ناصبها عندهم البر المذڪور فى نحو 
خرجت فاذازيد جالس أو القدر فىنحو فاذا الأسد أى حاضر وان قدرتأنها البرفعاملها مستقر 
أو استقر واذا قلت خرجت فاذا الاسد صح كونها عند المبرد خبرا أى فنى الحضرةالاسد ولم يصح 

عند الزجاج لأن الزمان لاعبر به عن ال جثة ولاعند الأخفش لان الحرفلاخبر بهولاعنه فاذا قلت 

فاذا القتال صحت خر ينها عند غير الأخفش وتقول خرجت فاذا زيد جالس أو جالسا فالرفع على 
الخبرية واذا نصب به والنصب على الحالية والخبر اذا ان قيل امهاظرف مكان والا فهو حذوف نعم 
35 أن نقدرها خبرا عن المئة مع قولنا امها زمان اذا قدرت حذف مضاف كأنتقدرفحوفاذا 

الاسد أى فاذا حضور الاسد اه من سم (قوله ففى ذلك اللكانال) مفعول قدرأى فن قدر هذا 

اللفظ (قوله وارك معنى الفاجأة) أى رکه م عكونه رادا ( قوله وهل الفاء فيهازائدة ) قد نوجه 

الزيادة بز بين اللغظ (قوله أوعاطفة) الظاهر أنالعطف غيرمقصود من التركيب ال ذكور وعلى أنه 
مقصود فالتعقيب الفاد به مستغنى عله باللفاجأة ولمذا استظهر بعضهم كونها زائدة ( قوله مضمنة 
معنى الشرط ) قالوا لامها معمولة للجواب فانظره حيث صدر الجواب بالفاء فانفاءالسيبية لايعمل 

مابعدها قبا قبلها (قوله فتجاب بما يصدر بالفاء)معناء كاهوظاهر أن هذا ا لمن فروع تضمنها 
معنى الشرط ولبس فيهذه العبارة حصر جوابها فا صدر بالفاء فقو لشي الاسلامانهذاقيد مضر 


القيام و زمانه وهو معنى يبنا وقد 


عرفنا انه لايستعمل الا 
ظرف زمان فتأمل ( قول 
الشارحثا نبتهماابتدائية) 
لاف اذفائها ختصة بأن 
بكونمابعدها ماضوية 
(قولالشارحأو مكانه أو 
زمانه) عامت مافيه ماص 
(قولالشارح زا ادةلاز مة) 
فيه اشارةارد فول الرضى 
اناامزوم يناف الزيادة 
وقو| لهأو عاطفةأى مو كد 
للتعقيب الستفاد من اذا 
کا فى الرضى (قوله ولاتقع 
فى الابتداء ) مأخوذ من 
الشارح ومعناها الخال 
أى بالنسبة للفاجأة وان 
كان مستقبلا بالنسبةلزمن 
الحروج (فوله وزعم 
الزعخشرى ال) لعلدفرارا 
من الابراد قبله ( قوله 
وان‌قدرتالہاا خر ال ) 
فلو قيل بالباب فلعله بدل 
(قوله مستغىعئه)عرفت 
الهاللتوكيد (قول الصنف 
وبردظرفامعقو لالشار 3 
فتجاب الخ)انكان معناه 
امهالكثرة ورودها شرطا 
تجاب بالفاء معكونها غير 
شرطية وذلك ف الأمو, د 
القطعية فتستعمل على 
طرز الشرطوالجزاءوان/ 


يكونا شرطاوجزاءحقيقة 


قبل لان ذاك فى فاء الجزاء 


وهذه زائدة وهذا ماحققه الرضى وا نكا نمعناانهاشمرطية كاهو: ظاهرهورد مافاله مم وماقال الرضىأيضاانفاءالسيبية فيد التعقبب 


اذ السببية لااو منه ومماوم ان اذا نلرف الجوابفهوفيه لاعقبه 


i 
) (ونَدَرَمَحِيتُه للماضى )تحوواذارأواجارة أولهموا الآ يةفامها لت بمدالرؤيةوالانغضاض (وا لمال‎ 
| حو والليل إذاينشى فا نالنشيان مقارن قبل (الثام نالباءللا لصاق حَفيفة ) بحو به داء أىألصق‎ 
به (ومُجازا) نحو مررت بز يد أىألصقت مرورى کان یفرب مئه (والتمد بر ) كالبمزة تحوذهب‎ 


(موسالشارحفانالفشيان ا أى أذ تعانة) ان د O CO‏ 5 عدي ل lI‏ 
مقارن لليل) أشار بهذا | الله بنورهم أى أذهبه (والاستمانة) بإن خل على | لة الفمل نحو كتبتبإلفلم (والسبَبيةٌ. )نحو 


| فكلا أخذن بذنبه (والْسَاحَبمٌ ) نحو قد جاءكم الرسول بالحق أى مصاحبا له ( وال فيو ) | 
| الكانية أو الزمانية نحو ولقد نصركم اله ببدر - تجيناهم بسحر 
اسمية طلبية وبحامد « وبا وقدو بلن وبالتنفيس 


اليمعى الخال الراد هنا 
منأناذا تصبعلى الحال 


من الليل والعامل معى فعا 2 ۰ 0 05 

ال فالمنى أقسم بالليل (قوله وندر بها لماضى ) هذا حترز فوله الستقبل فقوله غالبا راجع اليه ضا فمل أن المصنف 

حال کونه وقد ا صرح بمحترز فوله للستفبل دون فوله لشرط ( قوله نحو والليلاذا بغش ) کون هذا للحال 

به وفت يان 0 1 واد . ١‏ 5 

فا > mh‏ نظر لأن الليل ورد ب#ليلموسوف بحال ولاغيره فكذا اذا بغشی وفو ل الشارحفانالغشيانمقارن 
6 اد 2 | لليل لايظهر به مى الحال الدىهو أحد الأزمنة الثلاثة بدليل مقابلته بالاستقبال والاضى # واعلم 
م رلس هد أن اذا هنا تمل بمحذوف أى وعظمة الليل اذا يششى لابفعل القسم لفساد المعنى كا لاخفى أو بدل 

ڳقولك مررتبز يدقائما 


من اللي ل كافالهالسعد اه سم.وعبارة السعد فالتلو م اذقد تستعمل جرد الظرفية من غير اعتبار 


فيفيد مقارنة العامل || شرط وتعليق حكقوله تعالى « والليل إذايشثى»أى أقسم باللبل وقت غشيانه هل أنهبدل من الليل 


لانذاك منضرورةالصاف || اذ ليس الراد تعايق القسم بمشيان الليل ونفبيده للك الوفت اه # قلت ووجه فسادا نى على تعلق 
المرورف ذلك الحال إذا يغشى بفعل القسم كافله سم ظاهر لاقتضائه ان وقت الفشيان ظرف القسم ووقتلهوهو ظاهر 


فان قلت الحال قيد فى ||| الفساد اذالوقت اذ كور مقسم بهلاظرف القسم ووقت لهو هذا يظهر بوجيه قول التفتازاتى 
العامل قدس الله سره اذليس الراد تعليق القسم ششبان الليل وتقييده بذلك الوقت ( قوله أى ألصقت 


قلت هوهنا كذلك بمنى | مرورى بمكان يقرب منه ) بيان للعنى الحفيق أى ان العنى اقيق لقولنا مررت بز بد هو الصاق 
انهلابقسم به مجردابلمقيدا | المرور بالمكان الذى يقرب منه فما أفاده قولنا مررت بز يد من الصاق المرور بنفس زيد مجاز 
اليل بوقتالفشيانفاندفع | وهذا الجاز عقلى لأنه أسند الالصاق المفاد من الباء الىز يد وحقه أن يسند لكان الدى يقرب منه 
نسو بة الرضى بين ماهنا (قوله والتعدية كالهمزة ) أشار بذلك الىأنالراد بالتعدية التصيير أى تصيير ماكان فاعلا مفعولا 
والنالالسابق وأما جعلها | وجعل ماكان لازمامتعديا كاراه فقول تعالى وذهب القه نورهم» اذالأصل ذهب نورهم فجمل الفاعل 
بدلافبردعليهأن الكلام | مفمولا واللازم متعديا وقيل ذهب الله نورهم كا يفعل ذلك بالهمزة الى هى الاصل ذلك فيقال 
فالظرفومتى جملتبدلا ||| أذهب الله نورهموأما التعدية عى ابصال معنى الفعل الى الاسم فيشترك فما كل حرف جر تعلق 


وهو مالبس بزائد ولاشبيها بزائد (قوإهوالاستعانة) م بذ كرها ابن مالك فىتسهيله وأدرحها فى 


خرجتعنالظرفية وانها 0 3 
السدبية وقال فى شرحه اللحوبون يرون عن هذه الاستمانة وا رتالتعبير بالسهبية لأحل الأفعال 


لی الصحيح لانتصرف ن 1 : 
وان القسم به الليل وقت النسوبة الى الله تعالى فان استعالما فيها جائز لاف الاستعانة فبا شيخ الاسلام ( قوله بان | 


تدخل على آل الفعل) أى حقيقة ككتبت بالقل أو محازا كقوهتعالى «واستمينوا بالصبر والصلاة» | 
شيخ الاسلام ( قوله والسببية) استفنى بها عن ذكرالتعليل لان العلة والسببواحدوغابر ابن مالك ْ 
بنهما ومثل لاتعلياية بقوله تعالى «فبظل من اللدنهادواحرمنا والفرق بنهماعند من غابر ببنهما أن 
الملة موجبة لمملولما تملا السببفانه كالا'مارة شيخ الاسلام » قلتان أراد بقوله موجبة للماولما 
انها مؤثرةفيه بذانها فهوخلاف ماعابه اهل الحن وان ارادا امم فة ليمي امهاعلامة علب هکاهوفول 
| جمهوراهل الح فهى السبب فالفرفي المد كورغبرمنجه (قوله والمصاحبة) و مير علها بإللابسة أيضا 


النعيان لا وقتالندپان 
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(والبدلة )كا فى قول عمر رضى اله عنه استأذنت النى صلى اله عليه وسل فالعمرةفأذن وقال 
لا تنسنا با أخى من دعائك فقال كلة مايسرنى أنلى بها الدنيا أى بدظا رواه أبوداود وغيرهوأ خى 
ضبط بضم الحمزتمصغرا اتقريب النزلة (والْمقَابَلَ)مواشتريت الفرس بألف ( وَالمُجَاوَرَة) كمن 
نحو وبوم تشقق المماء بالغام أى عنه ( والاستملاء ) حو وم نأهل الكتابمن ان تأمنه بقنطار 
أى عليه ( والقسمر) نحو بال لمان كذا ( والناية )كالى حو وقدأحسن ي أیالى ( والتوكيد ) 
نح وكفىبلله شبيدا وهزى اليك بجذع النخلة والأسل كفىالله وهزى جذع (وكذا التبعيض) 
کن (وفاقاللاسْمَمى والفارسى وابن_مالك ) عوعینایشر ببهاعباداللهأىمةباوقيل ليست التبييض 
ويشرب فى الأية بمنى يروى أو يلتذ مجازا والباء للسببية ( التاسع” بل للسَطف ) فما اذا وليها 
مفردسواء أوليتموجبا أمغيرموجب ففى الوجب نحو جاءزيدب لمرو واضرب زيدابل عمرا تنقل 
حك المطوف عايه فيصي ركانهمسكوت عنه الى الممطوف وف غیر الو جب حوماجاء‌زید بل مرو ولا 
“خضربزيدا بلعمرا تقررحم العطوف عليه وتحمل ضدهللمطوف ( والاضراب ) فمااذاوليباجلة 
وهى الى صحف محلالفظة مغ أو بى عنهاوعن مصحو بها الحال نحو قوله تعالى وقدجاءك الرسولبالحق 6 
أى مع الحق أو حقا (قوه والبدلية) هى الى يصلح فى موضعها لفظة بدل والفرق ينها و بين 
امقابلة كا قال بعضهم ان البدلية أخذ شىء بدل شىء من غبر أن يعطى الآخذ شيا حلاف 
امقاباتفانها أخذشىء واعطاءشىء آخرفىمقابلته وأيضافالشيثان فى البدلية يمكن أخذهامعا بحلاف 
القابلة (قولهفقال كلة) ضمير قال لعمر رضر الله تعالى عنه وقوه كلة خر محذوف أى هى كلة 
وأراد بالكلمة قوله صلى الله عليه وسل لاننسنا يأأخى من دعائك فأطلق الكلمةعلى الكلاممجازا 
شائعا (قوله تنفر يبالنزلة) أى منزلة سيدنا عمر أى رانبته ومكاتنه منه صلی اله عليه وسم وشرف 
وعظم (قوهوالجاوزة کمن) يبان معنى الجاوزة فى شرح الكافية للفاضل الجامى أى مجاوزة شىء 
لشىء وتعديته عن ثىء آخر وذلك امابزواله عن الشىء الثانى ووصوله الى ثالث نحو رمي تالسهم 
عن القوس الى الصيد أو بالوصول وحده فقط نحو أخنت عنه العم أو بالزوال وحده نحو 
أديت عنه الدين اه وقوله أو بالوصول وحده فقط أى بوصول الشیء الى آخر من غير أنيزول 
مضمون ذلك عن الشىء الاول فان العم قد وصل الى الآخذ من الأخوذ عنهمن غير أن بزولعن 
الأخوذ عنه اتصافه بالعلم (قوله يحو وقدأحسنلى) أی ال“ أى جعلنى منتهى إحسانه فان الاحسان 
الصادر منه تمالی قد وصل واتتهى اليه (قولهوالتوكيد) مثل للزيادة للتوكيدمثالين اشارة الى أا 
تزاد معالفاعل ومع الفعول وقد تزاد أيضا معالبتدا نحو بحسبك درهم ومع الخبر نحو قوله تعالى 
والس الله بكاف عبده »شيخ الاسلام :د ووجه كونها للتوكيدفباذ كركونها بمنزلة اکر بر فالمعنى فى 
قوا لناحسبكدرهم حسبك د رهم حسبكدرهم وعلى هذا القياس(قولهوفافا الا'صمعی) هو بفتح 
البملايضمها کار ىعلى الالسنة (قولهمجازا )١‏ أى بعلاقةالسببية لتسببالرئ والالتذاذ عن الشرب 
(قولهموجبا الح) أشار بالاأمثلة الى أن الراد بالموجب مايشمل الخبر والاأمر و بغر الوجبمايشمل 
النغى والنہی (قوإهكانهمسكوت) كأن هنا للتحقق (قووفما اذاوليهاجملة) قيد كونها الاضراب 
بذلك لا جل نقسيم الاضزاب الى الابطالى والاتتقالى فلا ينا ان معنى الاضراب حاصل لما فا 
اذا عطفت الفرد لكن ليس هو النقسم الى هذين القسمين فان الاضرابمعه لاللا بطال بل لعل 
ماقبلها مسكونا عنه واثبات: ا ج لما بعدها فى الايجاب وأما فى غير الايجاب فللا تتقال قاله شيخ 
الاسلام وقد يقال يمكن اجراء الاتقسامالىالابطالى والاتتقالىفى الفرداتأيضا نظرا الى أنها فيها فى 


ٌ 
أ 
ا 


ظ 


( قوله أى مجاوزة ثىء ) 
عبارة الجامى أى مجاوزة 
ثىء ونعديته عن شیء 
آخر وذلك اما الح وانما 
قال وتعديته للاشارة الى 
أنالفاعلة ليستعلىبابها 
(قوله بفتحاليم) من صمع 
و ا شدة الد كاء 


u: 


( إما للابطال ) لا وليته تحوأم يقولون بهجنة بلجاء مب قفا جالىبا لمحقلاجنونبه (أو للانتقالر 
من غ رض لخر ) نحو ولدينا كتاب ينطقبالحن وهم لايظلدون بل قلوبهم فیغمرة من‌هذا فاقبل 
بل فيهعحاله ( الما شر بيد ) اسم ملازم للنصب والاضافةالىأنوسلتها (رعمنىغير) ذكرهالموهرى 
وق يقالانه كثير الال بيدأن یل (و ربسنتىم نأجل_) ) ذ كرا بوعبيدةوغيره (وعلي ) حديثأنا 
أفصح من نطق بالضاد ( بيد أنى من قري ) أى الدين م أفصح من نطق بها وأنا أفسحهم 
وخصها باد كر لمسرها على غير المرب والمنى أنا أفصح العرب ومهذا اللغظ الى آخر ماتقدم 
أورده أهل الثريب وقيل ان بيد فيه نی غير وانه من تأ كيد الدج بما يشبه ألذم ( الاي 
عر م حرف عطفر لنشرٍيك ) : 
الائبات لابطال الحم ای التکم لاالمحكوم به ب فليتأملقاله سم وقولهإذا وليها حم|ةأى ولدست 
عاطفة حينئذ کا هو فول الججهور من آنا انما تعطف الفردات ويحتمل أن. بريد مع كونها عاطفة 


(فوله لابطال الحكما) | بناء على قول ابن مالك انها تعملف الجل أيضا (قوله‌الابطاللاولیتهاڂ) فيه رد على قول ابنمالك 


صرح الرضى وغيده انه | ان بل الاضرابية لاتقع فى ازيل الا للاتتقال وسبقه الى ذلك جماعة منهم أب حيان وان هشام 
اذا وليها مغرد لانكون | والرادى فانهم ردوا عليه بهذءالآية و بقولهتعالى وقالوا الخد الرحمن ولدا سبحانه بل عبادمكرمون 
للابطال انما أفيد بها أن | وأجيب عنه بإن الاضراب فى الآبتين لايتعي ن كونه للابطال لاحتال أنه للاتتقال من جلة القول 
انكلم بالنسوب اليه لامن جملة القول وجملة القول اخبار من الته تعالى عن مقالنهم رهو صدق لم يبطله الاضرابواتما 
كانغلطا أوسهوا أوكذبا أ أفاد الاتتقال من اخبار عن الكفار الى اخبار وقع الوصف فيه من النى والللائكة صاوات الله 
آنا الج فباق. ( قوف اا علبي أجين. عيخ لاام قلت ليذم ای يان ومن نمه مین كونها فى الأيتن الل ورین 


ابنهشام فىالغى بل ھی 


للا بطال حتى جاب ما ذكر بل مجرد صحة كونها فما الابطال وه وكاف فى الرد على ابن مالك فى 
قوله بتعينكونها للاتتقال هذا وكونها فى الآتين الذکورتین للابطال هو الظاهر الذبى يفيده 


حرف ابتداء على السحيح | ذوق الكلام فتأمل (قوله امم ملازم للنص بال ) ظاهر صنيعه انها اسم ملازم للنصب سواء كانت 
(فوله نظمه‌هکذا ال) هو | جس ا أو چ من أجل ¥ وحاصل 0 فيها أن الع اغا ابن عنام وغيره 


قال لان معنى الا مغهوم منها ولا دليل على اسميتها وأما اذاكانت می من أجلفالظاهر أن يقال 
فيها حيلئذ انها حرف تعليل مبنی‌علی‌الفتح (قول4معنیغبر ) أىوكونهابعنىغيرلايستازمأنيثبت 
لما سار أحكامها کا لاعنی و بوضح عدم الاستازام أنالقضايا فى كتبالتصاني ف كثيرا مابراد بها 
الا همال وان كانت لصورة ة الكلية قاله سم يدان ) يقال بيد بالباء وباليم بدلا WE‏ 
أفسحهم) أى فيازم أنيكون صلی الله عليه ول الخ جميع العربوهذهالقدمة أعنى قول الشارح 
وأنا أفصحهم یادن فر ال ا عاو أنا أفصحمن نطق بالضاد فان من من صيغ العموم 
فشمل قر يشا وغيرهم فالعنى حينئذ أ نا أفصح من نطق بالضاد من جميعالعرب لافىمنفريش وأنا 
اتی و بط ین ذلك فيان بالكل رل لی ا اتح تريش رار 
أفصحالعربفينتج نا أفصحالعرب دلي لالصغرى قولهاً نا أفصح من نطق بالضادلانمعناه كاتقدم أنه 
اصح من جينع امرب ب ودليل الكبرى قو بيدأ ومنقر بش ؟ أخار ا بقوله أعادنه م 
بذ کرالاٴحادیٹالغر ببةوشرحپا والغر ا در او واحد كا أشارله ف الا'لفية بقوله : 

# وقلغر يسماروى راو فقط + (قوإهوانهمنتأ أ كيد الدج مايشبهالام) وجه ذلك أنه لبس هناك 


نظم فاسد تأمل 


f 
ف الاعرابوالحكم(وَالَبلمٌ عل المكحيح رو للترتيب خلافا للمبّادى ) تقول جاءزيد ثم عمرو اذا‎ 
تراخیعیءعمرو عن شبى «زيد وخالف بعض النحاة فىافادمها التر تب ب کا خالف بمضې م فى افادتها البلة‎ 
فالوا لجيئها لذيرهما كقولهتمالى 2 هوالذى خلقكم من نفس واحدةثم جعلمنهازوجها » وال ممل قبل ظ‎ 
| 


خلقنا و كقولالشاعى : 
كبز الردينى حت المجاج * جرى ف الأناييبثماشلرب 

واضطراب الرمح يعقب جرى امز فى أناييبه # وأجيب بانه بوسع فيمابايقاعها موقع الواو ىالاول 
والفاء فى الثاتى وتارةيقالانها فىالاول وتحوءللترتيب الد كرىوأما مالف ةالمبادى فأ خوذة من قوله 
كافىفتاوى القاضى الحسين عنهفىقولالقائلوقفت هذه الشيمة على أولادى ثم على أولاد أولادى 
بطنابعد بطن انه للجمع کافاله هو وغيره فبا لوأنى بدل ثمالواو قائلين ان بطنا بعد بطن فيه بمنى 
مانناساوا أى للتعميم وانقالالا کنر للترتيب (الثانىعشّرحتى لا نتهاء الغايةغالياً ) وهی حينئذ 
اماجارةلاسم صرب نحو «سلام هی حتىمطلع الفجر »أومصدرمؤو لمن أن والفملنحو 2 لن نرح 
عليه عا كفين حت بر جع اليناموسى 6 أى الىرجوعه 

ثىء يمكن استئناؤه من الدح بالفصاحة الا كونه من قر يش ان كان ذما ومعاوم أنه لبس من 
الام فهو من غاية الدح فالمعنى ليس هناك مابعكن استثناؤه فهو أبلغ فى الدح ( قوله فى الاعراب 
والحي ) الراد بلحم الحكوم به كاهو واضح (قوله والملة ) بفتحالم معناها التأىفالثىء 
وأمايضمها فعكارةالز يت كذاقرره بعضهم (قولهوخالف بعضالنحاة فى افادتها الترئيب) لاتخفى 
أن هذا يستلزم الخالفة فى الهلة لان الترتيب أعم ونفى الأعم يستلزم ثفى الأخص فقوله كا خالف 
بعضهم فافادتها الهلة بعنى فقط دون أصل الترئيب وقوله قالوا أى البعضان لجبثها لفيرهما أى فير 
الترتيب والهاة يعنى قال البعض لمجيثها لغيرالترتيب اللازممنه محيثها لغيرالله|ةأيضا وقالالبعض الآخر 
لجيثبا لغبرالهاة مع افادتها أصل الترتيب وليس المراد انفاق البعضين على امهاجاءت لغيرالمنيي نكا قد 
يتوهم لان الثاتى انماينقىالمهلة فقط (قول هكهزالرديى) أىالرمحالردنى نسبةالىردينة امرأة كانت 
تقوم الرماح عط هجر والمجاج الغبار والاناييب جمعأ نبو بة وهىمابينالعقدتين (قولهوتارة يقالانها 
فالاو ل ووه للترتيسالدكرى) أىالاخبارى لاالوجودىأىترتي بابر لاالخبرعنه کقولالشاعر: 

ان من ساد م ساد أبوه ¥ ثم قد ساد بعد ذلك جده 

لكن هذا الجواب يفوت بهالتراخى اذ لاتراخى بين الاخبار ين.هذا وقدا جيب عن الآية باجوبة أخر 
متها ان العطف على محذوف أى من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منبازوجها ومنها أن العطف على 
واحدة تاو يلها بتوحدت أىانفردت ومنها أنالذر ب ةأخرجت منظهرآدم كالذر م خلقتحواءمن 
قسيره قال شيخ الاسلام وأشارالشارح بقوله وتارة يقال الالىأنالجواب الاولهوالشائع (قَولهوأما 
عخالفة العبادى) مقابل لحذو فأ ىأما مخالفة بعض‌النحاة فصر عة وأماعتالفةالعبادى فأخوذة أى 
فضمنية مأخوذةالح (قوله قائلين) حالمنهو وغيرء (قولفيه) أى ف التركيب المذ كو رالدى أفىفيه 
بإلواو بدلكم (قوإموان تالالا كثر انهال) مبالفة علىقولههو وغيره وضميرانه لقوله بطنا بعديطن 
(قوأهلا تهاء الغابة) أى آخرالمنيا وقولهغالبا حال مناتتهاء أى حال كون اتتباء الغاية غالباعلها من 
بينسائر المعانى الى لما (قوهوهى حينتذ) أىحين اذتسكون لاتهاء الغاية اماجارةالح أى فكونها 
| لاتهاء الغاية جنس تحنه هذءالانواع الثلائة وفكلام المت مايشعر بذلك (قوله تحوسلامهى) أى 
E A‏ قاضال عات RE E‏ الل قا لل الس 


( غ6 - جع الجوامم ل ) 


(قولهانها فيدكالفاء) أىونفيدالهلة أيضا الاأنها أقل منم لانهتمهل ذه ىكاسيجىء (قولهفىالوجود) مطلقاعن التقييد بالخارجى 
والوجود كلام الرضى نقلاعن الجزولى انالترتيبفيهذهنى (قولهحتىيترتب مابعدها علىماقبلهاذهنا) فانالناسب بحسب الذهن 


أن يتعلق اللو تأولا بغيرالا نبياء 


فى نناءسائرالناس وهكذا 
المناسب فىالذبهن تقدم 
قدوم رکبان الحاج على 
وجالتهم وانكانقديكون 
عكس ذلك قاله الجاتى 
وحينئدذ عامت انها تيد 
المهلة أيضا ف الذهن لأن 
درج الذه نف تعلق الفعل 
باجزاء المتبوع يقنضى 
اعتبار المهلة فيه قاله عبد 
الحكيم و بتع لم مافقول 
شيخ الاسلام بتعقيب 
أومهلة تأمل (قولهداخلة 
مع حتىالجار. على الاصح) 
أعلم ا نحت الجارة مختصة 
بحسب وضعها بأن جر 
الجزء الأخير أو ملاصقه 
ليعممالفعل جميع الاجزاء 
والعاطفة مختصة بأن 
تعطف الجزء لانه أظهر 
معنى حتى الجارة الق 
حملت علا العاطفة وانما 
كان أظهر المعنيان عند 
العطف لان انحادالاجزاء 
فى تعلق الحم أعرف 
ف العقلوأ كثر فى الوجود 
من اعاد المجاور بن 
كذا فى بعض الشروح 
نقلة الجانى ومنه يظهر 
وجه الانفاق فى العاطفة 
وهي أن المعطوف جزء 


ووجهالحلاف ف الجارة مع كون الاصح الدخول وهواسمالمافىجرالمجاور لكن ما كا نأشيع 


(ED 


و يتعلق بعدالتعلق.همبالانبياء وانكانموتالاندياء حسب الخارج 


واما عاطفة لرفيع أو دنىءتحومات الناس حت العلماء وقدمالحجاجحتى الشاة واما ابتدائية بإنييتدأ 


بعدها ججلة اسعية نحو: 

ٍ فا زالت القتلى مج دماءها * بدجلةحتىماءدجلةاشكل‎ ٠ 
أوفملية حو مرض فلان حى لا يرجونه (و التّملبيل) وسل حتى تدخل الجنةأىلتد لها (وندر‎ 
للاستئناء) حو ليسالمطاءمنالفضولماحة * حتىنحودومالديكقليل‎ 
أىالا أن جود وهواستثئاء منقطع ويؤخذمن ضنيع السنف أنعيثما للتعليل ليس بغالبولا نادر‎ 
الثاكعشر رب للتكثير) حو «ربا يود الدی ن كفروا لوكانوامسامين »فانهيكثرمنهمتمنى ذلك يوم‎ ( 
القيامةاذاعا ينواحالحم وحال السلمين(وللتفليل_) كقوله:‎ 

ألارب مولود وليس له أب * وذى واد م يلده أبوان 
أراد عيسى وآدم عليمما السام( لا نتسب حَدهما رخلانا لزاعم_ذلك)زعمقومأنما للتتكثيردائها 
وكانه لم يعتد مهذا الببت وكوهوآخرأمها للتقليلداتماوقر رەف الآيةبإنالكفارتدهشهم أهوال يوم 
القيامة فلا يفيقون حتى يتمنواماذ كرالافى أحيانقليلة وعلىعدم الاختصاصقال بمضهم التقليل أكثر 
ذاتسلام أ ىتسليم من الملائكة فانهملايمرون بأحد من المؤمنين ليلتها الاسامواعليه وقولهسلام هى 
خر مقدم ومبتدأ مؤخر (قوله واماعاطفة ) سكت ع نحم ترتدبها حينئذ وقد قال ابن الحاجب 
انهافيه كالفاء وقالابنمالك كالواوفا نك تقول حفظت‌القرآن حى سورةالبقرة وانكانت أو لماحفظت 
وقال ابن اياز انها للترتیی لا كترتيب الفاء وثم لانهما برتبان فى الوجود الخارجى وهى ترب فى 
الوجود مطلقا حتى بترتب ما بعدها على ما قبلها ذهنا من الأضعف الى الأقوى أو بالعكس وان 
كانت ملابسةالفعل لاقبلملابسته لغيره أومعة تحوما تك لأبلى حتىآدم وتحوجاء القوم حتى خالد 
اذاجاءوا معا وخالد أضعفهم أوأقواهم وهذا أوجه ماقيل فيه لكن الاوجه اعتبار الترتيب الذهنى 
فقط وان جاءمعه الترتيبالخارجى بتعقي بأومهاة فصور شيخ الاسلام ( قوله نحو فازالت 
القتلى ال ) البيت لجر ير ودجلة بفتح الدال وكسرها نهر بغداد والاشكل ما خالط بياضه حمرة 
(قوله وندر للاستثناء) ينبغى هنا أنها ليست للغاية لان الغاية صالحة للدخول ولذا كر السيوطى 
أن الغاية داخلة مع حتى الجارة على الاصح ومع العاطفة اتفاقا دون الى عند عدم القريئة اه 
والاستثئناء يقتضى الاخراج من الحم فليتأمل (قوله لیس بغالب ولانادر ) أى بلهو متوسط 
( قوله الثالك عشر رب ) ھی حرف خلافا الكوفيين فى دعوى أنها امم قاله ابن هشام 
شيخ الاسلام (قولهيومالقيامة ) ظرف ليكثر وقولهاذا عابنا بدلمن بوم بدل بعض م نکل (قوله) 
بلده) هو بسكون اللام وفتح الدال أوضمها وأصله بكسراللام وسكون الدال ثم خفف بسكون 
اللام التق ساكنان فحركت الدال لالتقاء الساكنين بالفتحة تخفيفا أو بإلضم انباءا للباء شيخ 
الاسلام (قوله وكانه )عند بهذا الببت ) أى لعده اياء شاذا (قوله وقرره فالآية الح) قد يقال 
الآبة مسوقه للتخويف وهواتايناسبهالتكثيرقاله ابنهشام (قولهفلایغيقون) هو بضمالياءمنافاق 


وابن 


الاستع مالين جر الجزء به الاانبوجد دلیل ر وجه تدبر (فوله والاستشناء ال) قديقال اها مولةعلى الجارة فى استعمالهاالقليل 
لفقدالرجح للاستعمال الكثير التقدم فىالعاطفة تدبر (فوله فدعوى أنها اسم ) أىمبى لتضمئها معى الانشاء أوحرف الننى أو 
مشابهتها الحرف وضعا فى بض لغاتها وهو تخفيف الباء (فوله وهو انما يناسبه التكثير) فيهأن التقليل لهذا للعى يناسبه أيضا 


۳EV 
وابنمالك نادر (الرايم عشّرطل الأسح” انما قدتكون ) أىبقلة (اسمابممنى فوق”) بان تدخل عليها‎ 
من نحوغدوت مرن على السطحأىمن فوقه (وتکون) بكر (حرفا للاستملاء) ساح وکل من‎ 
عليهافانأوممنى تحوفضانا بعضهم على بمض( والمصاحبة )كم نحو وآتى الال على حبه أى مع حبه‎ 
(والمجاوّز) کمن نحورضيتعلي هأىعنه(والتّمليل) نحو ولتكبروا اللهعلى ماهدا كأىلدايته‎ | 
إا 1 (والظرفيةٌ )کن نحو ودخل اممدينة على خين غفلة من أ هلما أى ىوقت غفلتهم (والاستدراك)‎ | 
كلكن نحو فلانلايدخل الجن ةلسو «صنيعه على أنه لايي اسمن رحةاللهأىلكنه ( والزيا: ) نحو‎ 
حديثالسحيحين «لاأحلف على يعين»أى يمينا وقيل هىاس أبدا ادخول حرف الجرعليها. وقيل هى‎ | 

حرف ابدا 
| (قولهوابنمالكنادر) هومعنىقولمنالالتقليلقليلاوللتكثي رئبرا (قولهوالاصحأنهاقدنكون 
| امما) انماقدم الكلام عى اسمنتهامع أن حرفيتها الأسل لقلةالكلامعىكونها امماوقدجرتالعادة بتقديم 
| مايقل الكلامعليه كاهومشهور وكونالاسمية أهم بالبيان لغرابة اسميتها (قوله بإنندخلعليبامن) 
| أى سببدخولمنزعليها وانما کان ذلكسببا دالاعلى اسميتها لمانفر رمن عدمحمة دخول حرف جرعلى 
| حرفجر (قوله نحوغدوتا) أى نزلتوقتالغدوة (قوله وتكونبكارة حرفال) عطفعلى 
قوله فدنكونولاحاجة عله معطوفاعلى تكونفتكونقدمسلطةعليه وقيد الكثرة مأخوذة منقد 
الداخلة على المضار ع فامهاقد تفي دالتكثي ركقو4تعالى « قد سلما تمعليه » لك نلابدمنقر ينةحالية 
| أوقالية أوخارجية كاهناكذا. لبعضهم ولاحاجةاليهكاتقدم وجعل قد الآية للتكثيرقد يقال إنهخلاف 
الظاهر بلالظاهرأنها التحقيق (قوله للاستعلاء) أى العاوفالسين والتاء زائدثان . فان قلت ہا اسا 
معناها العاوأيضا لأنهاعمىفوق . قلتفديفرقبانمعناها اممامطلق العاو أىالفهوم الكلى ولاكذلك 
اذاكانت حرفا فانمعناها عاوجز لأنمعاق الحر وفجزئية كاتقرر ونأ نى على ععى الباءكقولهتعالى 
« حقيقع أ نلاأقول» ال و بمعنىمنكقولهتمالى « اذا اکتالواعلی‌الناس يستوفون » ومنه خر 
بنى الاسلام على مس أى بنى عنی رکب منہاو بهذا يجاب مايال انال سهى الاسلام فكيف يكون 
الاسلام مبنياعليهاوالمبنىغيرالمبنى عليه . وأجابعنهالكرماقىبانالاسلامهواجموع والجموع غير 
| كلواحدمنأركانه شيخ الاسلام (قوله معوحبه) أىحبالال وقوله والصاحبة كع اشارة الىأن 
| معأصلفى الصاحبة وكذا القولفىكلمادخلتعليه السكاف من قوله كعن وقولهكف ال + وحاصلهان 
مع أصل فالمصاحبة وع نأصل فالاو زةوفى أصلف الظرفية ولك ن أصلف الاستدراك واستعالعلى 
| هده العانى بطر بق الج ل على نلك الحر وف والتبعيةلحافذلك (قوهرضيتعليهأىعنه)لاإصدقمعنى 
| المجاوزة التقدمعلى هذا كالايخىعلىمتأمل نع يمكن ذلك باعتبارما يتسببعن الرضامن ازالةالعقوبةالترنية 
| على الد نب عنه بسب الرضافالمعنى أن العقو بةال کو رة نجاو زته‌بالرضاأ ىز يلتعنه به (قوڵه‌والنعلیل) 
| اعالمريقلكاللام كاقالفى الصاحبة "كع وف الاوز ة كمعن اشار: 5 ى أن اصالةالتعليل ليست عخْتصة باللام بل اللام 
| وغيرها كالباء ومنفىذللكسواء (قولهو دخل اللدينة) الرادبهامدينة فرعونوهى منف (قوله والزيادة) 
رادبهاالنً كيدوالافالز يادة ليست من العا یکا و مه لعلف (قو هلا أحلفعلىيمي نأ ىيمينا)أ بقاهبعضهم 
| عل‌ظاهره واستدل بهعلىمة اطلاق المينعلى الحاوف عليهو يعضيم بتضمين أحلف معنى الاستعلاء أى 
| لاأحلفمستعليا علىيمينذ كرهذا النالىشيخالاسلامولايخنى بسده (قوله وقيل هی حرف أبدا) 


(قولهمن كو نهلازمامعناها 


ال) قد يقال! ندجزءالمعنى 


تأمل (قوله وهولایختص 


يذلك) لانخصيص فكلام 


الشارح بل معناه أنه فى 
هذا النوع تح وكذا فلا 
ينافى أنه فىغيره بأمثلة 
أخر ندير (فولالشارح 
وقدلاينسبب عن الشرط ) 
امه حسم الظاهر والافقد 
الوا لاد فىصحة كون 
ثله جوابا منالتأويل 


4" 
ولا مان من دخول حرف جرع آخر (أما مايلو َ) ومنه اث فرعونعلاق الأرض فقد | 
استكملت على فى الأسمأقسامالكلهة (المامسعشر الفاه الماطفة للترتيب السَمنوى وال كرىئ 
وللتعقبب فى كلثىءبحسبه )تقفولةام زيد فعمرو اذا عقب قيام مرو فيام ز يد.ودخلت البصرة 
فالكوفةاذا لتقم ىالبصرة ولايسهما.وتزوج فلان فوادله اذا يكن بين الزوج والولادة الامدة 
الجل مع لحظة الوطء ومقدمته والتعقيبمشتمل على الترتيب العتوى واعاصرح به الصنف ليمطف 
عليه الد ڪری وهو ف عطف مفصل عل ممل نحو إا أ نشا ناهنإنشاءفجملناهن | بكاراعربا أتراب! | 
فقد سا لوا موسىأ كبرمن ذلك فقالوا أرنا للدجهرة (والسببية. )و يلزمهالتعقيب تحوفوكزءموسى | 
فقضى عليه فتلق آدممن رب هكلات فتاب عليه واحتر زبالماطفةعن الرابطة للجواب فقدتترا ىعن الشرط 
نحو انيس فلانفبو يدخلالجنةوقدلا ينسببعنالشرط نحو انتم بهمفامهمعبادك (السادس 
عش فى الظرفَيْنِ ) الكانىوالزمانى نحو وأتتمعا اكفون فى الساجد واذكروا اهن ىأيامممدودات 
(والمّاحبة ) كمع نحوقالادخلوا مم أىمعهم (والتمليل ) نحولسكم فبا أفضتم فيه أىلأجلما 
أىف جميع أحوالها وهذاقول السيرافى (قوله ولامانع من دخولحر ف جرعلى آخر ) أى فاللفظ لكن 
يقدر اذل كالحرف بحر ور عذوف كاذحكره بعضهم فيقالفى نحوغدوت من على السطح أىمنثىء 
على السطح فيقدر له مجرور وهكذا (قوإهعلا فالأرض) أ ى تعاظم وتكيرفها . وقوله أماعلا 
يعلوففعل أىاتفاقا وليس ذلك من محل التزاع ولذا أخرهالشارحعنحكاية الأقوال مع تغيير أساوب 
التعبير وحینئذ فالقولبانها اسمأبدا والقولبأنها حرق أبدا مخصوص بنيرهذا (قوله تقولقام زيد 
ال) كر رالأمثلة لانالاولليس فيه خللزمن‌طو بل والثانى فيهذلك معالشروع فالفعل والئااث 
فيه ذلكممعدمالشروع (قوله والتعقيب مشتم لعب الترتيب المعنوى وائماصرح به ال) قضيته 
انه انماصرح به لأجل العطف اذكو ر وأنه يمك ن الاستغناء عن ذكرء وفيه نظ رلا"نهمع الوت 
عنه لأبعلم انهمعنى وضعى للغاء اذ لایازم بل ولايتبادرمن کو نه لازما لمعناها انهاموضوعةلهأيضا ملم 
(قوله وهو ) أىالترتيب الك كرى عطفمفصل على مل تبع فيه ابنهشام وهولاختص بذلك 
كاأفاده قولالرضىالترتب الد كرى أنيكون الم كو ر بعد الفاء كلامامتبا فى ال کر عما قبلها 
سواء كان مابعدها تفصيلا لما قبلها ولميكن نحو ادخاوا أبواب جهنم الآية ولحو وأورثنا الارض 
نبوأ من الجنة الآبة فان ذمالثنىء ومدحهيصح بعدجرى ذ كرهشيخ الاسلام (قوله إناأنشا ناهن 
إنشاء) أى أوجدناهن ابحادا من غير ولادة وهذا عمل نفصيله قوله فجماناه نال وقوله عر باجمع 
عر وب وهى الحسناء أوالمتحببة الىز وجها (قوله ويلزمها التعقيب) أشار به الى حرير ماأطلقه 
ابن الحاجب فىأماليه من قوله فاء السببية لانستلزم التعقيب بدليلحة قولك ان يسلم فهو يدخل 
الجنة ومعلومماينمامن المبلة فان السيدية كلامه تشم ل العاطفة والرابطةللجواببالششرط وانفنكا كبا 
عن التعقيب انما هو فى الثانية كانبهعليه‌الشارح وقوله و يلزمها التعقيباقتصرعليه معاستلزامها 
الترتيب أبضا لاستلزامالتعقيبله وانما ذكرها امسنفمعاستلزامها هما للخلاف فيهما ولانالفاء 
تر دكثيرا هما مجرد ينعن السببية شيخ الاسلام (قوإهفوكزءمومى) الوكز الضرب يجم ع كفه 
(قوله عو إنتعذبهم فانهمعبادك ) الاستشهادمبنىعل ىأ نالجواب هوقوله فانېمعبادك اماعلى أ نهعلة 
للجواب الحذوف كاللبيضاوى وغيرهوالمعنى ان تعذبهم فلااعتراضعليك فانهمعبادكفلالا نالجواب 
حينئذ مت بب عن الشرط (ق وله لاظرفین) فيه تس مح وحن المبا رة لاظ ر فیت نلان ال کلام فی عدا معان ولا | 
والاستعلاء 


۳۹ 


(والاستعلام) نحوولأسلبنكم ف جذوع النخرأىعلها (والت وكيد )نحو وقالاركبوافهها والأصل 
| اركبوها (والتءدويض عر نأخرى محذوفة حو عدت قار فيسو لاد وميك بارت ليذ( رصق 
| الباء) : عو جمل لكم من أ نفسكمأزو احا جا ومن الأتمام أزواجا يذرؤكم فيه أى يكثركم بسنبهذا 
الجمل (وإلى) نحو فردوا أيديهم أفواههم أىاليها ليمشوا عليها منشدة الني(ينٌ)نموهذا 
ذراع قالثو E‏ م الیل ر)فينصبالضارع بمدهابانمضمرة 0 
نحوجنت کیا نظركأىلآن(وعمتى أنالمَصْدرية )بأنتدخل عليها اللام نحوح جتلكى تكرمى 
أىلآن (الثامن” عش کل اسم لاستغراقي أفراد ) الضاف‌اليه(المنكر )نح وكل نفس ذائقة الوت 
نى أن المعنى هو الظرفية لاالظرف والفرق نيما انالظرفه' هو ]سم الزمان أوالمكانكيوم وهنا 
مثلا قال صاحب الخلاصة ‏ الظرف وقت أو مكان لح والظرفية سكول النىء مستقرا فيه غيره 
أ وکون الشیء زمانا أومكانا لغيره (قوله والأصل اركبوها ) هذا اذالم يضمن ارکبوامعی حلوا 
والآ فلا زيادة ولا نأ كيد كا هو بين ( قوله والأصل زهدت مارغبتفيه) أىلانزهد فيهمتعد 
بنفسه وهو بفتح الحاء بممنى حزر وقد رأىحزرتوقدرت مارغبتفيهوليست زهدفيه بكسراخاء 
ضدرغب فانها انما نتعدى بفى وكان الأولىللشارحالكثيل با مثل به ابن هشام وهو ضر بت فيمن 
رغبت والأصل ضر بت من رغبت فيه لان مامثل به يحتمل ان زهد فيه شدرغب وأن مابعدها 
منصوب باسقاط الخافض (قوله أى يكاركم بسبب هذا الجمل ) جعل صاحب الكشاف فى هنا 
للظرفية المجازية حيث قال جعل هذا التديي ركالمنبع والمعدن للبث والنكثير مثل ول فى القصاص 
حياة قال فى اغى بعد حكايته كونها للسيبية الأظهر قول الزعخشرى أى لانهأ بلغ (قوله هذا ذراع 
فى الثوب) يعنى اذا ربث 'قدر ذراع منثوب فيه عيب فأردت تعيببه يقال لك هذاكا أشار الى 
ذلك الشارح بقوله يعنى فلايعيبه لقلته ( قوله فينسب الضارع سدها) هذا اذا دخلت ىطل أن 
الصدر يهمضمرة كامثل به أوظاهرة فضرورة الشعركقوله: ٠‏ 
فقالت أ كل الناسأصبحت مانحا + لسائك كما أنتغر وخدعا 
سلاف مااذادخات على ما الاستغهامية تحوكيمهأىللهف السؤالعنعلةالثنىءأوعلى ماللصدر ب ةكقوله: 
اذا أنت لم تنفع فضر فما 4 يرجى الف كي بضر و شفع 
2 ا (قوله بأن ا اللام)أى ولو کا نت تعليد تعليليهم بص حدخوا لحر ف التعليل علمهاو قد 
کون کی مختصرة من 
| 


کی نجنحون لل سل وما رت 4 فتلا كمولظى الميجاءتضطرم 

شيخ الاسلام (قوله اسم لاستغراق أفراد االنكر) شمل النكر الوصوف والضاف نح وكذلك 
يطبع الله عل كل قاب متسكير جبار بذنو بن قلب ورک ےکا يشمله جردا عن ذلك قاله شی الاسلام 
وفى مم مایغالنه ونس عبار» قال فى النى قاذا قلت أ كلت كل رغيف لزيد كانت لعموم الافراد 
فان أضفت الرغيف الىز يد صارت لعموم أجزاء فرد ؤاحد ومن هنا وجب فى قراءةغي رأ ىمرو 
وابن ذكوان كذلك يطبع الله على كل قاب متسكبرجبار بنرك ثنو بن قلب تقدي كل بد قلب 
ليعم أفراد العلوم كاعم أجزا اء القلب اه وقوله فان أضفتالرغيف ال أى بأن فلتأ كل تكلرغيف 
زيد وقوله لعموم أجزاء فرد واحد فد يخالفه مايأ من أن الفرد الضاف الى معرفة يقيد المموم 
فان قضية ذلك موم رغيف الضاف الىز يد فا لمال وان العنى کلت كل فرد من أفراد الرغيف 


(قوله‌صارت لعموم أجزاء 
فرد واحد ) لان وضع 
الاضافة للاشارةالى واحد 
معان ما دل عليه الضاف 
بأنيكون4همزيداختصاص 
بالمضاف اليه كذاف الرضى 
(فوهومنهنالخ) أى من 
أن الاضافة للعرفة نكون 
للعبود ولا افراد له بل 
أجزاء فانمثلذلكمااذا 
ان الضاف. اليه كل غير 
متعدد بالتسبةإلشاف هو 
اليه فانهلابفيد الاشمول 
الاجزاء دون أفراد 
الضاف هواليهوهو الرجل 
لانه نكرة غير 'مسورة 
(قوله يخالفه مايأنى الح ) 
لعلمايانى مب لطر بقة 


الضاف وذى اللام حقيقة 
فى الواحد العين والجنس 
اما اشتراكا لفظیا کا هو 
المشهور أو معنوياما هو 
مذه لسكا ىو صرف 
الى أحدها بحسب القريئة 
الا أن فريئة الاستغراق 
فى المقام الخطانىهو اتنقاء 
قرينة البعضية ثلايلزم 
ارجح پلا مرجع 
والحاصل الما مذهبان 
محتلنان 


رعوله لآن القلبفيها احا) فيه انلو أضيف الى معرفة لا يتأتى القول فيه بالعموم -قصوصية الادة لأن القلب لاتعدد فيه فالاضافة 
الى معرفة مئلها الى نسكرة فى مثل _ ( 8٠‏ 8#) 2 هذا بحلاف نحو جاءتى غلام رجل الداخل عليه ڪل فانها تفيد 


العموء (قوله لمل اليل سے 
متعدد نعم أو لكلا مه ظاهر کل من السموات,الأرضالا 1 تی الر من عبدا وكلممآنيه يدم القيامةقر دا(و الاستغفر اف(أجز 6 
( فول کا ان‌الظاهر ال ) الضاف اليه (الفرّد العركف )نح وكلزيدأوالر جل حسنأ ىك أجزائه(التاسمعشّر الام )ا جارة 
لبس على عمومهكاعرفت ||| (للتمليل_) نحو وأزلنا اليك الذ كر لتبينللناس أىلأأجل أنتبين لب (والاستحقاق ) نحوالنار 
وجا مر عرفتوجه ترك | للكافرين (والاختصاص )نحو الجنة للمتقين (والهلك ) حو لله مانى السموات وما فى الأرض 


النكر الضاف فانه تارة 
نكو نكل فيه لاستغراق 
الاجزاء كالآية وتارة 
لاستغراق الافراد 


(والصّيرٌورةأىالماقبة )نحو التقطهآ ل فرعون ليكونلهم عدوا وحزنا فهذهعاقبةالتقاطهملا علته 
اذهى النبنى (والتمايك) نحو وهبت لزید ثوبا أىملكته اله 

النسوبة الىز يد والفرق بين نحو هذا الثال ومافى الآبة ظاهر لان القلب فيها لم يضف الى معرفة 
حتى عم فليتأمل اه قلت ولعل الظاهر ماقاله شيخ الاسلام كا ان الظاهر ما يأنى من أن الفرد 


عو كل غلام رجل الضاف الى معرفة فيد العموم فى الافراد لاف الاجزاء وقول الصنف امم لاستغراق ال ظاهر 
اذ الرادغلام جل ||| فى أن استغراق الافراد مدلول لحكل دون الضاف اليه وهو الوافق لما يأنى فى مبحث العموم 
كاف الرضى فيعم جميع غامانہ من عد كل من صيغ العموم فيكون مدلول الضاف اليه نفس الحقيقة ومداول كل استغراق 
نامل ( قوله ظاهر فى ان 


افرادها نعم الناسب لطر يق الناطقة أن يكون الاستغراق مدلولا للضاف اليه لانهم يجعاون كلا 


استغراق الافراد ا) || ليرد النسو بر والحسكوم عليه هوالضاف اليه كل »م ( قول كل حزب مما لديهم فرحون) جمع . 
الظاهر من کلام أهسل || ایر باعتبار معسنى المضاف الكل ومثلہ قولهكل العبيد جاءوا كا وحسدہ بإعتبار لنظكل فى قوله 
العربيةهوماذ كرهالصنف كل الدراهم صرف (قوله كل العبيدجاءوا الح)أى فكل فيهما لاسّغراقافرادالعرف المجمو ع واستشكله 
قال فى الغنى كل احم | السبى بأنما أفاده كل مناحاطة الافراد أفاده الجع المعرف قبل دخولماعليه #4 وأجاب بأ نألتفيد 
موضوع لاستغراق أفراد | العموم فى مانب مادخلت عليه وكلمفيدة للعموم فأجزاء كل من تلك المراتب وما أجابيدقول 
النكروالعرف المجموع أ مردود لأنه بقتضى عدم جواز استئناء زيد فى نحوجاءقالرجال الازيدا اذل يتناو لفظ لجع ولآن 
وأجزاءالفردالعرفثمقال الحققين قالوا فى عو قوله نعالى « والله حب الحسنين »ان معناه كل فردلا كل جع والجوابالمرضىأن 


لجع العرف ,يفيدظهورالعموم فى الاستغراق وكل الداخاة عليه نفي د النص فيه شيخ الاسلام (قولهالتعليل) 
أى بحسب الظاهر وعرف التخاطب والا فهى فى الآية الشر يف ةالذ كورة لبيانالحسكمةلانأفعال 
اله تعالى ليست اعلة بمعنى الباعث على الشىء لا نالفاعل لعلة لايكون عختا را كيف وهوالفاعل الختار 


ماحاصلهان لف ظ کل مفرد 
مذكر وبعناها بحسب 
ماتضاف اليه فان كانت 


نشافة إل شر وجب فالعلة اذا أسندت الىفعله تعالى كان المراد بها الحكمة كا تقرر فموضعه (قوله والاستحقاق ال) 
مراعاة معناها فُلذلك اء اعلم ان ببن‌الاستحقاقوالاختصاص عموما وخصوصا مطلقا فالاستحقاق أعم مطلقامن‌الاختصاص 
E‏ فى فكل اختصاصاستحقاق ولا يكس كاتراه فىالمثالين الم كور بن فان‌النار مع كونها مستحقة 
حو وکل شى ءفعاوه‌ف‌الز بر للكفارليسوا مختصين بها بل يشا ركهم فيها عصاة الؤمئين وان كان تا بيدهامختصابالكفار علاف 


ا لجنة فانها مع كونها مختصة بالمؤمنين مستحقة لمم وأما اللك وبو أخص من كل منهما مطلقا 
فكل ماوك فهو مختص بمالكه ومستحق له ولا عكس ( قوله أى العاقبة ) تفسير الصبرورة 
وجموءامذكر الوم تثاوان 1 3 حقيقيا اذ امير ورة هى الاتتقال من ثیء الى شىء فيه نفس الشىء النتقل 
كانتمضافةالىمعرفةققالوا يه فهو مجاز من الاق المصدر الذى هو الاتنةال من ثىء الى شىء عيلى اسم المفعول 
يجوز مراعاة لفظها ومعناها نحو كلهم قالم أوفائمونفا ذ كرهاميزا نيون مبنى علىالتسامح بناء وشبة : 
على أن كلة كل لماكانت فىافادة الافراد والاجزاء تابعةإلضاف اليهوا انماتستقل بافادتههى الاحاطة قالواان لفظة كل للاحاطةوا انالافراد 
منجانب المضاف اليه قالهعبدالحكم حيناعترض عبد الغفور بهذا الاعتراض 


ومفردامؤنثافى كل نفس 
عا كسبت رهيئة ومعنى 


(قوله بل ناصب) أى لفيامهمقامكى وفيه ان شرط العامل الاخثصاص بأحد الفيلين واللام نقذ غير عملمِةكذا فى الرضى (ثوله 
ما كان قاصد اللفعلا) هذهعبارةالننى وف الجامى بناءعلىأ نالف منتصب بان بسها (1قه#) مانصه « فانقي لاذاصارالفل 


يعنى الصدر فكيف 
( وشببه ) نحوولله جل لک من ,نفسكم آزواجاوجمل لک من زوا جم بنينو حفدة : (وَتَو كيد سح الل + قبل على 
النفى_) حووما كان اله ليعذ هم وأنتفيهم م يكن اللينفرلم فبى فى هذا ونحوءلتوكيدنفى! > || حت فمشافمن الاسم أى 


الداخلة عليه النصوب فيه الضار ع بأنمصّمرة (والتمدية ( تحوماأضربزيدا لعمرو ودسيرضرب 
بقصمد التمحى به لازما يتعدى الى ما كان فاعله اهز ت ومفمر لبإللام ( والتا أ كيد ) تحوان ربك فال 
لأبريد الأصلفمال la‏ و كور تی لی کک املد مي ای اليه و( ورون للا فان محدا 


ماكان صفة الله تعذريبهم 


: الله ذا تعدذسبم اه 
ا نيبا زوف 31 مر سرا الف اعرا ای نه (وعتك )ې عب بل کذوا باحق لاام : 1# ين 
مہا , أله 
| بس اللام و محفيف. دمر ققر أءةاخحدرى أى عند ۶ ينهم إناثم ( وبّمد ) وام الصلاة دلوك الشمر a oe E‏ 
الفعل بان فتفيدالتوكيداما 


ائ( و )تمر ا أخا دهز وناكو ی كقروا ن ن آمنوا لو کان حيرا 


ماسبقو نا اليه أى عنهم ون حقهم والا بأ ن کانتللتبلیغ لقيل ماسبقتمو نا وضميركان‌واليه للاعانأما أ ببب الزيادة أو بناء على 


اللام غير الجارة والحاز زمه بحو لينفقىذو ممن ەور امامل ةكلام الابتداءتحولاً نم شد رهة ماقاله الرضى من أنهذه 
١‏ الحش رونو لاحر ف معنامق الج لةالاميةر امتناع جواربه لوجودشرطه ) تحولولا زيد أى موجود الإ اللام كأنها هى الى فى 
لامتكا - متنمت الاهانةلوجودزيدفزيدالشرط رارق لوديا قوم أن لمذه الخطة 


الذى هو ذلك الثبىء المتقل اليه او اتاق وق إموضيه) أى شي الكليلتومن بحيت الجر 
والاس والنهى وغر ذلك (قوله عو وماکان اقه ليمذبهم ال) وجه الت كيد فيه عند الكوفيين 
أن أصل ما كان ليفعل ماكان يفعل ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النقى كا دخلت الباء فى ماز بد 
بقئم لذلك فمندهم هی حرف زائْد مؤ کد غير جار بل ناصب ولوكانجارا لم يتعلق بشىءلز يادته 
فكيف وهو جار ووحبه عند البصريين ان الاأصل ماكان قاصدا للفعل ونفى قصد الفعل أبلغ 


أى مناسب لماوهى تليق 
بكولا شك ان هما دخلا 
فالتا كيد حيث أفادت 
معنى الناسبة السلط عليه 


ا 
POSEN‏ سم سول 

هم أ نكوتها لتا كيد النفى ثابت على الذهبين وعلى زيادة اللام وعدم زيادتها لكن قد يقال ر 
١‏ کے ا كد عد لسر بي أن للد له در سناد رن الح د م فلك رمن أن النصوب بان بعدهاوق 


حوائى الأشموق ان 


بقال لماكانت اللام واسطة فى تقدبر الخبر لوقوع الخبر جارا ومجرورا وهو موجب لتقدير التعلق aî‏ 1 
مدهب ابن مالك انهازابدة 


ْ نسب ذلك لما وفيه نظر وقد ينافش فالتوجيه الذ كور بأنه کا جوز تقدر التعلققاصدا جوز 
أ تقديره فاعلا فلا يكون فيه نأ كيد حينئذ فلعل الوجه ماقاله الكوفيون فتأمل و با قررناه تعلم 
ا مافى عبارة الشارح فان قوله فى فى هذا ونحوه لنوكيد نفى الخير الداخلة عليهظاه, رفقطرقة 
الكوفيين وقوله النصوب فيه الضارع بان ال ظاهر فى طر بق البضريين وظاهر أيضا فى نسبة 
| التوكيد للام على قول البصربين بل صر ع فىذلك الا أن جاب عنهذا الثاتى ا ذ كرناءفتأمل 


والفعل منصوب بأنوهو 
مذهبف ركبمن الذعبين 
ويو يدهماتقدمعن الجامى 
وحينئذ ظهر انها التوكيد 


| (قوإهفقراءةالجحدرى) أى وهى شاذة (قوله لدلوك الشمس) أى نزوالحنا وهو ميلها عن وسط ||| وانهااداخلة على الخير 

ش 1 وانماكانت اللام فيه بعنى بعد لان المراد بإقامة الصلاة فعلها ومعاوم أن الفعل انما يكون واثة منصوب بأن. بسدها 

ازوال لاعنده (قوله بان كان نت للتبليغ) أى الخاطبة والشافهة بالقول الذ كور (قوله أمااللام واندفع اريم على مذهب 

1 م هنا ترز وله الفارة (قوله فى الحلة الاسمية) حال من الماء فى معناه وق ەی الكوضينمن انبا لقي 

مع و وكذا فى اللعطوف: وهو قوله وف الضارعة والاضية (قولهفز يدالشرط ال) اعترضه العلامة معنى ىوان شرط العامل 
لي او ا م الاختصاص وا رو جعن 

E‏ ولاز بن هلك ا © تداع ا و اماهوفى الكو ن العام الأصلمع امكان التأو يل 


فليتأمل (قولهومعنى وجودهاحصول مضموتها) فيهانالقائل لولاز يد ملك عمرو 
لابلاحظ تعليق الملاك على يوت الو جود لزيد بل على وجوده وان صح ذلك 


(فواهالدى جوزءحققوالتأخرين) أىلوجودهمصرحابه فىنحوفوله +« لولازهيرجفاى كنت معتذرا # لکن أوله اللمهور بإن العى 
لولا جفوة زهبر (قولهوعبارةالغنىاح) يمكن ان معنى قوله بوجود الاأولى بالوجود الندى فى الاأولى وقد صرح بهذا العنى فى حل 
مثل هذه العبارة من اللباب شارحه السيد عبد اله (قول الصنف لو حرف شرط للاضى) عبارة القاضى ولو من حروف الشرط 
وظاهرهاالدلالة عن تنفاء الأول لا تتفاءالثاتى قالعبدا كم على فوله لوم نح روف الشرط الشهورأن كلة لولامتناع الثانىلامتناع الأول 
أىيستعمل للدلالة على ان علة اتتفاء الجزاء فى الخارجى انما هى انتفاء مضمون‌الشرط من غيرالتفاتالى أن علة العلباتتفاءا جزاء 
ماهىولمذا يستعمل فما اذا كان كلا الاتتغاءين معاومين وهو الكثيرالشائع وقديستعملللدلالة على ازومالثاتى للا ولمعا نتفاءاللازم 
لبستدلبهعلىاتنفاءالازوم . ولما استعال نالك وهو أن يقصد بيان استمرارشىء فير بط ذاكالثىء بأبعد النقيضينعنه . ولاكان 
هذا يستازم القول بالاشتراك أوالحقيقة والجاز والأأصل ينفيهما عدل عنه السنف ر حه اله نعالى وقال! نه من حروف الشرط فا 
انسار حروف‌الشرط موضوعة جرد تليق من غبردلالة علىا تتفاء وثبوت فكذاكلة لو موضوعة لمجردتعليق حصولأممف الماضى 
بعصو لأس آخر فيهمنغيردلالةعلى  )۲(‏ اتتفاء الا ولأوالثانىأوعلىاستمرارا ل جزاء بل جيم هذه الأمورخارجةعلى 
مفهومها مستفادة ععونة 
القرائن كيلا يلزم القول 
بالاشتراك أو الحقيقة 


) وفی الضارّعة التحشيض ) أئ الطاب الحثيث نحو لولانستغفروناللهأىاستغفروهولا بد(والماضية 
التوبيخ ) نحولولاسجاءواعليه بأربمةشهداء وبخې ما تمالی على عدم الجىء بالك .هداءبعاقالودمن الافك 
وهوف الحقيقة عل التوبيخ (وقي لتر للنغىر) كا يةفلولا كانت قري ةآمنتأىفا آمنتقرية أى أهلها 
عنديحىء المذاب فنفعها ايمانها الا قوم يونس والجهور لهيثبتوا ذلكوقالوا هى ف الأية للتو بيخ على 
ترك الاعانقبل ححىء العذاب وكانهقيل فلولا آمنتقرية قبل محيثهفنفعها اعانها والاستثناء حينئذ 
منقطع فالافيه بممنى لکن (الحادىواليشرون لَوحرف” شرط للماغى) نحو لو جاءزيد ل كرمته 


والجاز من غير ضرورة 
ونسب الامام هذا القول 


الىوالبعض وكتبعلىقوله 


ظاهرها ا أى الظا 
و هر 2 ى هر :2 ت ٠.‏ 1م 0 00 > اق 
ان اللازم لمنى كلة لو أ (ويقل للمستةبل_) تحوأ كرمزيداولوأساء أىوانوعل الأولالكثير (قالسييويه ) هو (حرف 
مطلقا أى فى كل موضع الذى أوجبه الجهور دون الخاص الذى جوزه محققو التأخرين وعبارة المغنى ار بط امتناع الثانية 
هو الدلالة الح وأشار بهذا || بوجود الأولى وهو نص فم قلناء اه # و يمكن أنيجاب عن الاأولبانقولهفز بدالشرط المراد منه 


ز يدباعتباروصفه ضرورة أن العلقعليه اتنفاءمضمون اا ةالثانية هوئيوتالوجود لز يدلالذانهفقوله 
فز یدایز يدباعتبار تحققوجوده وعن الثانى بأن‌الشارح مختارلقول المهوردون ماحققه التأخرون 
وللعلامة سم هناتعسفاتأضر بناعنذكرها لقلةجدواها (قولهوف‌الضارعة) أىالضار ع صدرها فوو 


الى ترجيح قول الشيخ 


الشهور يعنىانهلما كان : 
لو من حروف الك رل أا مجازعفلى أ والشتملة على فعل مضار ع فهو جازم سل من تسمية الكل باسمالجزء وكذا القولفم بعده 


(قولهوهو ) أىماقالوءمن الافك عل التو بيخ (قولهوقيلتردللنفى) أى حرفا کا ولم وهذا القول | 


ومعناها مجرد التعليق 1 E‏ ال /. 
قاللازم لغهومها هواك و || للقزويى (قولهالا قوم بونس)أىوهذا الاستئناءمتصلك لابخفى (قوله/شبتوا ذلك) أىالعنى الحكى | 


على اتنفاء الول باننا, || بقیل وه وکونماللنفی (قوأهوالاستئناءحينتذ) أىحينإذكانتوللتو بيخ فالاستئناءمنقطع لانالقرية 

الثانىوكونهذاالعنىلازما || حينتذمعينة لاعموم فيه بحلافهاعلى القول الأول (قو ل هحرف شرط للاضىالح) أى حرف موضو ع لتعليق 

مفو ممالايستانم الارادة ف جمي م مواردها فانالدلالةغي رالارادة وأماماقالوامن | نه لتعليق حصولأمف‌الاضى U‏ 
حصو لأس آخرفرضامع القطع باتنفائه‌فبازم لجل تنغائها تتفاء ماعلقبه فيفيد أن اتتفاء الثانىفى اخار ج انماهو بسبب اتنفاءالا'ول 
فيهفع توففهعلى كون اتنفاء الاأولمأخوذا فمداولما وقد عرفت أنهيستارم خلاف الاأصل يردعليهأ ن الستفادمن التعليق على أ 
مفروض الحصول ابداء المانم من حصول العلق فى الماضى وأنه لم خرج من العدم الاأصلى الى حد الوجود و بق على حاله لارتباط 
وجوده باص معدوم وأماان اتنفاءه سبب لاتتفاله فى ا حارج فكلا مكيف والشرط النحوىقد يكون مسببا حول وکان العا مضيثا 
لكانت الشمسطالعة وقديكونمضاف أىمضايفا حولوكانز يد أبالعمرو لكان مرو ابناله وقد يكو نالشرط وال جزاء معاولين املة 
واحدة نحولوكانالنهارموجودا لكان العالرمضيئا نمم ان هذامقتضى الشرط الاصطلاحى ومن هذاظهرجوابماقاله الحقق التفتازاني 
من انهيد ل على أنها مستعملةلافادة السببيةالخارجية قو لأف العلاء ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم + رعاياولكن ما من" دوام به 
وقولالخامى * ولو طار ذو حافر قبلها لطارث ‏ ولسكنه لم بطر لان استئناء القدم لا نتج وذلكلاناللازمماذ كرءأن لایکون 
مستعملاللاستدلال با تنفاءالاأولعلى| تتفاءالثاتى ولابازممنهأنلانسكود بنمستعملة لجردالتعليق لافادة|بداءالمانع مع قيام المقتض ىكيف 


ولوكان ممناها افادة سببية الإنتشاء للاتنفاكان. الامنثئناء نأ كيدا واغادة حلاف 'مااذا كان عثإها جرد التغليق فانه يكون افادة 
وتاسيسا اتتهئ ولاخالفه ماف حاشبته على الطول انالشرط النحوى معتبر فيه معن السببية ولذافال الأصوليونا نهشبيهبالسببوقال 
ف الغنى اناودالة علىعقدالسببية والسيبية لسك نالسببية العتبرة فاا إعلية سواء كانت ف الواقع أ لاو تحوقولنا لوكا النهارموجودا 
فالشمس طالمةالسيبية بإعتبارالعلم .اه لان هذا انما ينفع من حوزانالسيبي ةباعتبارالعم والسعدمنع ذلك بقولهانهاندل على انعلةامتناع 
الثاى فا حارج ماهى منغيرالنفات الى انعلةالعم بانتفاء الجزاءماه ىكاسيأتى قله فا لاشية (قولهلتعليق حصولالح) فالعبدالحكيم 
تبعاللعضدوشرحالتجر يدمعىالتعليق ان حضولهمنوط بهغيرمتوقف حصولهعلى حصولثى «آخر وان جميعماسواءمايتوقف عليه ذلك 
الأمرحاصل ولوادعاء فلوحصل ماعلق به يدون ماعلق عليه يكن العلقعليه معلقاعليه واذاذهبالشافعى رحمه التهتعالىو إيانا ال ىن التعليق 
بالشرط يد ل على! تنفاء حي عندا تثفاءالشرط والحنفية اعترفوابانتفاءا عند انتفاء اشر ط الاأنهم يقولونبانهمداول! حل ةالشرطية اهم 
ثمانهذا التعليق كالتعليق فلا ولي ستعلي قأمهو ع خطرالوقوع بآ خرکافی (سوس) انفالمسنىلما انى الاول اتننى الثاق 
ٍْ أوعكه (قولهمع القطع 


لاكانسيقع” لوقو ع غيره ) فقولهسيقع ظاهى ف أنهإيقع فكانهقاللانتفاءما كانيقع (وقالغيد*) || الإ) قالعبدالحكم أى 
وم غليةا لر ون( خر ف‌امتناع لامتناع ر)أى امتناع الجو ابلامتناع الشرط وكلامسيبويهالسابق ال المصولالفروض لاشرط 
حصول مضمون جا على حصول مضمون أخرى فالاضى وعبارة التلخيص ولولاشرط فى الاضى أل المقارنللعلم بانتفائه اللازم 
مع القطع با تتفاءالشمرط قال‌السعد أى لتعليق حصول مضمون ال جزاء حصول مضمون الشرط فرضا أل منه اتتفاء الجزاء السب 
فى الماضى وقوله مع القطع بإتتفاء الشرط قال السعد فيارم اتتفاء الجزاء اه أى فانتفاء الجزاء أ عنه مدلول لو دلوا 

التعليق الذ كور مع 


بطريق اللزوم مم (قوله ماکان سيقع ) أى للدلالة على اتنفاء فعل كان بقع لو وقع غيره 
والاتتفاءالذ كور أخذ منقوله سيقع فانه دال على أنه ليقع فاحل معنى العبارة الى أنها للدلالة على 
انتفاء الجزاءالدى وقوعه بوقوع الشرط ومعاوم أنانتفاءه لابجامع وجودالشرط اذ لووجد الشرط 
لوجد هو فيكون الشرط حينثذ منتفيا فقد ساوت عبارة سببويه هذه عبارة العربين كا أشارله 


الامتناعين وهومذهب 
الجبور كذا فى حاشية 
الطول وفى حاشية ال جاى 


الشارح (قوأ4حرف امتناع لامتناع) عتملآنيكون معنى ههالعبارة أنها لامتناع الاول لاتداء أا ان مدلوما الطابق هو 
الثاتى معنى أنه يستدل بامتناع الثاتى على امتناع الاول كاهو اختيار ابنالحاجب ووجبه ان الأول التعليقالخصو صواتفاء 
مازوم والثانی لازم أو الاول سبب والثاتى مسبب واتتفاء اللازم أو السبب يدل على اتتفاء الازوم الأمرين'وسبمية الامتناع 
أو السب دون العحكس لوا زكون اللازم أعم أ وكون السبب له أسباب متعددة فلا يازم للامتناع هو المدلول 
000 
قوله تعالى « لوكان فهما آلمة الاالله لفسدتا » فانه اما سيق للاستدلال على نف ىتعدد الآلحة بى 3 :. 

ا وحتمل أن معناها أمها تدل على امتناع الثاتى بدك امتناع الاول بمعنى أن علة اتتفاء 1-0 0 
الثاتى فى الخارج هى اتنفاء الاول من غير النفات الى أن علة العم باتتفاء الجزاء ماعى | ازلافائدة بل لاجل افادة 


( م - جم الجوامع - ل ) السيبيةقالوا ان لولامتناعالثانىلامتناع الاولفوضعواماهوالقصودمن العنى الطاب مقامهتنبها 
على ذلك اه فما حاشية الطو ل خذا بظاه رالعبارةوماف حاشية الجاىمتابعةله فىتأو يلعبارة امور ومعنى مافىحاشيةالطول انا تنفاء 
ال زاء بوص فكونهلازمالا تنغاءالشرط مداولاومطابقةفكونهلازمالا تنفاءالشرط لا ينافىكو نهمعنى مطابقياللوتما نالشارح هناجرى 
على ظاه رعبارة القوم بلاتأو يل فيرد عليه ماتقدم لعبدالحسكم من أنه خلاف الفهوموانهيلزم عليه الاشتراك وقول عبد االحكيم هوالتعليق 
الصو ص أى التعليقعلى أممقدر فى الاضى كاذ كرهالجائى لكن كونهمقدرامأخوذ من العرف كاقالهعبدالحسكم فن التعليق جاءت 
اللازمية والازومية ومنكون العلقعليه مقدراجاءالاتنفاءانفليتأمل اه (قوله فانتفاءالجزاء بطر ين اللزوم) فيهيحث يمل مانقدم 
قريبا (قوله لامتناع الاولال)أىهذا لازم معناها دائما(فولهان الاول ملزوءالح) هذا توجيه الرضى لختار ابن الحاجب وقوله أو 
الاولالح هوتوجيه ابن الحاجب ورده الرضى بإنالشرط النحوى لابلزم أنيكون سبباتحولوكان ز يدا بولكنتابئه وقد تقدم رد 
هذابان‌الشرط النحوىمعتبرفيه معنى السببية ولو باعمبارالعم (قولهمنغيرالتفات )لا نكل الامتناعينمعاوم فى نحولوجثتنى لا كرمتك 
والقصود من هذا الكلام الاعتراض على ابن الحاجب بحيث قال المغيد العم فى الاسستدلال هو الاستدلال بإتتفاء اللازم لا اللزوم 


وحاصل الرد أنهليس الراد الاستدلال بل بيان أأنعلةا تتفاءالثائى هوا نتفاء الاول من غيرالتفات الى أنعلة الم ماهى الابرى الى 
استعمالما فم كانكلا الاتتفاءين معاوما وقدعرفت أن ماد ابن الحاجب انهذالازم فهو مها لاانه ماد داتما والارادة غير اللزوم 
وقدص أبضا مافىقولهعلةاتنفاءالثاتىف الخار ج فتدبر + واعلم أن ختارابن الحاجب هوحتارالشاو بينكانص عليه عبدالحكم فقول 
الحنى أولاحتم ل نيكونالإلامعنىله (قولهو بجاببانالصنف لبر دا) قدأشارالشار ح للجواب بقولهنظرا الىماذ كرمن القسمين 
أىوأما ماتقدم فنظرا لقسم واحد. ثمانكلامالشارح هنامسايرة للمصنف فان‌الصنف تبح فىهذا الكتابوالده وقال فىمنع الوانع 
عندحكايةهذا الكلامعنوالدء (8ه") وعلأنا كتبناهذا وحن نوافقالوالد اذ ذاك علىمارامواذلكعبرناعنه بلفظ 
السحيح وأما الذى أراء ڪڪ ١‏ 
الآنوا أدعى ارتدادعبارة 
سيبويهاليه واطباق كلام 


ظاهس فى هذا أيضافان نتفاءما كان بقع وهوالجواب لوقو ع غيره وهو الشرط ظاهر فى أنه لانتفاء 
الشرط ومرادثم ان انتفاء الثرط والجواب هوالأصل فلابنافيه ماسياتى فىأمثلة من بقاءالجواب 


الرب عليه فهو قول أ فيباعلى حالهمع انتفاءالشرط (وقالالشلوريين”)هو (لِسجَرداربْط )الجواب,الشرط كانواستفادة 
العربين فبى فى جیع || ماد كرمن اتتفائهما أو انتفاء الشرط فقط من لخارج (والصحيح ) فىمفادهنظرا الى ماذ كر من 
مواردها للامتناع والا لزم | القسمين(وفاقا للشيخ_الامام )والدالسنئف 

الاشتراك وقول الشيخ || اتنفاء الثاتى لاتنفاء الاول بحسب الخارج لابحسب العم فان اتنفاءهما معلوم للسامع وانما القصود 
الامامانذلكمنتقض ما | بيان سبب اتتفاءالثائى فالخارج ماهو ولس القصود الاستدلال حىيرد أناتتفاء المازو مأو السب 
لاقيل به نقولعليه لائراء #| لا بوجب اتنفاء اللازم أوالسبب حلاف العكس وهذا اختيار السعد رادا به علىابن الحاجب کا 


هومقرر فى شرحه للتلخس + قلت واذا تأملت وجدت اق ماقاله ابن الحاجب وعبارة سيبو به 
ظاهرة فيهوعيارةالعر بين حتمله كاعامت وكذا عبارةالتلخيص بدون حم ل السعدلها على ماذ كره 
(قولهظاهر فىهذا أيضا) أ یکا نهظاهرفتعليق الوجودبالوجود (قوله‌ومادهما) فالشيخ الاسلام 
رحمهاله أشار به الى أن هذا القول سحيح نظرا للاصل ولاينافيه ماخرج عنه مماقاله أى قتضعيف 
الصنف له بتصحيح مايشمل الامين منتقد مع أن فى لفظ ماسمحه تفكيكا اذقوله امتناع مايليه 
انما یکون باعتبار لووقوله واستلزامه لتاليه اما يتكون بدونه اه ويجاب بان الصنف )برد 
بتضعيف هذا القول انه خطأ مطلقا بل انما د کره أولى منه لعدم احتياجه فىتصحيحه الىالنظر 
الىالاصل وأما ماذكره من التفكيك فمنوع فانغاية مايازم منه أنها دالة على ذلك الامتناع وعلى 
ذلك الاستلزام وهذه الدلالةلاحذور فها بوجه لان الشىء ينصف حالامتناعه بانه اذاوجد استلزم 
وجوده وجودغيره ألاترى أن طاوع الشمس نتصف حالعدمه بانهمستلزم لوجودالهار بمعنى أنوجود 
النهارلاينفك عن وجوده وهذا واضح (قولههوالأصل) أىالغالب الكثير قالالسيد انها تستعمل 
فشرط يبق من الامور التى يتوقف علها الجزاء الاهو أراد أن الغالب فىاستعمالماذلك (قوله 
فأمثلة) أىأر بعة فىالئن أولما قوله لوكان انسانا لكان حيوانا (قول4عىعاه) أى ميا (قوله 
لجرد الر بط ) أى التعليق المجرد عن الدلالة على الاتتفاء وقوله كان أى فانها جرد الر بط كذلك أ 


منتقضابثىء وقولهقدقال 
تعالى « ولو أن ماف | 
الارض» الآنة وقالعمر ا 
لولم حف الاثر وقال النى 
صل الله عليه وسلم 
لوم نكن رييب فى 
ححرى لماحلت لى . قلنا 
عكن رد ذلك كله الى 
الامتناع + وحاصلماقاله 
فرد ذلكاليهان تخوقوله 
لوم خف بعص مستعمل 
فى الامتناع على طرريق 
البالغة فانك لوقلت لوم 


خف لعصىكان للامتنا 0 57 “a‏ 50 0 5 ل 2 6 5 + . 
لا مسالقة لان 5 لكن ف الاستقبال خلا فاو فانها لار بط فالاضى(قوله من اتتفائهما/أى الدى هو الأصل وقوله 


العسيان لامتناع ...© أ أواتتفاء الشرط فقط أىالدىهومقابل الأسلالمبرعنه بقولهقبل فلاينافيه ماسيأىفمثلة وهذان 
وهوعدم الحوف بحلاف 
ما اذاقلت لولم خف لعص فانك أفدتذلك (امتناع 

معمبالنة فيه بانهلو وجد القتضى لامتنع اباك اذا امتنع فعنى التركيب حيئاذ لووجد مايتصوره العقل مقتضيا ماوجد الحم 
لكن لبوجد فكيف بوجد فاولاتمكنها فى الدلالة على الامتناع مطلقا لما أنى.ها فئزعم أنها والحالة هذه لاندل عليه فقد عكس 
مابقصد ةالعرب مهافاتها اتماتأتى باوهنا للمبالغة فى الدلالة على الاتتفاء لما الو من‌التمكن فالامتناع اتهى وفيه أن التركيب الذى 
أفادالبالغة لبس مستعملا فى الامتناع للامتناع أصلا وليس الكلام الافيه فليتأمل (فول الشارح من خارج) وهو بالنسبة لاتنفاء 
الشرط العر فكاتقدم عنعبدالحكع ظ 


(فو ل ا e‏ درو را رائن ال ا فار ناکرا 


تیاس ما دم اذالأقساماً ر بعع لكل فول (ةهة 3 


لشرط والحزاء ملشن ولحل 


7 ل مسنم ان ناسب المقدم)أى 


أريعة 2 نمی التالى) أيضا(انناسي) المد م ا لزمه عقلاأ وعادةأوش رما (ولم يخاف القَدّمّ 


| عن نظاممم الشاهدمنا سب لتعدد الاله للزومه لهعلى وف قالعادةعندتمدد الحا كممن المانع فى الشىء 
| | وعدم الاتفاق عليه ول يخاف التعددفىتر تب الفسادغيره فيفتن الفساد بانتفا ءالتعددالفاد بلونظرا الى 
لأصلفيراوان كان القصدمن الآبة المكسأى الدلالةعلى | نتفاءالتمددبانتفاءالفساد لأ أظهر (لاإن 
حلم ) أىخاف القدم فيرءانكان له خلف فىثرتيالتالى عليه 
بقطع النظرعن م ادهم أو والقول الا ولى ف الضبط لعدم احتياجه ال ىالبناء ول الغالبوهذا أولى كامرت 
الاشارة اليه (قوله امتناع مايليهالح) خبرقولهوالمحيح وف ‌العبارة حنفدلعليه القام أىالصحيح 
أن مدلولهامتناع ال لأنالقول الصحييحكونمداولها ذلكلا نفس الامتناعكاهوظاهر (قوله لتاليه) أى 
تالىمايليه والتالى هوا جواب (قو[هفالأقسامأر بعة) أ ىأفسامالقدم والتالىأر بمة لأنهما امامنفيا نأو 
منبتان أوالأولمنی‌والثانیمثبت أوالمكس (قولهتميتتئىالتالى) أىقطما لاظنا أواحتالا (قوله ان 
ناسب‌القدم) أىكانلازماله وهذا لامفهومله واعاهوتصر ع بلوا اع ناملام منقوله واستازامه 
لتالیه ولذا فال شيخ الاسلام قولهان ناس بيش عنه مابعده لأنالدارعليه ولو بدل ان ناسب بقوله ان 
ساواه أغنى عمابعده فالهأيضاشيخ الاسلام أى لأن‌الغرض من قوله ول لف القدمغيره ڪون المقدم 
مساو باللنالى معنى أن التَالى اللازم ليس له ماز ومسوى القدم فكون مازوما مساويا وننی‌المازوم‌المساوى 
بوجب نف اللازم (قوله بأنازمهعقلا) أىكانى قولنال وكان متكلا لكان حيا وقوله أوعادة أىكانى 
الآبة الشر يفة وفوله أوشرءاأىكقولنا لوصلى لتو ضأمثلا (قوأهأى خر وجهما عن نظامهما ال) فيه 
اشارة الان ماف الآبة ححة اقناعية لاقطعية وذهب بعضهم الى انهاقطعية والراد بفسادهماعدم وجودما 
وهوالحن (قوله لاز ومهله) أىازومالفساد للتعدد (قوله منالتانع) بيان العادة وقوله وعدم 
| الانفاق عليه عطف على المانع تفسيرى أوعطف لاز مى ماز وم (قوأه‌الغادباو ) نمت لاتتفاء التعدد 
| (قوله ول تخلفالتمددغيره) فالالشهاب اكأننقول بلتخلفه اختيارالصانع الختارالفساد ام 
| وجوابه انالفساد اتمابترتبط تملق الارادةبه بالفعلول بورجدذلك لاط نحق الارادة فى نفس ها والا 
١‏ لوجد كلنى. يصح أن تتماقبه وهوفاسد (قوله‌نظرا الح) عل لفوله نت (قوله الى الأصل) 
٠‏ | أىالسكثيرالفالوهواتتفاء الجوابلا تتفاءالشرط (قوه الدلالة علىا تنفاء التمددالح) ) أى الاستدلال 
| بإتفاء الفسادطا تفاء التمددکاهو رأىالناطقة وأهلالنوحيد وهو تاران ا لماج تكاس وفوله لاله 
| أظهر أىفالاتفاء لأناتتفاء لاز وم برجب اتنفاء اللاز مدو نالمك سکام (قوله أىكا نه خلف 
الح) اشارة الاه لبس الراد بفوا ل الصنفلاان خلفه عقن ا لف بلأنيسم أنهناك خلفا قد حفن 
وفدلابتحفق فان تحفق'/ التالى والالرشدت ولا افال الشارح فلاپازم | تنفاء الى ول بقل فل ينتف الال 
بو و أوعلى التو زيع فيلزم انعدام الكل بناءعلىا 


(امتناع, مابليه) مشتا كان أومنفيا (واستلزامُه) أىمايليه (لتاليم ) مثدتا كا نأومنفيا فالأقسام | 


غبره” کا وكان فيهما ألم إلا اف )أىغيره(لفسد 6) أىالسموات والأرض غففسادها أى خروجبيا | 


ان تحققتمناسمة المدلول 
عللها بلوفانه لابلزم من 
|| الدلالة النحق قكاىفولك 
لوكان اناا كان صاهلا 
انه يدل على ذلك مع عدم 
التحقق و به يلدفع ماف 
اة قىت دة 
لهذا الشيخ الاسلام اع 
(قوله ولوأبدل الخ) هذا 
فى حله (فوله فيهاشارة الح) 
لاله ان أر يد الخروج 
بالفعل فغسير لازم لامكان 
الانفاقوان كان خلاف 
العادة المببى عليه الاقناع 
وان أر يدبإلامكانامناء 
اذ لادليل على عدمه بلقام 
اللي لعليه (قولهوالراد 
الخ) هذا مبى علىكونها 
قطمية لأنه حمنئد اما ان 
بو كل فى الكل وهو باطل 
لانه بلزم وارد الزن 
أو بو را معافى الكل أركل 
مم ماف البعض و حبذ 
عكن تسانعهما ضرورة 
ان کلر نام الفسرةوامكان 
اتانم عمال لانلزامه 
عمز هما الحال فلا يد حع 
أن ایکون أحدغا صانا 
وفد فرص ان الكل 


ول ضر ورة اتعدام جزء علةالسكل الستلزم أسدام الملةالتامةارالعض اء 


على الناتى فحينشة. فسا العال مم ىأ نلا بو جد هذا المالم اموس اما كا(أو بمضائدبر (فولالشارحلأنه أظهر ) أى نظرا لمقام الاسندلال 
لاله المراددونالدلالة على انهإذا تنذاهالثانىهوا تنفاء الأولران كا نظاهرا نظرا الا'صل(فوله لأن اتتفاء الملرومال) كلاملاوجه4لأن 
الاولف الاستمالالأمل ,ملحوظ من حیٹ انه سب یې غيره وقد مي" 


(فوا ل الشارح و يشب تالتالى بفسميه ان يناف اتتفاء المقدم ) + اعلم الءف) اذاثيث التالى -خلفيةغيرالمقدمله يكو ن ذلك الشبوت جائزا 
بمعى أنه تاره بوجدوتارة لا وك م فی زوم نپوت وهوغفق فد لاوا ن یکون تارا جر لاف اي 


الشق الثاتى وهوان/ يناف اتتفاء المقدم وازمه أى لزم ذلك الاتتفاء الأدىهو رفع المقدمفانه حيثئذ يتحقى مقنصى 


هومعىولازم لاينغكفللهدرالشارح (5م”#) رجه الله حيثجعلالمناسبة واللزومللا تتفاء الاى هو تقيض الق دم والمفاد باو 
وان لزم من رفعالمقدموهو 2 ر 
وانما زادالصنف قوله للزومه له عقلالانه جزؤه ومخلف الانسان فى ترتب الحموان غيره كالجار فلايلزمباتتفاء الانسان 


ان ينافلا نقولهو يبت 
الخ ءطف عل قولهثم ينتفى 
التالى ان ناسب المقدمأى 
إزمهكامفلوقالهناوشت 
ان ناسب ا تتفاءه أ یمه 
لفهم أنه متى ازم وجود 
اللقمم اتتفى ومتى ازم 
اتتفاؤه ثبت على قياس 
ماتقدم فيصدق الشق 
الأول مااذالزم الوجود 
والاتفاء كافى المارى 
والأدون الآنيين وهو 
باطل لانه فىذلك شت 
فأرادالصنف ر حه الان 
بنبه على انالكلام فا 
تقدمخاص بما اذا لن 1 
الوجود فقط دو ن مااذا 
لزم الوجود والاتتفاء أو 
الاتتفاء فقط فيدخل فى 
الأول المساوى والاأدون 
وف التاق الاولى فقال 
ويثبت ان )یناف يعنىان 
مدار الو تعلىعدم 
المنافاة للاتتفاءوالاز وم له 
ولومع الازوملوجودالمقدم 
أضا فكو ن ماههنا 


تخصيصا لماسبق بما اذا زم الوجوذفقط فتدبر + واعلم أأنقول الشارح و يثبتال الى بقسميه 


عنثىء الفادباز انتفاء المي انعنه لحوازأنيكونحارا كايحو زان يڪو ن حجر | أما أمثلةبقية 
الأقسام فنحولول تجثنىما أ كرمتك لوجثننىماأهنتك لولم تجثنىأهنتك (وَييُتَْ التالى) بقسميه 
علرحاله مع انتفاءالقدم بقسميه (ان لاف ) اثتفاءالقدم وب )اتتفاءراما (بالأول كلو : 
بح فلم مس )الأخوذمن قول عمر رض اللّدعنه وقيلالنى ج : : الیب لولم يخف الله 
ل لعصه تف ا ا فوشو إلى و الناد راو انين قر هل انا 
0 لجوازالح (قولهفلاياز. اتتفاء أىفلاينتق ا بلعل سبي ل الاحتال 


كاسيلية عليه بعد (قوله فالحيوان مناسبللانسان) أىلازمله ولابخن‌ان ا لوان حزء ل التالى 


والانسانجزءاللقدم لكن لما كاناهما القصودمن المقدموا التالى أطلق على الانسان القدم وعلى الحيوان التالى 
اطلاقا لكل على جزئه (قوإهلئز ومهله)أىاز وم الحيوانالانسان (قولهلا نهجزؤه)أىلأنالحيوانجزء 
الانسانلتركيه منه ومن الناطقوالجزء لاز م الكل عقلالا رحكبه منه (قوله‌المغادباو ) نعت‌لاتتفاء 
الانسان (قِوله أماأمثاة بقية الأقسام) أىالذ كورةفىقولهفالأفسامأر بعة فان الدى د كرهالصتفمثال 
تين وبقمثال النفيين ومثال كو نالأولمثيتا دونالثانىوعكسهوقد كفل بذلك الشارح (قوله 
و رشبت التالى) عطف على قولهثم بن التالىو يؤخذمن تقر برهذا القسم وأمثلته تحقق الخلف هناوعلى 
هذايتحصل م نكلم الصنف أن الخلف قسمان. انو ر 
السابقلاانخافه والثانى ماعل" تحققه فى المادةالفروضةوهوماأشارلههنا سم فقول المصنفو شت‌التالى 
أى قطعا وجزما فيكون حينثذ للجواب على مااختاره المصنفمن التفصيل ثلاثة أحوال انتفاؤه 

قطما وهو المشاراليه بقوله ثم ينتفى التالى وانتفاؤه احتالا وهو المشار اليه بقوله لاان خلفه 
الح وثبوته قطعا وهو المشاراليه بقوله هنا ويشتالخ (قولهبقسميه) أى الثبت والمنفى (قوله 
انم ينافاتتفاء المقدم) أىان يناف التالىأىثبوته اتتغاء المقدم المفاد باو وقوله وناس بأى ناسب 
ثبوته اتتفاء المقدم (قولهاما بالأولى) اشارة الىىانقولالمصنف بالاولى أوالمساواة أوالادون تفصين 
للناسبة (قوله الخو ذالخ) نمت ادخولالكاف وهوقوله لولإيخف اله م بعسه (قوله رتب عد 
العصيانا ) أىقبل دخو لو وقولةعلى عدم الوه فأىالمبين بالاجلال وقوله وهوأی‌عد عدم العصيان 
' وقولهيالحوف متعلق بانسب ؤقوله الماد بلونعت للخوفووجه حون ا لوف هوالمفاد باون لويدل 
على اتتفاء مايليها وهو فىالمثالالمذ كور اتنفاء الخوف فتكوندالة على اتتغاء ذلك الننى ونفى النغى 
انيات (قولُهفيترتبعليهالخ) أى فيترتب ثبو تالتالى وهوعدم العصيانعليه أى على الخوف وقوله 


ف 


على حاله فيه اشارة للردعلى! بن ا لحاجب حيث قال ف نحوقولنا لوأهنتىلاًننيت علي ك أنالمنفىهوالئناء المرتبط بالاهانة لامطلق الثناه 
فالمنتفى غيرالممبت بد وحاصل الردأنالارتباط بالشرط لبس مأخوذافىمغهومالجزاءوالالكان تقييده بالشرط تكرارا کالوقلتلوأهنتنی 
أننيتعليك ناء متعلقابالاهانةوأبضاقالو ان رفع المقدملايرجب رفع التالى ووضع التالى لاب وج وضع المقدم ولواعتيرالار تباط لاتتجافليتأمل 
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تعالى عن أن بعصيه وقد اجتمع فيه الحوف والاجلال رضى الله تعالى عنه وهذا الأنر أوالحديث 
الشهور بين العاماء قال أخو السنف كثيره من ا محدثين اله يجده فى شیء من كتب الحديث بعد 
النحص الشديد ( أو الساوا كلو لم تكن رَرينبَةَ لما حلت للر“ضاع ) الأخوذمن قول مَك 
فىدرة بغم الهملة بنت أم سلمة أى هند لابلغه محدثالنساء أنه يريد أن ينكحما اما لول نكن 
ریت فىحجرى ماحلت لىانها لابنة أخىمن الرضاعةرواهالنيخانرتبعدم حلها على عدم كوا 
ر بيبة البين يكوا ابنةأخىالرضاع الناسب هوله شرعا فيترتب أ يضاف قصده علىكونها رييب ةالفاد 
بلوامناسب هولهشرعا كمناسبته للأولسواءلساواةحرمة الصاهرةحرمةالرضاع والعنى الما لامحللى 
أصلا لأن مها وصفيناوانفر د كل مهما حرمت لهكونها ربييةوكونما ابئة أخى من الرضاع والنساء 
أيضا أى كا يترتب على عدم الخوف لكن ترتبه على الخوف الفاد باو أولىمنترنبهع عدم الخوق 
فالتالى ههنا قد اسب ثبو ته | تتفاءاالقدم المفاد باوفىتر تبه عليه بالأولى من نر تبه ثبوت المقدم وهو عدم 
الحوف(قوله فقصده) أىالتكلم أوالرتب اللفهوم من رتبومئله مابأنى فىكلامهومنهذا القسم 
قوله تعالى « ول وأسمعهم لتولوا» الآية وليس هومع قوله ولوعل الله يم خسيرا قياسا اقترانيا والا 
لأتنج ولو عل الله فبهم خيرا لتولوا وهو محال اذ لو علم فبهم خيرا لم ينولوا بلاقباوافا رادان عدم عل 
الخير سبب لعدم الاسماع وقوله ولوأسمعمم لتولوا كلام مستأنف عى طر بقة لولم مخف الله لم يعصه 
فالمنى أن التولى حاصل بتقدير الامماع فكيف بتقدير عدمه ذ كر ذلك التفتازاتى فى المطول مع 
زيادة قاله شيخ الاسلام جد وحاصله ان لو فى اجملة الأولى من الاستعال الغالب وهو مااتتنى فيه 
الشرط والجزاء معا فهو من القسم الأول فى كلام الصنف أعنى قوله ثم يتتنى التالى ان ناسب 
وم يخلف المقدم غيره وف الخجلة النانية من الاستعال الثانى الغير الغالب وهو بقاء الجزاء على حال 
مع اتنفاء الشرط وهو من القسم الثالث فى كلام المصنف أعنى قوله و رشبت التالى ان ناف وناسب 
بالأولى (قوله قال خو اللصنف) أى وهوالعلامة بهاء الدبن فى شرح التلخيص (قوأه أو المساواة) 
عطف على قوله بالأولى أى أو ناسب بوت التالى انتفاء اللقمم المفاد باو كما لاسب بوته 
(قوله للرضاع) علة لقوله لماحلت فليس منحملةالتالى برهو بيان للخلف الدىخلف المقدمفى رتب 
التالی عليه کا يترتب على المقدم وكذا يقال ف المثال الذى بعده ( قوله الملأخوذ الح ) نمت لمدخول 
الكاف کا تقدم فنظيره (قوله أى هند) هو اسم أم سامة زوج النى صلى الله عليه وسل (قوڵه لما 
بلغه) ظرف لقوله صلى الله عليه وسل (قوله انها الح) مقولقوله صلی الله عليه وسلم (قوأهرتب) 
أى قبل دخول لوكا مس نظيره ( قول اللبين ) نمت لعدم كونهار بيبة وقوله المناسب نعت لدم 
كونها ر بدبة أيضا أو لكونها ابنة أخى الرضاع اذ المراد منهما واحد لان كونها ابنة أخى الرضاع 
بين به عدم كونها ر يدبة وقوله هو ی عدم حلها وقوله لهأىلعدم كونها ر يدبةأولكونها ابنةأخى 
الرضاع وبا تقرر علم ان قوله المناسب نعت جار على غير من هولهارفعه غير ضمبرالمنعوتكاعامت 
لأن فاعله وهو ضمير هو برجع لعدم الح لكا قرر وقوله فيترنب أى عدم حلها (قولهاللفاد) نمت 
لكونها ر بببة ووجه كون انها ر بببة هو المفاد باو بعلم ما قدمناه فى قوله لولم خف الله لرعصهمن 
أن نفى الننى اثبات وقوله المناسب نمت أيضا لكونها ر يدبة لكنه سبى ارفعه الضمير المائد 


| أى لعدم كونها ريدبة المبين بكونها بنب أخى الرضاع ( قوأه والممنى ) أى معى الحديث المذ كور 


فىقصدهوالمعنى أنه لايمصى الله تعالى مطلقا أى لامع الموف وهو ظاهر ولامع انتفائه إجلالا له 


الحل وضميرله يعود على كونها ر بببة يعنى انعدم الحلمناسبلكوتها رس ة(قوإه كناسبتهللاول) ْ 


(فوله كلام مستأنف) 
والمقصودمنه تقر برنوليهم 
فى جميع الأزمنة حيث 
ادعى ازومهلماهومناف له 


| ليفيد ثبوته على تقدبرى 


الشرط وعدمه عى الآية 
انه اتی الاسماع لاتتفاء 
عل الخبر وانهمثابتون على 
التو ففى الشرطية الأولى 
الازوم بحسب نفس الأمر 


| وفالثا نيةادعا فلابكور ن 


على هيثة القياس فابدة 

مافيل ان الاشكال باق 
اله اذلو كان هاتان 
الشرطيتان حقيقيتين 
لكان استلزام عل الله 
للإسماع واستتلزام الاسماع 
للتوى,ثا بنينو يلتم منهما 
قياس اقتراتى منتجللحال 


كذا فعبدالحمكيم 
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خف عدن لا قام عندهن بارادته نكاحها جوزن ان يكون حلبا لهمن خصائصه صلى الله عليه 
وسل وقوله فى حجرى على وفق الآبة ر فيا ويجمع بين ماتقدم فى اسموامن أنددرة 
5 ديناسم عنما کان سی برة فسمالى رسول الله صل عليه وس زينب وقاللا رکوا أنفسك اله 
اعم بأه اليد متم بان لها اسمين قبل التنير(أو لذن كقولك ) فيمن عرض عليك نكاحبا 
7 انتفت ا خر َالنْسَبِ) بى و ينما( لاحات )ل (للرئضاع )بينىوينهابإلاخوة وهذا المثالللاولى 
انقلب على السنفسموا اونا للادون لوانتفت اخوة الرضاع لاحلت للنسب رتب عدم 
حلهاعلى عدم اخومها من الرضاع البينبالخومهامن النسب المناسب هولباشرعا فيترتب أيضاى قصده 
على اخو تم امن الرضاع الفادة بلوالناسب هولهاشرءا کو نمناسبته للاوللانحرمةالر ضاعأدون 
من حرمة‌النسب والعنى أا لاحل لی أصلا لآنبها وصفين لو انفردكلمنهما حرم تله اخومها من 
النسب واخوتهامن الرضاع واعاقال كقولككذاف الوضعينلأنه نه كاقال لم يجد ' حوه‌فا يستشېد به 
من القرآنأوغيره ولكنه غير خارج عن أسلوبه ولوقال بدل الساواة الساوى لكان أ نسب بقسميه ولو 
أسقط لاملا نىا لوضعين لوافق الاستمالالكثيرمع الاختصار وقد تجردت أو 
(قوله بارادته) متعلق بتحدان وقوله جوزن خر المبدا وهو قولهوالنساء (قوله علىوفق الآبة) أى 
فلا مفوومله لأن الوضف المذ كور خرج للغالب ب كا (قو لهو : بجمع ال) بناء علیان مسمى الاسمين 
واحد ولس كذلك فانلأم سامة م نأنى سامة e‏ د الذهى وابنسيدالناس 
وغبرها ونقله النووى فى تهذببه فىترجة أ م سلمةعن ابنسعدمع کر أنز بنبأسن من درةةالمشيخ 
الاسلام ( قوله أو الأدون) عطف على الأولى أىأو ناسبئبوت التالى ا تنفاءالمقدمالمفاد باو بالأدون 
من مناسبته لثبوت المقدم بان كان 7 ترنب بوت التالى على ا تتفاءالمقدم لمفاد باودون تر تبعل نفس 
المقدم (قوله بالاخوة) متعلق بالرضاع ( قوله انقلب على المصنف سهوا ) أن جار ادر عو 
والجواب شرطا ووجه الانقلاب المذ كور ان معنى الادونية كا كو ن رنب بوت التالى على نتفاء 
االمقدم المغادباو دون ترتبه على نفس المقدم واتنفاء المقدم فى المثال المذ كورعبارة عن ثبو تاخوة 
النس ب والقدم هو اتتفاء اخوة النسب البين باخوة الرضاع ولا شك أن رتب التالىوهوعدم الحل 
على اخوة النسب الغادة باو أشد منه على اخوة الرضاع المبين به نفس القدم وهو اتنفاء اخوة 
النسب فيعكون هذا الثال من قبيل اوم مخف الله م يعصه بلا شك فالصواب حينئذ أن يقال 
لواتنفت اخوة الرضاع لما حلت للنسب كا قال الشارح خلافا لما ادعاه العلامة هناونكلفهفراجعه 
(قوله رتب) أى على التصويب الذحكور ( قوله البين ) نمت لعدم اخوتها من الرضاع وقوله 
المناسب هو لها نعت أيضا لعسم اخوتها من الرضاع أو نمت لاخوتها من النسب لأنه بيان له 
فا ا واحدكيا ص نظيره وهو نعت سبى كا مر نظيره أيضا وضمير هو الفاعل بالمناسب بعودعل 
عدم الحل وضمبر لما يعود لاخوتها من الرضاع ( قوله فيترتب ) أى عدم الل ( قولهالفادة بلو) 
ERT‏ ووجه كونها مفادة باو تقدم بيانه وقوله الناسب نعت ثان لاخوتها من 
الرضاع شبى نظير ماقبله وضمير هو لغدم الحل وضمير لهاللاخوة من الرضاع (قوله الا'ول) أى 
الاخوة من النسب ( قوله فى الموضعين ) أى وها قول هكقولك لوكان انسانا اج وقوله كقولك 
لوانتفت اخوة انس ا الج (قوله عن أساوبه) أى أسلوب: مايستشهد به (قوله واو قال بدلالساواة 
الساوى لكان الب بقسميه) أى الأدون والأولى لكونهما وصفين فيحكونه و كذلك وقال 
الشاوى وقول لكان نس بأى وأخصراً. أضا ضا (قو]مفالموضمين) أى هناوفما تقدم من قولهلو تكنرسة | 


۳۵۹ 
: ِ الأصل فيها أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم فنحو لو 
أهنت زيدا لأثنى عليك أى فيثنى مع عدم الاهانة من بإب أولىءلو رك المبد سؤال ربه لاعطاء 
أى فيمطيه مع السؤال من باب أولى ولو أن مانى الارض من شجرة أقلام الى مانقدت كات 
لله أى فا تنفد مع انتفاء ماذ كر من بإب أولى ( ورد ) لو ( للتّمتى والمراضٍ والتخضيضر) 
فينصب المضار ع بمد الفاء فى جوامها لدلك بان مضمرة حو لو تأتينى فتحدثنى» لو تنزل عندى 
فتصيب خيراءأو تأمر فتطاع ومن الأول «فلو أن لن اکر" فنكونمن الؤمنين» أى ليت لنا 
وتشترك الثلائة فى الطاب وهو فى التحضيض بحث وف المرض بلين وفى الْمنى لما لا طمع فى 
وقوعه (والتقليل نحو )حديث تصدقوا ( ولو بظلف محرت ) كذا أورده الصنف وغيرموهو 
جمنىرواية النسافوغيره ردوا السائل ولو بظلفحرق وفرواية ولو بظلف والراد الرد بالاعطاء 
ماحل تللرضاع الأخوذ من قولهصل اله عليه وسل لوم نكنر بيبتى لماحلت ال وقوله لوافق الاستمال 
أى الاستمال الكثير وهو حذف الام فى جواب لو النفى ولفظ الحديث الم كور محرد منهاما 
أشار له الشارح ووقع فى عض الحوائى أن الوضعين هما قوله هنا لواتتفت اخوة النسب الح وقوله 
لو کان انسانا لكان حيوانا وهو سبق فل ( قوله فما كر من الأمثلة ) أى الخسة ( قوله هذا 
القسم ) أى وهو ثبوت التالى مع اتتفاء القدم الشامل للناسب الأولى والساوى والأدون وان 
كانت الا مثلة الذ كورة من الناسب الاولى شيخ الاسلام وقد مثل الصنف للنفيين و بق الثبئان 
والشرط النفى والجواب الثبت وعكسه وقد نكفل الشارح بذلك ( قوله مانقدت كات الله ) 
أى معاوماته تعالى ( قوله ومن الأول فاو أن لناكرة ال ) وجه التنسيص على هذه الآبة 
وقوع النزاع فىكون لو فيها للتمنى فقا قال فى الغنى والرابع أى من أقسام لوان نكو نللتمنى 
نحو لو تأنبنى فتحدثى قيل ومنه فاو أن لناكرة فنكون من المؤمنين ولهذا نسب فنكون فى 
فى جوابهاما اتتصب فأفوز فى جواب ليت ف باليتى كنت معهم فأفوزفوزاعظما ولادليل هذا 
أ یف نصب فنسكون على أنها لللنمنى لجوازأ نيكونالنسبفى فنكونمئلهفى الاوحيا أومن وراءحجاب 

أويرسلرسولاوفقول ميسون: 

ولبس عباءة وثقر عينى + أحب الى“ من لبس الشفوف 

اه فأشار الشارح الى ان احتال ذلك لايمنع كون لوف الآبة الذكورة للنمنى وا نالنسبفى جواب 
القنى وان العنى هنا أقرب من حمل لوهنا على غير القنى كالشرطية والتكلف فىتقدير الجواب 
نم ( قوڵه وهو التحضيضبحثال) + فان قلت لم عكس هنا ترتيب الان فبداً بالتحضيض ثم 
بالعرض ثم بالعنى + قلت تمل انه لمراعاة مسا بالطلب فى الثلاثة فانه فى التحضيض أقوى 
منه فى العرض وأما فى العنى فانه.مختاف فيه نهم من قال ان الغنى لطلب المتمنى ومئهممن قال 
انه لخالة نفسائية يازمها الطلب وحمل اله لم أراد بيان الطلب يدأ ا يليه حيئذوهوالتحضيض 
ثم الاأفرب الى ذلك فالاأفرب مم + فلت ولانخفىضعف الجواب الثانى وقدسلك الشارح طر يق النشر 
لمرتبأولا ثم الشوش انيا وهوأولى كانقررمع مااشتملعليهمن ملاحظة مر انب الطلب ا قال سم 
والأول مراعاة لكلام الصنف ( قوله ولو بظلف عرق ) نقل فى الغنى تمثیله أيضا بقوله تعالى 
ولو على أنفسم وال السفاقسى ولو على أنفسم لوشرطية على انوحذ ف کان بمد لوكثير وقدره 
| أبوالبقاء ولوشهدتمعلى, نفسم ود لعلبهشهداءوقدره الزمخشسرى ولوكانت الشهادةو بالاعلىا نفسم سم 


والعنى 'تصذقوا با تبسر من كثير أو قليل ولو بلغ فى القلة الى الظلف مثلافانه خيرمن‌المدم وهو | 
بكسر الظاء العجمة للبقر والنمكالحافر الفرس والمف للجمل وقيد بالاحراق أى الث كاهو أ 
عادتهم فيه لانالنىء قدلابۇ خد وقدیرمیه آخذه فلاينتفع ببخلاف الشوى (الثّانى والمشرونان | 
حرف نفی ونصب واستقبال) للمضارع (ولا تفید تو کید التقى_ولا تأ بيده خلافا من َعَم ) 
أى زعم افادسهاماذكركاز خشری قال ن الفصلكاتكشافهى لتا کید نفى الستقبل وف الاتموذج لنغى 
المستقبلعلىالتأبيدوى بمض نسخهطلالتأ كيدوالتأبيدنماية التا كيدوهوفبا اذا أطلق التفى قالفى 
اللكشاف مفرقافقولك نأقيم م ؤكدبخلانلاأقيمكا الىمقم وأنامقيم وقولكفىثىء لنأفىلەم كد | 
على وجه التأ بيد قول ك لاأفمل بدا والمنىانةملهينافى حال كقواهتمالى لنيخلقوا ذب! أى خلقه من 
الأصنام مستحيل منا فلا حو لهم اه وفىقول انف زعمه تضعيفك لما قالغيرء انه لادليل عليه 
واستفادةالتابیدفآ يةالذباب وغيرها حوولن خلف‌ الله وعده من خارج كاقولن يتمنوه أبدا وكون 
أبدافيهللتأ کید کاقیل خلا ف الظاهر وقدنقل التأبيدمن غير الإمغشرىووانقهالتأ كيد كثير 
( قوله والعنى تصدقوا با تبسر الح ) أى فقوله ولو بظلف حرق كناية عنهذا التعميم وقوله الى 
الظلف مثلا أشار بقوله مثلا الى أن ليس الرادالبالغة مخصوص الظلف وقول فا نه خيرم العدم أى | 
فانالتصدقيما تمس رأوفانالتصدق عا بلغ فى القلة الى الظلف مثلا خير من العدم أىعدم التصدق || 
رأسا مم ( قوله حرف نفى ) أى لجزء مدلول الضارع التضمنى وهو الحدث وقوله واستقبال 
أى لجزئه الآخر وهو الزمان وأما قوله ونصب فهو للفظه فالاضافة فى قوله حرف نفى واستقبال 
اضافة الدال للدلول وفى قوله حرف نصب اضافة الؤثر الى أثره ثم ان النصب حك من أحكامها 
لامعنى لما فكان المناسب تأخيره عن النفى والاستقبال ولو قدمه عليهما لأمكن أن يقال انما 
قدمه لظهور أثره فى اللفظ وأما توسيطه كا صنع فلا وجه له على انه كان نبغ یله ذكرالتصب على 
وجه يفيد انه غير داخل فى معنى لن كان بقول حرف نفى واستقبال وهو ناصب للضارع فان 
كلامه موهم ان كلا من الأمور الثلائة داخل فىمفهوم لنوليس كذلك كاعامت (قوإه/لضارع) 
برجع لامور الثلائة الذكورة ( قوله وهو فما اذا أطلق النفى ) ضمير هو للخلاف لاللتأبيد كا 
سبق الى وهم بعض الحشين (قوإهمفرقا) حال من الفاعل فيكون بكسر الراء أومن الفعول أى 
حال كون ذلك مفرقاف‌الكشاف لافىموضع واحد فيكو ن بفتسحالراء والأولهوالظاهر (قوله لاف 
لاأقم) أى فلن أخص من لا لانفراد لنعنها بافادةالتأ كيدبعد اشترا كهما فى مطلقالنفى وقوله 
كاف اىمقيم وأنامقيم أىونظير ذلكؤالاثباتانىمقيم فانه أخصمن أنامقيملانفرادةعنه بالتأ كيد 
بعداشترا كهمافى مطلقالاثبات (قو له وقولك ف شىء لن أفءلومؤ كدعلى وجه التأبيد)فيه دلالة ظاهرة 
على ان صاحب الكشاف أراد بالتأأ كيد مايشم ل التأبيد الذىهونايةالتاً كيدفائقل عن الفصل 
كالكشاف من أنها للتأ کید لايتعين حمله على أ كيد لايشمل التأبيد قاله سم أى بل حمل على || 
الفرد الكامل للتأ كيد وهو التأبيد حى يتوافق كلامه فى كتبه (قولهوالعنى انفعله يناف-الىا) || 
فيهاشارةالىانالنفى بلن لس لجرد نفى الوقو ع بلمع نفى اللياقة (قولّهتضعيف ال1) قديقالالتضعيف 
مستفاد من قوله خلافا فلاحاجةلقوله زعمه حينذ الاأنبريد التضعيف عل الوجهالأتم (قولهلاقال 
غيره) علةللتضعيف والرادبالغير ابن عصفو ر وابن‌هشام وغيرهما (قولهلادلیل‌علیه) أىمنكلام المرب 
(قولهخلاف الظاهر ) أى لان التأسيس هو الأصل (قولڵهو قد نقل‌التأ بيدا ج) تصريم بمايؤخذ أ 
| من قوله السابق كلزخشرى فاه يفيد عندم اختصاص ذلك بالزمخشرى وأراد بالغير ابن بال 
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حتی قال بمضهم انمنعهمكابرةولانا بيد قطماف اذ قد النغى نحو « فنا کلم اليو إنسيا» (وترد للدّعاء 
ان تزالوا كذتك ثم لازل#ت لك خالدا خلود الجبال 
وابن مالك وغيره +يثيتواذلك وقلوا ولاحجة فالببت لاحال أنيكون خبرا وفيه بعد (الثالث 
والمشرون ماترداسعية وخر E‏ )فالاسعية ر د( مو صو ۳ ( حو » ماعندک ينفدو ماعند اللمياق» أىالذى 
(ونكرةموصوفة ( و رر ت غام اك ای بشی: (و للشب ) محوما أحسن زيدافانكرة 
تامة مبتدأ ومابمدهاخبره (واستفبامية ) نحو فاخطبع أىشا نك (وقرطية زمانية ) عو فا 
استقاموا لك فاستقيموا 7 أىاستقيموا لمومدة استقامتهول5(و غير رَماَنِيتَ ) حو وماتفعاوا 
من خير يملمةإله(وَ)الحر فية ترد (مصدرية كذلك) أىزمانية حو «فاتقوا الهم ااستعطم 6أىمدة 
استطاعة؟ وغيرزمانية حو «فذوقواانسييم » أىبنسيانك (ونافية )عاملة حو «ماهذا بشرا»وغير 
عاملة حو «وماتنفون الاابتناموجهالله) (وزائدة 
فانهقالفىتفسيرهف قولهتعالى «لنتراى» لوأ بقينا هذا النىعلى ظاهره لتضمن أنمومىعليهالسلاة 
والسلام لابراء يدا ولافىالآخرة لكن ورد فالأحاديث المتواترة أ نأهل الايمانيرونهبومالقيامة اه 
فيحتمل كاقال بعضهم أن کون مراد ابن عطية أن التأسد موضوعها لغة كا قول الزخشرى وأن 
يكور نمراده ان التأبيد مستفاد م نكون الفعل الواقع بعدها فمعنى النكرة الواقعة ففسياق الننى 
فتع مكل رو بة مال ررد ما تخصصه وقد برد هذا أى كون الفعل منقبيل النكرة وقد وقع فى سياق 
الث فيعم وقد تقرر أالعموم فى الاشخاص بستازم العموم فى الأحوال والأزمنة فليتأمل (قوله 
جتى قال بعضهم) ی كالسعد (قوله ولاتأسد قطعا) أى اتفاقا وهذا محترز قوله سابقا وهو فما اذا 
أطلق النق (قولهوفيه بعد) أى لان‌السياق ينافيه ولان العطوف بثمانشاء لكونه دعاء وعطف 
الانشاءعلى الانشاء هوالمناسب وقال الكال لوكان خبرا لكان للننى ف الاستقبال ولامعنى لههنا اه 
وقدسبقهاليهالشمنى رادابه عل الدمامينى . ويمكن أنيحابغنه بان‌الاخبار ببقائيم فالستقبل بناء 
علىمافهمه من القرائن القتضية للبقاء عادة أو بان أخرج الدعاء خر جار مبالغة وكأن الاستحابة 
قدحصلت فأخبرعنها (قوله وإلتعجب) انما غبرالاساوب حيث يقل وتعجبيةليشملجميعالاقوال 
فى التعجبية فقد قيل انها نكرة تامة خبر ية وهو الاصح وهى حينئذ مبتدا خبرها مابعدها وقيل 
نكرة موصوفة بما بعدها والخير محذوف وجوبا .وقيل استفهامية دخلها معنى التعجب وقيل 
موصولة صلتها مابعدها والخبر حذوف وجو با وعلى هذا فاقتصار الشارحعلى قوله فا نكرة تامة 
الم لايه الاصح وحيئل يمنع قول شيخ الاسلام انه أشار به الى أن قول الصنف وللتعجب قسيم 
لقوله موصوفة اه فليتأمل سم د قلت فالظاهر حينثذ عطف قوله وللنعجب على قوله موصولة 
وما بعده عطف عام على خاص لكن مقتضى قول الشارح فما نكرة تامة عطفهعلى موصوفة 
فيفيد أن التعجبية قسم للموصوفة وقسم من‌الكرة كا قالشبخ الاسلام (قولهوشرطيةزمانية) 
أى دالة على الشرط والزمان فتكون عنزلة متى فالتقدير فى الآية الشريفة والله أعم استقيموا لحم: 
متی استقاموا لک أى أى” زمن استقاموا لك وقول الشارح أى استقيموا لحم مدة استقامتهم 
نما يأتى عىكونها مصدر ية ظرفية فلعل ذلك حل بحسب العنى لإبحسب تقديركونها شرطية 
زمانيه فليتأمل (قَوْهِ أى زمانية) ليس الراد بكونها زمانية امهاتدل على الزمان وضعا بل الراد 
انه حذف من التركيب زمان مضاف يدل عليه بالقريئة وأقيمت هى مقامه قله الشمى 


€٦ (‏ - جع الجوامع ‏ ل ) 
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كاف ) عن عمل الرفع تحوقلمايدومالوصال أوالرفع والنسب نحو «اما لثهالمواحد» أوالجرتحورعادام | 
١ال‏ وصال( وتر کار ) عوضانحوافمل هذا إمالا أىا كنت لانفملغيره فاعوض ع نكن تأدفم 
فما النونللتقارب وحذف النفى للمل به وغيرعوض الت كيدمحو «فمارحةمن اللنتلمم» والأسل | 
فبرحمة (الرابع' والمشرون من) بكسر اليم (لابتداء الناية) فىالكان نحو «من السجد الحرام» 
والزمان عو «من أولبوم» أوغيرهأحو «انه من سلمان» (غالبا) أىورودها لهذا المنىأ كثر من | 
ورودها لنيرء(والتبيض )نحو 2حتىتنفقواماحبون»أى بمضه(والتبيين_)محو «مانسخمنآية» | 
فاجتنيوا الرجس من الأوثان أى الدى هو الأوثان ( والتمليل ) نحو « جم اون أسابيسم أ 
فى آذانهم من الصواعق ٤‏ أى لأجلبا والصاعقة السيحة التى يموت من يسمعها أو ينئى | 
عليه ( والبدل ) نحو « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » أى بدلبا (والفاية ) كالى 
نحو قربت منه أى اليه ( وتنصيص المموم) نحو ما فى الدار من رجل فهو بدون من 
ظاهر فى العموم محتمل لنغى الواحد فقط (والفصل ) بالهملة بان تدخل علىثانى التضادين نحو 


( قوله اطلاقا لام ال جزء || (قولهكافة عن عمل الرفع ) فالالنى ولاتتصل الاشلائة أفمال قل رك :ر وطال وعلة ذلك شبهون 
على الكل ) أى ثم هل | برب ولا تدخل حيششذ الاعلى جمزة فعلية صرح بفعلها اه (قوله أوالرفع والنصب) قال فیالقى 


وهى التصلة بان وأخواتها وقوله أوالجر قال فى الغى وتتصل باحرف وظروف ثم فصل ذلك وأطال 
فيه فراجعه (قوله لابتداء الغاية) ليس الراد ظاهره فانابتداء الغاية معنى اسمى لاستقلاله فلا 
يكون من معاتى الحروف بل المراد ابتداء جزلى اعتبر حالة ليره حيث لا يتصور الا تبعا له وكذا !ا 
يقال فى بقية العانى مم (قوله لاننداء الغاية ) الغاية نهاية الشىء ولا معنى لكون من لابتداء 
آخر الشىء فالمراد بالغاية ذلك الشىء المتد كالسير مثلا اطلاقا لام الجزء على الكل و يشبغى 
أن يكون الشىء المتد فى أنه من سلمان مجىء الكتاب:لا نفس الاباك لانه لس شا تدا 
(قوله: أوغيرهما) قديقالعمكن أن بتوسع فىالكان بان رادبه مايشمل الحقيق والحكمى فيكون 
الغيرالذ كور داخلاف‌الكان (قوله أىورودها لهذا العنى أ كرمن ورودها لغيره) يعنى أن‌الغلبة 
تصدق بقاةالقابلو بكثرنه لكن دو نكثرةالقابل الآخرالذى هوالاغلب والرادهنا هذا الثانى (قوله 
أى بعضه) اشارة الىماقالهابنهشام ان علامتها امكانسد بعض مسدها (قوله فاجتنبوا الرجس من 
الأونان) أشار بهذا اللثال ال ىأنهانقع بسدغيرما ومهما وا نكانا :مها أولى. قالف المغنى وكثيرامائقع بعد 
ما ومهما وهمابها أولىلافراط ابهامهما حومايفتح اللمإلناس من رحمةماننسخمن آبة وقالوامهماتاتنابه 
من آآبة وهى وف و ضاف ذلك ف موضع نصب على الخال . ومن وقوعهابمدغيرهما «يحلون فبها من أساور 
من ذهبو بلبسون يابا خضرا منسندس وإستبرق» الشاهد فىغير الاولى فانتلك للابتداء اه 
وقوله فموضع نصب على الحال قال الدمامينى أمافىمايفتح اله للناس من رحمة فالحالية ظاهرة وذوا لمال 
ما لامها فى بحل نصب مفعول يفتح وكذا ماننسخمنآبة وأمامهما تأتنابه من آبة فالظاهر أن مهما 
مبتدأ والحال لاتقع منه على الصحبح فمك نأ نيكونذو الالضميرالجر من به أوتجعلمهما منياب 
لمنصوب علىالاشتغال لكن هذا هنا مرجوح اه وأجيب بأنمهما وانكانالراجح كونه مبتداً 
مفعول فى المعنى والمفعول ف الع يصحاتيان الحال منه وانما الممتنع انيان الحال من المبتدا الذى 
ليس بفاعل ولا مفعول فى المعنى اه وهو حسن سم ( قوله أى بدلما) اشارة الى ما قله 
الرضى انه يعرف البدل بصحة قيام بدل مقامها اه سم (قوإهوتنسيص العموم) وهىالزائدة فى 
نحوماجاءتى من رجل فانه قبل دخولما يحتملننى الجنس ون الوحدة ولذلك إصح أن تقول بل أ 


الى الشىء الممتد ( قوله 
مرجوح ) لاحتياجه 


ملاقر ينة ترجحه 


35 والله 


ا 


واهيمام الفسد من السلح حتىبيز الحبيثمن الطيب (ومرادفةالباه) بفتح الدال أى لمناها حو 
بنظر ونمن طرف خفىأىبه (وعن) نحو «قدكنافغفلة منهذا» أىعنه(وفي )نحو «اذانودی 
السلاةمن يوم اللجمة 6 أى فيه (وعند )نحو لن تننى عم أمو الحو ولا أولادهم من المشيثا» أى عنده 
(وقلّ) حو «ونضرناه من القوم © أىعليهم (الحامسر والعشرون من ) بفتح اليم (شرطية) نحو 
«من يعمل سوءايجزبه6 (واستفهامية ) نحو « من بمثنامن مرقد!»(وموصولة) حو « وف یسجد 
من ف السموات والأرض 6 (ونكرةٌ موسوفة) ومررت ن مسجب لك أىانسان (قالأبوعلى) 
الفارسی (ونکرء نامة) كقوله © ونمم‌من‌هو یسر واعلان * ففاعل نمم مستار ومن تمييز 
بمعنى رجلاوهو بض ا ماء مخصوص,المدحراجع الى بش رمن قوله 
وكيف أره بأمرا أو أراع له © وقد زكأتالىبشر بن مروان (قفوه ولكن لاإظبر 
ونعم مز كا من ضاقت مذاهبه ٠.‏ ونعممنالخ وفىسرمتملق بنعم وغيراً على شت ذلك وقالمن | حينهذ إلنع ال) قديقالان 


موصولةفاعل نم وهو بقم الماءراج اليهامبتدأ خب هوحذوف راجع ال بشر يتملق بد سرلتضمته | 0 
O TE BC‏ هية 
رجلان ولإصح ذلك بعددخولمن وشرط ز بادتهاتقدم نىأونهى أواستفهام بهل وتنكيرجر ورها | اللداوا لانمل من حيثهى 


وتو قاعلا أونقتولا + ارا ی اول شولا لاخراح قن للتاميل ولوب ی | ين و 
فى الفعولمعه ولهوفيهأنهافى العنىيمئزلة الجر ور بمع و باللامو بولا جامعپن من ولكن لابظهرحيذة Î f‏ عن قلها 


النع ف الفعولالطلقوجه وقدخرج عليه أبوالبقاء « مافرطناالكتاب من ثىء» فقالمنزائدة | HOE‏ 
وثىء«فىموضع للصدرأى تفر يطا ولويشترط الأخفش واحدامنالشرطين الأولين وإيشترط الكوفيون 0 1 انو ا 9 0 
الاول . ذ كرهذا كلهابنهشام سم (قولهواققه بعل الفسد من‌الصلح حى ييز الحبيث منالطيب) داوع و 9 


صفة توجب تيبا قالوالظاهرأن من فالا يتين الا بتداء أو ىعن و جاب بان هذا لابمنعاستفادة NE‏ 
الفصلمنها فى الآ يتنأ يضاغايته أنه مستفادمن العامل ذانا ومنهابواسطتهلانالحر ف لابفيد بنفسه ومشل | بالوصول الدحنى كاف ادخل 
الشارح بمثالين اشارة الى أن من تغيد الفصل بواسطة مع العاملكافالاولأولفظه كاف الثائتى اه شيخ | 0 وهنارأى ابن 
الاسلام (قوله أى لعناها) دفعلمابنوهم منظاهرا العبارة أنمن موضوعة للدلالةطالوادفة بلالعى ج 
أنبامسادفة للباءفىمعناها كا أشارلهالشارح (قوڵهأی به) أىلانالطرف؟ لةالنظر ورصحكونهاطبابها | 
اذا اعت رکون الطرف مبدالنظر والاول تقلهابنهشامعن بو نس والثائىقالههو راداعليه وقدعامتمبى | 
كلمن القولين فلاخلاف ف العى (ق وهأ ىعلييم)هذا ان لرضمنالنصرمعى للنع والافبىطبابما (قوله 
واستفهامية) قدنشربمعى النغى قالابنهشامواذاقيل من يفعلهذا الازيدفهى استفهامية أشربت 
معن النفى ومندقولهتعالى «ومن شف راق نوب الالله» فالولايتقيدجوازذلك ,ا نيتقدمها الواوخلافا لابن 
مالك بدليل من ذاالدى شفع عند الاباذنه شييخالاسلام (قوأهو م منهواح) نعم فمل ماض وفاعاه مستتر 
ْ وجوباءائد على متعقل ف الذدهن ومن ذكرة می رجلاتمي رکاقالالشارح وکون عرفو ع نم ضميرامستتراكا 
| هنامن القليلوالكثي ر أن يكونفاعل نم وش مقر ناإللام أومضافا للقرون با كايفيدذلكفو ل الخلاصة 
ٍ مقارق أل أومضافين لا ب قارنها آكنم عقى الكرما 
| (قوله ومن ميب ) أىلفاعل نم للستتر (قوأه بض الماء) تنبيدع ىأ نالرادافظه ودفع توه أنه عاسلا 
| قله (قوله وقدركأت) أىالتجأتوللز كا لللجا وزناوممى (قوله!رشبتذلك) الاشارة بذلك الى 
| كونمن فالبيت نكر ةتامةعيزة (قوإْهخبره هوعذوف) قدستشكل وصف هومع ڪونه معرفة 


1 

1 

| 

| له وشو ره 
قله این‌هشام عن ابن مالك ثم قال وفبه نظرلانالفصل مستفاد من العامل فانماز وميز من قصل والعم | عاسو ر و 

أ 

| 


(فوله من مأخوذا) 

لإيناسب مابعده (قوله 

عليلازم السهو ) الاول 

حذ ف لازم (قولهلايقالال) 
يعنى ان التصديق حاصل فى 

أم التسلة وهومبى على 

سبق التصورفلامعى لطلبه 

وهوغيرالتصو رالساب قال 

لأنهالتضوربوجهما وماقاله 

السيدمن أو رأحدهما 

على التعبينهوان يمل نسبة 

القيام الى أحدها بعيئه بعد 
انعم نسبته الى أحدهما 

مطلتا فالطاوب هو 
التصديق فى الحقيقة وأما 
قصورزيدوعمرو بخصوصها 
فهو حاصل للسائل حال 
الؤال وانما الجبول 

الأطلوب عنده نسبة القيام 

الى خصوص أحدهما ففيه 

أن التصديق نسبة القيام 

الى خصوص أحدهما لابد 

من سبقه يصو رنسبة 

القيام الى خصو ص أحدهما 

ضرورة أنمتعلق التصديق 
والتصور واحدتأمل' 


¢ 


ممنىالفم لكإسيظهر والجلةصلة من والمخصو ص بدح محذوف أىهو راجع الى بش رأيضًا والتقدير نمم 


الذىه و الشهورف السروالملانية بشروفيه تكلف(السادس والمشر ونهل لطاب التصديق الا يجابى” 
لاللتصورولاللتص ديق السّلْى”) التقييديالا يجانىو نفىالسلى على منواله أخذا من ابن هشام سمو 
سرى أنه لاندخلعل منغ فى اطا التصديق أىالحكبالثبوت أوالانتفاءكاقاله السكاكى 
وغيره بقالفى جوا بهل قامز يدمثلانهم أولا ونش ركبا فى هذا الممزة وتزيد عليها بطلب التصو ر 
نحو أزيد فى الدار أم عمرو وأف الدار ز يد أم فى السجد فيجاب مين نما ذدكر وبالدخول 
على منفى فتخرج عن الاستفهام الىالتقر برأى مل الخاطب على الاقرار بمابعد النغى نحو «ألم 
نشرح لك صدرك » فتجاب بی كاف حديث البخارى يبنا ابوب يغتسل عربانافخرعليه جرادمن ذهب 
اذ الراد لفظهفيكون عامابالنكرة وهى لفظ محذوف وال جواب أن العم قدينكركافىقولك مررت 
بسببويهكذلك هذا أى وخبرهلفظ مسمى به ومحذوف د كرمش ا الدمامينىفىالكلام طى هذا الحلى 
فول الغنى قلتو يحتاج الىتقديرهوثالث (قولهوالخصوص االمدحمحذوف) أىهو راجعالى بشرأيضا 
هذاهو هوالثالك . قالالدمامينىو تاج ا ىتقدبرهو راب عط القو لبان ا خصو ص خبرميتدا حذوف 
اه قله مم (قولدهوا الشهور) دفعبه مابردطىكونالنقدبرهوهومنعدم الفائدة لاتحاد البتدا 
والخبر . وحاصله اهما واناتحدا لفظافقدتغابرا معنىلآن هوالثانىععنىالشبو رفالسر والعلن (قوله 
وفيه تكلف) أى لكثرةالتقدير وتعلق الجر ور بالجامدوهوالضمير وانتضمن معن الفعل مم (قوله 
علىمنواله) ی عى منوال الا جانیأی‌طر يقنه منحيث اعبارالاجاب ف الطاوب بهايعنى اناعتبار 
الايجانى ون السلى ف الطلوببهاسهو واتماذلكفىمدخولها لافىالطاوب بهاومبى السهوالذ كوراشتباه 
الطلوب بهاعدخولما . والحاصل ال ہالاند خل على مئفى أصلا انفاقا وامامايطلب بهامن الحم فتارة يكون 
ايحابيا ونارة يكونسلبيا يقالهلقامز يدفيجاب بنع أىقامأو بلا أى يقم وماذحكرناه ف معن قول 
الشارح على منواله أحسنماذ كر شيخ الاسلامفراجعه (قو أ أخنا) بمعنى مأخوذاعلةللتقييد بلا جای 
ونفى السلى (قوأهفهى لطلبالتصديق الح) تفر بع على لازم السبووهوكونالصوا بأ بالطل التصديق 
أى الحو بالشبو, تأوالاتنغاء (3 لوأىالحم) فيهاشارةالىأنمسمىالتصديقهوا الحوفقط فيكون بسيطا 
وهوالراجحكاتقدم (قوأهرتشركبافهذا) أىفطابالتصديق (قوله بطلبالتصور ) أىتصور 
الحكومعليه أو به ولذامثلبمثالين الأولالا ول والثائىللثانى . لايقالهذا تصديق فالثالين وهو 
مسبو بالتصو رفطلبالتصو رتحصيل الحاصل . لانا ثقول الطاوبتصورأحدالطرفين معينا كاأفاده 
الشارح بقولهفيجاببمعين وهوغيرالنصورالسايقعل التصديق نبهعلى ذلك السعدشيخ الاسلام . لايقال 
طلبالتصورالدذ كور يازمه التصديق‌وهو الح على ذلك العين فه ىف الثالين لطلب التصديق.لانا نقو ل 
هذا اللازمغيرمةصودالسائلوان كان صل بالتصو رال كورلأن مقصوده بيان المحكوم عليه من‌هوأو 
الحكوم به كذ لك مع عله بوجودحكم قطعاذا کم غيرملتفت الى السو العنهوانكان حاصلا(قوڵهفيجاب 
معين) أى يجاب السؤالبجعين فيكون ااب ضمي رالسؤالو ,صح أن کون النائبقوله معن فلاضمیر فى 
حاب وهذا كله على انفيجاب,التحتيةالثناة وأماان كا نبا مئناة الفوقية فنائب الفاعل ضمنرالممزة 
والاسناد حينتذمجازىكاهوظاهر (قولهو بالدخولال) عطف على بطلبالتصور (قوله يناال)أى بين || 
أزمنة اغنسالهلان بنلانضاف الاالىمتعدد (قوإهجرادمنذهب) أى ذهب بصورة ال جراد وف بعض أ 

فحمل 
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فجم ل أيو ب يحتى فى و به فناداءربه بإأيوب ألما كن اغنيتكعماترى قال بی وعزنك ولكن لاغنى 
لى عن ب ركتك وقد تبتى على الاستغرام كقولك لن قال لم فع لكذا ألم تفعلهاىاحق انتفاءفملكله 
فتحاب ينعم أولا ومنهقوله : 
الا اسطبار لیام لہا جلد ۵ اذا ألا الذى لاقاء امثالى 
فتجاب بمعين مهما (السابع والمشرون الواو )من حروف العطف ( إطلق المع ) بين المطوفين 
فى الحم لأنها تستعمل فى المع بممية أوتأخرأو تقدم نحوجاءزيد وعمرو اذاجاء ممه أويمذه أوقبله 
فتجمل حقيقة ف القدر الشترك بينالثلائة وهومطلق المح حذرا من الاشتراك والجاز واستما اى 
کل ممما منحيث انه جع استمالحقيق (وقيل)هى (للترتيب ) أىالتآخر لكيرةاستمالها فيهفهى 
فغيرهجاز(وقيل للممية. ) لابا للجمع والأصل فيه الميةذبى فىغيرها عاز فاذاقيل فامزيد وعمرو 
كان تحتملا للمميةوالتا لخر والتقدم على الأو لظاهر اف الأ خرعل الثالىوف الميةعلى الثالكوعدل عن 
قول ابن ا لجا ج وغيرهللجمع الطلق قال لا مامه تقييد المع بالاطلاقوالغرض نن التقيبد 
التقار بر أن المراد با جراد الجاعة من‌الدهبمنقول ذلكعن مض أهلالكشف (قوأهع) يقال 
حى خی مل ر یبر ی وحثاعشو مثل دعابدعو (قوله ولكن لاغی ىعن ب ركتك) دل ذلكعىأن 
مقصوده صاوات الله وسلامه عليه اظہار الفاقة والحاجة الى فضل الت تعالى فأخذه ذلك من حيث 
اظهار الحاجة الى فضل اله وان أحدا لا يستغنى عالعنفضلالربعز وجل وليس ذلك لأجل الشره 
فى تحصيل المال كيف ومقام من دونه جل عن ذلك فكيف به صلی الله عليه وسلوعلى هذا بحمل 
من أخذ من الدنيا فوق حاجته منأهل الله بل يذبغى لكل أحد أنلايتناولمازاد على الحاجة الا 
بهذا القصد (قوله وقد تنبق) أى الهمزة الداخلة على منئى (قوله أى أحق اتتفاء فعلك ) تحويل 
للاستغهام عن ظاهره لثلايكون ضائعا لأن المتكام نفى الفعل بإخباره فلا فائدة فى الاستفهام عن 
الى فتعين صرفه للاستفهام عن حقية ذلك النى (قوله ألا اصطبار لسامى) هو استفهامعن النفى 
لاعن المننى أىهل لاصبر لما أولما صبر والاستفهام فى البيت ليس على منواله فى امال كما لامح 
لوجود الاخبار بالننى ف المثالفتعين صرف الاستفهام الى حقية ذلك الننى حلاف الببت (قوله اذى 
لاقاه أمثالى ) أى وهو الوت عشقا (قولهمن حروف العطف) قيد بذلك لتخرج واو القسموواو 
الحال وواو الاستثناف وواو الجلة المترضة كقوله + ان العانين وبلغتها * ا( قوله بين 
العملوفين) غلب فالتثنية المعطوف لاله أخصر والا فالمعطوف عليه هو الأصلغالباوالتقييد,إلفالب 
احترازا من عطف الاشرف على غيره كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة وعطف أولى العزم 
علىغيرهم فىآية واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية ( قوله فاك ) المراد بالك الحكوم به 
. (قوله لأنهانستعمل ) أى لغة وهذا دلبل لكونها لمطلق المع ( قوله واستمالما فى كل منها من 
حيث المع استعال حقيق) أى لما تفرر من أن استعال الكلى فى ال جز ی من حي ثكون ا جز 
مشتملا على ذلك الحكلى حقيقة كاستعال الانسان فى زيد من حيث اشتال زيد على الحقيقة 
الانسانية وأما استعال الكلى ف ال جزلى من حيث خصوص ذلك ال زى هجا زكانقرروعنه احقرز 
الشارح بقوله من حيث انهجمعأى وأما استعالها فى واحد منها من حيث انه مقيد بذلك القبد من 
بعدية أو قبلية أومعية ففجاز لأنه استعال للكلى فى جزئيهمن حيث خصوصه (قولهفاذا فيلال) 
“نفريع على الأقوال الثلاثة ( قوله لايهامه تقييد المع بالاطلاق ) أى فلا يصدق بمعية ولانقدم 
ولا تأخر واتما يصدق على قولنا مثلا جاء زيد وعمروولا يصدق على مثل قولنا جاء ز بد 


(قول الشارح بين المعطوفين 
ف الحيم)هذافى المفردات 
ونحوها من الخمل الى لما 
محل من الاعراب أما فى 
الخجلالتى لاحل لما فهى 
فہا لافادة ثيوئمضمون 
الجلتينلانمشلقولنا' كرم 
زيد ضرب مرو بدون 
العطف حتمل الاضراب 
والرجوععن الأول فلا 
يفيد ثيوتهما حلاف مااذا 
عطفت نص على ذلك 
الشيخ عبد القاهر ونقله 
عنهالسعد فى حاشية العضد 
ولع لالشارح أراد بالج 
مايش ملحي اكلم وهو 
إبقاعه مشمون الخلتين 
(قول المصنف وقيل هى 
للكرئيب )بر دمتقائتل ز بد 
وعمروالالنيقال انه جاز 
وقولهوقيل للعيةيرده نحو 
فولك سيان فيامك 
وقعودك الا أن يقال انه 
مجاز و بعد ذلك نقول 
الأصل فى الاطلاق 
الحقيقة ولادليل على ان 
ذلك معدول عن الأصل 


(الأس) ( ثول الشارح وهو ننسى ) قدمه لأنه الأسل ا سيأ ثم ان النفسى واللفظى فسبان من الكادم النفسى واللنفظى 
(قول الصنف أم ر ) مراده لفظأمر على زنة السدر و يقرأ مفككا أى مغبراهيثتهليعلم انالمراد هذااللفظ فلفظ أمر طيزنةالمصسدر 
يطلق على نفس صيغة افعل صادرة من القائل وعلى اكلم بالصيغة والمراد هنا المعنى الأول وأماالناتى فهو المشتق منه أمرو بأمر 
وغيرها وذلك كا أن القول يطلق بمعنى المقول و بمنى المصدر ذا فى التاو بح وبه يعم ان أم ر لا يتناول الأفعال اذ الكلام 
ليس فى ذلك مع منافاة قول الشارح ”)2 سبرعنه صيغة افعل اذأمر ويأمر معناء قال أو يقول افعل لاصيغة 
افمل ( قوله أى الدال 
على القول المقتضى ا ) 
نقدم عند فول المصنف 
فان اقتضى الخطات ال 
تحقيق معى نسبة الاقتضاء 
الخطاب با لامز بد عليه 
فارجع اليه ( قوله الدال 
بالوضع) أى لميثنه دون 
مادته كاان الماضى وغيره 
كذاك حلاف نحوأوجبت 
فان حقيقته الاخبار قاله 
السعد فى حاشية المضد 
وقوله وانتركتهعاقبتك" 
عله [زيادة البيان ( قوله 
قلتقد يقالا 1) لامعنيله 
بعد ٠اتقدم‏ بل هو عيئه 
(قولهكل مايدل على الأمر 
من صيغه) بناءعلى ماسبق 
وهو بإطل اذ كيف تق 
الحلافف اسم الفعلكسه 
والمضارع المقرون باللام 
فانهلاقائل بأن ذلك ماز 
ف الفعل الى آخرالأقوال 
وفولهكاسينبه عليه الشارح 


(الأمر ) أى هذا مبحثه وهونفمى ولفظى وسيأتيان (أم ) أى اللفظ المتتظم من هذه الا حرف 

السماة لف مم راء ويقرأ بصينة الاضى مفسككا(حقيقة فى القولالخصوص ) أى الدال على 
اقتضاء فمل الى آخر ماسيانى ويعبر عنه بصيغة افمل بجو وأمر أهلك بالصلاة أى قل لهم صاوا 
(جازٌ ف الفمل ) نحو وشاورهم فى الأمر أى الفمل الذى نمزم عليه لتبادر القول دون الفمل من 
لفظ الأمر الى الذهن والتبادر علامة للحقيقة . 

وعمرو معه أو قبله أو بعده حلاف مطلق المع فانهصادق بالجيع وهذا الايهامخذهالمصنف من ابن 
هشام وعزاه الشارح اليه كالمتبرى* منه اشارة الى أن مؤدى العبارنين واخد لأن الطلق هنا لبس 
للنقبيد بعدم القيد بل لبيان الاطلاق كا يقال الاهية منحيثهى واماهية لابشرط. وسبب نوهم 
الفرق بنهما الفرق بين اللاء المطلق ومطلق الماء معالغفلة عنكون ذاك اصطلاحا شرعيا وما حن 
فيه اصطلاح لغوى شيخ الاسلام (قوله أى اللفظ المننظم ال) أشار بذلك الىأن المراد من الم 
فى كلام الصنف لفظه لامسماه ولهذا قرى* مفككا للاشارة الى أن الراد لفظ الأ أى مارک 
منهذه المادة سواء كان بصيغة المصدر أو غيره خلافا لسمولولم يقرأ مفككا لكان المتبادرمسماء 
لأ نكل حك ورد على اسم فهو وارد على مسماه الالقرينة وهىهنا التفكيك الم كور (قوله بصيغة 
الماضى ) أى بصورته لاأجل تحقق التفكيك لالتحصيص لنظ الماضى الح ( قوله مفنككا) 
حال من الماضى والتفكيك بحسب اللفظ والخط أيضا (قوأهحقيقة فالقولالخصوص) أى فسمى 
لفظ الأمر لفظ وهوالقول الخصوص ال عبر عنه بصيغةافمل وأمامسمى القولالخصوص فمو طلب الفعل 
طلبا جازما أوغيرجازم على ماسيأًفى (قولهالدالعلى اقتضاء فملا1) هذاهوالمناسب لدالمصنف الأمر 
النفسى بابق والمناسب للدالشارح لهأيضابايأتى أنيقالأى الدالعلى القوا لالمقتضى لفعلا-إوالمراد 
بإلدال الدال بالوضع كاهو المتبادر فاندفع ماقيلانالحد ,صدق ينح وأوجب علي ككذا وان تركته 
عاقبتكمعانهليس بأمر بل خر شيخ الاسلام. قلت قد يجاب عن دخول مث لأؤجبت باعتبارفی د آخرفى 
التعرري فيد عليه الكلام وهوكون ذلك الدال صيغةاقبل كايجاببهعن دخول الاستفهام فى المد 
الم كور فانه دال على اقتضاء فعل علىماسياًفى نحقيقه کا قله سم (قوإهو يعبرعنه بصيغةافمل ) أى 
و يعبر عن القول الخصوص بصيغةافمل والمراد بها كما سبنبهعليهالشارح كل مايدلعلى الأمر من صيغه 
فيدخل صيغةافعلواسم الفعل كمه والمضارع المقرون باللام نحو لينف (قولهأى قل مم صاوا) أى 


أى فى المسثلزالا نيةلكن | . يي 1 SS‏ 1 ا 
لالز من ڪون الصيغة لاارادالامر ق 257 سينةالأمر (قوأه اتبادر القول ال4). علا افو قيقة فى انول الخصوص ل 


نخصه أن يكون أمر حقيقة فيها تأمل وندبر (وفيل) 

(فول الشارح نحو وأمر أهلك) يمى من الامثلة الى أطلق فيها أم رعلى القول حقيقة وأمرأهلك فا نآمر الدى معناءمت كلم صيهة 
الأمر مشتق من الأمر المصدر الدى معناه السكلم بالأمر الدى هو صيغه افعل فأمرمعناه نسكلم بصيغ ةالأمروهى صاوا فقد نضمن 
ذلك اطلاق الأمرالفوى اشاق منه آمر على صاوا منجبة الحدث والادة فاطلق أمر على المقول فهو مثال لاطلاق الأمر على القول 
مض المقول حقيقة وبه ينضح مراد الحشى ندير 


> ل 


(قول الصف وقيلالفدرالشثرك) برد عليه سواء كان الشثرك مهوم أحدها أوالشى. وجوه انه الف للاجماع علىان الأمس يطل 
حقيقة على خصوص الفولالخصوص وانه على الثاتى ينناولالنهىفانهداخل 2  )۷(‏ فالعىءلكن”,الآمدىلاضيرفيهفانه 


(وقيل”) هو ( للقدر الشترتك ) يدنهما كالشىء حذرا من الاشتراك والجاز واستماله فى كل منهما 


4 ت 5 م 


والثئء) لاستماله فيها أيا حو اما أمرنا لشىء اذأ أردناه»أىشأننا لأمر مايسود من يسود 


أى لصفة من صفات الكال لأمر ما جدع قصير أنفه أى لثىء والأصل فى الاستمال الحقيقة 
وأجيببانه فيما مجاز إذ هو خير من الاشتراك كا تقدم . ولفظةقيل بمد يينهما ثابئة فى بعض 
النسخ ومها يستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين الأشهر منه بينالجسة . ويؤخذ من قوله حقيقة 
فى كذا حداللفظى به . وأما النفسى وهو الأصل أى الممدة فقال فيه (وحدَّهُ اقتضاه رفمل غير 
كير مداو عليه ) أى على الكف ( بنير ) لنظ ( كن ) 
(قوله وقيل هو ال) ضمير هو يعود للفظ الننظم من حروف أمر لمنقدم ذكره ( قوله كالتىء ) 
الأولى أن يقول وهو مفهوم أحدهما إذ القدر الشترك بين شين مثلا لابد أن يكون عتنصا مهما 
والشىء لبس كذلك لانه بم القو لا لخصوص والفعلوغبرهما وماذكرناه من أنالقدرالشترك مفهوم 
أحدهما هو الذى اعتمده السعد التفتازانی ورد قول من"جعاه الثبىء أو الشان بما ذكرناء ( قوله 
حذرا من الاشتراك والمجاز ) قد نوفش هذا التعليل بان الل على الوضع للقدر المشترك انما 
يكون أولىمن المجاز والاشتراك اذالي دليل على أحدها وقد قام دليل على كو نالأمرمجازا فى الفعل 
وهو تبادر القول الخصوص منه دون القعل ولول يقيد بذلكلأدى الىارتفاع الحاز والاشتراك رأسا 
لامكان حمل كل لفظ يقال على معنيينعلى أنه موضوع للقدرالشترك ينما وهذهالناقشة مأخوذة 
من العضد و يتعرض لما الشارح اكتفاء بسياق هذا القول بصيغة الغريض (قوله أى لسفة 
منصفاتالكال) اشارة الى أن التنوين ق قوله لأمر الح للتعظيم كا يفيده القام ( قوله جدع ) 
بالدال والعين الهملتين يمعنى قطع (قوإهوالاأصلف الاستعالالحقيقة) من تنمة الدليل فهو مرتبط 
بقولهلاستعياله فيها أبضا . والفرق بين الشان والصفة والنىء كا قال شيخ الاسلام أن الشأن معنى 
رفيع يقومبالذات والصفةمعنىمطلق بقوم بالذات والشىء هو الوجودفالصفة أعم مطلقا من الشأن 
والشىء أعم مطلقا منهما (قولهوأجيب بانهفيهاجاز ) أى ما مر من تبادرالقول الخصوص لاهن 
من لفظالاامر وهو علامة الحقيقة وقوله بانه فيها محاز أى كا انه مجاز فى الفعلوانما اقتصرالسنف 
كغيرءعلى كونهجازا فىالفعل معقصورهعن تناول ال ذكورات من الشان والصفةوالشىء لانه المقابل 
للقولمنحيث انهمافسمان للقصود وهو الدال علا لح ذ كرهشيخ الاسلام (قوله بين المسة) بين 
متعلق بالحاء من منه لتضمنها معنى الفعل أى الاشتراك والتقدير الانشهرمن الاشتراك بين سةففيه 
اعمالضميرالصدر (قوله حداللفظى به) أى فيقال فى حده قول دال على اقتضاء فع لال أى فيؤخذ 
تعر يف الام راللفظى من 3ك ررحكمه فى كلام الصف ضمناوأماالتفسى فصر عا كا اشار له الشارح 
(قولهوهوا الأصل) أىالعمدةأىلانهمنشأ التعلق والنكليف واللغظى ليس الاوسيلةأليه (قوله وحده) 
يذبغىأن يكونمرجعالضمير فيحدهالا"مر الواقع ف الترجمة أعنىقولهالا'مر والظاهرأن الرادبه الأعم 
من اللفظی والنفسى بد ليلقو لالشارحوهو لنغلى ونفسى ففى قوله وحده نوع استخدام وأما رجوعه 
لقولهأمر فلايصحالابغاية التعسف لان الراد بهاللفظ ولس حدهبمعنى اللفظ ماد كر سم (قولهاقتضاء 
فعل غي ركف مداو عليه بغيركف) المرادبالفعل مایسمی فعلاع ر فا أعمم ن كونهفعل اللسان أوالقاب أو 


إبتناوله فول ألى الحسين 
وهوالرا بع أيضائدبر(قول 
الشارح كالشىء) أدخل 
بالكاف مفهو. مأحدعافانه 
قيلقالقدر المشترك بكل 
منهما (فولهفيقال في حده 
قولدال ال) أى من أى 
لغة كانت فقول الشارح 
فا مر و يعبر عنه اج أى 
فىلغة المرب +« ومن هنا 
بوُخذ نكتة خر ىو 
لاقتصار المصنف كغيره 
على التصر ع حدالنفسى 
زيادةعلى أنهالعمدةوهى 
عدم اختلافه بالا أوضاع 
واللغات ليعلم أن اللفظى 
مايدلعليهمن أىلفة 
كانت وفى قول الشارح 
ويؤخذ الخ اعتراض على 
من قالانهترك حد اللفظى 
عرة ) قول المصئف خر 
كف) وهو مادل عليه 
بصيغة النهى نحو لاتضرب 
فووخارج لانه كفعن 
فعل آخر”فليس مطاو با 
لاله بل من حيث انهحال 


| من أحوال غيره:.وهو 


الضرب حلاف كف ولو 
قلتعن الزئا فائه لم بزل 
مطاويا ملاحظا اذاه 
والخصوصية اعاجاءتمن 
المتعلق دو الصيغةفالمراد 
بالكف ادلو عليه بابر 


مالا بلاحظ لدا نه ومن هنا نين وج هکون مد لول الا مر الا جاب والنبنى التحر م فان الا جابطلب 
يعنجرمن حيث تعلقه بفعل والنحر يم طلبيعتبرمن حبث تعلفه بال کف عن فعل أى للنع منه فليتأمل 


(فول الها رج وسمىمدلو لكف ال) حاصل مراده بذاك هو ماقالهالعسد و بنهالسمدوهو ان‌الاضافة ممثبرةبناء علىانقيد ال يليه 
لايد منه فى تعر يض الا" مور التى تختلف باختلاف الاضافات وكثيرا ماحذف من اللفظ لظهوره حتى يكون الرادان كف مدلوله 
افنضاء فمل من حيث تعلقه بفعل ور بم فمل منحيث تعلقه بإلكفعن فعل لك نسمى مداوله أمرادو نأ ن يسمى نيا لأجلتلك 
الوافقةهذا غابةالتوجيدلهو برد (يىسس#) عليهانالشنالثاتى اماهومفاد التعلندونصيغة الأمر فتدبر (قوله لحرو جاقتضاء 
الصومالح) فيهان صوموا 
ممارادف كف لمثار 
اليه بقول الشارح وله 
مرادفه كاترك ( قوله 
وعدى الخ ) نس على 
هذا السعدؤحاشية شرح 
المضدحبث قال وأما عو 
لانكنففهوط ب كف 


عن فعل لاطلب فمل غير 


أ 


| فتناول الاقتضاء أى الطلب ال جازم وغير ا جازم لا ليس بكف ولا هو كف مدلول عليه بكف 
| ومثله مرادفه كاترك وذر حلاف الدلول عليه بثير ذلك أى لاتفمل فليس بأمر . وسبى مدلول 
| كف أمرا لامهيا موافقة للدال فى امه 

| الجوارح فالمراد بالفعل نحو الا"مر والشان . وأورد على هذا التعريف انه غيرجامع خرو جافتضاء 
الصوم فى حو صوموا لانه اقتضاء لفمل ه وكف لان الصوم كف عن الفطراتمداولعليه غير 
| كف وهو صوموا وغير مانع لتناوله بعض أفراد النهى كالطلب المفهوم من عو لانترك الصلاة 
| إذ يسدق أنه طلب فصل وهو النهى عن ترك وذلك الفعل غير كف مدلول عليه بث ركف 
ا فيتناوله تعر يف الاٴمر مع أنه نہی فيكون الاعر يف غير مانع ذا قیل وعندى أن ايراد هذا 
| سد من أصله لان مداول لانثرك طلب فعل هو ترك الترك إذ معنى لانترك الصلاة أطلب منك 


كنا وسارلكلة چ | ترك تركها وترك نركها فمل ه وكف مدا ءايه بن ركف وذلك الفير هو لانغرك فهو خارج 
کفخلارد (قولهوأورد | قوله غ ركف مداول عليه ب ركف لان هداكف مدلول عليه بنير كف وهو لاتترك . وأما 
يجا Sh Sa‏ ۱ النهى عن رکه كالصلاة مثلا فليس مداولا هذه الصيءة بن عو لازم لمدلولما خارج عنه وأورد 


عله اليد وحققه عبد 
الحكيم عا حاصله ان 
المطلوب بالاستفهام وحود 


| أيضا أنه بتناول الطلب بالاستفهام لانه طلبفملغير كف مدلول عليه بغير كف مع أنه لايسمى 
ْ أمرا.وما ذكرناه من أنه طلب فم ل صرح به السيد فى حوائى القطب فقال: ولقائل أن يقولالفهم 
| وان ل بكن فملا بحسب الحقيقة بل هو انفعا لأ و كيف لكنه بعد فعرف اللغةمن الأفمالالصادرة 
| عن القلب والتبادر من الاألفاظ معانيها الفهومة منها بحسب اللغة فيصدق علىالاستفهام أنه يدل 


ظلى لايترنب عليه الآنار | بإلوضع على طلب الفمل قال وأيضا للطلوب بالاستغهام هو نفييم الخخاطب للتكلم لاالفهم الذى هو 
لان المستفهم لس غرضه )| فمل انكلم والتفييم فعل بلا شبهة فيازمماذ كرناه + فان قل تالتفهيم لبس فعلامن أفعال الجوارح 


من الخجلة الاستفهامية الا 
حصول النسبة اثيانا أو 
فياف ذهنه ومرد 


ا والتبادر من لفظ الفعل اذا أطلق هو الفعل الصادر من الجوارح + فلتفعلى هذا يلزم أن لایکون 


العلل شَامبا بالذدهن حال . وفيهعلى الأول الفصل بين الصدر ومعموله الجن وهوقوله الجازموغيرالجازمفانهمعمولتناول 


وقدفصل به بين للصدر وهوالاقتضاء ومعمولهوهو قوللا ليس ال وفيهعمل المدر بمدوصقهعليهما | 
مما . لابقالقوله اليس ال مجرور وهو يتوسعفيهمالايتوسع فغيره . لانا تقول اللام زائدة للتقوية | 
لاجارة (قو هواه وکت ال) أى فالامر نوعانطلب فعل غي ركف وطلب كف مدلولعليه بکف 
ونحوه (قوإهوسمىمداولكف)أىوهوطلبالكف (قومنوافقةللدالفىاسمه) أى لواققة الدلول | 
وهى اقتضاءالكف دالهوهوكف فتسميته مرا کابسمی‌داله وه وكفبذلك أي اغاسمى مدلول | 


فبوليس فملا وان‌استاز م 
الاتصاف صورتها الى 
هو فمل فظهر ان 
المطلوب بالاستقهام ليس 
الفهمو لا التغهيم مل جرد 
الحمصول حلاف قهمنىو عامى فا نالغرضمنه اتصاف الفاعل بالحدث الستفاد وعد 1 
من جوهره ووقوعه على للفعول لاحصولالشىء قهن وان کان ستازمه الا انةلامن حيث حصولئىء فى الد هن فا نمعناء ا طلب 
منكتفهيا واقماعلى” والتفهيم لال تبحقق الاحصول شى مف دهن اقتضاءمنحيث انهأثرالنفوم خمنولشىء ف الآده نمقصود 

وغ مه لكن لامن حيث ذانه بل من حي ت انه أ رالتفيم فظه رن للطاوبفى فبمنى الٍمل دون ذاك فان لصو لوا نكان أ التحصيل لكن 
ليس مطاو بابل للطاو ب أئرء . قالالسيدوهذا الفرقدقيقريحتاج الى تأمل صادقمع توفي ق إ فى اه و بض الناظر رن أربرفق فقالماقال 


: بعدالضىأينا يسا بلول ول القتفى لغم لالخ وكلمن القولوالأمرمشترك ين الى ين الى والنل على | 
قياس قول العققين فى الكلام الأتى فىمبحث الأخبار (وَلا يمت" 


بأنيكون الطلب بمظمة لاطلاق الأمردونمماقال مرو ا ية: 
أعس نك اما جازما فمصيتنى * وكانمن التوفيق قتل ابنهائم 
هو جل من بنى هاشم خرج من المراق على ساويةفاسسکهفاشارعلیه مرو Ee‏ وأطلقه مده | 
فخرج عليهمرة أخرىفأ نشده 7 و البيت فإيرد بین هاشم على نأبى طالب رضى اللدعنه ويقال أمر 
فلانفلانابرفق ولين (وَقِيلَ يُتبران) واطلاق الأمر دونهما محازى ( واعتَيردت المُسترلة ) غير 
أىالحسين (وا أبو! سح قالش ازىوابن الصسباغو السممافى العلو وأبوالحَسَينٍ )من الممتزلة(والامام ) 
الرازى ( والآمدئ وابن الحاجب الاستعلاء ) 
كف ,الام لاجل الموافقة المذكورة والافهونهى لصدق اقتضاءالكف الأخوذ فىحده عليه (قوأهو عد 
النفسى أيضا) حمل أنالمراد كاعد بالاقتضاء الم كور و يحتمل أن‌المرادكاعحد اللفظى بالقول ال 
لكن المرادالقولالحدود به النفسى القول النفسى لا اللفظى فالمشاركة بين اللفظى تى حينئذ 
فأ نكلا حدبالقول وانكان لفظيا فىالاول ونفسيا فالثاتى (قول4علی قياس قول الحققين) أى لان 


( قوله خلاف ما اختاره 
ال) مماقولان مشهوران 
واتما كان التحقيق انه 
مشترك اثلا يلزم حة نفى 
القرآن حقيقة عن اللفظ 
(فول الشارح لاطلإق 


| الامردونهما) أى اطلاقا 
الأمرقسم منالكلام الشترك عندالحققين بين اللفظى والنفسى وذلكیستلز م کون الاس مشت رکا ینیما شاا 00 فى اشا“ 
لأنالقسم يلزم اعتبار «فىأقسامه ونبهالشار اح بقوله وكل من الأعس والقولمشترك الخ على ان ماافتضاء اللغة فالقول با لجاز منوع 
كلام الصنف هنامن ان الأ حقيقة فاللفظى والنقسى خلاف مااختاره فبحث الاخبار من أن || بو ي ره ٠‏ ح 
م السنف لانه خلاف الاصل قاله 
الكلام النوع ال ىأمروغيره حقيقة فى النفسى مجازف اللفظى شيخ الاسلام (قوه ولابعتبر فيهعاوا) السعد (قولالصنف واب 
من فوائد هذا الكلا م الجواب عما سواه بورد على الصلنف من أن تعر يغه او ا لحاجب) قال السمد اما 
مالس داص ا فيه العاو والاستعلاء أوأحدهما مع أنه ليس بأعى لاعتبارهما أو أحدها فيه اعتير الاستعلا ليكون 


وحاصلالجواب منع اعتبارهما أوأحدهما فيه فدخول مااتتفيا يا أوأحدهما فيه فى الأعس صحيح لانه من 
أفراده والىهذا الدىد كرناء أشار الشار حبقوا له حى يعتبر فىحدءأيضا مم (قو]حى يعتبر فحده 
ا( راجعللمنفى لا للنق (قولهبأنيكون الطالبءالى الرئبة) أى بحسب الواقع ونفس الأعس (قوله 
بأنيكون الطلب بعظمة) أى تعاظم فان الاستعلاء اظهار العلوكان هناك عاو فىالواق قع أملا (قوله 
لاطلاق الأمردو نهما) علذلقوا له ولابعتبرفيهعاو ولااستعلاء (قول4 قال عر (kl,‏ ) دليل لعدم اعتبار 
العاو فان عمرو بنالعاص من أتباع معاو ية فنقوله له متك دلي لعل عدم اعتبارالعاو فى الأص وعمرو | 
من أفصح العرب الوثوق بكلامهم (قوأهوكانمنالتوفيقال) أرادالتوفيق فعل مابوافق السواب 
(قولههو رجل من بنى هاشم ال) أسائض الشارح على ذلك دفعا لمايتوهم منأن المرادبه على بن انی 1 
طا بکرم اللّهوجيه ورضىعنه لما كان من العداوةبينه و بينمعاوية وجمروالذ كور فنبهالشارح عل | 
أنالراد ابن هاشم غيرعل لأن الواقع كذلك وأيضافقام مرو ينبو عنهذا وحاشاه أن مله عداوته 
لمل“ على أن ياس بفنلهأو برضى بذلك بلحاشاه وحاشا سيدا معاوية أن حصل ملهماتنقيص لسيدنا 
طمرضىاتهعنهم ومايؤثر من ذلك ف نكذب الؤرخين الدىعرم نقله واعتقاد متهكيف وهما من 

أ كابرالصحابةالدين هم أمة ا لمدىومصابيحالاهتداءرضوا ان انمامأ جمعين(قوأهو يقالأمرفلان)أى 
يقال ذلك لمة وهود لیل على عدم الاستعلاء (قوله غير فى المسين) أخذاستشناءه هنامن ذ کرالصنف له بعد 


تكن ( لاج - جمع الجوامع - ل ) 


صا انفاقا لا أنه يشترطه 


(قولالمنف واعتبرا بوعلىوابنهالح) فمنهاجالبيضاوى وشرحهالصفوى:واعترف أبوعلىالجبائى وابنهأبوهائم بالتغابر بين مغهوم 
الارادة فىدلالةصيغة الامرطالطلب وفىشرح المقاصدالمعنى الذىعده 


الامرومغهومالارادة لكنهماشرطا 


الانسان فی سه و يدور 
فى خلده ولا تاف 
باختلاف العبارات بحسب 
الأوضاع والاصطلاحات 
و نقصد التكلم حصوا له 
فى نفس السامع ليجرى 
على موجبه هوالذى نسميه 
كلام النفس ور بمايعترف 
به ابو هائم .وإسميه 
الخواطرا نتبى. فعلانأبا ٠‏ 
هائم لنما خالف فىكونه 
كلاما نفسياوجعله خواطر 
تخطر بالنفس لا كلما ما 
ويلزم أن بقول انذلك 
ف القديم قديم لمن اللعتزلة 
قيام الحوادث به وان 
لاوردعليهمثل ماأورده 
العتزلة على قدم الكلام 
ماهو مبسوط مع رده فى 
اللواقف والقاصد وغيرهما 
ومهذاظهراندفاع الشكوك 
التى وردها الناظرونهنا 
(فوله ولوقالالح) لوقال 
ذلك يكن لدممى الا بأن 
برادارادةطلب الأمور به 
من اللفظ اذلامعنى لارادة 
عينه (فول الشارحلانكل 
ماف ل يفرق ال) أى يتعقل 
ذانېمامةرقابينېما وان 
جارس المحدود والرسوم 
کنا يؤخذ منشرح 
التهاج اصفوى فاندفع مافى 
الحاشية (فول الشارح ول 
بردەمنەلامتناعه) چ | 
أن لف المراد عن الارادة 


جاز عنده لامب ميقولوناناقهتعال أ راداعان‌الکافر 


(۴۷۰) 


ومن مؤلاء من حد الفظى كالمترلة فامهم بنکرونالكلامالنفسی ومهم اه النفسى كالأمدى 
(واعتبأ بوعل وابثه” ) أبو هاشم من المتزلةزيادةعلى الملو (إرادة الدّلالة الل على السب ) فاذا 
إيردبه ذلكلا يكو نامر | لانهيستعمل فىغير الطب كالهديدولاميزسوى الارادة . قلنا استعماله 
فغيرااطلب محازى بخلان الطلب فلاحاجة الى اعتبارارادته(والطلب بھی" )أى متم ور عجر دالتفات 
النفس اليه من غير نظرلا نكل عاقل بفرقبالبديمة ينه وين غير »كالاخبار وماذاك الالبداهته فا ندفم 
ماقيل من أن تمريف الأمربمايشتم ل عليه تمر يف بالا خن بناءعلىأ نهنظرى (والأمر”) الحدودباقتضاء 
فمل الخ (غير الارادة) لذاك الفملفانهتعالى أمر من عل أنهلايؤمن بالايمانو1يردهمة»'“متناعه (خلافا 
المع لة ) فماذ كرفامهم نا أنكروا الكلام النفسى لميمكنهم انكارالاقتضاءالحدودبه الأمر 
فالقائلين,الاستعلاء (قولهومنهؤلاء) أىالعتبرينلاحدالأ بنط التعيين (قوله واعتبر بوعل) 
أى ا بای منرءوس العتزلة وكذا ابنه فقولالشارح من العنزلة برجعلمما (قوأهارادةالدلالة باللفظ 
على الطلب) الأوضح اراد الطلبباللفظ ‏ وحاصلوانالجباتى وابنهيمتبران فىكونالصيغة أمسا ارادة 
الأمور به منهالأنالامى عندهما هو الارادة لأنهمامن العتزلة القائلين بأن الاص هو الارادة وعبارة 
الصنف والشار حغبرموفية بالمرادلايهامهما انالرادبالطلب النفسى معانهما لايقولان به بل الرادبه 
ارادة الأمور بهكاقررنا ولو قال واعتبر أبوعلى وابنه ارادة الأمور به 
(قولهد الطلب) أىالدئهو الاقتضاء الواقعجنسا فىحدالأمالنفسى وهذاجواب سؤال نقديره ان 
معرفةالحدود متوقفةطمعرفةالحد فلابدأنيكو نالحد بجميع أجزائه معاوما وأجلى من‌الحدود وقد 
أخذالاقتضاء الذى معناهالطلب فىتعر يض الام وهوخنى حتاج الى بيان فالتعر يف به تمر يف بالاخنى 
والجواب ماذكره بقوله والطلب بديهى ( قوله أى متصور بمجرد التفات النفس اليه) هونفسير 
للبديهى وقوله من غير نظر نفسير جرد التفات النفس فالبديهى ما يحصل بمجرد التفات 
النفس اله بلا زيادة على ذلك من حدس أوئحر بة حلاف الضرورى فانه مالابتوقف على نظر 
واستدلال وانتوقف على نحوالحدس والتجر بة فالبديهى أخص منالضرورى (قوإهلانكلءاقل 
يفرقبالبديهةاح) فيه أنيقال لايلزم من بداهةالتفرقة بين‌الشىء وغبر هكون ذلك الشىء فى نفسه 
بدمهيا أىمعاوما كابه بالبدهة نعم يلزممنه أنيكون معلومامن وجه بالبديهة فاله الزركشى راجع 
شيخ الاسلام فقول الشارح وماذاك أىالتفرقة المذكورةلا لبداهته لإسلحيتئد د (قول دق ني) ( 
أىاعتراضا على الحد (قول) 4 مایشتمل) أى بتعر يف يشتمل ذلك التعر يفعليه أىعلى الطلب (قوله 
الحدود باقتضاءفعل) ) أ ملالا لاا اع فكونهغيرالارادة (قوإهاذلكالفعل) أىوأما الارادة 
لغيره فایس ٹ بام بلاخلاف (قوله لامتناعه) أىلسبق العم القديمب تتغائه و المتنع غبرمسادبالاتفاق 
مناومامم قال شيخ جالاسلام لكن فال الاسنوى فى شر ح النباج والتْموا أى العتزلة أناللّهبر يد الشىء 
ولا ف وب وف ررم اھ وبهذا فد ينوقف فىأن المتنع غبرصاد عندهم قال سم فراجع 
سط الال فيه (قوله دم وليعكنما نكارالاقتضا ( أى لوجوده ولا بدضرورة عدمانکارالتکلیف 


فالوا 


وطاعة لاسن لکن ليقع وليس ذلك بنقص لأ نه أ رادوفو ع ذلك منهرغبة واخنيارا لأكرهاواضطراراونا کان دك بين البطلان ل اپار م 


هليه من وفوع مرادالعيد دونمراداقه جل وعلا وكفى به شما لإ يلتفث اليه العا رح رحمهالقه (فولالمسنفمسثلةالقائلون بالنفسى ال)) 
يفيد ان من نفاه ليقع منه خلاف مع انصيغة اف لتستعم ل عنده الإ جاب والندب وغيرهما فان أر يدحصولالفعل مع المنع عن الترلك 
فهو يجاب والا فندب الح ٭ فان قي ل لاهل ب عندهم حت فع فيه خلا + قلت بيقع فى الوجو ب والندبوغيرجما أىارادة الفعلمعاللنع 
من الترك وعدمه ولعلهم انفقوا على الاشتراك أوالحقيقةفى بعض والجاز فالبافى وي ىعن عبدالجبار مأيفي د الأول ومن قال بالنفس 
أبوهائم وانلرسمه كلاما نفسيا فقال4ميغة آغصه وهى حقيقة ف الند بكاسيأىنقله وان( يصرح الصنف بنسبته لأف هاثم لكن 
نسبهاليه ف الختصر (قولالشارح بأنتدلعليهدونغيره) لاخلاففانها ندلعليهدونغيره بواسطة القر ينة فيجب أن يكون عل 
الخلا هودلالتها بنفسها بأنند لعل ذلك بواسطة الوضع له حقيقة وحينتذفالمانع للاشتراك انمامنع الاشتراك بينماوضع تله حقيقة 
فقط فاندفع ماقيلانظاه رالصن ف أنها مشتركة بين جميعماوردتله ولافائل به ٠‏ (#1/9) + والجواب بان المصنف محتمل 
اطلاعه عطقو ل يذلك اھ 
فا نالصنف قال فشرح 
الاج أجمعوا أنصيغة 
افعل لست حقيقة ق جميع . 
المعاتى التى أو ردناها وانما 
ا لحلاف فی بض ها فيحمل 
قوله هنا للاشتراك ل 
ماقيل انها مشت رکه ببنه 
وكيف يقاليانها حقيقةفى 
جيع العائى وخصوصية 
النسخير والتعجيزوالتسوية 
مثلا غر مستفادة من 
الصيغة بل من القرائن وقد 
نقل الكيالعن ابن بر هان 
انه ذهب الشيخوا أصمابه 
الىأنها أى صيغة افمل 
مشتركة بين الأمر والنبى 
واتهديد والتعجيرز 


الوا اله الازادة (مسئلة” : القائاون باق ) من اكلام ومهم الأشاعر ة (اختلفواهل لار ( 
النفسى (صيغة” تَحْسيّه” )بأنتد عليه دون غيره, فقيل نحم وقيللا:(والنفئعن الشينع_) أا مسن 
الأشعرى ومن تبمه (فقيل) النق (للوقف ) بممنى عدم الدراية إعاوضمتلهحقيقة ما وردت 
له من أمر ومبديد وغيرها : ٤‏ 

(قولهقالوا انهالارادة) أىقالوا انهالارادة فرارا م ن كونه نوعا منالكلام النفسى (قولْهِ القائلون 
بالنفسى اختلفوا هل للا صيغة نخسه) .اعم انهلاخلاف ف انه يعبرعن الأمس القائمبالنفس ملأ تك 
وعن الاعاب بمثل أوجبت عليك وألزمتك وعن الندب يئل ندبت لكهذا الأمرواتما الحلاف 
فى مدلول صيغة افعلماهو وعبارة الصنف قاصرة عن هذه الافادة فكانصواب التعبير أن يقال 
| اختلفوا هل صبغة افمل عخصوصة بالطل بأملا لحكن الصنفتابع فى هذه العبارة الا'صوليين 
وقد أشار الى مايفيد للرادمنها وانظاهرها غبر صرادبقوله بعد والحلاف فرصيغة افعلفنبه بذلك 
علأنهذا الخلاف الذ كو رفالترجمة هوماأشارله بقوله والحلافا 1 وانمعناه أنه اختلفهلصيغة 
افمل تخص الام أمتستعمل فيه وفىغيره لاأنه اختلفهل الام صيغة نمخصه أملا وان الأصوليين 
قدتسمحوا فى اطلاقعبارة الترجمة مم (قوله خصه) اعم ان محص يرد نارة بمعى ينفرد وتارة 
می بقصر والثاتى هوالراد هناك أشارلهالشارح بةوله بان ندل عليه دونغيره اذ لور يدالعنى الأول 
لقيل بان لايشاركها غيرها فى الدلالةعلیه وهذا لاينافىدلالتها علرغيره أيضا ولبس مرادا (قوله 
والنق) أىالقول بالنفى للشاراليه بقوله وقيللامنقول ع نالشيخ . واختلف أحابه فى علة النفى 
فقيل للوقف وقيل للاشستراك وقديقال تعليل النفى بالاشستراك واضح وأما بإلوقف فلا اذ الوفف 
لايتتج النفى لل كو ر فلمل للرادبالنفى مايشمل عدم الجزم « وحاصله أنالواقع منالشيخ النفى ||| رس و لم 
مانروت لكونالصيغة مشتركة بعنالأمر وغيره ا فىأن‌الصيغة E‏ 
كان الايجا ب أوالندب (قوله وعن‌الايجاباخ) أى فظه رأنهناك صيغة تخ ص الأمرالنفسىمطلقا ومقيدا بالاتفاق (قوله فكان 
صواب التعبير ا) أى فعبارة المصنف وحوح خطأ . قالالسعد لايبعدأنيقالهذه النخطتة خطاً لأن المرادانالطلبهللهصسيغة 
موضوعة الدلالةعليه يهيثتها بحيث لاندلعلىغيره كاان للاضى صيغة كذلك ولاخفاءفى انمث لأمرت ووجبت لي سكذلك بل 
حقيقته الاخبار وا كت الشارح عن هذا بلفظ الصيغةفانه مشعر بان الدالهوالميئة (قولاالصنف فقيل النفىلاوقف) التوجيه الأول 
يقتضىالتوة قف فيا وضعت لهحقيقةأيضادو ناثثاتى(قولالشارح بممبىعدم الدراية الح) أىلابمعنى عسدمالدراية عى من المعاتى فى الارادة 
لأنهذا لافرق ببنه و بين الترددالاشتراى كذا فصول البدائع (قولالشارحبماوضعتله حقيقة) فيه إماء الىماقلناتأمل (قول 
الشارح ما وردت له الىقوله وغيرها) ا نأدخ لف لغيرالقدرالمشترك وهوتر جيح الفعل عل الترك ومجوع المعانى كا نالشيخ متوقفا 
أيضافى كونه مشترکا معنو با أولفظيا وهواموافق لكلام الآمدى وغير لمكن صنيع الشارتجياً بامفلمل الشيخمنع الاشترالكه واعالر كر 
الشيخ فأ ساب الأقوالالآنيةلسمالجزم بمذحبه 


(قولالسنف ويل للاشراك مع ول الشارح بين ماوردث 4 ) أى بين ماو رد ثدلالة عليه حفيقة بلا فر بنةلأنه عمل الام فالعيخ 
عل هذا غير وافف فى المدلول الحقيق بخلافه على الأول وا تناج الاشتراك للنفى ظاهر وكذالكعدمالدراية بماوشعله اذ الدلالةعليه دون 
غيره تابعة للع بالوضع وقدا تتغى . وحل الخلاى هوالصيغة الدالة وهى تنتفى باتتفاء الدلالة لاتتفاء العل بالوضع مايشمل عدم الجزمقد 
غرفت انالراد الجزم بعدممابدلنا عليهدونغيره لعدمدرايتنا بماوضعتلاحقيقة تدبر ( قول الشارح بخلا ف ألزمتكوأمرتك) أى 
فان الأول خاص بالطلب الجاز م (VY)‏ والثائىمشتيك ببنهو بينغير وبناء علي رأى ا پو رمن اطلاقلفظ الأمرعى 
صيغة الدب حقيقة لأنه ٠‏ 
مطلوب وقد تقدم فقوا ل 
الشارح فتناول الاقتضاء 


اا ا ا 
(وقيل للاشتراك )بين ماوردتل (واحلاف ف صيغة افمَلْ ) والراد بها كل مايدل على الآمر 
من صيغة فلاتدلعندالأشعرى ومن تبمهعى الأمر بخصوصه الا بقرينة كان يقال صل" لزوما 
بخلاف ألزمتك وأمرتك (ورد) لستةوعشرين ممنى ( جوب ) أقيموا الصلاة (والتّدب ) 


الجازم وغير الجازم ندر || 


(قوله فتكون فماعداء أ فكاتبوهم ان عتم فيم خيرا (والاباحة ) كلوا من الطيبات ( والتهديد ) اعماوا ما شثتم 
محازا) أىاستملما فما | ويصدق مع التحرجم والحكراهة (والارشاد ) واستشهدوا شبيدين من رعالكم والصلحة فيه 


عداء مجاز وأماإطلاق لفظ | دنيوية بخلاف الندب وقدمه هنا 

. ,“ سس سوس کد 
الام على صيغة المندوب ]| حقيقة ف‌الأمر أوفىغبره ماو ردتهفهوغيرجازم بشىء من ذلك(قوله وقيل للاشتراك بينماوردتله) 
خقيقةكامر ومع ىكونها || ظاهره ثبوتالاشتراك بين جميعماو رد تله والشارح شرح الن عل هذا الظاهر ولإيلتفت ا انقله ال كال 
حفبقةفالوجوبانقولك || عن شرح الختصر وشيخ الاسام عن التاو ع بماحاصاه أنه قل أحدباش ترا كها بين جميع العانى الق 


ثم مثسلا لطلب‌القيام على | وردت ما كانه لعدم اتضاح ثبو تهذا النغىعنده أولاطلاعهطىما خالفه والافالقطع حاصل باطلاع الشارح 
سبيل الازوم والمنع عن | طلمافى شرح الختصر وماف التاو عفاندفع ماأشارله الكيال وشيخ الاسلام من الاعتراض عليه بذلك 
الترك لاان وجوب القيام فليتأمل مم . قلت تجرد احتّالعدم ثبوتالنفى الذ كو رعنده أواطلاعهطمايخالفهمن غير بيان 
هو المدلول المطابق اللهم ذلكغيركاف ف دفع الاعتراض‌عنه (قوله والراد مها كل مايدلط الأصمن صيغة) أىوانما اختاروا 
الال القول اتاد الايا أا التعبير بأفمل فته وكثرة دورانهفالكلام (قوله حلاف ألزمتك) بيان لا احثر زعنه بقوله 
والوجوببانات(قواهو أ الخلاف ف صيغة افمل (قوأهوترد لستةوعشرنمعنى) هذا زمابمده لبس فحيزقولهمسئلة القائلون 
ينه و بن التهديدةالشاد: أل باللا النفسى ولاللن يقتضىأ نه فحيز«فلاير دعليهمايأنى من حكاية الصنف مذه عبد الجبارمع 


أنه ينكر الكلام النفس ىك ,أو ردهالز ركشى بناء طلز عمهأنالسئة بجملتهامفرعةطالكلامالنفسى 


ال) جعل عبدالمكم 3 8 7 ا 70 1 

3 الازو فان اعاں سم (قولهوالندبوالا باحة ال) سيأ فى ا نالضحيح عند الجهورانهاحقيقة فى الوجوب فقط فتكون فا 
النى. 0 الخو يف عداه مجازا يحتاج لعلاقة وهى بين الوجوب والندب والارشاد الشابهة العنوية لاشتراكها فى الطاب 
ل عزالنته 1 ل الس . | و ببنهو بينالاباحة الاذنوهىمشابهة معنو بةأيضاوكذابينهو بينالامتئانو ينهو بينإرادة الامتثال 


وأما ببنهو بين التبديدفالمضادةلأنالهددعليه حرام أومكروه مم (قولهو بصدق مع التحر م والكراهة)) 
بلتفت الى قول الصنف ف شرح النباج عقب ذل ككل اقيل وعندی أن الهددعليه لايكون الاحراما كيف وهو 


هليه ستلز مالتعح رنهد ف | 
ا E‏ انها ,إا مقثرن بذ كرالوعيد اه كانه لعدم ارتضائهركانه عنم لزومافترانالمددعلبه بذ كرالوعيدالناالكراهة | 
لاق ENS‏ و يؤبد النع قول الیو يفارق التهديد بذ كرالوعيدقال الشما ب أي التوعدبه. قلتالظاهرماقالهالسئف | 
زو وى ا فانالكروءلايستحق نهدبدا (قوله بخلاف‌الندب) أىفان الصلحة فيه خرو بة نعم قديقترنبالارشاد | 


نيةامتثال الرشد بفعل ماأرشداليه فتجتمع فيه 


پسنلزمنسخرہ لدلك رف | RE o a “e‏ 
الاهانة فان طالب الثبى«من فيرفصد حصوله لعدمالقدرة عليه مع كو له بعد 

من الأحوالالخسيسة يسنازم الاهالة فى النسو يةفان الواجب ا لبر بسنلزم النسو بة وف الفنى فا نطاب ثىملاامكان 4ه يستلزمالقى اه وقد 
يقال فالتا ديب ان الأمر بالشىءبستازم الى عن ضده وف الاحتفار ان الأمر بطع لماعل عدم جدواء يستازم تحقيره وف الخسبر انالأمر 
للطاع يستلزمصمة الخبرعنه وعليك بالاعتبار فىالباق ٭ واهام ان الادلو لهوهلء العا ىكائبين لاالعطلبادالك الم یكارمم (فوله فان 
المسكرره لابصحبتهديدا) النهديد التخو يف ولامائع من النخوريف على فمل لكر وه 


r 
) بمد أن وضمه عق بالتاديب لقوله الى وقيل مشت ركة بين الجسةالأولفانهمنها (وارادة الامتقال‎ 
) .كقولك لآ خر عند المطش اسقنى ماء ( والاذن ) كقولك لمنطرق الباب ادخل ( والتاديب‎ 
كقوله سل الله عليه وسم لممر بن أبىسلمةوهو دون البلوغويدهتطيش فى الصحمةكلثمابليكرواء‎ 
الشيخان أما أ كل الكلف ممابليه فمندوب ومماى غيره فمكروهو نص الشافمى على حرمته للعالم‎ 
إالهى عنه مول على الشتمل على الايذاء ( والاذارٍ ) قل عتموا فان مصيركم الىالنار ويفارق‎ 
اللهديد بذ كر الوعيد ( والامتنان )كلوا مما رزقكم الله ويفارق الاباحة بذكر ما يحتاج اليه‎ 
(والا كرام ) اوخلوها بسلام آمنين (والسخير ) أى التذليل ( والامتهان ) ع وكونوا قردة‎ 
خاسئين (والككوين) أى الاحاد عن العدم بسرعة نح وكن فيكون (والتمجيز )أىاظهارالمجز‎ 

نحوفا وا بسورةمن مثله 

فلا واب فيه فان قصد به الامتثال والانقياد الى الله تعالى ليب عليهلكن لأس خارجوكذا ان 
قصدها أى الامتثال وتحصيل الصلحة الدنيوية لكن ثوابه فىهذه دون ماقبلها (قوله عد أن 
وضعه) أى فىنسخة رجع عنها الى هذه ( قول هكغولك لآخر عند العطش اسقنماء) فان الغرض 
من هذا الأمس ارادة الامتئال قال الكال انما يتنمحض هذا لارادة الامتئال اذا لم يكن هذا 
القول بين السيد وعبده فان كان من السيد لعبده تصور أن بون للوجوب جعنى ر جح الفعل 
من غبر منع من التركلابمعنى الا جاب والندب الاذين ها توعان من خطاب النهالمنعلق بفعلالمكلف اه 
وقد يقال الشرع ورد باحاب طاعة العبد للسيد فيتحقق هناك وجوب بخطاب الشارع ياب على 
فعله ويعاقب على ركه ( قول هكقواك لمن طرق الباب ادخل ) فيه اشارة الى أن الراد بإلاذن 
هنا غير الاباحة لأنها حم شرعى و بعضهم أدخله فى الاباحة بناء على أنها رفع النع من الفعل 
لا أحد الأحكام الخسة كا فى الكال ( قوله والتأديب ) هو لتهذيب الأخلاق واصلاح العادات 
حلاف الندب فانه لثواب الآخرة شيخ الاسلام ( قوله اما أكل الكلف مما يليه فندوب ) 
هذا مبى على أن الصى لا تخاطب بالمندوب ولذا كانت الصيغة فى الحديث الم كور للتأدب 
ومذهبنا معاشرالمالكية أن الصى يخاطب بالمندوب ( قوله بذ كرا لوعيد ) أى المتوعد به فهو 
تخويف بشىء مخصوص لاف التهديد و بعضهم لم يفرق بينهما وبين جعل الانذار من التهبديد 
كالصنف وهو الظاهر ( قوله ويفارق الاباحة بذكر مايحتاج اليه ) وفرق بعضهم بأنالاباحة 
تسكون ف الثىء الدى سيوجد يلاف الامتنان ( قولهادخاوهابسلام آمنين) أىفالسلام والأمن 
فرينة على كون الصيغة للا كرام ( قوله والتسخر ) اعترض بأن اللائق تسميته سخربة بكسر 
السين وضمها لانسخيرا فان النسخير نعمة وأ كرام قال ايه تعالى «وسخ رلك ماف السموات» وجوابه 
ان التسخي ركا يستعمل فى الا كرام كذلك يستعمل فى التذليل والامتهان فقول الشارحأى النذليل 
والامتهان اشارة الى أنه يطلق بهذا العى فلااعتراض ( قوله أى الاجاد عن العدم ) عن عى بعد 
(قوله ع وکن فيكون) انیل به مبنى على ماذه ب اليه جاعةمن‌المفسر بن كالبيضاوى وصاح ب الكشاف 
من أنه لبس هنا قول حقيقة بل تعلق القدرة بالشىء فالمراد بقوله أعالى « كن» تمثيلسرعةوجود 
ماتعلقت به الارادة والقدرة بسرعة امتثال المطيع أعس المطاع فورا دون نوقف وافتقارالى مزاولة 
عمل واستعال1 لة ولبس هنا قول ولا كلام وائما وجود الأشياء بالخلق والنكوين مقرونا بالعلم 
والارادة والقدرة فالكلامأىقوله كن فيكون مسوةالتمثيل على طريق الاستعارة بأن شبه حاله 
نعالى فىابجادالأشياء عندتعلق الارادة والقدرةبها بحالامتثال المطيع أمرالمطاع فورا منغيرتوقف 


| (فولهوقديقال)قديقال 
ان الكلام ف مقتضىأمر 
السيد بقطع النظرعن أمر 
الشارع ( قوله لاما 
م شرعى ) أى ثابښة 
عطان القاروع لاف 
الملأذون فيه فانه ابت 
بخطاب ا مكلف من حيث 
نبونهبه(قوله بناء علىانها 
رفع النع) أى مطلقا من 
الشار ع أوغيرهندبر (قول 
الشارح ويفارق التهديد 
بذكر الوعيد) فى المطول 
ادد أعم من الانذار 
لان الانذار ابلاغ مع 
التخو بف وف الصحاح 
هو نحو شمعدعوةووجه 
العموم على الاول أنه قد 
يحكون التبديد من عند 
نفسهوعلى الثاتى ان الدعوة 
لاتلزم التهديد وعلى كل 
لإخالفالشارع اذامتيازه 
ا ذ كر لاينافى امتيازه 
بغيره (قوله ثيل سرعة 
وجود ال) الاولى تمثيل 
تأئيرقدرته فالمراد بتار 
أمر المطاع فىحصول 
الأموركاف‌التاو بح بجامع 
حصول المراد فی كل فانهقد 
تقر رأ نالعثيلانمايكونفى 
ا مركب فهوهناتشبيه الحالة 
المعقولة من تأر قدرته 
تعالى في المراد ووجود 
المراد عند اراذته بالحالة 
الحسوسة من أمر المطاع 
ووجود المأمور به عند 
أمره ومنه نعم حال قوله بان شبهالح فانه غير واف ایا 


(قوله فبحتاج الى خطاب 
آخر وينساسل) رده فى 
شرح القاصد بأنمعنى الآبة 
ليس قو لنائى من الأشياء 
عند تبكر نه الا هذا 
القول وه و لإيقتضى ثبوت 
هذا القول لكل ثىء 
فيجو زنكو ين البعض بلا 
سابقةقول فلا اشكالقلت 
لكن برد قوله تعالى انما 
أعسه اذا أراد شيا الآية 
وعكنردهالىذلك فتدبر 
(فوله تعلق الكلامالأزلى) 
وبهیصح أيضا ترنبه على 
الارادة ونا لم بتوقف 
خطاب التكو بنع الفهم 
جاز تعلقه بالمعدوم بل 
خطاب التكلي فأ ضا فى 
الأزل لما يتوقف ل 
ذلك جاز تعلقهبهأيضامعى 
أن الشخص الذى 
سيوجد مأمور بذلكعند 
الوجود وقد مر الكلام 
فبه(قولهلايغاير الأول ) 
انكان المراد بعدمالمغايرة 
انه على هذا لس حقيقة 
لأن المنى ان تعلق به 
أ ركن التعلق الحادث 
فسحيح لڪن لاي 


الفرق سما وهو ظاهر. 


وان‌کان‌المرادبه‌عینه فهو 
١‏ باطل ثم ان أم التکو ن 
| نى أحدث واذا تعلق 
| هذا بالثىء مع ارادة 
ا وجب حصول 


الأمور به كذا ف‌التاو ,ع فتدبر ولانمغ لما قيلهنا 


س 
فلصص بداب جربب سج ت 


VE 


(والاإمانة) ذقانكأنتالمزيزالكريم( والتوبة ) فاصبروا أو لاتصبروا ( والدّعاد )ربنا افتح 
ييننا ويينقومنا بالحن(والتمنى ) کقول‌امریءالفیس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا اتملى © بصبح وما الاصباح منك بإمثل 

ولبعدا نجلائهعنداحيب حت یکانه لاطمع فيه كانمتمنيا لا مترجيا (والاحتقارٍ )ألقوا ماأثثم ملقو ن 
اذم يلقونهمن السحروانعظم محتقربالنسبةالىمعجزةمومى عليه السلام(والشر. ) كحديث البخارى 
ذا لتستحفاصنع ماشثت أىصنمت (والا نمع ) بعمنىتذ كير انسة نحوكلوامن ليبا تمارزقنا 1 
( والتفويض )فاقض ما أنتقاض (والتْحَحبٍ ) انظركيف ضربوا لكالأمثال ( والمكذيب) 
قلنأنوا بالتوراة فاتلوها إنكتم صادقين(وَالمَُورَة)فانظرماذاترى (والاعتبارٍ )انظروا الى ره 
ولاافتقار الىمزاولة مل واستعمال آلة يجامع السرعةولامخنى أنالمشبهبه غرموجود وذهب بعضهم 
الى أن ذلك أى قوله كنحقيق وان اله أجرى عادتهفى نكو ين الأشياءأنيكونبهذهالكلمةوانم 
يمتنع تنكو ينها بغيرها والمعنى نقول له أحدث فيحد ث عقب هذاالقول والمرادالكلامالأزلى القام 
بالدات لا اللفظى لأنه حادث فيحتاج الى خطاب آخر وينسلسل اه وقوله والمعنى نقول له احدث 
فيحدث عقب هذا القول يتأمل مع قوله والمراد الكلاة الأزلى ال الا أن يراد بالقول فى قوله 
عقب هذا القول تعلق الكلام الأزلى بالاجاد والتعلق حادث وكذا قوله .هذه الكلمة ير اد 
بالكلمة تعلق الكلام الأزلى لحن على هذا ربما لايغاير الأول الدى ذهب اليه جماعةمن 
المفسربن قله سم (قوله والاهانة ) فال شيخ الاسلام وضابطها أن يوی بلفظ يدل على الخبر 
والكرامةو براد منه ضدذلك و بهذا فارق النسخير.وأقول بق مفارقته للاحتقاروقدقال الأسنوى 
والفرق سى بين الاحتقار والاهانة انالاهانة انما تكون بقول أوفعل أو ترك قول أوترك فمل 
كترك اجابته والقيام له ولا نحكون بمجرد الاعتقاد. والاحتقار قد حصل بمجرد الاعتقاد فان من 
اعتقد فى شخص أنه يعيبه ولايلتفت اليه يقال انه احتقرهولا يقالانه أهانه + والحاص لأ نالاهانة 
هى الانكاء كقوله تعالى «ذق» والاحتقارعدمالبالاة كقوله« بلألقوا» اه وقضيةفرقها نالاحتقار 
أعم مطلقا من الاهانة وأن الاهانة قدتكون بغير اللفظ أيضا بحلاف ماكر شيخ الاسلام فضا بطها 
فليتأمل مم (قوله والنسوية) قال القرافى المستعمل فى النسوية هو الجموع المركب من صيغةافعل 
وأوفلا يصدق أنالستعمل فالتسويةصيفةالأس وكذا قوله والمى فان الستعمل ف ال صيغة الأمرمع 
صيغة ألا لاالصيغة وحدها اه واعل انهم صرحوا بجعل النسويةمنمعاق الصيغةو بأنها من معائى 
أوفيمكن أن نكون معنى لكلمنهمابشرط مصاحبة الآخر و به يجاب عماأوردهالقرافى وأماماقالاى 
الى فقد بنع بأن المت ونا شح فيه مرنغير نوقف على لفظةألاواناتفق وجودهافىهذا 
الثال سم (قوله وما الاصباح منك بأمثل) أى ليس فيه قضاء أرب أيضا فهو كالليل لكن المهموم 
يطلب الانتقال من‌حالة الى أخر: ى لشدة الضجر (قوأهوان عظم) اشارةالى الجو اب عما يقالكيف 
حتقر بالنسبة الى معجزة مومى عليه الصلاةوالسلام (قوله ععى بذ كي رالنعمة) لاعن ان هذا معنى 
مجازى الانعام اذحقيقته اسداء النعمة والحامل للشارح قى نفسيره بذلك انه الواقع فى كلام امام 
الحرمين الدىذ كرأ نالانعام من معائى صيغة افملوفيه انه حيئئذيكررمعالامتنان وقديفرق کا 
لخ الاسلام باختصاص الانعام بذك رأعلى مايحتاج اليه كافى ا لثال ٭ فلت القباس عكس ماد كرأى 


اختصاص الامتنان بذ كرأعلى ماحتاج اليه فتأمل ( قوله والتعجب ) أى تعجب الخاطب والأولى 
العلا قله CSO OMG‏ مقاطو ناسود ايو SE‏ 


اذا 


(فول الشارح ا نأهلاالغة حكمون/) يعنى انهم سامون وجوب طاعة العبد لسيده رعا فاذا قال له اغسل نونفل يفعل عد عاصيا 
مستحقا للعقاب فاو لم نسكن الصيغة الوجوب بان كانت الندبأوالاباحة مثلا لرعدوه.عاسيامستحةاللعقاب فمل من عدهم له كذلك 
انها نفيد عندهم الوجوب فاندفع الجواب الآنى عن القائل الثائىلانحكمهم بذاك ليس مأخوذا م نالشارع إذلولتفد الوجوبلنة 
لماكان عاصيا لعدم خروجه عن طاعة السيد مع مخالفته الأمر فتدبر فانه تحير فيه الناظرون .بت شىء آخر أورده القاضى 


وهو ان عده عاصيا الدال على انها الوجوب منو ع عند تجردالا مر عن )۳۷6( القرائن الدالة علىانه للوجوب 
PEE EE a‏ حو ولس الكلام الافيهدون 
اذا غر (والجمبور) قلواهى (حقيقة ف الوجوب ) فقط (لنة أو شرعا أوعقلا مَذاهب ( دج أل الختلف بها وبكلام 
أولما السحيح عندالشيخأىإسحقالشير ازى انأهل اللنة محكو نباستحقاق الف أمر سيده مثلا || لمن هذا يندفع القولان 
مها للعقاب. والثانىالقا لامها لنةلجرذ الطلبوان جزمه الحقق للوجوب إن يغرتب المقاب على الترك الآخران أيضا فان الجزم 
اعا دمتفاد من الشر ع فى أمره أوامر من أوجب طاعته أجاب بأن حك أهل اللثةالذ كو رمأخوذ مستقادمن الصينة ادل 
من الشررع لايجابه على المد مثلا طاعة سيده .و اثالث قال ان ماتفيده لنة من اطبيتمين أن عليه تتبع مواردالاستيال 
بكون الوجوب لان 4 عل اندب يصير امن افمل 0 دم 2 ٠‏ كور وقوبل كثله وهولايحقن الوجوبانما 
فلحل عل الوجوبفانه يصيرالعىافمل من غير تجوز ترك (وقيل ) م حقيقة (فالندبر ) لانه 0 
التيقن من قسعى الطب (وةل) أو منضور (الاتريدى) من المنفية مى موشوعة____ والعقللادخلادفى الوعيد 
والأوفق بسابقه ولاحقه التعبير بسيغة التفميل (قولهرا:#هورقاوا الخ) شروعف بان للخ نت || بناء على فى انقب المقلى 
من معالى صيغة افعل (قولهفقط ) بيان للراد لان العنى على الحضر وان لم يكن فى العبارةمايفيده فالوجهانمدلولها لنةهو 
(قوله اغةأوشرعا أوعقلا) عببز الوجوب أو منصوب باسقاط الحافض (قولهوجه أوها) أى كون 0 
الوجوب مستفادا من اللثفة (قوإهانأهل الف ةال) فيه أن يقال هذا اما يننج كونهاحقيقة فى الباق لظهورهافيه 
الوجوب لاأنها حقيقة فيه فقط کا هوالدعى (قولومثلاراجعالسید) أىومئله کل ذیولابة کالزوے ا فى جع موارد استعالها 
والحم والأب (قوله) أى بسي افعرأو بلانة وهوعل الأول متعلقبأمر وعل اثانى ييحكمون أ دالظهور كاف فى ذاك 
وألباء حينتذ للسببية أى يحكمون بذلك بسبب اللغة (قولْهوالئائى) مبتدأ خبره قوله أجاب (قوله فا نسدرمن المارع قيل 
مجردالطلب)أى الطلب الجرد عن التحتم فالطلب جنس وجزمهقصاوالقمله كا أشارلهالشارح بفوله اأ لأثره وجوب وهو الختار 


وجزمه الحقق للوجوب (قوله بان يترتب العقاب) أى استحقاق العقاب متعلق بالحقق وقوله انما 
يستفاد خبر ان من قوله وان جزمه (قولهأجاب) أى عن دليل القولالا"ول من كو نالوجوب 
مأخوذا من اللغة (قوإهمأخوذمنالشرع) ينبغى أن يراد بالشمرع ماهو أعم من شر بعة نبينا عمد 


الآنى وفى التعليقة الأولى 
على هذا الموطع مانصه : 
قول الشارح باستحقاق 


صل الله عليه وسل إذ اللغة موجودة قبل بعثته صلى الله عليه وسل والشر بعةالستفاد منهاذلك على |[ أمرسيدهبها للعقابالمراد 
هذ القول شر بعة سيد نا اسماعيل عليه الصلاة والسلام (قوله بصي العنى) أى مى الصيغة ( قوله |[ مطل العقاب لا المقاب 
وقو بل بمثله ) أى عورض إذ العارضة هى القابلة على سبيل الانمة ( قوله من غيد جو بز ترك بالنارااذىدلعلي هالشرع 
أى ولبس هذا القيد مذ كورا (قوله لا نهالتيقن من قسمى الطلب) قال الشهاب رحمة القهتمالى || ورد السنف بانهبميدعن 
غليه ملع ظاهر إذ للتيقن مطلق الطاب لاخموص أحد القسمين وقال شيخ الاسلام وعورض ||| أهل الغة فيم استحقاق 
هذا من جانب القائل بالوجوب بان للوضوع الشىء مول على فرده الكامل إذ الا صل ف ||| العقاب مطلقا من الصيغة 
الأأشياء الال رالكامل من الطلب مااقتفى منع A‏ دون E‏ '* وك أ عند الخالفة إذ المدلول 
a,‏ اين اق ا O ED‏ 
سيأنى ان كون الطلب متوعدا عليه انما استفيد من الشرع اه وفى العضد استدلال على انه حقيقة فى الوجوبءلنا انا نقطع بان 


السيد اذا قال لعبده خط هذا اللوب فلم يفعل عد عاصيا ولا معنى للوجوب الا هذا و برد عليه ماأورده القاضى فليتأمل ( قول 
الشارح مأخوذ من الشسرع لاعجابه ) فد عرفت ان الكلام فى فهم الوجوب من الصيغة فانه لولم يكن مدلو ما لغة لما عد عاصيا 
مستحقا للعقاب وايجاب الشرع بحاله ( فوله أى وليس هذا القيد مذ كورا ) سكت عن كونه لقر نة وهی ان الموضو ع الشى, 
يبحمل على الكامل ما يأفى 


(فوهفهو قيد زاند والاأصلعدمه) فان قي لالنع من الترك أيضا زائد + فلنا نعم ويبق مطل الطلب (فول المئف القدزالشترك: 
يبنهما) قال لانه نبت الرجحان بالضرورة من‌الاغة ومنع الاشتراك والجاز با قالهالشارح فتعين القدرالشترك (فول الشارحوالوجوب 


الللب الجازم ال( يعنى أن 


هو النلاهر من عبارة 
الشارح وماتقله المهشىعن 
شيخ الاسلام بعيد عن 
القصود هنا وقد تقدم فى 
تقس الحم (قول 
المصنف وقيل مشتركة 
ینیما ) أى لانه ت 
الاطلاقعلى محل والأصل 
الحقيقة ( قول الصنف 
ودوفف القاضى الح) قالوا 
لانه لون تنبت بدليلوهو 
اما العقل ولا مدخل له 
واماالنقل قاما آحادا ولا 
فيد العم أو نواترا وهو 
وجب استواء طبقات 
الباحثين فيه فكان 
لا ختلف فيه.ودفع بأنه 
بق قم آخر وهو 
الاستقراء بتتبع مظان 
استعال اللفظ والامارات 
الدالة على المقصود بهعند 
الاطلاق ( قوله وحكمه 
التوقف) ولي ذكرالمتوقفين 
هنا مع الاشعرى فى نفى 
الصيغة الى تخص الطلب 
النفنى لعدم تقل عنهم 
(قول الشارح أم فيهما) 
أى بأن تكونمشركة 
بينهما اشتراكا معنويا 
أو لفظيا كذا فى بعض 
شروح اللختصر( فول 


| والاأصل عدمه (قوله‌من‌حیث‌انه‌طلب) أى لامن حيث انه مقيد با جازم أو بغير ال جازم فان استعاله 


الراد بالوجوب العنى الصدرى لا أثر وجب فهو والاجاب سواء هذا 


(VD 


( للقذرالمشترك بيتهما ) أى بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الاشتراك والجاز 
فاستم الحا ف ىكل منهما من حيث انه طلب‌استه)ل حقيق والوجوب الطلب ال جازم كالايجاب تقول 
منه وج ب کذا أى طلب بالبناء للمفمول طلبا جازما ( وقيل ) ھی ( سنس لَه ينهما وتوقف 
القأغيى ) او بكر الباقلاتى ( والْمرالى والآمدى فيها) ععنی لم يدروا أهى یغه ف ورام 
فى الندب أم فيهما (وقيل) هى ( مشر كه فيبماوف الاباحة وقيل في) هذه ( الثلاثة والتهديد) 
وف التتصر قولامهاللقدر الشترك بين الثلاثةأى الاذنفى الفمل وت ركهالصنف لقوله لانمرفه فى غيره 
(وقال عبد ا مار ) من المترلة هى موضوعة (لاإرادة الأمتثال ) وتصدق مع الوجوب والندب 
(وقال) أبوبكر ( الامبرى ) من‌الالكية ( أمْر اللدنمالى [لوجوب وأمر” النى صلى الله عليه وسلم 
البتدأ) منه (الندب ) بخلاف الموافق لا مرل أوالبينله فللو جوب أبضا ( وقيل ) هی( مُشس كة” 
بين الجسة الأول ) أى الوجوب والندب والاباحة والتهديد والارشاد ( وقيل بين الأحكام) 
الجسة أى الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة ( والختار وفاقا للشيخ أبى حامر ( 
الاسفراينى ( وامام الحرمين ) انها ( حقيقة فى الطلب ال جازم ) لنة 

التلو ب فالأولى العارضة بأن الاذن فى الترك الدى يتحقق به الندب لادليل عليه فهو قيد زائد 


فيه حينئذ محاز لاحقيقة لا تقرر من أن الكلى اذا استعمل فى جزئيه من حيث خصوصه فهوجاز 
وان استعمل فيه من حيث انه مشتمل على الكلى فهو حقيقة ( قوله والوجوب الطلب الجازم 
كالاجاب ) جواب سؤال نقديره ان الطلب مشترك بين الاجاب والندب؟ مر فى تقسيم الحم 
لابين الوجوب والندب والوجوب لكونه من صفات فعل المكلف غير الايجاب الأدى هومن صفات 
فعل الله تعالى ‏ وحاصل الجواب أنهما متحدان بالذاتوان تغايرا بالاعتبا ركالكسر والانكسار 
إذ ليس لنافى الخارج كسر وانكسار وان تغايرا بالنظر الى فعل الفاعل والفعول شيخ الاسلام 
وأشار الشارح الى الانحاد الذحكور بقوله تفول منه وجب كذا أى طلب الإ ( قوله وقيل هی 
مشتركة بينهما ) أى اشترا كا لفظيا بان تعددالوضع واللفظ واحد (قوله معنى/يدروا أهى حقيقةالح) 
أى فلا حكمون الا بقرينةوأما بدونها فالصيغة عندهم من الحمل وحكمه التوقف شيخ الاسلام 
( قوله بين الثلائة ) أى الوجوب والندب والاباحة ( قوله لانعرفه فى غيره ) أى غير الختصر 
( قوله مع الوجوب والندب ) أى لامع غير ها إذ ليس فى غيرما إرادة الامتثال ( قوله وقال 
أبو بکرالاہری) أى فى أحد قوليه کا عبر به السنف فى شرح الختصر أو فى أحد أقواله کا عبر به 
الاسنوى والدى رجع اليه آخرا هو قول الجهور شيخ الاسلام ( قوله البتدا ) صفة لامر النى 
صل الهعليه وسل أى بأن كان باجتهاد منه صلى اللدعليه وسل (قَوله بين الخسة الأأول)أى السدرا 
بها العا الواردة لما صيغة افعل (قوله وقي ل بين الأحكام ا جسة) فيهخفاء بالنسبةلتتحريموالكراهة 
وقد بوجه ذلك كا لشيخ الاسلام والكال بانه مبنى على أن الاأمر بالثنىء نى عن ضده أو 
على أن الصيغة وردت للتهديد وهو يستدعى ترك الفعل النقسم الى الحرام والحكروه فليتأمل 


السنف وقيل مشتركةفيوماوف الاباحة) وقولهوقبلف‌هذه لا 
الثلائةوالتهديد أىلو رودهافى كل والأصل الحقيقةوهذه هىعلةق وى الاشتراك بين ا مسةالا ول والا حكام الخسة (قول الشارح انها 
القدرا المشترك) أى لاانه لبت‌الاذن بالضرور :والتقييد لادليلعليهفو- جب جع للشترا ك 


(قولالعارح فلاتمل تقييدهبالمشيثة ) هذابيانفائدة الجزم المفاد لغة أماالوجوب فستفاد مئصدورالخطاب عن نالشارع (قول 
المصنف أوجصدوره منهالفعل) دفع باسنادالايجاب الى الصدور مايتوهم من ان المفيدلههوالصيغة فيلزماستعماللفظ فى معنى مركب 
مسندا فىاستعمالهبالنسبة لبعضمنه الى اللغقو بالنسبة لبعضه الآخرالىالشمرع * وحاصل الدفعأ نالصيغة ف استعمال الشارع لمتخرج 
عن موضوعها اللغوى والوجور بأى خاصته مستفادمن الصدو, رمنهلامن (VY)‏ السينة وهذاظاهرلاسترةفيه (فول 
المصنف وفىوجوباعتقاد 
ال الان کلدلیل 
يمكن أنيكونله معارض 
كصيغة الامرفان تبادرها 
فى الوجوب لا يمنع أن 
جازا لاحتهالقر بنةخفية 
فان احتال القررينة كاف 
فى احمال الجا زکانس‌علیه 
أ بمةالبيان ومنهمالسعدق: 
التاويع وغيره وكصيغة 
العموم فان تبادرها فيه 
لاعنع أنيكون المراد مها 
الحصص وهل يحب على 
ماهوظاهره حتىيّمسك 
بهقبلالبحثعن الخسص 
والصارف عن الوجوب 
عملاماه والظاهرمنه أولا 
بجبلانهانما يكوندليلا 
عندالسلامة عن المعارضة 
فی شرط ولابدمن معرفة 
الشرط خلاف الأصح 
منهأنه عب اعتقاد مومه 
الظاهرمئه فانالتكليف 
انماهو بالظاهر قبل 


فلا حتمل تفبيدهبالشيثة(فانصّدر)الطلببها(من الشارءأْجَبَ)صدورهمنه(الفمل )خلا ف صدوره 
من غير الامن أو جب هوطاعته وهذا_قال ا لصنف_غيرالةول السابقامهاحقيقةفى الوجوبشرعالان 
جزم الطلب على ذلكشرعى وعلىذا لنوى واستفادة الو جوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع وقالغيرها نه 

هولاتفاقهما ىأ نخاصة الوجوبمنترتب المقاب على الترك مستغادةمن الشرعوع ىكل قول هى فى غير 

ماذ كرفيه يجاز (وفى وُجوباعتقاد ال جوب )فى الطلرب بها(قبلالبحث ) عمايصرخباعنهان كان 

(خلاف المام”) هل يجب اعتقاد مومه حتى يتم سك به قبل البحث عن الخصص الاصحنممكاسيأق 

(قوله فلا تحتمل تفييدهبالشبئة ) أى فلاتحتمل الصيغة تقييدالطلببالمشيثة (قوله واستفادة الوجوب 

الخ) من نتمةالتعليل وقولهعليه أى مى هذا الخنار (قوله,التركيب من اللغة والشرع) أى فالستفاد 

مّن‌اللغة جزمالطلب ومن الشر ع الوجوب والوجو بخص منجزمالطلب لانهالجزم الذى بوعدعلى 
تركه + وحاصله أن الستفاد من الاغة الطلب ال جازم والستفاد من الشرع كون ذلك الطلب الجازم 
متوعدا علىتركه وقدانضح كون هذا القولالدى اختاره الصنفب غير القول بانها الوجوب شرعا 
من وجبين كأقال : الاول ان جزم الطلب مستفاد مر الصيغة لغة على مختار السنف حلافه علىالقول 
الذكور فانه انما استفيد من الشرع والستفاد منالصيغة لغة جرد الطلب . والثانى أن الوجوب 
مستفاد من جوع اللغة والشرع على عختار الصنف ولاكذاك على القول الذ كور برهو مستفاد 
من الشمرع وأمامغايرته لكل من قولى دلالتها على الوجوب لغة ودلالتها عفلا فواضح (قَوهِ من 
ترتبالعقاب) بيان لخاصة الوجوب (قولهمستفادة من الشرع) أى وان كان الجزم مستفادا من 
اللغة على هذا الختار دون السابق لكن لاعن أندكاف ف الفرق ہما فلاتصح دعوى احادها 
(قوله‌هی فغبرماذ كرفيه جاز ) ماعبارة عن العنروضمير کر يرجع الما وضميرفيه برجع للقول 
أىوعلى كل قولهى غير المعنى الدى ذكر فىذلك القول مجاز والعنى أنكل معنى ذ كرما فقول 
هى حقيقة فيه وجاز فىغبره عند ذلكالقائل (قولهوفوجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف 
العام) به اعترضه بعضهم بان الخلاف فىالعام ااذ كرهالحققون فال على العموم قبل البحث عن 
الخصس قال فى التو ع حك العام التوقف فيه عند عامة الاشاعرة حتى يقوم دليل عموم أو 
خصوص وعند جمهور العاماء اثبات المح فى جنيع ما يتناوله اللفظ قطعا عند مشا العراق 
من الحنفية وظنا عند جمهور الفقهاء والتكلمينوهومذهب الشافعى فاذا كان تناوله له ظنا عنده 
فكيف بحب اعتقاد عمومه وكذلك حمل الام على الوجوب مشروط بعدم الصارف عنه کا هو 
شأن الحقيقة ولا شك ان هذا انمايفيد الظنلا الاعتقاد فالحق أن يقال يجب له على الوجوب 
لاانه جب اعتقاد الوجوب#و کن ان ھاب ل E E a‏ أى اعتقاداعتبار مومه رور اض واعتقاد 

وثبوت الحم عحسب الظاهر حيث لم يظهر صارف + وحاصله أنه يجب عند اتتفاء ظهور ارغوت فل ف 

( €۸ - جع الجوامع - ل ) الصارف لذلك قال فالمستص ان الجتيد اذا بلغ العموم 

ول يبلغهالخصوص وجب عایه العمل بالعموم الدی بلغه ولا يكلف با صوص الذى | يباغه واعتقادظهوره ف‌العموم دونالجزم بذلك الى 
أن يمل | تنفاءالمخصص فحيذيعتقد مو مه و جزم بذاك فالراد بال وجو ب الواجب اعتقاده هوالوجوب بحسب ظاهرالصيغة لافىالواقع حتى 
ينم بدفانهذامذه ب الصيرفى وقدقال فيه امام الحرمينانهفولصادرعنغباوة وعنادواحررنا ظهراندفاع الشكوك الموردةهنافتدبر 


(فول بف رينةقولهورد) وبقر ينة المقام فانالكلام فيصيغةافعلكاتقدم ف المان(قوله فان الامرالنفسىا) الصواب فانالاباحة ليست 
أمرانفسيا كاف مم (قوادرخامس وهواسقاط الحظرالح) عبرالضدعنه بقوله وقيلاذاعلق الامر بزوالعلةعروض الہ یکا نکاقبل 
ان ىأ ى كان قولةتعالى «واذاحلتم فاسطادواء (6/م) فائهعلق لامر بالاسطياديزوالالاحرامالدى هوعلةالبى فيبق با 


0 0 (فانوردالامر) أىافمل (بَْدحَظرٍ ) لتعلقه (تال الامام' ) الرازى (أُواستمْدَانِ ) فيه (فللاياحة) 
ماک نت فالو. جوب تدر أا حقيفةلتبادرها الىالذهن فى ذلك لغلبة استماله فيهاحينئد والتبادر علامة للحقيقة (وقال) القاضى 
(فول الشارح فلبة ||| (أبوالطيب) والشي أبواسحق (الشيرازىو) أبوالظفر (السممانى والامام ) الرازى (للوجوب) 
استعماله فہا حينئذ) أى | حقيقة كانىغيرذلك وغلبة الاستمال ف الاباحة لاندل على الحقيقة فيبا (ونوقف امام الحرمين_)فل 
بعدالحظر ولي ذلك مل" || يحكم باباحة ولاوجوب ومناستعاله بعدالحظر ف الاباحة واذا حللتم فاصطادوا فاذافضيت الصلاة 


الجاز الغالب الاستعمال 


فا ننشر وافاذاتطمرن فاتوهن وف الوجوب فاذا| نسلخ الأشهرالحرم فاقتاو اش ركين اذقتالحم الؤدىالى 


حتى نسكون الغلبة قرينة || قتلبمفر ض كفابة وأمابمدالاستئذان ف کان يقال لن قال أفملكذا أفمله(أمًا النبى ) أىلاتفمل 
المحاز لان ذلك معناه از ااا سسب ب س 

ر ر | الصارف الذكوراعتقاد اعتبارالعموم ونبوتالمم ليت التنمسك والعملبه لان العموم هو الى 
مومه یی ٠‏ ||| الاصلى الحقيق لافظ فيجب اعتباره حيثإيظهر الصارف عنه و بحرى نظيرهذا فما هنا من اعتقاد 
6 ع ER‏ الوجوب فالمعنى أنه بحب اعتقاد اعتبار الوجوب ونبوت حكمه بحسب الظاهر حيث لإبظهر صارف 
استعماله فىالمعنى الجازى || عنه لانهالمقيقة والاصل عدم الصارف ويمكن أنبراد بالاعتقاد كلام الصنف والشارح مايشمل 
فاذا استعمل عل السامع || الظن وحيناذ فلااشكال راجع بسط السئلة فى مم (قوله فانورد الاممال) عطف على مقدر 
أنه مجاز بقرينة غلبة ||| تقديره هذه الاقوال التقدمة اذا برد الامي بعد حظر فان ورد بعد حظرالح وظاهر الاقتصار على 
.ستعماله فال معنى الجازى الحظر عدم جر يان هذا الخلاف فى وروده بعد نهى التنزيه بل يتف حينئذ على أنه الوجوب د 
واداقالوا انالتبادرأمارة | فاله سم (قوله أى افعل) اشارة الىنالراد بالاص اللفظى بقر ينة قولهوردء وقد يقال الورود 
الحقيقة مالم يكن سببه | فديستعمل فالنفسى حازا كاقدمه الشارحفىقول السنف وان ورد سببا وشرطا الح فالاولى جعل 
غلبة الاستعمال لاف || القرينة قوله فللاباحة فان الام النفسى هو عين الاباحة والوجوب لا أنه دال على ذلك وف قوله 
هذا فائه غير معلوم غلبة أ أىافعل اشارة أيضا الى ماحكیعن‌القاضى أبى بكر م نأ نالتعيير بافعل بعداحظ رأ ولى م نتعييرا :هور 
استعماله فى می مجازئ أا بإلامى بعدالحظر لانافعليكون أمرانارة وغيرامراخرى والمباحلا بکون مامورا بهواعاهو ماذون 
بلالمعلومغلبته يعدالحظر فيه والراد بافعل كل مادل على الامر ا عم ا وب أن فىافعل 2 اوا الاباحة 
و فل ار _ | والوجوب والوقف وحكى فيه قولرابع وهوالندب كقوله صل اللدعليهوسم للمغيرةفىخطبته انظر 
بار ( فوا ت 5 0 1 000 - 

غلم ةالاستعالف الاباحة الها فانه أحرى أن تدوم يبتكا أى الود والالفة وخامس وهو اسقاط الحظر ورجوع الامر الى 
E‏ ماکان قله مره أو غيره شيك الاسلام (قٍڵه قال الامام أواستئذان) هذالابنافى 3 
لاتدل الج) عى أنغلبة ن قبله من وجوب ویره بيخ م (قوله. ماو ٠‏ إينافى قول الامام 
امال لنت اا . | بالوجوب معأفىالطيب وغيرءكايا فى لانالمقصودبهذا أنالامامجعل مابعدالاستئذان منحل ا لحلاف 
ا - | أيضاوعبارتهالآمرالواردعقبالحظر أوالاستقذانللوجوبخلافا لبعض أحابنا سىم (قولهفللاباحة) 

: بلان ميقم أى شرعا كاأشار الى ذلك بقوله لغلية استعماله فبا فان هذه الغلبة کا د كره بعضهم فيعرف الشر: 

الدلبلعلخلافمقتضاها || اي ى ار عرد 4 E‏ 
١ 0 '‏ 1 4 البتدأة الى لمتسبق بحظر ولااستتذان (قوله ومن استعماله بعد الحظر فى الاباحةالح) كرر الامثزة 
۴ 0 000 اشارة الى كثرتها كا قال لغلبة استعماها ( قوله فرض كفاية) أى فيكون ما أدى اليه من 

مر ك د ٠‏ || القت ل كذلك (ق له وأما بعد الاستذان) عطف على قوله بعدالمحظر (ق,له أى لاشل) اشارة 
لايتغير بلامغيرفانالورود كناك (قوله واما بعد الاستتدان) عطف على قود بسا هر (قوله ای لاغمل) 
بعدالحظ رلابناق الوجوباذرفع ا حر جكايتحق قمع الاباحة بتحقق مع بعد 
الوجوب الثابت بالدليلفقد بت نهغيرمانع وصيغة الام ر مقتضية إلا جاب ف وجب حم له على الوجوب ملاب لقنضى السا عن المعارض وفيهان 


الدلائل المسامة الغاهىقالامرالمطلقعن کو نه بعدالحظرامامابعده فالمقصودمنه ر فع التحر ‏ ۴ لانه‌المتبادر الى الفهم وهو حاصل بالاباحة 


والوجوب والندبز يادة لابدلامن دلي ل كذاف العشدوالنوضيح (فول الشارح لكون الفمل مض ر ل أى والمضرة منهى علا 
نيا عامابقوله به لاضرر ولاضرار والمنفعة مأذونفيها اذناءامابقولهتعالى « خل قل ماف الأرضجميعا » إخاعة 4 تقدم 
فيالمسنفانالوجوب لشىء اذانسخ بق الجواز عى عدم ال حرج ف الفعل والترك الشامل للاداحة والندبوالكراهة فذلك هوالأصح 
عنده وقيل الاباحةوقي ل الاستحباب اوقا الغزال لايق لمر از بلبرجعالأمرالىماكانقبله اه فا الفرق بين المسثلتين وقديقال ذلك 


فمااذا کان‌النسخ بقولالشار ع نسخته وڪوه لاف مااذا کان بالہی )۳۷۹4( كاهناوقدأشار الشا لح الحفق 
E‏ اليه بقولههناك عقبقول 

(بسد الوجوب فا مور) قاراھو (للتّحر.م) كافىغيرذلكومنهم بمض القائلين بان اا || المسنف الوجوب‌اذانسخ 
الحظر للاباحة وف.قوانانالهى لدفع الفسدة والأمرلتحصيل الصلحة واعتناء الشارع بالآول أشد كان قال الشارع نسخت 


(ورقي ل إنكراهية ) علىقيا ان الأمرللاباخة (و قي ل لأ احة) نظرا الى ان اللهىعن الشى«بمد 
وجوبه E‏ فيئدتالتخييرفيه (وقیللاإسقاط الو جوب ( وبرجع الأمرالىما كان قبله من 


محر جم أواباحة لكونالفملمضرةأوم:فعة (و إمامالحر مين صل و3 قفو ) ففمسئلة الأمر مرفر ییک هنا 


وحور به فالداخل نحت 
الكاف رفعته ونقد نفضته 


بشىءكاهناك ( مكل : الام * ) أىافمل (لطلبٍ األاهية لاتسكرار ولام قووالرة :ضرورية 3( ا 
اذ لاتوجد الاهية بأقل مما فيحملعليما (وقيل) الرة مذو ) الأمرلطلبا ماهية) موضع 
الى أن المرادالتهى اللفظى يقر بنة قولهللتحريم وفولهللكراهة والالقالانهالتحريمأوالكراهةوبدليل الزاع الاأمرالمطلق عن 
قوله وقيل للاباحة اذالنهى النفسىلايتصو رأ نيكونللاباحة لأنهطلب الكف والطلبلايكوناباحة مم ||| القر ينةالدالقعلىالتكرار 
(قوأه بعدالوجوب) فضية اقتصارهم على الوجوب انه عدالندباتحريم بلاخلاف وهوغير بعيد لأنه والمرة واتماكان لطلب 
الأصل مم (قوله كافغيرذلك) أى فغيرالوارد بعدالوجوب وهوالنهىالمبتدا منغيرسبق وجوب الماهية لانه مختصر من 
(قوله وفرقوا لح) كأنالرادانالقصود بالداتمنالبىدفعالفسدة ومن الأمتحصيل الصلحة د || أل منك ضر بامقصودا 
فدفع الفسدة متضمن لنحصيل الصلحةو بالمكس فليتأمل مم (قوأهواعتناءالشارع الأول أشد)دمن || بهالانماءولادلاةالمسدر 
هنا كان من القواعدالشرعيةاللقررة اندرء للفاسد مقدمط جاب الصا (قوله لفيا سان الأس علىغيرالماهية فطلب الفعل 
الاباحة) آى تامع حمل الطاب عل أدق مراتبه كل فا نأدمراتبطلب الفسعل الاباحة كناك | وضع اء صيغتان هاضرب 
أدنىمراتب‌طلب‌الكف الكراهة (قولهمن غر بمأواباحة) أى بعدور ودالشرع لإننبيه) سكت |[ وافعلضر با ولاشكان 
عن النبى بعد الاستئذان وهوماوقع جوابا بعدالاسنئذان وحكمة النحريمكالواقع بعدالوجوب ومنه أ الختصر والمطوّلفافادة 
خيرمس عن القداد قال أرأيتانلقيت رجلامن الكفار فقاتلفضرب احدىيدى بالسيف ققطعها أ| المنوسواءفالمرةوالتكرار 
ثم لاذمى بشجرة ة فقال أسامت له تعالى أفأقت له يارسول اله انقالماةاللا وماورد منه للحكراهة أ خارجانعن مداول اللفظ 
خبر مسلا أبضا أأصلى ف مبارك الابلقال لا قالدشي الاسلام (قوله أىافعل) أشار بذلك الىانالراد و لودل على التكرار 1 
بالأمراللغظى وعوصيغة افمل بقريئة قوله لطاب الماهية اذ المنىانه موضوع اطلبالماهية والوضع es‏ 00 
من خاصية اللغظ والمرادبافعل کل ماد لعل الطل بکامرللشارح'(قو لو فیحملعلبہا) أىطلالمرة منجهة ولو ار 


اهاضر ورية اذ لاوجود للاهيةالافىالفردلامن جبة اهام دلول اللفظ اذمدلوله القدرالمشترك وهوطلب 
الماهية التحققفالرة وفما زادعليها (قوله وقيل المرةمدلوله) عتملأن رادان مدلوله الماهية بقيد 


كا نالانيانقالمرة الثائية 
والثامة امتثالا وانيانا 


لامور والعرفيكذبه (فولاللصنف وال مرةضرو رية) المفهوم من العضد ان معناه انحصول الامتثال بالمرة لالكورنه الرة خصوصا 
بل لكونه لطلبالحقيقة اللتحققة فمن كلمن المرة والتكرارفهو ردعلى القول بأنه المرةلحصولالامتثال بها فزاد الشارح على 
ذلك أنهيد لعل المرة لكنه بطر بق اللزوم لضرورةأنالماهية ا#اتتحقق ف الفرد حلاف مازادعلى ا مرة فانهحتاج لدليل فالقائل بأ نه 
للمرة جعل دلالةالالمزام ام دلالة مطابقية وهوغلط فتدبر (قولالمسئف وقيلالمرة مدلوله) أىلأنه اذافالالسبداعبده ادخل الوق 
فدحَله مر : عدمتثلاعرفا ولوکان‌التتکرار لماعدوقدمر جوا بدوهوانهاماصارمتثلالا نالمأمور به وهوالحقيقة حصل ف ضمن المرةلالاأنه 


اه فالمرة مخصوصها لما مر,ثم انمن قال بانها السكرار والمرة فالانذلكظاهرها فلا يكونقولنا اضرب لالا أومرة نكرارا أو 
تناقضا لا نالظهو رلايناف الاحتمال فتقيدبماهى له لدفع الاحتّالو بخلافماهى له للدلالةعلىكونهامصر وفة عن الظاهر (قولالشارح 
و بحم لعل التكرارالخ)أما الاول فظاه رلا نالوحدة ليستمدلولة وأماالنانى فى التكرارفيهكاف بعض حوائى التاويع ان تلاحظ 
الافرادفىضمن الجمو ع وهو واحداعتبارى ما اللفظ فتصح نيه بدلالةالقررينة بخلافمااذانوى الوحداتالحضة فلاتصح نبتهالعدم 
احتال اللفظ لحا بخلافه على الا ول فيص ذلك والاولم ذهب الشافمى والثالى مذهب عامة الحنفية قالفىفصول البدائعوهومعتمدمذهب 
الشافعى والاولفولعنه (قولا لسن ف النكرار مطلفا) لا نأصاهافعل الضرببال ولتكرر الصوموالسلاة ولنبوتالتكرار فىاللبى 
كلا تصم فوجبفصملامهماطلب ولان الامر بالششى«نهىعنضدهوالهبى يمنع من الى عنهدائمًا فيازماتتكرار ف اللأمور بها جواب , 
ان الأخوذ ف الفعلالمسدرالمنكر باجماع أهل العر ببةوالتكرارف الصو والصلاة من خارج ولوسل فعارض بالحج وقياس الاأمرعلىالنبى 
قياسفى اللنةوهو باطل ولوسل _  )۳۰(‏ فيفرق بانالنبىيقتضى اتتفاءالحقيقةوهو باتتفائها فجميع الاوقاتوالامر يفتضى 


اثباتها وهو بحصل بمرة Sa‏ 000 
وبحمل على النتكرارعل القولين بقرينة (وقال الأستاذ )أبواسحق الاسفراينى(5 )| بوحاتم(القزو ينى) 


لانسا ان الامر بالنىء 
RE‏ فىطائفة (للتكرارَمُطْله) ويحملط الرةبفر ينة (وقيل) للتتكرار ( اْعُلّقبشرط أوصفة) أى 
فالبى بحس الامر بحسب سكرارالملقبه حو «وا نکنتر جنبا فاطهروا ‏ والزانيةوالزائى فاجلدوا کلواحدہ هما مائة 
فان كاندائمافدائمو الاد | جلدة» تتكرر الطبارة والجلد بتتكررالجنابة والزناويحملالعلق الم كور علىالرة بقرينةكا فى أمر 
فون الى الى أ الحج العلق بالاستطاعة فان يملق الأمرفللمرة ويحملعلىالتشكرار بقر ينة(وقيل بالوقف )عن الرة 
النكرارفرع كو نالا مرا له | والتكر ار عمنىانهمشترك ينما ولا حدهاولا نمرفه 


فانباته بهدور جد واعلمان 
جميعمن قال بأن الامر 
لايد لعل التتكرارقالبانه 
اذاعلقعلىعلة ثبت عليتها 
بالد ليل وجب تكرارالفعل 
بتكرر العلة للاجماع على 
وجوب اتباع العلة ولس 


تحققهافالمرة فقط أوانمدلوله نفس المرة (قولهو يحم لعل التكرارعلىالقولين بقر ينة) أىبحمل 
مى التسكرارحقيقة بالنسبة للاأولوجازا بالنسبةللثاإ(قوأهفطائفة) جالمنالاثنين وف عى مع 
عل حدقولهتمالى « ادخاوا فأم» (قوله مطلقا) أىعلق بشرط أوصفة أولا (قولهانعلق بشرط) 
الباءمعى على أوضمن علق معىر بط (قوإه حسب :نكرارالمعلقبه) أى وهوالشرط والصفة وقوله 
دوا ن كنتم جنبا» مثالالشرط وقولهوالزانية الخ مثال/لصفة (قولهو حمل المعلقالمذحكورعل المرة 
بقر بنة)وذلككقولهتعالى «وقهعلى الناسحج البيتمن استطاع اليه سبيلا» فهذه الآ ةالشر يغ ةقدعلق 
فيها الأمرأىصيغته المستفادة منالكلام على شرط أوصفة لامها تقدي أن يقال من استطاع فليحج أو 


کر ارح لمستفادامر» 
E ٠‏ لبحج االستطيع فقضيتها تكررالحج بكر الاستطاعةلكن قامتالقر يئةالدالةعلى الرةوهى الحديث 
فاجلدوه (قول .م ] ألعامنا هنا أم إلا"يد فقال لا بل للا بد (قوله فان ,علق الأمرفللمرة) .. الاولى أن يقولفلطلب 
8 ر 00 الماهية أوفليس التكرارالاأن بشت أن القائل بان الأمرللتكراران علق انه انم يعلق يون إلرة 


شرط) سا وردان (قوأهوقيل بالوقف) هوقول‌خامس نحته قولانفىمعناءأولا انەمشترك بينالمرةوالتكرار . وثانهما 
الكلام فى الأمر الطلق عن الفر ينةوهذا ليس كذلك + فان فلتل و كان تعليق الحم قولان 
بالشرط دالانل:سكراره لازم تكرارالطلاق بنحكر رالقيام فمااذاقال انقتفانتطالق ولي سكذلك به قلت فالالصفوى بعدابراده 
الجوابعنه ان‌الشار ع اذا رتب حكاعلى شمرط جعإوعلة ذلك الحم وكلماجعله الشارع علة لشىء يعبر فى الشرع عليته لدلك الشىء 
بخلاف تعليل غير الشار عفائه لايازم اعنبارهفيه ووقو عالطلاق الأول انم اهوالتعلي ق لاللعلية فع وفع لاعلة لوقو عغي رهلا نالقيام ليس 
علة حتى يق عكلياوجدطلاق فليتأمل (فولهأى يحم على النكرا رحقيقة) فيه نظرفانالرادخصوص التكرار فكي فيكو ن حقيقة (قوله 
الاولى أن يقولال) من أينلههذا وكيفيقدمالشارح علىمافال منغير تقل علىانه لول یکن ناقلالكانماقاله هوالتعينلانصاح بهذا 
القول يقول,ان النكرا رمد لول حفيق إلا مراذلوكان النسكرارعندهمن التعليق لوافق الأصح القائل بان لد لول ا لماهية فاذا بطل التكرار 
لمدمعلته وهولايقول بان الدلولالاهية تعينتالمرة اذ التكرار امإيڪونالمرةوهذا القائ ل لايقول بانهاضر وريةضر و رةانهفرع 
القول‌بانه لطلبالماهية ولايقول به فليتأمل 


520 ۴۸۱ 
قولانفلايحتمل على واحد مهما إلا بقر بنة ومنشأ الملاف استماله فبهما كأمرالحجوالممرة وأمر 
الصلاة والزكاة والصوم فهل هوحقيقة فيهما لأنالأسل ف الاستمال الحقيقةأوفى أحدها جذرا | 
من الاشتراك ولا نعرفه اوهو للتسكرار لأنه الأغلب أوالرةلأمها التيقن أو القدرالشتركيينهما | 
حذرا من الاشراك والجاز وهو الأول الراجح.ووجه القول بالنكرار فى الملتق ان التعليق جا | 
ذكر مشعر بعليتهوالحكم يتكرر بتكررعلته ووجهشمفه أنالتتكرار حينثذ انسلممطلقا ئت | 


اذا ثبتت علية العلق به من خارجأولمتثدت ليس من الام رمال کر ارعندالاستاذوموافقيه حيثلا بيان 


لأمده یستوعب مايمكن من زمان الممر لانتفاءص جح بمضه على بمض‌فېم يقولونالتكرارف العلق 3 (قولة وظاهر ان كلا من 
بتكرار املق بهمنياب اولى وبالتكرار فيه انلم يتكرر العلق به حي ثلا قرينةعلى المرةقلمذاقال اف القولينا) بیان سيب 
الصنف مطلقا (ولا لفور خلافا لقورم ) فىقولحم ان الأمر للفور أى البادرة عقب وروده بالفمل ْ الوفف هوالقول بأنهمشتزك 
ومهم الفائلون بأنه للتسكرار(وقيل الَو وال م) فا لمال عل الفمل بسد(وقيل) هو( شاك ) ل رانلا حد الان من فال 
بين الفور والراخى أىالتأخير 1 بأنهمشتركقاللانهلاقر بنة 
انه حقيقة فى أحدها ولانعرفه وظاهر ان كلا من القولين ينتج الوقضعن القوا ل اراو ا لا ممه لان الكلامقالامر 
اما على الثانى فلعدم عل للوضوع فهوأما عل الأول فلن ااعترك لاعمل على أحد مني إلا ب ك الان فوجب الوقف 
(قوله قولان) خبر بدا عذوف آی ها قولان ق میاو قف (قولھومنئاالای) یوز کی د اا (فولالعاےفبم يقواون 
أوآل البحث الى هنا (قوله كا”م الحج والعمرة) مثال للرة وقوله وأمرالصلاةوالزكاةوالصوم مال | بإلشكرار فى العلق ال ) 
التكرار (قوله فهل هو حقيقة فهما) أىف المرة والنكرار فيكو نمشتركا وهذاهوالقول الأول ْ أى لوجود التمليق الدال 
من قولى الوقف وقوله أو قأحدهما الخ هوالثانی منقولىالوقف (قوله أوهولكرار ) أى مطلقا | عليهو يلزم استثناءا وقاث 
وهذا مذهب الاشتاذ ومن معه (قوله أواللرة) هذا هوالقول الثانى فى كلوم السنف العار له بتو أا الضرورةهنا أبضا لنقييد 
وقيل المرة مدلوله (قوله أوف‌القدر المشترك) هذا هو القول الأولالصدر به فى كلام الصنف كا وي || القائل بالامكان مع موم 
الشارح (قوله نالتعلين با ذكر) أی من شرط أوصفة (قوأهمشعر بعليته) ی بسلية ماكر من ل لول تميق (قولالصنف 
الشرط والصفة (قولهان التشكرار حينتذ) أىحين النعليق (قولهان سل مطلقا) ينى لانسل أولاان ال أوالعزم) أىلانهثيت فى 
لتعليق بالشرط أوالصفة مشعر بالعلي مطلقابل المايشعر بهالذائبنت عليةالعلق من خاب نععوان زى أا الفعل والعزم حم خصال 
زيد فاجلدوه فان(تثبتعليتهمثل اذادخل الشبره فاعتق عبدامن العبيدفالختار أنهلايقتضى التكرار أل السكفارة # والجواب انه 
بتسكرارماعلق بهثم انسل اشعار التعليق يذلك مطلقا أىسواء بت علية اعلق من دليل خارجى عن أا بطبيع بالفملخاصةو حب 
الشرط أوالصفة أو م ثبت بل اقتصر طىفهمها من التعليق ليس التكرارمستفادامن الأ بل اما من | العزممن حيث هومن أحكام 


. أل الاعان وقد مر 


قول أولالبحث لا كرار وقوله ولا لفور أىولالتراخ كإيستفادمن قول الآ خلافالن منع وياد | 
فالا"قوال ف الفور والتراحى ستة كاأن الااقوالالتقدمةفىالمرة والسكرارستة (قولهإلفعل) متعلق | 

| بالبادرة وأخره لثلايتوهم عود الضمير على الفعل اوقدمه على عقب وروده (قوأهونهمالقائاون بأنه | 
' الشكرار ) أىمن القومالقا لين بأنه الغو رالقائلون بأنهالتكرار وهوظاهرلاستازام التكرارالفورلان | 
؟ النكرارف ميع مابمكن من أزمن ةالعمرومن جملتهاالزمان الا"ول (قوهفىالحال) أى حال ورود الاامر | 


| وقولهعلى الفعل متعلق بالعزم.وقوله بعدظرف للفعل أىالمزم الال على النعل بعده (قولهىالتأخير) | 
لوج جججوج سج 7ج وج EE‏ ا 7 E ET‏ 


(فول السنف ومن وفف) أى بعشه فان بعض الواقفين قال لو بادر غد متشلا بناء على وقفه فانهالفور أو القدر العترك وقذا بين 
الشارح الوقف بقوله بناء الح ندبر (فولهوحل كونهال) الأولى حذفدلانالكلام ف الأمرالطلق (قولهالنعالمذ كور الم)الأولىالقول 
بالمنع مردود ثم انه لاوجه لفان الصف المندى نقله عن بعض من قال الأمر لابقتضى الفور فبعد الانفاق على انه لايفتضى الفور 
اختلفوا فقال بعضهم وهو الأحكثر ولا التراخى وهو مذهب الشافعى وقال الاأقل يقتضىالتراخى فالمبادر غير ممتثل ونقلوالصنف 
أيضا عن أنى الصباغ فى عدة العالم ونقله عنه فيه أنه قال انقائله خارق للاجماع (فو لدلان القائلين بالتراخىال) ان رادنهم جوزوا 
التراخى وغبره فوقفوا فبؤلاءغير (۳) قائلينالتراخىوانأرادائهمقالوابإلاشتراكفكيف يمنمون الامتثال(قول الشارح 


وا نکانالراخىفيەغیر EE E TT ET‏ دده 
بوجبه فينظر لهمثال أ عن الامتثال وعدمه بناء على فوله لانملم أوضع الأ مرللفور أمللعراخى ومنشأ الحلافاستمالهفيهما 


فى القدر المشترك بينهما) 


كأمر الايمان وأمرالحج وان کان المراخی فيه غير واجب فېل هو حقيقة فيهما لأن الأصل فى 
الاستعال الحقيقة أو أحدهما حذرا من الاشكر اك ولانعرفه أوهوللفور لانهالاحوط أو اللراخى 


هذا هوااراجحفهولايدل || لانه يسد عى الفور بخلانالمكس لامتناع التقديم أوفى الفدر الشيرك ينهماحذرامن الاشراك 
على فورولاعلىتراخ برعلى | والجاز وهو الاول الراجح أىطلب الاهية منغير تعرض لوقت من فور أوتراخ(مسئلة )قال أبو 
مطل الفعل وأ هما حصل ||| بكر ( الرازى ).من الحنفية ( و )اليح أبواسحق ( الشيرازى ) من الشافمية ( وعبدالجبّار) 
كان مجزيا لان الدلوك || من المتزلة ( الامر) بشىء مؤقت (يستلزم القضاء ) له اذا لم يفمل فى وقته لاشعار الامر بطلب 
طلب حقيقة الفعل والفور 


والتراخی خارجى وهما 


بطلب استدرا كه وقد يقال بصحةظرفيتهالقضاء 


استدرا كه لان القصد منه الفمل(وقال لا ك القضاه با مر جديمر) 


جار فى جميع الأقواللافالقول بالاشتراك فقط وح ل كونهمنئلا بالمبادرة اذا تقيدالصيغة بفور ولا 


دلالة له عليهما وغالب || تراخ فان فيدت بأحدمافهى بحسبمافيدتبه (قولهخلافامن منعامتثاله بناءعلى قولهالأمر للتراخى) 
أدلة أقوال هذه السثلة انع الذکور مردود اذلیس منع امتثالهمعتقد أحد کا قالهأبوإسحق و إمام الحرمينوغيرهالا نالقائلين 
کالی قبلها فتأمل ( قول | بالتراخى انما أرادوا به التراخی جوازا لا وجو ب اکا صرح به جمع من الحققين نعم حكىابنبرهانعن 
الشارحاذالم_يفعل ) لس | غلاة الوا اقفين انالا نقطع بامتثاله بل تنو قف فيهالىظهور الدلائللاحتالارادة التأخر شيخ الاسام قلت 
ظرفاللقضاء ولا الاستلزام و له لان القائلين بالتراخى اما 1 ادوا 0 اخى جوازا اا حينئذفرق بينهذاالقوا لر ل 
لنسادء : اما الاثول فلان أ بأنهللقدر الشترك (قَولْه استعالهفيهما) أى فى الفوروالتراخى وقوله كأمر الابمانراجع للنوروفولهوأمر 
وق عله الفمل لبس وقتا أ الحج را اجع للتراخى (قوأه فل هو. حقيقة فيهما) هذا هو القول الثالك فى كلام الصنف اا 
“ للقضاء. واما الثانى فلان ق وقيل'هومشترك (قوإه أو أحدهاالح)هوالقول؛الوقف ( وله أوهوللفور) هوا لط وى فقول خلافالقوم 
الاأمرمستازم مطلقابلهو (قولأوالتراخى)هو القول ا و (قوأولانه بسد عى النور ) ایرب 
5 ظلرف للوجوب المقدر اذ (قولهلامتناع التقديم) أى مل الوفت شرعا (قولهاوفت من فور أوتراخ) DE E‏ 
الى لكان و ناا البيا نأو المبين أى من ذى فور أوثراخأولحال وقتمن فو رأوتراحوفيه نظر اذالفوروالتراخى وصفان 
, تدك ررر | الفعل فى الحقبقة دون الزمان الاعلىسبيل المجاز مىم (قوأهلاشعارالأمر ) أىاعلامهوسماءاشعارا لانه 
2 اللفظ علىلازم المعنى وفيبها خفاء بالنسبة لدلالة اللففا على معناه (ق هلان القصد منه اله 
فول الشارحلاشعار الاأمر د نقتا لان الب وفيا لحناء انت لدلال اذا فى ياء (قوأولان اليد مله اتن ) 


کالاامر 


والعنى يستلزم الفضاء وقت نحفق عدم النملفوفت الا داء و بصحةظرفيته للاسثلزام بالنسبةلاتضمنهلانمعناه يطلبازومه وفت عدم 
ولا شك أن ازومه فيه ندبر(فولالشار حلاشعارالا مر بطلباستدرا كيلا نالقصدالح) أىلاشعارالامر يهف ذلك الوفت بطلب قضائه 
. وقعله خارجه لانهوان كان المطلوب الفعلفىالوفتالمعين لسك نما كان الوقت العين انما طلبلسكونه مصلحة للفعل به كاله فالقصد أى 
. القصود الاأصلى هو نفس الفعل فاذا فا ت كاله بى الوجوبمع نقص فيه وبه يظهر وجهالاستلزام للاشعار لذ كورالعلل بالقصد اذ لولا 
. ذلك القصد لاحتمل أنيكونالطلب المتطق بالفعل خاصا بذاك الوفت فليتأمل 


(فولهأىمطلقا) أى بواسطة اله الطلوب بلقدات وطلب الوفث لكاله (فوله وشر ذلك مافالهابن الحمامالج)“لاخفاء فى انا اذا تمشلنا 
صوما مخصوصا وقلنا صم صوم بوم ابس فقد تعقلنا أمرين وتلفظنا بلفظين واما ان الأمور به هو هذان الأمرانأوشىء واحد 
بصدقان عليه و يعبر عنه باللفظ المركب منهما مثل صوم يوم ابس مثا فختلف فيه فن ذهب الى الاأول جعل القضاء بإلا'مر 
الأول لأن الأمور به شيئان فان انتفى أحدها بق الآخر ومن ذهب الى الثاتى جعل القضاء بأمر جديد لانه لبس فى الوجود الا 
شىء واحد فاذا اتتفى سقط المأمور به ثم اختلافهم فى هذا الأصل وهو أن الطلق والمفيد بحسب الوجود شيثان أو شىء واحد 
بصدق عليه العنيان ناظرا الى اختلاف فى أصل آخر وهو أن تركب الاهية من الجنس والفصل وتابز هما هلهو بحسبالخارج 
أو جرد العقل فان قلنا بالأول كان الطلق والمقيد شيثين لأنهما بمنزلة ا لجنس والفصل وان قلنا بالثانى وهوالحق كانا بحسب الوجود 
شيثا واحدا كذا ذكره الحقق التفتازاتى فى حاشية المضد #ه وحاصلالجواب حينئذ اذا سامنا انالكونف الوقت مصلحة للفعل 
به کاله لکن انا يبق الوجوب مع النقص اذا انفرد به الطلب ولب س كذلك بل اللطلوب شىءواحد وقدا تنفی با تنفاءجزئهفليتأمل 
. (قول الصنف والاأصحانالاتيان بالمأمور به يستازم الاجزاء) مع قولالشارح بناء علىان الاجزاء هو الكفاية فى سقوط الطلب 
وقد فسره به الامام نفر الدين وتبعه عليه شارحاه الاسنهاق (FAY)‏ والقراى وصو به الاسنوى فى شرح 


. النهاج قال لانه مدلول 
5 ۾ 2 ٠‏ . 0 5 8 0 

لامر ف حديث الصحيحين :2« من سى الصلاة فليصلها اذا ذکرها» ونی حديث مسل الاجزاء قال الجوهرى فى 
أحدكم عن المصلاة أو غفل عنما فليصلها اذا ذ كرها» والقصد منالأمر الأول الفمل فى القت |[ الصحاح أجزأنى الثى, 
لامطلقا والشيرازى موافق للا" کثر کا فى لعه وشرحه فد كره من الأقل سهو ( والأسح”ان كفا ىما الفقيه کاقالفی 
الإتيان بالأمور به ) أى بالشىء على الوجه الدى أمر به ( يستازم الاجزاء ) للمأنى به بناء على | منع الوانع فيفسره باسقاط 
القضاء لجواز أن لايسقط الأتى به القضاء الأصح عند الاصولى 
أى مطلقا وشرح ذلك ماقالهابن امام ان تحوصم يوم اليس مقتضاه أمران: التزام الصوم وكونه بوم أل الانيانبالمامور بويستازم 
اجيس فاذا عجز عن الثاتى لفوانه بق اقتضاء الصوم وقد أشار الشارح الى الجواب بمنع اقتضاء |[ الاجزاء اماعلى مقابله فلا 
الامسين بقوله والقصدمن الأ الأول ال سم (قوإه كالا'مسفحددي ثالصحيحينال) ذكر حديثين |[ يستازمه وسقوط الطلب 
أولمادالعلى حم النسيان وثانيهماعلى م الرقادوالغفلة التىهى أعم من النسيان و ببق حك التركجمدا 


عمن صلی ظا ناللطهار ةوهو 
ولعله مستفاد بالقياس على المذكورات بل هوأولى لانه اذا وجب القضاءمعالعذر فع عدمه أولى سم ||| غير متطهر لاه حاطب 


« اذا رقد 


(قوله فىلمه وشرحه) أى ول ينبت عنه خلاف ذلك فلايرد أنقديذ كر خلافذلك فى غيرجما مم (قوله ||| بالانيانبهامع ظنالطهارة 
أىبالنىءعلى الوجهالدى أم به) يعنى لان تعليق الحسم بلوصف بشعر بان الحسم على الشات من ' || وقد فمل هذا وقد اختار 
حيث الوصف لا بالنظر الى محرد الذات (قوله للأنى به) متعلق بالاجزاء واللاملنقوية العامل کا فى الصنف فىمنع الموانع ان 
قولنمالى فمال لا بريد مسدق لا بين يديه (قوله نامعل أن الاجزاءالكنايةسقوط الا | الى رای م التضاء 


لانه الطاوب حقيقة وقالانالختارعند نا الآنهوهذا وان جرينا فىمسثلة الانيان بالمأمور به يستازم الاجزاء على خلافه فمن لاتننى 
صلانه عن القضاء ليأ ت,المأمور به فان لامور به بالذا تالعبادةالمحزئة الغنية عن القضاء وماأتىبه ليس كذلك وكونماأنىبهمأمورا انما 
هولمعارضأىماعرضله منظنهالطهارة أوفقدءالطهور بن.وأمامايقالمن أنهآت بالمأمور به الآنووجوب القضاء بأمرآخر فطريقة 
ضعيفةلانالانعنى بالمأمور به الاماطلب أولاو بالدات واشتغلتالدمةبه فاذاصرف عن فعإوصارف أى كظن الطهارة مع فقدها وطلب 
الشارعتعريضه لاعلى الدوام بلفيوقتالصارف ال ىأ نيتنهى لم يكن الطاوب حينئذهوالأمور به العنى بأ نهل جزى* فعله اه وأنت اذا 
تأملنه وجدت الاجزاء على مااختاره لم خرج عن كو نه الكفاية فى الطلب انما الكلام فى ذلك الطلب هل هو الطلب الاأصلى 
أو العارض وهو جرد اصطلاح نم بى على مااختاره ان القضاءفعل ماسبق لهمقتض حقيق ةلافعل مشله وان القضاءالحقيق أى فعل العبادة 
خارجالوقت بطلبجديد لك نلالمافالوه م نأ نهأنى بالمأمور بدفىالوقت وهوالفمل بظن الطهارةمثلا بل لانقدم ف السثلة قبل هذامن 
فوات‌الطاوب بفواتجزئه وهو وکو نهف الوفث لاف الاعادةفى الوق عند نبين الحدث فيه مثلافامها بالطلب الأو لاماعلى فولغيرهفكل 
ذلك بطلب جديد ومن تأمل فول الشارح بان يحتاج الى الفعلثانيا علمانالمراد بالفضاءمايشمل الاعادة لاطلاقهع نكونه بعدالوقت 
(فول الغارح بناء على أنه اسقاط القضاء) اعم ان القضاء له معئيان استدراك ما فات من مصلحة الاداء والانيان ثل ما وجب. 


ولا بذر ين ازوم والأنول الا صوليين والثائى الشنباء کان جر با على الأول فالراجبح ان فمل الأمور به کا أمر بأن صلى بظن 
الطيارة مثلا مسقطله إذ مصلحة الاداء وقعت لانه لم يؤمر بغير ذلك وتسمية الثأتى قضاء حينئذ ماز لانه ليس الأأول بل مله 
فيازم أن لابوجد معنى حقيق القضاء ولو وجد لكان للفجر مثلا فرض غير الاداء والقضاء وان جر بنا على الثانى لم بازم شىء 


من ذلك وكان فعل اللأمور به کا أمر 


بان يحتاج الىالفعل ثانيا 


)۳۸٤(‏ لإيسقط جزما ولهذا فرع الشارح العلامة المسثلة عليه وأشارله بقوله 


MAREE Rg ا سر‎ a 
) بأنبحتاج الىالفملثاني اكا فى صلاة من ظن الطهارة ثم تبين له حدثه (و) الأصح ( أن الأرَ‎ 


فليتأمل (قوله والذىقاله 

غيرهالح) الدى قاله غيره للخاطب ( بالآمرٍ ) لميره ( اله ) نحو وأمر أهلك بالصلاة ( ليس أمرا ) ادلك الغير ( به) 

فى الملا فيها البنى على أى بالشىء وقيل هو أمر به والا فلا قائدة فيه لير الخاطب وقد تقوم قرينة على أن غير الخاطب 
القولالاسولى فى اتا أ مأمور بذلك الثىءكا فى ححديث الصحيحين أن ابن عمر طلن امرأنه وهى عاض فذ كر ذلك 
القضاء أما الخلاف فيها أا مر للنى صلى الله عليه وسل فقال مره فليراجمها ( و )الأسح( أن الآمرت ) الد( بلفظر اول ) 
البى على قول الفقهاء | كا فى قول السيد لمبده أ كرم من أحسن اليك وقد أحسن هو اليه ( واخل” فيه ) أى فى ذلك 
فى اسقاط القضاء فهو اللفظ ليتعلق به ماأمر به وقيل لايدخل فيه لبمد أن يريد الأمر نفسه وسيأتى تصحيحه فى 
مفرع على القولين (قوله مبحث العام بحسب ماظبر له فى الوشمين وقد تقوم قرينة على عدم الدخول 

وأنت خبير ال) فيه أنه [إ| حاصله بناء الحلاف فى السئلة على الخلاف فى نفسير الاجزاء والدى فاله غيره حتى الصلف فى 
لو فرعت على هذين شرح الختتصر أن الخلاف فيها انما هو على نفسير الاجزاء بإنهاسقاط القضاء أما اذافسر بالكفاية 
القولين لكان عدم فى سقوط الطلب كا هو الختار فالانيان يستازم الاجزاء بلا خلاف فالمسئلة مفرعة على ضعي فكذا 
الاستارام مقطوما به على قبل وأنت خبير بأن معنى قولم بلا خلاف أى عند القائل بهذا النفسير كا أنه كذلك عندالقائل 
الشف لاف illa‏ او و ل ا AA‏ 
٠ ٠ ٠‏ . [إ| بأن عتاج ا ) أى فالراد بالقضاء فمل العبادة ثانيا لامعناه الحقيق من أنه فعلها خارج الوقت 
5 سر e‏ ( قوله 0 0 | لذلك الغبر ) أى ابس أعس! من الآص e‏ اب 
يكون مرجوحا فل “ل || هذا مذهبنا معاشر للالكية ويذبنى على هذا الحلا ف كون الصى مأجورا على صلانه على القول 
5 0-6 0 بأن الا'عس الام بالشىء أعى بذلك الثىه وعدم كونه مأجورا بل فائدة ذلك تمر ينه فقط على 
للزالق (قولهولبيغلية1” ||| المبادةعلىالقول اثانى وردشيخالاسلام القول بأ نالا"مر بالاأمر:بالشىء أم به بانه باز م عليه أن‌القائل 
أحد) بعنى انهمتفؤعليه || لير.معبدك,كذا يكونمتعديالكونه آمرا للعبدبغير إذنسيده وأنهلوفالالعبد بعدما كر لانفمل 
كاف العضد (قولهوفيهان ||| يكون تناقضا ولم يقل بذاك أحد اه فيه ان اللازم من ذلك أمر العبد بواسطةسيدموعلى لسانه | 
اللازم الح) هذا غلط | وذلك يستازمالاذن وان فولهللعبد بعدماذ كر لاتفعل اضراب عن الاأمر فهو ناسخ له فتأمل (قوله 
منشؤهعدم فهم الوضو ع والافلافائدةفيه لغيرالمخاطب) قديعارض بأ نهقدينشأ عن أمرالخاطب لغيره امتثال ذلك الغيرقاله سم 
فان حاصله ان أمرا الآمر أ قلتقديقال الامتثالفالحقيقة لكو نالخاطب مبلفاعن الآمر الأأوللالكو نه هو الآمر فالامتثال 
اللكنف بأن بأمر غر أ لأمرالآمر الأولنعم كونه على لسانالخاطب أدعى للامتثال فى حو أمر الولى الصى (قولهوقد تقوم | 
بشى مهلهوأمرمن الآمر أ فر ينةالح) أىوحينئد فلاخلاف ف أن غيرالخاطبمأمور بالأمرالأول (قوأومرءفليراجمما) القر بنة | 
اليك النير فالكلام فى هنافوا فاب راجعها فانه أم رلاغائب فی کون ابن عمررضى اقه عنهمامأمورامنه صل اقهعلیه وسل (قوله بلنظ | 
اسمن آمر السب سوا | بنناوه) أى يقناول ذلك الفط الأمر (قوأةأىف ذلك اللفطا) أىباعتبارمتملقه أ منعوه (قوأهلبتعلق | 
أم السيد عبد أولا إفوله (le‏ الدخول وان کان معاولا بحسب ا حارج (قوإموسيأنى فسبحث العام الج) | 
اضراب الج) هذا ان لزم اعتذارعن الاعتراض على الصلف بالتنافض بين كلامبهوهذا الاعتذار با اما جاب به السل ف فى منم | 


هلى‌مدمهالتلافض والغرضانهمتفن على عدمه کامر (فولهقلت قديفالا) ڪا 
فيه انه لبس مأمورا من الأول حى يتل أمره والمحنى ہنی كلامه كله عل ان الرضورع ان الغ بكونمامورا بأمرالواسطةئدبر 
(فول الشارح وقدنفومفر ينةا) أىكالأمرائهورسوله عليه الصلاة والسلام آنبامر ا فان‌القر نة الهمبلغ مله (فوا لالا مو 
بذاك الثى») المراد بالئىء متملن الا مر وهوالرجمة 


(فولهءلى الانشاءمطلقا) أىعن التقييديكوله من‌غبرمبلغ والقصودمنه أحدالشقين وهومااذا كان من مبلغ لأنه حبذ لا يكون مر 
نف ه الذی هو وجه الاستبعاد لاف مااذا كانمنغيرمباغ فاندفعقوا لالز رکشی )۳۸6( مع ور وده الأ نه مب ىعلى أن 
ص تت براد مبن الاللملاق 
السورتان ( قول الصنف 
مسئلة الأمر النفسى الح) 
قال العضد لي سالكلامى 
هذرن المفهومين لتغا رهما 
لاختلاف الاضافة قطما 
ولا ف اللفظ انما النزاع فى 
انالثىءالعين اذا أمر به 
فبل ذلك الأمرنهى غن 
النىء العن الضادله أولا 
فاذاقال ڪرك فهلفالمنى 
هوا بمثابة أن يمول 
لا تسكن اه وقوله نهى 
عن الشى ءالعين صر بم فى 
انخلاف القاضى فىالضد 
الوجودى وقد صرح به 
القاضى نفسه حيث قال 
الأمر بالسكون نهىعن 
الحركة قال السعد علىقرله 
لاختلاف الاضافة ا فان 
الأمر مضاف الى شىء 
والنبى الىضدمولاف اللذئا 
لان صيغة الأمر افصل 
وصيغة النبى لاتفعل وائما 
النزاع فى الاوامر الجزئية 
عى ان ما يصدق 
عليه انه أمر بشیء هسل 
يصدقعليه أنه نهى عن 
ضده أومستازم له بطر يق 
التضمن أوالالتزام وممنى 


كافىقولهلمبده تصدق عىمن دخلدارى وقد دخلباهو (و)الأصح ( أن الثيابة دحل الأمور) 
بهماليا کان كال ركاة أو بدنيا كالحج بششرطه(الالما .نع ر) كاف الصلاة وقالتالعتزلة لاتدخل البدنى 
لأن الامر بهاماهولقهرالنفس وكسرها بفملهوالنيابة تنافى ذلك الالضرورة كاف الحجقلنا لاتنافيه 
لافيما من بذل الؤنة أوتحمل النة (مسئلة : قالالشيخ” ) أبوالحسن الأشعرى (والفاضى) أبو بكر 
الباقلانى (الأمر النفسى بشى «مميّن ) ايجابا أوندب! 
الوانع من حمل ماهنا على الانشاء مطلقا وماهناك علىمايعم الانشاء والخبر منغير مبلغ كالنى صل الله 
عليه وسلم عنالله والوز ير عن الأمير قالالزركشى ولايخفى مافيه منالتسف مع وروده فى الصورة 
التى جتمعان فا قال ولوجمع ببنهما تحمل ماهنا على خطاب شاملله نحو ان الله يأعى بكذا وحمل 
ماهناك على خطاب لا بشمله حو «انالهيًمسى نتذعوابقرة» كا نأولى واستشكله تامیذه البرماوى 
بن الطاب اذا لم يكن شاملا له فليس من عل الحلاف فلذا سل الشارح تنافيما واعتذر عن 
الصنف بما ذكره اه شيخ الاسلام # وحاصله ان فى اعتذار الشارح عن الصنف مما دكر 
اشارة الى رد جواب السنف عن التناق بماذكره فمنع الوانع وان الاولىله أن بيب بما ذكره 
الشارح هذا والعتمد أنه لا يدخل مطلقا أى حبرا أو مرا خلافا لما هنا ومافىمبحث العام أيضا 
(قوله كافىقولهلعبده تصدق الح) القرينة فيه انالتصدق ليك وهو لايتصور فالمالك لمايتصدق 
به اذ الالك لا يملك نفسه ويد عبده كيده ( قوله والأسح ان النيابة تدخل الأمور الح) أى 
جوز ذلك عقلا ويقع شرعا أيضائمان الخلاف ببنناو بين العتزلة ف البدتى دون الماح فانه لاخلاف 
فيه وكلام الشارح والسنف شامل الالى والبدنى ويمكن نوجه بالنظر الى الجموع على معنى ان 
الأصح دخول النيابة الأمور به مطلقا خلافا من خص الدخولبالمالية وبهذا يندفعماأوردهالكال 
هنا سم (قوله‌بشرطه) أى وهوالمجز (قوله الالمانع) مستثنى منحذوف أى جوز ذلكو بقع 
الالانع أى فاذا اتتفى المانع جازت بدون ضرورة عندنا دون العتزلة فنحن نشترط للجواز عدم 
الانع وهم يشترطون له الضرورة (قوله ۴ فى الصلاة) بين المانع فما ولا يصح أن يكون هو 
منافاة النيابة للمقصود م نكسر النفس وقبرها لأنهذاهو حجة العتزلة فىالبدتى مطلقا وقد صرح 
بردهائعم يمكن أن عل الان م كونالمقصودالكسروالقهر عل أ كل الوجوه كادلعليه تصرف الشرع 
وذاك لا حصلمع النيابة وانحصل معبامطلق الكسر والقهر فليتأمل سم (قوله الالضرورة ) 
استئناء من قوله لأندخل البدنى (قوهافها من بذل اللؤنة) أىانكانتالنيابة بالاستتجار وقوله 
أوتحملالمنة أىانكانت بغيرأجرة (قوإه بنى«معين) نبه بهعلى أنه لاخلاف تابر مفهوى الأص 
والنبى ولافىلفظهما كاسيذكره بعدبل فا نالشىءالمعين اذا أمبه فهل ذلك الأص نهىعن ضده 
أومستلزم له بمنى أنمايصدقعليه أنه أ نفسى هل يصدقعليه أنهنهى عنضده أومستلزم له فا 
شيخ الاسلام (قَولهايجابا أونسا) 5 ثرالتعبير بالا جابدون الوجوبوان کانا واحدا باللدات واا 
مختلفان اعتبارا فالطلب من حيثاضافته الفاعل يعبرعنهبالابجاب ومن حيث اضافته للمفعول يعير 
عنه الو 0 لكون kg‏ ا الأولومكن أنيكو نأشار بذاك أيضا الى التورك على مهما يطلب على حدة اه 
المصنف فىتعييرهبالوجوب فى قوله الانى وقيلامرا الوجوبلزو ان المناسب تعبيرهبالا جاب ماعامتمنأن ال الفا ع 
(58 - جع الجوامع ل ) أن العلل واحد الجوبه يظه رفساذ كل ما كتبه سم هنا فانهمبى على عدم حر رمعي 
العينية (قول الشار حاحابا أونديا) أى بناء على انمعناهما طلب الفمل معالمبع من الترك جازم أولا فالمنع من الترك جزء والاعجاب 
أوالندب للقصود بالطلب أمالو بنيناعلى اهما الطلب جازما أولافلا يكو نغيرالوجوى خارجاع نحل التراع وقدقيل بهكابأتى فلب تمل 


يجعل واحد لم عصل كل 


كوه نفصة ہما سرلا" + > 


(فولالمنف عن طده الوجودى) المرادبالوجودى الافرادالى يتتحقق باترك الأمور به الذى هوالكف غنه لاعدم قعل وبالمدی 

هوذاكالكف كانص علي هالسعد فىحاشية العضد واذافسره الشارح فماسيأنىبالترك وقالفما تقدم اولمبحث الام الراد بنحو 

كف انرك ودع ولاشكانالطلوببالأمرهوالفمل فاندفع عث العلامة الآىو بهيظهرانالهىتارة يكون طلبكف عن فمل غب رکف 
وتارة يكون طلب كفعن فعل هو وكففانالشارح مماه نهيا عنضد غيروجودى وهوالكف فاندفع استبعاد سم ذلك الآنى فى 

مبحثالنهبى + واعل ا نالاضدادفىهذهالسئلة ثلائةضد وجودىمعين كالقيام بالنسبةللجاوس وهو حل لحلاف وضدوجودى غيرمعين 

كأىواحدمن أضداد مأمورابواحدمنها غير معان ولاخلاف فىأنالأمر بأحدها لبس نميا عن ضده منها وضدمعين غير وجودى 
وهوالكف عن الأمور به ولاخلاف فأن‌الأمر بالشىءنهىعنه أو يتضمنه لانهجزء والايجابكامر وانما سمى ترك الأمور غير 

وجودى لعدمتحققهالام ع تلبس (5 )2 بشدوجودىفليتأمل (قولهفليس حل النزاعانالامر بالشىء نهىالح) صوابه 

E AO ASE Es :امد‎ A EE 


لأجل الرد على مافى . 2 8 ع ۶ےہ 
( نهى”عنضده الواجودى ) تعرعا أوكراهة واحداكان‌الش د كضدالسكونأىالتحرك أوأ كثر . 


المباج أن يقال فليس 3 5000 . 
يتضمنال1 و بعد ذاك هو وأبُو الحسين والامام ) الرازى ( والْآمُدىْ ) فالأمر بالسكون مثلا أى طلبه متضمن للهى عن 
من عل ازام كاف الختصر أ التحرك أى طلب الكف عنه أوهو نفسه بممنى أن الطلب واحد هو بالنسبةالىالسكو نمروالى 
وشرحه المضدى والنافى آم التحرك بى كا يكو نالشىء الواحد بالنسبة الىشىء قربا والىآخر بمدا ودليل القولين انه لا لم 
لكونه دغ 7 ناه کا يتحقق الأمور به بدونالكف عن ضده كان طلبه طليا للكف أومتضمنا لطلبه 

فالعضد على انالمنع من ||| الطلبهنامنظورفيه لتعلقه بالفاعلكذاقررءشيخنا (قوله غن ضده الوجودى ) فيه أن يقال 
الترك لبس من معقول || لاحاجة لنقييد الضد بالوجودى لان الضد هوالامر الوجودى كا تفرر.وأجيب بأن التقييد به 


الايجاب بناء على أنه 
الاقتضاء الجازم فيجوز 
أن يطلب طلبا جازما من 


فائدنين : الأولىدفع التوهم اذ كثيرا مابراد بالضد غيرالوجودى ولو جازا بل كون الضد لا يكون 
الاوجوديا ليس متفقا علي ةكايفيده قولشيخ الاسلام مع أنه أى الضد مقيدبه أى بالوجودى على 
المشهور اه وبهذا يقوى التوهم المذكور فيحتاج لدفعه بما ذكر . الثانية الاشارة الى رد مافى 
النهاج فقد قال الكال فليس عل النزاع أن الأمر بالشىء نهى عن ضده الدى هو ترك ذلك 


غير خطور الع من الراك ا : 

بالبال وانارمه الواقع الثنىء خلافا لما ذهب اليه فى امنهاج مستدلا عليه بما استدل به القاضى من أن المنع من الترك 
نمهو على كلام المصنف ا جزء مفهوم الابجاب فالدال عليه يدل على ذلك بالتضمن اه وحيث اشتمل التقييد على هاتين 
خارج عن حل النزاع ا أ الفايدنين المهمتين فدعوى عدم الحاجة اليه منوعة وكذا دعو ی كونه لبيان الواقع لاللاحتراز 
على انه لا می للاع جاب كالشييخ الاسلام وعبارة المنهاج التى أشارلما الال هى قولهالخامسة وجوب الشىء يستلزم حرمة || 
الاطلب الفعل مع املع نقيضه لانه جزؤه والدالعليه يدل علها بالتضمن اه اه مم قلت الرد على مافى المنہاج بالتعيين 
57 الثرك كانس عليه بالضد لابالقيد الذ كور ار فعبار ته النقيش لا الضد (قوأهانهيتضمنه) المراد بالتضمن 
السعد فى التوضيح وقال الاستلزام لاالدلالة التضمنية المعروفة عند المناطقة على ماسيجىء (قنولهفالامر بالسكونال)مفرع 


ا ام من کاو ا نوين ( قو بکون شی مالواحد بالنسبةاليثى حفر ) فيدمساعة 8 و 
(قولدقلت الردالغ) لا رد أوذافربوذا بعد (قوله انه لایتحقق) بفتح أو له أى ب وجدولا خف ان نوقف الثىءم ل الثشى «مؤذ نبالغيرية 
فيهفانالترك هوالكف وقد صر حبالاعاد ينه ما العضد تقلا من وقع من هالنزاع هنا : ولڪون 

وهوضدلانه لبس رفع شىء بل أمر وجودى فلبس التعبير بالضدعخرجا له (قول الشارح لا إيتحققال) فيه اختصار للدليلين بيان 
الأول لمالم يتحقق الأمور به بدون الكف فالكف مطاوب وطلبه اماطلب الفمل أومثله أوضده أوخلافه'والثلائة الأخيرة باطلة 
لانہما لوكاناضدين ومثلین ل حجتمعا ف محل واحد وماجتمعان اذجواز الأمر بالشیء والنبى عنضده معاضرورئ ولوكانا خلافين 
لجازاجتا ع كل منهمامع ضدالآخر ومع خلافه كاجتمع السواد وهوخلاف الحلاوة معالخوضة ومعالرانحة فكا نيجوز أن جتمع الأمر 
بالشىءمعضدالہى عنضده وهوالأمر بضده لكنذلك محال لانهمانقيضان وتكليفبالحالو بيان الثائ ىلا لإيتحقق الأمور به 
يدون الك كان طلبه طلباللكف لانمالايتم الواجب الابه واجب # وحاصل الجوا بن الأمور به يتوفف عى عدم فعلالضد أماطلبه فلا 
پتوقفعلى‌طلب‌الكف عن‌الضدادقدلا يكور نذلك الضدعخطرا بالبال نمم الوا جب أن يكور ن عخطرا بالبالهوالضدغيرالوجودىأعنىترك 


الأمور ثى الكفعنه وقد قلنا انالامر بالشىء ہی‌عن‌طده غيرالوجودى أو بتضمنه ودا ظبركونه دليلا علىالعينية كافاله 
القاضى وقرر دليله هكذا فتدبر (قولهلاتوقفطلبهعلىملاحظته الح) فيه انه حينئذ يكون طالباشيئا لابشعر به ولايعقله وهوغير 
معقول مع منافاته لوحدة جعلهما وطلبهما كذا فى العضد وكفابة المطلوب بالقصد اتماهى فى استلزام وجو به وجوب مابتوقف عليه 
كانفدم فى مقدمة الواجبلاىكون طلبه طلبه أو يتضمنه وبه اندفع مانقله عن الصف المندى فان ماقاله فى المدلول الزاما ولا 
505 ناته بخلاف مع اللفظ أو جزئه وكلهذا بناه سم على انمع التضمن ف الضدىالوجودى الاستلزام ونبعه الحواثى وهو 
خطأ بل المراد بالتضمن ف المسثلة كلها حقيقة كانبهعليه الشارحآخرا وانخصه سم بماهنا وعبارة الختصر معشرحه المضدى 
القائلون بالتضمن قالوا أمر الايجاب طلبفعل يذم على ت ركه ولازم الاعلى فم للانه اللقدور وماهوهنا الا الكف عنه أوفعل ده 


وكلاهما ضدللفعل والدم بأيهما کان فهو يستلزم الى عنه (AY)‏ 


ولسكونالنفسى هوالطلب الستفاد من اللفظىساغ المصنف نقل التضمن فيه عن الأولين وان كانا 


من المتزلة التكرين لللكلامالتفسى (وقال اماما مرمين, والغزال ) هو ( لا عينه ولا بشن ) 
واللازمة فى الدليل ممنوعة لوازأن لايحض رالضد حالالأمرفلا يكون مطلوب الكفبه (وقيل 
أم الو جوب بتضمن في ( أىدو ,مر الندب فلايتضمن الهىعن الضد 

فالدليل الذكور انما يتتجالاستازام العبرجنه بالتضمن دون العينية كاهو ظاهر لمن تأمل فقوله 
کان طلبه طلا الكفلايسل (قوله ولكون النفسىال) هوجواب اعتراض على حكاية الصنف 
عن عبد ال جبار وأنى الحسين لأنالكلام فى الأمى النفسى وهجا من العتزلة النحكر بن للكلامالنفسى 
النقسم الى الأمر وغيره ‏ وحاصلهذا الجوابأنالكلام فالطلب الذى هومفاد الأمراللفظىوذلك 
الطلبشبته الفر يقان أعنى هل السنة والعئزلة الاأنهمامختلفان فىحفيقة ذلك الطلب فأهل السنة 
يقولونانه الككلام النفسى والمتزلة يقولون انهالارادة لاالكلامالنفسىلانهملايقولونه سمباختصار 
(قولهوا الملازمة فى الد ليل منوعة لجوازأنلاعضرالضد حالالامرفلايكون مطاوبالكف به) قديقال 
ماالمانع من أن بجا بعنه بأنطلبالثىء انما يكون مفرءاعنملاحظته ويستحي لمع الذهولعنه اذا 
کان م طاو باله بالقصد حلاف مااذا کان مطاو با لهبالتبعبة لتو قف المطاوببالقصد علي هكاهنافان فعل الشىء 
بتوقف على ترك ضدهفطلبالفع ل يتوقف على ملاحظة الفعللا نه قصدى بخلاف ترك ضده المتوقف 
هوعليه لابتوقف_طلبه علىملاحظته بليكفىفيه ملاحظة المطلوب بالقصسد ثم رأيت فىنهاية الى 
المندى ماي بد ذلكفانه ذ كر جوابا ثمعقبه بقولهسامنا لکن لماجاز انيكونالاامر بالشىءأمراعا 
يتوق عليه وجوده م كونهمخفولاعنه فلم لاحو زأن يكو ن لامر بالثنى«منهياعن ضدموانكان مغفولا 
عنهسامنا الاجو أن يقالانهنهىعنه بشرط الشعو رفليتأمل اه مم (قوهفلابكونمطاوبالكف 


به) أى لان الانسانلايتصورمنهطلبمالاشعورله بدولاخق أنهذا [مايتصور فى أمرغير الشارع اللهمالا 
اا ف نت تنا ا اقل د ا الف كا 


اذ لازم مالم يندعنه لاأنهععناه 


الجواب لأنه مبنى على 
ان الم من معقولالابجاب 
فلا نفك عنه تعقلا وأما 
من بحو زالا يجاب وهو 
خطور الم بالترك على 
البال وان ازمه فى الواقع 
فلابلزمه ذلك اه فانظر 
قوله فى الجواب انهمبنى 
على ان الم من معقول 
من جاة معناه العقولمنه 
الوجودى والعدمى وهو 
فى العدمى هل حقيقته 
فليكن فى الوجودى 
كذلك ولوكان معناه فى 
الوجودى الاسستلزا ام 
لماساغ إلسنف الثقبيه 
بالوجودى لان العدمى 


متضمن حقيقة لا مستلزم فعم منهذا أنالقاضىومنمعه قالوا بالتضمن فالضدين جميعا فوافقهم المصنف فى العدمى وخالفيم فى 
الو جودى وغيره خالفهم فيهما معا بناءعلی‌مامر وف بعض حوائى العضدأنمنقال بانالامرنه ىأو ينشمنالنهى يقول ان ترك 
الملأمور هوعين فعل أحدأضداده و بين التضمن بان ذلك الترك جزء معنىالاجاب اه وهو مأخود ذ من كلام العضدالمتقدم فليتأمل 
(فوله ل لابجوز انيقال الح) هو جائز لكنه لبس مدعى أحد (قول الشارح لجوازانلايحضر الشدالح) يمنى ان التوقف اماهوعلى 
الكفعن الضد خارجا لاعلى حضوره فى عل الآمر وقت الامرضر و رة انالمنع عن‌الضسد الوجودى ليس مأخوذا فى مفهوم الاحجاب 


الدى هومداولالامر بلالأخوذ فيه المنعمنترك المأمور واذاجاز انلا حضرعنه الخاوق وقت مرو ه علمانه ليسعين الامر ولا 
بتضمنه وانحضوره عندابله لا لتوقف‌الامرعليه بللااستحالة ان لاعیط بهعامه فتيئن موم المنع على انالمدعى الكلية فیکنی ف 


مئعها الجزئية فاندفع مايتخيل من كلام الحشىهنا تأمل 


(قوه واس el‏ 


صده أو بتضمنه أو لا 
بخلاف ضده العدمى فانه 
عينه أوضده قطما (قوله 
الى اهو عدم التمل ) 
قدعامت انهم صرحواهنا 
بان الراد بالئرك 2 الكف 
نم یکو ن النبىهنا طلب 
كفعن کر 
فولهم انه طلب كفعن 
فمل نكن قد تقدم | 
الكفعن الكف أمر 
وماذاك الالكون‌الكف 
فعلا فيكون النہی مثله 
تدر (قوله‌خارجعن‌حقبقة 
الأمرقطعا) فيه انمدلول 
الاه _ الايجاب وحقيقته 
طنب الفمل مع للع من 
تركه والنعمن الترك هو 
طلب اللكف عنه وهو 
اہی وسیانی ذلك بعد 
(فولالصنف ولایتضمنه 
على الأصح)أى لان ةق 
السكون وان توقف عن 
السكف عن التحرك الاان 
النحرك قدلا خطر بالبال 
عندالامر نم تركالسكون 
وغوالشدالندمن وات 
خطورهلانه جزءالايحاب 
وهو مفاد بالامر وحينئذ 
فلا حاجة للقول بتضمن 
لفظ الامر لفظ النبى 
لسكفابةماأفادهمعنى الامر 
مناليع من تر الأمور ر 


وو 


عى استلزام الوجودتقدير ابسبب استلزام حقق المأموربهالكفعنضده 


AN 


لان الضدفيه لايخرج به عنأصله من الجواز بخلاف الضد فى أمر الوجوب لاقتضائه الذم على 
الترك واقتصر على التضمن ٠‏ كالأمدى وانشمل قول ابن الحاجب م٠ن‏ خص الوجوب دون 
الندب المين أيضا أخذا بالحقق واحترز بقوله معينعن الهم من أشياء ٠‏ فليس الأمر به بالنظرالى 
ماصدقه مهيا عن ضده منها ولامتضمناله قطما وبالوجودىعن العدمى أى ترك الامور به فالأمرهى 
عنه - يتضمنه قطما والتضمن هنا يعبر وا ام لاستازام التكل للجزء (أما)الأمر (اللفظى 
عي نالنبى ) اللفظى ( قطما ولا بتضمنه يتضمّنة” على الاسح ) وقيل بشضمنه على ممنی أنه اذاقيل 
2 مثلا كانه قيل لانتحرك أيضا لأنه لابتحقق السكون بدون الكفعن التحرك (وأما 
النبى) النفسى عنثىء تحر يما أوكراهة 
أنيرادحضورالاعتبارلاالحضورفالدهن (قوله لانالضدفيه) أى ىأمرالندب وقولهلاخرج بهأى 
بوقوعهفيه وقولهعن أصلء أ ىأصلالضدو بين الاصل بقولهمن الجواز (قولهوان شم لقولابنالحاجب) 
أ احتمل الشمول لان كلامهيحتم ل الشمول الم كور وعدمه (قوڵه منم من خص الوجوبدون 
الندب) هذامقولابنالحاجب وفولهالعينمفعولشمل وقولهأيضا أى اشم لالتضمن وقوله أخذا 
با حققعلة لقوله اقتصر و وج هكونماقاله المسل ف أخذا بالحقق أنالتضمن قالبه فى أمرالوجوب 
كلمن الآمدى وابنالحاجب وأماالعينية فم بقل مها الاابن الحاجب بناء على شمول كلامهلمافالتضمن 
قد اتفقا عليه بخلاف العينية ولاخفاء فيأن المتفقعليه أقوى مما ل ينفقعليه فأرادالشارح بالحقق 
المتفقعليه وقرر العلامة قولالشارح أخذا بالحقق بمانصه أیلاحتال كلامابن الحاجب ان من 
القائلين بالنضمن من خص ال فيساوىماهنا وان من الاصوليين من بخ ص أمرالوجوب بهذا الخلاف 
فيشمل العين والتضمنفاذالمصنف بالحقق اه (قوله بالنظرالىماصدقه) أىفرده المعين واحترز 
به عن النظرالىمفهومه وهوالا حد الدائر بين نلك الا شياء فانالامر حينئذهىعنالضد الذدىهو 
ماعدا نلك الأشياء سم (قوله و بالوجودى عن العدى)أىترك الأمور بەفالامبه نمسىعنهالقال 
العلامة ىعن الترك الدىهوعدمالفعلوفيه أن النبى لكونه تكليفالايتعلقالابفعل اه وجواب سم 
غيرسديد (قوله والتضمنهنا يعبرعنهبالاستلزام) قالالعلامة يفتضىأنالتضمن حقيقة والاستلزام 
مجاز وون الى ف طمن مسمى الأعروفيه نظر اذ النبى خارج عن حقيقة الأمرقطعا لاجزء 
منها فالاستازامتعبيرحقيق بخلاف التضمن فائه مجازى اه (قوهلاستلزام الكل الحزء) فيه إيهامان 
الہی‌عن‌الضد جزء معن الأمر ولیس جراد للقائلبانالامر بالشىء .يتضمن النبىعنضده:وانما مراده 
نهلازملهوعبرعنه بالتضمن تز يلال الزم العنى مئزلةالوجودفىضمنه شيخ الاسلام ثمهذا كله مبنى علی‌ان 
الشارح أرادبقوله والتضم نهنا التضمن الذ كور ف الانوهوتضمن الامر النبى عن ضدهالوجودى 
وذلك غير لازم لجواز أنه أرادبه تضمن الأمرالنبىعن ضده العدى الذ كور بقولهو بالوجودى 
عن العدى الح وعلى‌هذا ينضح قولهلاستازام الكل للجزء و سقط اعتراض العلامةالتقدمفانالتعير 
بالتضمن حينئذ حقيق أخ ذا مانقر رمن تركب الأمرمن طلبالفعلوالمنع م نالترك فالمنع من الترك 
على هذ اداخل فى حقيقتهلاأمر. خارجعنها سم (قوأدوة قبل تتضمنهعلى معنى )شار بذلكالىأنالتضمن | 
(قولهوأما وأا التبىالنفسىاح) | ١‏ 


(فقيل) 


00 9 ىفن الأ 0 المشترك فيه E‏ عين 


من 0 ان أ والوجودى اذ لاحاحةله مع القوا لبا نالنهى عن الضد جزء الطاب فتأمل 


(قول المصلف فقيل هوأمر بالضد لهال) وحينثذفيجرى فىهذاالبى بناءطى ذلك الحلاف امنقدم فى الاأمر لان معناه معنى الس 
فيقال انه عبن الى عن ضده الوجودى أو يتضمته أولا ولا اما الضد العدى فعينه أو يتضمنه فطعا وحبنثذ فهو هى صورة 
تضمن نهيا حقيقيا ان لم بقل هذا القائل ان الى الضمنى مطاوب به فعل الضد أيضا والاكانالنبى أمرا بالضد والاأمر بالضد 
متضمنا مهيا عن رکه هو أمر بفعل ضده وهو الفعل فليتامل (قولالشارع 2 (۳۸۹) ناء على ان الطلوب فى الى 
اج ساس ج ا ج 


1 + بن ابه ع * 4 1 5 فمل الضد) ولميشولوا بذلك 
(فقيل) هو (أمر”بالشد) له ايجابا أودديا قطما بناءعلى أن الطلوب ف النبى فمل الضد وقيل لاقطعا إل فى الأمى لانالداعى لاف 
بناء على ان ا لمطلوب فيه انتفاءالفمل حكاه ابن الحا جب دون الأو لوتركهالصنف لقوله انه لم بقنعليهف | اہی عدم ظہور کون 
کلام غیره(و قي ل على الحلاف )ف الامرأىانالنبىأمر بالضدأو بتضمنهأولا ولاءاو مى التحرم || الكف فلا لان 
يتضمنهدون ہی الکراهة وتوجيههاظاهرمماسبق والضدانكانواحدا کضدالتحركفواضح اوا كثر الأ ( فول الشارح 
کضدالقعو دای القيام وغيرفالكلام فى واحدمنهابا كان والنهى اللفظى يقاس بالامر اللفطى (ه سثلة: 


0 وقيل لاقطعا ) أى ليس 
الامران) حال كو نهما (غير متما قبَْنِ) بأنبتراخىورود أحدها عن الأخر عماثلين أو متخالفين أ أمرا بالضد ولا العدى 


(أو) متماقبين( بنير من تكن ) بمطف أودونه نحو اضربز يدل وأعطه درها (غَيْرَانِ) فيمم ل هما |[ لما عرفث من أنه كف 
جزما(والمتمارقبان تمان ولاما نم من الشّكرار )ومتعلقهمامنعادةأوغيرها ( والثانى غير أ عن الترك والطلوب هنا 
معطو ف ) حو صل ركمتين صل ركمتين(قي ل سممول” بهما) نظرا للاسلأىالتأسيس (وقيل) الثانى أا عدم الفعل (فول الشارح 


أى ان اہی س بالضد 


(تا كيد )نظراللظاهر (وقيلبالوقف)عنالتأسيس واا كيدلاحةالا(وق الملوف التأسيسأرجع) || ا 
أو يشذ.مئه) احتجوا عليه 


لغلبور المطف فيه (وقيل الت ا كيد )أرجحلتائل المتعلقين (فانر جح التا كيد )على التاسيس ( بعادي) 


وذلك فی غير المطف عو اسقنی ماء اسقنی ماء و صل رکمتین سل ركمتين فان‌المادةباندفاع الحاجة رةفى متس القاضى فى ان 
الاولوبالتمر یففی‌التانیترجحالنا کد(فدم) النا کید لرجحانه (وإلاً ) أىوانلم ير جع النككيد أا الأمرعينالنبى أو يتضمنه 
بالعادى وذلك ف‌المطف لعارضته للعادى وال جواب ال جواب والظاهر 
فائدة الحلاف فيه وى نظيره السابن ان الكلفاذا خالف هل يستحق العقاب بتركوالأمور يدفقط فى أ انه لا يقال هنا ان النبى 
الأم و بفعل النهبى عنه فقط فالنهى أو بارتكاب الضد أيضاوالمببىعليهماد كرهمن التباينضعيفكا أف أمى بالضد العدى أعنى 
بعل من مسئاة لانكليف الا بفمل شيخ الاسلام (قولهفواضح) أىواضحجريان لحلاف لتقشر فيه أ ترك الكف عن الكف 
(قولهةالكلامفى واحد منه ایاکاناے) أى واحد مبهم حلاف مام من‌انالامر بالشیءاادیلہ كثر ||[ لان معنى اہی طلب 
من ضد واحد نی عن أضداده كلها لاندلابتأ فى الاتيانبالأمور بهالابإلكف عنها كلها شيخ الاسلام أل الكنب معالنعمن الترك 
(قوله والنبى اللفظى يقاس بالآمراللفظى) أى فيقالان النبى اللفظى ليس عبن الأمراللفظى ولايتضمنه الكف وهذانهىكا تقدم 
على الاصح (قولهغير متعاقبين) حالمن الأمران على رأى سيب يهوقوله بمبائلين متعلق بالاأمران || فى الأمس لا أمس فان سياه 
وقوله أو متخالفين عنا ف خابه وفوا ومشماكيين عط عل رمت ايان رفوه ملف متعلق يمتعاقبين أمراكان جرد اسطلاح 
وقوله غير انخبر الاأمران (قولهفيعملمباجزما) أىانفاة(قوهمنعادة أوغيرها)ببانلانعويدخل |[ تدير ( قول الشارح أولا 
ف اعادةالتعريف الآ (قوموقيلءلوقف) أى فيشيد طاب ركتين اکال كور يتوق ف || ول)نموستازم لطاب 
الاخريين (قوله بعادى) أى ؛ و ينع عادةمن النسكرارمئل التعر يف واندفاع الحاجة بمرةفى مثالى الكفعن الفعل يستاز 

ارح الاين (قوأ وناك ؤي السلف) افا مور اشارح الس اسلف لماعم برجحان أ اتل ا ا 
SEIT PE‏ 0 

ا 3 0 3 4 د All ٠‏ 0 
وجود مرجح للت كيد فال طوف يكونغايةذلك وجود مرجح لكل منهماومعاوم ان ذلك انمايناسبه الصف الا مع الاشتفال 


بفعلما من حركة ا وسكو نولمذا لاإسح لانفعلشيثاما لانهتكليف بالحال (قوله الا مران) اعلا نالشار حر حم اشر يللانفى هذه 
السثلة علىمةتضى ماف الختصر وشروحه والحصول وشرحهوغيرهافلاعبرةبما أطال السكلام بها لكال (فولالشارح بمطف أو دونه) 
متعلق بمتائلين أومتخالفين أو بغير متائلين فهذه ستصور و بنصورتانذكرهما الصنف في قوله والمتعاقبان فقول الحثى سلف 


(فوهمفهوم فولهولامانع منالتكرار ) هذاسبوأيضا فانقولهفانرجح ارز فولهولامانع وفوله وان منع عطف فى المعنى عليه 
(فول الصنف النهى اقتضاء كف عن فعل ال1) قال السيد النهبى لطلب معنى حرف ملحوظ بتبعي ةالفيروهوالكف الج المدلول للاالناهية 
ولایقالله‌فعل واناتحدتذاتهبالفع ل ألابرى انالابتداء فعلولايقال وضع من الفعل اه وحينئذ فقول الصنف عن فعل مرج لمعنى 


كف لان الطاوب فيه ذات (.8ثم#) الكف لاالكف عن شىء وفى قول ك كف عن الزْناالكفعن شىء مستفاد 
من حرف ارلا كف ا : س 
بل مفادهالكفب فقط كا بناء على أرجحية التأسيس حيث لاعادى (فالوقف)عن التأسيس والتأ كيدلا حةالهاو أنمنع من 
تقدمعنعبدالحكيم فقوا [] التكرار العف لنحواقتل زيدا اقتلزيدا أوالشرع نحو اعت قعبدك اعت قعبدك فالثانى كيدقطماوان 
لابقو لکن کان الناسب | كانبمطف#(النهى”) النفسى (اقتضاة كف عن فم ل لاريقولكُف) وتحوه كذر ودع فان ماهو 


ان بز بد فيه عن كذا 


كذلكأم ركاتقدم وتناو الاقتضاء ا جازم وغيره ويحدأيسًا بإلقول القتضى لكف الخ كايحداللفظظى 


ليكونهفائدةاذ الطادب | بالقول الدال على ماذ كر ولايستبرمسمى المهىمطلقاعاوولااستعلاءعلى الأسحكالآمر(وَقضِيته) 
بكف الك فقط أ الدوام )على الك ف(مالم أيقياذبالرًء) فانقيدبها محولاتسافر اليوم 
0 4 00 5 التعارض والتوقف دو نتقديمالتاً كيد سم (قوله بناء على أرجحية اتسس حيث لاعادى) أ 
ان 25 أ لو بنينا على أرجحية النآ كيد العطوفحيث لاعادىكاهوالةول الثانى فى المسثلة امشار اليه بقول 
E‏ 0-0 الصنف وقیل الا كد فلانعارض حينئذ بل يترجم الت كيد بالا'ولىكالاخنى (قول4لاحتا ا ) عل 
0 97 مالم بوجدم رج آخرلاحدهمافيقدم كافىعبارة العضد والشارحاقتصرعلى صورة مااذالمبوجد مرجح 
0 : ا التأسيس سوي العطف ولالاتً كيدسوى العادةوهى صورة التعارض الموجبة للوقف مجاراة لكلام 
00 أ الصنف (قوأووانمنعمنالننكرار العقل) مفهوم قوله ولاماع من الشكرار (قوأنحواقتل زيدا 
9 : 0 00 اقتل ز بدا) أى فانه يستحيل عقلاقتل من قتل ما فيه من نحصيل الحاصل وقول بعض الحشين ولاق 
و 0 ۰ 3 ( قوا أن العقل بالاستحالة ذلك بملاحظة العادة والافجردالعقللابحيل ذلك اذ يمكن بالنظرالى القدرة 
قلنا القابلة اح)تفدم رده || الالمية ان نرد الروح بعد زهوقهائم بقتل مرةأخرى كن المادة لتر بذلك اه خروجعن الوضوع 
فتذ کر (قولالشارح الى | لان الكلام فتعلق القتلبه فى حالكونه مقتولا لافىامكانردالروحله ثمقتله وعدم امكانه فقوله ولا 
آخرم) حيناذ يكون فيه | عن ا لامنى له (قولهاقتضا ءكف عنفعل الح) ينبغى ا نالراد بالفعل نحو الاسر والشأن فيشمل 
حزازةتأمل(قوله وا ارنا. أ القول والفعل المعروف والقصد وغيرها وقد يقال الحدالمذ كورغيرجامعلانه لايتناول اقتضاء الكف 


الاقتضاء ال) تقدم مافيه 
فتذكر (قول الصنئف 


عن الكف المعبر عنه بنحو لانكف اذليس هواقتضاءكف عن فعل بلاقتضاء كفع نكف اذمعى 
لاتكف طلب الكف عن الكف كاان معى لاتفعل طلبالكف عن الفعل فانقيل المراد بالفعل 
مايشمل الكف قلنالمقابإتظاهرة فيخلاف ذلك اه مم (قولهو نحو هكذرودع) اشارة الى نالأوضح 


وقضبته‌الدوام ) أى لاز ا 
e‏ .| فالتعر یف أنيةول بغي رنحوك ف أواشارةالمهانز ادتہالیست ضرور بةلوضوحان ليس امراد خصو ص 
10 0 كف اذلاوحه الخصوصيةفتعين أنالمراد كف وما شا رکه فى ذلك (قوله‌وتناول الاقتضاء ا جازم ) 
حقيقة الفعل الى هى ٤‏ اه SE GS EES‏ 
مدلول الصدر اذلو وجد أ يضح أنيكون الاقتضاءمفعول تناول وال جازم نعثله وفاعله ضمبر التعر يضفو ,صحأنبكون فاعله 
ل .بذ | الاقنضاء والجازم مفعوله(ق وهو عد أيضابالقول ا) أىبالقول النفسى وأشار بذاك الى ان النربى 
a‏ || النفسى >الأم الننسى كاعد بالاقتضاء جحد بلقو واسناد الاقتضا القول فى فوا بالقول للقتضى 
e‏ 8 ل اسناد مجاز یکا هو ظاهر (قولهعسی'ما کر ) أى عل الافتضاء أوالذول المقتضى (قوله مطلقا ) 
وؤ ةلال و أ أى لفسباكان أو لنظيا. (قولوقضبته ادوا ) أى بار درام ونس هو اللدوام لان 
يفتشى اتتفاء الحقيقة وهو با ثنفامها فى جنيع الاوفات 3 


والأمر يقتغى ائبائها وهو بحسل بمرة وجا ذ كر عل الهلاحاجة ممل الدواملازما للامنئال كافاله سم + فان قلت الكلام فى الى 
الطلن فكانمقتضاه انهلمطلق الكف من غبردلالة ل الدوام أ والرة كانقدم فى الام روقدقالبههناطائفة + فلت الفعلفى فوة النكرة 
وهى فى سياقالنبي نعم وهذا اأشار اليه سم وأفوللاحاجةاليه پل هومضرفانه اذا کان الكلام ف النهى المطلن وهوطلبالكف عن 


القبقةمن حي ثهى سواء كانتفى ضمنفرد أوأفراد فالطلوبالكف عن القدر للشتركعلى وزانماتفدم فالأمرم نأنهموشوع 
القدر الشترك والمرة ضرورية والقدر المشترك لاستحقق هنا الا بترك المرة والمرات إذ يتحقق فى كل منهما نعم لوكانالمطاوب 
الكف عن القدر المشترك من حيث كؤنه فى مرة لكفى لبكن المرةوالمرات بالنسبة الىالحقيقة أمرخارجى فيج بأنلايحصل 
الامتئالالابا تنفاهماجبيعايد على ماقلنا اناقاطغون بأنالمزةوالنكرار من هفات الفعل كالقليلوالكثير لانك تقوللانضرب ضر با 
فلبلا أو كثيرا ومكررا وغير مكرر فيفيد بصفاته المنوعة ومن المعاوم أنالموصوف بالصفات المتقابلةلادلالقه على خصوصيةثى. منها 
واذائبت ذلك فعىلاتضربطلب الك عن ضرب ما غير مقيد بمرة أو )۳۹١(‏ تكراروبا اة فالاعتراض بالاطلاق. 


إذ السفر فيه مرة من السف ركانت قضيته ( قبل ) قضيته الدوام ( مط ) والتقييدالرةيصرفه 
عن قطيته (وَبرُ يعت ) أى لا تفمل 

الدوام لازم لامتثال النهى فانك اذا قلت لغيرك لانسافر فقدمنعته من !دخالماهيةالسفرف الوجود 
ولا يتحقق امتثال ذلك الا بامتناعه من جميع أفراد السفر وهوالراد بالدوام فكانلازما للامتئال 
بفتفى باتنفائه الامتثال فالامتثال الذى هو مقصود النهى ملزوم للدوام فكان مقتضاءلامداوله اه 
شيخ الاسلام وقال مثله الكل وقد يقال اذا كان النهى منعا من ادخال ماهية الفعل فى الوجود 
کا اعترفتم به فهو منع من كل فرد من أفرادها إذ لايتصور النع منادخالها فى الوجودالابالنع من 
كل فرد فك انه لايتحقق الامتثال الا بالمنم من جميع أفراد النبى عنه كذلك لا يتحقق النع 
الذ كور الابذلك فالدوام كاهو لازم للامتئاللازمللنع من ادخال للاهية فى الوجود فكان مقتضاه 
وكان أيضا مدلوله دلالة عقلية إذ الدلالة الوضعية لاتتصور هنا لأن الكلام فى النبى النفسى لافى 
صبغته فقول فكان مقتضاه لامدلوله تمنوع بل هو مقتضاه ومدلوله جميعا نعم قد يقال التعبير 
بالاقتضاء أنسب من التعبير بالدلالة لأن الدلالة يقبادر منها الوضعية وهى غير مرادة هنا على أنهقد 
يقال أيضا لانسلم استازام الامتثال للدوام ونوقفه عليه حى يكون قضية النهى ذلك لأنالكلامق 
النهى الطلق ومعناه طلب الامتناع عن الفعل والامتناع عن الفعل يتحقق بالامتناع عنه فى الجلة 
للقطع بأنه امتناع عن الفعل وأما الامتناع عنه للقيد بالدوام فائما يفيده النهى اللقيد بالدوام ويس 
الكلام فيه الا أن يجاب بأن معنى لانضرب لابكون منك ضرب أولا نوجد ضر با فالمنهى عنه 
نكرة فى سياق النفى أو النهى فتعم مع مراعاة مابأنى من أن عموم الا أشخاص ستازم موم 
الأحوال والأزمنة والبقاع قاله سم ( قوله إذ السفر فيه مرة ) فيه ان اليوم الواحد قد يسافر 
فيه أ كثر من مرة الا أن عم لكلامه على سفر يستغرق اليوم جميعه ( قوأه وقيل قضيتهالدوام 
مطلقا) أى قبد بالمرة أو لم * د فالفرق بين هذا القول والذى قبله ان قضية اللبى لاتنحصر فى 
الدوام على الأول بل تنحقق فى الرة ان قيد بها وتنحصر ف الدوام على الثانى والتقييدبالمرة يصرفه 
عن قضيته ثم ا نالقول الأول أوجهمن الثاتى كايشعر بذلك تقديمه وحكاية مقابله بقيل ووجه ذلك ان 
الكلام فى النهى النفسى عى الكلام النفسى لابعنى الصيغة كا هو صر م كلام الصنف ولايخفى 
انه انما اقتضى الدوام لاطلاق النع فيه الشامل لمنععن كل فرد أولتوقف الامتئال عليه علىهاتقدم 
ببانه فيكون لقع والامتثال حسب زمان النبي فان كان مطلقا اقتضى النع على الدوام والامتثال 


هنا لاشتباه الكف 
الطاوب بالفعل الطلوب 
الكف عنه فالكف 
بتحقق بمرة ونلك الرة 
لاتتحقق الا بترك جميع 
أفرا اد الفعل لان الطاوب 
نحقيقماهيةالكف عن 
ماهي ةالفعل التحق قف الرة 
والرات فليتأمل (قوله 
منوع) فيهانمعنى كونه 
مقتضاهانه لازم معناءوهو 
عى كلامه أيضا كذلك 
(قوله يتحقق بالامتناع عنه 
ف الجلة) فيه ان مدلول 
الصيغة النع عن الاهية 
ولا يتحقق الا بالامتناع 
من جميع الافراد إذالرة 
والنكرار خارجان عن 
الدلولكا مر ( قوله فيه 
أنالمو. مالواحداع) فيه 
ان الراد الرة النوعية 
والعحب ان مرا ادالشارح 
بقوله إذ السفر الح دقع 
هذاالايراد (قول الشارح 
كانت قضبيته)أى ولاتناقض 


حيثقال مسئلةالنهى يقتضى الدوام ظاهرا قالوا مهيال حائض عن الصلاة والصوم ولادوام قلنالأنه مقيد اه يعى انه دال ل طلب 
الكف عن الحقيقة فى ضمن حميع الافراد فيقتضى ازوم ذلك ظاهرا وقيام الدليل الظاهر على معنى لايمنع التصرعم خلافهو بأن 
الظاهر غير مراد ويكون النصرع قرينة صادقة عما يجب الخل عليه عند التجرد عنها فعنى ان قضيته الدوام مطلقا انذلك لازم 
معناءالظاهرمنه ولومعالتقييد وهذا ا مى صرح بهابنالحاجب والعضدؤمواضع و بتقريرهذا الموضع على هذا الوجهيظهرلاناظرمافي 


الحوائىهنا منالتخليط والخبط الفاح , 
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( للتحرير) حو ولا تفروا الزنا ( والكراهة ) ولا تيمموا الحييث منه تنفقون ( والإرشام ) 
لاتسألوا عن أشياء انتبد لک نسؤ 1 (والدعاء) ربنا لازغ قلوبنا (وبيان الماقبة ) ولا تحسين 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياءأى عاقبة ال باد الحياة لا الوت( والتقليل_والاحتقارٍ) 
ولا تمدن عينيك الى مامتمنأ به أزواجا منم أى فهو قليل حفير بخلاف ماعند اهومن اقنصر عى 
الاحتقارجعل القصودف الآ ية وكتابة السنف التمليل الأخوذمن البرهانالمينسبققم (والياس. ) | 
| لاتعتذروا اليوم ( وف الارادة والتحريم ما ) تقدم ( فى الأمر ) من الملاف فقيل لاتدل الصينة 
على الطلب الااذا أريدالدلالةسباعليه والجرورعل أمهاحقيقةفىالتحريم وقيلفىالكراهة وقيل فيبما 
وقيل فى أحدها ولا تعرفه ( وقد یکون) النبى ( عن واحد) وهو ظاهر (و) عن ( مدد جا 
كذلك أو مخصوصا اقتظى ذلك على وجه الخصوص لاعلى الدوام فالدوام حينئذ ليس بقضيته على 
الاطلاق ومن هنا يظهر اندفاع ماقد توم من قياس ماهنا على العام اذا استعمل فى الخا ص حيثم 
يحرج بذلك عن كون العموم قضية اللفظ وان صرف عنه فى هذا الاستعال وذلك لأن العموم 
موضوع العام على الاطلاق والدوام لبس موضوع النهى كذلك قله سم (قوأهللتحر بم والكراهة) 
لم يقل وخلاف الاولى لانه ما أحدثه التأخرون ولاأنهانما يستفاد من أوامى الندب لا من صيغة 
النبى والكلام فى معانيها مم ( قوله ولا تيمموا الحييث منه تنفقون ) الراد بالحبيث الردىء 
وبالانفاق التصدق أى لانعمدوا الى الردىء فتتصدقوا به بل الدى يطلب أن يتصدقالانسان با 
يستحسنه و تاه لا عا لاتألفه نفسه وتعافه كالتصدق با لز اليابس العفن وترك التصدق بالسالم 
الفض لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وأنى الشارح بنحوفى مثال التحريم دون مابعده 
للا كتفاء يما فيم من الاأول اختصارا ( قوله والارشاد ) الفرق بينه و بين الكراهة كا يشير 
اليه العثيل بالآية الذ كورة تبعا لامام الحرمين ان الفسدة الطاوب درؤها فالارشاد د نيو يةوفى 
الكراهة دينية نظير مامر فى الفرق بينه و بين الندب من أن الصلحة الطاو بة فيه دنيو ية وى 
الدب دينية ( قوله والتفليل والاحتقارولا تمدن عينيك ) الآبة لإبتعين أن ڪون الشارح 
جعلهما شيا واحدا كا قاله الككال وشيخ الاسلام بل يجوز أن کون جعلهما شيئين ولكنه 
اقتصر على القثيل بالآیة لما اشارة الى صلاحيتها لكل منهما والى أنهما قد تصح ارادتهما معافى 
اوضع الواحد والى أن الاحتقار لايتعين أن يتعلق بالمنهى فقط كا اقتضاء كلام البرماوى بل قد 
يتعلق بالمنهى عنه أو بمتعلقه وحينئذ يندفع عنه اعتراض البرماوى على جعلهما شيثا واحدا بقوله 
فن يجعلهما واحداو ثل ما بالآبة كالارد بيلىوشيخنا البدرالز ركثىفليس يجيد اه اه سم والتقليل 
بكون فى الكمية والقدار والاحتقار يكون فى الكيفية والقدر ( قوأه أزواجا منهم ) أى أصنافا 
| (قوله سبق قل ) أی ان الدى فى أصله وهو البرهان بالقاف لكن الصنف سها فكتبه بالعين 
(قوله واليأس) كان الراد به الاياس أى ايقاع اليأس وتحصيله لمم لاان ذلك حاص لهم كأهومفاد 
التعبير باليأس لانه لم يكن حاصلا لهم وقت الاعتذار والالم يكن للاعتذار معنى (قوله وفالارادة 
والتحرمماتقدم) أشار بالأول الى ماذ كره فى الأمر بقولهواعتبر أبوعلى وابئهارادةالدلالة باللنظ على 
الطلب و بالاتىالىماذ كره فيه بقولهواجهور علىأ نه حقيقة ف الوجوب !ل ثملابخنى أن قو ل الشارح 
وا جهورعلىنماحقيقة فالتحر بما-1لريستو ف جميع الأقوالالسابقة ف الأمر إذمنها انه حقيةفالقىر || 
الشترك وغبر ذلك ما مر فقول الصنف مافى الاأمر أى فى الججلة لعدم اعتبار جميع مامرفى الأمرهنابل 
ْ بعضه كاهوظاهر بملاحظة ماتقدم وماهنا (قولهجمعا) يبر حول عن الضاف أى عن جمع متعدد وكذا ١‏ 
| ڪالرام 
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كالحرا امير ) نحو لاتفملهذا أوذاك فىلیه ر ك أسمدها فقط فلاخالفة الابغملهما فالعرم مجعهما 


لافم ل أحدضافقط. (وَقَره كالتملين تلان أو نز مانولايفرق” ) ينهم بلبس أونزع احداها 
فقطافبومنهى عنهأخذ امن حديث الصحيعحين لايمشين أحدكرف نمل واحدةلينعلرماجبمأوليخلمهما 
جیما فيصدق انهمامنهى عنهمالبسا أونزءا من جة الفرق يدنبمافى ذلك لا المع فيه (وجَمِيمً كالرنا 
والكرقَة ) فك منهما منبى عنه فيصدق بالنظراليهما انالنبى عن متعدد وان كان يصدق بالنظر 
اليكل منهما انه عن واحد (ومطاق : نبى_الفحريمر ) الستفاد من اللفظ (و كذا التئزيه ف الاظهر 
الفساٍ) أى عدم الاعتدادبالنبىعنهاذاوة قم (شراء) اذلايفهم ذلك من غي رالشرع (وَقي 7 )لنهم 
أهل اللغة ذلك من عرد اللفظ (وَقِيلَمَمتى) أىمن حيث المعنى وهوانالشىءاعاينبىعنهاذااشتمل 
علىما يقتضى فساده (فماعدا المعاملات ) من عبادة وغيرهاممالهثمرة كصلاةالنفل الطلقف الاوقات 
الكروهة فلاتصحكاتقدم على التحريم وكذا التنزيهفى الصحيح المبرعنه هنا فى جل الشمو ل بالاظهر 
وكالوطءزنا فلايثيت النسب 

القول فقوله وفرقا وجميعا الاصل وعنفرق متعدد وعنجميعه (قوله كالحراءالخير) أى الخير فا 
بترك من‌أفراده یچ بتركه عنعهدة النهى فلامنافاة فوصف الحرام بالخير لان متعلق الي 
افراد البى عنه ومتعلق لر انوي عنه اف اهر الددر الخترك ن وو اسدعا لأمينة وقد 
تقدم مث لهذاف الواجبالخيرفراجعه (قولهتلبسان) حال من النعلين والنعل مؤتئة ( قوله فهو منبى 
عنه) ضميرهو للتفر بق (قوله أخذا من حديث الصحيحين ا( محل الاخذ قوله لينعلهما جميعا 
أو ليخلعهما جميعا لان الام باثنىء ٠‏ لهى عن ضُده م (قوله لبا أونزءا ) ميان من الضمير 
فعنهما (قوله فذلك) أىفاللبس والنزع (قوله فيصدق بالنظر الہما الج) جواب جما يقال ان 
الزناوالسرقة منهى ع نكل منهما على حدنه فأن النهى عنهما جميعا + وحاصل الحواب أن الى 
لماكان عن كل منهما فان نظرالہمامعا صدق ان الہی عن متعدد وان نظر الى كل منهما 

على حدنه صدق أن النهبى عن واحد ( قوله ومطلق نهى التحريم ) أى الذى ليقيد با يدل 
علىفساد أوصحة كايؤخذ مما يأتى للشارح (قوله‌الستفاد) با لجر نمت لنهى التحريم وبار نمت 
لمطلق (قولهأى عدم الاعتداد ا ) فسر الفساد بلازم نفسيره السابق فى خطاب الوضع 

مخالفة الفعل ذى الوجبين الشرع لانه. القصود من الحم بالفساد قاله شيخ لاسا 
کال قال سم ولانهالقصود بالبحث هنا والدىهو محل النزاع لا نأباحنيفة رضىالّدعنه لاخالف 
فىأنالنبى يد لعلى خالفة اللهبىعنه للشرع أخذامن قول الشارح فالصحة والفساد فقول السنف 
ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأنى حنيفة مانصه فى قوله عالفة ما ذكر الشرع بان كان 
منهيا عنه الخ ولان القول بان الفساد بإللغة أو العنى أىالعقل لايتصور فى الفساد بالمعنى السابق 
الدى هو مخالفة ذى الوجبين الشرع كالاعنى (3 لوقيل لما , القائلبالاوليمنعه بان معن صيغة 
انبى لغة اماه والزجر عن الفعل لاعدم الاعتداد (قوڵه‌وفيلمعى) أىعقلا (قولهماله ثمرة) بیان 
للغير #الشيخ الاسلاملك أن نقولما فائدته اذكلماينهى عنه لهمرة اھ و يمك نأ ن يجاب با نالراد 
بالثمرة شىء بقصد حصوله من اللهبى عله فينتئى حصوله كالوطء حيث يقصد به حصول النسب 
فينتنى حصول ذلك من الوطء زنا وهذا غير متحقق على الاطلاق فأى شىء بقصد حصوله من 
شرب الجر أو لبس أحد النعلإن مثلا فينتنى حصوله فليتأمل سم (قولهكا تقدم ) أى فى مسئلة 
مطلق الامر لا ينناول اللكروء ال (قوأهف جماة الشمول ) 0 الأ وكذا التنزيه إذ هو 
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(قول السنف وكذا 
التنزبه الم ) لان العبارة 
مطاو بة وَانبى مطاوب 
عدمه وكذا اللعاملات 
أقل صمانبا الاباحة 
واتبى مطلوب الترك 
فتناقضاء م ان الكراهة 
من جهة الهى انما 
تقتضى خصوص الفساذ 
لا التحريم فائه انما 
بقتضه الفسادفلا منافاة 
بين التئز يهوحرمةالتلبس 
کاوهم 


EEE ۴۹٤ 
اللاعراض به عن ضيافة الله تمالى كاتقدم وكالصلاة فىالاوقات الكروهة لفساد الأوقات اللازمة‎ 
لمابفملبائيها (وفيها) أى ف العاملات (ان رجح ) النبى ال ىأمر داخل فيه كالنبى عن بيع الملافيج‎ 
أىماف البطون من الاجنةلانمدام البيع وهو ركن من البيع (قالابن عبد السلام أواحتمل” رجوعه‎ 
الأمرداخل ) فيباننليبالهعل الحارج (أ) رجعالىأمر (لازرم ) لما كالنهى عن بيعدرثم بدرهمين‎ 


| 
| 
| 


(فولامع الاجهامالذ كور ) | الاشباله عل الزيادة اللازمةبالشرط (وفاقا للا كثرر )من الملماء ى أن النهى للفسادفباذ كرما العبادة | 
أى اهام الفرق بين | 


فلمنافاةالنهى عنه لان يكو نعبادةأىمأ مورا به اتقدم فى مسئلة الأمرلاينناولالكروه وأمافى العاملة 
شامل النبىعن صلاة النفل للذ كورة وغيرها مم نقلا عنشيخه الشاب (قولهمطلقا أىسواء 
رجع اہی فا ذكرالم) قال العلامة اذا تأملت نفسير الاطلاق والتفصيل للذ كور فى العاملات 
وجدتهما متساو بين فى المنى فلامعنى للاطلاق فى محل والتفصيل فى آخر اه وقد سبقه الى هذا 
الابراد الكل وشيخ الاسلام مع زيادة ولعله انما ارنكب هذا الطريق مع الابهام للذ كور 
لانه لم ينضح له شمول كلام ابن عبد السيلام لغير المعاملات فاحتاط ''حتراز عن اطلاق كلام 
ابن عبد اللام ولم يبال بهذا الامهام لظلهور ااه التسوية ينهما وقد يقال الفسل للذكور 
لا يفيد ذلك الاحتراز فان قضية مقابلة التفصيل بالاطلاق شمول الاطلاق لاحتال الدخول فالحق 
عدم اندفاع الاعتراض بهذا الطر يق فليتأمل.وأما قول شيخ الاسلام و تجاب بانه انما فصلها | 
عما عداها بالنظر الى زيادة ابن عبد السلام فانه زادها فى العاملات فقط كا فهمه الت نف 
والشارح لكن الانسب حينثذ التعبير فى العاملات بمطلقا وفما عداها بقوله ان رجع الى نفسه 
أولازمه فنيه نظر لان جرد هذا التعبير لابفيد حو زيادة ابن عبد السلام فليتأمل مم (قوله 
سواء رجع ال) قالالشهاب الرادبالمرجوع اليهعلة انبى اه سم (قوله الى نفسه كصلاةالحانض) 
فينبغى أنبرادبالرجوع الى نفسه مايشمل الرجوع الىالجزء قله مم (قولهأملازمه) أىالساوى 
معنى أنه كلا وجد الصوم وجد الاعراض وكا وجد الاعراض أى بَليَة وجد الصوم أى الامساك 
بنية فالتلازم من الجانيين (قَولِهِ لمساد الاوقات) أى الفساد الى اشتملت عليه الاوفات (قوله 
اللازمة لما بفعلها فيها ) بهذا فارق سمة الصلاة فى الكان النبى عنه لانه ليس بلازم ل الجواز 
ارتفاع النهى عنه قبل فعلها فيه كأن جعل الجام مسجدا (قوله لانصدام للبيع ) أى انعدام 


العاملات وغيرها (قوله 
لم ينضح له الخ) كلام 
ابن عبد السلام فموضع 
شامل وفى آخر خاص 
بالمعاملات فحأن 
السنف جمل الخصوص 
فاضياعى العموم لكن فى 
التلو بم وحاشيته والعضد 
وحاشيته المدية ان 
الشافعى يقول بأنانهبى 
عنعبادةأوغيرها يقنضى 
الفساد مال نقمقر يئة على 
أنه حارج وهوصر يع فى 
دخول صورة الاحمال 
(قوله فانفضبة الح) قد 
يقال يدفع ذلك الفصل 
والا فلاوجدله (قوله أى 


بنية ) لانالاعراض م | نيقنه والا فهو موجود احتالا (قوأهتليبا لمعلى الخارج) أىمافيهمن حمل لفظ المى على حقيقته 
ا 0-0 0 كنبيه صلىاقه عليه وسل‌عن بيع الطعام قبل قبضه وقوا لالصنف الى أمرداخل فا يتنازعة كل منرجع 
00 0 خّ ورجوع وأعمل الاول فصح عطف لازم على قوله داخل قاله الشهاب وكأن غرضه بهذا الاحتراز 


عن تعلق الاحتال بصورة الرجوع للازم أيضا والا فالعطف فى خفسه يح مع اعمال الثاتى قال 
سم د قلتوتقدير الشارح فقول للصنف أولازم أورجع الى أص لازم يدل لما المالشهاب (قوله | 
اللازمة بالشرط ) أىاللازمة للعقد بسبب اشتراطها فيه وقديقال الزيادة ليست خارجة لانهامن جل | 
المقودعليه الا أنيجاب بان مرجع النبى ليس الزيادة بل الاشتال علباكا هو الظاهر من كونه || 
مدخو للا التعليل والاشتالبوسف بلازوم باعتبارأنمتعلقه الدى هوا ياد ةجع للز بدلازمبالك ريط | 
ثمرأيت عبارة الأسنوى مشيرة الأ نللراد بالزيادة كون أحدالموضين زائدا حيث فال لان الى 
عن بيع الدرهم بالد رهمين انما هولاجلالز بادة وذلك أعس خارج عن نفس العقد لان العقود عليه 


اقتضائه الفساد 


فلاستدلال 
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| فلاستدلال الأولین من غير ن کیرعل فسادها بان عنها وأماغيرهماكا تقدمنظاهر (وةلكالنزلق” | 


| والامام) الرازى للفساد (نف‌المباداتفقط ) أىدون الماملاتففسادهابفوات ركن أوشرط عرف أ 
| من خارج عن الهى ولانسل ا نالأولين استدلوا بمجردالنبى على فسادهاودونغيرها کاتقدم‌ففساده 
من خار جأنِضًا (فان کان) مطل النبى( مكار جر )عن المنهى عنه أى غير لازم له( كالوضوءعخصوبٍ) ْ 
لاتلا نمال النير الحاصل بير الوشوءأيضاوكالبيع وقت نداءالجمة لتفويتها الحاصل بنيرالبيع أيضا | 
وكالصلاةى الكان الكروهأوالفصوبكاتقدم (ليفد ) أىالفساد (عندالاً كثر ) من العلماه 
لأنالنبىعنهف الحقبيقة ذلك الخارج (وقال) الا مام (أجدا) مط النبى (يفْيد)الفساد (مُلَ) 
عاسو ا يكن ارج أوكانله لأنذلكمقتضاه فيفيدالفسادق الصو رامد كورةللخارج عنده قال 
(ولفظه حقيقة” وانانتىالفسادٌ ادليل )كاف طلاق الحائض للاسيعراجمتر|كاتقدم لأنه إينتقل 
عن جميع موجبه من الكف والفساد 
منحيث هوقابل للبيع وكونه زائدا أونافصا م نأوصافه لكنه لازم اه قله مم وقوله اللازمة 
بالشرط لعل المرادالشرط بحسب العنى والافأى شر ط فىقوله بعتكهذا الدرهمبهذين الدرعمينفيقول 
قبلتمثلا # بىأنيقال/عبر بالشرط وهلاقال اللازمةبالمقدعليها فليتأمل قله مم أيضا (قوله 
فلاستدلال الأولين) أىمن عاماء السلفرضىاللّهتعالعنهم (قوله وأماغيرها) أى غير العبادة 
| والعامللات وقوله فظاهر أىفظاهرفساده لعدمترتبثمرتهعليهكامر (قوله بفواتركن) أىكانعدام 
البيع ف بيع «اللاقبح وقوله أوشرط أىكانعدام طهارة البيع (قوله ولانمان ألا"ولينالح) من 
تتمة كلام الامام والغزالى أىلانسم انالاولين استدلوا مجرد النبى بل مع فوات رحكن أوشرط 
عرفمن خارج عن النبى (قوله ودون غيرها) عطفعلىقوله دون العاملات (قوه‌فان کان 
مطلقالنهى لار ج ال) هذا قسمقولهمطلا فاعدا العاملاتوقوله أمرداخلأو لازم فى العاملات سم 
(قولهأىغير لازم) أىمساو وهواللازم الاعم فالمنى اللازم الساوى لامطلقاللازم (قوڵهلاتلاف‌مال 
الغير ) تعليل للنبى عن الوضوء بالماء الغصوب فانالانلاف خارج عن الوضوء غارلازم له لحصوله 
بغيرءكالاراقة (قَولهِلتفويتها ال) تعليل للبىعن البيع وقتنداء الجعة والتفويتالذ کو رخارج 
عنماهية البيعغرلاز مله الحصوله بغيرمكالنوممثلا (قوإهفىالكانالكر وه) كاجام ومعاطن‌الابل 
(قولهأىالفساد) زادالشارح لفظة أىحرصا على بقاء سكو نالدالفى 1 يفد (قول4سواء یکن ارج 
أوكان) السرفى تقد معد مكونه لخارج وتأخيره فقول ألىحنيفة الآنىانه أولى بالحس؟ هنا لاهناك 
بلالاولى بالك هناك هوالخار ج فان لخر فى محل المبالغة باو فالهى لغيرخاررج أولى بافادة الفسادمن ١‏ 
الى ار ج فيؤخرالا دون حكافى كلقول ليكون فمحلالبالغة بد (قولهفااصور الذحكورة) | 
هی الوضوء بمغصوب والبيع وقتنداءالجعة والصلاة فى المكان المكر وه أوالمخصوب وفوله للخارج , 
متعلق بالمذكورة (قولهولفظه حقيقة) أىفمداوله من الكف والفسادكايعام من كلام الشارح ¦ 
الآنى قالمشيخ الاسلام وأراد بكلام الشارح الآنىفواهلانه تقل عن جميع موجبهمنالكف والفاد | 
أى بل عن مض موجبه وهوالفسادالدى' تن بدليل لكن فاطلاق هذا التفسيرمع للبالفة ال ذكو رة | 
نظرلانه فيها غبرمسستعمل ف جميع موجبه بدليلالنعليل الم نكو رحتى بون حنيقة سم (قوله ١‏ 
للاأمر بمراجعتها) أى فالأمر بمراحعتها دليل علىانتفاء الفساد عن طلاقها المبىعنه اذ لول يصح 
طلاقها لما احتيج الىمراجعتها (قولهلانه ليتق لعن جميع موجه) أى لان لفظ الى لينتقل 


(قول الشارح لانهلإيتتقل 
عن جميعموجبه) أىولا 
يكون ازا الاحينئذ. ووجه 
ذلك انه وان زال بعض 
موجبه للدليل لكنهباق 
على استعاله فى البعص الا خر 
لكن لا باستعمال غير 
الاستعالالاول ووضعغير 
وضعهالأول بل مهما اما 
طرو عدم‌الدلالةعل‌الفساد 
واجاز لابد وان يكون 
باسستعالثان و وضعثان 
ضرورة ان استعال 
اقيق ةيكونف الموضوع 
لهوالمجاز فىغيره نص عليه 
الد فى تاشت ال 
والناوع فى مبحث العام 
وسامه الشريف وباق 


الحوائى 


(فول الشارٍحفهوكالعام ادى خص فا نه حقيقة فما بقكاسياًنى) سيأنى ان ذلك طر يق الحنابلة فى العام الحصوص هل هوحقيقة فى الباق 
وححتهم ان اللفظ كان متناولاله حقيقة بإنفاقوالتناولباقطيما كان تغير اا طرأ عدم نناول الغير والقول بائه كان يتناوله معغيره 
ولااتناوله وحده وهما متغايران فقد استعمل ففغيرماوضعله غلط لأنه لبس موضع لزاع مااذا استعمل اللفظ العام ف الباق استعمالا 
مبتدأ غبرالاستعمال الدىو ردعليه التخصيص بل موضعالنَاع العام اذا ورد ثمخص وأ ريد به الباق بدلالة التخصيص أى أريد 
بذلك العام الدى ورد أولا مع ملاحظة الاستعمال الأول ولوكان بطر بق الحكابة له الباق هل هوحيئذ حقيقة أو از وأما جواب 
العضدعنه بان كو نه لايتناولغيره أو يتناوله لابغيرصفة تناوله لما يتناوله قغيرموجه لادعاء ذلك القائل انه استعمل ف الباق وقدكان 
كونه حقيقة لاستمالهفى الكل ("هنم) لالتناوله للباقىفالحق فى الجواب هو ان ذلك العام انما كانحقيقة فى الباقى 


لانه رد منه باستعالثان ET‏ 
بلالاستعمالالأول)يتغير ) مطلقالنبى ( لابفيد ) 


201 ر 


فب وکالمام الذى خصفانهحقيقةذماب قكاسيأقى (و ) قال (أبوحنيفة 


انما ادى شير هو تناو أ الفساد (مطلتا) أىسواءكان نار جأمل ينل لاسيأى فى افادته الصحة قال (نممالمَنْهى) 
للغير ولاشك ان ا لجاز لابد عه یی ي) كسا المائضوبيع اا (غير” مر ففسادم عر 0 أ عرض النبى 


الاستعمال الأول فالمعنى 
الحقيقولم بوجدفلم يوجد 
هذا وسيأنى ان المسنف 
حتارهذا|القول تبعالوالده 
ولایشکل بقوله قبله ان 
الفرد الخار 3 بالخصص 
مسادتناولا لاحكما اذعلى 
هذا هو بعد التخسيص 
حقيقة فى الكل لا الباق 
لآن هذا الذى اختاره 
انماهوعلى القول بانه بعد 
التخصيص لايم الفرد 
الخارج فرجمح بناءعلى هذه 
الطرريقة ذلك . اماعلى 
طر بقته‌هو تبعا لبعض 
آخرمن الأصوليين كانقاه 


عله هذا فماهومن جنس الشروع 
حيث ينتنى الفساد لدليل ع نجميع مقتضاه ومدلوله من الكف والفساد ب لعن بعضهفقط وهوالفساد 
وفيه بحث لأنهذا التوجيه لإيصح حكونه حقيقة بل يصحكونه مجازا لأن حاصاه انهمستعمل فى 
بعض موجبه و بعض‌موجبه ليسهومعناهالوضوع له بلجزء معناه واستعمالاللفظ فىجزءمعناممجاز 
بلا اشكالوأماتنظير ه بالعام الخصوص ففيه بحث لطهور الفرق بإنذاك مستعمل فىجميع معناه غاية 
مافىالياب انال غير شامل یع معناه وهذا لایقدح لان مدا ركور ب اللفظ حقيقة علاستعاله فىتمام 
معناه وان بتعلق الم بتاممعناء قله سم (قوله فانهدحقيقة فمابق) فيه أنيقالانالباقمن العام 
جزثياتله واطلاق العام على جزثياته حقيق لاف ماهنا فانالباقجزء لاجزى والكل لايطلقعلى 
جزئه الامجازا فالتنظير بالعا لاوجدله (قولهلاسيأتى) أىمن قولهلأنالنبىعن الثنىءيستدعى امكان 
وجوده (قوله نم النبى الم) استدراك عن سؤالمقدرتقديرها نأباحنيفة يقول ان النهىلايفي د الفساد 
معأنه قائل بفسادصلاة الحائضو بيع اللاقيح الى عنما . فأجاب بإ نالفساد ليس من النهى بل 
عرض للنهىحيث استعملمجازاعنالنى (قُوإه غبرمشر وع) أىغيرموجودشرعا أىمنتف شرعا 
لإيتصورشرعا بلحسا فقط (قوإهجازا عنالنق) أىاستعير النهىلاننى بجامع اتتفاء عدم الفعل 
فى كل وان كان اقنضاء اله العدممنجبة القيد واقتضاء النفى العدم من الأصل (قولهااذى 
الأصل ال) نمت للنفى وقوله الأصل أنيستعمل فيهمبتدأ وخبرصلة الى وضمير يستعملعود 
٠ .‏ ي أ للنفى وضميرفيه يعود لغير الشروع وقوله اخبارا علةلقوله يستعمل فيه وضمير عدمه لغير 
ا المشروع وقولهلا تعدام مزه علةلعدمه منقوله اخبارا عن عدمه والمرادبا لحل البدن الظا و 
حاجة اليه وانمابادرت بذ کر م من عن ن الظاهر والبيع فى 
ذلك هنا حرصا على تحقيق مراده ودفما ليرة الموائى هنا وهناك اما 
والَّدبتولىهدانا وهداك (قوله واستعال اللفظ فىجزءمعناءجاز ) فيهانهذا ماهو فم ليس بالاستععال الأول بل باستعال جديد (قوله 
بانذاك مستعملف جنيع معناءالح) هذاعلىماهوعتارالسنف وليس الكلامفيه بل الكلام فبااذاكان مرادا منه الباقى فقط الدى 
هو رأى الحنابزة هناوهناك (قوله فيه انيقالال) هذامينىمنهعلى نسلم انالعام مستعمل فالباقى (قوله واطلاق العام على جزئيانه) 
فيه انالعام موضوعالجميع من حي ثهوجميع5يا عن العلامة وقدسامهله فا وکان‌باستعال 7. آخر فالجزئيات لوجب ان يحكون 
محازا (قوا ل الصنف وقالأبوحليفة لايفيدالفساد) أىالفعل وا نأفادفساد الوصف م انعدم افادة الفساد لانستلزم افادة الصحة 
فدلا يفيدفسادا ولامة كافىالنبىعن الحسىكالزنا كابأ (قول‌السنف ففساده عر نول فالهى حقيقة مازال غيرمفيد الغساد 


( فول الشارح اماغيره) أىغير المشروع وهوالحسى لان‌الفمل انكان له مع نحقفه الحسى حفن شرغى بأركان وشرائط ضومة 
اعتزها الشارع يحيث لواتنفى بعضها لم مجعله الشار ع ذلك الفعل ول حك بتحققه كالصلاة بلاطهارة فشرعى والابان كان حقق حسى 
فقط كالزنا فغبر شرعى بل حسى فقول سم ان مسئلة الحسى متروكة فوالكتاب وهم (قول الشارحفاتبى فيدط حاله) أى لايفيد 
فساده أى عدم الاعتداد به وترتب آثاره عليه كالايفيد صمته وهی مقا بل هذبن واتمال يفد بطلانه لاأنممى اللفظ لاإختل ف اإختلاف 
متعلقه وقد دل الدليل فى النبى على فساد الوصف على انه لايدل علىفساده فكذ لك هناو يمل انهى فيه عى النفىلوجودحفيقته 
وما ذ كر من معى الصحة والفساد هناكا بينه الشارح أول البحث اندفعمايتوهم من مخالفقماهنا للتاو بهم نانالنبىعن الحسيات 
يقتضى قبحها لعينها اذ الفعل الحسى لادلالة فيهعلىانالتبىعنهلغيره اذالكلام هنافىنرتبالغرةوعدمها لا فى القبح وعدمه فغلاف 
أف حنيفة هذا غير ماف التاو ع فان فلت الزناعند الحنفية تر ب عليه رنه من بوت النسبوالصاه رة فېو. a‏ × قلت ذلك ا مارب 
اصالة على الولدثم أقيم الوطء مقام كا أقيم السفرمقام الشقة ف الترخص والاأصل وهو الوادلابوصف بالحرمة فالقائم مقامه يعتبر صفات 
الاأصل لااصفاتههو بد والحاصل انالزنا من حيثهو زنا لايثرتبعليه الآثار خلافه من حيثهوجردوطء.ومن أرادزيادة البيان 
فعليه بالناو ع والتوضيح (قولالشارح يستدعى امكان وجوده) أىشرعا (۳۹۷) الول بوجدشرعا بأنلريكن یا 


لكان تنما عرن ا مكلف 
أما غيره كالزنا بالزاى فال هی فيه على حالهوفسادهمن خارح (ممقال والې ی )عنه( او صغه) كصو ۴ | مس انه لا بتسور 4 
20 النحر للاعراض به عن الضيافة وبيع درهم بدرهمین لاشماله على الزيادة ( فيد )اانهى فيه وجود شرعى هو مع 
( المّحّة ) لهلان الببىعنالشىءيستدعى امكانو جودءوالا كان النبىعنهلنوا كقولك للات || الصحة فلا يمنع اللكلف 
لايس شد صوم يوم النحر عن بذر كا تقدم لا مطلقا لفساده بوصفه اللازم بخلاف الصلاة عنه لأن الع عن المتتع 
فى الاوقات الكروهة فتصح مطلقا لا يفيد (قوله بغير هذا 
انما يفارق ماهو من جنس الشروع من جهة أن اى هنا على حاله وهناك مجاز عن الننى وأما أ متنما(قول الشار فيص 
کون الفساد من خارج فهو فما سم (قوإيستدعى امكان وجوده ) أى شرعا (قوأهوالا كان | صوم بومالنحرعننذره) 
النبى عنه لغوا ) أى عبثا فيمتنع وأجاب عنه الحققون كابن الحاجب بأنه اما متنع يغيرهذ االنع ||| لأن فيه جبة طاعة وهى 
لابه كالحاصل بمتنع تحصيله بغير هذا التحصيل لابه شبخ الاسلا (قوله كقولك للا مى لانبصر) |[ ترك الفطرات وجهة 
تنظير لما قبله لانه فما لايمكن حا وما قبله فبا لامكن شرعا شيخ الاسلام (قولأه فيصح ) تفرع أ معصيةوهى الاعراضعن 
على قوله يغيد الصحة (قولهلامطلنا) أى عن ددرهوغيره وقوله لنساده بوصفهعل لقولهلامطلقاوأشار الضيافة نلك الأيام والضد 
بهذا الىأن قول ألى حنيغة والابى عنهاوصقه يفيد السحة معناه يفيدالصحةللتبىعنه “دند || الأسلى اصوم هو الأول 
لامع وصغه فانه مع وصغه فاسد کا صرح يذلك العضدوهذ امعنى قول الحنفية ان الى عنهاوصفه بان دون الثانى لاختصامه 
دل الدليل على ذلك أو أطلق النبى حبح بأصلوفاسد بوصفهمعاملة أو عبادة مم (قوله فتصحمطلقا) بهذ هالاأيام فالصوم باعتبار 
الاضافة الى الاضداد التى هى الا" كل والشرب واجماع بممزلة الأنصل و بإعتبار الاضافة الى الاجابة بزل التابع فرك الاجابة صار 
اة الوصفوترك المفطرات بتزلة الاصل فبق الصوم فى هذه الالام مشمروعابا صلولابوصفهفكان فاسدا لاباطلا (فولالشارح 
عن نذره) أى فالنذر حيح لانه طاعة والعصية غير متصلة به ذ كرا بلفعلاوهوالاعراض عن ضيافة اق تعالىوادا قالوا اذا اتضلت 
به المعصية ذكرا بأن صرح بذ كرالنبى عنه بأنقال فهتماى على" صوم يومالنحرم صح نذرهفصورةماقاله الشارح أن ينذرصوم وم 
الائنين مثلا وكان بوم النحر ثم اذا صام لايلزم بالشروع لانالشروع فعل وهو معصية ونحقيقه ان النذر اجاببالقول و بالقول 
أمكن العَييرْ بين المشروع والمهى عنه والشروع ايجاب بالفعل وف الفعل لاعن الميبز بين الجهتين ( قول الشارح لامطلقا ) 
متعلق بقوله عن نذرء أى لاعن_مطلق النذر بأن قال قه على" ان أصوم بوما وصام عنه يوم النحر فاا يصح لانه التزمه. تثنا 
فلا يؤديه ناقصا ومثله مااذا نذر ركمتين ولم يقيد بالوقت المكروه لما مر أماصوم يوم النحر نفلا فيصح لمكن يأثم به ولا يجب 
اتمامه مع وجوب اتمامالنفل عنده لان هذا معصية ( قول الشارح فتصح مطلقا ) أى ولو نذر الصلاة فى ذلك الوقت المحكروه 
لان اہی عنها ارج لان الوقت ليس معيارا لحالانها ل تنقدر به خلا فالصوم فانهمعيارله ومقدر بهوليس مع الاطلاقانها تصج 
وان يذرت نذرا مطلقا غير مقيد يذلك الوقت لان ماالزمكاملالايۇدى بناقص (قولهأو أطلق اتبىعنها) فيالتوضيحانهان دل 


الاليل على انالبى المين أوالوصف __  )۳4/۸(‏ يكون حيحا عندأنى خنيفة بأسله غيرفاسد الوسف (فوله من البمد 
' ومن الضعف الج ( من € 0 و 2 - 3 
تأمل ماحاوله سم وہہ ا لانالنہیعہا مارج کا تقدمو یصحالبیع الذ کو راذا اسقطت الز بادةلامطلقا لفسادهبهاوانكان 
لاضف فيه ولا سد يفيد بإلقبض اللك الحبيث كاتقدم واحترز السنف يمطلق انى عن المقيد با يدل على الفسادأو 
عدمه فيعمل به فى ذلك اتفاةا ( وقبل ان نمي عنه القبئول” ) أى نفيه عن الشىء يفيد السحة له 


فانظر, ٠‏ ( قول الشارح 7 
يفيد بالقبض اللك | لغلهور النفى عدم الثواب دو نالاعتداد(و قيل بل النغى دلي ل المَسّاد ) لظبورهق عدم الاعتداد 


الحبيث ) فالفيد لللك || (ونفى الإ جزاء كتَفى_القَبول )فىانه يفي دالفسادأوالصحةتولان بناءللاول على أنالاجزاءالكفاية 
هو القبش دون البيع فى سقوط الطلب وهو الراجح وللثانى على انه اسقاط القضاء غان مالا يسقطه بأنيحتاج الى الفعل 
2 7 ارب 5 انیا قديصح كصلاة فافد الطبور ين (وقبل) هو ( أولى بالفساد ) من نفى القبول لتبادر عدم 
5 يي دا ' | الاعتداد منه الى الذهن وعلى الفساد فى الأول حديث السحيحين لايقبل الله صلاة أحد E‏ اذا 
ل ( ١‏ 3 أحدث حتى يتوضأ ونی الثانى حديث الدارقطنى وغيرءلاتحزى' صلاة لايقرأ الرجل فيها بام القرآن 
جلت 6 لاقوال 7 و 

الترجم جاثولالكتاب بر | ( لفظ 

واعلم انالعموميقعتارةفى || أى نذرت أم لا (قولهلان الى عنها ) أىعن الصلاةفى الأوقات المكروهة (قوله خارج) أى 
كلامهم معن التناولوافادة || غير لازم وهو التشبيه بعباد الشمس الحاصل بغيرها أيضا (قول هكا نقدم) أى فى مسئلة مطلق الأمر 
اللفظ للشىء وهذا أمر لايتناول الكروه (قولهو بصح البيع الذ كور ) أى لعدم افادة النهبى الفساد (قولهلفساده بها ) 
اوش الى يوست أى لفساد البيع بالزيادة وهى الدرهم الثاتى فى الثال المذكور (قوله‌وان كان يفيدال) الواو للحال 
به على المقيقة هو الف ||| وضمي ركان للبيع وقوله يفيد بالقبض أى لا بنفسه وقوله اللك أى ملك الزيادة وقوله الخييث 
وتارة بقع بمعنى الكلية أى الحرام الواجب الرد اعدم جواز الاتتغاع به فامفيدللاعت داد القبض لا البيع (قولهفيعمل به 
وهى ڪون الشىء اذا |[ فذلك) أى فى الفساد وعدمه (قولهوقيل ان نفى عنه القبول) ليس هذا من تمامماقب على ماو همه 
حصل فى العقل م ملع | كلامه لاله نفى وماقبله نی فهوحم مستقل كاأشار لهالشارح بقوله أى نفيهعن‌الشىءيفيدالصحة 
نصوره منوقوعالششركة له الج حيث استأنف التقدبر فكان الأولى للصنف ان يعبر بمايفيد ذلك كأن يقوكأمانفى القبول 
فيه والموصوف بهذا هو || فقيل دليل الصحة وقيل دليل الفساد شيخ الاسلام (قولهاظهور النفى فى عدم الثواب ) مثاله 
العنى والمراد بالعموم هنا || قوله صلی‌الله عليهوسم: «من أت عرافا فسأله عن شیء فصدقه لم يقبل اله لهصلاةار بعينيوما» 


الاول والا ارج ابجع 
العرف اذلا شىء فيه 


(قولهدون الاعتداد) أىدو ن عدم الاعتداد (قوله بناء للا ول) أى افادة الفساذ (قوأهوا الثانى) ای 
افادة الصحة (قولهقد صح الج ) قال.العلامة قد يقال سحته ان حصلت فمن خارج فلا بقندها 


شركة وكذلك اسم الع نفى الاجزاء كاهوالمدعى اه جد وحاصلهان نفى الاجزاء بمعنى اسقاط القضاءلا اشعار لهبالصحة جب فاذا 
لان آحادها أجزاء لعدم قبل هذه الصلاة غير مجزئة بمعنى غير مسقطة للقضاءم يكن هذامفيدا لصحةتلكالصلاة كاهومدعى 
صدق كل مهما على كل | الصنف والشارح بل ذلك ظاهرفعدمالصحةاذهوالتباڊرمن عدم اسقاط القضاء و بالة فلا دلالة 
واحد كيف ولولا اعتبار | لنفى الاجزاء بمعنى اسقاط القضاء على الصحة والصحة ان كانت فن خارج وهذا من الوضورح يمكان 
الوضع فى العمومنا افادته أ ولا فى ماف جواب مم منالبعد ومن الضعف سا فى جوابه الثانى فراجعه(قول هكسلاة فاقد 
السكرةالمنفية اذ مى أا الطهور بن) هذا على مذهب الشارح وهو قول ضعيف عندنا والعتمد سقوط الصسلاة وقضاؤها 
واحد لابعينه وهی مع معا بعدم الماء والصعيد قال فى الختصر ونسقط صلاة وفضاؤها بعدم ماء وصعيد (قوهلنبادر عدم 
النافى موضوعة بلوضع الاعتسداد) أى القصود من الفساد وادا فسر الفساد به فبا سبق (قولهوعى الفساد ) أى وجاء 
لومي للاستنراى ازى رل | على الاد (قولهف الأول ) أى نفى القبول (قولهوف اثلاق ) أى ننى الاججراء (قولهلنط اح ) 


ادى معناءكل فرد بشرط الاجتاع يستغرق 


لان التدكيب لاتنفاء فرد مبهم واتتفاؤه باتتفادكل فرد وثارة بقع بن الشمول وحيائ بنصف به االفظ وى جميما كن ل 


كان البحث هنا عن العام الذى هو من الألفاظ وجب أنْ ڪون (۳۹۹( العموم معناه التناول كا قاله 
و 2 2222 193337222 2 هنا وسيأق 
يستغرق الصالح له ) أى يتناوله دفمة خرج به النكرة فى الاثبات مفردة أو مثناة أو مموعة ||| عند القول بان الى 
أو اسم عدد لامن حيث الأحاد فاها تتناول ماتصلح له على سبيلالبدل لاالاستنراق تحوأ كرم | بتصف بالعموم يفره 
رجلا وتصدق بخمسة درام (من غير حطر ) الشارح بالشمول 
بناء على القول بان العموم من عوارض الألفاظ دون العاتى علىمارجحه فا بآتىو نبهعليه الشارحج فتصحيحاندمن عوارض 
نة وأما على القول بانه منعوارض المانی فيعرف بانه أمس شامل اکا يؤخذ من كلام العارح أل الألفاط 01 َي 
الآتى والراد على الأول لفظ واحد لتخرج الا"لفاظ التعددةالدالة على معانمتعددة (قوله يستغرق a‏ 0 9 ل 5 
الج ) أى شأنه ذلك فتدخل فيه الشمس والقمر والاء والارض فان كلا منها عام وان احص || . السو ا ا 
فى الواقع فى واحد وسبعة وقوله الصالح له قيد لبيان الاهية لاللاحتراز إذ لبس لنا لفظ يستغرق ١‏ 0 
مالا بصلح له ليحترز عه فن مثلا انما تصلح للعقلاه لالنبرهم وما بالمكس فان قيل اذا ري أل معنا التناول دون 
بالصاوح صاوح الكلى لجزئياته خرج نحو السامين والرجال أو صاوح الكل لاجزائه خرج العموم يمني الشمونى 
نحو لارجل قلنا أريد الأعم فیتناولما وهذا بالنظر الى نناول اله لافراده كا رأيتفلا ينافىمايأتى أل والأول لابعرض للعنى 
من أن مداوله لاكل ولا كلى بل كلية لان ذلك بالنظر الى اج وهذا بالنظر الى اللفظ شيخ أل وقول المصنف ويقال 
العام ( قو له د ع مل اسم للرة وأمابضمها فهوالنىء الدفوع (قوهخرج بهالنكرة للعنى أعم أى أشمل 


فى الاثبات ) قد يقال عرج أيضا صيغة ة العموم اذا أر بد مها بعض‌الافراد الدىلاحصرفيه بقر بنة 
کا اذا أريد بلاط القر كين جي الشيوح دنهم مثلامع نصب قرينة على ذلك بناء على ان 
الراد بقوله الصا له جميع مابصلح له كا هو ظاهر العبارة الا أن يقال قياس قول الشارحالآى 
كا يصدق على الشترك الستعمل فى افراد معنى واحد لانه مع قريئة الواحد لايصلح:لغيره دخول 
فى صيغة العموم الذكورة لاتها مع القر يئة لاتصلح لثير من وجدت فيه القريئة وقولااصنف 
الالح 4 خار عل غين من خو 4 اد اد يستغرق العنى الصالح هو أى اللفظ له وقديقاللايتعين 
ذلك وان أفاده كلام اشاح بل جوز أن يكون جار يا على من هو له وان التقدير يستغرق العنى 
الصالم هو أى العنى له أى اللفظ وصلاحية العنى الفظ لكون اللفظ موضوعا له ولو فى ابخخلة بليازم 
من صلاحية اللفظ للعنى صلاحية الممنى للفظ ‏ فان قلت حيئذ يتحقق الالتباس ويازم امتناع 
التركيب على المذهبين المعروفين فى المسئلة ‏ قلت المتجه عندنا أنتأثير الالنباس مشروط بمااذاصح 
ارادتأحد المنيين دون الآخر أما اذاصحارادة كلمنهما كاهنافلا ثرله لحصول المقصود بكل تقدبر 
قله سم ( قوله أو ام عدد ) عطف على مفردة ( قول لامنحيث الآخاد) قيد فى النكرة المئناة 
ا عةواسم اعدد (قوه فانها) أىالنكرةف الانبات بأ نواعهالمذ كورة ننناولماتصلح لدع سبيل 
البدل قار نتناول كل فرد فرد والثناة تتناول كل اثنين اثنين والمجموعة تتناول كل جمع جمع 
وا خسةمثلا تتناول كل مسة خمسة تناول بدللاشمول فايع (قوله من غبرحصر ) أى فى اللنظ 
ودلالةالعبارةلافالواقع قال فالتا بع ومعنى كون الكثير غير محصورأنلايكون فى اللفظ دلالة على 
اتحصاره والا فالسكثير المتحقق محصور لاعالةلايقال المراد ما لبس عحصورا مالا يدخل تحت الضبط 
والعد بالنظر اليه لانا تقول -فينئذ بون لفظ السموات موضوعا لكثير محصور ولفظ ألف 


وللفظ عام أى متناول 
فلا منافاة بين ماهنا وما. 
هناك فتدر حق 
التدبر ( قول السنف 
يستغرق الصاح ) لم 
يبر فيد الوضع فى 
الصالحية ليدخل المشترك 
المراد به افراد معنى 
واحد .فانه مالم وضْعا 
منوع القرينة أما العام 
الخصوص فعمومه مراد. 
علد المصلف تناولا 
( قوله لبيان اماعية) ی 
ليندفع وم ان المراد 
الاستغراق سواء لمإبصلح 
أو بعضه أو لما لإصلح 
رما یماح ( قوله خرچ 
نح ولارجل) هذا مبى 


عل اول الكرة لني اذاراة ١‏ ناءعلى أن دلول انتفاءالماهية و پازمهاتننادالافراد رایخ م 


أي بمجردالنظراليه 


(قولهأولانه لاحصر فيها 
من جبة الآخاد) لكنها 
خارجة باستغراق الماح 
لانهآ اذا تناولت مرنبة ما 
فبى صا حةلفيرهالا" كثر 
منها افرادافل نستغرقكل 
ما يسلح لما ولا كان 
الا "ص أهالدسمن صيغ 
العموم (قوله وقد کون 
لقرينة ) فيهانالقر بنة 
لا لعسم القصد ( فوله قلنا 
نص عليهما لبيان الحلاف 
الح) فيه انه لاخلاف 
فی تناول اللغظ كا بفيده 
قول الشارح نظرا العموم 
فالامکان عاله 


0 


خرح به اسم المدد من حيث الا حاد فانه يستفرفها بحصر كمشرة ومثله النكرة الثناةمن حيث 
الآ حاد كرجلين ومن المام اللفظ المستعمل فى حقيقتيه أوحقيقته ومحازه أو محازيدعلالراجحالتقدم 
من حة ذلك ويصدق عليه الحد كا يسدق على الشترك الستعمل فى أفراد ممنى واحد لانه مع 
قرينة الواحد لايصلح لميره ( والصحيح” دُخول" ) المنورة ( النادرّة وغير المقصودة ) وان 
م نكن نادرة من صور المام ( تحت ) فى مول الك ل نظرا للمموم وقيل لانظرا لمقصود 
مثال النادرة الفيل فى حديث ألى داود وغيره 

ألف موضوعا لكثير غير حصور والأمر بالعكس ضرورة ان الأول عام والثانی اسم عدد اه من 
سم ( قوله خرج به اسم العدد من حيث الآحاد ) قال فى التاو بم لابقال هذا القيد يمنى قوله غير 
حصور مستدرك لان الاحتراز عن أمماء العدد حاصل بقيد الاستغراق لما يسلح له ضرورة ان 
لفظ الائة مثلا انما يصلح لجزئيات الائة لا لما تضمنته الأئةمن الأحاد لانا نقولأرادبالساوحصاوح 
امم الكلى لجزئياته أو الك للأجزائهفاعتبر الدلالة مطابقة أوتضمنا و بهذا الاعتبار صارتصيغ 
جوع وأسمائها مشل الرجال والسامين والرهط والقوم بالنسبة الى الآحاد مستغرقة ما تصلح له 
فدخلت فى الحد اه وقد قدمنا عن شيخ الاسلام حو هذا فسقط مالل کال هنا ( قولهوشله 
النكرة الثناة ) ترك الجموعة لما سيأنى من الحلاف فى عمومها كا قاله الشاب أو لاه لاحصر 
فيها من جبة الآحاد ليحترز عنها به کا قاله سم وهو أحسن ( قوله ومن العام الح) أى ها زعمه 
بعضهم من ان هذه الذ كورات ليست منه بناء على مازاده الامام وأنباعه فى الحسد من قو 
بوضع واحد صردود والز يادة عخلة بلحب وقوله فى حقيقتيهأى فيكوناللفظ شاملا لافرادالحقيقتين 
وذلك كالقرء مثلافهوشامل لافراد الحيض والطهر وقوله أو حقيقته وجازه أى فيكو ناللفظ شاملا 
لافراد العنى الحقيتق والعنى المجازى ومثاله اللس يراد به الجس باليد والوطء وقوله أو مجازيه أو 
فيكون.اللفظ شاملا لافراد امعنيين المجاز بين ومثاله الشراء صرادا به السوم والشراء بالوحكيل 
( قوله على الراجح النقدم ) أى فى قوله مسثلة الشترك يصح اطلاقه على معنبيه الخ ( قوله لانه 
مع قريئة الواحد لايصلح لغيره ) رد لما قيل ان زيادة الامام فى نعرريف العام قوله بوضع واحد 
الاحتراز عن خروج الشترك اذا استعمل فى أحد معانيه بقر ينةعن الحدفانه عاموم بستغرق جميع 
مإيصلح لهمن العاتى ووجهالرد انهاذا کان مع قر ينة الواحد لابصلح لغبره فهو مستغرق يمع مایصلح له 
فاله شيخ الاسلام (قوأهوغبرالقصودة وان نسكن نادرة) اشارةالىانغيرالقسو دقام مطلقامن النادرة 
لان مالايقصده التكلم ما ينناوله اللفظ العام قد يكون اتتفاء قصده لندوره فلا بخطر بالبال غالبا 
وقد يكون لقر ينة دالة عليه وان لم يكن نادرا وكلام السنففمنعالوائع يدل على أن ينهماعموما 
وخصوصامن وجه وبهصرحالبرماوى قاللانالنادر فديقصدوقدلايقصد وغيرالقصود قد يكون نادرا 
وقدلايكون شيخ الاسلام (قولهمن صورالهام) متعلقبالنادرة وغيراللقصودة + فا نقيل لاحاجة الى 
التنسيص علىهانين الصور نينلان كلامنهما ان تناولهالعام فهومنافراده والافبوخارج عنه + قلنا 
نص عليهما لببان الخلاف فبهما أو لبيانه مع الاشارة الىا نالحد للعام المقطوع به عل القاعد ةف مشل 
ذلك اه شيخ الاسلام وتعقبه سم بإن امفصود تناول حم العام اكا بصرح به تقر بر الشارح وفى 
ذلك خلاف سمح مله المسنف التناول ولبس المراد بيان العام لفظا مانن الصورئين فدعوى عدم 
| الحاجة الى التنصيص علبج» ا منوعة (قوله نفلرا للفصود) أى مابقصده انكام بالعام عادة والنادر مما 


لاسبق 


١ 


«لاسبق الاى خف أوحافر أونصل» فانه ذوخف والسابقة عليه نادرة والأسح جوازها عليهومثال | 


غير القصودة وتدرك بالقريئة مالو وكله بشراءعبيد فلان وق من يمت عليه ولويمم به فالمحيح | 
حم ةالشراء أخذامن مسئلة مالو وكله بشراء عبد فاشترى من يمتق عليه وانقات قرينة علرقصد | ا 
النادرة دخلت قطما أوقصد انتفاء صورة لمتدخلقطما (و) الصحيح (أه ( أى المام (فديكون | 
مَجازآ ) بان يقترن بالهاز أداة موم فيصدق عليه ماد كر كمكسه المبر بهأبضا عو جاءلى الاسود أ 
الرماة الا زيدا وقيل لا يكون العام حازا فلا يكون الجاز عاما لان الجاز ثبت على خلاف الاصل أ 
للحاجة اليه وهى تندفع ف المقترن باداة عموم ببعض الافراد فلا يرادبه جيعها الابقرينة كاف المثال 
السابق من الاستثناء وهذا أىانالجاز لايمم تقلهالصئف عن بض الحنفية 


لمر العادة بقصده فنى اقتصار الشارح فى تعليل عدم دخول النادرة وغير القصودة فى العام على 
قوله نظرا للمقصود مايفيدأن غير القصودة أعم مطلقا من النادر كانقدمت الاشارة اليه كلامه 
أيضا . نم ان عدم القصد والخطور بالبال لايتأنى فىكلام من لايعزب عن عامه شیء الا أن يكون 
ذلك بالنسبة الى كلامه باعتبار حال الخاطبين (قوله لاسبق) بفتح الباء الوحدة الال الأخوذ 
فى السابقة ويصح أن يكون اسم مصدر معن السابقة (قوله الاق خف ) أورد عليه أنه من 
قبيل الطلق لكونه نكرة مثبتة فعمومه بدلى لاشمولى مع انالقصود هنا هو الثالى . وأجاب 
شيخ الاسلام بان وجه كونه للعموم شمولا انه فى حبز الشرط معى:والتقدير الا انكان فى خف 
والنكرة فسياق الشرط تم فسقط تنظير الكالهنا (قوأهومثال غيرالقصودة وتدرك بالقر ينة) 
لااشكال فى هذا مع قوله الآنى أوقصد اتنغاء صورة تدخل قطما اذ لايلزم من NE‏ 
الاتفاء وفرق سما فان المراد بكونها غير مقصودة اتنفاء القصد عنها باثيات أونق ون هذا 
من قصد اتتفائها سم ( قوله بشراء عبيد فلان ) ای ووج تاد م (قوله ول بعل به) 
أى ول عل اللوكل به وهذا هو القرينة أوالقر بنةالعتق فتأمل (قوله أخذا من مسئلة ال) قال 
الشاب لاعن ان الأخوذ لتعينه بالاضافة أولى هذا الحم من الأخوذ مله اه قال سم ان أراد 
الاعتراض فبوغير وارد لان الأخذ يكون بالاولى والساواة والادون ونا نصوا فىالأصل على الأخود 
منه توجهالاخد بالأولى (قوله بأن يقترن بالحار زالخ) ) أىباللفظ الجاز ئمماذ كرمقاصرجمايغي دالعموم 
بوضعه كن وما . و تجاببانه أراد,الجازالعنى وباداة العموم العامفيتناول ماذ كر أو بحمل بأنفكلام 
الشارح على مع ى كأنعلىعادة الشارح من استعمال بأنالتمثيل والاوللشيخ الاسلام والثانى لم 
وقد يناقش ف الثانى بانالظاهر من قول الشارح فىتوجيه القابل وهى نندفع ف القترنباداةموم الج 
ان الحلاف خاص بمافيه أداة عموم لامايدل على العموم بوضعه فتأمل (قولهفیصدق عليه) أى | 
على الجاز المقترن به أداة عمومماذ :کر أىانالعام قديكون مجازا كمكسه أ ىكايصدق عليهعكهوهو | 
انالجاز قديكونءاما والغرض التنبيه على ان مااعترض بهالزركشى من أنعبارة التن مقاو بة وان 
الصواب أن يقالوأنالجازقديكونءاماصدود وا نكلامن العبارتين یح شيخ الاسلام (قو هط خلاف ' 
الأسل)أى الراجح وهو المقيقة (قوله ۴ ف الثال السابق) أىكالقر ينةالتىقالمثال السابق وقوله | 
من الاستثناء بيانالقر بنة (قو]موهذا أىانالجاز لايعمالح) لوقال وكور نالجاز لاب لكان أخصر 
و نالأنب بكلام الصنف أنيقول أىانالعاملا يكون مجازا لكنه راعىعبارة الأصوليين غير ا 


( ۵۹ - جع الجوامع ‏ ل ) 


(قوهفنى اقتصار الشارح 
ا) فيه تأمل (قوله أو 
القر ينة المتق) الظاهر 
ألما معا القرينة (قوله 
با نالظاهرمن قو | لالشارح 
اڂ) هو الظاهر منكلام 
السعدقاتاو بع أيضاو قد 
يقال كلام الشارح فا 
ذ ثره صرحا 


(قول الشارح كالقتضى ) بكسرالضاد اسم فاعل فاذا كانهناك نقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل منها فلا عمومله فى مقتضاه 

“ فلايقدر الجيع بلواحد بدليل فان لمبوجد دليلبتعين لاجله أحدهاكان عملابينها وأماالقتضى بالفتح اذاتمین بدليل فهوكظهوره 
اذلافرق بين اللفوظ والمقدر فىافادةالمعى انكانظاهر ه عاما فبوعام والافلا وذلك أيضا مما اختلف فيه فقيل لامومله لان العموم 
` منعوارض الألفاظ والقدر ليس بلفظ . وأجيب بنع المقدمتين كذاذ كره العضد معلل عدم العموم بقولهلنا لوأضمرالخيع لأضمر 
مع الاستغناء واللازم باطل أماالملاز مة فلا نالحاجة تندفع بالبعض دون الآخر وأماالاتنفاءاللازم فلانالاضارلما كان للضرورة وجب 
* انيقدر بقدرها (قوله‌بان القتضى يقترن ال) عبارة السعد نقل عن بض ١‏ الشافعية انالجاز لابعمكامقتضى . وأجيب ال مانقله 
عنه قالهذافىمسئلة نقلعن بعض الشافعية انالجاز لايعم كالمقتضى وقال فى مبحث تقس الدلالة الىاقتضاء وغيره ولاعموم للمقنضى 
على لفط اسم للفعول أىاللازم الدى اقتضاه الكلام تصحيحاله اذا كان تحتهافراد لاحب انبات جميعها لان الضرورة ترفع باثبا 
فردفلادلالة علىاثياتماوراءه 69 فبي قعل عدمه الاصلىبمزلة السكوت ولان العموم من عوارض 
لح س ڪا 


' اللفظ والمقئضى معنى 


مه الى العاف أ الصسنف (قولالتنضى) EES‏ والتشبيه فىعدالعموم وليس الغرض التشبيه ف نقل القول 
3 بن العمو فيه بعض الحنفية فان‌القول عمو القتصى قله المنف فىشر المخنصر عن 
وتحقيقه أن المقنضىعل 0 بننی موم ع 


جاهن مانا واتما الغرض التقبيه فتن الصّموم اذالحاجة الى تصحيح الكلام تندفع تقدير لفظ 
بحصل ذلك فلاحاجة الى تقدبر زائد عليه وفرق الصحيح بان القتضى لم يقترن بدليل موم لانه 
ليس جلفوظ وانمايقدراصحةاللفوظ فيقتصر على القدر الضر ورى لاف المجاز القترن بذلكاذلوم 
حمل على العموم ازم منهالغاء دليل العموم شيخ خ الاسلام ومثال القتضى وهومالايصح الى فيه بدون 
تقدبرقولهصلى الله عليه وسلم «رفع عن أمتى الخطاً والنسان» ا #الشرورة الى تصحييح الكلام 
اذ كور تندفع بتقدير بعض الألفاظ لا كلها كأ نيقدر هنا الاثم أى رفع المالخطأ الح فلبس المقتضى 
عاما أىمتناولا جنيع مايصح تقديره لما تقدم وقالفى التاوع بعد ان قرر ذلك بنحو ماف الشار ن 


ماتوقف صدقه أوسحته 
«نقدير وهو القتضى اسم 
: مفعول فان وجدت 
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/ تقديرات متعددة إلستقم 


الكلام ik‏ وأجيب بانهانأ, ر بدالضرورة منجهة 0 لامعل بمعنى ا ل سواه 
أبضا بمعنى أنه لابصم أ البلاغة فى الجاز وان أمكن تأدية اراد المقيقة ولان الحاز واقع فى كلام من ببتحيل 


العجز عن استعمال الحقيقة والاضطرار الى الجاز وان أريد الضرورة من جبة الكلام والسامع 
معنى انه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب امل على الجاز ضرورة للا بازم الغاء الكلام فلا نسم 
ان الضرورة هذا العنى تاي السموم فاه يتعلق بدلالة اللفظ وارادة التكلم فعند الضرورة الى 
حل اللفظ على معناه الحازى يحب أن عمل على ماقصده التكلم واحتمله اللفظ ان عاما فعام وان 
ان iE CS‏ والوا زع امال عبر ملقو يقي صب طنة عل ما تحمل به حةالكلام 
من غير اثيات العموم اذى هو من صفات اللفظ خاصة * ثم قال واعلم أن القول بعدم عموم 8 


تقدير القيع بل يقول 
واحد بدليل فان بوجد 
. دليل معان لاحدها كان 
يمنزلة المجمل ثم اذا تعين 
. ادليل فهو ڪال كور 
:لان الملفوظ والمقدر 
سواء فىافادةالعنى فانكانمن صيغ العموم بانيا 
فعام والافلا فعلىهذا يكون العموم صفة اللفظ ويكون اثباته ضر ور يا لان مداول اللفظ لأينفك عنه اذاعرفت هذا عرفت ان 
. ماتقله المشى عن السعدانماهو فى القتضى بالفتح عندعدم تعينه بدلږل لانه حي ذلا يقد رلهلفظ حتى يقترن بد ليل عمو م ول وحمل القتضى 
ففكلامالشار حعلىذ ذلك أى کون نه بصيغة اسم المفعولاوافق المنقول عن بعض الشافعية كلام السعد علىماحررناه ول حالف قو لالشافعى 
بالعموم لانهعندالتعين والاول عند عدمه وأما مله على المقتضى اسم فاعل فهو وا ن كان صميخا الاانه لا يساعد عليه كلام السعد 
»و باججلة فسكل من المقتنهى امم فاعل أواسم مفعول قيل انهيعم وقيل 7 والقائلون بانالمقنضى اسم مفعول لايعم اختلفوافقال بعضهم 
ان مين وقال بعضهم ولوعي نلأ نه ليس بلفظ . هذاولك أن تقول قدتبين أنعمومالمقتضى! تاغل ا ومشولو توه و ديرا لجيج فساغ 
؛ ببانعدمه فىأحدهماببيانه فالآ خرلازومه لوان )ازم من عموم المقتضى بالفتح المعین کا قدر اما لطا فاندءام كل اسم موم 
القتضىبالكسر فىمقتضيانه فليتأمل 


(قوله ولاينصورمنآحد'زاع فة فوأناً ألج). ليس التزاع ذلك امم .التئع اذالم توجدقر بش ةالعمومكانبه عليهاالحقق المحلى ر حه ا قال 
السعد بعدما تقل المحشى فالتعليل بكونه ضروريا منجهة المنجلم على مام والمسطورفى كت ب القوم مالايمقل أصلا لجاز انلابجد ال 

لفظايد ل على جمي ع افراده وعىاده بالحقيقة فيضطر الى الجازفكا صو رالا ضطرارالى ا لجازلاجل المعنى الخاصل فكذا لاجل المنى العام 
(قولالمصنف والصحيحانهمنعوارض الالفاظ الح) نقل السعد عن عارامى #.48) عمختصرابنالحاجبانالنزاع لنظىلانه 
انر يد بالعموماستغراق 


إنياعليه مار وى لاتبيمو الدرهم الدرهمين ولاالصاعبالسا عين»أى ماعل ذا كأ ى مكيل الصاعككيل 


اللفظ لمسمياته على ماهو 
الساعين حيثةالالر ادبمض الكيل لاتقدم وهو الطموم لمائيتنن اا زعلةالر بإعندا فى غير الذهب |[ مسطلح الأسول فبومن 
والفضة الطم وعلى الأول خص عمومه باأئيت علية الطمم فيسقط تعلق الحنفية بهفىالر! فى الحص إلا عوارض الألفاظ خاصة 
ونحوه والحديث فى مسل ع نأ سميدالحدریقال: كتا ترز قم رالجع خصكنانبيع صاعين بصاعفبلغ || وانأر يدشمو لم لتعدد 


ذلك رسولالله ا فقاللاصاعی تمر بصاع ولاصاعى حنطة بصباع ولا درهم بدرهمين 6 )3( 
السحيح (أنه) أىالمموم (من عَوارِضي الألقاطر ) دون المانى(قيل” 3)'لمان) أيضاحقيقة فك 
يصدق لفظ عامنصدق معنىعام حقيقة ذهنيا كان كمعن الانسان 
منجده فى كتبالشافمية ولايتصورم نأ حدنزاع فىحاةقولناجاءف الاسود الرماة الازيدا وتخصيصهم 
الماع بالمطعوم مبنى عل مائدتعن دهم من علية الطم فىمابالربا لال عدم عموم ا لجاز اه (قوله بانيا) 
أى بعض‌الشافعية وقوله عليه أىطىأنه لام (قولهأىماعل) يدم الحاء من الحلور. أىمايظرف 


الألفاظ والمعاتى وان 
أر يدشمولمفهوملافراد 
3 هو مصطلح اهل 
الاستدلالاختص بالعاى 
اه وقدعر فت سابقا ان 
الكلام الآن فى مباحث 


فالصاع وقوله أى مكيل الماع تفسير داحل أىفنيه مجاز حيثأطاتق اسم الحرعل الخال فيه فهو از أا الأقوال وحيفتة لموم 
مرسل علاقته الحلية (قولهحيثقال) ظرف لقوله بإنياعليه ال (قرله لماتقدم) أىمن. ان امار أ بالمعنى الأول فرادالسنف 
نبت علىخلاف الأصل الح (قوله لمائبت من آنعلة الر با عندنا 4.1) هذاط ذهب العار م وهو أل الرد على من قال هذ امقام 
مذهب الامام الشافعى رضى افهعنه وأمامذهبنا معائمر الىالكية تعاةالر بافماذدحرالافتياتوالا.دخار أل ان العموم منعوارض اماق 
(قولهوط الأول) أىالقولبعموم الجاز (قوله بخصعمومه ما ال) أى بالحديث الدى الت لإ لان العموم فيه هو 
علية الطم لحرمة الربا شيخ الاسلام (قوله فيسقط تعلقا-اشفية ال) أ يسقط تمسكهمواستدلالم ا الاستغراق ولايعرض لمعنى 
به (قوله فالر با) متعلق بتعلق وقوله فالجصمتعلق بالر با (قولهوالمحديثفمل) قالالكال أ وقدنبه الشارح المحقق 
أىأصله فىمسلم والافلفظ رواية مس بخاص بالعر والحنطة لاعمومله فى الكيلات فلا ينطبق على أ على ذلك بتفسيرالاستغراق 
مقصودالقثيل وهونفى المموم بالمل على بعضافراد الكيل, 1ه وقديقال قديكون مقصود الشارح أ[ هناك بالتناول والعموم 
بحديث مسل انه قررينةفىابجخلةععدمارادة العموم فىالر واي ةالأأولى فلابردما أ شاراليهالكال مم (قوله |)غْ هنا بالشمولكانقدمت 
تمراجع) بفتح امع وهونوعمنالعر ردىء (قوله‌دونللهانى) نبهيذلكعلى دفع مابوهمه ظاهر |[ الاشارة الى ذلك قال العضد 
تعبورالصنف من أن كونالمموممنعوارض الألفاظ تلف فيه معأنه متف زعلبه واماموضع اف || آنا حلاف مبنى على اثبات 
اختصاص ذاك بالألفاظ أوعدم اختصاصه بهافرجعالأصحية فكلامه الى‌القيدالدىزاده الشارح أف ||| الممائىالذهنية فنأثبتها 
قوله دونالعاتى (قوله حقبيقة) حال من العموم معن العام أ: حال كوناستعال العام ف العنى حقيقة تمان أ أتبتعروضهالمعاى ومن 
لاتناق بين تعر بف الصنف العام بانهلفظ وحكابة الخلافؤىكونه من عو ارض الألفاظ فقط دون العاف | تفاهاتفاه بناءع ىأ نالعموم 
أولا لأنه ذكر أولا الحتار منالخلاف ثم حى الخلافه بسدذكك (قوله كمؤي الانسان) اشارة اك |[ هوشمولأمرواحداتمدد 
ماذهب اليه بعض الحققين كالسيد وغيره من أن الكلى لاوجود له فى الخارج ولا فى ضمن |[ و ينافيهقولالشارذهنيا 
الجزئياتلانه لو وجدق الخارج لانحصرقماوجدقيه بل الو جود ف الخارج صور, بطابقة لا فال حت | كا نأوخارجيا فانهيفيدان 


الخالف ينع عموم المعنى!خارجى ,ضاف رادالشارحالردعليه أخذامن حكايةاالصنفه فا القولمقابلامابعدهنم القولالاخير يوافقكلامه 
ثمان فو لالشارح ذهنيا كعنى الانسانيقتضى وضعهلمعنى الدهنى ولاضرر فعتالنت + لما اختاره المصنف سابقا لانه اختيار الغيرتدبر 
(قولهالىماذهب اليه بعض المحققين) هذاهواحن وقرره عب دالحكم فى -موائى القطبو ان قر رغيره فموضع آخر منها متابمة الشيخ 
الرئيس لكن حينة ذ ينظ رما معنى موم الانسان الرج لوال رأ تولمامطابة. #صورتهما الخار جية 4 


(فولالشارح كعنى الطر) 
انه يعتبر فى العموم بمعنى 
الشمول انيكونالشامل 
أا واحدا كاللفظ والعنى 
الذهنى الكلى ورد بأن 
ذلك لاستبرلغة فى العمول 
(قول الشارح و عل الأول 
استعماله فى الذهنى مجازى 
أيضا) أى تشبيها لشمول 
المعنى لافراده بتناول اللفظ 
مايصلحله (قول الشارح 
وط الأخدير إن ا( أى 
وترك العام من غيرهاما 
ع الأول فلا عام سواه 
بإصطلاح الأصوليين فى 
مبحث العام (قولالصنف 
ويقال للعنىأعم) أىمن 
العموم بمعنىالشمول فانه 
يعرض للعنى بلاخلاف 
فلامنافاة بينماهئا وبين 
تصحيح ان العموم من 
عوارض الألفاظ لأنذاك 
فى العموم بممنى التناول 
وقدتقدمت اشارة اليه 
(قوا ل الصنف ومدلوله 
كلية) قالالاصفهاق فى 
شرح الحصول الكلية 
امجابا أو سلبا ان يكون 
المحم على كل فرد فرد 
من الافراد اه وعلى 
قياسه قال ف‌قوله لا کل 
ولا كلى شعنى العبارة 
ان مدلول العام کو مفيه 
علىكل فردفرد وهوماةاله 
الصنف بلا زيادة ولا 


(04غ) 


أمغارهنا کا والحسب لاشاع من نحوالانسانيم/ الرجل والرأة وعم للطر والحصبةالعموم 
شمو لص لتعدد (وقيل” 4( أىبعروض المموم (فالده:” ) حققةلوجودالشمول لتعددفيه 
بخلاف الحارجى والطر واالحصبمثلافى نحل غيرهيافى حل آخرفاستمال العمومفيه ممازىوعل الأول 
استماله فى الذعنىيجازىاً يضاوط الأخير ين الحدالسايق العاممن اللفظ (ويقال ) اسطلا( إلى 
َع ؟) وأخص (والظ عام ) وخاص تفرقة ين الدالوالدلولوخص المنىبافملالتفضيل لأ أهم من 
اللفظ ومنهم من يقول ف العنى عام كاعل مماتقدم وخاص فيبقاللمفىالمشر كين عام وأعم وللفظه عام 
ولمنى ز يدخاص وأخص وللفظه خاص وترك الأخصوالخاص! كتفاء بذ كرمقا بلبما ول يرك 
وللفظ عام العلوم مماقدمه حكاية لش ماقي ل ليظهرالراد (ومَدْلوِ) أىالمامف التركيب 
(قوله أوخارجيا كعنىالطر والخصب) فيه أن يقال لافرق بين نحو الانسان ونحوالطر والحصبقى 
أن معنى كل مفهومكلىغير موجودخارجا والوجود خا رجاجزئياته الا أنيكونالقصدالىمجردا/عثيل 
معحة جر بان مافيل فى كل فىالآخر أو يقال انشمولالطر والخصب الخارجى لاما كن أظهرمن 
شمولالانسان الخارجىقاله مم (قوله فالعمومال) تفر يععل ىأ نالعهوممن عوارض الألفاظ 
والعاتى (قن وه والطر والخصبمثلا ی محل غيرهما ف بحل آخر ) أىفلاعموم فبهما بل هاشخصيان 
فلابصادةعليبما حدالعام وهوالأمى الشامل لتعدد (قوله فاستعمال العمومفيه) أى ف الخارجى 
(قوله وعلى الاول) أىالقول بانهمنعوارض الالفاظ فقط (قولهوعل الاخير ين) متعلق بمتعلق 
الخبر فقوله الحدالسابق للعام من اللفظ أى والح دالسابق كان للعام من اللفظ على القولين الاخيرن 
وها كون‌العموم من عوارض الالفاظ والمعاتى وكو ئه منعوارض العانى‌الذهنية (قولها جد السابق 
العام ا) الحدمبتدأ والسابق نعتله وللعامخبرهكاتقدم الايماء اليه (قولولانهأم) أى لانه القصود' 
واللفظ وسياةاليه # وحاصله أنصيغة ة التفصيل لما كان ما شرفومزية بوضعها للنفضيل والز بادة 
ناسب عنداارادة العيب بين الالفاظ والمعاتى فى الوصف بالعموم تخصيصها بالمعاتى لانها أشرف من 
الالفاظ ليكون اللفظ الاشرف مستعملا فما يتعلق بالاشرف وليس المقصودمن نوجي هالشارحالمذ كور 
أنصيغة التفضيل اشتعملت فالمعى للدلالة على التفضيلفيه كانوجمه بعضهم فاعترض بأن الاأعم 
برد به معنىالتفضيل بلالشمولمطلقا (قولهماعدئما تقدم) أى منقوله قبل والمعاق (قوله 
ولرترك وللفظ عام الح) قوله وللفظ عام مفعوليترك أى ل يئرك هذا القول أعنى قوله والفظ عام 
وقوله المعلوم مما قدمه نمت لقوله للفظ عام والذى قدمه المعلوم منه وصف الافظ بالعام هو قوله 
والأصح أنه منعوارض الألفاظ (قوهلشتى ماقيلال) الشقانهما جانب العنى وجانب اللفظ 
وان كان أحد الشقين وهوجانب اللفظ معاوما ما قدمه (قوله ليظهر الراد) علة للحكاية وهىعلة 
لقوله ترك (قوله ومدلوله أى العام ال1) الراد بالعام هنا ماصدقاته أى الألفاظ لدا 
ل العموم لا الفهوم العرف بماسبق اذ لايتصو ركونه كليةبالمعنى الذىذ كرهنا لاتتفاء | 
وقد أشارالشارح الى هذا بقوله أىالعام فىالتركيب من حيث الحم عليه فاحترز بذلك عن دلالته 
جردا ا مع غيره وعن دلالته لامنحيث الحم عليه فانمداوله فى هذه الحالة هو مغهومه 
المتقدماذ النظرفيه حي ذمن حيث قصورهوأنهمدلولالفظ فهوملاحظ من حيُذانه لام نحيث رکیبه 
لي 21017 مز 10 E‏ 


أى افرادهالخارجية تأمل (فول المصنف وقيل به ف الذهنى) أى فقط بناءعلى 


نقصغايتهانمداول العام لبس كذلكفى نفسه 
پلمن یتال عليه فا زادهالشارجر هاه وحية ل لاحاجة الى جنيع مابمحلومهناولاا ى تقد ر ذوكاقاله م6 لاخناء المي عنه قتدير 


من حيث الحكم عليه( ليه أى 


| جاء فلان وجاء فلان وهكذا فبا تقدم الخ وكلمها حکوم فيه على فرده 


أى يتحصل منه مع ما 


للذ كور موضوعا وحكوما عليه وجعل غيره حكوما به عليه وحاصل معنىماأشاراليهأنالعاماذاوقع 
فى التركيب محكوما عليه فان الحم تعلق بكل فرد فرد من أفراد معناه .وأورد الاصفهاق هنا 
اشكلا وهو أن قولهتعالى د اقتاواالشركين» يكو نأمس! لكل واحد واحدمن أفراد السامين بقن لکل 
واحد واحد م نأفراد الشركين وهو محال لاستحالة أن يقت لكل واحد من للسامي نكل واحد من 
الشركين . ثم أجاب بأبنالأية الشريفة مداو لاال كليف ,حال فمن فال بوقوعهفلااشكالعليهوأما 
من قال لافه فحوايه أنه ظاهر دل العقل على خلافه فيحمل على الممكن دون الستحيل اه فال 
الصنف تقلا عن والده: وعند ىأ نالسؤال لاستحق جوابا لان‌الفرد الواحد من المسامين يقدر أن 
يقتل جميع المشركين اهكلام المصنف أى ولا ينافى ذلك أن الواحد اذا قتل جميع المشركين 
أو بعضهم استحال قتلغبره جميع المشركين وذلك لسقوط التكليف حينئذ عن الغير بالنسبةإلقتول 
من الكل أو البعض. نعم لقائلأن يقولانالفردالواحدس المسامينالممتنه عادةحياتهفى جميعالازمان 
يمتنع أنيقتل جميع المشركين فى جميع الازمان كا هوقضية العموم الاأن يقال العموم فىهذءالآية 
عموم عرف فالأمور بقتلهم مشركو زمان القائل فقط مم (قوله مطابقة) يحتمل أنه معمول لحذوف 
أى دال عليه كا بشعر بذاك تقر ير الشارح حيثقال فاهوفقوتها ال فيكون صفة مدر حذوف 
والتقدير دال عليه دلالة مطابقة ويحتمل حاليته من كل فرد أى حال كو نكل فردمطابقةأئذا 
مطابقةلأنهمدلولعليه مطابقة الاأنحىء المصدرحالا وان كثر غير مقيس وقوله ائباتا أو سلباصفة 
مصدر محذوف وهو الح النهوم من قوله محكوم فيه أى حا اثبانا أوسلبا أىذا انبا تأوسلب 
| وقوله خبرا أو أمرا قالالشهابحالمن مداولوالأحسنانه حال من اثبات لأن فى الأول جى »الخال 
من المبند! سم (قوله حو جاء عبيدى) راجع لقوله اثباتاخبراوقوله وما خالفوا راجع لقولةسلبانفيا 
وقوله ذأ كزمهم راجع الى اثنبانا أمرا وقوله ولاتهنهم راجع الىسلبانهيا وفائدة قوله ولا تهنهم بعدقوله 
فأكرمهم الننبیه على اله يكرمهم أكراما لانشو به اهانة على حدقوله تعالى د الذين آمنوا وم بلبسوا 
إعانهم بظلم» (قوله لأندفى قوة قضابا الح) بين بدقولالصنفمطابقة ولص فيدجوابالاصفوائىعن 
سؤال عصريه القرافى الدى مضمونه أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث 
المطابقة والتضمن والالتزام لأن المطابقة دلالة اللفظ على نمام ماوضع لدو الفردالمذ كور رلس عام ما وضع 
له لفظ العام والتضمن دلالة اللذظ على جزء المعنى الموضوع لهذلك اللفظ والذردالمذ كو رجز لاجزء 
والالزام دلالة الافظ على خارج عن معناءلازم لعناه والفرد اللذحكور بعض ال مىلا لازم لوالا لكان 
غبره منالافرادكذلك فلايوجد حيئئذالمني الموضو عله اللفظا وهوظاهر البطلان وحينئذ فاماأن 
يبطل 


كوم فيه على كل" فرد مُطابقة إنبانا ) خيرا أو أمرا ( أو 
| س( نفيأ أومهيا حو جاءعبیدی وماخالفوا فا كرمهم ولام لأنهفىقوةقضابا مدد افراده أى 


| مع غيره والح عليه بذاك الغير (قو[همن حيث الحسوعليه) ينبن ىأن براد بالك عليه ماما کک 
| عليه بحسب المي بدليل ماذكره من الأمثلةفيشمل كونهمفعولا به مثلا (قوأهكلية) أىقضية كلية 
حي به عليه قضية كلية فنى الكلام مساعحة اذ الكلية مدلول القضية 
لامدلول العام وكذا قوله أى محكوم فيه على كل فرد اذ الحسكوم فيه عل ىكل فردهوالقضيةلااللفظ 
العام ففيه تساهل والأصل محكوم فى التركيب للشتمل عليه أى التركيب الدى جمل فبه الافظ 


حصر الدلالةفى الأقسام الللانة أ بكو العام دالاعلىكل فر دفر داللدى هومعى الكلية #ر 


ْ (فول الشارع لأنه فى قوة 
قضايا) أىلمانص عليهأئمة 
النحووغيرهممنان عو 
جاء الرجال أصلوجاء ز بد 
وجاء عمرو وهكذا عبر 
بصينة المع عن ذلك 
اختصارا(قولهأىولابنافى 
ذلكالح) هذا اماهو عد 
وقو ع التڪليف بالأس 
الممكن مكل واحد وفت 
التكليف به فلايضر (قوله 
الاأن يقال ال) بق ان عموم 
انكاس aS‏ 
اننال تتشي الأمر 
لكل بالقتلولولقتو لغيره 
ولاجوابالاماقاله القرافى 
مدبر(قولهوالفردالمذ .كور 
جز ) سيأنى معناه عن 
الأمدى 


(فولوالدلالة علرمرماهو فى فوةالج) (6.5ع). هذاغيرالعنىالآنىهو يحتاجالمزيد كلف (فولهوان کان جزثيالح) هذاهوعل 


وال ةالحق مافىالشا E‏ 
7 00 : ا دالعليه مط بقة فماهوفىقوتها كو مفيه على کل فردفردد العليه مط بقة ( لا كله ) أى لا حکوم فيه 
لاحاجة اليه بعد تسر أا على جوع الافرادمن حيثهوحم, رع شحو وكلرجل الله حمل ار دة أىمجموعبهوالا 
الكليةبجام (فولهرن رأ لتعذر الاستدلالبهفىالهى عل ىكل نردلآنمهى الجموع يتتثل بانهاء بعضهم ولم تزل الملماء يستدلون 

بدعليه كا فىولاتقتلوا النفس التى حر م العو( ولا كلو ) أىولاتحكوم فيدعلالماهيةمن حيث 


هوجميعها) لالكل واحد ١:‏ 

صرح التفتازاى بأنه ||| هىأىمن غيرنظر الى الافراد حو الرح ىل خير من الرأة أى حقيقته أفضل من -قيقنها وكثيرا 
موصو علنناولكل واحد | مايفضلبمض أفرادها بعض أفراده ۰ 

كا يدل عليه التخصيص ||| جواب الشارح لانسلم خروجه عنهابل هو داخل فالطابقة بناء علىان الراد بقولم فبا دلالة اللفظ 
بالاستئناء والا فاد كان | على نمام مسماه الأعم من الدلالة على تمام المسمى أو الدلالة على ماهو فى قوة تمام المسمى وحاصل 
موضوعاللجميع منحيث إ| جواب الاصفهاتى أن الأقسام الثلاثة الم كورة انما هى فى لفظ مفرد خال من الحم وذلك لاتق 


هر e‏ امنا 
الواحد منه لان شرطه 
دخول المستثنى ق المسنشى 
منه لولا الاستثناء ومعنى 
قوهم شمول العام دفعی 
انه بتناول الكل دنعة 
لاكل واحد بدل الآخر 
وهذا لايقتضى عدم 
وضعه لتناول كل واحد 
واحد المؤدى الى كونهفى 
قوة قضايا بعددالآحادبل 


هنا فلا يدل قولهتعالى «افتاوا الشركين »على وجوب قتلز بد الشركلكنها تتضمن مايدلعليهفدلالتها 
عليه انما هو لتضمنها مايدل عليه وذلك الدال دل عليه مطابقة كاببنه الشارح بقوله وكل منها ال 
مع تصرعه بمرادالاصفهاق بقولهفاهو فىقوتها اله وحاصلهأن‌العام دالعلىماذ كرمطابقة بواسطة 
كونه متضمنا لما يدل مطايفة فبرجع الجواب الى منع ان دلالة العام ليست داخاة فى الدلالات 
اثلاث بل هى داخ فى الطابقة بواسطة ماتضمنته القضية الندرجة نحت العام هذا وحصر 
الاصفهاتى الدلالات الثلاث ف المفرد لابساعده عليه كلام المناطقة الا أن يحمل على أنها فى المفرد 
حقيقة ومباشرة ليصح استدراكه الم كور بقوله لكنها تتضمن مايدلعليه اخ المفيد أن المطابقة 
نكون ف المركب أيضا فتكون فيه مجازا أو بواسطة قالاشيي الاسلام و بهيندفع اعتراضالككهال 
على قول الشارح ماهو فى قوتها الج بأنهزائد على كلام الأصفهاتق الدىقصد الشارح تلخيصهوغير 
ملام له لأن دلالة المطابقة فى كلام الأسفهاق ليست لصيغة افتاوا المشركين الى هى فى قوة تلك 


تناول كل واحد منحوظ 9 العام على الفرد من أفراده تضمنيةؤوجههبالحاق الجزثى بالجزءفان كلا م نأفرادالعام جزءباعتبارأنه 
فى اسم لجع أيضا الا انه ق بعض ماصدق عليهالعام وانكان جزئيا باغتبار دلالةالعامفى التركيب ع یکل فرد (قوله دال عليه 
بواسطة أن مجىء الكل | مطابقة) أى دال على ثبوت الح له مطابقة لأن المداولعليه نبوت الحم لذلكالفردلا الفردمن 
لابتصور الا به والا فد || حيث ذاته فقوله دال عليه أى علىثبوت الحم لکا قلنا أو دال عليه من حيث ا عليه بماك به 
يمكن الاستثناءتأمل (قوله على العام ومن هنا تعلم أن المراد بقوهم دلالة العام على الفرد مطابقة دلالته على ثبوت الح له 


أو عليه محكوما عليه با الثابت للام . واعل أن العلامة اعترض م ىكوندلالة العام على فردهمطابقة 
أن المطابقة هىدلالة اللفظ على عام ماوضع لهمن حيثانه موضو ع لهوان العام موضوع يع الافراد 
ص حيث هو جیعپا لالكل واحد منها فكل واحدمنها بعض الوضو علهلانمامه فيكون العام دالا 
عليه تضمنا لامطابقة وما استدل به من أنهفى قوة قضايا فجوابهأنمافى قوةالشىملايلزم أن يساو يه 
فى أحواله وأحكامه (قوأهعى جوع الافراد) ا جموعهوامركبمن الافراد باعتبار الميثة التركيبية 
فالحسم اذا أسند الى الجموع لايتحقق بفعل البعض بل لايتحقق الا بفعل جميع الافراد من حيث 
الاجناع وعدم استقلال الفرد منبمأوالبعض باح فايقال ان الجموع يصدق بالبعض لايصح الا 
فصورةالنفى على ماسنبينه وحبنئذ فالفرق بين اسنادالاًمرالى ايع واسنادهالىالجموع استقلا لكل فرد 


فايقالان ا جموعال)كان 
يكنى انالجموعلهمعنيان 
الدىذ كرهأولاوهذا.وأما 
قو| له لامح ال قفيه ان 
المجموع فى صورة النهى 
بالعنى الأول وأما اذا ان 
ماه ال فيه انه بإمتناع 


واحديتحق ق كف الجموع > فى الأول دوناثانى (قوله والانعذر الاستدلال بف اللبى) مقتضاء اله لايتعنر الاستدلال | 
اسم ينى انالكلزم ألا ْ 


فى طل ب كفالجموع من حيث هو مو ع وحيئد بكون معناء | , لان 
لاتجتمعوا فتفعاوا فيحكون الطلوب الكف عن الاجتإع فى الفمل فالاجتاع جزء النبى عله وليس الطاوب الكت عن 


النعل فقط من المجمو ع أن لايكون الاجناع جزء المنهى آمل ( فوله بل يثنهى اليه التخصيص ) والاكان نسحا لاتخصيصا 
( فول المسلف وغلى كل فره بخصوصه ظنية ) فهو لابدل على جميع الافراد قطعا ولا على خصوصية الافراد حت افرادأصل المنى 
كذلك (فوله مع أن أصل المعى فيه أحد عشر ) قالالسعد انهم لم بفرقوا فىهذا المغام بين جمعىالقاةوالكثرة فدلعلىانالتفرقة 


شهدا انما هى فى جانب الزيادة بمعنى ان جع القلة مختص بالمشرة لا دوجا ))١۷(‏ 


لان النظر العام الى الافراد (وَدِلَا ا( 78 العام ( اسل المتى) من الواحد فبا هو غير جع 


فى العام الى الأفراد ) علة لقوله ولا كلى (قول4ر دلالثه على صل المعنى قطعية) أىلانه لا تمل خروجه 
بالتخسيص بل ينتهى البه التخسيص کا بای فى بابه ( قول فما هو غير جع ) شامل لمئى معأن 


انمايا فیا جع النسكر وهوف اللعرف على قول لاقل (قوه وهو عن الشافعى) خص الشافعىرضىالله 
عنه بال كر معأ نالقوا لالم كور محل وفاق لا" ندقداشتهرعنهاطلاق القول بأندلالةالعامظنية وحملءإمام 


(قولهوعن المنفيةقطعية) أىعنأ كثرهم ومرادهم بالقطع عدم الاحتال الناثىء عن الدليل لاعدم 
الاحتالمطلقا كاصرحوابه وقولهلازوم معنى اللفظ لدقطعا أى سواء كان اللفظ عاما أم خاصا وجواب 
الشافعية منع قطعية الازوم (قوله أوغيرذلك) أى كالنقييد فى المطلق والنسخ فاج (قوڵ4فيمتنع 


وجمع الكثرةغير مختص لاانه 


وهذا أوفق بالاستمالات 


والثلائةأوالاثنين فياهوجع ( قطمية وهو عن الشافیی ) رضىاشعنه ( دك كل فر بخصوصه || وان صرح لاف كثير 
ظنية وهو عن الشافمية ) لاحماله التخصيض وان يظهر مخصص لكثر:التخصيصف الممومات ألا من الثقات ( قولاعلىانه 
( وعن المننية قطمية” ) للزوم ممنی اللفظ له قطما حتى يظهر خلافه من تخصيمن ف العام أو تجوز سيأنى ال) لاعلاقة له 
فى الخاص أوغيرذلك فيمتنع التخصيص بخبرالواحد وبالقياس على هذا دون الاول وان قام دليل إل انحن فيه فانالقائل بأنها 
على انتفاء التخصيص کالمقل فى واه بكل شیء علم لله مافى السمواث وما فى الارض آحاد لاجوز التخسيض 
على تقديرالكل ف الأمروهوحيح لا نأ المجموع بشىء طلب للفعلمن‌الجمو ع ولا يتحققالفعل أ الى الواحد لعلا يكون ْ 
من الجموع الابفعل الجيع إذالجمو عهوالركبمن الافراد باعتبار الميثةالتركيبية فاوفعل البعض أل نسخا للعنى الموضوع له 
فقط لم تنل الأمى إذ الفاعل البعض لاالمجموع وهذا بحلاف نهى الجنوع عن شىء إذهو طلب || لاتخصيصا والغرض انه 
أن لابجنمعوا على ذلك الشىء فنهى الجموع هو النهى عن الاجتاع وذلكيتمئل كف يضهمدون | تخصيص فأصل الى 
بعض « والحاصل أن أمي المجموع معناه اجتمعوا فافعاوا وذلك لايتحقق بفعل البعض ونمى || لايد من بقائه فى 
الجموع معناه لانجتمعوا فتفعاوا وذلك يتحقق يكف البعض ولا خف ىأن نبى المجموع اعاعتثل التخصيص فتكوندلالته 
کک البعض اذا كان معنامماة كروأما E‏ طلب لكين للجم وع e‏ لان كاب عليه قطعية ولو قلنا ان 
الجمو ع فيه الا بكف جديع الافراد لاببعضها فهو مساو لأمبالمجموع قالهالملامة (قولهلأ نالنظر افراده آحاد لأن‌هذاجاء 


من الاستغراق العارض 


أصل العنى فيه اثنان لاواحد وقوله والثلاثة أو الائنين فما هو جمع أى على الخلانيى ف أقل المع 0 
أواثنان على أنهسيأنى عن الأ كثرانافرادالجع المعرف آحادلاجمو ع من ثلاث ةأواثنين فكلامهكيير, ا بقولهاصلالعى ونبهغليه 


حواشی الطول ( قوله 
ماعدا الول ) يفيد انه 


الحرمين على ماعدا الائول نفصه المصنف رال كر تنبيها على تقييد مااشتهرعنه من الاطلاق شيخ أ يدلعلى خصوص الا"ول 
الاسلام (قول4لاحتا) أ ىكل فرد سخصوصه ماعدا الاأول وفولهالتخصيص أىالاخراج من حك العام || ولي سكذلك (قوا لالشارح 


لازوم معنى اللفظ ال ) 
أى ولا اطلاع لنا على 


التخصيص خخ رالواحدو بالقياس) أى بمتنعالتخسيص با ذ كرللكتابوالسنةالمتواترة كاف /كتب به فنقطع بالظاهر (قول 

الحنفية وقد يقال قضية قطعيةدلالةالعام عندهم امتناع تخصيص الاحادا يضا عندھم ماد :کرلا'ندلالتہا الفا با 39 

على كل فرد خصوصه قطعىأيضا الاأنيدفع بانهلايتأنفىحصولالقطع بالمعنى مع ظنية الان فليحرر من ا اراس )ی ۴ 
أ n‏ وه . 


التخصيص بقطعى اما بعده فيجوز لا'نه عام دخله شبهة ( قوله وقد يقال قضية ال ) فيه بحث لان قضية تخصيص القطعى 


بالقطعى عندهم تخصيص ) الآحاد بالآحاد ( قول الشارح دون الأول ) لا"نه لما دخله الاحتال صار غير قطمى الدلالة وان ڪان 
"قطعى الم فبعاد له خبر الواحسد لأنه قطعى الدلالة وان كان غير قطمى الم + تم يترجح عليه بأن فى التخصيص به اعمال 


الدليلين 


( فوله من ان العام فى 
الاشخاص مطلق ( أى 
فاذاورد نصفىثىءخاص 
بيفيديهالعام على هذا دون 
الاأوللا'نه د كرفرد بحم 
العام لاخصصه ( قول 
السنف وعمومالأشخاص 
اخ ) عقد الاستاز ام بين" 
عموم الاأشخاص وعموم 
الاأحواليقتضىان موم 
الاأحوال انما هو بسبب 
موم الاشخاص فيقتضى 
أن اللازم عموم أحوال 
جميع الاأشخا ص إذ هو 
الذدى ينشأ عن حموم 
الاأشخاص لاعموم ذلك 
مع عمو م أحوا لكل شخص 
إذلادليلعليه ولامستازم 
له بل اللازم بالنسبة لكل 
شخص على حدنه حال من 
أحوالهوهو حصة شائعة 
وهذاهوا مطل ق کاسیاتی. 
نعم هومن قبيل العام عند 
القائل بعموم النكرة فى 
الانبات وه الحنفية وليس 
ذلك مبنى كلام المصنف 
فالحق انه ان كاناللازم 
استغراق أحوال جميع 
الأشخاص فالاستازام هو 
الوجه ولايضر عدم صيغة 
العمو. لا ناقائلو 59 بأنهجاء 
من الاستلزام لامن صيغة 
دالة عليه وان أر يدان 
لازم استغراق ذلك 
وأحوال كل شخص أيضا 
فهمنوع فى الاق بل هو 


كانت دلالته قطعيةاتفاقا ( وعموم الاشخاص 0 م عمو ا الر اة والبقارع ) لاا 


العام من حيث الذ كوراتمن الا"حوال ومامعها مبين للراد بالا حوال وما معها الى أطلق العام فيها 
فيه مطلق فليتأمل وكلامالشارح قابلللعنين 


6۸ 


لاغنى للاأشخاص عنما فقول تعالى «الزانية والزانىفاجلدوا كل واحد منبما ماثةجلدة »أىعلى أى 
حا لکان ونی أى زمان ومکان کان وخص منه الحصن یرجم وقوله « ولا تقربوا الزنا » أى 
لابقربه کل منک على أى حال کان ونی أى 'زمان ومکان کان وقوله « فاقتلوا الشركين» أى 
مشرك على أىحال كان ونی أىزمان ومکان کان وخص منهالبعض كأهل الدمة (وَعَلَيْو) 
أى على الاستازام ( الششيخ” الامام) والد الصنف كالامام الرازى وقال القرافى ويره المام فى 
الأشخاص مطلق فى الم كورات لانتفاء صيغة العموم فيم فا خص به العام على الأول مبين 
للمراد بما أطلق فيه على هذا ف مَسئلة” © فى صيغ المعوم 
كتبهم مم (قوله كانتدلالته) أىعلى كلفرد بخصوصهقطعية اتفاقافيه أن يقال الدال على العموم 
هوالدليل القائم والكلام ف دلالةالعام فى نفسه وقديقال انالدليل لما دل قطعا على اتنفاء التخصيص 
عل أن العام باق على عمومه قطعا (قو له وموم الأشخاص) الاضافة على معنى فى وأراد بالأشخاص 
أفراد العام سواء كانت ذوانا أو معانى (قولهستازمعموم‌الأحوالا) أى والتعميم لبس بالوضع حى 
يحتاج الى صيغة بل بالاستازام فيس قط ماقاله القرافى وغيره من أن العام فى الأشخاص مطلق فى 
الذكورات لاتنفاء صيغة العموم فيها نتم شكك القرافى علىماقاله بأنهيازم عليه عدم العمل يجميع 
العمومات فىهذا الزمان لا'نهقدعملبها فيزمنما والطلق ر ج منعبدةالعملبه بصورة .وردبأن 
محل الاكتفاء فى اللطلق بصورة اذا لم يحالف الاقتصار عليها مقتضى صيغة العموم من الاستغراق 
فاذاقالمن دخلدارى فاعطهدرهها فدخلقومأول النهار وأعطاهم بجزحرمانغيرهم من دخل آخر 
النهار لكونه مطلقا فما کر لما يلزمعليه من اخراج بعض الا شخاص بغي رخصص فحلكونهمطلقا 
فى ذلك ف أشخاص عمل بدفيهم لافى أشخا ص آخر بن حت اذاعمل به شخص ما فىحالةفىمكانما لايعمل 
نه فيه مرة أخرى مالم حالف مقتضى صيغة العموم فاو جلد زان بجلدصةأخرىالابزنا آخرشيخ 
الاسلام (قولهلأنهالاغغى للا شخاص ا) هذاد ليل لاستازام الأشخا ص للذ كورات ولا يازم من ذلك 
استازام العموم للعموموقد يقال بل يازموليس المرادبعموم الاأحوالمثلائبو تالح متكررا لكل 
شخص بتك رر الاحوال لان نكررالحسيم مسئلةأخرىلاتثبت الابد ليل بل الراد به ثبو تالحم لكل 
شخص منغي ر اعتبار حال بعينه بل ی حال انفق كان لحك ثابتالامعه, مثلاقولهتعالى اقتلوا الشركين 
معناه الا'ص بقتل كل مشرك فى أىحال كان عليه لاف كل حال وقول الزا ني والزاتى فاجلدواكل واحد 
منهما مائة جلدة معناه الاس بجلد كل زا نيةوزان فىأىحال كانا عليهلافىكل حال فوجهالاستدلال 
حمنتذ ان الا حوالمثلالا کا نت لازمة للا شخاص وجب اعتبارأى فر إداتفقمنها وهذامعنی كلام الشاريج 
بقولهأى على أى حال ا (قولهوخصمنه الحصن) أى أخرج عن عموم الاأحوال فى الآبة (قوله أى 
لإبقر به كل منتم) هومن بابمومالسلبلاسلبالءموم فانهذه العبارةصالحة لكل منهما والاأول 
هوالراد كا يفيدءالقام (قو لهأ ىكل مشسرك على أىحال) أىحالالذمة أو الحرابة وقوله وفىأىزمان 
ومكا نأى ف الأشهرا حرم وغيرها وفىالحرم وغيره (قولهكأهل‌الدمة) دخل بالكاف المؤمن والعاهد 
(قوهفاخس بهالعام) أى من حيث ال ذ كورات (قوله مبين لم راداأطلقفيهعلىهذا) لفظةماعبارةعن 
الذ كوراتمن الاأحوال ومامعها وضميرفيه يرجعلها ونائبفاعل أطلقضميرالعام والتقديرفاخصبه 


(فوله أن يفعاعلى شخص معبود) فال السيدوذلكهوأصل الوضع (9::) 


|| (وأئوما) الشرطبتان والاستغهاميتان والموصولتان وتقدمتا وأطلقمما للعل بإنتفاء العموم فى غير 
ذلك (ومتّى ) للزمان استفيامية أوشرطية حو متى تجثنى متى جثنى أ كرمتك (و اين حينم ) 
للمكان شرطيتين تحوأين أو حيما كنت 5 تك وتزيد أين بالاستفهام حو أبن كنت ( وتحوها) 
كجمع الذىوالتى وكن الاستفهامية والشرطية والموصولة وقدتقدمت وجميع نحو جنيع القومجاءوأ 
ونظرالصنف فيما بإنمها|؛اتضاف الىمعرفة فالعموم من المضاف اليه ولذاك شط عليم| بعدأنكتبها 
عقب كلهنا وقولةكالأسنوى ان‌ایا ومن الوصولتين لايعمان مثلمررت بيهم قام ومررت يمنقام 
ای بالذىقامصحيح فىهذا التمثيل و نحوه 

(قولهكل والدی الل ) انما قدم كل لامها أقوى صيغ العموم وقوله وقد تقدمت أى فى مبحث 
الحروف وقوله والذى والتى قال الشهاب لمما استعمالان أن بقعا على شخص معود وهو الذى 
تكلم عليه النحو يون وأن بقعا على من يصلح أى كل من يصلح له وهو الراد هنا اه وقضيته 
أنه لاخلاف بين الفريقين فى اثبات كل من العنيين و عالفه تضعيف القول بالاشتراك الآنى 
فلعل الأصوليين قام عندهم دليل العموم فقط فرجحوه والنحو بين قام عندهم دليل الخحسوص 
فرجحوه مم (قوإهوتقدمتا) أى فى الحروف وقوله وأطلقهما الح جواب سوال تقديره اطلاقهما 
بقتضى انهما عامان فى جميع استعمالاتهما وليس كذاك اذلاعموم لأى الواقعة صفة لنكرة أوحالا 
عدم العموم فہما فما د کر من‌هذه الأثاة (قولهومةللزمان) قبده ابن الحاجب وغيره بالممهم وعليه 
أ فلايقال مت زالتالشمس فأتتى. شيخ الاسلام.ومعنى العموم فالزمان التوسعة فيه (قولهوأينوحيثا 
للمكان) قالالشهاب هذا يقتضىمكا نيةحيما ففقوله: ١‏ 

حيمًا تستقم يقدر لك الله جاحاف غابر الازمان 

وفيه نظر اه . وقد يجاب اما بأنهم أرادوا بالمكان مايشمل الاعتبارى وامابأنها استعملت هذا 
الثال فى غير الكان جوزا سم (قولهحيْما "كنت 7 نيك) فى نسخة أنبتك بصيغة الماضى وفى 
نسخة1 نيك بصيغة المضارع باثبات الياء والقياس حذفها للجازم لكنه بحسن رفعالمضارع بعد 
(قولهوجميع ) عطف علىمن الاستفهامية (قولهونظر الصنففبا) أى فيجميع (قولهرادلك) 
شطب اله) أى لاجل التنظير المذ كور وهو البحث فما بأنها لانفيد العموم وانما هو من المضاف 
اليه ولقائل أن يقول اذا شطب علما لأجل النظر المذ كور فكيف ساغ للشارح ادراجها تحت 
قول الصف ونعوها. مان نظر المصنف هو المقيق بالنظر اذ لابازم من افادة المضاف اليهالعموم 
عدم افادة هذا المضاف التنصيص علىالعموم لكونه من ألفاظ التوكيد . ويمكن أن يجاب عن 
الأول بأن ادراج الشارح لما فى قول المصنف ونحوها اشارة ارد النظر المذكور وهذا على ماهو 
الظاهر من جر جميع عطفا على أمثاة النحو فان رفعبا كنحوها عطفا علىكل فلا اشكال وأماالثاتي 
وهوالتنظير ف نظرالمصنف فهوصميح و بوجه الننظير فى نظره أيضابأنالمعرفة الى تضاف الما لامجب 
أننكون من ألفاظ العموم كاففولك جميع العشرة عندى فان الظاهر مة هذا ال ركيب و موم 


(؟ه - جمعالجوامع - ل ) 
جع المشرة) قد يفالهوعلى معنى جميع أجزاءالعشرة وأجزاهز يدكا نص غلي هالسعد 


TOT EET 3‏ کم الذى يأتيك والتى تاتيك أ ىكل آت وآ نية لك 


جمیعفيەلمدق تعر بف العام علا ولاإبضر دلالة الصاف اليه على الحصر لانعدم الحصر انما يعتير 
الأقتيج” ووشدط نت 0 ا 


وقولهوانيقعا القالالسيدوهو 


استعمال‌طاری* على صل 
الوضع ثمانه عندالوقوع 
على من صل أىكلمن 
يصلح بای خلافق 
الأصولبين فقال بمضهم 
هو للعموم لنبادره وقال 
بعضهم هوإلخسوص. لأنه 
المتيقنو يدل علىانهذا 
موضوع نزاع الاصوليين 
جعل العضد من موصوع 
النزاع الجوع المعرفة 
تعريف جنس وأسمام 
الاجناس كذلك أى 
العرفة تعريف جنس 
والحاصل انالمستفاد من 
كلامهم ان [الأصوليين 
فائلون بأنهذهالصيغ 
تعر يفهائعر يف جنس ثم 
اختلفوا هل موضوعها 
الحفيق كل :افراد الجنس 
حملا على الاستغراق لانه 
المتبادر أو بعضها لانه 
الثتيقنو بهتعل أن الخلان 
ليس بين الأصوليين 
والنحاة بل بين الأمنوليين 
فقط فتأمل وسيأق عن 
السعد ان الاستغراق هو 
المقدم عند عدم قر نة الممد 
فقول السيد انالعبد هو 
الاصل حى لانه حتيقة 
التعيين فلاعدل عنه مى 
أمكن بإ نكال هناكفر بئة 
عليه ماسيأى (قوله 
التوسعة فيه ) هلا فال 


معناه تناول جميع الافرادالى كن الانيانفها (قوه كاؤقواك 


) قولهلجوازأنيكون المرورالخ) (١٠غ)‏ هذا لايفيد لانمعى كلا مالشارح أنهأر بدالمعهود للقرينة وهو محصور 
يي يل _ 7 7يي ا7 222222222222222 کد س 


ول وکان کل من وقع به : E E‏ 

المرور تدبر (قوله 0 ما قامت فيه قرينة الخصوص لامطلقا (للشموم حقيقة ) لتبادره الى الذهن (وقيل للخصوص) 
البمد بالنسبةلكل) نقل أ حقيقة أى للواحد فى غير المع والثلاثة أوالاثنينف الجمع لانه التيقن والعموم مجاز ( وقيل 
السعدعن فخرالاسلام ان ||| مشر کہ ) بين العموم واللخصوص لانها د. عمل لکل منهما والاصل فى الاستعمال الحفيقة 


مع احتّالها ا لحصوص فى (وقيل الوق ) أى لايدرى أهى حقيقة فى الوم م أم الوص أم فيهما (والجمع العف 
نحوكل من دخل الحصن (o‏ حو «قدأفلحالؤمئون» (أوالاضافة ) بحو « يوصيكم اللهفى أولادكم (العموم بالإيتحقق 
فلوكنا هوانيرادكلمن | عبد ) لتبادرهالىالذهن (خلانا لأبىهائم ر) فى نفيه الممومعنه 

دخ ل أولا (قولددليل على فى اللنظ ا E‏ جميع زيد حسن فانه لا عموم فى 
مخالفة النحاة) عه أنه الضاف اليه قطعا سم مع زيادة (قولهمما قامت فيه قرينة الحصوص) أى وهى الرور أىفهما 
لادخل للنحاة فال فى هذا الثال وتحوه منالعام الدى أر يدبه الخصوص للقرينة الذكورة فلاينافى انهما للعموموضما 
ابمع اسم اجع) جد فيه حث علىأنهقديقالل لاجوز أن يكونا ف الثالالذ كور للعمومو د كر الرور لامنع من ذلك وازن يكون 
لا نكلدمالشارحالذى منه الرور قد وقع بكل من انصف بالصاة فليتأمل (قوله للعموم تقيقة ) خب ركل وماعطفعليه 
الخلا ف فى ان افراده جوع وقوله حقيقة حال من الضمير فيمتعلق الجر الحذوف أى حال كوك , وماعطف عليه حقيقة فى 
أوأحادلايأنى فىاسم المع العموم أى مستعملة فيه بوضع أول مم ( قوڵەأىرقيل للخصوص 5ة ) فيه أنه فى غاية البعد 
ولذا اعترضعبدالحكم ||| بالنسبة لكل ونحوها كا لاعن وتضعيفب هذا القول ومابعده دليل على مخالفة النحاة فىالموصولات 


علي ذكر صاحب المطول 
لفظ القوم فىمقام بيان ان 
افراد امع آحاد بقوله 


حيث جعلوها للخصوص فائهمعدوها منالعارف مم (قوله للواحدف‌غبر الجع الخ) جار علىماقدمه 
فدلالة العام على أصل العنى وفيه ماتقدم فاو قال أى للواحد الغرد وللاثنين فى انى وللائنين أو 
الثلائة ف الجمكانأولى شيخ الاسلام (قوله لانه التيقن) -أىلانه ثابت علىكل من احتال العموم 


السواب ترك لفظ القوم أ والخصوص فهوئابت عل كلحال (قَولهِ والعموم مجاز) أى واستعماله فوالأمئلة السابقة فالعموم 
لان الكلام فى الع يجاز وهوجواب سوال تقديرهظاهر (قوإهوقيلمشتكة) أىاشترا كالفظيا بأنتعددالوضع (قوله 
مغ والقوم ارد الفا وقبل بالوقف) اختلف فى محل على أقوال فقيل على الاطلاق وقيل فى الوعد والوعيد دون الأعس 
جع المنى فانهامم لماعة أ والنبى ونحوهما وقيلعكسه وقيلغيرذلك شيخ الاسلام (قوأهوا بجع المعرف) مثل الع اسم ابجع وفى 
من الرجالخاصة فاستغرا اقه | قولهالمعرف اشارة الى نهلاتنافى بينجعل جع السلامة مقيد اعسوم مال و بان قول النحاةان جمع 
يكون ععنى كل قوم فاد أ السلامة جمعقلة ومداول جع الفلةعشرة فأقل لا نكلامهم فامع السك روكلام الأصولبين فىالعرفق 
ا . بى ب لأ قالهامامالحرمين وقالغيره لامائع م نأنيكون أصلوضعه للقلة وغلب استعاله فى العموم بعر ف أوشرع 
0 ا انر أ قظر النحاة الىأصلالوضع والأصوليون الىغلبة الاستعال شيخ الاسلام + قل تكلام المصنف انما 
i 2 8‏ 1 تمشی علىماقاله امام الحرمين كاهو بين فتأمل (قولهمالیتحقق عهد) يفبغى اعتبارهذا.القيدى 
0 6 الموصولات أيضا ايفان ركام ارا وقديقال لاحاجةالىهذا القيد لان الكلام فى 
لوس للم ري نا أ الخ اوضى الجمع المرف وهوالمو ولاق أنابت معنقق المد فاته الهاتصرف عزمعناء 


لقر ينة العهد غير أنذلك لايمنعثبوت ذلك المعىله . ويمكن أن جاب بوجوه منها انما قيدبه بور 
الاختلاف واستدلالالاو ل بالتبادر ومنع المقابللدلك اذمع تحقق العبد لايظهرذلك اذالتبادر حىثذ 
سببهالعهد . النائانمموضوع معالعبدللعوود فيكونعندالاطلاقموضوءا للعموم وعندالعهد إلعهود 
1 حى بكون استعمالافيهحقيقيا كاهوالتباد رمن فوة كلامهم. الثالث انهم احتم لأ نيكونمعالعبدموضوعا 
للتعريف اللاى ونحوه للعبود احتاط بالتقيبدالك .كور وانظر زد بعدقولهمالم شحققعهد أوتقمقر نة على ارادةا لجنس 
فان کان تعر بف الجفس . تسق 
فذاك أو المهدفناك أوالاستغراق فذاك عل ىأ نالكلام ليس بيانالمعى الاصلى فقط بلمع مطلا 
بیان أنهريصرف اليه اللفظ كيد ل لدقولالشارح أماذامتقق عهدالح (فولهمعالعبد) ا ادنه (قولهأو: م قم قررينةعلىارادة الجنس) 


الكلام فانهليس للجمع 
المعرف معى أصلى وغيره 
طارى' بل ذلك ابم 


اى الصادق ببعض الافراد . وفيه انهان کان‌الرادانه فاسثقر يلة علىارادة بعضغيرمعين كافىاشترا الحم وادخل السوق فهو داخل , 
فى المد لتناوله الذهنى والخارجى وان كان الرادا نوفامتقر يئة ل إرادةالجنسسواءكان ىضم الكل أوالبعض فلا حاجة الفقرينة 
لأنه بن فالخل عليه عدم تحقق العهد تأمل (قولالشارح كافىتز وجتالنساء ال1) أىفانه للجنسللقطلع بعدم تز وجه الميع 
وملكه الميع فاذاحلف لایر وج النساء ولاعلك العبيدصرح فقهاء الحنفية والأصوليون منهمكانةل السعد بانهحنث بواحدة وعبد 
قالوا انه مجاز عن‌الجنس و بطل معن الجعية لعدمكونه مقصودا فى نلك الا"مثلة وليس للاستغراق فائدة اذ لايمكن نز وججكلامسأة 
شمه لغوفاما كان كذلك قلنا اناج فيه للجدس لان فيه ابقاء معنى اججعية من وجه لان الجنس يدل عل الكثرة ولول حم لعل الجنس 
و يق الخعية ببطلاللام بالكلية وابطال من وجه أولىاذاعرفتذلكعرفت ان خلاف ألىهائم هنا غير موجه لعدم تعذر العنى 
فما نحن فيه بحلاف القبس عليه فهو اخراج للفظ عنحفيقته بلاداع وهولايسوغ + فان قلت كل من الاستغراق والعهد حقيقة 
ف اللام كمانص عليه السعد فىحاشية التاو بع فاوجه املع الاستغراق عند ا<تمالكلمنهما + قلت ازوم الترجيح بلا مجحو بهذا 
أيضا يرد على امام الحرمين اذوجه الترددعنده النظر للعهد وهولادليل عليه بحلاف الامستغراق فتدبر و به تعم ردمافى مم منانه 
قالحنسحقيقة وانه لاوجه لتوقفه فیا لجل علىالاستغراق وفىحاشية النا ع السعدية مانصه: الاصلالراجح هوالعهد الخارجى لانه 


حقيقة التعيين وكال القييز م الاستغراق لان الحم مل نفس ۱۷( الحقيقة بدون اعتبار الافراد 
ا : فليل‌الاستعال جدا والعبد 
(مُطلهَا) فبوعندهالجنس الصادق ببعض الافرادكاىتزوجت النساء وملكتالعبيد لأنه التيقن أ الذهنى موقوف طوجود 
مالم تحكنقر ينةعلالممومك ف الآبتين (و)خلافا (لإمام الحرمين ) فىنفيه المموم عنه (اذا ال قر ينةالبعضيةفالاستغراق 
احته ل معبود”) فروعنده ياحمال المبدمتردد بينه وبين الممومحتى تقومقر ينة اما اذا نحةى عبد هوالمفهوم من الا لملاق 
صرف اليه جزما وعلى المموم قب لأفرادهجوع وال كثر آحاد فالاثباتوغيره وعليهأئمة التفسير أ حيث 2 28 
2 2 2 2 2 2 2 2ز2ز2 12 0121 1 0 ا اا ا فنا 
أ ۱ | أ لا ل : حت : 
(قولهمطلقا)أیاحتملمعپودا أملا (قولهنبوعند EE E O‏ 


الافراد (قَوله كاففتز وجتالنساءوملكت العبيد) مثل بمثالين الاشارة الىأنه لافرق بين ابجع واسمه 
واسم المع ماد لط افراد«دلالةالمركبعلىأجزائه . وأماا مع فدلالته عليرادلالة نكرا رالعطف (قولهف نفيه 


دون نفس ١‏ َة 3 من 


| العمومعنهاذا احتملمعهود) قديقالالغهوم من هذاعدم جامعة العمومعنده لاحتالالعهود وهذايذافى O‏ 
. الترددبينالعموموالمهدعند ذلك الاحتال فیش کل كلمن الع والنفر بع فقولهفبوعندهالح.ويجاببإن 6 5 
| المعنى خلافا لهف نفيهالجزم بالعموم مم (قوله‌متردد يبنه وبي نالعموم ) الظاهرأنوجه ذلك اشترا كه ا اا 
ا 7 r eM Sa AN e‏ ا 3 ا ك 300 ده وا ن ف 
| ينبساحيتا (قوأهأماذانحقعهداح) منهوم قوله تحن نعود (قولهه ٠‏ _كاداحد اح تختصا الا الشرع وأحوط فى 1 كثر 


م د 

الاحكام أعنى الاجاب والندب والتحريم والكراهة وان كا نالبعض أ <وط فالاباحة وقالفىحاشية العضد + اعلم أناللام قدتکون 
للاشارة الى حصة من الحقيقة وهوالعه دالخارجى أوالى نفس الحقيقة وحينئذ اماانتعتبرمنحيث هى وهوتعر بف الطبيعة مث ل الرجل 
خير من الرأة أومن حيث الوجود وحينئد اما بوجدقر ين ةالبعضية وهوالعهدالذهنى أولاوهوالاستغراق اه فأفاد أناللام انمانكون 
للعهد ان وجدعهد خارجى أوقر بنة العهد الذهنى وصرح السيد فى حاشية الدلول بإنالتعر يف بالاضافة والصلة مل التعريف 
اللامى ومن العلوم أن كلامالأدو ليبن فى ألفاظ العام عندعدمالعهد كانبه عليه الشارح فاتضح الحال وزالالاشكال (قولالشارح 
قبل افراده ج+وع) يازم عليه التكرار لدخو لكل جمع فماهو فوته اذ لادليل علىان افراده كل منها أفل الجمع انظر الطول 
وحواشيه (قولالشارح والا' کرآحاد) الاأنه لاعوز تخصيصه الىالواحد والا كان نسخالممنى الجمع لاتخصيصا و إزالة للعموم 
العارض فيجب بفاء مداول أصل الصيغة فيجتمع معنى اللام والصيغة وحةيقة الكلام موقوفة على بسط لايسعه القام فانظر الطول 
والناو بم وحواشيهما (قوله تاخرص الح) لهل علالنلخيس فول الشارح نمالح ثم بعدذلك الذى نص عليه السعد فىحاشية العضد 
هوان تمل الخلاف فىأن افراده آحادأ وجموع انم نصرفه فر ية الى إرادة الجوع ان جوع افراده دون كل فرد اه لكن 
حينثل لايطان القولباله غيرعام بلفديحتكونطاما و يكون افراده جماءات کانی موم اءم امع کا اذا فيل رجال كل بلدلانسعهم 
هذه الدار وقد لایکو ن اما کا اذافیل‌هده الدار لانسع الرجال ولاشساك ان مثالالدار. إ<أعى رجال الاد عماون‌المدرة ظاهر فى القسم 
الأول فتدبر 


۲ 


فىاستمال القرآن «والله يحب الحسنين » أى يئيب كل بحسن « اناه لاحب الكافرين» أىكلا منهم 
بإنيماقبهم «ولاتطع امك بين » أىكلو احدمنهم و يؤيده صحةاستثناء الواحدمنه حو جاء الرجال 


(قوله وحتمل انه شيد الازيدا ولو كان معناء جا كل جع من جوع الرجال لم صح الا أن بكون منقطما. نمم قد تقوم 
الح) أىمع بقاء مومه قرينة على ارادة الجموع حو رحال البلد يحملون الصخرة العظيمة أى مجموعبم والأول يقول 
وه والظاهر بناء على انه | قامت قر يئة الآحاد فى الآيات الذكورات ونحوها (والمفر دالحلى) باللام (مثله) أىمثل الع 
لاعيدف البلدوقولهوحتمل أ المرف بها فىأنه للعموم مالم يتحقنعهد لتبادره الى الذهن نحو «وأحل اله البيع» أىحكل بيع 
الح أى بناء على العهد فيبا | وخص منه الفاسدكالر با (خلافا للامام) الرازىفنفيه الممومعنه (مُطلا) فو عنده للجنس 
وقوله ويحتملانهتقيبد ||| الصادق ببهءضالافراد كا ليست الثوب وشر بتالاء لاله التيقن مالم تفم قرينة علىالمموم كافى 
e‏ «انالانسان لی خس الاين آمنوا » (و)خلانا (لإملع ار مین والغزالك) فنفيها المموم عنه 
1 ندبر (فوا 7 (اذا لم یکن و احده بالتاء) کالاء (زادالئزالى او عی) واحده (بالوحْدة ) كالرجلاذ يقال ر جل 
1 لامو 1 8 e‏ 0 7 5 2 177 7 

ا ¢( 7 “ | واحد فهو فى ذلك الجنس الصادقبالبمض نحوشر بتالاءورأيتالرجل مالم تفم قر بنة على العموم 
الاستغراق هوالمفهوممن : : : _ : 

الاطلاق حيث لاعبدفى | لماذ كرءالتفتازاتىوححهف امطولمن أنعموم ا جم العرف سواءقلنا اناقرادهاحاد أ وجمو ع عله اذالم 
الخار جولاقر بنةتدل عى أا 'نفمقر نة تصرفه الىارادة اللجوع فان قامت )يكن من قبي ل العام ولريكن ذلك قاد حا فىالعموم لأن 
البعضية حتىيكوناعيد ||| الخروج حينئذ عن العموم لأمنار سلا برضعاللفظ (قولهو بو يدحة استئناء الواحد) يقلو يدل 
الخارجىأوالذهنى وقدص ||| عليه لاحمالالانقطاع ف الاستثناء و فد يقال الاحمال الخال ف لاظاه رلا بنع الاستدلال فى الظنيات سم 
(فولهجوازانهااهاترك هذا (قوله نمم قد تقو مقر ب ةالح) حتم ل أنه تقييد لحل لحلاف قكون الافرادآحادا لاجوعاو عتمل انهتقييد 
0 قديقال انقو لالامام لأصل عمو. ماع سواء قلنا انافرا احاد او اناجمو ع كذاقالال کال و حتملانه تقييدلما 
اذا یکن واحده بالتاءمع ا جیما و يحتم لأ نه تقييد لقوللا كثرانافراده آحاد.وهذا أنسب يسياقه بدليلتأخيرءجواب الأول 
موافقتهالغزالىفما بعدءقالم عن استدلال الأكثر بقوله والآول يول الح عن‌هذا الاستدراك ولوكانهذا استدرا کا علہما لكان 
مقام اشتراط ماتقدم قتأمل الأنسستأخيره عن الجوابالذ كو ركأهوظاهر + بق أنيقال لا قأنهذه القرينة صارفة للجمع 
(قولهوالحق ال) كلام وجيه | عن العموم فكانالاولى أنيز يدالصنفمابخرجه عقب قوله ما يتحققعهدكاأن يقول أونقم فر ينة 
(قولالصنف خلافا للامام أ علىإرادة ا جموع . و يمك نأ ن يجاب بان كلام الصنف ف معان اللفظ الحقبيقية واذا استعمل اللفظا 
الرازى) للل الف ف [[| الذكور ف الجموعكانالاستعمالمجاز يا وجوازه معلام موب اهاري عد ا بماهنا 
الح لأن الجعيةقرينة | لاف مااذا استعمل ف العين العبود فان‌الظاهرانهحقيتق فاحتاج الى الاشارةفليتاًمل مم (قوأهوالمغرد 
القصدالىالافرادولاقر نة ق المحلىمثل) انمالريذ كرامفردالضاف مع اه مثله كاسيذ كره الشارح لأنخلاف الامام انم اهو ‌الحلى 


على بعضها (قولالشارحكا كاذ كره الكال عندقول الشارح والمفرد الضاف الىمعرفة الح وقولالمصنف مثله قد يشمل اجراء 
فى لبست الثوبال) فيه اا خلاف امام الحرمين اذا احتمل معبود اذ العنى يفيد التسوية بين النرد الحلى والمع فىذلك | 
انهنا قريئةالبعضيةاذ f‏ عند امام الحرمين ولا ينافى ذلك ذحره خلافه الآنى فقط لجواز انه انما ترك هذا لفهمه 
لابلبس جيءالثياب ولا أ من للمائلة فليتأمل سم + قلت الثلية الذكورة كانشمل اجراء خلاف امام الحرمين تمل 
بشرب جنيع أفرا ادالاء | اجراء خلاف ألى هاشم أيضا فاقتصاره على اجراء خلافية امام الحرمين لاوجه له حينئدذ والحق ان 


الثلية الذ كو رة غبرشاملة لواحد من الخلافين اذ لوكان الأ مكذلك لكان نم عبارة المئف 
هكذا وال مع المعرفباللام أوالاضافة للعموم مال تحققعهد والمفردالحلى مشاه خلافالالىهائم الح (قوله 
وخصمنه الفاسد) أى بناء على تناول العقدله كالصحيح (قوله خلاةاللاماميطلا) أىسو اء هين | 


(قولدوهى كثرة القيمة) أ ی ىكل دينار (فوله أىأميقّه) قديفالان هذاعمومهيدلى الا أن يقال ان الراد بهببانعدم توق ف بول 
لواحد منها على اعتبارغيرهوجوه داأأوعدمامع تعلق احج بكل فر دفردحيث,تناول (۳)) حميعالافراددفعةفانأيا تستعمل 
لعآعحكآ- ب ا تستعمل 
بالمعنى الأول کا ببنه مم 
من قبيل العام الح ) تأمله 
(قول الشارح بأن ندل 
عليه بالمطابقة ) لأنها أى 
النكرةالنفيةوضعتوضما 
نوعيا لعموم النفى عن 
الآحاد فبو مسثماد من 
اللفظ وكونه بقر ينه العقل 
لابناف استفادته منه وانما 
قلنا اله بقر ين ةالعقل لان 
النكرة الواقعة فى سباق 
النفىاما ان عر دعن ٠عنى‏ 
الوحدة لتأحكيد العموم 
فيب الجنس المطلق ولا 
ينتفى الابا تتفاء ميع الافراه 
واما ان لاعرد بل نبق 
واتتفاء فرد مهم لايكون 
هذا هوالذ كور ف‌المطول 
وشرح متهاج البيضلوى 
والتاوع فمن نظر للوضع 


حو الدينار خيرمن الدرهم أىكل دينار خيرم نكلدرهم وكانيفبغى أنيقول وتميز بالواو بدلأو 
لیکون‌قیدا فباقبله فان النزالى قسم ماليس واحده بالناء الى مابتميز واحده بالوحدةفلا يعم والى 

مايتمير بها كالذهب فيعم كالتميز واحدهبالتاءكالتمر كافى حدي شٌّ)الصحيحين «الذهب بالذهب ربا 

الاهاءوهاءوالبر بإلبر ربا الاهاءوهاءوالشمير بالشعيرر با الاهاءوهاءوالتمر بالتمرريا الاهاءوهاء» 

وكأزمراد امام الحرمين حيثلم مثل الابا يتميز واحده بالوحدةماذكرهالغزالى امااذاتحققعهد 

صرف اليه جزما والمفردا لاف ال ىممرفة العموم على الصحيح كاقاله المنف ف شرح الختصريعنى 

مالم يتحققعهد حو« فليحذرالذين يالفونعن أمره» أى كل أمرلل.وخصمنه أمرالندب( والشّكرة 

ف‌سیاق النفى_للمُّمُوم وضْما ) بأنتدل عليه بالطابقة كا تقدم من أنالحسكم ف المام علىكل فرد 

مطابقة (وقيل "وما وعليه الشيخ الامام ) والد الصنف كالحنفية نظرا الى أنالننى أولا للماهية 

ويلزمه نفى كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول 

مفرده بإلناء كتمر أو بالوحدة كرجل أملاسواء تحقق عبد أملا (قوله نحوالدينار خيرمنالدرهم) 

القرينة هنا معنو بة وهى كثرة القيمة (قوأ4ليكون قيدا فا قبله) أى وهوقولهاذا يكن واحده 
بالتاء ( قوله الاهاء وهاء) بالدوالقصروكلاهااسم فعل می خذ كنايةعن التقابض (قوله‌وکان مراد 

امام الحرمين ال) أى فلايكون الحديث لذ كور حجة على امام الحرمين وحجة للغزالى فقط لموافقة امام 
الحرمين للغزاللى حينتذ (قولهأمااذانحققعهد) هذاعترز قولالشارحمالميتحققعهد (قوأهفليحذر 
اللذين عالفون عن أمىه) ضمن خالفونمعنى يخ رجونفعداء بعن (قوله ىكل أمراقه) قي ل يازمعليه 
حينئدٌ محذور وهو أن الوعيى فى الآبة مترتب على الفة كل الأموردون بعضهاوجوابهان المراد وله 
ای كل أعقه أى أمر لله واماعبر بقولهأىكل أمرلأنهأظهرق بیان معنی العموم ويمكن أن يقالماذكره 
بظاهره هو معنى الآية ولكنحَم البعضمعاوم من دليل آخر ورد السكوت فالاية عنهلاحذور 
فيه وقد تؤول الآية بالسلب الرافع للاجابالكلىأىلاعتئاون كل أمرله بل عض الأمورفقط فتفيد 
كرتب الوعيد على البعض فقط قاله سم # قلت قولهوقد تنؤول الآيةالح فيه انه حبذ لبسمنقبيل 
العام وأنه الف لقول الشارح وخصمنهأمر الندب (قولهفسياقالن) أىالنفى ولومعنى فيشمل 
النبى نحو لاتضرب أحداوا الاستفهام الانكارى تحوهل تمل له ميا .هلمن خالق غيرالله . هل نحس 
منهم من أحد وشم ل النفى جميع أدواته كاولن وليس ولا (قوله بأن,دلعليه بالطابقة) نفسيرلدلالتها 
عليه وضعا وقول هکاتقدم أىففولالصنف ومدلوله كلية (قوله م نأ نامسق العام) أى بسبب العام 


١ ESAS EE 2‏ 1 60 | بطريق المطابقةومن نظر 
أو التركيب الدى فيه العام أى الدى وفع فيه العام محكوما عليهوقولهمطابقةمفعولمطلق عامله محذوف ||| الىكونالاستفادة قر نة 
أى ودال عليه مطابقة أى دلالةمطابقة أىذات مطابقة و عتمل أنهحال مكل فرد أى حال كور ت أ المقل جل 8 


كلفرد مطابقةأى ذامطابقة لکن ی ءالمصدر حالا وا نكثرسماعى فالأولأوك (قوله وقيل لزوما) 
يۇ بد قول النحاةانلافى نحولارجل ف الدارلنفى ا جنس فا نقضيتهانالعموم. بطر يق اللزوم دون الوضع 
وقال فىمنعالموانع مانصه غيرانا نفيدك هنا ناختيارى فم سثلةأندلالة النسكرةالنفية هلهوبالازوم 


اللزوم والأول هو الحق 


وا ما نا اللفظ فديحكون بقر بنة 
أو بلوض التفصيل فأقول انه بلازوم فى المبفية على الفتح و بلوضع فى غبرها والقول باازدم عل || الدقل ويهذا يظهسر ان 


الاطلاق قول الحنفية والشبخ الامام اواك و الوشع مطلقاقول الشافمية مطلقا اه وفى شح ليج إل ا لاان هنا غير مبىعل 


اج 227 E‏ وت حك ص سكج 7577 ال 22255 2 2 2 FR OG E‏ 
انالسكرة مرادفة لاسم الجنس أولا وان‌ماد کر «الشارح ةسوله نظرا الىأ نالنف ىأو لالح لاينافىمافد ثبت من استعالهم للمسكرة النفية 
وهو أن الحم منغ ىعن الكثير الغير الحصور وهذا معنى الو ضع النوع ىكانبهعليهالسعدوغيره 


(ثوله وفد بغالا) ملع 
لثئافوفيه انم نقال بأن 
النفى إلاهية جرد النكرة 
عن الوحدةو ينافيه النظر 
لبعض الافرادوالحق فىهذا 
امقام ان هذا الكلام 
مفروض عند الاق 
التكلم بأن لم يقصد 
' الماهية ولا الافراد فان 
قلنا التركيب لنفى الافراد 
وضعا قبل التخصسيص 
لوجودها لفظا وان قلنا 
لنفى الاهية لم يقب ل لعدم 
وجود الافراد لفظابل هى 
لازم عقلى فقط كالمفعول 
فى لا آکل بناء على اله 
عذوفلامقد رکا سيالى 
وعلىهذا لوبوىشيئا جمل 
به جزه ماکا سيق أيضا 
تدبر (قوله مبنى على ان 
أفرادا جع آحاد)لاو حهله 
اذ الراد آنا نس فى 
استغراق احاد اللفظسواء 
فلنا انها جموع أولا وان 
كانالحق انها تبطل معی 
لجعي ةكافى الصنف وغيره 
(قوله وتفسيره ال) رده 
أنه انما أراد به بیان 
الشمول وتناول اللفظ 
جيع الافرا اد دفعة لاعلى 
البدل سواء صلح حاول 
کل بحل انكر تأولا(قوله 
ومافلناءمن مساواة ال) 
قال مم الحق الساواة 
خلافا لنفى السنف 


: AH 
دونالثانى(نصًا ان بیت عل القتتح_) حولارجلن‌الدار (وظاهرا انلم ) تحومافالدار رجل‎ 
فيحتمل نفى الواحدفقط ولوز يدفيهام نكا نت نصاأيضاكاتقدم فا لمر وف أن من تأ ى لتتصيص العموم‎ 
قالامام الحرمين والنكرة ىسياق الشرط للعموم حو من يأننى بال أجازه فلا بختص بال قال‎ 
السنفمرادءالعمم البدلى لاالشمولى أى بقر بنةالمثال . أقول وقدتكون للشمول نحو وان أحد‎ 
من الشركين استجارك فأجره أ ىكل واحد نهم ( وقديممم اللفظ عرفا كالفحوّى) أى مفهوم‎ 

الوافقة بقسميه الأولى والساوى 

قال مانصه اختلفوا فى أن النكرة فيسياق الننى هل عمت لذاتها أو لنفى المشتركفيها والثانى قول 
الحنفية وظاه ركلام برعم منالشافعية الأول اه ولاعخفى أن الثانىآى انه بالوضع هو الموافق لما 
قدمه الصنف من أن دلالة العام كلية وانه محكوم فيه علكلفردمطابقة قاله سم + قلتولعل هذا 
الحلاف مبنى على خلاف آخر وهو هل النكرة مرادفة لامم الجنس فيكون مدلوطما الإهية من 
حيث هي أو غير مرادفة له بل مداو ما الفرد الشائع فليتأمل ( قوله دون الناتق ) لعل وجبه أنه 
لايتضور وجود فرد بدون اماهية وحينئذ فلايتأتى اخراج بعض الافراد بعدنفى الماهية لاستلزام 
نفيها نفى اللجيع كذاقيل وقيل لأن النفى على الثانى يتوجه إلاهية وهى مفردة فلا يتوجه قصد 
تخصيصها وقد يقال ماالانع من حة قصد نفى الاهية بإعتبار وجودها فى بعض أفرادها قاله 
(قوله نصا ان بنبت على الفتح) هو شامل للفردة وا مجموعة جع تكسير وكان مراده على الفتتح 
أو نائبه فيشمل الثنى والجموع جع سلامة ثمهو فى الع مبنى على أن أفراد ابجع آحا د کا قدمه 
الشارح و يرد عليه بعد هذا كله مااذاكان اسم لامنصو با نحو لاصاحب بر #تدرت فاو قال نصا 
ان وقعت بعد لا العامة عمل ان کان ول (قوأه وظاهر انم نبن) فيه أن يقال انأرادانمنبن 
مطلقاكان مفهومه ومفهوم قوله ان بنيت على الفتح متنافيينف المبنيةعلىغيرالفتح وان أرادان لم 
تبن على الفتح كان دالا على الظهور فىالمبنية علىغيرهوفيه نظر ظاهر . وقد يجاب عن‌هذاالنظر جا 
تقدم م نأن الراد بالبناء على الفح مايعم البناء على الفتح أونائبه لكن يبق النظر حينئذ منجهة 
أخرى وهو اقتضاؤه الظهور فى اسم لا اذا کان منصوياكامر الىأنيؤول قوله ان بنیت‌عل‌الفتح 
على معن ان وقعت بعد لاالعاملة عملا نوقوله ان لإنين على معنى ان/تقع بعدلاالعاملة عمل ان بأن 
وقعت بعد العاملةعمل ليس وهذا مع بعده ونكلفه قديشيراليه صنيعالشارحفتأمله (قولهفيحتمل 
نفى الواحد) أى احتالا مرجوحا اذ الغرض أنه ظاهر فى العموم ( قولهقال الصنف مراده العموم 
البدلى ال) تأمله فانهلافرق بين المثال والآية فىأن المراد من كل العموم الشمولى اذ الممنى فى المثال 
من ياتى بأى مال وفالآية وان استجارك أى أحد وتفسيره الشمولى فى الاب بأن المعنى وان 
استجار ككل واحد المفيد نفى ارادة ذلك من الثال لاقتضائه أنالمنىمن بأت بكل مالأى بجميع 
الأموال منوع أماأولا فلاأن الشمول كايفسر بذاك يفسر بمنى أى شیء كافلناوأماثانيافلان حمل 
الشمول ف الآية على ما _كرهيفيد قصر الاجارة على استجارة انيع دون البعض وهوفاسدقطما فتعين 
أن المراد فى الآية مافلناء فالح أن مراد الامام بالعموم الشمولى لاالبدلى سما والمتبادر من العموم 
ماهو الشمولى لاالبدلى اذ الأول هو معن العموم وما قلئاه من مساواة المثال للا ية فى العموم 

الشمولى هو معنى ماأشار لهالعلامة والعلامة سم هنا كلام لابعول عليه (قَولْهِ وقديعمم اللفظ عرفا) 

أى فالعرف فبومنصوب بزع الخافض ( قله كالفحوى ) أىكاللفظ الدال على الفحوى ليتاسب 

فوله-وقد يعمم اللفظ و يقدر مثله فقولهومفهوم الخالفة لدلك قاله شي الاسلام وظاهر اقتصاره على 
على 
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على قول تقدم حو« فلا تقل لم أن:انالدينيأ كلونأ. والاليتامى» الآ ية قيل نقلهما العرفالى 
محر م جيع الايذاءات والاتلافات واطلاق الفحوى على مفبوم اللوافقة بقسميه خلاف ماتقدم 
انه للاأولى منه حيح أيضاكا مشى عليه البيضاوى ( وح رم عليك" باتك ) نقلهالمرنمن 
3 مالمين الى تحر يم جميع الاستمتاعات القصودةمن‌النساء من الوطء ومقدمانه وسيأتىقول انه مل 
(أوعقلا كريب الح عل ال سف )فانه يفيدعليه لوصف اسحكمكاسيأى ف القياس فيفيد المموم 
بالعقل على معنى أنه كلاو جدتالملةوجدالملولءمثالهأ كرم العام اذالاتجمل اللامفيه للعموم ولا عبد 
ماد كرأنه لایقدرمثله فوقوله کترنیب الک طلالوصف وفيه نظر لانه مثال لقوله أو عقلا الععلوف 
على قوله عرفا التعلق بقوله وقد يعم اللفظ فيكو نالتقدير وقدبعم اللفظ عقلا كترت ب الخ فلايد 
أن يقير مثله فى قوله كترتيب أبضا ليصح أن يكون مثالا للفظ العم علا فان قيل هذا التقدر 
فى هذه الواضع فيح فى نفسه لكن بمنعه قول الصنف والشارح الآنى والحلافف أنه أىالمفهوم 
مطلقا لموم له لنظى الى أن قال الشارح بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ الح فانه دال 
على أن الكلام هنا أى فى قول الصنف كالفحوى وقوله ومفهم الخالفة فى نفس المفهوم لانه الذدى 
يصح بناء تسميته بإلعام على ماكر لاف اللفظ الدال عليه لان اللةظ يصح أن يسمى عاما سواء 
قلنا ان العموم من عوارض الألفاظ والعاتى أو من عوارض الا لفاظ فتعين ان الكلام فى نفس 
الفهوم وحينئذ فكيف رصح وقوعه مشلا لقوله وقد بيعم اللفظ قلنا هذا مبنىعلى أنقولالصنف 
والشارح والخلاف فى أنه أى الفهوم لاوم له لذظى متعلق بقوله وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى 
متعلا بما قبله فها موقمه هنا ؟ قلت موقمه أنه لما ذكر فما قبله أن اللفظ الدال على الفهوم حصل 
له التعميم عرفا على قول ناسب أن يبين حم نفس الفهوم فى العموم سم (قوله على قول) أى 
ضعيف وقوله تقدم أى فى مبحث الفهوم من أن الدلالة على الوافقة لفظية عرفية شيخ الاسلام 
ومعنی تعميم اللفظ الدال على الفحوى أن اللفظ الذى كان دالا على الفحوى بطر يق المفهوم صار 
موضوعا لجع الأفراد الشاملة ما كان قبل نقل العرف منطوقا ولا كان مفهوما منه فيصير معنى 
قوله تعالى فلا تقل لما أف النهى عن جميع الابذاءات ومعنى قوله تعالى ان الذبنياً كلو نأموال 
اليتامى ال تحريم جميع الانلافات ا أشار الى ذلك الشارح ( قوله خلاف ماتقدم ) حال من 
اطلاق على رأى سببو به لانه مبتدأ وقوله مح خبره وقوله انه للا'ولى بدل ما نقدم وقوله منه 
حال من الاأولى والضمير لمفهوم الوافقة ( قوله وحرمت علي أمهانتم ) عطف على الفحوى 
( قوله قله العرف من تحريم المين الى حرم جميع الاستمتاءات ) اعترضه الكل بماحاصله 
الهياً ىمحت الحمل مايؤخذ منه ان هذا من باب الاضمارالدى دليلمضمرهالعرف وانهتقدمآن 
الاضمارأ رجحم نالنقل جد وأجابشيخ الاسلام بانماتقدم فما اذا م يكن النقل مبينا الضمر وهذا 
خلافه على أن كلامناليس فى ا حلاف فىترجيح النقل على الاضمارأوعكصه بل فى اللاف فى استفادة 
العموم من ہما وغابتهأنالخلاف هذا مب على الخلاف فىذاك ولا يلزم من البناء علىشىء الاتحاد 
فى الترجيح اه (قوله على معنى انه كلا وجدت العلة وجد العاول) ليس هذا بيانا لمكو ناللفظعاما 
بل بيان لمعنى العقل الدى هو سبب فى تعميم اللفظ كا هو مقتضى عبارة السنف حتى يصير لفظ | 
العلماء فى مئال الشارح دالا على كل فرد بواسطة الى سم (قوله اذا لم تجعل اللام فيه للعموم ) 


اا 


ا( وكمفهوع حال ) على قول تقدم اندلالةاللفظ على ان ماعدا للذ كور بخلاف حكه بالعنى العبر 
عنه هنابلمقل وهوانهلول ینف الذ ورا لمکم عماعداءلم يكن لد كرءفائدة کا فى حديث الصحيحين 


عن خصوص البعض أ الألفاظ فقط وأمامن جةالمنىفموشامل جيع صورماعدا الذ كوراتقدم من عرف وان ماربه منطو ةا 
لا يكون بالمذ كور إذ | أى بان جعلتللجنس احترازا عما اذا جعلت للعموم فان العموم حينثذ بالوضع لا بالعقل سم وقول 


لادليلفيه على الخحصوص 
فالتقييد بالجع ليس لدم 


ولا عهد الواو فيه للحال أى وأما اذاكانت للعبد فلا عموم أصلا ( فول وكفهوم الخالفة ) عطف 
على قول هكترتيب المح والتقدير وكاللفظ الدال على مقهوم الخالفة + وحاصل العنى أن اللفظ صار 


الفائدةعن نفى لحكمعن | عاما فى افراد مفهوم الخالفة بواسطة العقل (قوأهعلىقولنقدم) أى فى مبحثالفهوم وهو ضعيف 
البعض بل لان خصوص ||| أى والسحيح ان دلالته باللفظ لا بالعقل وعلى التقديربنليس منطوقا له إذ لم يوضع اللفظ له ولا نقله 
المذ كور انماينفى الحكم ]| العرف اليه وانما الخلاف هل دلالة اللفظ على الفهوم به أو ب العقل ( قوله ان دلالة اللفظ ال ) 
عن الكل (قول المصنف أ بدل من قوله فهمزة أن مفتوحة ويجوز كسرها على أن ابخلة متأنفة استثنافا بيانيا وفيه بعد 
والخلاف فىانه لاعموم له :والأول هو الظاهر ( قوله على أن ماعدا ال ذكور ) ما عبارة عن الفهوم والذ كور هو النطوق || 


لفظى) هذهمسئاة متعلقة وقوله عخلاف حكمه خر ان الثانية وباء حلاف لللاسة وضمير حكمه يعود للذ كور وقوله بالمعنى 
نفس المفهوء لا باللفظاندال خبران الاأولى وقول شيخ الاسلام متعلق بدلالة اللفظ أراد التعلق المعنوى (قوله العير عنه هنا 
غل كافى صر ابن ف بالعقل ) دقع لما قيل انه لم يذ كر العقل فا سبق. وحاصل الدفع انه د كرهبالمعنى لان‌الراد بالعقلهنا 
الحاجبثم ا نعمومالمفووم هو العبر عنه بالمعنى فما سبق ( قوله وهو ) أى العنى وقوله انه ضميره للشان وقوله الذ كورفاعل 
هسل هو ملاح قل ينف والراد به النطوق كالسائمة فى قوله صلى الله عليه وسل فى الغنم السائمة زكاة» وكالغنى فى قوله 
. 0 0 اک + م ۳ 6 . . ۶= ۶ 
التخصيص وحص بالالتزام ا على 2 دل «مطل الننى ظل» وقول جاعداء ی عن ال قر غير السامة فى الا ول 
تبعالشبوتمازومهفلايقبله وغير الى فى الثاتى . وأورد على هذا الدليل وهو قوله لوم ينف الذكور الحم عما عداءم 
خلاف فى مسئلةلا11 كل يكن لذاكره فائدة انه ان أراد جميع ماعداه منعنا اللازمة لحصول الفائدة قطعا بنفيه عن بعض 
الشارح بناءعلى ان العموم مطلقا ) أى موافقة أو مخالفة ( قوله بناء اخ ) أى بناء للخلاف المذ كور وقوله على أن العموم 
ال)أىالعموم من التناول من عوارض الاألفاظ والعانى راجع لقوله هل يسمى وقوله أو الاألفاظ فقط راجع لقوله أولافان 
أما العموم بمعنى الشمول فيل هذا الخلاف معلوم من قوله المابق والصعيح اله من عوارضن الا لفاظط الح فلمذكره هنا د 
فيو برش ف جزماوك ٠‏ | قلثاتنبيه على كونالخلاف لفظيا ولانه لاد كر أن اللفظ الدالعليهوصف بالعموم بواسطة العرف 
فالالشارح فهوشامل الم أوالعقل ناسب أن ينبه على حكم نفيه لثلا يغفل عنه سم (قوله وأما منجبةالنى) بیان نهوم قوله 
ومن هنا علرانالخلاف فى لفظبالان مقتض ى كونالخلاف لفظيا الاتفاقفالمعنى . لايقالهذا الانفاقف المعنى مناف لماسبق من 
الألفاظ أوالعنى لفظى كا هناف المنى . لانانقول هذانوهمفاسد لان الدى سبق أن الى لابوصف بالعموم بمعنى أنه لايطلق 
تقدم التذبيه عليه عليهلفظ العموم حقيقةوالمذ كور هنا أنالمفهوم شامل جنيع الصور بمعنى أن الحكم المفووم متعلق بكل || 


ماعدا المذكور وشتانمابينالمقامين ذكره مم (قوله‌مانقدم) أى بسبب‌مانقدم وهو متعلق بشامل 
(قولهمن عرف ال) اقتصارهعلى العرف والعقعل كانه لتقدم د كرها آنفاوالائفن المعلوم أن المفهوم شامل 
ليع صور ماعدا المد كورعلىغيرقول العرفوالعقل من ا لجاز واللغة والشر ع سم (قوله وان مار ) || 


او 


(فول الصف ومعيارالعمومالاستثناء) أىضابط الكلى صم ة الاسثثناء وهذامعكو نهضابطا العموم دليللعام يع صيغه بعد مانقدم 


منالأدلةا خالمة (فول الشارح فكل ماسح الاستنناءسنهالح) أىاستتنار__ (/411)_ كلفرد من مداول الفظ بان جب 
ا اا 
e‏ انحوی بامر ف والخالفةإلعقل_تقذم)قمبحث الفبومنبهبيذاطان || انو یکن‌واجب الدخول 
اثالين علىقول واوقال بدل هذافيهما علرقول کال تكان | خصر وأوضح(ومميارٌالمّموم الاستثناة) اولاه لكان اما ممتنم 
فكل ماسح الاستئناءمنه ما لاحصرفيه فبوعام للزوم تناوله للمستننى وقدصح الاستثناء من الجع أ الدخولوانهباطل ضرورة 
المرفوغيرهماتقدم من الصيغ نحوجاءالرجالالا زيدا ومن نفىالمموم فيبايجمل الاستئناءمنهاقرينة || أوجائزه وهو باطل أبضا 
على العموم ولم يصح الاستثناءمن لجع النكر اذ لو کان كذلك لاز 
meee‏ س aa‏ 
أى الفهوم به أى بسبب العرف منطوقا أى مداولاعليه فحل النطق يعنى أن تلك الصيرورة لاتمنع اجنام فنا الي 
كونالكلام فالفهوم بحسب الأصل مم (قولهوعقل) ليق لوانصار بممنطوقاكادى قبل ره |[ لكنه م جز باتفاق أتمة 
يقل أحد بنقل اللفظ الى مفهوم الخالفة ودلالته عليه ف يحل النطق والدى تقدم فقوله وكنبر, ل النحو ماعدا امبرد واذلك 
الخالفة ه حاصله ان دلالة اللفظ على حك السكوت لافى محل النطق قطما لكن هل هو بطر يق حماوا الا قول تمالى 
الوضع أو بطر يق العقل بخلاف دلالة اللفظ على مفهوم الوافقة فانها فى عل النطق على ذلك القول أ « لو كان فما آلمة 
سم (قوأهوالحلاف فأن الفحوى) أىنفس الفحوى لاحمومه لانالدى تقدم فبحث الفهوم هو أل الا لله لفسدتا» على 
الأول كلابخنى مم (قوأهع أ نالثالين) اقول كالفحوى وقولةكنهومالخالفة (قولهبدل‌هذا) ا غيدفكونه وصفا دون 
أ بدلقوله انالفحوىبالعرف الح وقولهفهما علىقولأى لوقال والحلاف فهما علىقول (ووإيئن أا الاستثناء لتعذره ههنا 


وعللوا ذلك بعدم وجوب 
الدخول ولأنه لو كان 
كذلك جز الاستثناءاذله 


أخصر وأوضح) . أما الأول فلسقوط جلة فى" الفحوى الح . وأما الثاتى فلايهام ما عبر به اعتاد 
مادکره خلاف قولنا علىقول فانالتبادرمنه م جوحيته مم (قولهومعيار العموم )أىدليل تحققه 
الاستئناء من معناه كا أشار اليه الشارح بقوله فكل ماصح الاستئناء منهالح وف العبارة مضاف 


محذوف أى ومعيار العموم حة الاستئناء دل عليه قولالشارح فكل ماصح الح وكل فقولافكل أف حاجةاليه بل به يقبين ان 
ماصح بالضم وترسم مغصولة عن ما لأنها موصولة بحلاف ما اذاكانتظرفية فانهاترسم متصلة بكل ل الستثنى منه هوماعدا 
تحوقولهتعالى « كلاأضاءلهم مشوافيه» (قولهمالاحصرفیه ) زاده جوابا عن الابراد على قول ق الجر ج لبقاءصصدقه على 
الصنف كغيره ومعيار العموم الاستئناء وزاد فالنلا يع جوابين آخرين حيث قال فانقيل الستئى | ماعداا هرج ل يتغيرعما'نان 
مندقديكون خاصا اسم عدد نحو عندی عشرة الاواحدا أواسم عل نحو كسوت زيدا الارأسه أو قبل الاستئنا لد ى ملم 
غيرذلك حو صمت هذا الشهر الابوم كذا وأ كرمت هؤلاء الرجال الا زيدا فلا يكون الاستئناء هنا هو الؤضفي ادون 
دليلالعموم + أجيب بوجوه : الأول ان الستثنى منه فمشل هذءالصورة وان لیکن عاما لكنه الاستثناءكذا فى منباج 
بتضمن صيغة عمومباعتبارها يصح الاستئناء وهو جع مضاف الى المعرفة أى جميع أجزاء المشرة البيضاوى وشرحهالصفوى 
وأعضاء زيد وأيامهذا الشهر وآحاد هذا المع . الثانى وذكر ما أجاببه الشارح . الثالثانالمراد معدا قولنا بل به الج 
استثئناء ماهو م نأفراد مداول اللفظ لاماهو من أجزائه كا فى الصور المذكورة اه باختصار اه فليتأمل ليظهر الفرق 


سم (قوأهاازوم تناوله للمستنى) أىمنغيرحصركقدمه (قوإهومن ن العموم فبا) فالالکال 
أى من نى كونها للعموم حقيقة وذلك يتناول القائل بانها الخصوص حقيقة وأناستعماها للعموم 
مجازى والقائل بأنهامشتركة والقائل بإلوقف اه وفىشمول ننى العموم فما القولبالاشتراك والقول 


ووجه وجوب الاندراج 


IN 1‏ : دون‌جوازه وأنترددفيه 

بالوقف نظر ظاهر اذلاننى على هذين والظاهر أنه خاص بالقول الأول وأمامن قالبالاشتراك فح و i‏ 
الاستئناء قرينة ارادة أحد العنيإن وهو العموم ومن فال بلوفف بقول الاستئناء يدل على ارادة ا العموم الاستئنا 
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(۵۴۳ جع الجوامع ‏ ل ( عن التتنبيهط عدم موم امع السكر ؟ قلت من قال بعمومه جور 


الاسنناءمن هكاسبانى (قولالشارح ممالاحصرفيه ) بقتضى أنامرا ادبالعموم استغراق جميع الافراد فقط لا استغراقها من غبرحصر 
لأنه جم ل عدم ا لحصرهوالوضوع ( قول الشارح ازوم نناولهالح) أىازوم تناوله لسكل فرداستني 


(فول الشارح الان نخصص فبعم) 


والفرق بين هذا وبين 
مانقدم أول البحث من 
الشترك الستعمل فى 
أفرادمعى واحد بالقريئة 
ان القريئة هناك ليست 
فرينة عموم خلافما هنا 
(قول الشار 3 الا ان 
تخصص)الرادبالتخسيص 
أن يكون محصورا بان 
يشار بها ى جماعة حصورة 
بان وقع احصارهم خارجا 
يعرف الخاطب ان فيم 
ز يدافيحمل الاعلى أصلها 
من الاستناء كذا فى 
الرضى وهذا العنى مأخوذ 
من قولالشارحكانوا فى 
دارك فانه اشارة الى 
اتحصار. هم عند الخاطب 
سد ب کونهم فى داره فان 
عامه بم هذ االسبب‌لافرق 
فيه بين جماعة وجماعةحتى 
يبحمل الكلام على البعض 
وبه يظهر الفرق بينهذا 
المثالو الال الانى وهوجاء 
عیداز بد فان غايةمافيه 
تخصص العبيد بنسلتهم 
الىز بد وهوس مشترك 
بن من فيه السنثى وغبره 
فپ وکر جال صا حون سواء 
بسواء فليتأمل (قولهقد 
وحه ال) قد عرفت 
التوجيه وا الاندفاع 
والاعتراض (قولهو جاب 
بان الاستتغاءال) فيه ان 
الكلام فى مسوغه (قوله 
تخالفه فول الشهاب الم) 
فول الشهاب هو الموافق 


لقولالرضى بعرف الخاطبانفومز بدا (قولهمن لازم ذ كره علىوجهالخ)فيه! نهلايفيدعدمازوم الد كروالكلام 


يبدأ ب يما م 


الاان مخصص فيعم فبا يتخصص به حوقام رجالكانوا فىدارك الازيدامنهم كانقله السنف عن النحاة 
ويصححاءرال الا زيد بالرفع علي انالا صفة بممنى غير كافى. 2 لو كان فيبما آلمة الا الله لفسدتا » 
(والأسح ان الم الْمتكر )فى الاثبات 

العموم معاحتال أنه حقيقة وأنه مجاز فليتأمل قاله سم (قولهالاان مخصص فيعم فم بتخصص به) 
# فانقلت هل يصدق عليه حينتذ العموم بالعنى الراد فما سبق + فلت نعم لأندقداستغرق الصالح 
لهمن غبرحصر لأنهلابصلح الالمنصدق عليه الوصف وقد استغرق جميع أفراد ماصدق عليه وقد 


ذكرف التلوي كالتوضيح ان من ألفاظ العموم عندهم النكرة الوصوفة بصفة عامة وهى الى , 


لامخنص بفرد من أفراد لك النسكرة كلا أجالس الا رجلا ءالا فإن العم يما لابمحص واحدا من 
الرجال حلاف لاأجالس الا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد فان.هذا الوصف لابصدق الا 
على فردواحد وذلك لوجهین . أحدهما الاستعمال فىقولهتعالى «ولعبدمؤمن خيرمنمشرك »وقوله 
«قولمعروف ومغفرة خبرمن صدقةيتبعها أذى» للقطع بان هذا الحك عام ىكل عبد مؤمن وكل 
فول معروف . الات ان تعليق الک بالوصف الشدق سواء کر موصوفه أولم يذ كر يشعر بان 
مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك فيعم الحم بعموم علته اه باختصار ومثال الشارح لايظهر فيه 
الوجه الثاتى ولا يضر ذلك لاستقلال كل من الوجهين فالتوجيه نعم فيه ماسيق بیانه اه مم 
(قوله نحو قام رجالكانوا 1 فدارك الازيدامنيم) قالالكال هذا الثال وان نشی فيه ماادعاه من 
العموم فم تخصص به فلا'م بخص الثال منكونالدار حاصرة لحم ولابتمشى قامئل بهابنمالك من 


قوله جاءتى رجال صا حون الازيدا اه واعترضه شي الاسلام حيث قال قد بوجه عمومه فا 
تخصص به بوجوب دخول اللستثنى فالسئنى منه ولا الاستئناء ليكون الدار”“خاصرة الجميعو برد 
نع وجوب ذلك وأن الدار حاصرة للجميع لجواز أن لا يكون زيد متهم ولهذا احتيج الى كر 
منم مع أن فى عموم ذلك نظرا اذمعيار الغموم حةالاستئناء لاذكره وهنا لايرف الابذ كره . وأما 
ما اختاره ابنمالك من جواز الاستثناء من اللكرة فى الاثبات نحو جاءتى قوم صالحون الا ز يدا 
فهو مخالف لقول اخهور اذ الاسئئناء اخراج ما لولاه لوجب دخوله فىالستئنىمنه وذلك منتف فى 
المثال نعم انز يدعليه منهم كان موافقال هم لكن فيهمامى1 نفا اه وقوله وان الدار حاصرة للجميع 
قد بقال ولوسل انها حاصرة للجميع فكونها كذلك لايقتضى العموم فما تخصص به لصدق اللفظ 


الى ذكرمنهم بخالفه قول الشهاب قولهمنهم حالمنز بد يعن لايستتىز بد مثلا هذا التركيب الا || 
اذا كان من ج اة الرجال الحدث عنهم فلابازم ذ كرلفظة منهم فى التركيب حين الاخبار اه وقوله || 


فى توجيه نظره اذ معيار العموم #حة الاستشناء لاکره قد يقال من لازم د کره تی وجه بح ته 
ولاشكفسحة هذا التركيب مع حةهذا الاستئناء وقوله وأما ما اختاره لبن مالك الخ فيندفع به ايراد 
الكال هذا الثال على الشارح فيقالكلامه مبنى على مڈهب ا هور + واعل أن ماتقدم من التاو ع 
قديد ل على العموم فمامثل بان مالك أيضا مم (قولهكا نقإوالصنف عن النحاة) عبا رنه ق شرح الهاج 
قالالنحاة ولانستثنى المعرفة من النسكرة الاانعمت نحومافامأحدالاز بدا أوتخصصت نحوجاء رجال 
كانوافىدارك الاز يدامنهم اه اه سم ٭# قلت ظاهرعبارة النحاةالم ذكورةأنهلابدمن د كرمنهم ف التركيب 


بحو 


(1۸) أكىفبموعامالئرينةوالكلامفامومهوضعئ بلا بنة كاف الذئرى طلىالتلق غ 


فيه (قولهماتقدمعنالناو ع )هوعمومالسكرةالموصوفة بمالايخص بض الافرادلكنهذا لايناسبالشارحوالأعم نحوجاءعبيد لزيد 


(فولاللصنف والأصح ان قل مسمی الجمع) أى المنگزاذ العرفمشغرق لجميع الافراد لأقلفيه ولا أ كارواد امثل الشارحبالنكرة 
(119]) 
تحوحاءءبيداز يد (ليس” بمام ) فيحملع ل أقل الجعثلاثة أوائنين لأنه الحقق وقيل الهعاملانهكا | 
يصدق بماذ كر يصدق يجميع الافراد وبمايتها فيحم لعل جيم الافراد ويستثنى منهأخذا| 
الأ حوط مال بمنع مانم كافىرأيترجالافمبىأقل المع قطما (و)الأسح ( أن أل مى الججعر) 


(فوله کنا وجيل)وكلاهمااسم جنس جمعى (فولهلأندلالتهعلى الجموع) 


کرجال ومسلمین (ثلائة لااثنان ) وهوالقولالآ خر وأقوىأدلته ان‌نتوب الال فقد سنت قلوبكا 
أىعائشة وحفصة ولبس4)الاقلبان . وأجيببانذلكونحوه عازلتبادرالزائد على الاثنيندونهالى 
الذهن والداعى الى الجاز فى الا ية كراهة المع بين تثنيتين ف ‌الضافومتضمنه وها كالشىء الواحد 
بخلاف تحوجاء عبدا كا و ينبنىعل الحلا نمال وأق رأ وأوصى بدراهملز ید والاسحأنه يستحقثلاثة 
لكن مامثلوابه من جع الكترة مالف لاطباق النحاةعلى أ نأقل أحدعشر فلذلك قال الصنف الحلاف 

فی جع القلة 
كاقال يخ الاسلام خلافماقالهالشهاب اذلوكان ال رادماقاله الشهاب لد كرذلك على وجه بشعر بعدم 
الاحتياج اليه ف التركيب بان يقال اذا کان منم (قوله حوجاءعبیداز ید) ليس بعام أى فجميع 
أفراده والافبوعام فما تخصص به انقيل الازيدا منهم لاقدمه من أن ا مع النكراذا خسص بم فا 
تخصص به وهوهنا مخصص بقولهاز بد فلوتركه کان أولىومع ذلك ففيه مام ةالهشييخ الاسلام وقديعتذر 
بأن القشي ل ينسامحفيه و بأنازيد لبسصفة بلمتعلقيحجاء سم (قوله تافر يترجلا) أىلأنه 
لمكن ر ؤية جمبعأفرادالرجال (قوله والأسحأنأقلمسمى امع نلائةلااننان) قالشيخ الاسلام 
الحق به كاقال البرماوى كل مادل على جمعية دلالة ال جو ع كناس وجيل لاف حوقوم ورهط لأن دلالته 
ل ا جموع لاعلى انيع اه وأقولكلامالنلوع دالعلى الحاق حوقوم‌ ورهط أيضافانه قال اختلفوا 
فىمنتهى التخصيص الى أن قال والختارعندالسنف ان كا نجمعا مثل الرجال والنساء أوفىمعناء مسل 
الرهمط والقوم جوز تخصيصه الى الثلانة فر يماعلىأنها أقل المع اه فتأمله اه مم (قوله فقد 
صغت فاو ) أىمالتقاو بكالتحر م مارية وهوعلة للتوبة وجوابالشرط محذوف تقديره تقبلا 
(قوله أىءائشة وحفصة) تفي رلاضمير تنو با وفى فاو بكا (قوله لنبادر الزاثد) علة لقوله مجاز 
ولكلام الصنف (قوله ومتضمنه) هو بصيغة اممالفاعل أىالمحتوى عليه أىالضاف اذى هوضمير 
عائشة وحفصة فا نالضاف اليه وهوضميرهما محتو على الضاف وهوقاوب احتواء الكل على جزئه لأن 
القلبجزء من الشخص (قولهعلافحوجاءعبدا ك) أىعا يضمن فيه الضافاليهالشاف (قوله 
لکن مامثلوايه) هوعلى حذ ف مضا أى لکن مقتضىمامشاوابه و بهذا ئجابعن قو ل الشهابف الاخبار 
به أى بقوله مخالف عن مامثاوا به نظر وما لبستمصدر ية لقولهبهفكانالاولى أنيقولةثيلهم اه 
قاله سم (قوله عخالفلاطباق النحاة الخ) اعتمدت طائفة أنالخلاف فى الجعين وفرقت يبنهما 
بوجه آخر منهم الأصفهاق ارح الحصولفانه قالمانصه:التنبيه الرابع الجواب عن اشكالعرض 
لبعضهم می القرافى وهوأنه قاللى نحوعشربنسنة أورد هذا السؤال على النضلاء وبح الى ولا 
جواب وهوأنالخلاف هذه السثلة وهوأ نأقل المع اننا نأوثلاثة غير مضبوط ولا متصور 
وسببه انه انفرض قولهم أفلالجمع اثنان أوثلائة فىصيغة الجمع اقدىهوجم مم عين امتنعانبانه 
وان کان فمداول هذه الصيغة فان مدلول 


| 


النسو يةفالهالننرىعل التاويع 


وة الا ستشناء من حيث ان مى« 


الجموع بتارم ىء 
الوحدات (قولهأيضا لآأن 
دلالته على الجموع) أى 
من حيثهو جو ع وذلك 
لاأقلفيه ولا كار لامها 
امايكونان فى الوحداتالا 
أنيقالامجموعالوشوع 
هوله اماتحقناذاكان 
ماعدا الميئة من الاجزاء 
انين أوثلاث ةجو زتخصيصه 
الى الثلانة فالتضيص 
رفع العمومالعارضباللام 
فيبق مداو الصيغة الككرة 
وأقله ثلاثة فصح تعر بفه 


ا على أ نأقل الجمعأى المنكر 


ثلائةوالافالتتخصيصانما 
هوف العام وهو العرف ولا 
أقل دولا كثرقالهالسعد 
فیالتاو عاضا (قولهأيضا 
يجو زتخسيصهالى الثلاثة) 
هذا اذاليستعمل فىالجنس 
ازا تحولاأز وج النساء 
والاجا زتخسيصه الى الواحد 
(قولهتغريماالح) هوبحل 
الاستدلال (قوا لالشارح 
مجاز)أى اطلاق امم الكل 
على البعض أو تشبيسه 
اتسين بالجاعة (قول 


الشارح كراهةالجمع ال) 


الحكر الى الحاعة Eg‏ حسبالوقوع وجذا نظه رالسر فال يغهم قال رف من قو ملاعل فيالبلدمن فلان نه أعل من الجميع ولايفهم 


(قوله وصيخ العموم) صوابه _ )4٠9١(‏ 


يكون مداوله کلفردمن 
العشرةومانحتهافبومشترك 
معئويموضوع نهوم 
واحد هو مالا يزيد على 
عشرةمما بعدالا'قل بخلاف 
مااذا كانعامافانه موه ضوع 


مع اللامأو بشرطهالجميع | 


الافرادفلا قرولا كار 
(فولهوقديستعم لكل ال) 
أى فما اذاوجد للفرد 
جمعا القلة والكثرة والا 
كان حقيقة ( قوله بل 
لاخلافا) فالعضدان 
يعضهم قال لإصحاطلاق 
الجمع على الائنين أصلا 
أى لاحقيقة ولاجازا اه 
فكيف فالواحدوسینی 
فى الان بد هذه السثلة 
(قوله الدلالة على موم 
الجمعالخ) امل النوعل 
موم ان الاأقل ثلاثة أو 
انان للجمع مطلقا اذ 
الكلام فى الجمع المنكر 
لا العام (فولةحيث جماوا 
كلامنه|شاملالاثلاثةالخ) 
ولدا جوزوا التخسيص 
فى الجمعين الىالثلائة أو 
الائنين على الخلاف فى 
الاقل ولوكان أقل جمع 
الكثرة أحد عفر لماجاز 
التخسيس الى ذلك اذ 
التخسيص انما يرفع 
المموم المارض دون 
مدلول الضيغة (قوه فلا 


يسدالح) أىبان بخصص جمع الكارة أىالثلاثة أوالاثنين . فيه أن بكون ذلك حينئذ نسخا لانخصيما 


صي الجمع اذالعا لاأ سلو لاا كثركام (فو لهموشو ءللءشرةالم)أى محثمللان 
وشاع ف المرف اطلاقدراهم على ثلائة 


القلة موضوع للعشرة فادونها الىالائنين أوالثلائة على الخلا وجمع الحكثرة موضوع لما فوق 
العشرة . قالصاحب امفصل وغيره وقديستعمل كل منهما مكان الآخر وتصر عهم بالاستعارة يتف 
أن كلامنهما يستعمل فى موضع الآخربجازا وأنجمعالكثرةموضوع لمافوق العشرة فان استعمل 
فمادون العشرة كانجازاءفنقولموضع الحلاف انكان جمع الكثرة فلايستقم لأنأقل الع على هذا 
التقديرأحدعشر والائنان والثلاثة انما يكون اللفظ فيهما محاز والبحث فى هذه السثلة ليسفى الجاز | 
لأناطلاق لفظ المع على الاثنينأوالثلانة لاخلاف فيه انما الخلا فى كونه حقيقة بللاخلاف ان 
لفظ المع مجو زاطلاقه وارادة الواحد مجازا فكيف الاثنان وان كان الخلاف فيجمع القلة فلايتجه 
لأنهم ذكروا أمثلنهم فىجمو ع الكثرةفدلعلىان عر ادهم فتصو يرال اة ليس حصرها فى جمع 
القلة . قالالأصفهاتق والجواب الحقعن ذلك أن كو نأقل امع اننين أوثلاثة هوعلى الاطلاقسواءكان 
ذلك جمعقلةأوجم عكثرة ونقولجمعالكثرة يصوّعل مادون العشرة حقيقة وأماجمع القلة فلا 
يصدق على مافوق العشرة فانساعد على ذلك منقولالادباء فلا كلام والاثفنخالف فهو حجوج بالادلة 
الأصولية الدالة على>موم امع على الاطلاق وكيفلايدعى اجاع الادباءعى ذلك ومنبهمالولى التفتازائى 
فالتلوع فانهأنشار فىتقر بركلام التنقيح وشرحه ال ىالتردد فىأ نأقل جمع الكثر: ثلائة أولا ثم 
بعدان بسط الكلام' على الخلاف فى أن أقل جع ثلائة أوائنانقالمانصه .واعل er‏ يغرفوا فهنا, 
امقام بين مع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره علىأن التفرقة بنهما اماهى فىجانب الزيادة بمعنىان 
جمع القلمختص بالعشرة فا دونها وجمعالكثرة غيرختص لاأنه مختص بمافوقالعشرة وهذا 
أوفقبالاستعمالات وان صرح محلافه كثيرمنالثقات اه ولمانقله عنه الدمامينى فباب الأحرف 
الناصبة الاسم الرافعة الخبر منشرحه للتسهيل عقبه بمانصه هذا كلامه ويعنى بالمقام الشار اليه 
مقام التعريف با يفيد الاستغراق بر يد ان العاماء لم يفرقوا فى هذا الحل بين اقتلوا الشركين 
وأ كرمالعاماء مثلا حيث جعاوا كلا منهما شاملا للثلائة ومافوقها الى غير النهاية فدل عدم الفرق 
بحسب الظاهر فى هذه الحالة على أن التفر يى ينما حال كونهما منكرين انماهوفى جانب الز يادة 
كافال وحاصله اناللمعين منفقانباعتبارامبد! مفترقان باعتبار النتهى فبدأ كل منهما الثلاثةومنتهبى 
جمع القلة العشرة ولانهاية بجع الكرة و يهذا التقرير لايحتاج الى أن نقول فى محل من الحال هذا 
ما استعيرفية جمع القلةلجمع الكثرة اھ : فحواشى التاوع االخسرو بة مانسه:وجهعدمالتفرقة 
ان كلامهمفى المع العرف سوا ان جم قة أوكثرة فلابعدان لایب ينهما فرق بعد التعرريف حيث 
قصد بهما الاستغراق وهذا لاتخالف ماصرح به الثقات لأن تصربحهم فى النحكر فليتأمل اه 


ويتأمل فى قول الدماميىلاحتاج اليأن نقول الح اه سم (قوله وشاع فى العرفا) هومن كلام 


السنف جواب سؤالنقدبره ل حمل جع الكثرة فىمسئلةالاقرار والوصية عل الثلانة كاند لعليهعبارته 
فى شرح النباج حيث قال :ولقائل أن يقول انفقتالفقهاء ملى أن من أقر بدراه قبل منه تفسيرها بثلالة 
وهى جم ع كثرة وأفله بانفاق النحاة أحدعشرفا الجع بين الكلامين إللهم الاأ ن يدعي الفقيه انالمرف 
شاع فى اطلاقدراهي على ثلالة واشتبرفصارحقيقة عرفية وهىمقدمة علىالاغوية ولا يكفيه أنيقول إا 


ڪا 


لذ التخسيص امابكونالعموم المارض لا لأصل الع ىتدبر 


a 


كاقالالصفى الحندى الحلاف فى موم المع النتكر فىجمع الكثرة (5) الأسح ( أله ) أى المع 
(يصدّق على الواحد مجازآ ) لاستعالهفيه حوقولالرج ل لامر ته وقد برزت رج لأ تبر جين للرجال 
لاستواء الواحد والجمع فى كراهة التبرج لهوقبل لايصدق عليه ولم يستعمل فيه والجمع فىهذا 
أ الثال على بابه لأزمن برزت لرجل تبرز لغيرهعادة 
| اطلاق جع الكثرة على القلة صح مجازا والأصل براءةالذمةعمازادفقبلنانفسيره بثلائةلدلك لأن تقول 
| لايقبل من اللافظ بحقائق الألفاظ فالأقار بر التفسير بالجاز ألاترى انمن أقر بأفلس لايقبل منه 
| التفسير بفلس واحد وانصح اطلاق ابجع على الواحد مجازا اه وقضبته اناطلاقدراهم على نلاثةيحاز 
| لغوى وهوبمنوع بل حل كون جع الكثرة مجازا فى العشسرةومادونهافما وردلهجمع قلتوالاكان مشتركا 
| نېم اکاصر به الرضى بقوله : واعلم انهاذا م بأت الاسم بناءالابناء جع القلة كأرجل ف الرجل والاجمع 
الكرة كر:جالفالرجل فهو مشترك بين القلةوالكثرة وق ديستعا حدما للا خرمع وجودذلكالآخر اه 
ْ و يوافقه'قول ابن مالك : 
و بعض ذى بكرة وضعا ینی + كأرجل والعکس جاء کالصنی 

اذقوله وضعا صرع فى الاشتراك ولاشك انهم يرد لدراهمجمع فلةفيكون استعاله فىالثلائة حقيقيا 
فلا حاجة الى الاعتذار بشيوع العرف لأن الحاصل حينئذ انه حتمل للقلة والكثرةحقيقةوالأصل 
| براءة النمة ما زاد و بهذا يظهر مافى كلام الكال حيث صرح بالتجوّز فبالم برد له جمع قلة وما فى 
قول الشارح وما مثاوا به من جمع الكثرة ال لا تقرر انه مشترك يينهما فيجوزأن يكون تمثيلهم 
به من حيث انه للقاة نعم ماسلكه الصنف بحتاج اليه فى نحو قولهم فمالوقال انتزوجت النساء 
| أواشتريت العبيد فزوجتى طالق انه يحنث بثلاثة لورود جع القلة للعبيد كأعبد با نيقالاعتذار 
| السنف الم كور بقوله وشاع ال انما هو فى مسثاة الاقرار أوالوصيةندراهم وقد يقال بجريان 
| مثله فى رجال الدىمثل به الشارح بأنيدعى عرفا شيوعه فىثلاثةأيضاوأجرى شيخ الاسلام الخلاف 
| فى كل جنع كثرة شاع فى القلة حيث قال بعد كلام قرره وحمل فيه الدراهم يكلام الصنف عل القثيل 
مانصه فيكون الحلاف فى جمعى القلة والكثرة ف الأول وضعا وفىالثاتى شيوعا اه وفيه نار اھ 
سم (قوله كما قال الصفى ال) متعلق بقال الصنف اى قال الصنف قولا مما ثلالقول الصغى المندى 
١‏ الخلاف فى عموم ابجع النكر أى الذ كور بقول الصلف والاأصح أن المع المسكر لبس بعام فى 
ان كلا منهما تقييد لحل الحلاف وان كان القيد به متعا كا والحلاف مبتدأ وفى عموم متعلق 
به وفى جمع الكثرة خبره سم (قوله لاستواء الواحد والجع الج) اشارة الى قر ينة هذا الجازوسكت 
| عن بيان علاقته وبمكن أن نحكون الكلية والجزئية لان الواحد من المع جز منه سم قل 
قوله اشارةالى فر بنة هذا الجاز غير ظاهر بل لو قيل اله اشارة الى علافة هذا الجازوانها لمشابهة 
فيكوين مجازاستعارة حيث شبه الواحد بابجع فى كراهة النبرج ثم استمير اللفظ الدال على الشبه به 
إلشبه يكن يدا وأماالقرينة فحالية فتأمل ( قوله فى كراهةالتبرج له) فالشيخ الالام فقولهل 
أى الرجل الفائل فهو متعلنى بالكراهة لابالتبرج اه زاد شيخنا الشهاب و يحتمل التعلق بالتبرج 
وعود الضمير لل ل كور من الواحدوا بجع اه و يدل علىصمةمافالهماذ كره ابن هشام أ نالضميرقد يعود 
| على الع ىكانعودالاشارة روجع ل من ذلك فولهنعالى لون مم مافی الارض جميعا» ومشإومعه لافتدوابه أى 
! بذاك مم (قوله علىبابه) أىلائلاثةأوالائنين والأولى أن يفسر بأنه المع الاعممن أقله ومازاد عليه 
(قوله لان منبرزت الح) فالالشهابأىفالو مم عليههواللازمالعادى اه # أفولأوالنبيؤ لدلك بان 


1 
1 


1 


(قول الشارحاذماسيقله 
الج) ابطال لدليل احالف 
الآنى ويلزمه تعليل 
الدعوى فهو تعليل 
لها لا لقوله م يسيبق 
( قول الشارح بأن ليرد 
ال) سان للحمل فعناه‌انه 
عام أريد به الحصسوص 
فاندفع مالسم (قولهلا'ن 
اللرادبالكرة اسم الجنس) 
وقدتقدم أن ركيب النكرة 
النفية وضع لنفى جميع 
الافراد خلافا للحنفية 


| وقوله أو أريد ورجح الثانى الح أى على القول الثالت (قوله بأنه محرم) أى والاأول مبيحوالحرم 


الجلة نكرة قال السعد دفعلماقيل انالعثيل بلا يستوى ليس بحسن لاأن المرادبالنسكرة امم الجنس 


لش 


(و)الاصح ( تمم العام" بممنى المدحوالذم ) بأنسبق لأحدهما (اذا لم يَمَارضهعام” آخر') لميسق 
لذلك اذماسيق لهلاينافى تمميمه فا نعارضه المام الذ كولم یمم فماعو رض فيه جمما بينهما وقي ل لايمم 
مطلقا لآنه لم يسق التعميم ( وثالئها َعم طلقا ) كغيره و بنظر عند المارضة الى الرجح مثاله 
ولامعار ض ( إن الا برارلفى نمیم وان الفجارلفى جحيم » ومع الممارض «والذین هم لفرو جم حافظون 
إلاعلىأزو اجهمأوماملكت أيعامهم »فانهو قدسيق المدح يمم بظاهره الا ختين ءا ك اليمين جمماوعارضه 
ف ذلك وأن تجمعوابين الأختين فانهولم يسن للمدح شامل لجمعهما بلك اليمين فحمل الأ ول على غيرذلك 
بأن لم يردتناوله لهأ وأريدور ج الثالى عليه بأنه عر م( )الاصح (تعميم” مح ” ا يستو ون ( 3 1 
تعالى 2 أفم نكانمق منا اكمنكانفاستا لايستوون.لايستو ىأصحاب الناروأصحاب الجنة» فهولنفى 
جميع وجوه الاستواء المكن نفيها لتشمن الفمل النفى لصدر منكر 
يسهل عليها ذلك وتطيب به نفسها وان بوجد بالفعل سم (قوله والأصح عم العام عع الدج والذم الخ) 
فيه أمور : الأول أنه قد قال )عبر بتعميمدونعمومو يجاب بأن اللفظ عام وضعافلا وجهلاختلافهم 
فى عمومه وانما الاختلاف هل يعتد بعمومه و يعمل به أم لا فأشار '(. ذلك بتعبيره بالتعميم عى 
الاعتداد بعمومه والعمل به . الثالى ذحكر المدح والذم انما هو على وجه الغثيل والراد انسوق 
العام لغرض آخركالمدح أو الذم هل بنصرف بذلك عن عمومه أملا . الثالثنالباءفى عى لللابة 
والاضافة ببانية ,التقدير حال كون العام ملتبسا من حيث سياقه عى هو المدح أو الذم . الرابع 
أن الشارح أشار بقوله بأن سيق لأحدها الى أن الواو بمعنى أو وقرينة ذلك عدم اجتاع الدج 
والدم غالبا وانأمكن باعتبار بن . الخامسا نشي الاسلام قالوسكت أى الشارع عن بيانمفهوم 
مازاده بقوله لسن لذلك وهو مااذا عارض العامالمذ كور عام آخرسي قاذلك فكلمنبماعام وظاهر 
أنهما يتعارضان فيحتاج الى مرجح اه وقد اب عن سكو تالشارح عماذ كر بأنهاغاسكت عنه 
لدخوله فى منطوق كلام الصنف فيستفاد منه الاعتداد بعموم الأول كعارضه فيحتاج الى الترجيح 
كا بعلم من باب التعادل والتراجييح والسادس أنه سكت الغارح والحشيان عن مفهومقولالصنف 
عام آخر وهو مااذا عارضه خا ص سيق لذلك أولاوالقياس أنه يقدمعليه فى القسمين . السابع قوله 
اذ ماسيق لذلك لاينافى تعميمه قال شيخ الاسلام تعليل لتعميم العام بمعنى المدح أو الذم اه و مجو ز 
كونه تعليلا لتقييد الشارح بقوله بس لذلك اه سم ( قولهلانه سق للتعميم ) أى بل انما سيق 
للدح أوالدم (قوله جمعا) ييز حول عن المفعول أى يعم جمع الأختين فى الوطء بلك العين وقول 
وعارضه فىذلك أىعمومه للا"ختين بملك امین جعا (قوله فحمل الاٴول) أى قوله وما ملكت 
آمانک على غيره أىعطلى غسيرجمع الاأختين بالملك (قوله‌بأن لإيردتناوله) أى على القول الاٴول 


مقدمعلى المبيح لاأندرء الفاسد مقدم على جلب الصالح ( قوله الممكن نفيها ) دفع لاستدلال 
الخصم بأنه لوكان عاما لا صدق لا" نهلابد بين أمسين من مساواةمن وجه وأقإوالمساواةفى سلب ماعداهها 
عنهما + وحاصل الدفع أن الراد نفى مساوا ةوصح نتغاؤهاوا نكا نظاهرافى العموم فهومن قبل ما بخصصه 
العقل نحو التدخالقكل ثىء أىكلثىء يخلق اه سم ( قوله لتضمن الف المنفى لمصير منكر ) | 
عبارة العضد لا نه نكرةفيسياقالنفىلان الجلة نكرةبانفاق‌النحاةولدلك بوصف بها النسكرة دون 
العرفة فوجب التعميم كغيرهمن النكرات ولبس هذ افياساف اللغة بل استدلالبالاستقراء اه.وقوله لان 


وفيل 


(فول الشارح نظرا الى أن الاستواء الح) يعنى انه على احتال أن يتحقنق المنفى وهو الاستواء العام ىأ حد قسميهالدىهوالاشتراك 
من بعض الوجوه ينتفى العموم دون مااذا تحقق فى القسم الآخر وهو جيع الوجوه فالقائل يعدم العموم لاينفعه الاالاحمال الأول 
فبالنظر اليه ينفى العموموهذا بعينه ماقالهالعضد وز يادة فى تحقيقالمانع فاندفع مافىالحاشية (قولالشارح بنفى جميع افراد الكل) 


أى برش ترك السكرةالنفية ادك (قول الشارح فیح تغصيصبشها_ (8؟]) 


وقيل لا يمم نظرا الىأن الاستواء النفى هو الاشتراك من بمض الوجوه وعلى التعميم يستفاد 
من الأية الأولى ان الفاسق لايل عقد النكاح ومن الثانية إنالسل لا بقتل بالدمى وخالف فى 
السثلتين الحنفية (و) الأسح تعميم نحو (لا أ كأت” ) من قولك وال لاأ كات فهو لنغى جبيع 
الأ کولات بنفى جميع أفراد ال كل التضمن النملق بها (رقيل وان أ كلت”) فزوجتى طالق 
مثلا فبو لنم من جميع الأ كولات فيصح تخصيص بعضها فى السثلتين بالنبة وبصدق فى 
ارادته وقال ألو حنيفة لاتممبم فيهما فلا يمح التحصيص بالنية 

ويستوى فعل هذا ولكن نصريحهم بان التعريف والتنكير من خواص الاأسماء بنفى كون 
الجلة نكرة والحققون من النحاة على ان الراد بتنكير الخجلة ان المغرد الذى ينسبك منهانكرة 
وعموم الفعل النفى لبس من جهة تنكيره بل منجهة ان ماتضمنهمن الصدر نكرةفعنىلايستوى 
زيد وعمرو لاينبت استواء يشهما اه وبه يظهر حسن صنيع الشارح وعدوله عن صنيع العضد 
سم (قوله نظرا الى أن الاستؤاء النفى ال) قال العضد فى نقرير هذا الدليل قلوا أولا الساواة 
مطلقا أى فى الجلة أعم من المساواة بوجه خاص وهو الساواة من كل وجه فلا بدلعليهلانالأعم 


لااشعار له بالاأخص بوجه من الوجوه فلا يازم من نفيه نفيه . ال جوا ابانماذ كر تممن عدم اشعار 
الاأعم بالاأخص انما هو فى طرف الائبات لا فى طرف النفى فان نفى الا عم يستازم نفى الأخص 
ولولا ذلك لجاء مثله فكل نفى فلا بعم نفى أبدا اه وبه يعم أن تق ريرالشارح لهذا الدليل أعنى 
قوله نظرا الى أن الل تاج الى تنميم وان حق التعبير بدل قوله ان النفى هوالاشتراك من بعض 
الوجوه أن بقول ان المنفى مطلق الاشتراك ودعوى مم أن عبارة الشارح وافية بجميع معنى 
عبارة العضد غير مسامة كا ترى فتأمل (قوله يستفاد من الآبة الأولى ال) فيه أن النجه مل 
الفاسق فى الآبة على الكاف رلقوله وأما الدين فسقوا الىقوله ذوقوا عذابالنار الذىكنم بنك ذبون 
فانقوله فاماالذينا ل تفصيل لمؤمنوالفاسق و بيان لكمهما وهذايقتضىأنالرادبالفاسقالكافر 
(قوله فهولنغى جديع الأ كولات) أىمنحيث كونها مأ كولة (قولهالتضمن) علوصيغةام الفعول 
نعت للا" كل وانما كان متضمنا على زنة الفعول لتضمن اللفظ دادلالة الفعل على الحدث و الزمانفوو 
جزءمداوا لهرمتضمن له الفعل وقولهالمتعلق بصيغة امم الفاعل نعت الا" كل أيضاوضمير بها لمأ كولات 
أوافرادالاً كل وعل من عثي ل الصنف بلاأ كلتوان أ كلت تصوبر المسئلة بان يكون الفعل متعديا 
غيرمقيد بشىه وهوالدى ذكره الغزالىوالامام والآمدى وغيرهم وعلىهذا لايتناول الاأفعال القاصرة 
لمكن القاضى عبد الوهاب ف ىكناب الافادة قالالفعلفسياق النفى هل يقتضى العمو م كال كر ةف سياق 
النفىلان نفى الفعل انى لصدرہ. فاذاقلنالايقوم كا ناقلنا لاقيام وعلى هذا النصويرتعمالمسثلةالقاصرقاله 
الزر رکشی و يمكن أن يكو نعدم نقييدالشارحالفملبالتعدى ذلك م (قولهد قال أب وحنيف ةلاتعميم شهما) 


ا( أى لان المتعدى لإسقل 


معناه الا متعلقا كفعوله 
فبومقدرفىالكلام يقبل 
التخصيص لاععذوف نسيا 
منسيالايقب|هفاند فم ماقاله 
أبرحئيفة كذا فى العضد 
(قوله وعم من عثيل 
الصنف ال ) ماصنعه 
المصنف صئعه العضد أا 
لالعدم موم القاصر بل 
لان الكلام فيه تقدم فى 
النكرةالمنفيةوالبكلامهنا 
لبس من جهةذلك بل من 
جهةانالمعمولمقدرفيقيل 
التخصسيص أولا فلا هله 
فتأمل ولا تفتر با أطال 
به سم فانه خلاف ظاهر 
الشارح حيث تعرض 
لأ كولج والحاصلانهنا 
مسائلثلاثة :وقوعالنكرة 
أومافى معناها وهو الفعل 
بقطع النظر عن قصوره 
وتعديهؤسياق النفى وقد 
تقدم فى حثوقو عالنكرة 
ووقو عالاستواءفى سياق 


| صوروهبه هلمم لكونه 


نكرةفى سياقالانى أولا 
لاختصاصه بشىء زاند 


هو ان نفى المساواة من كل وجه لمكن وهو ماذ كره بقولهالأصصح نعميملانستوونووقو عالفعل المتعدىفيسياقالنغىهلمفعوله 
بعم لكونه مقدرا وان قلنا ان التكرة وما فى معناها فى سياق النفى لاتعم أو لایعم لكونه حذوفا بقمالوقاللا1 کل كلا فانه 
مام اتفاقا فيقبل التخصيص واستبعده أصماب ألى حنيفة قال العضد ور بما يغرق بان أ كلا فيه تنكير صر ع وقد يقصد به 
عدم التعبين لا هو معين عخصوص فى نفسه نحو رأيث رجلا وهو معين عند الشکام لکن لاءتعرضله فى تعبيره فاذافسر بذاك 
رخص بأ كل التين كان يبنا لاأحد محتمليه فقبل بحلاف لا آ كل فاله لنفى الحقيقة وتخصيصه نفسير له يمالا يحتمله اه 


اا 


( فوله لا المقتضى ) أما 
القتضى الح ان تن 
بالقر ينةفقديكونءاماان 
كانصيغة موم وقي ل لالعم 
لانه ليس بلفظ والعموم 
منعوارض الألفاظ وكلتا 
المقدمتين منوعتان (قو له 
وهوالفول بتعمم القتضی) 
فان قبل بقدر 2 ا لطا 
والنسيانو يكونمن تموم 
المقدر لكونه أعم جنس 
مضاف. أجيب بأناطلاق 
الحم على هذا المعىمن 

محمترعات الفقهاءفالشارع 

اذا أطلقهذا الكلام لابد 

أن بريد أميا واحدا ما 
السمو ١‏ نه = إذ لوأراد 
الميع كان من موم 

اللقنضى بالمعنى الذى ملع 

كذافى سعد العضد 


: الببت بقوله بدون كان ليغابر ماعطف عليه لأأن الأصل فالمطف الغابرةوكان يمكن تزك التقييد أ 


f 
لآن النفى والنع لحقيقة الأ كل وان لزم منه النفى والنع لجميع الأ كولات حتى بحنثبواحد أ‎ 
| منها اتفاقا وانما عبر الصئف ف الثانية بقيل على خلاف تسوية ابن الحاجب وغيره بينهما لافيمه‎ 
من أن موم النكرة فى سياق الشرط بدلى کا تقدم عنه ولیس الام رکا فهم داعا لا تقدم من‎ 
|| محيثها للشمول ( لاالقتغى ) بكسر الضاد وهو مالايستقيم من الكلام الا بتقدير أحد أمور‎ 
يسمى مقتضى بفتح الضاد فانه لايم جميمها لاندفاع الضرورة بأحدها ويكون محلا يبنها يتمين‎ 
بالقرينة وقيل يعمها حذرا من الاجال مثاله حديث مسند أخى عاسم الآ ىف مبحث الجمل رفع‎ 


ع نأمتى ألخطأ والنسيان» فلوقوعبما لا يستقيم الكلام بدون تقدير الؤاخذة أو الغمان أو نحو | 
ذلك فقدرنا الؤاخذة لفبمها عرفا من فثله وقيل يقدر جميعها (والمطف علي المام” ) فانه لايقتشى | 
المموم فى المطوف وقيل يقتضيهاوجو ب مشاركة المطون الممطلوف عليه الحكر وصفته * قلنا فى | 
الصفة منوع مثاله حديث ألى داود وغيره «لايقتل سل بکافر ولا ذو عبد فىعهده4 قبل يعنى 
بكافر وخص منه غير الحرلى بالاجاع قلنا لاحاجة الى ذلك بل يقدر بحربى ( والفمل الثبتٍ ) 
بدو نكن ( ونح وكان يَحْمَمْ فى السفر )مما اقترن بكان 

أى وضعا بل لزوما كا سيذ كره (قوأهلأنالنفى) أى فى السئلة الأولى وهى لاأ كلت وقوله والنع 
أن فى السئلة الثانية وهى ان أ كلت (قولهوانازممنه) أى من الذكور وهو نفى حقيقةالأ كل 
ومنعها (قولهعلى خلاف تسو بةالح) حال من قيل وخلاف بعنى محالفة ويمكن أيضا تعلقه بعبر سم 
(قوله لاالقتضى ا) هو وما عطف عليه بالجر عطفا على العام ( قوله مالاستقم من الكلام ) 
الأظهر ان من نبعيضية فالمقتضى كلام مخصوص وقوله يستقبم أى يصدق وقوله يسمى أى ذلك 
الأحد مقتضى ( قوله فانه ] أى القتضى بالكسر لايم تفسير لقول الصنف لاالقتضى ومابعده 
علة لنفى العموم أو هو علة لعدم العموم لكن بانضمام مابعده والاأول الاأظهر ( قوله من مثله ) 
أى مثل هذا التركيب (قوله وقيل يقد رجميعها) أى وهو القول بتعميم القتضى (قو]هفانه لاقتضى 
العموم فى المعطوف) قال شيخ الاسلام أجرى العطف فى كلام السنف على معناه الصدرى ولوجعله 
معنى المعطوف لكفاه أن يقول فلا بعم ولكان أنسب بما قبله وما بعده على أن التعبيربثىءمنهما 
تجوزا بالنظر الى الثال لأن الكلام فيه انما هو فى متعلق العطوف والعطوف عليه لافيهما 
نفسهما اه د وحاصله ابرادان : أما الأول فقد يجاب عنه بأن الحامل على الاجراء الذكورانه 
ظاهر اللنظ مع صمته فلا ضرورة الى المدول دنه وفيه نظر لأن العلف بالمعنى الصدرى مع فوات 
مناسبته لما قبله وما بعده لايتأنى تعميمه الا بغابة التعسف . وأما الثاتى فيمكن دفعه بالوجهالأول 
فقول شيخناالشهاب مانسه:قوله ولاذوعهد عطف على مسل و كاف رالقدرعطف على بكافر الملفوط 
وبصح أن يكون العطوف عليه لفظ مسل والعطوف ذو عهد وها الحدث عنهما وعمومهما باعتبار 
قيدها وهما بکافر الاأولوالقدر اه وقوله و بكافر اللقدر أىعلى الخلاف فانالحنفى يقدره والشافعى 
نما يقدر حر نى وقوله وسمومهما أى على البلاف فإن الشاقمى ينع عموم العطف والمطف على | 
الوجهالاأول فى كلامالشيخ من عطف مفردين على مفرد ين وعل الا قعطفمفردطمفرد (قولهقلنا | 
السفةمنوع) أىرأماؤالحسم سل (قوإهوخسمنه) أىأخرجمنه غيرالحر ی فبقئل > (قوله | 
بل يقدر بحرلى) أى يقدرذلكمن أول الام (قوله والفمل لبت وتحوكان جمع فالسفر) قيد الفعل | 


وجعلهذا العطف من قبيل عطف الخاص على العام ونكنته دفعمايتوهى منعمومالمعطوف نظرا لا | 
فلا 


(fa 


والثانى حديث نس انالنى ی كانيجمع بينالصلاتين ف السفر رواءالبخارى فلايمم الأول 


الفرض والنفل ولاالثالى جمعالتقديم والتأخير اذلايشبداللفظ بكرم نصلاة واحدة وججعواحد | 


ويستحيل وقوعالصلاة الواحدة فرضا ونفلاوالجع الواحد فى الوقتين وقي ل يمانماذ كرحكالصدقهما 
بكل من نسمى الصلاةوا لجع وقدنستعم لكان مع الضارع للتتكراركانى قولهتمالى فىقصة اميل عليه 
الصلاةوالسلام «وكانبأمرأهلبالصلاة والزكاة» وقولهم كان حاتم بكرم الضيف وعلىذلك جرى 
العرف (ولاالعلق_بملة) فانهلايممكل حل وجدت نيه الملة (لَنظَالكن) يممه (رقياسا) وقيليممه 
لفظا مثالهأنيقولالشارع حرمت اتج رلاسكارها فلايسم كل مسكرلفظا وقيل يممهلن كرالملة فكأنه 
قال حرمت السكر 

يأىمن أنه قدتستعمل كانمع الضارع لاتتكرار وقديقال لاحاجة مجع الصنف ينما بلكان يكفيه 
الاقتصار على الفعل الثبت والتمثيل له معكان و بدونها كافمل ابن الحاجب أوالاقتصار عل كان 
مجمع فالسفر لغهم غيره بالأولى لانه اذا عم مع انه يستعمل للتكرار فغبره أولى . ويجاب بان 
الحامل له على صنيعه ارادة الاختصار مع حصول الطلوب لأنه اواقتصر على الفعل الشبت بلا مثيل 
لتوهم عدم شموله لكان معالضارع مزيته بأنه فديستعمل النكرار فيتوهم تعميمه أومع الكثيل 
للخالى عنكان فقط فكذاك أولا اقترن بكان وهم القطع بعدم التعميم ف الخالى عنهما مع جر يان 
ا لحلاف فيه فقه دره سم (قوله فلا يعم أقسامه) كذا عبر فى الختتصر وعبر العضد بقوله لايم 
أقسامه وجهاته قال الولى التفتازاتى جعل الختلفات.بالقدات كالنفل والفرض فى مثال صلى داخل 
الكعبة أقساما وبالحيئيات كالعشاء بعد الجرة و بعد البياض أى فى مثال صلى بعد غيبو بة الشفق 
جهات ولا کان التقسيم كا يكون بالدات يكون بالاعتبار اقنصر ف المآن على ذكر الأقسام اه 
ووجه اختيار الشارح طريق الختصر انه أخصر اه مم (قوله اذ لايشهد اللفظ الح ) قديقال 
كيف لا يشهد اللفظ بذلك مع ما يأنى له من انه قد تستعمل كان مع للضارع للنكرار وجريان 
العرف علىذاك وع جاب بان الراد لايشهد بذاك باعتبار الاستعمال الأ كثر أولايشهد بذلك بدون 
القرينة وأما استمال كان مع الضار ع للنكرار فهومعالقريئة كا قله شيخ الاسلام ( قوله وقيل 
بعمان ماد كرحكما) أى لالفظا أى جوز أن نكون هذه الصلاة فرضا وأنتنكون نفلاو جوز أن 
يكونهذا المع جمعتقديم وأنيكون جمع تأخيرجوازا على سبيلالبدل لأن الواقع منه صلى اه عليه 
وسل صلاة واحدة كاذ كره الشارح بقوله ووستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلالح (قوله 
وقد تستعم لكان ) أىوهذا لابرد علىماتقدم لأنهذا الاستعمال لقرينةوماحن فيه الاستعال 
بدون قر نة کام ثم ا نالتحقيق أن الفيدالاستمرارهوالضارع بدونكان وكانانماتفيد مضىالنمل 


أىالحدث الدالعليه الضارعكاقال السعد و يشهد اذلك قولهم بنوفلان يكرمون الشيف وبأ كلون ًإ 


الحنطة فانهيفي دن ذلكعادتهم ويو يدذلك اتر ف العائى أنه يقصد بالمضارعالاستمرار التجددى 
بحسبالقام فقد عل أن افادة الضارع التسكرار لابنقيد بمقارنة كانقاله سم (قوله ولاللعلق الح) 
بالج رعطفاعلى قودلا القتضى وقولهلنظا تمييز حولعن الضاف أى ولا تعميم لفظ المعلق حكمه بعلا 

(قولهلكن بعمه قباسا ) قالشييخ الاسلام لاينافى نسميته عقلا ففوله أوعقلا “كترتيبالحعل 


| الوصف الح لأنالمراد منهما واحدوائما أعاد ذلك لبيانالخلاف فأن مومه وضعى أوقيامى اه وفيه 
أ. أن يقال لاحاجة فيذلك لاجمع بين الموضعين لامكان الاقتصارعلىأحد ها مع بيان الحلاف بل الفرق 


۵٤ (‏ - جع الجوامع ‏ ل ) 


فلايمم أقسامه وقيل يممها مثال الاو لحديث بلالا نالنى و سل داخل الكمبةرواهالشيخان 


(قول الشارح فلايسم الاول 
الفرض والنفل ) وادا 
كانت صلاة الفرض فى 
الكعبةمكروهة عندأى 
حنيفة (قول‌الشار حوفد 
تستعملكان كرا رالح) 
الظاهركاقاهالعدأنهذا 
جواب سؤال مقدر وهو 
أن نکررالفملف‌الازمان 
من قبي ل موم الفعلالثبت 
قتلك الأز, مان فهوكلام 
خارج عن البحث وهو 
ان الفمل للثبت لام 
أفسامهاذ ماهنا لبس من 
الاقسام وانكان العضد 
جمل ابيع من صورعدم 
موم الفعل تأمل 
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|| (خلافا لزاعمى درك ) أىالممومف القتضى ومابعدمكاتقدم (و) الاصح (أن ترك الإستقسالو ) 


([ق وماحم التول)الأولى 
صاحب الال 


ف جكاية الحال ( بزل منز له المموم) فى القالكافىقولهسلى الله عليه وسل لنيلانينساءةالثقى وقد 
أسل على حشر نسو 5 أمسكآر بماوفارق سات رهن 6 رواءالشافعى وغيرهفانه صل اللەعليهو س لميستفصل || 
هل تزوجهن مما أومرتبا فلولا أنالحسكم يعم الحالين لا أطلق اكلام لامتناع الاطلاق فى موضع | 
| التفصيل الحتاجاليه وقيل لايتزلمتزلة العموم بليكون‌الكلام جملا وسيآفى تاويل الحنفية اسا || 
بابتدى' نكا حأر بع منهن فى العية واستمر عل الاربع الاولف الترتيب (3)الاصح (أن حوبا با التبى) 
انق الههويأيها الزملقمالليل(لا يتناول الاه ) 
بين الوضعين أن اللفظ فى الاول أعنى قوله كترتيب الح ال صا لشموله لمتعدد كافظ العاماء 
فىقولك؟ كرمالعلماء خلافههنا فان لفط الجر غيرشامبل لغيره مماتجرى فيه العلا رة # بقأن 
يقال اذا كان العمومالمذكور قياسا فالوجهذ كرهذه السئلة فيا بالقياس لا هنا . وجوابه ان التعلق 
ببابالقياسأصل الالحاق لابيان عمو الراد هنا فذ كرهاهنا لذلك ولأن سم ان محلها باب القياس 
فيقال وجه ذكرها هنا أنه لما قيل بالعموم ہا لفظا ناسب ذکرها هنا سم (قوله خلافا ازاعمی 
ذلك) تصر ب بماعل التزاما من ذكرالأصح أوهولدفع نوهم أن ف الفهوم نفصيلا عند الخالف من 
كونهاماتخلاأو ببضهءاما وبعضه خاصامثلافنص على ذلك بقوله خلافاال (قوله وانترك الاستفصال 
اخ( أى ترك الشارع طلب النفصيل فى حكاية حال الشخص والراد بالمكانة ال كر والتلفظ 
كقولغيلان ارسول اه صلىاقه عليه وسل : ای سامت على عشر نسوةمستفتيا فلفظه حى به حالنه 
وقول الشارح فىحكاية ال مال متعلق بترك ويجوز كون فلامصاحبة والقال بمعنى القول واللفظ وشمل 
حكاية الحال کون الما کی صاحب القول وكونه غيره سم (قوله فاولا أن الج ) أىوهو 
امساك الار بع ومفارقة الباق يعم ال مالين أى الترتبب والعية لما أطلق الكلام أ ال جواب وقال 
امام الحرمين فيه نظر عندى وذلك موا زکون النى صلی اله عليه وسام الما بصورة الواقعة 
فلهذا لم ستفصل فلا يكون ذلك كالعموم فى المقال اه وقوله عالما بصورة الواقعة أى بان 
تزوجهن معا لفساد المقد حينئذ فل امساك أى تزوج أر بع أى أر بع منهن . لايقال و بأنه 
تزوجهن عسنبا فله امساك الار بع الاول نصحة نكاحهن وفساد نكاح من بعدهن لان هذا || 
لابناسبه اطلاق قوله أمسكأر بعا . ويمكن أن جاب عن النظرال ذف كور بوجهين : الاول اناطلاقه 
صلى اه عليه وسلم فىالجواب وان كان عالما بصورة الواقعة العم الحالين والا لاستفصل لان اطلاق 
الجواب بوهم السامعينوكل من بلغه الجوابعموم الحم و بحم ل العمل به مع كثرة من أسل على أ كثر 
منالعدد الشرعى . والثا ىأ نكونهعليهالضلاةوالسلامعالمابصورةالواقمة خلاف الظاهرءلظبور اتنفاء 
أسبابالعل بذلك من نح والخالطة و يتقدبره فلاشة لعافل أن الظاهر أنه تزوجهن رتبا لانهالغااب 
بللا یکاد ربق ع توج العشرةمعا فلوفر ضكو: نه صلى اف عليه وسلعا ما ,الواقعة كان الظاه رغاعه بالترتيب 
وظاهران اطلاققولة أمسنك أر بها أنهلافرق 'يينامساك الأوليات أوغيرهن والسئلة'طنية يكنى فبا ||| 
مثل ذلك + والحاصل أن الظاهرعدم عامهعليه أفضلالصلاةوالسلام وانه بتقديرميكون. الظإهر الريب 
وع یکل منهمائبث الطلوب لانالظنيات يكتنى فبابالظن وظاهر تقر يرالشارح وغيرة جناء ال جواب 
على عدم عامه صلى القه عليه وسلم بالواقعة ولعلاقتصارهم على ذلك لانه الظاهر سم (قوأة وسياق 
تأويل الحنفيةالح) أى بناءعلى أنه مل والتأويلللذ كور لدليل قامعندهم (قوله. انقالشّه) قال 
الشهابناطبه بالتقوى اسكليفا لان-بب النكليف وهوالقدرة بممنى سلامة الاسباب والآلات قاثم 


و 


۷{ 
من حيث ال سكم لاختصاص الصيفة به وقيل بتناو مم لأنأصالقدوة أمر لأتباعه ممه عرفا كا فىأمر 
| السلطان الأءير يفتح بلدأو ردالمدو . وأجيببانهذا فبايتوقف الأمور به علىالشاركة وما نحن فيه | على ماسياًنفدليل عدم 
ليس كذلك (و)الاسعأن( نويأ يها النا بشم لٌالرسول عليه السلا والسلامواناتترن )أ التناول فى المج عدم 
وقي ل لايشمله مطلا لأنه وردعلىلسانه للتبليغ ليره (وثالتُها التَْصِيلٌ ) ان اقتررى بقل ويه أ تناولاالفظ « وال حاصل 
| يشملهلظرورء ف التبليغ والافيشمله(و )الاصح (أنه) أ نحو يأبهاالناس (يَسالميد) وتیر لايس اا انالذىهوعدمالتناولق 
لصرف منافمه الى سيده شرعا . قلنا فى غير أوقاتضيق المبادات (والكافيَ) وقيل لا بناء على 
عدم تكليفه بالفرو ع( بتناول الوجودين”) وقتوروده ( دون من بعدهم ( 


السيغةبه) أىلغة وعرفا 


تاشت كانت . 3 من حيث الحم وليس 
والعصمة لاتنافىذلك قال أبومنصو رالماتر يدى العصمة لانزيلالحنة أىالابتلاء وهوالتكليف اه النقييدبه القطم , 
قله سم تم انحل ال لاف مام فيه إرادة لأمةمعه يكم ولم تقمقر بئة علوارادتهم معه بحلاف أإ| التناول لنظا لان لاف 
مالايمكن فيه ذلك نحو و يابا الرسول بلغماأتزلاليك » أوأمكن فيه ذلك وفامت قر ينةعلى إرادتمم ||| يدعى التناولعرفا كقاله 
معدتحو ويها النى اذاطلقتمالنساء »الآبة. وليس من عل الخلا ف أيضامالاعكن فيه إرادة النى ع الشارح بعد(قولالمسنف 
بل الرادبه الامةعو « لأنأشركت ليحبطن ملك 6 وان مشل بهبعضهم لملا لاف ةالمشيخ الاسلام يشم لالرسول يَبلهِ) أى 
(قوأه منحيث التي) نقبيداحل اسلا ف أىوأمامنحيثاللنظ والصيغة فلايناولم طا (قوله || لان ليس مرولامبلغ بل 
وأجيببانهذا) أی‌التعلیل‌الذ كور وهوقولهلآنأمالقدوة أملانباعه (قوله بشملالرسول‌علیه الآمر اقه والبلغ جير بل 
السلاة والسلام) قالالسعد أى بحسب الحم الستفادمنالتر كيب اه أىكاشنلهالفظ . قالالعضدلنا || وقوه واناقترن بقل لان 


ماتقدم أنه من يتناوله اللفظ لغفوجبالدخولفيهعندالتركيب اه (قوله ران‌اقترنبقل) قالالعد 
ليس الرادصر ع لفظ القولأىفقط بليدخلفيه مثل بلغهمكذا وکذا أواكتباليهمكذا وماأشبه 
ذلك اه (قوله لانه وردعل لسانهلاتبليغ لغيره) عبارة العضدقالوا أولاانهعليه الصلاة والسلام آعم 
أومبلغ فان كانآمس! فلايكونأمورا لأنالواحدبالخطاب الواحدلايكون آمسا ومأمو رامعاوان كان 
| مبلغا فلايكونمبلنا اليهلئلذلك + فانفيل قديكونآمس! مأمو رامن جهتين + قلناالآمرأعورتبة 
من الأمور ولابدمن الغابرة الجوا ب لا نسل نه آمسأوسبلغ بل ال مرهواقه تعالى والبلغ جير بلوهو ب 
حاك لنبليغ جبر يلماهوداخلفيه اه وفولهلاايتكونامرا ومأمورا معاقالفالمقودأىبالقطع | 
الضرو رى أولأن الآمرطالب وال مور مطاوب وقوله ئل ذلك أى الغطع والغار ة بينالآمروالأمور. وقوله 
فانقيل قديكون آمرا مأمورا من جهتين الجقالالسعد + فان قبل فثلهير دعل التبليغ ولايتأنى الجواب 
ثل ما كراذلا يشترط كون البلغ أعلى #قلنالابد أ نيكونوصول الخطاب الى امباغ قبلوصوله الىالبلغ 
اليه وهذاف الواح دحال وا نتعددتجهاته وهوظاهر اه و بماتقر ريمأ نالشارحذكردليلهذاالقول | 
دون جوابهوامللاشكال اطلاق نف التبليغ عليه يليه وكانوجه نعرضهادلي ل الثانى والئاك دون الأول 
ظبو ردليله اذ لاشبيةفىتناول اللفظ له اه مم (قولهوا نويع العبد) أى شرعااذلا كلام فى أنه يعمهلغة 
وعبارةالعضد خطاب الشرع بالأحكام بصيغة تتناول العبيدلغة مشل يأهاالناس يأنهاالدبن آمنواه ل تنناول 
العبيد شرماحتى يعمهم الم أولا بل بختص,الاحرارالاً كارع ىأ نهيتناولالعبيد سم (قولهو يثناول 
الموجودين) عطف على بش مل الرسول فهومن عل ال لاف وكان الاولىأن يفول والاسح ال كاقالف اللدى 
قبله وقولةللوجودينأى بصفةالنكليف (قوله دون من بعدهم) هذاهوحط الحلاف قالالسمد أى بسد | 
الوجودين ف زمن الوحى وقيل من بعدالحاضربنمهابط الوحى والاأولهوالوجهوبدلعليه ماذكر 
ف الاستدلال, نهلايقالفى العدومين,أباالناس اه و بالاول جزمالشارح بقوله وقتوروده 


لفق لأمرمختص بالرسول 
به من جهة أمره 
بنبليغ غيرهوكان النحةيق 
فيه باغنى من أمر رفلنا 
فاسمعو, ه واللدى بافهققى 
نفسسه عام قلا شيره أمر 
مختص بالرسول بے فى 
التبليغ قي لوأيضا لان 
جميع الخطاياتالمرْلةعليه 
بوه فبى فى تقديرقل 
فيازم أنلايدخل فثىء 
منها ورد بالنع وعلى التسلم 
فليسالمقدر كالملفوظ بی 
انالصدر بقل من باب 
الاأمر بالا مر بالشىءوهو 
لا یکون أمرا به بل أمر 
بالامر به و يردبائه لیس 
حقيقة الكلام الاسر 
بالاٴم رکاعرفت فليتأمل 


E۸ 
وقيل يتنا وهم أيضًا لساوامهم لفو جو دين ف حكمه اججاعا . قلنابدليل آخر وهو مستندالاجاعلامنه‎ 

(و)الأسح (أن من الشرطية تننال الإ ناث )وق ل تختص با كور وعلى ذلك لونظرت امرأة فى 
يبت أجنى جاز رميها على الأسحلحديثمسل «من تطلع فى يت قوم بغیر اذم فقدح للحم ان ينقأوا 
عينه» وقي ل لاجو ز لأنالرأة لايستترمنها (و ) الأسح (أن جع المذ كر الالم) | 
(قوله وقيل يتناولهم أ يضا) قالالعضد لنا أىعلى الأول أنانعل قطعا أنه لابقالإلعدومين «يأءهاالناس» | 
ونحوه وانكاره مكابرة ولنا ضا انه امتنع خطابالسى والجنون شحوه واذالم:وجبه نجوه مع 
وجودهم لقصو رهم عن الطاب فالمعدومأجدر اننع لان تناوله بعد اه . واعترضهالسعدفقال:واعلم 
ا نالقول بعموم النسوصلن بعدالوجودين وان نسبالى الحنا بلة فليس ببعبدالىأنقالوماذ كرهالحقق 
منأن انكاره مكابرة حق فمااذا كان الخطاب للعدومين خاصة وأمااذا كان للعدومين والوجودين 
| ويڪور ن اطلاق لفظ الناسأوالؤمنين على العدومين طىسبيل التغليب فلا ومثله سائغ فى الكلاموكذا 
الاستدلال الثانىضعيف لأنعدم نو جه التكليف بناء علىدليله لايناقعموم الخطاب وتناوله لفظا اه 


(فوة وکا ا وقوله لأنعدم توجهالنكليف الإ معناه انفيام الدليل على عدم نكليف تحوالصىحىكان خارجامن 
الثان الح) قديقالهو || حم هذاالخطابالآن لايافىعدومهاه وتناول للنظ لمحت يستدل يعدم توجههله علىعدم توجههإلعدوم 


حيشذ مماخسه العقل 
بغيرمن لايصلحلهاأشرط 
الخطاب اللفظى الافهام 
دو نالنفسىكامروالتغليب 
لاينفع فيه يدبر 


سم جد غلتقدبناقش فىتضعينه الأول بأن التغليبمجاز والكلام فالتناول سب الحقيقة فتأمله 
(قوله قلنا بدليلآخر) أىالساواة الذ كو رة بدليل آخر ولیس تقديره قلنا التناول بدليل آخر 
اذ الأوللابقولبالتناول صلافقوله قلنا ال رد لكو نالساواة دليل التناول هذا معنىالعبارة (قوله 
لامنه) أىمن نحو «يأمهاالناس» وحاسله أنهلاحلاف انالوجودين بعدالخطابوقبله لاخلاف فى 
أنهمسواءف الحم وانما الخلاف فىأنغيرالوجودين هله داخاون ف الخطا ب ملا (قولهمن الشرطية) 
کذا ف الختتصر وعبرالعضدنقوله مالايفرق فيه بينالذ كر والوؤنمئ لمن وما وان كانالعائدمذ كرا 
فانه عم للذ كر والونعندالاً كار . فالالسعد يشيرالىأن ذ كر من‌الشرطية ليردالقثيل والضابط 
للا'لفاظ التىلابغرقفيهابينالذكر والؤنثوكان ماعموم مثلمن وماالوصولتين والشرطيتينوغير 
ذلك اه وكا نتقبيدهبقوله وكان لهاعمومالرا ادمنه العمومالاستغراق لناسبة أنهذه المباحث عله 
عموم استغ راق والافلامانع من جر يان الكلام فباهوأع, من الاستغرافى والبدلىم رأيتقولشيخ الاسلام 
هذا مع انالظاهرعدم تقييدمن بشىء ماد كرأىمن كونهاشرطية أواستفهامية أوغير ذلك لنشمل 
منالتامة والوصوفة لكنعمومها فالالباتعموم بدلى لاشمولى اه قله مم (قوأهلأنالرأة 
لاستترمنها) فيهدحيث لعللهبانمن لاتتناول الرأة كأهوالظاهراو بنيتهذه السئلة على هذا الحلاف 
اشعار يجواز بناءهذا القول على القول الراجح منهذا الخلافأيضا فيكون الحديثالذ كو رمنالعام | 
الخصوه ص بغيرالرأًة جد وحاصله نهأشارالى بناءالقولالأولف نظرالمرأة على الراجح من هذا الخلاف 
وجوتز فى القول الثانى نناءهعلى الراجح أيضابناءعلى عخصيص الحديث بغيرالمرأة نظرا إلعنى الم نكور 
وهوكونه لإيستترمنها سم (قولهجع امك رالسالم) نبدبه على نهل الخلاف فخرج بهامم ابن كقوم 
وجج المذكرالمكسر ومابد ل على جمية بغيرماذ كركالناس فلايشمل الاولانالنساء قطما ويشملون ًإ 
الثالث قطعاقال الز ركثى وف بعض النسيوكذا الكسبروضميرهاوهواسئد راك على نورم المسثلة ,ابجع |[ 
الال فان اللكسرك ذلك ول أ رنصر عابذاك بل ريت ف عض السودا تأ نجمع التكسيرلاخلاف فعدم | 


۹ 


كالساين(لاي يَدْخْلففهالنّسَاه ظاهرا ) وا يدخل بقرينة تغليبا للذ كور* وقبل يدخلنفيه ظاهرا | 


| لأنهلاكار فىالعر عمشاركتهن لذ كور فى الأحكام لايقصهالشارع بخطاب الذ كور قصرالأحكام | 
ظ عليهم (و)الأسح(أن خطابالواحد) بحكم فى مسثلة( لا يتعدّاه )الغيرء(و_قيل يعم )غيره(كادة 
لجر يانعادةالناس بخطاب الواحد وارادة الجبع فا بتشاركون فيه * قلنا مجاز يحتاج إلى القرينة 
|( | ()الاسح(ان خاب القرآن والحديث ربا أَهل اللكتاب)عوة قولهتمالى 2 يأهل الكتا ب لاتقلواق 

دينكم» ( لا يمر الأمّة)وقيل بشملپم فبإيتشاركونفيه (و)الأسح(انالمخاطب) بكرالطاء 
(داخل في عموم خطا بان کان حرا حو وافه بكلثى «عليم وهو سبحانهوتعالىعال بذاتهوصفاته 
ا مر!) كفول السيد لمبدموقد أ حسن اليم نأحسن اليك فا كرمهلبمدأنيريد الآمر نفس بخلاف 
الخبروقيل يدخ ل مطلقا نظرا لظاهر اللفظ وفيل لا يدخل مطلقالبمد أنيريد الخاطي نفسهالا بقرينة 
وقالالنووىىكتا ب الطلاقمن الر وضةانه الأسحعندأ أسحاب الأسو ل وسح الست الدخو لف 
الم رق مجه ماه رق الوضنين(و)الاسع (أن تخو دين مالي" فى الاد من 
01 نوع وقيل لابلعتثل بالأخذ من نوع واحد (ونوق الأمدئ ) عن ترجيح واحد من 
القولين والأول ناظر الىأنالعنىمن جيع الأموال والثالى الىأنهمن مجموعپا © 
الدخول فيه ويشهد له أنه لو وقف على بنیز بد فانهلايد خل فيه البنات نعم ا نقامت قر بنةعلى‌الدخول 
دخلن على الأصح كاو وقف على بنى تيم وهام فان القصد الجبة اه والتحقيق كأ فى العضد أن 
الكسر لايشمل الاناث إن دل ا والاففيه الخلاف الابق اه شيخ الاسلام (قوله 
كالمسامين) فيه اشارة الان حل الخلا ف فما فيه وصف بناسب الآناث أيضاكالمامين حلاف نحو 
الزيدون (قوله ظاهرا) تمييز حول عن المجرور بنى والأصل وانجمع الذكرالاللايد خلن فىظاهره 
أى بقطع النظر عن‌القر بنة (قوله لابقصد الشارع (tI‏ أوردعليه أنجعل الضارعجوابا للا لايتمشى 
الا على مذهب ابن عصفور + وکن أن عاب بأننا انما تحتاج إلى الجوا با ذاقصد ها التعليق أما 
اذا / صد بها الا محرد الظرفية فلانحتاج الى جواب وحيئذفقوهلا يقصد خبران ولا متعلقة به 
(قول إوقصرالأحكام عليهم) الرادالقصر بحسب اللفظ بأنلايرادنناول اللفظ لمن ولابيان حكمهن بهذا اللفظ 
ولابراد هالا الرجال و بیان حكمهم لاقصر السك ف الواقع فاندفع قول الشهاب فيه بحثفانه لبس فيه 
أ تعرض للقصرغاية الأس السكوتعنين قله م (قوأموقيل.شملهم فبا ينشاركونفيه) قال الال 
الشمول هنا هل هو بطر بق العادة العرفيةأوالاعتبارالعقلى فيه لحلاف وعلىهذا بنبی‌استدلالالانمة 
مئل قوله تعالى 9 تأمرون الناس بالبر» الا بةفان هذ «الضوائر لبنىإسراثيلقالوهذا كله فى الخطا على 
لسان ندينا بلقي وأما خطابهم على ألسنةأ نبياهم فهى مسئلة شر ع من قبلناوالقول ,أنه يعمهم بطر يق 
الاعتبار المقلىوهوالقياس لاينفيه الصنف انما ينن العموم من حيثاللفظ بالصيغة أوالعادة اھ (قولەف 
حمومخطابه) أىقى موم متعلق خطابه لظهور انالدخول ا هوق الخاطبيه (قوله نحو ولل بكل 


بعضهم انالمتكلم ويساك ر ههل يدخلفيه أولاسواء كان م م خطابأملا لأنالستفيدلهمن 1 

| اغالب وافادة الت کلم له زلا لحطاب شي الاسلام (قولهلاآمرا) مثإوالهى كصرح به شمر الختصر | 

1 | (قول د لايد خلمطلقاال) هذا هوالتحقیق (قو]هموالأولناظرا اىن الى من جميع الأموا ال)النظر 
الى ذلك هوالموافق لام من عدال مع المعرف بالاضافةمنصيغ العموم وان مدلول العام كلية 


ل( م الجزء الأول د ويليه ال جزء الثاتى أوله التخصيص ) 


ش 


ئیء عليم ) ان‌قلت هذالاخطاب فيه + قلتالراد يولم الخاطب هل یدخل ف خطابه ملا ماعر به | 


ظ 


(فوله کا ف العضد) حيث 
قالالخلاف اعاهو فا مين 
ينم ذ كر مومؤ تله بعلامة 
فانه فيد أن الخلاف فا 
مادته مشتركة بين الرجال 
والنساء وا اغبي اتما هو 
بالعلامة وذلك شامل 
للجمعين ( قول المصنف 
يقتضى الأخذم نكل نوع) 
انماكان دالا على الآخذ 
م نکل نوع دو نكل فردمع 
انه مقتضى العموم لأنه 
عخصوص بالأدلة للااغة 
عن الأخدمنالقليل 


فرعت 


ع« الجزء الأول ٭ 
( من حاشية الملامة البنانى على شرح جع الجوامع مع 'تقرير الشريينى) 
7 خطبة الكتاب 


37 الكلام فى القدمات 


وشكر الم واجب بالشرع 

4 وحكمت العتزلة العقل 

۸ والصواب اكع بعت ي 

۷۷ ويتعلق الأ بالعدوم تعلقا معنو يا الح 

9 تقسم الخطاب 

۸ والفرض والواجبمترادفان الح 

4 تعر يف السبب 

٩۷‏ تعريف الشرط 

۸ تعر ف الام 

٩‏ تعرف‌المحة 

1۰6 تعر بف الفساد 

م04 اعرف الأداء 

٠‏ تعر يش القضاء 

۷ تعريف الاعادة 

9ل تعريف الرخصة 

٠۲۳‏ تعر ريف العزيمة 

أعريف الدليل 

۳۳ تعر ريف الحد 

۱۳۸ والكلام النفسى فى الأزل قيل لا يسمى خططابا الم 
٠٤١‏ لعريف النظر 

٠‏ نعريف التصور 
۷ تعر يف التصديق 
3 تفسم الادراك__ 


يوي 


99 
غ6١‏ الحلاف فى حد العم 
١‏ تعريف المجهل 
١‏ مسثلة الحسن الأذون فيه ال 
مسئلة جائز الترك ليس بواجب الح 
مسئلة الأمر بواحد من أشياء بوجب واحدا لابعينه الخ 


مسثلة فرض الكفاية مهم بقصد حصوله الح 
مسئلة الأ كثر أن جميع وقت الظهر جوازا وتحوه وقت لأدائه الج 
مسئلة القدور الى لا يتم الواجب الطلق الا به واجب الج 
مسثلة مطلق الأمر لايتناول الكروه الح 
مسثلة جوز التكلي ف !حال مطلقا الج 
مسئلة الا" كثر أن حصول الشرط الشرعى لبس شرطا فى مة التكليف الج 
مسئلة لاتكليف الا بفعل الخ 
مسئلة يصح النكديف و يوجد معاوما للأمور إثرء الح 
( خاتمة ) الحكم قد يتعلق بأمر بن على الترتيب الح 
الكتاب الأول فى الكتاب ومباحث الاقوال )* 
( النطوقوالفهوم ) 
مسثلة الفاهيم الا اللقب حجة لمة ال 
مسئلة الغاية قيل منطوق الم 
مسثلة ( انما ) قال الآمدى وأبو حبان لانفيد الحصر ال 
مسثلة من الا'لطاف حدوث الوضوعات الاغوربة 
001 
مسئلة قال ابن فورك والجهور اللغات توقيفية 
مسئلة قال القاضى و إمام الحرمين والغزالى والآمدى لاتثبت اللغة قياسا الح 
مسئلة اللفظ والعنى ان اتحدا فان منع تصور معناه الشركة -فزى الح 
مسثلة الاشتقاق رد لفظ الى آخر ال 
مسئلة الترادف واقع خلافا لثعلب الخ 
مسثلة الشترك واقمخلافا لتعلب والابهرى والبلخى مطلقا الح 
مسثلة الشترك يصح إطلافه على معنبيه معا مجازا الح 
٠‏ الحقيقة لفظ مستعمل فا وضع له ابئداء ال 
“٠٤‏ والمجاز اللفظ الستعمل بوضع ثان ال 
۳۳۹ مسثلة المرب لفظ غير عل استعملئه العرب ال 
۲٣۷‏ مسئلة اللفظ اما حقيقة أو از أو حقيقة ومجاز ا 
مم مسثلة السكناية لفظ استعمل فى معناه مرادا منه لازم العنى الح 
وحم (الحروف ) 
دسم أحدها إذن 


٣۸‏ الرابع أى الفتح 

۳۸ الخامس أى 

۳۹ السادس إذ 

اعم السابع اذا 

7م الثامن الباء 

rer‏ التاسع بل 

٤‏ العاشر بيد 

٤م‏ الحادى عر م 

هم الثالى عشر حى 

۳٤٦‏ الثالث عشر رب 

٤۷‏ الرابع عشر على 

عم الخامس عشر الفاء 

۸ السادس عشر فى 

۳۹ السابع عش رکی 

.و الثامن عش رکل 

,وم التاسع عشر اللام 

وم العشرون لول 

بوم الحادى والعشرون أو 

۰ج الثانى والعشرون لن 

١م‏ الثالك والعشرون ما 

۳ الرابع والعشرون من بكسر الم 

٣م‏ الخامس والعشرون من بفتح اليم 

غم السادس والعشرون هل 

وجم السابع والعشرون الواو 

دحم ( الأمر) 

رم مسئلة القائلون بالنفسى اختلفوا هل الاأمر صيغة أخمه الح 
۹م مسئلة الاأمر لطلب الاهية الح 

٣۸م‏ مسثلة الرازى والشبرازى وعبد الجبار الاأمر يستازم القضاء الح 
ورم مسئلة قال الشيخ والقاضى الاأمر النفسى بشىء معان جى عن ضده الوجودى 
۳ مسئلة الاأمران غير متعاقيين أو لغير متائلين غير ان الح 
۰م النهى اقتضاء ككف عن فعل الج ۸ ( العام ) 
٠٩‏ مسئلة وكل والذى والتى وأى وما ومتى وأين وحيما وتحوها للعموم ال 


ت4 


